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الصحافة ضميرالشعب ووجدانه... 


للفلل يا 


يتردد هذه الأيام حديث عن لائحة تنفيذية لقانون الصحافة ٠.١‏ وما من 
ريب ان الحديث عن الصحافة هو حديث عن كيان الوطن وحريته ٠ ٠ ٠‏ عن شموخ 
شسعب وسيادته +٠‏ عن ضميره وحضارته ٠...‏ فما الصحافة الا منارة نس 
الطريق أكل ضال ٠.‏ بها تقوم دولة الرجال لا أشباه الردال ٠٠١‏ حقيقة 
سطرها التاريخ على صفحات الزمن ٠‏ 

لا صحافة حبرة بفير صحفيين أحرار ٠٠‏ 

نعم فالصحافة بابنائها الاحرار ٠.١‏ يكتبون بير فزع ولا خوف ٠٠‏ يحملون 
الأقلام سلاحا رغم كل أنقه .. اذا تحرروا فقد حرروا... وآذا قبدوا فقد 
تقهقروا ..١‏ فالويل لأمة فيها الكلمة حبيسة والراى سجين .. والؤيل لكل 
سجان اذا ما الصحافة سئلت ٠.‏ بأى ذنب سجنت ٠.‏ فمساذا يكون الجبواب 
يوم الحساب ؟ 9 

صحاند حرة من كل قيد ٠٠‏ 

نريدها . صحافة تتنفس حرية حرة لا تعرف القيد ٠.٠‏ حرية القول 
والتعبر بغير حد ٠+‏ تبت بيدا من يقيدها أآيا كانت اليد ٠٠‏ فقد أفلح من صائها 
وحماها .... ودعم حريتها وافتداها ++ وقد خاب من سحجنها وارداها ٠٠١‏ 
ونال منها وقوض بناها .٠‏ فمن يصونها انما يصون أمة تقتحم الضعاب 
وتقهر المستهيل .*٠‏ 0 

نريدها ضحافة حرة تسود فلا تخضع .. مرفوعة الهامة فلا تركع ٠‏ 
لغير ضمير الشعب لا تنتمى ولا تتبع ٠ ٠‏ تهدد ولا تفهدد ٠٠‏ تصنون ولا تبدد ٠٠:‏ 
تشد أزر الضعيفه .. وتأخذ بيد الللهوف .. تبشر بالحرية سسبيلا لكل , 
نصر ++ وتزرع الآرض فضسيلة وأخلاقا فنحصد الخير ٠.‏ مصونة ذاتهنا 
لا تمس +. 

لقد علمفا التاريخ ان ١‏ الصحفى الخائف ليس ج جديرا بأن يبحمل القلم ٠٠‏ 
كالجنندى الجبان لا تقوى يداه على حمل السلاح ٠.‏ ولن يفلح أبسدا فى 
الذود عن الوظن + : 

وعلمنا كذلك أن الصحافة الحرة دليل على المواطنن الحبر ٠.٠‏ وان 
المواطن الحر دليل على وطن حر .. وآن الوطن الحر هو الوطن القوى 
حتما ٠ ٠+‏ فهو الوطن المنتصر دائما ٠‏ .. بل هو الوطلن الذى لانستكين: آبدا 5 
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قصَاء النتض المدف 


0 
1 فبراير سنة ه1918 


21١ (‏ 5 ) ضرائب « الضريبة الاضافية » . شركات . 
« ما بعد قصورا »6 . 


النادىء القانونية : 

١‏ س. لئن كان الاصل أن يعد طلبا جديدا 
رقم 19 لسنة 19464 وعلى ما جرى به قضاء 
مذه الممكمة ن أن الضريبة الاضافية ائما 
تغفرض على كافة البالغ التى يتقاضاها غضو 
مجلس الادارة فى الشركات المساهمة التى تعمل 
فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية آى 
مقابل حضور الجلسات: والمكافآت والاتعاب 
الأخرى. أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والاجور 
التى يحصل عليها من نفس الشركة اذ! كانت 
تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفة أو كسان 
يؤدى لها أى خدمة اخرى .. واذ كان الحكم 
الطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من وعاء 
الضريبة الاضافية ما اقتضاه المطعون عليه من 
مرتبات اصلية ونكميلية مقابل عمله 'الادارى فى 
الشركة ب المساهمة . التى هو عضو بمجلس 
ادارتها اكنتدب فانه يكون قد خالف القانون + 


؟ س مؤدى نص المادة الآولى من القانون 
رقم 94 لسنة 1908 بفرض ضريبة أضافية على 
مجموع .ما ينقاضاه أعضاء مجالس .الاذارة فى 
الشركات. المساهمة قبل الغائه بالقانون رقم 
1 لسنة 193٠‏ آن.الشرع حدد بوعاء الضريبة 
الاضافية بالبالغ اسار اليها فى الفقرة الرابعة من 
المسادة الآولى والماآدة 1١‏ من القانون. رقم ١6‏ 
اسنة 135 ٠‏ وأذ كان ما يحصل غليه عضنو 
مجلس الادازة المنتدب فى مقايل عمله الأدارى 
بالشركة قوق ام 'يآخذه : اعضاء مجسالس الادارة 


لضربية” اكرتباك والاجودر وشرىئ عليه" أحكام 


كيس الققطن”. 


المادتين 51 2 51 من القانون رقم 14 لسنة 
وتغفى من الضريبة نسبة درلا/ز من هذا 
الاجر مقابل احتياطى. اكعاش وذقا للفقرة اللمثانية 
من المسادة 0 المثمار اليها متى'كان المنتفع يقوم 
فعلا بعمل ادارى خاص علاوة على الاعمال التى 
تدخل فى :اختصاص أعضساء: مجلس الادارة  ٠‏ 
ركان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم مر / ,رز 
دقابل احتياطى المعان. من. وعاء الضريبة بعد 
أن استبعذ منه المرتب. الأصلى والتكميلي البذق 
تقاضاه. المطعون عليه دون أن يبين .سبب خصم 
تلك النسبة. من العناصر الاخري. التى: بقيت. فى 
وعاء الضريبة: والتى: حصل عليها .المطعون. .عليه 
بصفته عضبو مجلس الادارة النتدب > فانه يكون 
معيبا بالقصور فى القسبيب ٠‏ 1 


الممكية': 

بحيث :أن الوقائع ب على ما يبين من إلحكم 
اأطعون فيه وسائر الاوراق ت تتحصل فى أن 
الملعون عليه بضنغته: زئيس مجلس الادارة 
والعضو النتدب الشبركة الاسكندرية' التجارية ات 
وهى شركة مسباهمة - 'قدم' اترارا' بايراداتسه, 
الخاضعفة للقريبة الاضافية فى سنت 1964و 
1 © عذلت الماموريبة المختصية هذه 
التقديرات: الى مبلغ .10ج و8113 م ومبلغ 
11 ج. ١١61م‏ 'واذ: اعترض: واخيل الخلاف 
الى لجنة .الطغن التى اصدرت قرازها. بتبباريخ 
بخصم ور/ا/. بل احقياطى :معان 
من مبلغ ...لاج نستويئا'ق سمثتن الخلاف وبخضوع 
ما ايتقاذ اد المظعؤن عليه كعفسو مجلس: أاذذارة 


وتقدب شر كه الانسكتدرية ب التجارية. الدريلتة 


2 انوع لهذ المرينة دُأطقنت 


. العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


مصلحة الضرائب فى هذا القرار بالدموى 5/16 
لسنة 1955 تجارى الاسكندرية الابتدائية طالبة 
تأييد تقديرات المأمورية كما طعن المطعون 
عليه بالدعوى 0١‏ سنة 55 تجارى الاسكندرية 
الارتدائية طاليا عدم خضوع مرتبه الثايبت 
والتكميلى فى سنتى النزاع للضريبة الاضافية وبعد 
أن قررت المدكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 
6 برد مبلغ 10؟ج قيمة احتياطم, 
المعاثنى بواقع ذرلا/ على ميلع ..."اج الى وعاء 
الضريبة الاضافية وتأييد القرار الملعون فيه 
فيما عدا ذلك . أستائف المطعون عليه هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 7/ا؟ سنة 74 ق الاسكندرية 
طالبا الحكم يعدم خضوع امرتب الثابت والتكميلى 
للضريبة الاضافية وبأحقيته فى خصم مقابل 
احتياطي المعاش كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 
١‏ سسنة هلا.ق الاسكندرية طالبة الحكم بخضوع 
المبالغ التى حصل عليها المطعون عليه من شركة 
المكابس المصرية ومن اللجنة التنفيذئية لشركات 
كبس القطن لوعاء الضريبة وتأييد تقديرات 
الأمورية وبعد أن ضمت المدكية الاستئنافين 
حكمت بتاريخ 1115/9/18 فى الاستئناف ١‏ لسنة 
5" ق برفضه وفى الاستئناف ١‏ لسنة ملاق . 
برفضة وف الاستئناف /الالا سنة 86 ق . بالغاء 
الحكم المستأئف فيما قضى به من خضوع المبالٌ 
التى حصل عليها المستائف ‏ المطعون ضده ‏ 
كمرتب أصلى وتكميلى من شركة اسكندرية 
التجارية للغريبة الاضافية ويأحقيته فى خصم 
إحتياطى المعاشى من وعاء الضريية .. مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم .. عرض للطعن على 
الحكية فى غرفة مشورة فحددت جلسنة لنظرء 
وفيها التزمت النيابة رأيها ٠‏ 


وحيث ان الجاضر عن الطاعن تنازل بجلسسبة 
المزاقعة عن الوجه الثانى من السبب الاول . 


وحيث إن حاصل الوجه الاول من السبب 
الأول أن الحكمم المطعون فيه خالف 
وأخطأ 'القانون وأخطأ فى تطبيقئة وفى بيان ذلك 
تقول أن الحكم قضى بأن الشريبة الاضافية تفرطسن 
على ما يتقاضاة عضو مجلسن الادازة لشركة 
المساهمة بهذه الصفة وحدها لا على ما يتقاشضاه 


عضو مجلس الادارة لشركة اأمساهمة بهذه الصفة 
وحدها لا على ما يتقاضاه يوصفه موظلفا فيها وهذا 
من الحكم خطا فى تطبيق القانون ذلك أن نص 
المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 8هو! 
الخاص يفرض الضريبة الاضافية يمل ما يتقضاه 
عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة من مباع 
بهذه الصفة أو بأى صفة اخرى . 


وحيث ان النص فى المادة الاولى من القانون 
رقم 19 لسنة 8 على أنه « علاوة على 
الضرائب اللمقررة قائونا تفرض. ضريبة اضافية 
سنوية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس 
الادارة فى الشركات المساهمة من مرتبات ومكافآت 
أو بدل حضور أو غير ذلك من البالة المثسار اليها 
فى المادة الاولى ز البند رابعا ) والمادة "١‏ من 
القانون رقم ١6‏ لسنة 1175 » يدل على ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ على ان الضرية 
الاضافية انما تغفرض على كافة: المبالغ التى 
يتقضإها عضو مجلس الادارة فى الشركات 
المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سسواء كانت 
ثمار عضوية ل اى مقابل حضور الجلسات 
والمكافآت والاجور التى يحصل عليها من نفس 
الشركة اذا كانت تربحله بها فى ذات الوقت علاقة 
وظيفية أو كان يؤدى لها اى خدمة اخرى ؛ ل!ا 
كان ذلك »؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر واستبعد من وعاء الضردبة الاضافية ما 
اقتضاه المطعون عليه من مرتبات اصلية وتكميلية 
منابل عمله الادارى فى الشركة التى هو عضو 
مجلس ادارتها المنتدب فانه يكون تسد خالف 
القانون . 


وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وف بيان 
ذلك تقول أن الحكم قضى بخصم مقابل احتياطى 
المعاشى من اأرتبات والمكافات التى حصل عليهسا 
المطعون عليه ذون أن يقيم لقضائة سسبيا يمكن 
حمل الحكم عليه » كما أنه خالف القانون ذلك 1, 
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1508 
حددت الخصومات التى تخصم من وعاء الضريبه 
الاضافية وليس من بينها خصم مقابل احتياطي 
المعاش. الذى تقرره المادة 51 من القانون رقم 


من قضاء محكمة! النقض المدنى 0 


15 سنة 19178 © ولا مجال الأعمال حكم هذه 
المادة الثانية آنفة الذكر لم تنص على 
الاحالة عليها . 


وحيث ان النص فى المادة الأولى من القانون 
رقم 19 لسسنة 1108 بفرض ضريبة اضافية على 
مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الادارة ق 
الشركات المساهية قبل الغائة بالقانون رقم 1.1 
لسنة .117 على أنه علاوة على الضرائب المقررة 
قانونا تفرض ضريبة اضافية سئوية على جميع ما 
يتقاضاه أعضاء مجالس الادارة فى الشركعات 
المساهية من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور 
أو غير ذلك من المبالغ الشسار اليهبافى المادة 
الأولى ( البند رنابعا ) والمادة 5١‏ من القانون رقم 
5 لسنة 1195 المثمار اليه يدل على أن المشرع 
حدد وعاء الضريبة الاضافية بالمبالغ الشسار 
اليها فى الفترة الرابعة من المادة الأولى والمادة 
١‏ من القانون رقم 15:لسنة 115 . ولما كان 
ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة الآخرون 
لا يخضع لغريبة القيم النقولة بل لضريية المرقبات 
والأجور تسسرى عليه احكام المادتين 5١‏ 313 
من القانون] رقم ١5‏ لسنة 191175 وتعفى مبن 
الضريبة نسبة «رلا/ز من هذا الأجر مقايل 
احتياطى المعائس وفقا للفقرة الثانية من المادة 


المثسار اليه متى كان المْتفع يقوم فملا ٠‏ 


بعمل ادارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل 
فى اختصاص أعضاء مجلس الادارة ٠.‏ ولما كان 
الحكم المطغون فيه قد قضى بخصم درلا/ مقابل 
احتياطى العا من وعاء الضريبة بعد أن استيعد 
منه المرتب الاصلى والتكميلى الذى تقاضماه 
المطعون: عليه من وظيفته الادارية دون أن يبين 
سيب خصم تلك النسبة من العئاصر الأخرى التى 

بقيت فى وعاء الضريية والتى حضل عليها المطعون 
عليه بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب فانه 
يكون معيبا بالقصور فى التسنبيب بما يستوجب 
القلضصسة ٠‏ 


الطعن رقم 147 لنسنة #6 القضائية : 
برياسة النسيد اللستثار أمين فتح الله نائب رئيس 
الحكبة.»؛ وعضوية النادة المستخارينٍ : على عبد الِزْحمن» 


وصلاح الدين حبيب » ومحمود المصرى ». ومخية كال 
قبسام : 


5 
7 فبراير سنة 151/0 


(91و؟) اشتثئاف « أثره . نطاقه 
حكم « استنفاد الولاية » . 


. الطلب الجديد », 
جمارك ١‏ رسوم جمركية »)2 . 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب لثئن كان الاصل أن يعد طلبا جديدا 
الطلب الذى يستند الى سبب مغاير للسبب الذى 
بنى عليسه الطعن أمام محكمة الدرجة الأولى » 
وكانت الطلبات الجديدة طبقا لنص الفقرة الأولى 
من المادة 80؟ من قانون المرافعات غير مقبولة 
فى الاستثناف » وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها 
بعدم قبوئها » الا أن الأشرع أورد على هذا 
الاصل استئناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من 
ذات المادة من انه : « يجوز مع بقاء موضوع 
الطلب الاصلى على حالة تغير سببه والاضافة 
ألية » مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى 
ومجرد وسائل الدفاع فيها » وما تقتضية مصلحاة 
الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع , 
واحد فى خصومة واحدة على ما افضحت عنه 
المذكرة التضيرية على المادة 41١‏ من قانون 
المرافعات السابق التى استحدثت هذا 
الاستئناء ٠‏ 


؟ - متى كان موضوع الخصومة المرددة بين 
أطرافها والذى طرح على درجتى التفاضى 
موضوعآ واحدآً وهو المطاليبة برسسوم 
جمركية فرضها القانون عن العجز فى البفمائع 
المفرغة فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن 
أن تقول كلمتها » وتحسم النزاع فى الخصومة 
على الرغم من أن الطاعنة س مصلحة الضرائب ‏ 
تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك 
رقم ؟ لسئة .1158 بتحديد نسبة التسبامح قىْ 
العجز الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية 


أثناء نظرها الدعوى > وليس فى ذلك اخلال بنظام 


التقافى على درجتين اذ اسنتنفذت محكمة أول 
درجة بقضائها برفض الدعوئ بحالتها ولايثها فى 
الفصل فى موضوع الدعوى » واضحى الاستئناف 
المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما أحتوته من 
طلبات وآوجه دفاع على محكمة ثانى درجة » مأ 
كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 2 
فاته يكون قد خائف القتفنون ف 0 


المصمكيمة : 


حيث الوقائع - على :ما يبين من الحكم 
المطعون فيه.وسائر الأوراق تتحجصل فى أن الطاعن 


بصنفتة أقام الدعوئ رقم 117 سننة 1955 تجارى ' 


كلى بورسعيد بطلب الزام الشبركة المطعون ضدها 
بآن تؤدى اليه مبلغ 011ج و . ./أم قيمة الرسىم 
االجيركية المستحقة على العجْزٌ الخنزئى فى رسالة 
الشاى الاشحؤنة علي الباخرة ا أهيليك سبيرت 0 
١‏ التئ: وصلت مَيناء بور سعيد ف1 11 آبريل سبنة 
١‏ وبتاريخ .14 أبريل سنة 4 تضبت 
لمحكية * برفضن الدعوى بحالتها ٠‏ استائف الطاعن 
جذا,,الجكم بالاستئناف رقم 5 سنة ؟ ق.تجارى ٠‏ 
ومحكينة” استتئتاف المنضورة. ( 0 يورسعيد ) 
قضنت قا يونيه سئة 115 بتأبيد الحكم المستانف 
طمن" الطاعن بطريق النقض فى هذا الجحكم : وقدمث 
التيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراى بعدم قيول 
لمن ». وعرضٍ الطعن على المحكبة فى غرفة 
بفورة فجيدت جلسة بنظرة .+ تبالجاسة المحددة 
للب االثيابة زايها: ٠‏ ش 


وحيث ف أن مها ينمأة الطاعت على الحكم «المطمون 
فيه بالوجيم الثاني ه: من: السبب الأول سن ن لزاه 


للذابوى. باالته!: اسقاذا زالى. أن'الفقرة الثانية من 
كتاذ ١‏ كن العاون اك 5 لشثة 11118 قررتٍ 


لإسباية علن لو ل روكيد 


4 العددان الآول والثانى ب السنة الحادية والستون 


اثناء نظر الدعوى أمامها واضافت 
عليها أن علة عدم تطبيقها للقرار السابق هو عدم 
الاخلال بمبدا التقافى على درجتين وهو من الحم 
خطا ومخالفة للقانون » ذلك بأن الذدعوى سيق 
عرضها على محكية أول درجة فليا اسستائف 
المطاعن قضاءها لم يعدل طلباته ولم يضف اليهبا 
جديدا لم يسبق عرضه على محكية الدرجة 


الاولى . 


وحيت ان هذا النعى فى محله » ذلك بأنه وان 
كان الأصل 'أن يعد طلبا جديدا الطلب الذى يستند 
ألى سبب قانونى مغاير للسيب الذى بنى علب » 
الطلب أيام محكية الدرجة الاولى ؛ وكانت الطلبات 
الجديدة طبقا لنص الفقرة الآولى من المادة 1175 
من قانون المرافعات غير مقبولة فى الاستئناف » 
وتحكم المحكية من تلقاء نفسها يعدم قبولها » 'لا 
أن.المشرع اورد على هذا الأصل استككئناء بم 
نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه 
« يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة 
تغيير سسببه والاضافة اليه » مراعاة منه لدقة الفرق 
بين سبب الدعوى ومجرد وسائل الدفاع فيها » 
وما تقتضيه مصلحة الخصومة واحدة على ما 
أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة ١١؟‏ من 
قانون المرافئعات السابق التى استحدثت 
هذا الاستثناء لما كان ذلك ؛ وكسان 
موضوع الخصومة الرددة بين أطسرافها 
أنفبسهم » واللذى طرح على درجتى 
التقافى .موضوعا واحدا وهو المطالية برسسوم 
جيركية .فرضها القانون عن العجز:فى البضائع 
المفرغة:فقد. كان على مجكمة الدرجة الثانية ان 
تقول كلمتها» وتحسم النزاع فى:الخضومة على 
الرغم: .ن؛ ابن. الطاجنة, تمسكت. بتطبيق. قور مدير 
عام .مصلجة الجمارك رقم ؟ لسنة 1555 الذى 
سرى .ينثسه .فى الجريدد الرسمية اثناء نذلرها 


الدعوى » وليس فى ذلك اخلال بنخظلام التقاضى على 


درجتين اذ استنفدت محكمة أول درجة بقضائها 
برفضي الدعوئى بحالتها ولايتها فى' الفضل' فى 
موضوع.إلدعوى واضحى_الاستئناف. المرفوع عن 


حكيها طارجا للدعوى.بما احتوته من:طلبات وأوجه: 


دغباع على محكبة ثانى برجة . لما كان ذلك ؛ 


وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذأ النظر » فانه. , 


٠ 


قضاء محكمة النقضي المدبنى 3 


يكون قد خالف القانون بما.يعيبه ويوجب نقضبه 
بغير حاجة ليحث باق أسياب الطعن . 

الطعن رقم 0.8 لسنة '4؟ القضائية : 

برئاسة السيد المستشار محدود العمراوى تائب. رئيس 
المحكية ؛ وعضصوية السادة المستثارين : أحمد ختحى 
مرسى © ومصطفى سليم © واحمد سيف الدين سابق. > 
وخاروق سيف اللصر ٠‏ 


فته 
١‏ فبراير سنة 191/6 
١ (‏ ) بيع « بيسع ملك الفي )ٍ ملكية « املكيية 
الشائعة « 


٠ قسمة , تسجول‎ ٠ 


البدا القانونى : 


لئن كان بيع الشريك المستاع لقدر مفرز.من 
تصيبه لا يذ فى حق باقى الشركاء بل يقل مملقا 
على ننيجة: القسمة » الا.آنه يعتير صحيحا ونافذا 
فى حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية على 
نه نفس المحل المفرزا التصرف فيه قيل القسمة أما 
بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات المحسل 
رهين بوقوعه فى نصيب الشريك النائع فان وقع فى 
غير ذلك آنه اذا سجل اللشترى لقدر مفرز مسن 
الشريك البائع فان وقع فى غير نضيبه ورد التصرف 
على الجبزء الذى يقسع فى نصصيبه نتيجة 
للتقسمة ٠‏ وينبنى على ذلك انبه :اذا سجز 
الماسترى لقدر مفرز من الريك الشبتاع عقبد 


شرائه » انتقلت اليه ملكيّة هبذا القدر المفرز فى /- 


مواهية البائع له ف فترة ما قبل القسمة بحدرث 
يمتنع على.البائع التصرف فى هذا القدر الى الغير » 


فان تصرف.فيه كان بائعا لملك الفير فلا يسرى هذا - 


البيع فى حق ١كألك‏ الحقيقى وهو المسترئ الاول 
الذى انتقلت اليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل 
عقد شراقه ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الأوراق ا تتحصبل فى أن 


الخناعن اقام الدعوئنرقم [١١‏ سنة 1119 مدني 


كلى أسوآن ؛ طلب قيها الحكم بطرد الطعنون 
ضدهم من الأرِض البينة بصحيفة الدعؤئ 
وتسليمها اليه . واسس دعواه على أنه يمتلك 
مساحة ثلاثة أفدنة مفرزة بمقتفى عقد مسجل 
فى 1110/11/5 وآن المطعون ضدهم اغتصبوا هذا 
التدر » دفع الطعون ضده الثانى الدعوى باننه 
والمطعون؛ ضدفنا الرابع والآخير اشستروا 1١١‏ . 
فندانا من ذات البائعين للطضناعن شيوعا فى 
مناخة أكبز تقع ضمنها الآرض محل النبزاع 
وذلك بمقتضئ عقد بيع مسجل فى 1157/1/56 وقد 
وضعو ايدهم على تدر مفرز من الأرض يوازى . . 
المساجة المشنتراة » وآن. البائعين. لهم وللطاعين 
يمفلكون. الأرض المبيعة على الشيوع مع آخرين ٠‏ 


وقد باعوا للطاغن قدرا مفرزا قبل اجزاء القسمة . 


تمسك الطإعن بأنه اشسترئ القدر موضوع النزاع 
مثوزا » وآن عقد شزائه اسبق فى التسجيل مسن 
شراء المطعون ضدهم ٠‏ وفى 1131/15/19 , 
0 الانتدائية برفض الدعوى ٠‏ 
استأئف . الطاعن هذا الحكم بالاستثناف رقم 1١‏ 
سنة 7؟ ق:ومحكمة استئناف: أسسيوط قضت فى 
7/5 بتأبيد الحكم المتبتائف طفن الطاعن " 
ى .هذا :الحكم بطريق :النقض قدمت الثيابة .العامة 
مذكرة أيدت.فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه : 
وعرض الطمن على المحكية فى غرفة مشسورة 
تحددت جلسنة لنظره ٠‏ وبالجلسة الصبيدة 


الترمت النيابة رأيها.. 


وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون, 
فيه مخالفة القانون والخطأ فى. تطبيقة . وفى بيان 
ذلك يقول: ان واقعة الدعوى كما أثبتها: الجكم ., 
المطعون. فيه » تتعلق بتصرفين صدر أولهما. 
مين على الشبنهوع ياعوا للطاعن: قدرا 0 

ن نصيبهم © ثم “عادوا للمطعون ضدهم قسدرا 
آخر شبائعا شاملا للتدر الاول ومتداخلا. معة 


٠“‏ ,وقد انتهئ الحكم المظبعون فيه' الى أن كلا التصرفين 


سح ».وان التصرف فى القدر المفرز لانينفذا فى 
حق الشركاء الآخيرين. * ويظل:معلقا على: نتيخجة 
القسبة وفآت الحكم اللمطمون فيه أن :بين املك ' 


7 على الشسيوع جزءا مقرأ من نصيبه ب وان كان 


لأ.ينفذ فى :حدق باقى_الشبركاء - الا'انبه بينع 


صحيح ونان في حقه هو وفى خحق أي'شخص يكون ٠‏ 


1 العددان الأول والثانى م للسنة الحادية والستون 


خلفا خاصا له ويجب عليه أن يقف بتصرفه عند 
' هذا الحد فلا يتعرض للمشترى منه أو يمس ملكيته 
فى أى قدر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد 
أخطأ فيما. قررد من صحة التصرفين الصادرين 
الى الطضاعن وامطعون ضدهم ٠‏ ومن عدم جواز 
الاحتجاج بأسنقية التسجيل بالثسبة لعقد شراء 
الطاعن » ذلك ان هذا التسجيل الأول من جانب 
الملاعن قد نقل :ا ملك اليه وحسره عن البائع له 


وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك أن بيع 
الشيريك ١اشستاع‏ لقدر مفرز من نصييهٍ ©» وان 
كان لا ينفذ فى خق 'باقى الشركاء بل يظل مما: 
على نتيجة القسمة © الا أنه يعتبر صديحا ونافدا 
فى حق الشريك. البائع ومنتجا لآثاره القانونية على 
نفسن امحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة © ما 
بعد التسئة فامنتتران التصرف على ذات. المحل 
' زهبن بوقوعه فى نصديب القريك البائع ؛ فان وقع 
في غير نصيبه ورد التصرف. على الجزء الذى يع 
فى نصيبة نتيجة للقسمة ٠‏ وينبنى على ذلك أنه 
اذا سجل اأشتزى لقدر مفرز فى مواجهة البائع 
له فى فترة ما قبل القسمة » بدبث يمتنع على 
البائغ: التصرف فى هذا القدر الى الغير » فنان 
تصرف فيه كان بائعا الك الغير فلا يسرى هذا 
البيع فى حق امالك الحقيرقئ وهو المثسترى الأول 
الذى انتقلت اليه ملكية هذا التدر من وتت تسجيل 
عقد تسرائة . :واذ كان ذلك.» وكان الثابت مسن 
الحكبين الابتدئى والمطعون فيه » أن الطاهن 
فد اشسترى ثلاثة أفدنة مفرزة من الالكين على 
الشميوع من آخرين » وسجل عقد شرائه فى 
75 ثم اشترى المطعون ضدهم الثانى 
والرابع والسابع ؛ من ذات البائعين احد عشر 
فذان فى ذات الخوض بعقد مسجل فى 
7 يبيدخل ضمنها ويختلط بها القدر المبيع 
أولا الى.الطاعن » وكان يترتب على تسجيل الطاعن 
لعقنده خروج القدر المبيع الآخير الصادر الى 
الملعون ضدهم من ذات البائعين اذ أنصب على 
مساحة تسائعة فى ذات الحوؤض الذى تم فيه البيع 
الأول مفرزا الى الطاعن يكون قد وزد فى جزء مقه 
على مَل غير مملوك للبائعين وهو الافدنة الثلاثة 
المفرزة التى سسبق بيعها. الى الطباعن 6 وبالتالى 
لا يُسرى في حق الطاعن بوصفه المالك الحتيقىلهذا 
القدر.من وقت تسجيل عقد شرائه » واذ خالقف 


أنحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين أشر 
يبع الجزء المفرز فيما بين طلرفيه وأثره بالنسية 
لباتى الشركاء يكون قد اخطأ فى تعلبيق القسانون 
ويتعين لذلك نقنسه دون حاجة لبحث باقى اسباب 
الللعحن . 

اللعن رقم 181 لسنة .2 القضائية : 

برياسة السيد المستفار محمود العيراوى نائبم رئيس 
المحكية ©») وعضصورية السسادة المستششارين ؛ أحمد فتحى 
.رسى »6 ومصطفى بليم 4 وأحمد سيف الدين سسابق » 
وغاروق سيف النصر ٠‏ 
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١‏ فبراير سنة ن/ا191 


اثبات ‏ طرق الاثبات ., شهادة الشهود » . 


اخبسدا القائونى 
الواقعسة. المادية يجوز اثباتها بكافة طرق 
الاثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى 
شمان اثبات التصرفات القانونية » واذ كان اكبين 
ون ددونات الحكم الكطدون ذيه أن الطاعن طلسب 
احالة الددوى الى التحقيق لاثبات أن المطعون 
ضده الأول وقع بالبصمة المتلموسة الموجودة 
على العقد لإثبات التصرف القازونى ذاته فانسه 
يكون منه طلبا لاثبات واقعة مادية أمر تحقيق 
صددتها متروك لقواعد الاثبات عامة بحيث يجوز 
آثبات دحصلها بجميسع طرق الاثبسات ومنها 
تسسهادة الشهود ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكسم 
اأطلعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى أن 
الطاعن رفع الدعوى رقم "١5‏ لسنة 1165 مدئى 
كلى سوهاج على المطعون ضدهها طاليا الحكم 
بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرش فى 1560/9/16 
واستئد الى عقد يحمل هذا التاريخ وبصمة 
منسوبه الى المطعون ضسهده الاول عسن أطيان 
زراعية قدرها ؟ ف و 1١5‏ ط وثمن قدره هلا جء 
كما طلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من هذا 
المطنعون ده الى المطعون ضده الاول بالطعن 
بالتزوير على عقد البيع موضوع البدعوى 
وسندها والمحكمة تضت فى ؛ مارس ؟195 


قضاء محكمة النقض الدنئ إل 


( أولا ) برد وبطلان عقد البيع العرقى » ( ثانيا ) 
برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكمْ 
بالاستئناف رقم 117 :لسنة /الاق سموهاج طاليا 
الغاءه والخكم ُرفض دعوى التزوير وبصحة العقد 
البعرفى المؤر 525/16/10 اوقدم احكمة الاسبتئناف 
مخالصة مؤرخة 1101/11/50 جاء بها أن 
المطعون ضده الأول اسستلم منه الاموال الاميرية 
المستحقة عن سنة 1165 على الأطينان محل 
دعواه والتى مازالت مكلفة باسم البائع .. طعن 
المطمعون ضده الآول على .هذه المخالصة بالتزوير 
ؤقضت المحكية فى 11 من,فبراير سبنة 1355 
( أولا ) بالغاء الحكم المسسنأئف فيما قضى ب.ه من 
رد وبطلان الورقة ااؤرخضفة فى ها/رة/ه116 
وبعدم قبول الادعاء بتزوير هذه الورقة . 

( ثانيا ) برد وبطلان الورقة المؤرخة فى 
0/56 واجلت النظر فى الاستئناف فطلب 
الطاعن, الفاء الحكم . المستانف فيما.قضى'به من 
رفض الدعوئ: واحتياطيا احالتها للتخقيق ,لاثبات 
أن المطدون ضده الاول قد وقع عقد البيع امؤرخ 
فى 1105/5/16 . وق 3١‏ ينايز سنة 151/6 
قضت امحكية برفض الاشتئثافت وتاييد الحكم 
المستانف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقضن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرائ 
نقضس الحكم المظلعون: فيه بالنسبة للسبب الاول » 
وقد عرض الطعن ,على المحكية فى غرفة مشسورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . 


وخيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعؤن 
فيه بالوجه الأول من السبب الاول أنه رفضن 
دللبه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات أن بصلية 
الاصبع الطموسة المؤقع يها غنى عقد البييع 
انعرفى هى للمطعون ضّده الأول البائع استجابة 
لما دفع به هذا الأخير من تجاوز التصرف 
لنصاب الشسهادة ».وهو من الحكم خطأ فى القانون 
ذلك أن طلبه انصب على اثبات واقعة مادية هى 
حصول توقيع البائع وبصدته على العقد لا 
إثبات التصرف القانونى ذااته .. 

وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أن الحم 
المطغون فيه اقام قضناءه برفض طلب الطاعسن 


احالة الدعوى الى .التحقيق لائبات أن" المطعون” 


ضده الأول وقع ببصمته على عقد البيع على قوله 


0 انه وان كان المطلوب اثباته هو حصول توقيع ' 


المستائف ضصدة الأول غلى إلورقة يعد الفراغ من 
كتابة صلبها وهو آمر جائز طبقا للمسبادة ؟؟ مسن 
قانون الاثبات الا أن ذلك مشروط بيراعناة. 
القواعد المتررة لشسهادة الشسهود والتى تنص 
المادة .6 من القانون على أثه فى غير المواد 
التجارية لا يجوز اثبات التصرف القانوئى بشهادة 
الشهود اذا زادت قيمته على غشرين جنيها أو'كان 


:غير محدد القيمة مالم يوجد :إتفاق أو نض يقضى 


بغير ذلك هو أمر غير متوافر فى خصوص هسذه 
الدعوى ؛ »6 وماءقاله الحكم من ذلك 'خطأ ومخالفة . 
للقانون ذلك: بأن. الواقعة الادية يجوز. اثباتها ٠.‏ 
بكائة طرق الاثباثِ بغير قيد النصاب الذى حدده 
القانون فى شأن اثبات. التصرفات القانونيئنة » 
إسنا كان ذلك وكان البين من. منونات الحكم 
أطعون فيه أن الطناعن:طلب ‏ احالة الدذعوى الى 
التحقيق لاثبات .أن المطعون ضده الاول وقليم 
بالبصمة ألانوسة المؤجودة على العقد لا. اثبات 
التصرف القانوثق - فانه.بكون منه: طليا لاثمنات 
واقعة مادية, أمز تجقية يق صحتها متروك لقؤاعد ' 
الاثبات عسامة بحيث يجوز اثبات حصولها بجميع 
طرق الاثبات ومنها شهادة الشبهود » وأذ خالفت 
فيه هذا النظر فأنه يكون قد خنالف ,القاثون 
وأخطأا فى تطبيقة بما يوجب نقشه دون حاجة ' 
النحث يناقى أسباب.الذلعن . 1 

: القضائية”‎ ٠ 


الطمن رقم 9٠١‏ لسسة 


برياسة. السيد المستشار محمود العوراوى نائب'. رئيس" 
الخكينة » وعضوية الشادة المستششارين: : أحمنذ”“فتحئ. 
مرسى. »6 ومصسطفى سلمم .». ودكتور مصطفى: كيرة: 6' واروق 
صيف . القضر ٠١‏ 
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(1 ) نقذى « الخصوم فى: الطعن ٠)»‏ 


(؟1) حكم « حجية الدكم الجنائى » , شركات. , 


النسادىء القانسونية 


١ ٠‏ ن.متى كان الثابت آن.الحكم المطعمون 
فيه قفى بعدم جواز استئناف الطاعن بالتنسنة 
لامطعون عليه السادس لانه لم يختضم آمستام 


محكمة. آول درجة وبذتك لم يعد خصها في التزاع. 


1 العددان الأول والثانى ‏ للسنة الحادية والستون 


الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه » فان 
. الطمن ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه اكحكمة # 
.يكون غير مقبول بالنسبة له ٠‏ 


؟امفاد نص الكادة 5ه من قانون 
الاجراءات الجِئائية والمادة 205 من القسانون 
المدنئ المنطبقة على واقعة الدعوى ب وعلى 
ما جرى .به قضاء هذه اللحكمنة !ل أن الحكم 
الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى آمام المحكمة 
امديبة كلما كان قد فحمل فصلا لازما فى وقوع 

' الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين 
الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا 
الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة 

- الجثائية' فى هذه الامور فانه يمتنع على اكحاكم 
اكدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها. أن تعتبرها 
وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها 
لتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق 
له ٠‏ وما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية 
الجنحة أن الدموى الجنائية اقيمت ضد الطاعن 
والمطعون عليهبا الثانى والثالث » لانهم فى 

. تمضون سنة 1106١‏ لم يعرضوا للبيع على 
وزارة المالية وبسعر الصرف. الرسمى ما دخل 
فى ملكيتهم وحيازتهم من نقد اجنبى ودخل مقوم 
بالعملة الاجنبية ومبالغ مستحقة بالخارج وقسد 
خكمث محكمة الجنح بادانة المطعون عليهما الثانى 
وااثالث:» وببراءة: الطاعن مما أسند اليه » وكا 
كان يبين. من الحكم الجنائى أن الشركة المطعون 
غليها الاولى وهى, تقوم بالاتجار فى الادوية قسد 
استدقت لها عمولات فى الخسارج عن العمليات 
النى قامت بها لحساب شركات أجنبية » غير انها 
:الم تقم بعرضها للبيع على وزازة المائية ببسعر 

: الصرف الرسمئ طبقا لا تقضى به الادة الثالثة 
من القسانون رقم 4٠‏ .لسئة 1460 > وؤجهت 
اذيابة ,العامة :التهمة آلى الطاعن اسستنادا الى 
مااجاء فى خطاب صادر هنه ومن المطامون عليه 
الثانى'.الى .مكتب الشركة بلندن بالاحتفاظ بمبلغ 
اج تحت تضرف الضاعن والىي ما قرره 
المطمون عليه .الثانى وبعض موظفى الشركة فى 
: التحفيقات من أن الطاغن شريك ذيها واستندل 
الكطعون عليه الثانى على قيام الشركة بالاتفاق 
المبرم مع الطاعن. وما حاء فيه من أنها رهنت له 
عمولات مستحقة لها فى الخارج وقفى الحكم 


بيراءة الطاعن تاسيسا على أنه مجرد دائن 
لأشركة وليسى شريكا فيها لانه لم يتملك هسذه 
العمولات أو يقبض أو يقسام شسيئا منها حتى 
يعرض البيع على وزارة المالية بسعز الصرف 
اأرسمى » ولا كان تحديد مركز الطاعن من 
الشركة ونفى صفة الشريك عنه لازما للقضساء 
ببراءته من التهمة المسندة آليه وهى أنه لم 
يعرض للبيع على وزارة المالية بسسعر الصرف 
الرسمى ما دذل فى ملكيته أو حيازته من عمولات 
آجنبية » وهى. عمولات مملوكة للشركة » ذلك 
لان تقرير كونه مجرد دائن للشركة ونفى صسفة 
الشريك اكسئول عنه » كان لازما للفصل فى 
الواقعة' المطروحة على الحكمسة الجنائية » ا 
كان ذلك ٠‏ فان فصل الحكم الجنائى فى هسذه 


. المسألة على النحو سالف البيان يحوز حجيته 


أمام المحاكم المدنية » واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر » وقضى بالزام الطاعن بدين البنك 
بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك 
فيها » فانه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى 
السابق واخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق اللعن ب تتحصل 
فى أن الطاعن اقم الدعوى رقم 16/15 
سنة 5 تجارى الثاهرة الابتدائيية ضد 
المطعون عليهم الثلائة الاول طالبا الحكم بالزامهم 
متضامنين بأن يدفعو له مبلغ 41.٠٠‏ ج وبأحقيته 
فيما يودعه الحارس فى الدعسوى رقم 1984 
سنة 1161 مستعجل التاهرة خزانة الملدكية ) 
وقال بيانا لدعسواه أنه يداين شركة فردريك 
اليابس المطعون عليها الاولى فى البلغ المذكون 
بموجب. سبئدات واترارات وبضمان رهن حيازى 
على بضائع » ولا توقفت الشركة عن سداد 
بعض أقساط الدين اقام الدعصوى رقم 6" 


المسنة 146١‏ افلاسن القاهرة الابتدائيسة يطلب 


شهر افلاضسها غير أن الشريكين المتضامئين م 

المطعون عليهما الثانى والثالث س ادعيا بأن 

المبالغ المدنوعة منه كانت على سبيل المساهمة 

فى رأس مال الشركة وانه شريك متفسامن فيها 

فقضت المحكمة برفض دعوى الافسلاس وظلت 

البضائع ارهونة تحت يده الى أن ممسدر حكم 
٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنى. 


فى الدعوى رقم 15986 سبنة 11015 مستغجل, 


القاهرة بتعيين حارمن لجردفا وبيعها وايداع 
المتخصل متها خزائة المحكمة علئ أن يصرف ثمنها 
إلى المستحق لها » واذ يحق له المطالبة بدينه 
وبثمن بيع البضائع المرهونة له فقد أقام ذعواة 
بطلباته سالفة البيان . عدلٍ الطاعن طلباته بعد 
ذلك وقضرها على الحكم له يصرف مبلع 58.1 ج 
ئ .1 م قيمة الوديعة رقم .0 يومية بتاريخ 
01/1 وهو المتحصل من بيع البضائع 
اارهوتة » ولما أن وضعت الشركة المطعون 
عليها: الاولى: تحث الحراسة ٠‏ اختصم الطساعن 


المطعؤن. عليه الخامس بصفته 'الخارس :العام .' 


على آموال الرعايا البريظانيين .كما أقام البنبك 
العثبائي الذئ حل محله بنك الجمهورية قم بتك 
بور سسعيد :'المطعون عليه الزايع' . الدموى 
رقم 8988 سسنة 1167 تجنارى القامرة 
الابقداثية: ضد الطاعن. والمطعون عليه الخابس 


و يصفته حارسنا, على ممتلكات المطعون عليه :الثانى” 


مدير الشركة انتهى يها الى طلب الحجكم 
بالزامهمنا بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 1158اج 
و 8١‏ م قيمة الْرْصيد الدين لحستاب. سلقيات 
على .بضائع حق 1181/8/17 مع تثبيت الحجز 
التحفظى الموتتع تحت يد كبيز كتاب محكية 
الامور المستعجلة.علئ مبلغ 0407 ج و .517 م 
قيسة الوديعمتة رقم 
1 وتسال: بياتا لدعواه. اته وافق 
بتاريخ '.؟/م/|: 116 على فتح اعتياد: للشركة 
المطعون. عليها الاولئ يمبلغ ....* ج يحضاب 
جارى مضمون ببضائع مرهونة .تبقى. أمانة لدى 
الشركة تحت ت 
الذى .كان يمول الشركة بمبالغ ثم اصبح:شريكا 
يخصه فى رأس المال ميلغ ...80ج » 


وما زأدت مسحوبات الشركة عن الضمان دقع! 


للبنك مبلغ 0.٠.‏ ج مقابل التنازل عن الضمان 
علئ أساسس انه أصبح شريكا فيها فقبل البنك ؛ 


غير 'أن الطاعن ناطل فى التوقيع على غقد.: 
الشركة مذحيا: آنه دائن: بقيمة الستندات © واف* 


يلتزم الطاعن 'يذفع : المستحق للينك فقد: أقنسام 
,الدعوى للحكم .له .يطلباته ... رد الطبتاعن, بأتة 
دائن للشركة وليس شريكا فيها .وتمسك. بحجية 
الحكم الجنائى رقم ” أسسننة, 11816. جنح: آمن 


الدولة قصر النيل الذى قضئ ببزاعتة من تهمنة 1 


.٠ه‏ يومية بتساريخ , 


تصرف البنك: ويضئان الطناعن + 


فيل 


تهريب عملة أجنبية استنادا الى أنه ليس شريكا 
فى الشركة واننامجرد .دائن لها . ويفد أن 


قررت 'المجكية ضسم الدعويين حكمت بقاريخ 


5/17 برفض الدعسوى رقم ؟/اه1 
سنة .1101 وف الدعوى رقم 147/اسنة 11817 
بالزام الطلاعن والمطعون. عليه الخسامسن 
متضنامنين بأن يدفعا للبنك المطعون. عليه الزابع 
مبلغ :15.76 ج و الم م وبصحبة اجزاءات 
الحجز الموقع .على الوديعة رقم :هم يومية 
يتباريخ . 1151/11/51 وبأحقية البنك فى 
صرقها . .استائف الطاعن هذا الحكم بالاستئئاف 
رقم 9لال! سسنئة 7م ق تجارى القاهرة طالبنا 
الغاءه والحكم له بطلباته » كبا استائقه الحارس 
العام غلى آموال الرعايا :البريظانيين :بالأستئئاف * 
رقم: 786 سنة ماق تجنارى القاهرة طاليا 
الغاءه والحكم برفض الدعوى .. وبعد .أن قررنتا 
المجكية :ضيبم الاستنافين جكبت اريخ 
يعدم جوان اختصام المطعون عليه 


٠‏ السادس وق موضصوع الامنتثتافين. برفضهمسما 


: :النزاع الذي فصل فيه الحكم' المطعون. 


وتأييد.الحكم المستائف . طعن الطامن فى هذا 


.الحكم.بطريق النقض . وقدمت,. النيائة: الفابة 


مذكرة .دقعت فيها بعدم.قبول الطعن بالنسنبة 
للمظعون غعليه. البنادس. وأبدت ': الراى :فى 
الموضوع ينقض الحكم فى ,خصنوص السنبب 
الاؤل » وبالخلسة. المحددة لنظو الطعن التزمث . 
النيابة رايههما . 0 : ١‏ 


وحيث ان مبنى دمع النيابة العامة أن الطاغن 
لم يقتصم المذيز العام للأموال. التى آلت الى 
الدؤلة ات المطمون علينه السشادنن. ت الا.في 
الاستثئناف وقفى الجكم المطنعون” فيية: بعدم' جواز: 
الإستئناف بالنسبة اله © :ومن :ثم الم يعد خصما 


' فى النزاع ولا يجوة جضان ف هذا. لعن ٠.‏ 


.وحيث :انه لما كان. الثابك من الْخكم الطمون 
فيه أنه فى يعدم جموأز الاننتئناف بالنسبنبة 
لليطعون عليه السادسس ؛لانه لم يختصيم أمسام 
مخكئة أؤل درجة 4 .وبذلك لها يعد خصما فى 


إن الطين #.وعلى ما جرى. به. قضنناء ده 


الحكية سب يكون غيز مقبول بالفسبة له.. 


14 العددان الأول والثانى ت لفسنة.الحادية والبستون ٠‏ 


وحيث ان الطعن استوق أوضاعه الشكلية 
بالنمنية إن عدا اللطعون عليه السادس . 


وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الخكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون » وف بيان 
ذلك -يقول انه تمسك أمام محكمة الموضوع 
بأنه غير مسئول عن الذين الذى يدعيه بنك 
بور سعيد ‏ المطعون. عليه الرابع ل فى ذمة 
شركة .. .. .. ل المطعون عليها الاولى - 
لان علاقته بهذه الشركة لا تعذو أن تكون علاقة 
دائن يمدين ؤأن. تكييف هذه العلاقفة قد أصبح 
'أمرا مقضيا بالحبكم الصنادر ببراءته بتاريخ 
5 فى تضسية..الجنحبة رقم. 1 


سئئة /1961: أمن .دولة قصز النيل والذى صان ” 


نهائيا بالتصديق عليه .فى 1971/1/18:© غير أن 
' الحكم المطعون فيه:قضى بالزامنه بالذين المذكور 
بالتضاين' مع الشركة ولم:.يعول' الخكم على هذة 
الحجيّة اشتنادا الى. أن:ما جاء بالحكم الجنائئ 
. مْن: أن. الطاعن ليس شتريكا بالشركة هؤ أمر لم 
٠‏ يكن يسبتلزمه القضاء بالبراءة »بل كان استطرادا 
لا حجية له » “ذلك أن الركن المادى.لجريمة 
. أقهريب. النقد. طبقا للبادة: الثالثة من القنانون 


رقم 8٠١‏ لسنة.11577 التى كانت منسوبة للطاعن ' 


. انحصر. فى. الامتناع :عن ,عرض العبلات الإجنبية 
للبيغ على وزارة. المالينة أو الامتتاع عن تخصيل 
الدخل المقوم بعملة اجنبية » وأن الوقائع اللازمة 
لاثنات أو نفئ هذا الركن فبى ما اذا كان فى حيازة 
المتهم .نقد أجنبى أو دخل متوم بعملة أجنبية » 
وقد بنى الحكم'الجنائى على واقعة مادية هى عدم 
استلام الطناعن أو استحقاقه لاية عئؤلات فى 

٠‏ الخارج أو قيضة لها وزأن هذا يصلح سيبا كافيا 

“للحن بالثراءة من تهمة التهريب دون حإجة 


لبخث :طبيعة. العلاقة ين الطاعن والشركة هذا : 


فى.حين آن: التهمئسة الموجهية الى الطاعن والى 
: 'الشريكين . المطعون عليهبسا. الثانى والثالث. هى 
مقالفة نض المادة الثالثة من القانون رقم ../ 
لسئة ١949‏ لانهم :لم يعرضوا: للبيع على وزارة 
المالية وبسعر. الضرف الرسيئ ما دخل فى ملكيتهم 
وق حيازتهم من النقد. الاجنبى ودخل: مقوم بعملة 
أجنبيئة ومبالغ مستحقة بالخاريج.؟ ؤيبين من 
.اللحقيقات أن هذه العمبتلات تخصن. الشركة 
المطعون غليها. الاؤلئ' الامر الذى استلزم تحديد 


مركز الطاعن من: الشركة مالكة هذه العملات 
وقد انتهى الحكم الجنائى الى أنه لم يكن شريكا 
واتخذ من ذلك سندا للقضاء بالبراءة فتكون له 
حجية أمام القافى المدنى فى هذا الخصوص » 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية فانه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى محله ؛ ذلك أنه 
لما كانث. المادة 5ه؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على أن « يكون للحكم الجنائى 
الصادر من الحكية الجنائية فى موضوع الدعوى 
الجنائية بالبرلءة أو بالادانة قوة الشىء المحكوم 


به أمام :المحاكم المدنية فى الدماوى التى لم يكن 


قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة 
وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكؤن 
للحكم بالبراءة هذه القوة سسواء بنى على انتفاء 
التهمة أو على عدم كفاية الادلة . ولا تكون.له 
هذه القوة اذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاتب 
عليه القانون »: وكانت المادة 4.5 من القانون 
المدنى المنطبقة على واقمة الدعوى تنص على 
أن لا يرتبط القاضى: المدنى بالحكم الجنائى الا فى 
الوقتائع التى قصل فيها هذا الحكم وكان فصله 
فيها ضروريا » » فاإن دفاد ذلك وعلى ما جرى 
به قضاء' هذه المحكيية ‏ أن الحكم الجنائى تكون 
له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية 
كلما كان قد فصل فصلا لازما فى ؤقوع. الفعل 
المكون للأساس ااشترك بين الدعويين الجنائية 


. والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته 


الى فاعله » فاذا فصلت المحكية الجنائية فى هذه 
الامور فانه يمتنع على المحاكم. المدنية أن تعيد 
بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث 


. الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها 


مخالفا للحكم الجنائى السابق له : ولما كان 
الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ؟ 
لسنة /1151 أمن دولة صر النيل ان الدموى 
الجنائية أقييت ضد الطاعن والطعون عليهبا 


٠‏ الثانى والثالث لانهم فى غضون سمنة 1551 بدائرة 


قسم قضر الثيل لم يعرضوا للبيع على وزارة 
الملاية وبسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم 
وخيازتم.من نقد أجنبى.ودخل مقوم بالمملة 
الاجنبية ومبالغ مستدقة بالخارج والموضح بيانها 
بالحضر » وطلبت النيابة العامة عقابهم 
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بالمادتين *؟ > 1 من القانون رقم 6١‏ لسنة 1151 
المعدل بالقانون رقم !10 لسسنة .110 والمرسوم 
بقانون رقم 7171 لسنة 11217 والقانون رقم 131 


لسنة 11617 وقد حكهءت محكمة الجنح بتاريخ, 


بادانة المطعونعليهما الثانى والثالث 
وبيراءة الطاعن مما أسند اليه » ولما كان يبين 
من الحكم الجنائى سالف الذكر أن الشركة 
المطعون عليها الاؤلى وهى تقوم بالاتجار فئن 
الادوية قد استحقت لها عمولات فى, الخارج عن 
العمليات التى قامت بها لحساب: شركات أجنبية 
غير أنها لم تقم بعرضها للبيع على وزارة المالية 
بسعر الصرف الرسمى طبقا ا تقفنى به المادة 
' الثالفة من القانون رقم .م لْسنتة 1951 »> 
ووجهت النيابة العامة التهمة الى الجلامن 
استنادا الي ما جَاء فى خطاب مؤرخ 1/1/ 
صادر منه ومن المطعون عليه .الثائى الى 
مكتب الشركة بلندن بالاجتفاظ بمبلغ. ..ه ج 
تحث. تصرف الطاعن والى ما قررة المطعون عليه 
الثانى وبعض مؤظفى الشركة فى التخقيقات هن 
أن الطاعن شريك فيها واستدل المطعون عليه 
الثانى على قيام الشركة بالاتفاق المؤرزخ 11/91/, 
البرم مبع الطباعن وما جاء فيه .من انها 
رهنت له عمولات مسستحقة لها فى الخارج » 
وقضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيسا على أنه 
مجصرد دائن الشركة وليس شريكا فيها لانه لم 
يتملك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شسيئا 
منها حتى يعرضه للبيع على وزازة.المالية بسعر 
الصرف .الرسمى.» ولا كان تحديد مركز الظاعن 
هن الشركة ونفئ صفة الشريك عنه لازما للقضاء 
ببراءته من التهمة المستندة اليه وهى آنه لم 
يعرض للبيع على وزارة المالية بسسعر الصرف 


الرسمى ما دخل ف ملكيته أو حيازته من عمولات 


أجنبية وهى عمولات مملوكة الشركة » ذلك لان 


تقرير كوئه مجرد دائن للشركة .ونفى صفة. 


. الشريك المسئول عنه كان لازما للفصئْل في 
الواقعة المطروحة على المحكية: الجنائية » لما كان 
ذلك » فان فصل الحكم “الجنائى فى هذة المسألة 
على النحو سالف البيان يحوز حجية أمام المحاكم 

المدنية » واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقشى بالزام الطاعن .يدين البنك بالتضامن مع 
الشركة على أساس أنه شريك فيها فانه يكون 
قد خالف حجية الجكم الجنائى السايق وأخطأ فى 


تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 

التلعن ارقم 2١5‏ لسبنة 8" القضائية : - 

برياسة السيد .المستشار أحمد حسسين هيكل نائب رئيس 
المحكية ‏ وعضوية السادة المستشسارين : ابراهيم 
السعيد ذكرى. » وعثيان حسين عبد الله » ومخيد صدقى 
العصار »6 ومحمود عثمان درويش . 
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. و1) أعمال تجارية . بنوك .. بيع . فوائد‎ ١ 
: اأبادىء القانونية‎ 

١‏ ل متى كان عقد الدبع الذى ابرزمسه” 
البنك ‏ بنك الاراقى مع الطظعون عليه 
وموضوعه أطيان زراعية » هو عقد مدنى بطبيعته 
فانه لا يكتسب الصفة التجارية اجرد أن الإنك 
هو الذى قام بالبيع وأن أعمال البنوك تجاريسة 
بطبيعتها رفقا لنص الفقرتين الرابمة والخامسة 
من المادة الثانية من قانون التجارة » ذلك أن 
الفقرة التاسئعة من هذه اكادة تستثنى الاعمال 
الدنية بطبيعتها من الاعمال التى نثبت ذها الصفة 
ااتجارية لصدورها من تاجر ولحاجات تجارية 
اذ تنص هذه الثقرة على أن جميع العقبود 
والتدهدات الحاصلة بين التجسار والمتسببين 
والسواسرة والصيارف تعتبز تجارية ما لم تكن 
العقود والتعهدات اأذكورة مدنية بحسب نوغها 
أو بذاء على نص العقد ٠‏ 


؟ س متى كان عقد البيّع الذى أبرمه البنك 
مع المطعون عليه هو عقد مدنى بطبيعته » فان , 
باقي ثمن الاطيان: المبيعة المستحق للبنك يسرئ 


عفيه. ااحظر الخضوص عليه فى المسادة 191 من 


القانون المدنى ولا يخضع للقواعد والعساداتث 


: التجارية التى تبيح تقافئ فوائد على متجمد 


النؤائذ ومجاوزة الفوائد لرأس المال. وذلك 
ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الذنى فى' 
15/1 ولا مصدل للتحدى بأن القزوض 
طويلة الاجل التى تفقدها البنوك يسرى عذبها 
الاستثناء سالف الذكر ولو تمت لصالح شخص 
غير تاجز »: ذلك أن هذه :القروض ائما تخرج عن 


كا العددان الأول والثانى ل للسنة الخادية والستون 


نطاق الحظر المذكرو ‏ وعصلى ما جرى به 
: قضاء هذه امحكمة ‏ لانها تعتبر عملا تجاريا 

مهما كانت صفة اللقترض 
خصص له القرض وهو الامر الذى لا يتوافر فى 

الدين موضموع النزاع: على ما-سلف البيان ٠‏ 


الممكمة : 


حيك إن .:الطعن ' اسستتوفى 
: الشكلية , 


أوضساعم 


'وحيث. ان الوقائع على ما يبين من 
الحكم المطبعؤن فيه .وسسنائر أوراق الطعن ل 
تتحصل فى" أن. المطعون عليه. أقام الدعوى'رقم 
.سنة 1116 مدنى: القتاهرة الابتدائية ضد 
بنك الارافى م الطاغن ‏ وقال فى بيانها أن 
: البنك رسا عليه مزاد "5 فا فى سَبنة .1319 
وتقدم اليه المطعون عليه فى 15/ر١115./1‏ 
.يطلب شسراء: هذه الاطيان بثمن قدره .718 ج 


تسرئى: ,علية. الفوائد مضافة .الى الاصل. سنويا ” 


بواقع در /ز على أن يسدد مبلغ :1117 ج من 
أصبل ' الثئن فى ميعاد غايته 135/1١/01‏ أما 


الباتى'وقدره: ١٠0؟1.:ج‏ ميتعهد يدفعه بع فوائده؛ 


بالمعدل السابق علئ خمبببة وعفرين قسطا 
الفقد وتم البيع وفق!ا لهذه الشبروظ ؤاذ أقام 
.عليه 'الدعوى رقم 52.١‏ سئة .11 مستعجل 
ابتدام من. .1/9 1141/1 وقببل أليك ايرام 
' الاستكندرية: ظالبا .تعيين: حارس 'تغبائئن عل 
الاظيانالبيغة تأسيسا على تخلقه عن الوفناء 
: بباقئ الثمن » فقد أقام دعؤاه يطلب ندب خبير 
لتضفية الحساب بينهما على أنساس هدم جواز 
تقاض فوائد .على متجمد الفوائد والا تزيد على 
أصل: الدين ». وبتازيخ. 1/117 115755/1. حكبيت 


ااحكمبة: يدبا مكتب ‏ الخبناراء الحكوميين: 


بالاسكندرية لفحمن كف الحشاب المقذم من 
المطءون: عليه ومظابقته' على كشوف ا 
الينك وبغتساتره وتحقيق : اعتراضبات المططون 


عليه على الرصيد المدين الننالغ كفرة 1953 016 


و1956 م حتئ 1١955/11١/9.‏ ؤقدم الخبيز 

تقريرا :انتهى: فيه :الى أن رضنيد دين البنك الذى 
يطالب به المطعون .عليه حتى .1171/11/9 
هو مبلغ 11 ج ف 11" م وآن غوائد. التأخير 
.التى :اختسيبها. البنك ختي ذلك التاريخ يلغت 


وأيا كان الفرض الذى . , لنحص اعتراضنات المطعون 


آلاه؟ جو ه107 م » وبتاريخ 1151/5/11 


أعادت المحكية المأفوريدة الى مكتب الخيراء 
علية وقطعت فى 
أسياب حكيها بوجوب أعمال استثناء الوارد فى 
المادة ؟8؟ -من: القانون المدنى الذى يبيح تقاضى 
فوائد. على متجميد الفوائد منجاوزة مجموع 
الفوائد رامن المال . استائف المطعون عليه هذا 
الحكم فى .شقة القطعى بالاستئناف رقم 85م 
سنة. 86 ق امدنى القاهرة » وبتاريخ ؟//ه/1158 
خكيت المحكية بالغفاء الممستاذ ف فىيخصوص 


.. قضائه القطغى » وبعدم تطبيق الاستثناء 


الؤارد باللسادة 88؟. من القائون المدتى 
على الدين. موضوع النزاع فى الفترة التالية 
التاريخ العمل به . ظعن البنك قى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أبدت: فيها الراى برفض الطعن '.. وعرض الطعن 
على هذه الدائرة فى غرقة مشورة فرات أنه 
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها ‏ , 


وحيث أن الطعن بنى على اريعة أسباب 


٠‏ ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم 
' الملعون.فيه الخطأ قى تطبيق للقائون © وفى 


بيان ذلك يقول "أن الحكم رفض أن يطبق ملىئدين 
البنك موضوع النزاع الاستثناء المنصوص عليه 
فى المادة ؟8؟ من القانون المدنى الذى يبيح 
تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع 
الفوائد لراس المال ؛ فى حين أن الحكم. اعتبر أن 
من الاعمال التجارية للبنوك وفقا لنص الغقرة 


. التعاقد على البيع الذئ نشي عنه هذا السدين 


الخامسنة من المادة الثانية من التانون التجارى » : 
وى حين أن هذا التعاقد. على البيع هو فى, 


. تطبيق الاستثناء نالف الذكر على دين البنك © 


حقيقته اسنتيفاء للقرض الاصلى مما يتعين معه 
كما أنه لا يجوز للحكم وقد سلم بأن هذه العملية 
فى: وسيلة البنك.فى استئداء القرض وتدخئل 
وتدخل فى أعمال البنوك أن يعتبرها محض بيع 
ولا يسرى عليما الاستناء المقرر بالتسسبة 
للقروض © أذ أن نص المادة ؟7؟ من القائنون 
المدنى فيما جاء به من ب تحفظ ب يسرى على 
الفوائد مدنية وتجارية الما كائث التواعد 


' والعادات التجارية قد جرت على تجميد الدوائد 
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ومجاوزتها لراس امال ولو بالنننبة لغير التجار 
وقد ذهب الحكم فى تبرير عدم تطبيق الاستثناء 


على الدين موضوع النزاع الى أن التعاقد ' 


المذكور من الاعمال المختلطة وانه عمل مدنى 
بالنسبة للمطعون عليبه فتطيق عليه لقواعد 
الدنية » فى حين أن هذا الاسنتتثناء يسرى:على 
القروض طويلة الاجل التى تعقدها البنوك. ولو 
تمت لصالح شخص غير تاجر ؛ وهو اما يعيب 
الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . 


وحيث:ان هذا النعئ يردود ذ ذلك أنه لما 


كان يبين من الحكم المطعون قيه أن محكينة 
الموضوع كيفت العقد المبرم بين البيك والمطعون 


عليه بأنه عقد بيع حقيقى ولا ينطوى على قرض , 


بناء على ما استخلصته'من عبنارات الطلب 
المؤرخ 115.:/1١/15‏ الذى قدمه !لطعون عليه 
الى البنك: ووعد فييه بشراء 65 فب مملوكة 
له بالشروط البينة فى الطلب. وقبل البنك ابرام 
العقد وتمالبيع. على :هذا الاساس © ومن أن 
البنك: نفسه سلم بهذا التكييف:فى صحيفة دعؤى 
الحراسة الثى رقعها على الطلعون عليه:وانه 
احتفظ بحق الامتياز وهو يكون للبائع دون 


المترض »2 وكان استخلاصها هذا مقبولا ولا عقب " 


عليها يما قعلت ا كان د البيع" الذاى 
أبرمه البنك مع المطغون عليه وموضوعه أطيان 
زراعمية هو مقد مدتى بطبيعتنه ولا:يكشسب 
الصفة التجارية لمجرد أن البنك هو الذى قبام 
بالهيع وأن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقا 
لنصن الفثرتين الرابعة والخامسة .من المنادة 
:الثاتية من قانون التجارة: » .ذلك أن الفقرة 
التاسعة من هذه المادة تستثئى الاعمال المانية 
نطبيعتها من الاعمبال التى تثبت لها الصفبة 
التجارية لسدورها من تاجر ولحاجات تجارية 
اذ تنصى همذ الفقرة على 'أن:جميع المقود 
والتعهذات الحاصلة بين التجار والمتسببين 
والسماسرة والصيارق:تعتبر تجارية 'ما.لم تكن 
العقود والتعهدات المذكؤرة: ؤرة مدنية يحسب 'نوعها 
أو يناء على نص العقسد © ومن ثم فان باقتى ثئن 
ألاطيان المبيغة: المنبقحق للبنك يسرى غليه الحظر 
المنصوص عليه فى: المادة 579 من القانون 
المدنى ولا :يخضع “للتواعد والنعادات التخارية 
الثى تبيح تقافى .فوائد. على. متخمدة الفوائد 


لرأنى “المال وذْلك ابتدام من تاريخ العمل 


بالقانون المدنى فى 22.1163/1./16 وكان 


لا محل للتحدى بأن القروض طويلة الاجل التي. 
تعقدها البنوك يَسرى عليها الاستثناء سنسالف 


' الذكر ولو تمت لصبالح قبيخص غير تاجر » ذلك” 


أن. هذه. القزوضن انما تخرج عن. نطباق 'الحظر 
المذكور ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة 
لانها تعتئر عملا تجاريا مهما كانث صفة المقترض 
وأيا كان الغرفن الذى خصص له الترضن ‏ وهو 
الامر الذى لا يتواقر فى الدين.موضوع النزاع “علي 
م! سلف 'البيان م لما كان ذلك وكان الحكم' 
المطعون فينه .قد انتهئ الى عدم تطبيق. الاستثناء 
الذكور على باتى الثين فى الفقرة التالية لعل 
بالقانون .المدنى فانه لايكون قد أخطأ. فى تطبيق 
إلقانون ويكون النعى عليه 0 السيب. فى: غير 
مجلة . 


وخيث ان النعى بالسيب الثائئ يتحمنل فى ا 
أن الحكم المطعون فيه استند فى عدم تطبيق 
الاستثناء. الوارد فى المادة 91؟ من القسنائون *.٠‏ 
اللذنئ على الدين موضوع النزاغ الا أن القوامد 
والعادات التجارية لا تقننؤد الا فى نطاق. الاعمال , 
التجبارية. البختة دون الاعمال المختلطة وأن 
التعاقذ . المبزم بين البنك والمطعون عليه عسل ' 
مذنى بالنسبة للبطعون عليه فتطبق عليه القواعد 
المدئية » فى حين أنه يكفى لتختق العادة 'التجارية 
أن تكون قائمئة: بالنسبة الى احد طرق 'التعامنل 
دؤن الطرف الآخر © ولد استقرت الغادة .بين 


٠.‏ النوك' والمتعاملين معنا من غير التجار فأظل” 


إلقانون المدنى السائق: على. تخنيد الفوائد 
وتجاوزها .لراس المال ور ما تتواقز ماعنيه. 
البعادة ال ى. يعنيها المشمرع ق :المادة زذرقا من 
القإنون الحالى ويتغين. مغه تطبيقها فى العاملات' 


: ذات الطبابع المختلط :6 الامر .الذئ يعيب «الحكم , 


بالخط؛ فى تطبيق .التانون ٠.‏ 


وحيث: آن. هذا .النغى.مرودٍ بأن تصرف ألطاعن 
ببيع الاطيان الى المطعون .عليه وعلى ما سلف. 
نيائه فى 'الرد على :السبب الاول ينعتير عملا مدنيا 
بطبيعته » ومن ثم فان إهاقى الثمن: يخضع .من 
حيث احتساب الفوائد الئ.قواعد القاثون .ادن 


:. .دون التواعد والعادات التجارية المشان اليها 


0 العددان الأول والثانى ‏ للسنة الحادية والستون 


فى المبادة 7789 من القانون المدتى *.ويكون 
النعى بهذا السيب على غير أساسن ٠‏ 


وحيث ان.خاضل النعى بالسنيب الثالث ان 
الحكم المطعون فيه .شابة : الفساد فى الاسبتدلال 
والتهاتر ى التسبيب » ذلك أنه اسنتند فى نفى 
دفاع الطاعن من أن العادة جرت.غلى اتتضاء 
فوائد. على متجمد الفوائد وتجاوز الفوائد لراس 
'المال الى أنالطرفين نصا على ذلك فى الاتفاق 
المبرم بينهما وقرر الحكم أن هذا النص لا يرجع 
الى وجود عادة جارية:» وإنها لأن القائون المدني 
القديم.'الذى آبرم الاتقاق فى ظله لم يكن يحرم 
هذين الامرين ‏ فى حين أن 'النص على. العسادة 
الجارية فى الاتفاق تأكيد لوجوذها .© كما أن هذ! 
القول يتهاثر.مع ما قررة الحكم من انه لا يشسترط 


؛لقيام. العادة. أن تكون: مخالفة للقانون السائد 4 , 


اذ :أن جريان العادة فى دائرة الباح لا ينفى أنها 
سنة يرغنب الناس فى السير على منهاجها ٠‏ 


وحيث أن. هذا النعى مردود »© ذلك انه 
لما كان يبين مما سلف فى الزد على السيبين 
السنابقين أن التضرف موضوع النزاع لا قتسرى 
عليه القوامد والعادات التجسارية التى تتضى 
باجتساب: فوائد على متجمد. الفوائد وتجاورز 
الفوائد'لرابس المال ‏ ابتداء.من تاريخ العمل 
بالقانون المدنى اللخالى فانه يكون غير منتج. النعى 
على الحكم فيما استدل به: على انتفاء قيام تلك 
. التواعد والعاداث التجازية المدغى يها . 


وحيث: ان مبنى النعى بالسيب الزابع أن 
الحكم المطبطون ,فيه أخطسأ فى تطبيق “القانون ‏ 
ذلك أنه اممققد فى رفض امال الإستثناء 
المنضصسوص عليه فى الماذة 181 من القانون 
المجنئ ألى أن البنك. لم يقدم. عقودا أنرمت فى ظل 
-القانون “ادق الحالى على أسامن العادات 
التجارية التى يدعيها فى جين أن العاداث التجارية 
المشنار اليها فى .النص. المذكوز هى تلك التى كانت 
قائمة: من قيل. العمل بالقانون الخالى » لا تلك 
النأقسئة من بعده لان :القتصد من التص علئ 


: الاستثناء هئ حماية .مؤسسات الائتمان القائمة: 


غنداصدؤر القانون وغدم تعرضها للانهيار فيا لو 
أهدرت الاتفاقات .السابقة ., 


وحيث ان النعى بهذا السببب غير منتج 
بدوره » ذلك أنه لما كانت الالتزامات الناشئة 
عن العقد الميرم بين الطرفين وعلئى ما سنلف 
البيان لا تخضّع للاستثناء الوارد بالمادة 11/8 
من القانون المدنى فانه لا يجدى الطاعن النعى 
على الحكم المطعون فيه:فيما أورده يصدد تدليله 
على قيام العادات التجارية المشار اليها فى 
النص الذكور ٠.‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطبعن . 
الطعن رقم /اه” . لسنة 48" 'القضائية: " 


برياسة الفسيد المستشار أحيد حسسن هيكل نائب. رئيس 
المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ابراهيم السعيد 
ذكرى © وعثمان حسصرين هبد اللله © ومحيد صدقى 
العصار © ومحمود عثمان درويش ٠‏ 


0 
8 فبراير سنة 151/0 


(1 5و1 )« الطعن فى الحكم » . نقض ( الأحكام 


.غي الجائز الطعن فيها » . قاتون . 


الكبادىه القانونية : 

1١‏ النص فى المسادة.؟1؟ من قانون 
المرافعات يدل س وعلى ما أفصحت غنه المذكرة 
الايضاحية على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة 
تقفى بعدم جواز الطعن على اسستقلال. في 
الاحكام الصادرة آثناء سير الخصومة قبل الحكم 
الختامى المذهى لها وذلك فيما عدا الاحكام التى 
تصدر فى سق من الموضوع متى كانت قابلكة / 
للتنفيذ الجدرى » ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة 
فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها. ' 
ددن .مختلف اأحاكم وما يترتب على ذلك آخيانا 
من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب 
عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى ٠‏ ولا كان 


. المكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 


5 ل فى مسألة فرعية وهى بيسان 
طريقة احتساب الفوائد على باقى الثمن المستحق 


للطاعن » دون أن تنتهى به الخصومة كلها وهى 


فسخ عقد البيع وتسليم الاطران المبببعة » لازال 


قضاء محكمة النقض اأدنى 0 


كدكمة الاستثناف بعسد صدور الحكم المطعون 
ذيه أن تشتمر فى نظر النزاع اخطروح عليهها ىق 


الاستئناف الذى رفعه المطعون عليوم عن الحكم ٠‏ 


اتصادر من مهكمة. أول درجة فى:1951//11/18 
نفسخ العفد وتسليم الاطيان » 1ا كان ذلك » 
فان الطدن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز» 
ولا وجه بلا يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون 


فيه منه للخصومة كلها حسب نظامها الذى رفعت ' 


به أمام محكمة الاستثناف وهى طب احتسباب 
ذوائد عن دين البنك البائع ‏ وفقا للمادة 59 
من القانون اأدنى » أو أن حكم محكمة أول درجة 
الصادر بفسي العقد والتسليم هو حكم مئه 
الخصومة كلها وقد استائفه الطدون.عليهم بعد 
المبعاد » ذلك أن نص المادة ١١١‏ سالفة الذكر 
وعلى ما سلف بيانه صريح فى أن الاحكام التى 
يجوز الطعن فيها هى : الاحكام الخنامية التى 
قذهى الخصومة كلها وهى فى الدعوى الحالية 
فسخ عقد البيع وتسليم الاطيان المبيعة وكذلك 
الامكام التى حددتها هذه المادة على سبيل 
الحصر » وهو مايتفق مع العلة التى من أجلها 
وضع اأشرع هذا النص ٠‏ 2.' 


؟ الا مدل ا ذهب آليه الطاعن ون أن 
المادة 1/8؟ من قانون المرافعات السابق ' هى 
الواجبة التطبرق على الخكم المطعون فيه > 
أستناد! الى أنه صدر فى استثناف حكم محكمة 
أول درجاة الصادر فى ظل الماذة تسالفة الذكر 
وهى تجيز الطمن فى الاحكام التى تنهى الخصومة 
فى شق منها » ذلك آنه وفقا للمادة الاولى من 
ون أكرافعات رقم ؟1 لسنة 195 يخفضسع 
اأهكم من حيث جراز الطعن فيه الى القانون 
اأسارى وقت صدوره » واذ صدر الحكم المطمون 
فيه بتناريخ 1695/1/55 بعد العمل .بقانون 
المرافعات رقم ؟1١‏ لسنة 1958 فانه يسرى 
عابه حكم المادة ؟1؟ من هذا القانون ٠‏ 


اللملحكمة : 


حيث ان الوقائع' ‏ على ما ببين من 'الحكم 
اأطعون فيه وسائر أوراق الطعن. ‏ تتحصل ٠‏ 


ف أن بنك الاراشى المصرى ‏ الطاعن ‏ أقام 
الدمسوى رقم 1581. لسبسنة. 1111 مدنى 


أنه بتاريخ 


الاسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم طالبا 
الحكم بقسخعقد البيع المبرم بتاريخ.؟/ 1151/1 
مع مورثهم .المرحوم ......2. وتسليم الاطيان 
|أبيعة بصحيفة الدعوى »© وقال بيابا لدعواه 
تقد المطعون عليه 
الثإنى . طلبا الى ابنك الطاعن ‏ عرض فيبه 
شراء 5 ف و 18 طنز 8 نض مقايل ثمن اجمالى 
قدره .1اه ج وبنفائدة قدرهصا 2 سسنويا 
تضاف الى الاصل طبقنا للشرروط الواردة بالعقد » 
وبتازيخ ؟/1150/7 أبلغ البنك طالب الشراء 
بقبول طلبه » وفى 1157/8/51 تنازل المشسترى 
عن العقد الى والده المرحوم .....٠.‏ الذى: توق» 
وبوفاته. آل العقد بكافة آثاره الى ورثته المطعون 
عليهم » واذ تخلفوا. عن الوفاء بالاقساط !استخقة 
حتى 1151/11/51 وقدرها ؟4ل/الا ج و 554 م26 
فقد أقام الدعوى يطلباته . رد المطلعون عليهمنا 
الاولان بأن كف الحشاب المقدم من البنك غير, 
ضحيح أذ تدرج به كافة المبالغ المسسِذدة من 
الورثة » كما أن الببك لم تلتزم ما نقضى به 


'المادة 115 من القانون المدنى من أنه لا يجوز 
تناضى فوائد على متجمد الفوائد ولا أن تزيد 


الفوائد على رس المال ويتاريخ 1156/11/18 


: حكمت المحكية بندب مكتب 'الخبرزاء الحكونيين 


بالاسكندرية لتصفية الحساب وبيان البالغ 


: .المستحقة للبنك ؤما بسدده المطعون عليهم منها 


وتاريخ سدادها وأودع الخبير تقريره وبتاريخ 
17 حكيت المجكمة باعادة المأمورية 
الى الخبير اباشرتها طيقا للاسبس البينة. بذلك 
الحكم »؛ وهى عدم .احتساب فوائد قبل تمبام 
العقد فى نا » وأنه ابقتداء من ' 
ان تاريخ العمل بالقانون المافى 
الجديد يتعين الا تضنافن: قوائد الى متحمد الفوائد - 
وألا يزيد مجموع الفوائد على اسن 'المجال + 
استائف البنك هذا الحكم' فى شقه القطعئ» 
بالاسسستئناف رقم سنئة 19] ق مدني 
الاسكندزية طالبا الغاءة :وإعادة المأموزية. الى 
مكتب الخبراء بالاسكندزية لتصفية الحساب على 


أنساسس احتساب فوائد. على الثمن ,اعتنارا 


من 1141/11/81 طبقا لما هو بنصوص فى , 
العقذ وباضافة الفوائد الئ: متجمد الفوائد ولو 
زابتث على رأس المال . وبتاريخ 1151/1/15 
حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم 


" العددان الآول والثانى ب للسنة الحادية والستون 


المستأنف. . طعن الطاعن قى هذا الحكم بطريق , 


النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبيدت قيها 
الراى بنقض .الحكم ق خصوض السبب الاول » 


وعرض-الظطعن: على هذه الدائرة فى غرفة مشؤره . 


فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره » 
وقدمت النيانة العامة مذكرة ثانية غدلت فيها 
عن: رلايها السسابق ودفبعت يعدم جوان الطعن 


استنادا الئ ان الحم المطعون فيه غير منه , 


للخصومة كلها ولا يخوز الطمن فيه غلى استقلال 
عملا: بض المادة ؟١؟.‏ من قانون اأمرافعات . 


وحيث :ان هذا الدفع فى محله »ذلك أن النص 
.قْ المادة ؟١؟‏ من قانون المرافعات على ائه 
لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تضدر: أثناء سير 
الدعوى ولا تنتهى بها الخصوية “الا بعد ضدور 
الحكم اأنهى للخصومة ‏ كلها » وذلك فيما عدا 
الاحكام الوقتية والمسيتعجلة والصسادرة يوقف 
'الذعوى والاختكام القابلة للتنفيذ الجبرى » 
يذل ب .وعلى ما :أفصحت عنة اامذكرة الايضاحية 
ب غلى أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى 
بعدم” جواز الطعن . على 'استقلال فى الاخكام 


الصادرةاثناء سير الخضومة قبل الحكم الختامى الأنهىٍ 


لها وذلك فيما عد الاحكام الوقتية والمستعجلة 
والصادرة 'بوقف :الدعوى وكذلك الاحكام التى 
تصدر.فى تمق من الأؤضوع متى: كانت قابلة 
التنفيذ الجبري: » ورائدد. المشرع فى ذلك هفو 
الرفية. فى مننع. تقطيع :آوؤصال القضنة الواجدة 
وتوزيعها؛ بين مختلفة .المحاكم وما يترتب على 
ذلك أحيإنا من تعويق الفصسل فى موقصوع 
الدموئ ونا يترتب عليه حتمنا من زياذة 
نفقات التقافى ؛ لما كان الحسكم الطعون 
فيه قدا صلدن فى ممسناآلة نوعية.وهى بيبنان 
: طريقة اجتسابُ* الفؤائتد على: ياقى .القمدن 
:المستؤق 'للظاعن : دون أل تثتهى:يه الخصومة 


كلها وهئ فسي 'غقد البيع: وتسليم الآطيان' 


الميفة ولازال لمحكمة الاسنتئناف بعد صدور 


:.انحكم 'المطعون .فيه أن تستمر فى تظسر' النزاع . 


5 المطروح عليها فى الاستثناف رقم 417" سنة 14 ق 


مندئى الاسنكندرية الذى 'رفيعه المطعؤون عليهم.” 
عن الحننكم :الضتادر من محكية أول: درجة فى : 


,5 : بسح العقد وتسليم الاطيان » 
مسا كان ذلك '» قان الظعن فى الحكم المطعسون 


يكون غير جائن ؛ ولا وجه لما يقوله الطاعن من 
أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب 
تطاقها الذى رفعت به أمام محكية الاستئناف 
وهى طلب احتساب فوائد عن دين البنك وفقا 
للمادة 188 من القانون المدنى 'و أن حكم 
محكمة أول درجة الصادر بفسنخ العقد والتسليم 
هو حكم منه للخصومة كلها وقد استأئفه المطعون 
عليهم يعد الميعاد ‏ ذلك أن نص المادة 1 
سالفة الذكر وعلى ما سلف؛ بيائه. صريح فى, أن 
الأحكام الثى :يجوز إلطعن فيها هى الاحكام 
الختامية التى تتهى الخصسومة كلها وهى فى 
الدعؤى الحالية فسخ عقد البيع وتسليّم الاطيان 
المبيعة وكذلك الاحنكام التى حددتها هصذه 
المنادة على سبيل الحصر © وهو ما يتفق بع 
العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص » 
كذلك لا بحل لا ذهب اليه الطاعنن من أن 
المادة٠‏ 08 من قانون المرافعات السابق هى 


' الواجبة التطبيق على الحكم المطعون بفيه 


استنادا الى أنه صدر فى استئناف حكم محكية 
أول درجة الصادز فى ظل المادة سمالفة الذكر 
وهى تجبز الطعن فى الأحكام التى تنهئ الخصمومة 
فى شق منها ذلك أنه وفقا للمادة الاولى من 
نانون المرافعات رقم ١1‏ سنة 1 يخضشسعمع 
الحكم من حيث 'جواز .الطعن فيه الى الثانون 
السارى وقت صدوره » واذ صدر الحكم 
المطعون فيه بتاريخ ةا بعد العيل 
بقانون المرافعات زقم ١7‏ لسنة 1158 فائه 
يسرى غليه حكم المادة ؟1؟ من هذا القانون . 
.. .الظعن رقم 174 اسنة 6م القضائية : 

برياسة السيد اللستشسار أحمد حضشن هيكل ثائب رئيس 
المذكية. .وغضوية السادة المستشارين : ابراهيم السعيد 
ذكرى © وعثمبان حسين عبد الله © ومحيد' صكتى 
العصار » ومحمود عثمان درويش ٠‏ 


م8 
8 فبراير سنة 191/53 
(! ) تقادم « تقادم مسقط » محكية الموضوع , 
53 يلم ب كلام مسد 6 التزام , 
الطبيمى 4 . 
( 7 ) تقادم « تقادم مسقط 4 , فوائد , 


« الالتزام 


قضاء محكمة النقض المدنى لف 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل استخلاص النزول عن التقادم بعد 
ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قافى 
الوضوع ولا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة 
النقض مادام استخلاصه سائفا . 


؟ ب الالتزام لا ينقفى بمجرد اكتمال مسدة 
التقادم بل يظل التزاما مدنيا. واجب. الوفاء الى, 
إن يدفغ بتقادمة » فاذا انقضى الالتزام الدنى 
بالتقادم تخلف عنه'التزام طبيعى فى ذمة اكدين. ٠‏ 
ولما كان الثابت أن الطاعنين نزئوا عن التقادم 
بعد أن اكتملت مدته وقبل آن. يرفعوا. دعواهم 
آلقى تمسكوا فيها بانقضاء الدين بالتقادم » 
فان مؤد ذلك أن يبقى الالتزام مدنيا ويلز, 
الطاعنين باداء الدين ولا ينخلف عنه التزام 
طبيعى ٠‏ 


9س لما كان يبين من الاطلاع على الطلب . 


الذى قدمه. الطاعنون الى المعطون عليه انهم 
بعد أن أشاروا فيسه الى ان الحكم المنفذ قد 
سقط بالتقادم ابدوا رغبتهم فى دفع الديِن 
المخكوم به 0 .دون الفوائد » وكان, 
مقتضى هذه العبارة. ان الطاعنين يتمسكون 
فيه اذ استخلص من العبارة ١أذكورة‏ أن النزول 
عن التقادم يشمل الفوائد وقفى؛ ترفقض دعوى 
انطاءنين ببراءة ذمتهم منها فانه قد انجرف. عن' 
العنى الظاهر للعبارة سائفة الذكر مما 
“بعيب' الحكم بالخطا فى تطبيق القانون 
المصكمة : 

وحيث ان الوقائع سه على ما بين من الحكم 


المطعون.فيه وسائر اوراق الطعن ‏ تتجصبل 
فى أن الطاعئين اقامؤا ضد رئيس مجلس ادارة 


الهيئة العامة للسكك الحديدية 'الذعوى رقم ' 


0 سنة 11517 المنصورة الابتدائية طليوا فيها 
الحمكم ببراءة ذمتهم من المبلغ الحنسكؤم به فى 
الدعؤى رقم 1186 سئة. 11186 مدنى أجا الجزئية 
وفوائده ووقف الاجراءات 'التى اتخذها المطعون 
عليه لتنفيذ ذلك الحكم © وقالوا بيانا لدغواهم 
أنه بتاريخ 1175/11/1١‏ صدر الحكم فى الدعوى 
اللاكورة. بالزام مورثهم. متضامنا امع “آخر' بدفع 
مبلغ 115 ج و ...5 م.والفوائدد بواقسنع: ه/ 


سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية ختق السداد 
وتايد هذا' الخكم فى الدعوئ رقم 1075 سلنة 
مدنى مستأنف المنصورة » وتوفى المؤرث 
فى 11525/3/5 ولم تتحُذ الهية أجراء' لتنفينذ 
الحكم الا فى :1577/1/51 حينن باشرت 
إجدراءات مزع الملكية ضدهم بالدعنوى 
رقم. 1 سننة 1155 بيوع المفصورة: الابتدائية » 
واذ سقط الحكم انفد به بالتقادم. » فقد أقاموا 
دعواهم. للحكم لهم بالطلييات سالفة البيان + 


' وبتاريخ 1128/9/91 حكمت ببرائة ذمية 


الطاعئين'.من. الدين المحكوم ,به ونوائده 


لانقضائه بالتقسادم ورفضت مأ عدأ ذلك من 


الطلبات . استائف: المظعون عليه هذا الجكم 
أمام محكية. استثناف المنصورة وقيد استئئافه 


برقم 10٠‏ سئة, ٠‏ ق مدنى وبتاريخ 12 


دكمت المخكية بالغاء الحكم المسنتتانف ورففن” 
الدعوى : طعن الطاغنون.فى هذا الحكم بطريق , 
النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدث 
فيا الراى برفض الطعن » ' وبالجلسة المخذدة 
لنظره التزمت النيابة رايها , 


وحيث أن الطعن. بثى: على ثلاثة: اباب © 
ينعى الطاعنون بالسبب. الاول منها على الحكم 


. المطعؤن فيه الخطأ في تطبيق :القانون » .ويقولون 


بيانَا لذلك: ان الحكم قفى يسرفض .دعؤاهم 
تأسيسا على آنهم كانوا قد ارنسلو! "الى المطمون , 
عليه طلبا أبدوا .فيه رغبتهم: فى آداء الدين دون ٠‏ 


| ' فوائدة وإنهم, بذلك يكونوا قد نزلوا.. عن السك 
بالتقادم » فى حين آنهم تمسكوا بالتقادم' فى 


/ 


جميع مراحل الدموى. ولم ينزلوا جنه مراهنة 
أو هنمنا 6 ولأ يتضين الطلِب الأكور: معن 
التزول عن التقادم »كما انه لا يعتبن اقرارا منهم* 
بالدين" ؤائما هو تبليم:جدلى بيشي المبللؤبن ق 
مشروع للصابح عرضوه .على المطعون ؛ عليه يحسما 
للنزاع » هذا الى ان الطلب الذكور قيم بعد 
أكتمال مدذة التقادم ». فاذ! قام الشك: حولة 'فانه 
يفستر لسلخة المديثين ؤهم الطاعنون > وآذ افتبن 
الحكم هذا. الطلب :نزولا منهم.عن التمسك بالتقادم؛ 
غانه يكون قد 'اخطاء فى.تطهيق. القائون . 


7 .:وحيث ان هذا النعى مردود بأنه نا كان 


استخلاص. النزول. عن التغادم .بعد ثبوت الخق 


نف الميدان الأول والثانى ب للسنة الحادية والستون 


فيه مما يدخل فى سلطة قافى الموضوع. ولا معقب 
غلى رأيه فى ذلك من. محكمة النقض مادام 
استخلاصة سسائغا » وكان الحكم المطعون فيه قد 
: أقام قضاءة بنزول الطاعنين عن التقادم على 


ما قرره من « أنه لما كان المستإنف عليهم - 


'الطاعئون  :‏ قد أرسسلوا المستأئنف بصفته ب 
الطعون عليه طلبا أعلنوا فيه رغبتهم فى دفع 
ألدين دون فوائده ومؤدى هذا أنهم قد نزلوا عن 
التقادم الذى اكتبلت مدته » ويترتب على ذلك 
أن' الدين 'يبقى فى ذمتهم وذلك أعمالا لحكم 
المادة 8ل من القانون المدنى 3 © ؤكأن يبين 


, من الاطلاع على الطلب «الذى قدمة الطاعنون أنه.‎ ٠ 


محرر .فى سنة. 1155 وأؤردوا افيه قولهم 
٠"‏ ولااكنا على .استعداد معْ هذه الظروف لذفع 
نيبة الدين الذئ .كنا ضامئين فيه وهو فيمة 
الحكم ومضروقفاته بلا فوائد لائنا. لا يجب أن 


نهار بقيمة الفوائد اذأ ,لم يقم المدين الأصلى . 


بالشداد ب لذلك نلتسن التكرم ياصدار الأمر 


بقول الذين المحكوم .به علينا بلا فوائد الاننا " 


لايجب أن نضار.بقيمة الفؤائد أذا ثم يقم اأدين 
الاأصلى يبالسذاد ... لذلك تلتيس التكزم 
باصدار الإامر بقبول الدين المحكوم علينا 
بلا فوائد ووقف اجراءات نزع اللملكية ضدنا » » 
ولا كان الحكي قد استخئن: من عبارات الحللب 
. سالفة الذكر: أنها تفيدا مُعننى ألنزؤل عن التقادم 
بعد ثبوت الح ف فيه ورب عل كلك اد الدي 
فى. ذمة الطاعنين وهو استخلاص سائعٌ لا مخالفة 
فيه للقالون » فان ما يثيره الطاعنون فى هلذا 
الخصوص لا يعدوا أن يكون :جدلا موضوعيا لا 
تجوز اثارته أمام محكية النقض ويكون النعى 
.بهذا العسيتت :قا قوز مسجل + 


وحيث .أن حاصل النعئ. بالسبب القانى 

أن. الحكم المطعون فيه آخطأ.فى تظبيق القانون 6 

ذلك أنه استندٍ قر قضائة بالتز ام الحلاعنين بالدين 
الى نزولهم .عن التقادم فى الطلب المقدم متهم أله 
المطلعون عليه:» فى حين أن الحكم اذ خلض الى 
انقضاء: الدين بالتقنادم فانه يكون قد سلم ضمنا 
بقيسام التزام طبيعى فى ذمة الاباعنين ويتعين 
حتى يتحول. هذا الالتزام الئ التزام مدنى أن 
يكونوا' قد قتصدوًا الوقاء به.وهذا القصد لا 


. يستخلص من الطلب سالف الذكر » وهو ما يعيب 


الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . 


وحيث ان هذا النعي مردود . ذلك أنه لما 
كان الالتزام لا ينقخى يمجرد اكتمال مدة التقادم 
بل يخلل التزاما واجب الوقناء الى أن يدفع 
يتقادمه .4 قاذا انقضى الالتزام المبنى بالتقادم 
نخلف عنه التزام طبيعى فى ذمة المدين » ولما 
كان الثابت وعلى ما سلف بيانه فى الرد. على 
ما سلف يانه فى الزد على السبب الاول أن. 
الطاعنون نزلوا عن التقادم بعد أن أكتملت مدته 
وقبل أن يرقعوا دعواهم التى تمسكوا فيهسبا 
بانقضباء الدين بالتقادم:» فان مودى ذلك الدين 
#بقى_الالتزام مدنيا ويلزم الطاعنون بأداء الدين 
ولا يتخلف عنه التزام طبيعى © واذ التزم الحكم 
الأطعون فيه .هذا النظر » فان النعى عليه بهذا 
السبب يكون على غير أساس . 1 


وحيث ان النعى بالوجه الاول من السبب 
الثالث يتحصل فى أن الحكم المطلعون فيه ايد 
الحكم الممستائف فيما قرره من أن الاجراءات 
التى اتخذها المطعون عليه ضد الطاعنين لا تقطع 


. التقادم بالنسبة الى الحكم ١|نفذ‏ به » فكان يتعين 


على الحكم المطعون فيه أن ينتهى الى تأييد الحكم 
المستانف وقضى برفض “دعواهم ؛ الأمر الذى 
يشسوبة بالتناقتض ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غين سديد » ذلك أنه لما 
كان يبين من الحكم المطعون. أنه عرض للاساسن 
الذى أقام عليه الطاعئون دعواهم وهو سقوط 
الحكم المنفذ بهء بالتقادم فقرر انه وان كانت مدة 
التقادم قد اكتملت بانقضاء خمسة عشر عاما من 
تاريخ توقيع المجز على منقولات سورث 
الطاعنين فى 1575/5/11 حتى 1951/5/11 
دون اتخاذ. اجراء قاطع للتقادم من جائب المطعون 
عليه ؤذلسك وفقا لما انقتهى اليه الحكم 
المستانف » الا أنه تبين ان الطاعنين نزلوا عن 
التتادم الذى اكتملت مدته فى الطلب المقسدم 
منهم الى المطعون عليه مما يترتب عليه أن يبقى 
الدين فى ذمتهم. ويجب عليه الوفاء به ثم قضى 
تأسيشا. على ذلك بالغاء الحكم المستانف ورف 


قضاء محكمة النقض الدنى ا 


الدعوى :4 لما كان. ذلك قان التعى على الحكم 


وحيث ان مبنى النعى بالوجه الثانى مسن 


السبب الثالث أن الاثرار اللنسوب الى الطاعنين” 


فى الطلب المتدم الى المطعون عليه قامر: على 
امحجل الديسن حون # ما كان يتمين مغنةه 
القضاء ببراءة ذمتهم من الفوائد التى. سقطث 
بالتقنادم »© واذ قفئى الحكم المطعون فيه يرفض 
دعواهم بالنسية للفوائد, 2 فاته يكون ن حْظأ فى 
تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى صحيح » ذلك أنه لما 
كان يبين من الاطلاع' على الطلب الذى قدمه 
الطاعنون الى المطغون عليه أنهم يعد أن أشباروا 
فيه الى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم 
رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به ومصاريفه دون 
الفوائد » وكان الحكم المطعون فيه اذ استخلص 
من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل 
ذمتهم منها » فانه يكون قد انحبراف عن 'المعنى 
الثلاهر للعيارة سالفة الذكر مما يعيبه بالخط 
فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه فى هذا 
الكمودن: ٠‏ 


الطعن رقم 765 لسنة 71 القضائية :. 


' برياسة السيه الستقار أحمد''حسان هيكل" ثاشبة: رئيس 


المحكمة » وعضوية السادة المستثارين * ابراهيم السعيد 
ذكرى » وعثيان حسين عبد الله » ومحمد ضدقى العصان » 
ومخمود عثمان درويش ٠‏ 


8 
8 فبراير سبنة 151/5 
(1) شرائب « غريية التركات » . 
(؟ ) شرائب « الطعن الضرييى » . 
البادىء القانونية : 


إن تقضى المادة 14 من القانون رقم 
07 لسنة 13146 بأن يستبعد من التركة 


كل ما علبها' من الديون..والالتزامات اذا كانت 


ثابتة بمستندات قصلح دليلا على المتوفى آمام 
القضاء .. واذ كان الثابت فى الدموى أن مقابسل 
التدسين المفروض على الشونة الخلفة عن 
المورث وفقا لأحكام القانون رقم 519 لسسنة 
8 قد استحق على المورث حال حياته » وكان 
الحكم اللطعون فيه قد رتب على ذلك: اخذا 
بتقرير آكخبير [انتدب فى الدعوى ب خصم قيمة 
ان من التركة » وكان لا تعارض بين ما ' 
انتهى .اليه الحكم فى هذا الخضوص وبين تقدير 
قيمة الشونة طبقا لقص الفقرة الثانية من المادة 


. ؟” من ألقانون رقم 141 أسنة 1954 + فان 


النعى يكون على غير ساس ٠‏ 
يجوز اصلحة الضرائب وفقا لنص المادق , 


' 98 من القانون رقم ؟4١1‏ لسنة 1444 النطمن 


فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التزكات فى ' 
خلال سهر من تاريخ اعلانها اليها بكناب موصى . 
عليه يعلم وول » واعلان المصلحة بهذا الطريق 
اجراء لازم ولا بغنى عنه اجراء آخر » وبغيره 
لا ينفتح ميعاد الطمن ٠‏ مما كان ذلك وكان الحكم 
أأطعون. فيه قد قفى بعدم قبول طمن مصسلحة 
الضرائب شكلا لرفعه بعد الميعاد بالرغم من 
أعلانها بقرار لجنة الطعن بكتاب موضى عليه 
بعام وصول. ‏ اذ اخطرت :بالقرار عن طريق 
تسليمه آليها على. 7 سركى  )‏ فانه يكون قسد 
أخطا ف تطبوق: القبانون ٠‏ 


الممكمة : 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الخبسكم 
الجعين قيه وسائر.اوراق الطعن ‏ .تتحصل 

ف أنه نتاريخ 1/1 توفى المرحوم' ‏ 

-- -- ل مورت المطعون عليهم. ب- فقامت 
مأمورية ضرائب. شبرا ثتقديز صنافى تركتة بمبلغ , 
45ج و 1 كلام و١‏ اذ:.اعترض الورثة واحيل 
الخلاف الى لجنة الطعن التى اصدرت قرارها 
بتاريخ. 1177/4/95 بتخفيض. صائى التركة 
الى مبلغ (1/الادج و /الام » فققد أقاموا الدعوى 
+16 سبنة 19537 تجارى القاهرة الابتدائهنة 
بالطعن ف هذا. القزار طالبين تعذيله بتخفيض 
صافى التركة الى مبلغ ١8.1كج‏ 1163م مع 
حفظ حقهم. ى. خصم ما قد يلزمون يدفعه مسن 


5 العددان الأول والثانى . للسنة الحادية والستون 


قنرائب خلاف ما قامت اللجئة يخصمه وتطبيق 
المادة ١!/‏ من القانون رقم ؟15. سنة 1166 عند 
الاتتضاء وحفظ حقهم أيضا فى عصم بقنايل 
التحسين المفروض على الشونة. المخلفئة عن 
المورث بعد تحديده من .الجهة المختصة »© كمبا 
طعت مصلحة الضرائب فى هذا القرار بالدعوى 
رقتم 111 سسنة 1957 تجبارى القاهزة 
الأبتدائية ‏ طالبة تحديد صائفى التركة تِمِيلغ 
؟.لأممج و “الاام . دفع الوركة بعدم. قتبول 
انطعن. المشنام من مصلحة الغرائب تشكلا لرفعه 
بعد الميعاد » قررت المحكئة ضم الطعنين قم 
قضبت. بجلسة ةن (.أولا.) فى الطعن 
زقم 1117 'سنة 1159 بوقف الدعوة آدة سنتة 
كنهوزا لعدْم تنفيذ مصبلحة: الضرائب ما امرت. يبه 
المخكمة وعلى الأخص نقديم علم. الوضول المثبت 
لناريخج اخطار المأمؤزية بقرا از:لجتة الطعن . 

( ثانيا ') بقبول الطعن قم ".10 سنة :1158 شكلا 
وندب مكتب الخبراء موزارة العدل لبحث 
اعتراضناتِ الوزثة وتقدير صاتى التركة على ضوم 
ما يسفرعنه البحث :وبعد أن قدم الخبير تقريره 
حكمت المحكية ("أولا. ) بعدم قبول الطعن رقم 
1 سئئة .1951 شكلا لرفعة .بعد الميعاد 
(ثأنيا).وفى,موضوع الطعن رقم .36 سْنة 11538 
بتعديل. قرار اللجنة وتقدير صافى التركة: بميلغ 
هج 5و 85م ٠.‏ استائفت مصلحة الضرائب 


هذا . الجكم أمام محكية استثئناف القاهرة طالية. , 


الغاءة ' وقبول الطعن زقم ١١1١7‏ لبسنة 19537 
".مكلا ؤاحالة .التزاع الى محكمة اول درجة للفصل 
ق أموضوعة وبالنسية: للطعن رقم 16٠.‏ سنة 


19 ترفضه وتقدير صنافئى التركة بمبلغ - 


.0 وقيدٍ استثثافها برقم 118 سنة 6مق ٠‏ 
وبتازيخ 1158/5/1١‏ حكمكت. المخكة برففن 
الاسبتئناف وتأييذ. :الحكم المستانف طعنت مضلحة 


الضزائب فى هذا الحكم بطريق النقض » وتدمت 


مشورة فرأت انه جدير.بالنظر ويالجلسة.المجددة , 
الحكم ... وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غزفة 


لنظرة صمت النيابة على رآيها '. 


وحيث ان الطعن بن على اريعنة أأسياب تنعى 
.الطاعئة بالشبب_الزابغ مئها على الحكم. المطعون 
فيه .الخظا “فى .قطبيق القانون ذلك آنه خصم من 
قيمة. التركة مبلغ :1/!؟ ج مقابل التحسسسين 


الفروض على الشونة المختلفة عن المورث فى 
حين أن هذه الشونة قدرت حكيا طبقا لنص 
المادة 5 من قانون رسم الايلولة فلا يجوز 


خصم أي مقابل لما قد يلحقها من نقص والا أدى 


ذلك. :الى الخلط بين طريقة التقدير الخكمى 
وطريقة .التقدير الفعلى الامر الذى بخالف نص 
المنادة المثار اليها . ١‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أن المادة 
15 من القانؤن رقم ؟؟١‏ لسنة 1966 تقضى ' 


. بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون 


والالتزاماث اذا كانت ثابتة بمستندات تصلسح 
دليلا على المتوق مام القضاء » واذ كان الثايت 
فى الدعوى ان قل التمثنين الأفروض على 
الشونة المخلفة عن. المورث وفقا لاحكام القانون 
رقم 155 سنة.1100 قد استحق على المورث 
حال حياته وكان الحكم المطعون فيه قد رتب 
على ذلك اخذا بتقرير الخبير اانتندب فى 
الدعوى : خصم قيمة هذا الدين من التركة 
وكان لا تعارض بين ما انتهى اليه الحكم فى هذا 
الخصوص وبين تتدير قيمة الشونة طبقا لنص 
الفترة الثانية من المادة "# من القانون ركم 
1 سسنة 1155 . فان النعى بهذا السبب يكون 
على غير أساس . 


وحيث :ان حاصل السبب الأول أن الحكم ' 
المظنعون'فيه أخطا فى.تطبيق القانون ذلك انه 
قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة 
شكئلا لرفعه بعد الميعاد » في حين أن ميعاد 
الطعن ظيقا للمؤاد 8؟ من القائون رقم ؟؟1, 


' سسمنة 1155 و #ه و 26 :من القانون رقم 16 


لسنة 1195 .هو ششهر يبدا من تاريخ اعلائها الى 
الخصم :بكتاب مومئى عليه يعلم .وصول وبغير 
اتخاذ. هذا -الاجراء لا ينفتتح ميعاد الطعن ولو 
علم ضاحب الشأن: بالقرار بأية وسيلة اعرى' » 
ونا كانت الطاعنة لم تعلن'بقرار اللجئة بكتاب 


٠‏ موصئ عليه بعلم وصول وأن ما اقرت بهى 


صحيفة طعنها من اخطارها بهذا القرار قا 
1177/1/9 لم يكن يعنى الا أنها علمتك به عن 
طريق تمنليمه اليها على « سركى » فان طعنها 
يكون قد رفع في الميعاد القانونى .. 
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وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك أنه يجوز 
أصلحلة الضرائب وفقا لنص المادة م؟ من 
القانون رقم ؟5١1‏ لسنة 1151 الطعن فى قرارات 
الاجان الخاصة يضريبة التركات فى خلال شهر 
من تاريخ اعلائها اليها بكتاب موصى عليه بعلم 
وصول » واعلان المصلحة يهذا الطريق اجبراء 
لازم ولا يغنى عنه اجراء آخر وبغيره لا 
ينفتح ميعاد الطعن » لما كان ذلك » وكان الحكم 
اأطعون فيه قد قضى بعدم قبول طعن مصلحة 
الضرائب شكلا لرفعة بعد ايعاد وبالرغم من 
عدم اعلائها بقرار لجنة الطعن بكتاب موصى 
عليهبعلم الوصول »؛ فانه يكون قد أخطأ فتطبيق 


الثانون بها يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 


وحيث ان الطاعئة تنعى بالسبب الثانى على 
الحكم المطلعون فيه القصور فى التسبيب » وى 
بيان ذلك نقول أنها أوضحت فى دفاعها أهام 
محكمة الاستثئناف أن الخبير استبعد من صافى 
التركة مبلعغ ١/!1اج‏ باعتبار أنه الفرق بين 
مباسبغ ”9ج الذى مدر به قيمة المطحن المخلف 
عن المورث ومبلغ 09ج قيمة :تقدير !للجنة 
له مع أن اللجنة قدرت امطحن فى حتيقة الأمر 
بمبلغ 51معهج ومن ثم كان يتعين على الخبير أن 
يستبعد فقط من صافى التركة مبلغ 185؟ج 6 
الا ان الحكم المطعون فيه انقهى إلى تأييد الحكم 
الستائف الذى اخذ بتقرير الخبير والتفت عن 
هذا . الدفاع الجؤهمرى وهو ما يعييسه 
بالقصور ٠‏ 


وحيث ان النعى سديد © ذلك أنه يبين من 
الاطلاع على صحيفة استثناف الطاعنة انها 
تمسكت فيها بأن الخبير النتدب فى الدعوى قدر 
قيمة المطحن المخلف عن المورث يمبلغ ”الاج 
وانه تبعا لذلك استبعد من قيمة التركة خطأ ملغ 
جنيها باعتبار أن لجئة الطعن قد.تدرت 
المطحن بمبلغ 1095 جنيها مع أن مأمورية 
الشرائب هى التى قدرته بهذا .المبلغ .اما اللجنة 
فقد خفضته الى مبلغ: 0501 ج فكان يتعيّن على 
الخبير أن يستبعد من قيمة التركة مبلغ 14ج 
فقط » ولمسا كان الحكم المطعون فيه لم يشر الى 
هذا الدفاع ولم يعرض له سبع ماله مسن أثن فى 
تقدير عمل الخبير وفى تغيير وج.ه الرأى 


فى الدعوى » فانه يكون مشوبا بالقصور بيبا 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 


وحيث ان حاصل السبب الثالث أن الحكم 


. المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب وفى بيان 


ذلك تقول الطاعنة: أن الخبير استبعد من صبافى 
النركة "1ج و .الام و155ج و 41/ام قيسة 
الأموال الاميرية المستحقة على الاطيان المخلفة 
عن المورث والمؤجرة ---- -< اسبتئادا الى الحكمين 
رقمى 781 سمنة 1١161‏ مدئى بندر أسيوط » 
5 سنة 1108 مدنى أسيوط الابتدائية كما 
استبعد المصروفات 'القضائية الخاصة بهاتيسن 
القضيتين 4 وقد تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام 
محكية الاستثناف أن الأبؤال الاميرية التى 
خصمها الخبير يموجب الحكمين المشار اليهما هى 
أموال استحقت على الأطيان عن سنة 1817| أى 
يعد وفاة المورث ومن ثم فلا تخصم من التركة لا 
هى ولا مصروفات القضيتين المأكورتين آلا ان 
محكمة الاستثنافه لم ترد على هذا الدفناع 
وسايرت محكمة أول درجة فى خصم هذه الباليغ 
أخذا بتقرير الخبير ٠.‏ 1 


وحيث :ان هذا النعئ فى محله » ذلك أنه ينين 
من الرجوع الى صحيفة الاستئناف أن الطاعئة 
تمسكت فيها بأن الخبير خصم من قيمة التركة 
ميلغى كلاج واءكلام و اككج و كقلام على 
اعتبار أنها أموال أميرية مبصحقة على الأثطيان 
المخلفة عن المورث طيقا للحكيين. الصادرين فى 
الدعويين رقمى 41" سسمنة 1101 مدنى بندر 
أسيوط » 1575 سنة 1168 مدئى أسنيوط 
الابتدائية كما خصم تبما لذلك مصروفات 
الدعويين المشار اليهما » فى حين أن المبلغين 
المذكورين عبارة غن أموال أميرية استحنت على 
تلك الأطيان عنم سنوات لاحقة لوفاة المؤرث 
فلا يعدان دينا على المتوفى ولا يجوز خصمههًا من 
قيمة التركة طرقا لنصن المنادة 16:من القانون 
رقم 141 سنة 1166 الأمر الذى يصدق ايضنا 
على : مصروفات.القضيتين : سالفتى السذكر » 
ولما كان الحكم المظعون فيه والحكم الابتدائى 
الذى اخسال الى أسبانه وتقرير الخبير الذى 
؟خذ به هذان الحكمان قد خلت جبيما من 
مواجهة هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه » فان 


5 العددان الأول والثانى ‏ ائسنة الحادية والستون 


الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بمنا 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠.‏ 

الطعن رقم 581 لسنة 78 القضائية : 

برياسبة السيد المستشار أنور أحميد خلف : وعضوية 
السادة المستششارين : محمد أسسعد محمود وجلال عبد الرحيم 
عثمان 4 وسسعد الششازلى »© .وعبد السلام الجندى ٠‏ 


١ 
191/6 فترآاير سنة‎ 
استئناف « أثر الاستئناف » . دعوى ( دعوى‎ ) 1 ( 
, » الضمان _الفرعية‎ 
. ؟ ) ايجار « ضمان التعرض » . حيازة , تمويض‎ ( 


(؟ ) نقفى ( السبب الجديد » ٠‏ 0 


المبادىء القانونية : 


١‏ س الاستثناف وفقا لنص المادة ؟؟؟ من 
قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الدرجه 
الثائية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستانف بالنسبة لما رفع عنه الانستئناف أن 
تعرض للفصل فى آمر غير مطروح عليها ٠‏ واذ 
كان الثابت من مدونات الحكم الطعون فيه 
أن الشركة الطاعنة ادخلت المطمون ضده 'الثانى 
ضامنا فى الدعوى ». وآن الحكم الابتدائى قذى 
للمطعون ضدها الأولى على المطعون ده الثانى 
الضامن » واخرج الشركة الطاعنة « مدعيسة 
الضمان » من الدعوى وان. المطعون ضدها 
«:المدعية » فى الدموى الاصلية هى التى 
استأنفت الحكم طالبة. الحسكم لها بطلبتها على 
الشركة الطاعنة وذلك بالاضافة الى مآ قضى به 
أبقداء » فان الاستئناف يكون قاصرا 'عكى: قضاء 
الحبكم فى الدعوى الأصلية باخراج الشركة 
الطاعنة. منها » ولا يتناول ما قفى به الحكم 
الذكور فى دعوى الضمان » واذ كانت دعوى 
الضمان مستقلة بكيانها غن الدعوى الأصلية 
ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها » فانه يمتنع على 
محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان 
أأرفوعة من الشركة الطاعنة آثناء نظر الاستئناف 
ال أرفوع من المطعون ضدها الاولى عن الحكم 
الصادر فى الدعوى الأصلية ٠‏ 


؟ ‏ منى كانت اللطعون ضدها الآولى قد 
لبت الحكم بالتعويض الذى قدرته فى الصحيفة 
وما يستجد ابتداء من أول نوفمبر سنة 1956 
لحين ازالة التعرض »> كان يدين من الرجوع 
ألى تقرير اتخبير » وذلك فى كل المرات التى انتقل 
فيها للمعاينة » كما يبين من الرجوع الى محاضر 
أعمال هذا الخبير أن وكيل الشركة الطاعنة قرر 
آن الشركة انذرت المطعون ضده الثانى بفسخ 
عقد الايجار المبرم بينهما أن لم يكف عن التعرض 
الدطعون ضدها الأوئى فى العين المؤجرة اليها 
من نفس الشركة والمجاورة للعين المؤجرة 
المطعون ضده الثانىفان ما قرره الحكم المطعون 
فيه من أن تعرض المطعون ضده المذكور لم يزل 
قائما استنادا الى تقرير انخبير ومحاشضر اعماله 
لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق ولا يعيسب 
الحكم ب وقد قضى بالتعويض !استحق حتى نهاية 
مهر ذفبراير سنة .191 السابق على صدوره ‏ 
أنه لم يدون سنده فى استمرار التعويض حتى ذلك 
الفاريخ » ذلك آنه متى ثبت حصول التعرض 
المادى » فانه يفترض استمراره الى أن يقوم 
الدئيل على زواله ٠‏ 


ل اذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد ان 
الطاعنة تمسكت آمام محكمة الموضوع يمسا 
آوردته من مطاعن على تقرير الخبير أو أنها قدمث 
الى تلك ااحكمة الخطاب ‏ الذى تدتج به 
فآن التمسك بتلك المطاعن والتمسك بالدلالة 
الكستمدة من ذلك الخطاب يعتبر من الأسباب 
الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة امام 
محكمة النقض ٠.‏ 


اأصكية : 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطبعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى رقم 
6 سنة 1155 مدنى كلى القاهصرة على 
الشركة الطاعنة بطلب. الحكم تالزامها بازالة 
التعرض الحاصل لها من المطعون ضهه الثائى 
فى انتفاعها ( بالفترينة ) ١ابينة‏ بالعريضة » وبأن 
تدع لها مبلغ. 166 ج وما يستجد ابتداء مسن 
ا/را/رهتةا لحين ازالة التعرض بواقع ١6.‏ 
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حنيها شهريا » وقالت بيانا للدعوى أنه بموجب 
عقد ايجار مؤرخ 1155/1/15 استأجرب من 
الطاعن المحل رقم الا بمهير الكونتننتال 
( والفترينة ) الجائبية الملحقة يه نظيز أجرة 
شيهرية قدرها واحد وخمسون جنيهها ويعقد 
أيجار مؤرخ 1151/8/91 أجرت الطاعنة 
الى المعطون ضده الثاني ( فترينة ) كائئة بوسط 
ممر الكونتننتال ومجاورة لفتريئة المحل المؤجر 
لها بقصد استعملها معرضا للمنتجهات 
السنعودية » الا أن المطعون ضده الثاني خالف 
هذا الحظر واستعمل القراغ الواقع بين 
الفترينتين فى عرض بضاعة للبيع » فحجبت بذلك 
الفترينة اللمؤجرة لها » مما ترتب عليه حرمانها 
من الانتفاع بها وهذا منه تعرض مادى تضمنه 
الشركة الطاعنة عملا بالمادة اله من القانون 
المدنى » ولهذا فقد رفعت الدعوى بطلباتهيا 
سالفة البيان .. وقد ادخلت الشركة الطناعنتة 
المطعون ضده الثانى ضامئا فى الدعوى وطلبت 
(أولا) اخراجها من الدعوىئيلا مصاريف ( ثانيا ) 
الحكم لها على الخسامن يما عسى.أن يحكم به 
عليها . وفى 19157/0/56 نديت المحكية خبيرا 
لتحقيق هذا التعرض واثره وتقدير التعويض 
الجابر للغرر ان وجد . وبعد أن قدم الخبير 
.تقريره قتضنت المحكمسة بتاريخ 1138/0/6 
بالزام المطعون ضده الثانى ( الضامن ) بأن 
يدفع للمطعون ضدها الاولى ( المدعية ) مبلغ 
تسسعين جنيها وباخراج “الشركة المدعى عليها 
( الطاعتة ) من الدعوئ . استائفت المطبعون 
ضدها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1815 
سنة 8١‏ فى طالية الغاء الحكم المستائف فى 
قضسائة ترفض ما زاد على مبلغ. التتسعين جنيها 
والقضاء بالزام الشركة الطاعنة فى مواجية 
المطعون ضده الثانئى » بازالة التعرض الحاصل 
لها من هذا الأخير » وبأن تدفع لها ميلغ 16 
جنيها وما يستجد ابتداء من 1115/1١/1‏ لحين 
ازالة التعرضص بواقع ٠‏ جنيها شسههريا . 
وبتاريخج 7/19/ 117٠١‏ نضت محكمة استئئياف 
القاهرة بالغاء الخكم المستائف وبالزام الشركة 
الطاعنة بأن تدفع للمظعون ضدها الأولى. منلغ 
جنيها أقيمة. التعويض المستحق حتى آخر 
فبراير نسنة:.119 وبازالة. التعرض الحاصل لها 
أفى العين المؤجزة » وبآن تدفع لها مبلغ خمسة 


عشر جنيها شنهريا أبتداء من 117./1/1 حتى 
ازالة التعرض . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا 
الحكم بطريق النقض »© وقدمت نيابة النقضص 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ؛ واذ عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره ؛ وقيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسسباب » 
حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه كذ أخطا 
فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك تقول 
الطاعنة انها أدخلت المطعون ضسهده الثانى 
ضاءئا لها فى الدعوى ليحكم عليه للمطعونضدها 
الآولى وأخراجها هى من الدعوى أو الحكم عليه 
لها بما عنى أن يحكم به عليها » وقد قضى الحكم 
المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى فيما قضى 
يه من اخراجها من الدعوى وحكم عليها بالطليات 
المطعون ضدها الأولى فى الدغوى الاصلية مبع 
أن دعوى الضمان كانت معروضة على محكمة 
الاستئناف مع الدعوى الأصلية » مما كان يتعين 
معه على المحكية أن تعرض لها وتفصل فيها » 
واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يفل 
لما فى دعوى الضمان الموجهة منها الى المطنعون 
ضده الثائى فانه يكون قد أاخطا فى تطبيق 
القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير.سديد . ذلك ان 
الاستئثاف وفقا لنص المادة 9!"؟ من قانون 
المرافئعات ينقل الدعوى الى محكنة. الدرجلة 
الثانية بحالتها التى كانت عليها قيل صدور الحكم 
المستائف. بالنسبة لمنا رفع عنه الاسستتئناف ' 
ولايخوزا احكمة الاستئئاف أن تتعرض' للفضسدلٍ 
فى أمر رفع غير مطروح غليها . ولا كان الثابت 
من مدونات. الحكم المطعون فيه ان الشركة 
الطاعئة أدخلت المطغون ضده 'الثأنى: ضاينا ىق 
الدعوى وأن الحكم . الابتدائئ قضى للمطفون 
ضدها الاولى على المطعسون مسدة الثانى 
( الضامن ) واخرج الشركة الطاعنة ( اللذعية 
الضنهان ) من الدقوى وان المطعون ضدها 
الأولى. على المطعون ضذه الثانى ( الضامن ) 
وأخرج الشركة الطاعنة ( المدعية الصضمان") 
من الدعوى وان المطعون ضدها الاولى ( الدعية ) 
فى الدعوى الأصضلية هى: التى استائفت :الحكم 
طالبة القضاء لها بظلباتها .على الشركة الطاعنة 


18 العددان الأول والثانيى ت 


وذلك بالاضافة الى ما قفى به ابتداء فان 
الاستئناف يكؤن قاصرا على قضاء الحكم خى 
الدعوى الأصلية باخراج الشركة الطاعنة منهاء 
ولا تتناول ما قضنى به الحكم المذكور فى دعوى 
الضمان »© لا كان ذلك وكانت دعوى الضشمان 
مستقلة بكيانها عن الدعهوى الأصلية 
ولا تعتبر دفعا ولا دفاعا فيها » فانه 
يمتذشع على مدكية الاستئئاف أن تعرض لدعوى 
الضمان اارفوعة من الشركة الطاعنة أثناء نظر 
الاستئناف المرفوع من المطغون ضدها. الاولى 
. عن" الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية . واذ 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون 
قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون 
النعى عليه بهذا السبب على غير اأساس . 


وحيث ان الطاعنة تتتعى على الحكسم 


اُطعون فيه بالسبب الثانى مخالفسة الثابت قى” 


الأوزاف » وفى بيأن ذلك تقول أن الحكم اذ قرر 

ان التعرض ظل قائما ومتصلا من ١/ره/1958‏ 
00 فبراير سنة .1917 ورتب على ذلك 
قضاءة بالازالة والتعويض يكون قد خالف الثابت 


فى صحيفة الدعوى وفى تقترير الخبير من أن ٠‏ 


هذا التعرض كان عرضيا ولم يستمر .٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير صحيح . 
أنه بالرجوع الى صحيفة الدعموى يبين 3 
الملعون ضدها الاولى طلبت الحكم بالتعويض 
الذى.قدرته فى: الصحيفة وما يستجد ابتداء من 
اول .نوقمئر سنة 1150 لحين ازالة التعرض 
بواقع ١6.‏ جنيه شهريا » ويبين من الرجوع الى 


تترير الخبير أنه أثبت حصول تعرض المطعون ٠‏ 


ضده الثانى للعين المؤجره محل النزا وذلك فى 
كل المرات :التئ انتقل فيها للبغاينة وفيها أيام 
عيد الفطر والايام السابقة :عليها ؛ كُمنا يبين من 
الرجوع الى منخاضر أعمال هذا الخبير ان وكيل 
الشركة الطاعنة قرر أن الشركة أنذرت المطعون 
ضده, الثانى بفسخ عقد الايجار المبرم تينهما أن 
لم يكف عن التعرض للمطعون ضدها الاولى غى 
العين المؤجرة 4 لما كان ذلك فان 'ما قرره الحكم 
المطعون فيه من أن تعرض المطعون ضده الثانى 
لم يزل.قائيا استنادا الى تقرين الخبير ومحاشر 
أعماله لا يكون قد خالف الثابت فى الاوراق ولا 


يعيب الحكم أنه لم يبين مسنده فى 


استمرار 


السنة الحادية والستون 


التعرض حتى نمهاية شهر فبراير سنة 1١91/.‏ »+ 
ذلك أنه متى ثبت حصول التعرض المادى فائنه 
يفترض استمراره ألى أن يقسوم الدليل على 
زواله . 


وحيث ان حاصل السبب القفالث يطلان 
الحكم المطعون فيه لاستناده الى تقرير استهدف 
لمطاعن جدية » وتقول الشركة الطاعنة فى بيان 
ذلك أن الحكم اتخنذ من تقرير الخبير أساسا 
لقضائه ولم يحفل بما وجهته أليه من مطاعن 
منما خلو التتسرير من تحديد مدى تاريخ 
التعرض ؛: وتناقض الخبير بشسأن مدى أثر 
التعرض فى حجب ( الفترينة ) فتارة يقرر أن 
حجبها كان كليا وأخبرى يقرر أن حجبها كان 
جزئيا وتقديره التعويض بخمسة عشر جنيها رغم 
ما ذكره فى تقريره من تدخل عناصر كثيرة فى 

تجديد رقم المبيعات واضافت الشركة الطاعننة أن 
المظعون ضدها الاولى قدمت اليها طلببا مؤرحًا 
تسستأذئها فى تأجسير الفتريئة 
المؤجرة لها الى الغير نظير زيادة فى الاجرة ؛ 
وأن هذا الطلب ينطوى على اقرار سن المطعون 
ضدها الاولى بأن ( الفترينة ) لا أثر لها على 
نشاط المص المؤجر لها » وان التعرض المدعى به 
ليس من تأنه التأثير على الربح كليا أو جزثيا . 


وحيث أن هذا النعى مردود فى شقة الاول 
بها سيق الرد به على .السبب الثائى وبالنسبة 
للشق الثانى فانه ليس فى الاوراق ما يفيد إن 
الطاعنة تمسكت امام امحكية الموضوع بما أوردته 
من مطاعن على تقرير الخبير او انها قدمت الى 
تلك المحكية الخطاب المؤرخ 1153/5/9٠‏ ومن 
ثم قان التمسك بتلك المطاعن والتمسك بالدلالة 
المستيدة من ذلك الخطاب وعلى نحو ما أوردته 
الطاعئة بوجه الطبعن © يعتبر من الاسسباب 
الجديدة التى لا يجوز التحدى يها لاول مرة أمام 
مدكمة النقض ٠.‏ 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن رقم 6406 لسنة 5١‏ القضائية : 

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو, زيد نائب 
رئيس .المحكية وعضوية السادة المستثيارين ؛ مصطفى 
الفقى 4 ومحميد المصرى ») ومحيد حافظ رفقى »4 ومحمد 
البندارى العشرى ٠‏ 


من قضباء المحاكم لخي 


الال 22/1/11 


أت 
15/15 /ء١هذا‏ 
١ (‏ ) محكمة اللعمال . وقف تنفيذ الفصل , الحكم 


تيهفااء 
( ب ) مخالفات . عدم تحديدها , تعسف , 


اللبادىء القانونية : 


١‏ س ان محكمة العمال وهى بشان القضاء فى 
دعوى وقف تنفيذ قرار فصل العامل نما تقضى 
فيه بصفة مستعجلة ومن ظاهر الاوراق دون 
الذوذى ف الموضوع أو التغتفل فيه » وعماد هذه 
الدعوى أن تكون ثمة علاقة عمل وقيام 
صاحب. العمل بفصم هذه العلاقة دون مبرر 
مشروع ٠‏ 


؟ ل عدم تحديد صاحب العمل للمخالفات 
التى ينسبها الى العامل » أو عدم تناسبها مع 
جزاء الفصل مؤاده أن الفصل تعسفى . 
الدحكمة : 

وحيث أن محكية العمال ‏ وهى بشأن 
القضاء فى دعوىايقاف قرار الفصل ‏ انما تقضخى 
فيه بصفة مستعجلة ومن ظاهر الاوراق دون 
الخوض ف الموضوع » أو التغلغفل فيه » ولما 
كان عماد هذه الدموى أن تكون ثمة علائة عمل 
بين المدعى والمدعى عليه بصفته » وقيام الاخير 
بخصم هذه العلاقة دون مبرر مشروع أو مسوغ 
قنانونى » فأن |احكمة بصفتها المستعجلة تتصدى 
لايقاف قرار الفصل ٠‏ 


وحيث ان المدعى عليه بصفته فصل المدعى, 
دون مبرر أو مسوغ قانونى سسوى أنه ارتكب 
مخالفات لم تحدد ماهى » ولاتتئاسب مع حدوث 
جزاء الفصل » الامر الذى ترى معه المحكمة أن 
الفصل تعسفى » وأنه بمطالبته بالحقوق العمالية 
وأئه يعمل رئيس اللجنه.النقابية للعيال بالشركة 


الأمر الذى ترى معه المحكمة أن منا أقدمت عليه 
الشركة المدعى عليها يعد عبثا بحقوق العسال 
والقوانين الاشتراكية: » وهو ما تتصدى له 
المحكية » وتقضى بايقاف قرار الفصل »© وتجيب 
المدعى الى طلباته . 


( محكية شئون العمال الجزئية بالقاهرة رثامة- الاستاذ 
كامل هامر البعل رئيس المحكمة ‏ القضصية رقم 118 
لسنة .154 01ء 


5 
00000 


( 1 ) قائون الادارات ‏ القانونية , علة اصداره , 

( ب ) رئيس مجلس ادارة . مدير الادارة القانونية , 

( ج ) منع مدير الادارة القانونية من مزاولة عمله ٠‏ 
اغتصاب سلطة , 


المبادىء القانونية : 

١‏ س أن القصد من اصدار ققانون الادارات 
آلقانونية بالهيئات العامة والأؤسسات العامة 
واأوحدات التابعة لها » هو الحسد من سلطان 
رؤساء مجلس الادارات على مديرى الادارات 
القانونية وأعضائها لضمان الحيدة فى ادائهم 
لأعمالهم ٠‏ 


؟ ‏ لا يجوز لرئيس مجلس الاذارة أن يحول 
بين مدير الادارة القانونية وبين مباشرة اغماله » 
والا يكون قد تخطى القصد من اصدار. القانون 
رقم !6 لسنة 191/8 > ودخل فى دائرة الأعمال 
المحظورة عليه » مما يعيب قراره يعيب اغتضاب 
السلطة » وهو ما يوصل القرار الى حدالانعدام 
وبتعين عدم الاعتداد به ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أنه.عن موضوع الدعوى فانه لما كانت 
المادة /؟؟ من قانون' الادارات القانونية 


37 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


باللؤسسات العامة أو الهيئات العامة رالوحداث 
التابعة لها الصادر به القانون رقم //1؟5 لسنة 
151 قد .بينت العقوبات التأديبية التى يجوزا 
توقيعها على شاغل الوظائف المبينه من مدير 
ادارة قانونية الا لحكم تأديبى ران كانت الققره 
الثالثة أجازت لرئيس مجلس الاداره المخفتص 
التنبيه كتابه على مديرى واعضاء الادارات 
القانونيه . وقد نصت المادة /11 على ان 
« تنظيم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظ سام 


التأديبى اديرى الادارات القانونية واعضائها . 


وباجراءات ومواعيد التظلم مما .قد يوقع عليهم 
من جزاءات » لائحة يصدرها وزير العدل وان 
الفقرة الاخيرة من المادة على عدم اتايه الدعوى 
التأديبيه الا بناء غلى طلب الوزير المختص ولا 
تقام الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضساء 
التفتيشس الفنى . وقد اصدر وزير العدل القرار 
رقم /91/ا لسنة /1511 بشسان لائحه' التفتيشس 
الفثى على الادارات القانونيه بالهيئات العامة 
ونصت الماده /.؟ من. اللائحة الوارده فى الباب 
الثالك الخاص بالشكاوى على أنه « اذا تعلتت 
الشكوى بالسلوك ‏ الشنخص أو بتصرف ادارى 
يتولى التفتيش الفنى فحصها أو تحقيقها أن رأى 
وجها لذلك ؛ وإديز التفتيشى ان يطلب الى الجهه 
المختصه حفظها أو أن يحيلها يعد التحقيق الى 
اللجنه اسار اليها فى.الماده /؟1 ( المختصنه 
بفحص الاعتراضات على تقدير التفتيشى ) للنظر 
فا احالتها الى الملطة المشخصةالتوقيع الجزاء » 
فان لم يقر مدير التفتيشن الرأى الذى 'ائتهت آليه 
اللجنه غرض الامر غلى وكيل اد العدل 
لاتخاذ ما يراه . 


ومن جماع ما سبق فائه يجوز لرئيس مجلس 

٠‏ الاداره التنبيه على مذيرٍ .الشئون القانونيه فى 
الجهه التى يراسها » وما عدا ذلك من جزاءات 
عليه اخطار اداره التفتيثشس بها لتعهيد لاحجشد 
أمضبائها بتحقيقها ولا يقع الجزاء الا بحكم 
تأخينى وبثاء على أحاله من" الوزير المخنص » ولا 
كان من المعروف ان القصد من اصدار قاننون 
الادارات القانوئيه بالهيئات العامه وا أؤسسبات 
العسابه والوحدات التابعه لها هو الجد من 
سلطان رؤساء مجلس الادارات على نديرى 
الادارات: القانؤنية: واعضائها لضمان “الخينده 


فى ادائهم لاعمالهم »“ ولما كان قرار وزير العدل 
رقم 5ه لسنة /111 قد بين الاعمال التى 
يتولاها مدين الاداره القانونيه وهى تمثيل الشركة 
امام القضاء واجراء التحقيقات وتوزيع ما يراه 
من هذه الاعمال على اعضاء الاداره القانويئية 
فانه لا يجوز لرئيس مجلسى الادارة ان يحول 
بين مدير الاداره القانونيه وبين مباشره هذه 
الاعمال على اعضاء الاداره 'القانوتيه فانه لا 
يجوز لرئيس مجلس :الاداره ان يخول بين مدير 
الاداره القائونيه وبين مباشره هذه الاعمال والا 
يكون قد تخُطى القصد من اصدار القاننرن 
رقم /!؟ لسنة 151/8 ودخل دائرة الاعمسال 
الحظورة عليه مما يعيب قراره فى هذا الامر 
بعيب اغتصاب السلطة وهو ما يوصل القرار 
الى حد الانعدام 8 


وحيث انه لما كان ذلك البيادى من ظاهر 
الاوراق ان القرار المطعون عليه صدر من رئيس 
مجلسرادارة الشركة المستشكلضدها » ويبدو من 
ظاهره انه يسلب المستشكل بصفته مديرا للاداره 
القانونيه بالشركة المستشكل ضدها اختصاصاته 
التى حددها التانؤن » مما تستظهر منه المحكمة 
ان هذا القرار صدز ممن لا يملكه مها يكون بعه 
بجسب الظافر معدوما ومن ثم انجيت المحكمة 
المستشكل الى طلب عدم الاعتداد بالامر الادارى 
محل الدعوى » اما باقى الطلبات مهى من آثار 
عدم الاعتداد بالقرار المشار اليه . 

ا محكية مركز طنطا الجزئية ‏ رئاسة الأستاذ نصيف 

عبد الدايم رئيس المحكمة س القضية ارقم 061 لسنة 
امكل )اء 

تت 
1/1/5 


( 1 ) الادارات القنانونية . ندب الى ادارة 7 


.. قانوفية ٠.‏ قيود . 


(١‏ ب )اق 48 لسنة 1508 . ندب . سريان هذا 
القانون على اعضاء الادارات القانونية . 

( ج ) ندب الى وظيفة غي قانونية . جزاه مستتر 2 
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بالشركات » فى بينها أن يكون الندب الى ادارة 
قانونية مماثلة » وذلك لحكمة ظاهرة هى توفير 
قدر من الضمانات لازم احماية رجل القانون 
العامليننالادارات القانونية بما يتمشى مع الغاية 
القصود فىاصدار القانون رقم /! لسنة 151/9 ٠‏ 


؟ ل استحدث المشرع فى القانون رقم /5 
لسنة 1917/8 قاعدة مقتضاها حظر ندب العاملين 
بالنظام العام الى وظائف خارج الشركات التى 
يغملون بها » فان هذه القاعدة تنطبق من باب 
أولى على شاغلى الوظائف الفنسية بالادارات 
القانونية بشسركات القطاع العام ٠‏ 


سل انتداب عضو الاداره القانونية خارج 
الشركة المنتدب منها للعمل فى وظيفة غير قانونية » 
هو أمر يجعل ندبه سنويا بعيب مخالفة القانون 
ويستر فى الواقع جزاء تآديبيا مقنعا لأنه لايتضمن 
ندبا الى وظيفة قانونية » فان النعى عليه 
بالبطلان له سنده من الواقع » ومن ثم يكون 
خليقا بالالغاء » موجبا للتعويض: ٠‏ 


الممكمة : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات 
والمداوله قانونا من حيك أن الطاعن يطلب الحكم 
بالغاء قرار وزير الصئاعة رقم 5/761/ فيبا 
تضمنه من مجازاته بايعاده عن عيله كمحام 
ورئيس مكتب شسكاوى بالشيركة العامة للبطاريات 
وما يترتب على ذلك من آثار ممع الزام المطعون 
ضدها بصفتهما ومتضامئين بأن يدفعا له.تعويضا 
قدره ثلاثة الآف جنيه عما لحقه من اضرار ماديه 
وادبيه من جراء القرار الطعين . 


ومن حيب ان المطعون ضدهها يدفعان بادىم 
ذى بدء بعدم اختصاص هذه اأحكمه ولا ئيابتنظر 
المعن المائل بمقوله ان القرآر الطعين لا يعدو 
أن يكون قزار بنذب الطاعن من الشبركة المطبعون: 
ضدها. للعمل بالامائه الفنيه لقطاغ الصفاعات 
المغدنية 'الاساسيه ومئتجاتها » وهو بهذه المثابة 
لا ينطوى على جزاء تأديبى صريح أو مقنع © 
وبالتالى يخرج عن الاختصاص الولائى للمخاكم 
التأديبيه. ».ومن ناخحية' الموضوع يقوم دفاعهما 
على اساسشس أن الطاعن'لم يعمل محاميا بالقتركة 


المطعون ضبدها . فهو لا يعدو أن يكون واحدا من 
العاملين بالشركة الحاصلين على ليسانس ىق 
القاتون . 


وقد كان يعمل قيل ائتدابه رئيسا لمكتب 
الشمكاوى الذى يتبع رئيس مجلس ادارة 
الشركة . وعيله هذا متبت الصله بالاداره 
القانونية وبالتالى لا.تنطيق عليه أحكام القائؤن 
رقم /ا؟ لسنة 1117 وكذا نظام العاملين بالقطاع 
القانونية بالهيئات والثشيركات . 


ومن حيث أنه يتعين التقرير بداءه ان:مناط 
اختضاص الحاكم التأديبيه بنظر: طعون العاملين 
بشركات القطاع العام انما. هو تعليق بقرآر 
تأديبى على نحو ما نص عليه نانون مجلس الدولة 
رقم 17 للسنة 1311/1 وكذا نظام العاملين بالقطاع 
العام الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 15178 » 
آما كل ما.يثور بشأن هؤلاء العاملين من مثازعات 
غير تأديبية فائنه كأصل عام يخضع لاختضاص 
المحاكم العادية على اعتباز انهم لا يندرجون فى 
حكم اللوظفين العموميين ٠‏ : 


ومن: حيث ان قضاء المحكمة الاداريه العليا 
مستند على انه لا يلزم لكى يعتبر القراز الادارى 
بمثاية الجزاء التأديبى المقنع ان يكون متضمنا 
عقوبات التأديبية المعينه » والا كان جزاءا تأديبيا 
صريحا » وانما يكفى أن تتبين المحكبة من ظروف 
الأحوال وملابساتها ان نية الادازة اتجهت السى 
معاقبة الموظف.ولكن بقير اتباع الادارة الأوضماع' 
المترره لذلك فاتحرمته ببستلطتها فى:القران 
لتحقيق هذا الغرض المستتن » فيكون القننزار 
بمثابة الجزاء التأديبى المقنع » ويكون عندقذ 
متسوبا بعيب, استغمال السلطة ومخنالفسا, 
للقانون » واها اذا تبين انهالم تنحرف بسلظتها 
لتحقيق مثل هذا الغرض الخفئ : وائيا 
استعماتها :فى تحقيق: المضلخة العامة التى امذ 
لها الترار » كان ليما ومطابقا للقانون: . 


ومن حيث أن ندب الطاعن من: الشركة العامة 
للبطاريات حيث كان يشغل وظيفة رئيس مكتب 
الشسكاوى بها قد تم بمُوجنب قرار وزّير الصنامة 
رقم 55 لسننة 111/4 الصادر فى الثآلث من يونيه 
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سسئة 191/4 والذى جاء متضهنا نديه للعمل 
بالامانه: الثْنيه لقطاع الصنناعيسات المعدنية 
الأساسية ومنتجاتها . وآلاحكية تستشف من 
وظرف الاحوال والملامسات التى صاحبت صدور 
هذا القرار ومن بينها قرار الشركة المطعسون 
ضدها رقم 1" لسنة 191/8 قضت هذه المحكبة 
بالغائة بموجب حكمها الصادر فى الطعن رقم 
/اه لسنة ١7‏ التضائية تستشثمف منها أن ما يذهب 
اليه الطاعن من ان تدبه الى الجهه سالفة الذكر 
انما كان بمثابة العقوببة التأديبينة بغير 
سلوك طريق التأديب هو مذاهب يستند الى 
اساسس سسليم من الواقع والقائون » ومما يؤيد 
ذلك ويؤكده انه فيما يختص بالجائب النوعى من 
الندب قالطافن لم يندب صراحة الى وظيته 
مماثلة لوظيفته اانتدب منها.وهى وظيفة رئيس 
مكتب الشكاؤى بالشركة »© وائما ندب للعيل 
بالامانه الفنيه لقطاع الصناعات المعدنيه وهصى 
جهه ليس لها بحكم طبيعة العمل يها مكتب 
للشنكاوى. وذلك حسيما بين من الاطلاع على 
قراز مجلفى الوزراء رقم “.ا لسنة 191/8 
بتنظيم الغمل بالامائنات الفئيه لجهالسر 
القطباعات ٠.‏ 


ومن حيث انه لما تقدم قالقرار المطعون 
عليه بالغاء وان كان من الظاهر قرار ندب للطاعن 
بذات الدرجه واارتب الا آنه ينطوى فى السواقتع 
على جزاء تأديبي مقنع وقع عليه مما يدخله ل 
والحالة :هذه د فى نطباق اختصاص القضناء 
التأديبى. ومن ثم يكون الدفع المبدى من. المطعون 
ضدهما بعدم اختصاص المحكيه التأديبية لنظر 
الطعن قاثها على غير أسباس.سسليم حتقيقا 


ومن حيث ائه متى كان الثابت: من الاوراق 
أن الطاعن أقام طنعئه المائل بايداع صحيفته قلم 
كتاب .المحكينه فى ؟؟ من يونيه سسنة 151/6 أي 
قبل فبوات ثلاثين يوما. على صدور القرار 
الطعين »: فانه يكون والحالة هذه رفع 
بمراعاة ايعاد القانونى حقيقا بالقبول شكلا . 


ومن حيث.عن الموضوع فالثانت من حوافظ 
المستندات: اللقدمه من. الطاعن أن: ثمة خكينا 


نهائيا صادرا من منحكمة استئئناف القاهره 
( الدائره العاثشره العماليه ) بجلستها ا انعقده فى 
5 من يونيه سنة 111/8 وتقغى فى منطسوقه 
ضدها » كما ان ثمة حكما ثانيا من نقضض المحكمة 
أصدرته بجلستها المنعقده فى الثامن من ديسمبر 
سنة 1174 ويقضى بأاحقية الطاعن لبدل التفرع 
بالقانون رقم 17؟ لسنة 151/8 بثسأن الادارات 
القانونية بالمؤسسات العامه والوحدات التايعة 
لها اعتبارا من تاريخ منعه.هنه فى الاول من يناير 
سنة 191/7 » ويقوم هذا الحكم على حيثيات من 
بينها ان الطاعن كان محاميا بالشركة قبل نقله 
الى وظيفة رئيس مكتبه الشكاوى التابع مباشرة 
لرئيس مجلس الاداره » وان نقله الى هذا العمل 
الجديد لا يسقط عنه صفته كعضو فنى بالاداره 
المذكوره يسرى عليه قبانون الادارات القانونيه 
لآن الجائب الآأساسى فى اعمال وظيفته التى نقل 
اليما بطريق الترفية هو فحص الشكاوى 
والتظليات واجزاء التحقيقات ‏ وهى اعمال 
منوطه قانونا بشاغل وظائف الادآرات القانونيه 
وتستلزم لادائها. ذات الخبره المتخصصه مما 
يكون معه الطاعن ما يزال فى اضار الادازه 
القانونية واحد من اعضائها » ولايغير من هذا 
تبعية مكتب الشكاوى الباشرة لرئيس مجلس 
الاداره دون مدير الاداره القاتونيه بالشركة » 
ومن ثم تكون معاملة الشركة له :القائمه على نفى 
صفته الوظيفيه كعضو فنى فى ادارتها القانونيه 
معاملة. غير مستئدة لا الى واتبع ولا الى قانون 
والمحكية تستخلص مما تدم »2 وبالذات من 
الحكم الاستثنانى الادل لصيرورته نهائيا وبالتالى 
حائزآ لقوة الشيىء المقفى به يسستخلص ان 
الطاعن كان يقسغل وظيفة منحام بالاداره القائونيه 
بالشركة وقت صدور القرار الطعين . 

ومن حيث ان القانون رقم /!؟ لسنئة 151/8 
المشار أله يقضى فى المادة .؟ منه على أن يكون 
نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة 
لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين 
المختصين آذا كان النقل أو الدب الى ادارة 
قانونية لاحد المؤسسات العامه أو الهيئات العامه 
التابعه لوزاره اخرى وبقرار من الوزير المختص 
لذا كان النقل أو الندب لاخدى الادارات القانونية 
بالؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة 
للوزارة . ويشترط موافقة 'اللجنه المنمسوص 
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عليها فى المادة لا من هذا القانون على النثفل 
أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال 
سنه كامله على سته ثسهور بالنسبه لديرى 
الادارات القانونية او اذا ترتب علىئ: النتقل 
تغيير فى المديفه التى يها مقر عمل امنقول . وذلك 
كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب 
الشأن . وفى الاول من يوليه سسنة 111/8 عمل 
بالقانون رقم .58 لسنة 1119/8 باصدار قانون 
نظام 'العاملين بالقطاع العام الذى جاء ناصا فى 
المادة مه منه على انه « يجوز لدواعى العمل 
بقرار من رئيس مجلس الادارة أو منزيفوضه ندب 
العامل الى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط 
ضغلها الى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة فى ذات 
الشركة وذلك لمده سسنه قابلة للتجديد مسنه 
أخرى وبحد أقصى سسئتين »', 


وخاء بالمذكره الايضاحية للقاثون الاخير 
« ويلاحظ ان الماده هه تقضر الندب على وظائف 
الشركة فلا يجوز بالتالى ندب العامل الى شركئه 
أخرى . وذلك لان لكل شركة مميزاتها المستقله 
فاذا ما أريد الاستعانه بأحد العاملين فى شركه 
اخرى فيكون ذلك عن طريق الاعارة ٠‏ 
ومن حيث انه يستفاد مها تقدم ان الشمارع 
وضع بعض القيود على ندب شاغلى الوظائف 
الفنيه فى الادارات القائونيه بالشركات من بينها 
ان يكون الندب الى اداره قانونيه مماثئله وذلك 
لحكمه ظاهره هى توفير قدر من الضمانات لازم 
لحماية رجال القانون العاملين بالادارات القانونيه 
بالشركات بما يتمشى مع الغاية المقصوده من 
اصدار القتانون رقم 1917/51 امار اليه . 
وفضبلا عن ذلك فاذا كان الشارع قد استحدث 
فى القائون رقم 4؟ لسئة 11178 المشار اليه 
قاعده من مقتضاها حظر ندب العاملين 
بالقطاع العام الى. وظائف 'خارج الشركات التى 
يعملون يها فان هذه القاعدة تنطيق من باب أولى 
على شاغلى الوظائف الفثيه بالادارات القانونية 
التابعة لشركة القطاع العام , وذلك بحكم : أولا 
انهم يدخلون فى عداد العايلين بالقطاع العنام 
الذين تنتظيهم احكام القائون رقم /؟ لسنة 
وبالتالى فلا مندوحه من أفادتهم متو 
القاعدة المستحدثه بالمادة 0ه منه © وثانيا 


لانهم وقد ميزهم الشمارع بأحكام خاصه فى القانون 
رقم /!؟ لسنة 191/98 وذلك للحكمة سالفة الذكر 
فلا يجوز والحالة هذه ان يكون وضعهم فى مجال 
الضمانات اسوا من وضع العاملين بالشركات . 


ومن حيث انه على ماتتضى ذلك فمتى كان قد 
نان للمحكيه من استظهار حالة الطاعن من واقع ' 
المستندات الضمونه انه كان يشغل وظيفه مخام 
بالاداره القانونيه بالشركه العامه للبطاريات ©» 
وفى الثالث من يونيه سنه 111/4 أى فى ظبسل 
أحكام القانون رقم 44 لسئة 11!/8 المشار اليه 
أصدر وزير الصناعة القرار رقم 5؟؟ لسنة 
الذى جاء ناصا فى الماده الاولى منه على 
ندب الطاعن للعمل بالامانه الفئيه للممناعات” 
المعدنيه فان الطاعن يكون والحالة هذه قد 
انتدب بموجب القراز المذكور للعيل خارجالشركة 
المنتدب مثها وهو أمر يجعل نديه مشوبا بعيب 
مخالفة القانون » فاذا اضيف الى ما تقدم ما سبق 
وان ثبت هن ان قرار الندب المطعون عليه بالالغاء 
يستر فى الواقع جزاما تأديبيا مقذعا لانه لا يتضمن 
ندبا الى وظيفة قانونية » فانه لذلك كله. يكون 
النعى عليه بالبطلان له سنده من الواقع ومن ثم 
يكون خليفا بالالغفاء . 

ومن حيث انه عن طلب: الطاعن. الحكم له 
بتعويض قدره ثلاثة ألآف جنيه فمقئ كان :خطِأ 
وزارة الصناعة ثانتا قبلها على ما سلف الايضاح 
باصدارها القرار رقم 757 لسنة 1119/6 بالمخالفة 
للقانون وقد لحقت. بالطاعن نتيجه له أضرار 
مادية وادبيه وقامت علاقة السبيه بين هذا الخطأ 
وهذه الاضرار فمن ثم يكون الطامن محفافى 
المطالبة بالتعويض الذى يجبر تلك الاضرار االادية 
والادبيه . والمحكية عند تقدير التعويض اأناسب 
تضمع فى عين الاعتبارٍ ما هو ثابت من اذكرة 
التدمة بدفاع الشركة المطعون ضدها مِنْ أن 
الطاعن قد انهيت خدمته وهو امر يجمل. الغاء 
ندبه بقير اثر فعال من الناحية, المادية فتقدر 
التعويض بمبلغ الف وخمسيائه جنيئه , 

( المخكمة التاديبية ‏ لؤزارة الصنامة رئاسنة الاسستاذ 
المستشار مصطئى متيز درويش وعضوية الاسستاذين 
المستشارين المساغدين محسن .كامل 'مرسى وحدين يحيى 
حمنى ٠.‏ رأالطعن رقم ؟/ لسنة ١1‏ قي 4 ٠‏ 
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بات 

ل دنا 
(1) قرار ادارىق . شروطه , 
( ب ) نادى رياضى . هيئة خاصة . قراراته . 
اختصاص , 

( ج ) قضاء مستعجل , اختصاص . 

(ء ) اسقاط عضوية : استمجال . تدخل ‏ القضاء 
المستعجل . 
السنادىء القانونية : 

١‏ س ان إثقرآر الادارى هو افصاح الجهمة 
الاداربة أ.أختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون 
عن ارادتها الأزمة لها من السلطة بمسقتفى 
القوانين واللوائح بقصد احداث وركز قانونى 


مفين متى كان ذلك. ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء ' 


وعدلحة غامة 6 ويشسترط لاعتبار الامر قرارا 


اداريا. شروطا. فى «اليعتها أن يكون صابرا فى , 


احدى جزات الاداره بصفتها سلطة عامة » وأن 
ينرنب عليه اأهداث آثر قازونى لا آثر مادى » وان 
بعون متعلقسا بوظيفتها + 


»؟ س. أن نادى سمبورتنج الرياضى ‏ وان كان 
بخضع لاثراف الجهة الادارية المختصة ‏ وهى 
المحاذظة سه الا أنم هيئة خاصة ذات نفع عام 
وليس من الويثات العامة © ومن ثم لا تكون 
القز'رات الصادرة منها قرارات آدارية » وانما 
قرارات .خاصسة لا تشفميع لاختصاص جهسة 
القضاء الادارى ويضبحى الاختصاص ف فى هذه 
ألماثة .للقضاء: العادى , 


7 س وشترط لاختصاص القضاء المستمجل الا 
يكين له نأثي فى الموضبوع أو أصل الدق > أى أن 
يكون المكم وقتيا » ويس مغنى هذا أنه بمجرد 
ان تثار مفازعة أمام للقافى المستعمول خانه 4نففن 

بده مذها ويناى عن, البحث لها ولكنه مكف 
«بحث منازدات الطرفين توصلا لتحديد اختصاضه 
ونجزرى هذا الفحص فى ظاهر المستندات توصلا 
النضاء ف الاجراء الوقتى + 0 


:5 سم آن اسقاط عضوية العضو فى نادى رياغئ 
هو عدوان.يقم ع على ذلك العضو .> يبور قدخل 


اأتضساء ا!استعجل لحمايته من ذلك العدوان 
وحرمانه من نعمته بحريته فى آرتياد نادية ٠‏ 
اللعكمة : 

وحيث أن المحكمة تتصدى بداءة للدفع المبدى 
من المدعى عليه يعدم اختصاص الحكية ولائنيا 
بنظر الدعوى » فانه لما كان من المقرر ان القرار 
الادارى هو افصاح الجهه الادارية المختصه فى 
الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة 
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد 
احداث مركز قانونى مبعين » متى كان ذلك ممكنا 
وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ( نقض 
1١‏ السنة ١5‏ ص . ١١6‏ - ونكض.ى 
جلسة 0/15١1/1/.السنة‏ ص ١486‏ - ودكتور 
.ليمان الطماوى مبادىء القانون الادارى طبعة 
سابقة سنة 156 ص 8114م ومجلس الدولة فى 
مبجموعة عاصم الجزء القانى ص 
4 )- ويشترط لاعتبار الامر قرارا اداريا 
شروطا فى:طليعتها : ١‏ أن يكون صادرا من 
أحدى جهات الادارة بصفتها سلطة عامة . 
؟ - وان يكون خطة احداث اثر قانوئى لا أثر 
مادى . 8 وان يكون متعلقا بوذليفتها . 
والى جائب ذلك ان يكون الامر صادرا من 
سلطة تختص باصداره » وأن يكون مطابقا 
للاوضاع الشكلية التى يمنتلزمها القانون وان 
يكون صادر! بدافع المصلحة العامة ومستئدا الى 
سبب من القائون ( فى هذا المعنى على وجه منصل 
المستعجل للمستشار مجمد عبد اللطيف ص ؟؟ 
وما بعدها ) ذلك انه يتعين. ان يصدر القرار 
الادازى من جهه الادارى من جهه الاداره يصفتها 
ضلطة عامه قاذا صدر عنها بغير هذه الصفة 
أى لم تكد نِ مستئدة فى اصداره الى السلطة 
العامه » لا يعتبر قرارا اذاريًا » اذ الأستتاد 
الى السلطة العامة قى اضدازه ركن لازم لانعقاده 
بحيث يؤدى تخلفه الى عدم انعقاد القنرار 
الادارى كليه » ويترتب على ذلك أن القزارات 
التى تصدر من الادارة ‏ خارج صفتها العامة 
لاتختس جهه القضاء الادارى بنظر دعوى الغائها 
والتعويض. عنها لانها ليست قرارات ادارية بل 
ا اختصن بهذه. الدعوى وبتلك هو القضاء العنادى 
ما لم يوجد نص يحرمه من 'الاختصاض اما اذا 
صدر القرار من جهه الادارزة بصفتها سلطه عامة 


قضاء محاكم آاخري يذ 


فانه يكون قرارا اداريا عندما يستكمل ياقى 
عناصره الاخرى . 'قاذا ضِدر قرار من شخص 
من الاكسشخاضض الذين يكون من المقظوع: انهم 
ليسا من ذوى السلطة العامة فى اصدار قزارات 
ادارية فان هذا "القزار لا يعثيز قرارا اداريا 
وذلك لا يخضع لاختصاص جهة القضاء الادارى 
كترار يصكر من هيئات خاصة ليس لها نصضيب 
يْنْ السلطة العامة كالقرارات التى تضذر من: 
مؤسسة خاصة ذات نقع عام ( فى هذا المعنى 
محكية القضاء الادارى اذ قضبت ان مستشفى 


اللواساه في الاصل مؤسسة خاصة ذات نفع غام” 


ومن ثم فان القرارات الصادرة من القائمين: على 
ادارته فى ثسأن موظفيه أو فى غير ذلك منالقئون 
لا تغتبر قرارات ادارية ؤيالتاليلا يخود الظعن 
فيها بالالغاء امام القضاء الاذارى ولا يعتبر: من 
ذلك اخضوع المستشفئ' لرقابة الادارة وتمثيل 
الحكومة بعدد من الاعضاء ءفى مجلسن ادارئه 
وخضوع قرارات هذا المجلس للاعتماد من جهة 
الادارة لان هذه الخصوصية جميعا.هى بعض 
ما تتمتع به الاداره فى مؤاجهه اللؤسسننات 
الخاصبة بالتطبيق للمواد 86 وما بعدهما من 
من القانون المدنى ( محكية القضاء الادارئ جلسنة 
9 79,22 الكتب القنى السنة ؟1 ص 
٠ )‏ وخلاصة القول ان الهيئات الخاصة لا 
تختص باصدار قرارات 'ادارية نسواء كانت من 
واحد أؤ من جانبين » فهى قرارات خاصة تخضع 
لتواعد القانون المدنى'( محكمة' القضناء' الادارى 
جلسة 1151/56/5 اشار اليه فى كتاب الدكتور 
مكمود حلمى ص ١١‏ رسالة دكتواره سزينان 
القرار -الادارى من حيث الزمان ) ٠.‏ 
٠‏ ؤحيث ائة: هديا بيبا تقدم وكان الباذى "أن 
نادى سسبيورتنج الريافى وان مان 
بخضع لاشراف الجهه الادازية |الخاتضة وهتى 
المحافظة غملا بنص المادة 59.من :القانون. 6١‏ 
لسئنة 111/6 فى شأن الحكم الصنادر من هنذة 
الهيئة لا يذ قرارا: ادازيا على. النحو المعترق به 
فى فقنه. القسانون الادارى ب وانه لم تصدر من 
جهه: ذات سلطة عامة وليست لها نصيب .منبن؛ 
البسلطة العامنة ومن ثم لا.تكون الثرارات.الضبادرة 
قرازات :ادارية .واكمنا قرازات.خاصة لا.تخضع 
لاختصاضص جهسه التضسماء الادارى ويسمبق 


الاختصاص فى هذه الحالة للقضاء العادى ‏ ولما 
كان القضاء المستعجل فرع من القضاء العادى 
ومن ثم فان الاختصاص يثنعقد لهذه ااحكنة ولائيًا 
ياظر الدعوى ويغدو الع على غير :سند من 
الوأقع حقيقا بالرقضش 


وحيث أنه عن الدفع بغدم: اختصامن المحكمة 
نوعيا ينظر الدعوى المساسن باصل .الحق فانه 
حسما لهذا 'الدفع تقير المخكمة انه من المتقق علبنة 
فقها وقضاء اثه' يشترط لاختصاضن القضساء: 
المستعجل “طبقا لنض المادة..68 مرافعات"الا 
يكون له تاثي فى. ا أوضنوع :ا اضل الحق اى أن 
يكون الحكم وقتيا :وماد ذلك فان: الفناضى 
المستعجل ليس له بخال ذن الاخوال ان يقفى فى 
أصل الحقوق والإلنزامات والاتفاقات مهما احاط 
بها من .استعجال أو ترتب على امتناعة عِن , 
القضبداء ء فيها من ضرر للخصوم » بل ِيَجَبَ عليَة 
تركها لقاقى الموضوع وحده |أفصل فيها ؛ وين 
معنى انه بمجرد ان تثان .منازغه مام القاضىٍ 
المستعجل فانه يتفخس يده منها وينأدى غن البخث 
لهسا تاسيسا على ان ن البحث فى هذه الحالة يمشن 
اصل الحق ولكننةه مكلف" نحش" مُننارعنات' 
الطترفين قبوضيلا لتمديد' اختصاصتة 
ويجرى ها الفحص من ظاهر "قداث 
توصلا للقضاء فى الإجراء الوقتى افله أن يتناول' 
المنازعة فى أصل “الحق المقضود حمايتة الاجزاء: 
الوقتى ماتتا فى نطاق حاجة الذعوى ١‏ استعجلة 
لتقدير مبلغ الجد فى الأنازعة فان استبان له ان 
المنازعة جدية بحيث: لم يعد أصل الحق واقنحا 
وضوحا يتتاهل حْماية القضاء المستعجل حكم 
بعدم الاختضاصض » والآ اعتبر اانازغة مجرد 
غائبة مادية تعترفس السبيل الى حق صُريجؤو هه ٠‏ 
بالاختصناض والاجراء المطلؤب © وآيا ما كان' 
وجنه الصواب أو. الخطأ فى تفديره © هنذا فان"' 
ا ا 


الخسمين فى أضْل 'الخق :اذ.هو 'وقتئعاجل' 
ليتحسدن به العانى السنقطجل ما يبدو الانظنوها 
الاولى أن يكون هو وجه' الضؤاب' فى حضون 


الاخزاء المطلوب مع بقشاء أل الخق' ليها 
يتفاضل ذيه ذوو لشان لدى' ممحكمة" الومتتوع 
( فى هذا المعثى.علئ وجه مفصل. قفن جلسيبة 
6د مجموعة. عمز جزغاخامس: هن 


اف العددان الأول والثانى س السنة الحادية والستون 


0ه وراتب فىقضاء الاءور المستعجلة الطبعة 
السادسة ص 4# وما بعدها ) . ذلك انالقافى 
المستعجل عند بحثه للمنازعاته الموضوعية التى 
تثار أمامه بفحص نقطتين »© الاولى ما اذا كان 

للمنازعة ظل من الصواب من ظاهر مستندات 
الدعوى أم لا » والثانية ما اذا كان الحكم فى 
الاجرااء المؤقت المطلوب المطروح أمامه يتضمن 
الفصل فى هذه الحمسائل ويؤثر بذلك فى الحقوق 
التى تقوم عليها ام ل وما كان ما تقدم وكانت 
المحكية تستشف من ظاهر الاستندات توافر ركن 
الاستعجال فى الدعوى المساس بأصل الحق » 


. ومن ثم تختص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى 


وحيث انه وان كانت المحكية قد تصدت للدفع 
بداؤة جتى تتول كليتها فيه يما انتهت ت اليه من 
رفضه:_.. اذ لا:تعتبر أى منازعة تغل يد القضاء 
المستعجلعن نظر الدعوى » فهو فى حقيقة الامر 
واجب على المحكية قبل .أن يكون: حقا للخصم 
حتى تنظر الدعوى » واذ كان ذلك فان المحكية 


من هذا المنفطلق تنظر الدعوى بحسبانها قضاء . 


مستءجلا ‏ وما كان من المستقر عليه فقها 
وضاء أنه حتى يختص القضضاء المستعجل 
بإلدعوئ فيلزم ‏ لذلك 'أن :يحكم بضصفة مؤقتةوعدم 
إلساس بأصل. إلحق ب اذا يكون :المطلوب الامر 
باتخاذ ترار عاجل والا يمس القرار أصلالحق 
(ناذا ما استبان. أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا 
أو يمس أصل الحق » حكم بعدم اختصاصه 
بنظر الطلب ويعتبر هذا منهيا للخصومة أمامه 
حرث لا يبغى فيه ما يصح احالته لمدكيةالموضوغع 
(فى هذا المعنى نقض جلسة 141/0//5/51طعن 
زقم 1/1 السنة ؟؟ ق.لم ينشر.) وضحيح. أن 
القاضى. ااستعجل . يمتنع عليه التعرض لاصمل 
الجق فيه » الا انه وحتؤيمكنه الفصلفىالذعوى 
فلابد أن يطلع على مس تندات الخصوم © لآ 
ليحسم النزاع ولكن ليتوصل الى معرفة اى من 
الخصمين أجذر بالحمساية القضائية نقضن 
65 <طعن رقم 181 ١مجموعةالقواعد‏ 
القانونية السئة .م ) . . 
وحيث ‏ أنه رجوعا الى نوؤزاقعات الدعوى وكان 
:. البادى من ظاهز المستندات وما سظره المدعى 


فى صحيفة دعواه من أنه يطلب حمبايته لرد 
عدوان مجلس ادارة نادى سبورتنج الرياضى 
عليه بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من مجلس 
ادارة: النادى فى 19/91/7715 باسقاط عضويته 
لصدوره بقصد النكاية وايعاده عن النادى » 
وكان من المقرر أن القضباء المستعجل يختص 
بنظر المسائل المستعجلة التى يخثى عليها من 
غفوات الوقت عملا بنص-.المادة م مرافعات ©» 
ويشترط لذلك شرطى الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق ‏ ولم توضح المادة السالفة البيان 
الحالات التى يتوفر فيها الاستعجال وتركت ذلك 
للمحاكم » ذلك أن تقدير توافر شرط الاستعجال 
هو مما يستقل به قافضى الاموراللستعجلة ( نقضشس 
8/1 مجموعة التبويب ؟ ص 608 - ونقض 
1 مجموعة التبويب ! ب- 1١54‏ - 
ونقض 1101/7/19 مجملوعة التبويب 
.)١١"59--‏ 


وحيث أنه وهديا بما تقدم وكان البادى من 
ظاهر المستندات أن المدعى يطلب رد.عدوان 
وقع عليه من اللدعى عليه بصفته » وكان لتوافر 
الأستعجال فى الدعوى مبرر متدخل القضباء 
الممستعجل لحمايته من عدوان الجهة الادارية 
عليه وحرمانه من تمتعه بحريته فى ارتياد ناديه ‏ 
ذلك أن من اهداف الائدية تربية النشىء والاسر 
والعمل على بث روح المحبة والالفة بين الاسر 
والاعضاء التىترتاده فىجو تسوده المحبةوالوئام 
حتى تنصهر روح أعضائه فى بوتقة النادئبروح 
واحدة هى روح المحبة ب وخسيان ذلك ان 
العضو يستشيعر فى ناديه الهدوء ويجعل منه 
ملاذة له لقضاء وانثت للترويح عن النفس منثهار 
أو ليل طال عناؤه » مما يجعله يخلد اليه دائها 
للالتقاء بأخوة وزملاء له أحسسناحيتهم بروح الود 
واللحبة ‏ ونا كان ذلك وكانت الدولة مثلة فى 
أجهمزتها الادارية ( المجلس الاعلى الشسباب 
واللحليات ) تشنجع على انشاء الاندية والتيسير 
لها لخدمة الاعضاء بجهاز ادارى يعيل دائيا 
لرفاهية اعضاء النادى المشتركين واسعادهم 
فى فترة تواجدهم بالنادى ما دام أن كل عضو 
يقوم من جانبه بالالتزام الكامل بواجبه نحوناديه 
ملتزما بلوائحه وأوايره . 


قضاء محاكم آخرى نَ 


اما وان الجهة المشرفة على النادى انحدرت 
عن الغاية والهدف يأن أصدرت قرارها المؤرخ 
5 ؛ ولم يستشف من ظاهر الاوراق 
ان أسبابا جدية دعتها الى اسقاط عضوية 
المدعى »© ولم تقدم التحقيقات المقول باجرائها 
مع المدعى عن الوقباع المقول للمدعى -# ومن ثم 
تكون الجهة الادارية قد انحدرت انحدارا أساعت 
به الى الغاية التى تغياها اللشرع من انشساء 
النوادى » ومن الدور الذى يقسوم به لخندية 
أعضائه ‏ فقد عنيت بالاندية والعمل علىرعاية 
أعضائها ومساعدتهم كافراد أو جماعات لتكوين 
شخصية العضو يصورة متكاملة من التواحى 
الرياضنية والصحية والنفسية والاجتمامية 
والفكرية والروحية والقومية . واذ كانت الجهة 
الإدارية نادى سبورتنج ممثلا فى ملس ادارته» 
قد أصدر قراره سالف البيان باسقاط العضوية 
عن المدعى فانه يكون قد ابتعد عن الهذفوالدور 
الذى تضطلع به الاندية على النحو سالف البيان 
بتكوين شخصية أعضاءه فرادا أو جماعات من 
الناحبة الاجتماعية والنفسية والرياضيةوالفكرية 
والروحية والقومية والصحية . ولتوافر ركن 
الاستعجال والخطر والمتمثل فى حرمان اللدعىءن 
التمتع ‏ هو واسسرته واؤلاده الشياب من ناديهم 
وحريتهم فى ارتياده فى وقت فتحت فيه الدولة 
بابا للحريات وليس قيدا على الحريات » وعناية 
الدولة بالنشء والشباب . فقند نصت المادة 
العاشرة من دستور جمهورية مصر العربية على 
أن ترعى الدولة النشىء والشباب وتوفر لهم 
الظضروف المثاسبة لتنمية ملكاتهم ‏ وما كان 
ما تقدم وكان فى. حرمان.المدعى وأولاده النشء 
والشباب ما يحرمهم من التمتع بحريتهم منناديهم 
مما يبرر تدخل القاضى المستعجل لجمايتهم ورد 
عدوان الجهة الادارية مصدرة القرار » ومن ثم 
تقضى المحكبة بعدم الاعتداد بالقرار الادارى 
الصادر منمجلس ادارة نئادى سبورتنجالرياضى 
الصادر يجلسة  1917/9/5/15‏ واعتباره كان 
لم يكن . / 


( محكمة الاسكندرية للامورر المستعجلة رئاسة ' القاضى 
الاستاذ السيد الشربينى ‏ القضية رققم 1.51 لسسنة 
كال ). 


دوه 
مام 


أ زنا . جريمة . تعريف . شريك 

ب ل زنا . تصريم . كلة التحريم , الاثبسات 
شرها , 

ج س شريعة اسلامية ‏ تطبيق , دستور , 


المبادىء القانونية : 


» سه أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة‎ ١ 
فهى تقتض التفاعل بين شخصين » يعد القانون‎ 
آحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة » وبعد الثانى‎ 
شريكا وهو الزانى > وان العدل المطلقلايستسيغ‎ 
الجررمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسية‎ 
لفاعله الاصلية » فاجر'م الشريك فرع مناجرام‎ 
٠ الفاعل الاصلى‎ 


؟ ب الزنا هو افحش على النسل » وهو 
جريمة الجرائم وعنوان الفساد » اذ أنه سبب 
معظم جرائم القتل وانتشار الامراض الخظيرة » 
وهو هادم لكيان الاسر » ولذا كانت عقوبقنه 
الالهية أقصى العقوبات » ولكونها كذلكخقد وضع 
لها الشارع الاسلامى من الشروط والضمانات 
فى كيفية أثباتها ما يجمل هذا الاثبات صعبا » 
وذلك حمابة للاعراض وصيانة لها من الانزلاق 
فى مهاوى الجريمة .. 


؟ ست نصت المادة الثانية منالدستورالوضعى 

أن الاسلام دين الدولة وأن مبادئء الشريعة 

الاسلامية الصدر الرئيسى للتشريع » كما نصت 

المادة الرابعة من قائون العقوبات من انه لا تخل 

أحكام هذا القانون فى اى حال من الاحنوال 

بالحقوق المقررة فى الشريعة الغراء » ومن ثم فان 

كل تشريع أو حكم يخالف ما جاء به الاسلام , 
ذهو رد وباطل ويجبصده والاحتكام المشريعة» 

كما يجب الامر بتطبيقالشريعة الاسلاميةالفراء » 

وليس لاحد أن يبدى رايا فى وجوب ذلك » فلا 

تقبل مشورة فالتمهل أو التدرج آو. التاجيل » بل 

ان التسؤيف فى اقرار القوانين الاسلامية معصية 
لله ولرسوله واتباع لطريق الهوى والفى 
والضلال دون الهدى والرشاد ٠‏ 
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المدكمة : 

وحيث أن المحكية تستند فى حكيها الوارد 

بالمنطوق على الآتى  :‏ 
.... آولا : .القانون الوضى وسباق الوقائع : 

١‏ س أن محقق الواقعة رئيس مكافحة جرائم 
الآداب يضدن مخهره وهؤ يصدد. تنفيذ اذن 
النيابة العامة ضد المتهمة الاولى » أثبت أنه 
شاهدها تقف بنهاية السلم ؤُهى مرتبكة ابد 
. الارتباكوترتدى قميص نومها وفجالة غير مهندمة 
.. شنعرها او 'ملابسها » وهِذه كلها كانت رؤياه 
ومشاهدته يوصّفه شباهد الاثبات الوحيبد 
: فى إلدعوى ب ولكن ثبة حإلة تلبس بالفعلااؤثم 
.لم تكن نما بين الفاعل والشريك وقد نصثالمادة 
عننوبات. على .أن (. الادلة التى تقبل وتكون 

حجَة على المتهمة بالزنا 'هى. القبفى عليه حين 
تليس بالفعل أو اغترافه أو وجلود مكاتيب أو 
أوراق مكتوبة فيه أو وجوده فى متزل مسلم 
..بااخل الأخصص للحريم. وشيئا مْنْ ذلك لم يكن 
وهذا.ما تفضبح عن الاوراق صراحة ذلك. أن 
جريبة الزّنا ذات طبيعة. خاصة قفهئى تتتضى 
التفاعل بين شسخصين يعد القانون أحدهما فاعلا 
' أصليا وهئ. الزوجة ويعد .الثانى شريكا ومو 
الزاني والعدل المطلق لا يستسيغ أيضا الجريمة 
بالنسبة للشريك مع محوها بالتسبة للفاعلة 
الاصلية فاجرام الشريكه فرع منء إجرام الفاعل 
الاصلى ولا فك .. 


“ولد 'ارتائ للمدعى بالحق المدنئ سرابا بقيعه 
'حشماته نا وعنديا: جاءة 'لم يجده شنا فهو قد 
ابلق وبجريمة خيلت .له أنها وقعث قامئة ومتليسا 


':' بها © ونملجها خيالة ذؤن تأسيس واسناد حق 


.الى من اتهمها بالزنا فعاد يخقنئ'حنين كما الجبل 
,>«الذئ"ولد. فأرًا. » بدعوئ ندنية تنتهى المحكمةالى 
القضسناء برفضهسا : 


١‏ 8س ومنديا ناققن 0 محقق الواكنة ‏ وقتاهد 
ااثثاتها الوحيدٌ ‏ ا الاولى شفاهة قررت 
له أنها. «. أخطات بوجودها مع المتهم . الثاني » 
له ا أخطأت يجماعها 


الذى وقغ مع المتهم وهذا يعنى أننا باز أء جريمة 
١ملفقة‏ متلطنعة لا ساس لها من واقع أو تنانون 


من توجيه هذا الاتهام فيله 


متمينا القضاء فيها بها انتهت اليه المحكية فى 
متطوق حكيها هذا . 

8 د قدم “امتهم الثانى ‏ عقد .ايجار تحرر. فى 
70 سيق الاشارة اليه نتخذ منهامحكمة 
اذى النياّة » وأن الذكمة تجارى المنطقالبحث 
دليلا على لن يقطن فعلا يسطح اللمنزل موضوع 
فى. ذلك » وليس لها قى.مجال القضاء الجنائى » 
وحيث لا جريمة أصلا هنا ان.- تحاجه بأن 
العقد ليس موثق التاريخخ اذ يكفى بعد ذلك أن 
يقرر هذا المتهم أمام:المحقق انه نفى الاتهام الموجه 


. اليه م كما ثبت على لان المدعى بالحق المدنى 


بالتحقيق معه أن المتهم الثائنى يقيم بذات المنزل 
محل الواقية . 1 


؟ ل أن محقق الواقعة رئيس مكافخة جرائم 
الآداب عنذيا وجه الاتهام الى المتهمة الاولى 
القاه على عواهنه كيفما اتفق © اذ بعد فراغه 
بقوله يخاطيها متهما 
آتهامه « وانتما فى حالة تؤكد. أنكما اتيتما أو 
نستأتيا امرا » فهذا شك وظنى وتسويفوالمحكمة 
لا تبني قضاءها الجنائى هذا الا على القطع 
واليقين والتأصيل © ولا يمكن لها أن تدين بريئا 
اطمأن وجدانها تماما الى قيام الشك: فى اسسناد 
الاتهام الى الفاعل الاصلى » بل الى اتعندامه 
بالنسبة لهذا الاخير » قما بالنا بالشريك فى جريمة 
الزنا . 


ه ل وحيث انه لما كان ذلك أن المحكمةتنتهى 


فى قضائها هذا ويوجذانها واطمئنائها الىعدم 


ثبوث الاتهام قيل المتهمين » ولما وقد توافر فى 


يقينها ذلك كما وافر أيضا عدم تحققالفعل امؤثم 


أ .الدليل عليه وبالتالى فأنها تنتهى الى القضاء 


.ببرائتهما مما سند اليهما ما عملا بنص المسادة 


0 0 من كانون :الاجرافات الجنائية 1 


”5 الأتهام في ابت فى جاتب المتهمين» 


والدعوى المدنية مترتبة بعناصرها على ثبوت 
ذلك الاتهام فائه ينعين القضاء برفض الدموى 
المدنية مع الزام المدعى فيها بمصروفاتها شاملة 
مقابل اتعاب المحاماة عيلا بنص المادة .1/81 
من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 1/186 
مرافعات والمادة 1/5 من قانون المجاماة . 


قفساء محاكم أخرئ 8 


ثانيا  :‏ القانون الانهى : - 

وحيث أن الله سبحانهوتعالى قال  :‏ الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفه فى دين الله » وقال : « الزانى 
لا ينح الا ذانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا 
زان أو مشرك وحرم ذلك على الموؤ.نين » » 
ويعنى هذا التزيل ان الزائية والزائى يعاتب 
كليهما مائة جلدة وآن لا ينيغى أن يآخذ احدا بهها 
رحمة فى سبيل تأييد دين الله » ان كان ثمة 
ايمان بالله وباليوم الآخر ولابد من أن يحضرز 
جماعة من المؤمنين لتوقيع العقوبة زجرا وعبره 
وهذا الحكم خاص بغير المحصن أما الملخصنن 
نعاقبه فى السنة الرجم والاخيى لايكون الا بأربعه 
شهداء يشهد كل نهم أنه رآها رأى الغين حالة 
الفعل » فان لم يتفقوا فلا رجم وآن انكر أحد 
المتهمين قلا رجسم اذا لابد من اقرازهما » 
ولا يخفى ان هذه الشروط يبعد توافرها فيئدر 
تبعا لذلك تطبيق هذه العقوبة . 


وحيث ان الله جلت قدرته قال : والذين 
برمون أزواجهم ولم يكن لهم شسهداء الا أنفسهم 
فرشهد أحدهم أربع شسيدات بالله انه ان 
الصادتين والخامسة لمنت الله عليه أن كان 
من المكذبين ويدروا. عنها العذاب أن تقسهد 
أزبع شسهدات بالله أنه لمسن الصادقين والخامسة 
أن لعنت الله عليه ان كان من المكذبين ويعنى 
هذا الحكم الربانى ان الزوج الذى يقذف زوجته 
بالزنا يجب أن يشهد أربع شهادات بالله انه لمن 
الصادتين فى قذفه اياها ويقول فى الخاسسة 
أن لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين » اما هى 
فتسطيع دفع الحد عن نفسها بأن تشهد أريع 
شبهادات بالله أنه أن الكاذبين وتقول فى 
الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من 
الصادقين فيحكم القاهى عليها بالفراق لقوله 
عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا' . 


وحيث أن المقصود بالزنا معرش. هذه 
النصوص الالهية والموجب للحد هو الؤطء المحرم 
فى المراة الحية وطثا عاريا عن النكاح -والملك 
وهو بالنسبة للمراة فان تيكن الرجل من هذا 
الشعل وهو افحثش على الفسل به جريمة الجرائم 
وعتوان الفساد اذ ائه سبب لمعظم جرائم الققل 


وانتشار الامراض الخطيرة وهو هاتم لكيان 
الاسر ولذا كانت عقوبته الالهية أقتصى العقوبات 
ولكونها كذلك فقد وضع لها الشارع الاسلابى 
من الشروط والضممانات فى كينفية اثباتها 
ما يجعل هذا الاثبات صعبا وذلك حماية للاعراش 
وصيانة لها من الانزلاق فى مهاوى الجريبة . 


وحخيث أنه أمتداد لهذه المعانى الجليلة': ان 
الرجم حق على كل من زئى: مدن احصن من 
الرجال والنساء اذا قامت البينة أو كان الخمل 
من غير ذات زوج أو الاعتراف »© وقد ثبت فى 
الصحاح ان النتى عليه 'السلام أمر يرجم من 
يدعى « ماعز » عندما اعترف بالزنا ؤكرر 
اعترافه أربع مرات كما زجم عليه السبلام 
« الفامدية » التى اعترفت وكانت حاطنلا 
فتركها ب رحمة بالجنين ب جتى وضعت حملها 
وأتمت رضاعة فأمر يرجمها .. ومحالا فيه ان 
الزانى والزانية يستحقان ذات العقاب لو 'تم 
ذلك برضائهما وتقبولهما فلا. محل والحسال 
كذلك الحديث .عن. الاكراه أو استعمال. القوة 
أو التهديد بالعنف .ليس من. اركان جريسسة 
الزنا فى الاسلام خلافا للتائون الوضنمى » 
ولا يقام حد .الزنا والحان العان. :الا أن خلف 
الزوج وأبت : حدت حد الزنا لان الله ساوى 
بين خلفه وشهادة اربع شسهود » لما أن اتميها 
وكل عن. اداء الثننادات حد: القناذف لاننه 
رمى حصنه وبقى اتهامه لها عاريا منا زسمه 
الشرع من ادلة » ؤيجد ذات الحد لؤ'انه كذب 
نفسه بعد تمام اللعان '. 


وحيث أنه أنطلاقا' مما نصت ملينه المنادة 
:الثانية من الذستور :الوضغى من ان الاسببلام 
دين الدولة ومبادىع الشريعة الاسلامية اأضدر 
الرئيسى للتشريع “ونا نضت غليسنه المنادة 
الرابعة من ضنانون العقوبات من أنه لاتخدل 
أحكام: هذا" القانون فى آأئ خال .من الأحوال 
بالحقوق المقررة فى الشتريعة الغراء تقول اللحكمة 
ان انطلاقا من هذا. وذاك وقد تواءعم وتناسق 
فى هذه .القضيّة ‏ يالذات .حكم. التتسانون 
:الوضعى من حكم الله هكذا وبيحهى: المنذفة 
لعدم تحقق الفعسل ا مؤثم وعدم ثنوته بازاء 
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المتهمين » لا بل أن المحكمة ‏ والفشل لله 
أجهدت نفسها عناء فى التفتيش عن نمط 
اسلامى فى تحقيق السلطات للواتقعة المعروضة 
فلم تجد : سواء مع التهمه الاولى والثانى اعمالا 
لآيات الله من حك التنزيل مما تمخض عنه 
عقوا ب وبطبيعة الامور : حكها كان لابد أن 
يكون بالبراءة وهذا أمر' مؤسف حقا : اذ لو 
وجدت المحكمة مجالا للادانة فلى تطبق يكل 
. كمد س وحسيره ‏ حكم السماء © انطلاقا من 
قوله تعالى : فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تويلا ثم قولة عز من 
قائل « فلا وربك لا يؤمنون ختى يحكمون فيما 
جر بينهم ثم لاجدوا فى انفسهم خرججا 
مما قتضيت وسليوا:تسليما © . 


وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فان كل تشريع 
أو حكم خالف ما جاء به الاسلام فهو رد باطل 
ويجب صده والاحكام الى شريعة. الله ؛ كما 
يجب الامر بتطبيق الشريعة الاسلامية الغراء 
وليس لاحد أن يبدى رليا فى وجوب ذلك 
ولا تقيل مشوره بالتمهل أو: التدرج أو التأجيل 
بل ان التسويف فى اقرارٍ القوانين الاسلامية 
معصية لله ورسوله واتباع لطريق الهوى والغى 
والضلال دون الهدي والرشاد »© فليس أبلغ 
من الحاجة الى الرجوع - تماما الى الاسلام 
الخذيف وان على علماء الازهر بث الدعوة 
الاسلامية: ونشرها والحض على تنفيذها ‏ آمرا 
بالمعروف ونهيا عن انكر فى كل درب من 
دروب - الحياة ومسالكها غلما وعملا » والمحكمية 
لتعرب هنا س وفى حكيها هذا عن شدة أسفها 
على. اسلام ينزوى فيه علماء الدين فئ كل زكن 
هاربين متهربين: من اداء رسالتهم أو الافصباح 
'عن تعالييها ‏ عملا . بفكرهم الحضيف وذلك 
بأنزال حكم الدين وقواعده فى.كل ما يعرض 
عليهم أمر :على الدولة من أمور » قلا هم أدوا 
رسمالتهم واعلوا كلمة الحق بالمطالبة بتقنين 
حدود الله ولا هم تركوا مراكزهم شساغرة 
يتولاها من هم أقوى منهم على اداء الرسالة 
فى قدرة واقتدار بلا خوف ولا وجل الا من 
الله » فقديما كانت الرعية وهم لحمتها وسداها 
توجه الحاك الى اتباع وتنفيذ شرع الله والتزام 


أحكامه مصداقا لقوله تعالى : وان حكموا بينهم 
رما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان 
يقتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. » ذلك أن 
الذين جعلوا القرآن هم اعدى أعداء الله » 
شياطين منافه خرساء عن الحق وتسكت عنه 
لتجمعها الولائم والحفلات ومنافذ السلطة . 


وحيث أن مشروع الققنانون المقدم - وغيره ‏ 
الى «جلس الشعب بتاريخ ١٠/١١/ه1117‏ 
بشأن تعديل قانون العقوبات تعديلا يصبح 
بمقتضاه قانونا اسلاميا كاملا قد نص فى 
المادة 1/151 منه على أن يعاقب بالاعدام 
رجما الحصن الزائى كما نصت المادة ١١‏ 
من ذنات المشروع سالف البيان على أن الادلة 
التى تقبل وتكون حجة على المتهم طبقا للمواد 
/51؟ > 558 4 511 هى شهادة أربعة شسهداء 
رجال عدول أو اتراره اربع مرات أو اذا كان 
الحيل غير ذات زوج الا اذا كان الشساهد 
زوجا ‏ ولم يكن هناك شهود غيره ‏ فيكفى 
ان يحلف بالله اربع مرات انه لمن الصاداتين 
والخامسة ان لعنه الله عليه اذا كان من الكاذبين 
ويبدا عنها العقاب ان تحلف بالله أربعا انه لمن 
الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان 
كان من الصادقين » فان فعلا يفرق القاضى 
الجنائى بينهما » فان حلف وأبت أعدذمت رجما 
وان اتهيها ونكل عن اداء الشهادات أو كدب 
نغسه بعد اللعان يجلد ثمانين جلدة . 

وحيث أنه كان يعنى المحكمة تماما الا تعزف 
عن تطبيق حد من حدود الله حيث يثبت 
الاتهام أو الا تقوم بتطبيق أسلوب اسسلامى 
فى مناظ القضاء بالبراءة ‏ هكذا عفو » بل اجيالا 
عتها ب وفى مناط التكليف تطبيق قانونا وضعيا 
منها لكم أجوف ومقبس من شرائع دول أخرى 
لا تؤمن بالله « ربا.ولا بمحمد ثبيا ورسولا » 
ولئن كانت هذه المحكية قد علت بمناها فى 
مراره وكمد عن سرد الدليل بأسلوب اسلامى 
لتقضى وى هذه الدعوى بالبراءة الا انها 
تهيب وتنوه وتناشد السيد / رئيس الجمهورية 
والسلطة التشريعية وعند أول اجتماع لها وابراء 
لذمتها أمام. الله والناس اقرار مشروعات 
القوانين المتقدمة الى السلطة الاخيرة ومن بينها 


قضاء محاكم آخرى إل 


المشروع الذى اومات المحكمة اليه سلنا قياسا 
علئ قوائين حماية القيم من العيب وحماية 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والاحوال 
الشخصية .. كما تهيب بالسلطة التنقيذية ان 
تحارب وتمحو الدعارة والبغضاء والفجور حيث 
يكؤن وى مكامنة وجذوره واأحواله واصوله 
وفى أى مكان بما لها من هيمان ونفوذ وقوة 
واستخبارات ٠‏ سرية وسلطات أمن بلا حدود 
وأيضا بأذن من الئيابة العامة فى دولة الامن 


والامان ومتى استقام ما تقدم وكانت الواقعة 
على ما جاء بمدونات الدعوى العمومية وما جرت 
به التحقيقات وما ثبت بالأوراق ند قام الدليل 
فيها ومنها على عدم ثبوت الاتهام قبل المتهمين 
وعدم تحقق الفعل امؤثم قانونا . 

( محكبة بندر بنى سويف الجزئية رئاسة الاستاذ 
محمود هبد الدميد . غراب. رئيس.. المحكية ‏ القفسية 
رقم 1040 لسنة 118 جنح بندر بئى' سويف )1 ٠‏ 


ه آن اأسعى هزاتب المحاماه » وأعلى معائيها » 
هو أن يقف المحامون فى جائب ملؤم تحالنت 
عليه القوى » وأن يتحملوا مه شطرا هما 
يقاسيه ٠٠‏ فهذه هى حقيقة المعاماه ٠‏ 

الستاذ الجليل ابراعيم الهلباوى 


نقيب. المحامين الأسبق 


وس سين الثقد والديمقراطية ١‏ مسي سيت 


و النقد » متى كان متصلا بالشئون العامة » ا 
لا باس من الشبطط فيه أحيانا ٠‏ وبالسبة للرجل ا 
العام » يجب أن يسلم بأآن التصدى للمسئولية الجسيمة ٍ 
معناه التعرض لأن يحكم عليه بعض الناس ٠٠‏ ٍ 
وهم فى حدود حسن النية - حكما مبثاه إسساءة ٍ 
الظن فيه نتيجة القلق الطبيعى على ما يعتقدون أنه 
حيوى بالنسبة لهم » ذلك القلق الذى هو مظهر من 
مظاهر ادراك المواطن » واهتمامه بالشئون العامة » 
وغيرته عليها » أو فلنقل هو مظهر اشدة شسعون 
المواطن بواجبه العام فى النظام الديمقراطى ٠‏ إٍ 

َ 
ّ 
ا 


الأستاذ الجليل المستشار 
محمد وجدى عبد الصمد 1 
رئيس نادى القضاه ونائب رئيس محكمة النقتضش 


لابب يي يي ةي 


ووو وو وو و وو م ووه ور 


5 9 
1 للأستاذ م عبرا مالك غبران: 
“ريشي س الديابة العامة 


: موضع الجريمة الكستحيلة فى أطوار الجريمة‎ ١ 

لا تخرج الجريمة من ذهن الجانى » وفكره الى حيز التنفيذ دفعة واحدة © اذ 
نمر بعدة أطوار » ويمر الجانى تبعا لذلك بعدة مراحل فى سبيل ارتكابها . 

اذ تبدا الجريمة بخاطر يرد على ذهن الانسان » أو بفكرة سيئة تولد فى نفسه » 
فيقلب النصر فى هذا الخاطر او هذه الفكزة » ويتأمل » ويتئازع الأمر فى ضميره 
ووجدانه عوامل الخير ودوافع الشر » فأما أن يردها ويطردها من ذهثه » وأما أن 
تروق له على المفى فيها ويصمم عليها . 

ناذا صمم الجانى على ازتكاب .الجريمة © فأنه يدا فى اعداد العدة وتحضير 
ما يلزم للتنفيذ ٠.‏ 

فاذا ما اتم الاستعداد والتحضير وهو على تصميمه واصداره: على ارتكاب 
الجريمة يبدا فى التنفيذا » وهنا اما أن يعدل بمخض اختياره وازاذته عن اتمامها » , 
وأما 'أن يستمر فى التنفيذ وفى هذه الحالة قد تع الجريمة تامة , 

وقد لا تتم الجريمة لظروف طارئة خارجة عن ارادة الجانى فتقف عند طبور 
الشروع 9) . 

ونخلص من عرض سيرة الجريمة أنها من مولد فكرتها خقى تمام تنفيذها تمر 
بخمسةأطوار » هى : التفكير » والعزم والتصميم » والتحضير » والبدء فى التنفيذ 
( الشروع ) » والجريمة التامة (؛) . وأن الجريمة تقف عند حد الشروع عندما يحول 


0 1طذة05 متها صمناع 2 مقصة”1 عل عترمفط هآ 


٠‏ 7 ) نظرية الجريمة المستحيلة فكرة قديمة » عرفها فقهاء الرومان وفقهاء الشريعة' الاسلامية 
وان لم يصيغوها فى قاعدة. | عبد القادر عودة ‏ التشريع الجنائى الابلامى مقارنا بالقانون الوضعى ‏ 
الجزء الأول » القتسم العام ©» الطبعة الثالثة سنة 1151 رقم 04؟ صن 6ه 7 عبود السراج ‏ التشريع 
الجزائى المقارن فى الفقه الاسلامى والتانون ‏ السورى ‏ الجزء الأول » المبادىء العامة سئة ه15 ا 
دمشق رقم 115 ص (18 »4 ميد الوهاب حومد ‏ شرح قائون الجزاء ألكويتى ‏ القس العام 
سئنة 1991 العكويت ص ٠_) ١59‏ 

3 ع1 

[؟ ) محبود نجيب: حسئى ‏ شرح قانون العقوبات © القسم العام » الطبعة الررأبعة سنة 

1513 رقم 7856 بن 701 © أحيد فتحى سرور ‏ أصول قاثون العقوبات » القسم العام »> النظرية ألعامة 


نظرية الجريمة الستحيلة 2 


بين الجانى وبين اتمام التنفيذ ظروف خارجة عن ارادته حيث يأخْد الشروع اما صورة 
الجريمة الموقوفة وأما صورة الجريمة الخائبة ‏ أما بذل الجايى كل ما وسسعه 
نفيذ الجريمة الا أنها رغم ذلك لم تتحقق لاستحالة التنفيذ » فتلك صورة الجريمة 
الاستحيلة مجال البحث . 


فالجريية المستحيلة صوزة من صور الشروع فى الجريبة » واحدى. خالاته » 
ومبحث من مباحثه ٠‏ 

" س ماهية الجريمة ااستحيلة : 

الجريمة المستحيلة » هى الجريمة التى لايمكن تحقق نتيجتها أبدا مهما بذل 
الجانى ما فى وسعه . أذ هى جريمة خيبتها مؤكدة ومحتمة . والمقصود بالاستحالة 
أن الجريمة التى قصد الجانى تنفيذها مستحيلة الوقوع اما لانعدام موضوعها » 
أو لعدم كفاية وسيلة ارتكابها ؛ أو عدم صلاحيتها (0) . 


“" س شسرط الجريمة المستحيلة : 5 


لا تعد الجريمة مسستحيلة ولا تثور مسالتها الا اذ كان الجائى يجهل سبب 
الاستحالة عندما اقدم على الفعل والا فلا جريمة لانتفاء القصد الجنائى اذ أن من 


للجريمة سئة 11118 رقم 15 صر 19/8 » على زكى العرابى ‏ شرح القسم النام من قانون العقوبات 
وجرائم الل والجررح والضرب سنة 1418 ص 16 » اللسغيد مصطفى السعيد ‏ الأحكام العامة فى 
ب قانون العقوبات »© الطبعة الرابيعة سنة 1131 .ص 165 © رعوف عبيد ‏ مبادىء التسم العنلم 
قإنون العقوتات © الطيعة الرابعة سئة 161. ص 167 © رعوف عنبيد ‏ مبادىء القهسم العام 
من التشريع العقابى المصرى ‏ طبعة أولى سنة 11381 ص 106 © مدمود محمود مصطفى ‏ شرح قائون 
العقوبات » القسم العام » الطبعة الثانية سنة 1131 رقم 111 ص .18 »4 على أحمد راشد م 
مبادىم القانون الجنائى ‏ الجزء الأول فى مبادىء التحزيم. والمسئولية الجنائية »© الطبعة الثانية 
سسئة .116 رقم 1488 ص 15] © محمود ابراهيم اسماعيل ‏ شرح الاحكام العابة ىق قائثون 
العقويات الطبعة الثانية سنة 1151 رقم ١١1‏ ص 115 »© سسمير الشمنئناوى ‏ الشروع فى الجريمة 
سسنة 1111 رقم الا ص| ١1م‏ 1 1 ١ ١‏ 

ه ) محيود محمود مصطفى ‏ المرجع السابق ‏ رقم 11١‏ ص 1160 © محمود تجرب حسثى س 
المرجع السسابق ‏ رقم ١٠م؟‏ ص 117 » أحمد فتحى 'سرور - المرجع السابق ‏ رقم /11؟ ص 8511 »© 
على زكى العرابى المرجع السابق ‏ ص 11 4 محيود ابراهيم !سباعيل ‏ المرجع السايق ل 
رقم 111 من 161 © السعيد مصطفى المبْعيد ‏ المرجع السأيق اس 537 ٠‏ وقد مرفها النقله 
النرنسى حين قال : 
أثة20107 06 م 1اء'نو معدم 1166وشققلط غزمة مام ص1 6 قاعم 56 11 » 
6 537016 6ع لقص عاطهدن61كما غنماة غمععدنآ نهم نتعوصم غءزمهم عب - مأققتا6م 
12 51 06سدمعك ع5 هخ[ أ عاطتوومصحصا غ061 2 نز لاثنني وماج غتل 02 'تتغنامطة'ق 
-0525»© قمع تصة 61 من 00 6نامع ع6 35م غنول عه غفغلد 65 تال 16زطزققهم 1 
116 0ط 06116 16 ,رغ انه تاصمء 211 ,أى باه ,18طةدكتصلام ع قمع عغبامغ ع0 قبط 

: 221102 ) كتاوصقمم غنا06 وامتصنة هنا عصحصدمه 101 خ[ ع0 عمتامع 16 كنامة و7طصرم؟ 
5015 1909 رقلعة8 .3 اننا بعأقهقم عتسلقعمعم عل غه عمجل 08 ععتمتوم6 2 
( .3 :م ,34:.ط « وكنامقمة 6 


3 العددان الأول والثانى ‏ السفة الحادية والستون 


يقدم على فعل يعلم مقدما استحالته يكون عابثا غير قناصد الجريمة كمن يشهر على 
آخر ممندسا فارغا أو غير صالح للاستعمال مع عمله بذلك (0) . 

؟ ل آمثلة للجريمة المستحيلة : 

ان مشكلة الجريمة المستحيلة مشكلة عامة تثور فى جميع الجرائم التى يعاتب 
على الشروع فيها (/) الا أنه باستقراء كتب الشراح (8) واحكام القضاء نجد أن 
الجريية المستحيلة وفرضها عثور فى العمل بصفة خاصة فى قضايا القتل بسلاح 
نارى أو بالتمسميم )١(‏ وفى السرقة )1١8(‏ والنصب )١١(‏ والتزيف والتزيف (11) 
والاجواض )١7(‏ والاغتصاب (16) ٠‏ 


مس فى القتل: 
اطلاق سلاح نارى على آخر بقصد القتل من تندقية غير معمرة » اطلاق عيار 
نارى بقصسد القتبل على قسخص نائم تبين أنه ميت من قبل ؛ اطبلاق 


1 ) السعيد مصطنى السعيد ‏ المرجسع السابق ‏ ص 788 »6 سسليمان محمد عبد المجيد ‏ 
االلجرية المستحيلة ومدى تأثيرها على الامن الام مجلة الامن العام السسنة ٠١‏ العمد م* 
ص '0؟ » على حسسسين الخلف ‏ الوسيط فى شرح ققائون العقوبات » النظرية المابة © الجزء الأول » 
الطبعة الأولى ‏ سسمئة 1154 بغداد ص 018 » على بدوى 7 الأحكام العامة فى القاثون الجنائى ‏ الجزء 
الأول فى الجريسة صنة /159 ص 16١‏ . 

7 ) مع ملاحظة أنه لا يمكن العقاب على الجريمة اإلستحيلة فى الجرائم التى منع القسانون 
من النعقاب على الشروع خيها كالشروع فى الاسقاط ل اللادبة 16 عقوئات مصرى ): وكجنحة اتلاف 
المزروعات ( المنادة 11 عقوبات مصرى ) لآن القانون لم 'ينص على عقاب الشروع غيها ( المادة 49 
عقوبات ١ ٠)‏ 

راجع المراجسع العامة السالف الاشمارة اليها » هبر لطفى ‏ الوجيز فى القانون الجتائى » 
الجزء الأول فى قانون العتوبات الطبعة الاولى ص 8*8 . 

4) حسن محيد أبو السعود ‏ قانون العقوبات المصرى »© القسسم الخاص * الجزء الاول » 
الطبعة الأولى سسئة .110 / 1161 ص 181 © وعلى سبيل المثال نقص جنائى : أول يناير 1551 * 
مجبوعة أحكام النقض ‏ السنة ؟! رقم ؟ ص ١١‏ 4 !1 ديسسسمبر 1178 ل مجمومة القوامه 
القانونية التى قررتيًا محكمة التقض فى 80 عاما ب الجزء الثافى رقم ه ص (هلا » 16 مايو 1446 
المرجع السابق ‏ رقم " ص 1/ا منقسور آيضا فى :! مجموعة القواعد القانونية :؛ محمود عبر ) سج د 
رقم 66؟ ص 44/8 ٠‏ 

٠‏ 1 على سبيل المثسال نقض جئائى : ؟؟ أكتوير 1151 ل مجمومة أحكام النقض السنة 
"ارقم 1١16‏ ص لام »6 6 أكتوبير 5 7 المرجع السابق - السنة لا١‏ رتم 154 ص [11اء 

) بلى سبيل المثال نقض. جنائى : ؟ نوفمير 1116 س مجلة, المحاماة ‏ السنة ه رقم 115 
ص 5٠١‏ © ؟!1 يناير 1175 مجموفة أحسكام النقض ‏ السنة ١؟‏ رقم 14 ص 6ة . 

ل 611 على سسبيل انلقفال نقض جنائقى : ٠‏ مانيو 1172 ه مجموعة أحكام النقض ‏ السنة ١١‏ 
رقم 48 ص 46١‏ > 5 ابريل 1117 - المرجسع السابق ‏ السنة /ا؟ رقم 5م ص 321 ٠‏ 

؟١)‏ راجع المراجع اللبعاية السالف الاشضارة اليها . 

:1 .15:) محمد محى الدين عوؤض ‏ القانون الجنائى مبادؤه الأساسية ونظرياقه العامة فى 
التشريعين المصرئ والسسوداتى د سنة 1158 صن 395 + 


نظريةة الجريمة المستحيلة 2 
1 
الرصاص على سرير شخص بقصد قتله أعتقادا بنومه فيه فاذا هو فى مكان آخر » 
اطلاق سلاح بقصد القتل فلا يخرج المقذوف لعدم اشتعال البارود لرطويته » أو 
لتلف فى آبرة ضرب لنار » أو لقصر فيها » اطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل 
من فيها حالة كون السيارة مسرعة ومغلقة نواقذاها التى لا ينفذ منها الرصاص »© 
القاء تنبلة على جمع من الناسن دون ازالة صمام الامان فلا تنفجر (10) . 


5 ساف السرقة : 

اذا وضع لص يده فى جيب آخر بقصد سرقة ما به فاذا الجيب خال » من يكسر 
خزانة بقصد سرقة ما بها فاذا. هى خاوية » اذا اختلس شخص منقولا تبين أنه ملكة 
لايلولته اليه بالميراث من قبل ,٠‏ 


/ا سدقى النصب : 

اذا نصب شسمخص على آخر وكان الاخير يعلم .بنيته بها يتعذر معه خداعة » 
واذا نصب على شصخص بقصد الاستيلاء على شىء غير موجود (15) ٠‏ 

8 - ف التزييف والتزوير : 

عدم اتقان تقليد عمله ورقية تشبه العملة السورقسة الصحيحة » عدم بلوغ 
المتهمين باتفاق جنائى غايتهم من اتفاق التزييف » التزويير فى محرر ظاهر البطلان . 


التزوير المفضوح فى محرر بما لاينخدع به الشسخص المعتاد » أراد شخصتزوير بحرر 
ولكنه على غير قصد منه أثبت فيه بيائات مطابقة للحقيقة , 


8 - فى الاجهساض : 
محاولة طبيب أجهاض امراة غير حامل » محاولة اكرأة التى تظن خملها اشقاظ 
الجنين المزعوم » العمد الى اسقاط امراة حامل ببواد لاتنتج الاسقاط . 
أ 
٠‏ سف الاغتصساب : 
اذا حاول فنخص اغتصاب رجل يلبس زبى امراة معتقدا انه امراة » أعمى 
يكره زوجته .على مواقعتها ظنا منه أنها أجنبية عنه . 


: صور الجريمة الستحلية‎ - ١ 


يبين من العرض السابق لامثلة الجريمة المستحيلة أن للامبتحالة فى الشروع 
صورا متعددة » منها ما يرجع الى موضوع الجريمة » ومنها ما يرجع الى وسيلة 
العدوان على الحق المحمى نص التجريم ٠‏ 


' ومن جرائم الل المستحيلة أن تعمد أم !لبى خنق طفلها حديث العهد بالولادة على حين‎ ) ٠6 
١ كان قد ولد ميتا.‎ 

11 ) محمد مصطنى القللى ‏ شرح:قانون العقوبات.» فى جرائم الأموال ب الطبفة الاولئ 
بسنة 15195 ص 1464 > حسسّن صادق المرصفاوى #خانون“العقوبات الخاص ‏ مسنة 1590 ص 261 ٠‏ 


514 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


آما الصور التى ترجع الى موشسوع الجريمة 177) فهى حالة ما.اذا أتعدم 
موضوع الجريمة » كاطلاق الرصاص على شسخص ميت . وحإلة انعدام الصفة 
اللازمة فى الموضوع لأرتكاب الجريمة » كاختلاس الجانى مال مملوك له » وحالة 
تغيير مكان موضوع. الجريمة الذى توقعه الجانى كاطلاق عيار نارى على شخص 
فى سريره وقت أن كان فى مكان آخر ٠‏ 


أما الصور التى ترجع الى وسيلة العدوان (18) » غهى حالة ما اذا كانت 
الوسيلة غير صالخة لتحقيق النتيجة » كاطلاق عيار نارى من بندقية © غير معمرة أو 
غير صالحة ' للاستعبال » وخالة ما اذا كانت الوسيلة غير كافية كتسميم شخص 
بوضع قدر. من السم. دون القدر الكافى لاحداث الوفاة . 


ثانيا ‏ فى الجريمة المستحيلة والشروع 


1 تعريف البروع : 
راينا عند عرض ماحل الجزيمة انه اذا بدا الجانى فى تنفيد الفعل الا انه أوتف 
أو خاب أثره لأسباب خارجة عن ارادته تقف الجريمة عند مرحلة الشروع . 


وتعرفه المادة.40 من قانون العقوبنات: )١9(‏ الشبروع (.؟) بأنه .: « هو البدء فى 
تنفيذ فعل يقصد .ازتكاب جناية أو جنحة .اذا أوقف أو خاب أثره لاسنباب لادخل 
لارادة. الفاعل.فيها » (1؟) . ويحدد الشارع فى هذا النص أركان الجريمة التى تقف عند 
حد الشروع بعناصر ثلاثة هى :. البدء فى تنفيذ فعل » وقضد ارتكاب جناية أو جنحة » 
ووقف تنفيذ الفعل أو خيبة اثره لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل . 


19 س صور الشروع : 
يبين مما تققم: أن للشتروع ثلاث صور » تكلم المشرع على صورتين منها وسكت 


تالتكت 


ربع 06115 سك غعزطه'1 عل غ6اتاطتقومم سآ 


200 ضع مم نك 166[طتقومم س1 
'( 11 )' التى تقابل المادة الثانية من قائون. العقوبات الغرقسى الصنادر سنة .181 م 


1١ (‏ ) تطلق بعض قوانين العقوبات فى الدول النعربية على: الشروع لفظ « المحاولة » وهو فرها 
بيعنى الشروع لغة واصطلاحا » ومن .هذه القؤائين قانون' العقوبات التونسى الصادر سسنة 1118 
فصل 56 »© وقانون العقوبات اللبنائى المادر نْنة 1467 م ..؟ » وقاثون العقوبات السسورى 
الصادر سنة 11645 م 111 »© وقانون العقوبات المغربى الصادر سنة 19# فصل ١١56‏ وقاتون 
الغقوبات. الجزائرى. الصصادر سنةٍ 1137 م م؟ :و سمير الشناوى ‏ المرجبع السابق ‏ رقم 11 
ص 161). 

11 أخرج المسارع بنص الفقرة. الثانية من المسادة 65 عقوبات العزم على ارتكاب الجريمة 
والاعيسال التحضرية من الشروعج اذ لم يعتبيرهها مقه.. 


نظرية الجريمة المستحيلة 1 


عن الثالثة فكثر الكلام فيها قديما وحديثا فى كتابات الفقة وترددت قيها أحكام 
القضاء (؟1؟) ٠‏ 


الصورة أولى ‏ قذ يأخذ الشروع صورة الشروع الناقض (11) أو البشسيط(؟؟) 
وفيها يرجع عدم. اتمام ‏ الجريمة:الى وق تنفيذ ,الفعل: المكون .للجريفة لتداخل :عوامل 
خارجة عى ارادة الجائى ؛ كمن. يصوب سلاحده نخو آخر:لقتله فيحؤول: ثالث بين 
التيكن من اطلاق الرصاص بامنساك:السلاح ينه أو بتوجيقه بيدا عن. المجنى عليه .. 
وتِطلق علي هذه الصوزة من الشزع ضورة اللجريمة.الموقوقة (18) + 


الصورة الثانية ‏ وقد يأخذ الشمزوع صؤرة القاروغ التام (5) غندمًا يرَجبسع 
عدم اتمام الجريمة الى خيبة اثرها . 


بافتراض, قيام الجانى بعل 'الافعال اللازمة لتنفيذ .الجريمة الإ أن النتيجة لم 
تتحقق. رغم .ذلك » كمن. يطلق السلاح على آخن.بقصيد قثله .الا أن .العيار.لم يصسية 
لعدم احكام الرماية » أو يصيبه اصابة لا تؤدى للموت لمداركتة بالعلاج. , .ويطلق علي 
هذه الصورة من الشروع صورة الجريمة الخائبة(/ا؟) ٠‏ 


الصورة الثالثة ‏ وقد ياخذ الشروع صورة الجريمة المستحيلة 'وهى صورة 
الجرينة الخائبة اذ ته تفترض :قيام الجانى يكل 'الافعال اللآرمة لتنفيد “الجرئيستة الا ان 
النتيجة. رغم ذلك لاتتجقق .ولن تجقق لاستجالة وقوعها ب مثل الظروف التي عاصرتها 
رغم كفاءة. الجانى وما يبذله من.دقة ى:التنفيذ ١:)14(‏ , 


1ك ) محمود مجمود مصطنيٍ المرجع السايق 2 رقمرا من م 3 
البجع السابق ب رقم 1 ير 28 > محمد محى الدين عوض 2 الرجلتع 
ويقول بعض الفقه أن للشروع ضور أخرى بالنظر الى أأمكان' الي أو استخالته الك 
صورة جريمبة شررع .ممكنة ‏ وهذه قد.تكون ف صورة الجريمة الوقوتة أوا الخاثبتة © وَممُورَة 
جريمة شروع مستحيلة ( سنيير الشناوى - الرجع السأيق - يع ارس كاه 


مم1 عللغمامة1 هآ 


و؟؟) 

1ع امام ع 7هامة؟ هآ 
00 تالضع مم5 ننه قغمرعغ غتلغل 
ما ' ٠ع‏ ةبعطعه ماهم هط :+ 
0) نو سمت 08136 


) سبمير الشقاوى :* - الل -السابق ل 
الموجيع السشايق ب صن .2114 على زكي العرابى ‏ 5 
إحبستى اب المتجمع السايق اسارقم 78٠‏ صن ؟الا؟. » على أجيك رافبة ‏ 
ص 4[ 


0 الكعددان الأول والثانى ‏ السئة الحادية والستون 


15 ب الجريمة اكستحيلة والجريمة الخائبة : 
٠‏ يبين مما تقدم أن الجريمة المستحيلة صورة للجزيمة الخائبة » اى يمكن القول 

أن من الجرائم الخائبة ما يستحيل تحققها وكانت خيتتها مؤكدة (19 ) ٠‏ 

فالجريمة المستحيلة تشترك مع الجريمة الخائبة فى أن الجانى قد سعى بكل 
ما وسع فى تنفيذ الجريمة ولكنه رغم ذلك فشل فى تحقيق النتيجة . ولكن الجريمتين 
تختلقان فى سيب هذا الفشل » ففى الجريية المستحيلة يوجد سيب الفثمل ابتداء 
اذ يستحيل تحقيق النتيجة » أما فى الجريية الخائبة فان سسبب الفشل يطرا اثناء 
التنفيذا ليمنع تحقق النتيجة (.7) » وبعبارة اخرى يكون الفشسل محتملا فى صورة 
الجريمة الخائبة بينيا هو اكيد في صورة الجريمة المستحيلة (1) . 
١‏ .ب الخلاصبة : 

يخلص مما سبق » أن الجريمة المستحيلة صورة من صور الشروع فى الجريبة » 
وحالة من حالاته سكت عنها الشارع الفرنسى والمصرى ومن نحا تحوهميا فتفرق 
الرائ فى الفقة واضطرنت: احكام القضاء فى هذه البلاد فى حكم هذة الجريمة على 
نحو ما سنبينه ىأ مواضعه من البحث . 
ثالثا س فى الجريمة ااستحيلة والجريمة الوهمية 

11 ل ماهية الجريمة الوهمية : 

الجريمة الوهمية أو التصؤرية أو الظنية (71) هى فعل لا عحقاب عليه فى 
القانون على عكس ما يقوم فى ظن ووهم الفاعل » وبعبارة اخرى » هى الفعل المشروع 
الذى يتوهم الانسان باتيائه أنه ارتكب جريمة . فالجريية الوههية لا تخضع لنص 
تجريم انما هى جريمة فى تصور الفاعل وحده (1؟) وقد عرفتها المادة ؟// من مشروع 


9 على زكى العرابى ‏ المرجسع السابق ‏ الموضع السابق ٠‏ 

8٠‏ ) سمير الشناوى ‏ المرجع السابق س0 رقم 181 ص 781 » أحمد فتحى سرور ‏ المرجع 
السابق ‏ رقم 111 ص 711 © هلى أحيد راشد ‏ المرجع السابق ‏ الموشع ألاسايق » السعيد مصطي 
السبعيد المرجع ,السابق. ‏ الموضع السابق ©» سليمان محمد عبد الحييد ب الجريية المستحيلة 
ومدى تأثيرها على الانن العام مجلة الامن العام سر العكد 174 ص ؟؟ © محمود نجيب حسنى ‏ المرجع 
السابق ال الموضسع الستابق 6 رمسيس بهنام النظرية العائة للقانون الجنائى ‏ ظطبمة ثالئة 
سنة !151 رقم /ا١1‏ مى 1ه ٠‏ 

8139 ) على حسينٍ الخلف ‏ الوسيط.فى شرخ قانون العقوبات » النظرية العامة © الجزء الأول » 
الطبعة الأولى سنة 1554 يغداد:مإن 018 ٠‏ 

وى هبط عتاوط 


9 ] محمد محى ألدين عوض ‏ المرجع السابق ‏ ص 178 » رمسيس يهثام ب المرجع 
السبايق ب رقم هه ص 62808 © سم الششاوى - المرجع النسايق س رقم 1؟ ص 786 4 أجمد لمتحى 
سرور ل المزجسع السابق هب الموضسع السايق 6 على أخيد راشد ‏ المرجع السابق ب رقم 861 
ا و ل وم ا ا 
السابق ‏ ص 1184 ٠‏ يعرف الاسبتاك رى الجرييمة الوهمية بقوله : 
أسقباوصناقل ع1 متسصرم نتن مك11 عاعة'! ععلل - ع - ؤوع”ه عتاهايام اناقل 1.4 » 
015 86 هأحية 81 قوم 6مددمة ع0 ,غناك 266 كنا عااوصمعع2 أاتدمومت ندن 
,كتمعمة؟1. [عمتصتة 22014 06 قتتاقء تتام ) « علقمقم 101 12 ع0 متتوصه:]1 
. (120 عه 119 .م ,27 .20 ,1927 ,ركتكةط,[ههغم عمق 1 عمدم ,دمغ ت60 عنصع تعمعق 


نظرية الجريمة المستحيلة | اه 


القانون الموحد للجمهورية العربية المتحدة بقولها : « لا يعاتب من ارتكب فعلا يظن 
خطأ أنه يكون جريمة »© 


: آمثلة للجريمسة الوهمية‎ - ١ 


فى التشريعات التى تعاقب على تعدد الزوجات كالقانون الفرنسى والقانون 
السودانى اذا غابت زوجة عن زوجها مدة طويلة فتزوؤج بأخرى معتقدا أنها لا تزال 
على قيد الحياة ميع انها كانت ميتة فى تاريخ سابق على الزواج الثائى اذا يعتقد 
ارتكابه لجريمة تعدد الزوجبات والحقيقة غير ذلك .» الأعمى الذى يغقصب بالقوة 
امرأة يعتقد أنها اجنبية عنه فاذا بها زوجته » أو من يطلق عيارا ناريا على شبح ظنا 
منه أنه عدو له » ومن يسرق ماله معتقدا أنه ملك لآخر » ومن يهتك عرض فتناة 
يزيد عمرها عن ثمانية عشر عاما برضائها معتقدا أن فعله يعاتب عليه القانون : 
ومن يثبت فى محرر ما يطبابق الخقيقة معتقدا أنه يغيرها » ومن يقرض بفوائد قانونية 
معتقدا أن القانون يحرم كل فائدة ؛ ومن يعطى كيبيالة أو سندا أذنيا بغير مقابل 
وفاء معتقدا أن القانون يجرم ذلك كالشيك » محاولة تسميم شخص بوضسيع مادة 
غير 'سامة فى طعامه » محاولة القتل بونسائل السحر والشعوذة » ومن يتغاطى 
مادة يعتقد أنها مخدرة وهى غير مدرجة بجدول المخدرات . 


- بين الجريمة المستحيلة والجريمة الوهمية :' 


تشترك الجريمة المستحيلة والجريمة الوهمية فى أن كلا منهما مستحيل التنفيذ 
لان الفعل غير صالح للتنفيذ . ولكن الجريمتين تختلفان فى ثلاثة أمور » هى : 


أولا ‏ أن الجريية المستحيلة ترجع الى انعدام الممك أو عدم صلاحية 


الوسيلة مع بقاء عدم مشروعية الفعل فى حين أن الجريمة الوهمية لا وجود ليا 
الا في ظن ووهم الفاعل والاعتقاد الخاطىء بعدم المشروعية()7) . 


ثافها س ان الجريمة المستحيلة يمكن البدء فى تنفيذها لان الإستحالة تتعلق 
بتمام الجريمة أى لا يمكن اتمامها لا بالبده فى تنفيذها ؛ أما الجريمة الوهمية فلا يمكن 
ذلك مهما فعل الجنائى(ه*) . ١‏ 


ثالثا س ان فكرة الخطر كاساس لتجريم الشروع تتحقق فى الجزيمة الستهيلة 
فى حين آنه لا خطر على الاطلاق فى حبالات الجريمة الوهمية() . 


( 76 ) أحيد فتحى مرور ب المرجسع السابق ب الموضسع السابق © محيد محى ألقين فوش 
. المرجع السابق ‏ الموشسع السابق ؛ سمير الشئاوئ ب المرجسع السابق ب رقم 114 ض 74 ٠‏ 
ويرى الدكتور على راشسد ان الجريمة الوهمية ضورة من ضور الجريية المستخيلة استجالة قانونية 
الا أنهسا تتميز عن الأخيرة بأنه لا يكادا يحس باللعنصر المادى اللكون لها بوصنها عملا اجراميًا آلا يرتكنها 
وحده ومن هنا كان اصطلاح الجريبة الوهمية أى التى لا وجود لها لا فى وهم مرتكبها وتصؤره 
( على أحمد راشد ‏ المرجع السنابق ‏ الموضع السابق ) . 4 
ال 50 ) سمير الشئاوى ت المرجع السابق ‏ رقم لا.م ص 1817 » رقم 7.8 ص 286 ٠‏ 
) سمير الشستاوى ‏ المزجع اللشابق نرقم 8.5 صن 666 . 


3 العذدئن الآول والثانى ‏ السنة الحادبة والستون 


٠.‏ يستنتيج مما:تقدم » أن. الجريمة المستحيلة ليست من الجرائم الوهمية كماظن 
البعض(/!؟) وأن الاستحالة تتعلق بتحقق آثار الجريمة ان كانت مستحيلة .ولكنها 
تتعلق بالبدء فى التنفيذ أن كانت جريبة وعلية وبينما يجب عقاب الجريمة المستحيلة 
باعتبارها شروعا فان الجريمة الوهمية لا تعتبر حقيقة من جرائم الشروع اذ لا يمكن 
أن يتوافر فيها البدء فى التنفيذ ولذلك يجب أن تظل يعيدة عن التجريم والعقاب(78) ٠‏ 


6 خلاصة : 

خلس إلنا ميا سيق بياقه © ان الجريبة. المنتهيلة سوزة من صو القتروع 
المعاتب عليه قانونا(ة؟) > وقد حاولنا تخليص الجريمة مما قد يشتبه بها من جرائم 
أخرى »© ونشسير الى أنه يشسترط لاعتبار .الجريمة المستحيلة من صور الشروع أن 
يجهل .الحائى سوب الاستحالة عند البدء فى التنفيذ والا لا تقوم الجرييسة لانعذام 
القضد لجنائى . أما اذا كان سبب الاستحالة مغلوما للجانى فائه يكون عابفا 
لا قاصذا والقاثون لا يعاتب على.العبث كين يشسهر فى وجه آخر مسدسا غير معمر 
أو. غير صالح'للاستعمال' مع علمه بذلك(60) ٠‏ 


زابعا ‏ فى وضع فكرة الجريمة المستحيلة فى التشريع الجزائى 
فى التشريع الجزائى الاسلامى 
٠١‏ الشروع فى الجريمة فى التشريع الجزائى الاسلامى : 
لم يعن فقة الشريعة الاسلامية بوضع نظرية فى الشروع ولم يعرف فقهاء الشريعة 
لفظ الشمزوع نمعناه الاصطلاحى-فى فقه القانون الوضعى رغم أن الشريعة عرفت 
الشروع فى الجريمة حقيقة وقد فرق الفقه بين. الجريية التامة والجريسة غير 
التامنة(! 0 


ويرد معض الكاتبين(1؟) فى الفقه الاسلامى عدم اهتمام فقهاء الشريعة بوضع 
انظرية خاصة. بالشروع فى الجرائم لعاملين : الاول ‏ أن الشروع لا يعاقب عليه 
'بقصيامن.ؤلا حد وانما يغائب عليه بالتعزير » وجرائم التعازير لا تدخل تحت حص . 


309 ) على زكى العرابى ‏ المرجع السايق ‏ الموضع السابق حيث يري أن الفاعل فى 
“الجريمة المسنتحيلة:.يكون: واهما غيما ينعل:خهى يظن: إنه يرتكب جريمة والواقع أنه يعمل مملا لا يمكن 
أن .يكون جريمة ولا يكون للجريمة وجود الا في مخيلتة وكل ما يصبدر منه انما هو مظهر لسوء قصده 
ولكنه ليس بدا فى التنتزذ والقانون لا يعاتب على مجرد القصد . 
سيير الشناوى ا المرجسع السابق 2 رققم 811 ص 51؟ ٠‏ 
رس 1 
( 40.) السبعيد مصطفى السعيد ب اارجيع السابق, جضن !ا :6 طليعان نديد عبد عدي تك 
:المقال السابق بص 40 » علي بدوى ‏ الاحكار العامة فى القانون الجنائى ‏ الجزه الاول فى الجريمة 
سسنة 1358 ص (16. 
: 8 41.) عبد القادر, عودة ‏ المرجع السابق ب رقم 48؟ ص 761 » البير صالح ‏ الشروع 
3 ' الجريبة فى التشريع المصرى المتباون- رسالة جامغضة القاهرة سنة 5646| رقم 185 ص لاه| » 
سمير القتفاوى ‏ المزجع السبايق ‏ رقم 58 ص 38 م 
8 ) عبد القادر عودة ‏ المرجع السباق ب الموضع السايق ٠.‏ 


نظرية الجريمة المستحيلة 0 


والثانى - ان قواعذ الشريعة الموضصوعة للعقاب على التعازير منعت من وضع 
قواعد خمامة بالشروع فى الجرائم لان قواعد التعازير كافية لحكم الشروع(!7؟) » 
وهذه اوسع مدى منها فى القوانين الوضعية حتى تلك التى تأخذ بالأهب الشخصى 
فى الشروع()؟) ٠‏ 


: ب الجريمة المستحيلة فى التشريع الجزائى الاسلامى‎ ١ 

يرى بعض الكاتبين فى الفقه الاسلامى أنه ليس فى أقوال الفقهاء ما يشبير 
الى ما يسمبمى بالجريية المستحيلة فى القوانين الوضعية(ه؟) . والراى عند كتاب 
الفته الاسلامى اتفاق آحكام الشريعة الاسلامية فى. الجريية الماستحيلة مع راى 
اصحاب المأهب الشخفى فى نظرية الاستحالة اذ يستوى فى الشريعة الاسلامية("6)+ 
استحالة الجريمة بالنسبة لومم وعها أو بالنسسبة لوسائلها اذ ان محاولة 
العدوان هى فى ذاتها معصية وسيان كانت نتيجة المحاولة ممكنة أو مستحيلة 
الوقوع وفى الحالة 'الثانية يترك أمر الفعل للقاضى فيعاقب الجائى بالعقوبة التى 
تتلاءعم مع قصده وخطورته والظروف التى عاصرت تنفيذ جريمتهالا؟) ٠‏ 


و 47 ) عبد العزيزة عامر ‏ التعزير: فى الشريعة الاسلامية ‏ الطبعة الرابعة سنة 1151 
رقم 114 ص 1617 © محمد أبو زهرة ل الجريية والعقوبة قى النقه الاسلامى ‏ القسم العام » 
رقم 947 ص 741 4 على عللى منصور ‏ نظام التجريم والعقاب فى الاسلام مقارنا بالقوائين 
الوضعية ‏ الملبعة الاولى سنة 1115 المدينة المثورة.ص 801 

( 4 ) عبد القادر عودة ‏ المرجع السابق ل رقم 16٠‏ ص 16.١‏ » سمي الشئاوى - المرجسمع 
السابق ‏ الموضع السابق ١ ٠‏ 

««و م ) عبد القادر عودة ‏ الأرجع السابق ‏ رقم 1864 ص مهم ة 

( 4؛ ) ويورد البعض آمثلة للجريمة الستحيلة باعتبارها جريمة خائبة ومن هذه الأمثلة :من 
رأى شبحا فى الليل ظلنه غريية غرماه غتبين أنه من العدو إلذى بحاربه وليس غريمة الذى يقصده 
بالقتل » وكمن يقصد الى امرأة يزنى بها فتبين أنها زوجته © وكين أقتصب ما لا يظنه لعدو له, 
ختبين أنه ماله ٠.‏ ويرى أثه فى هذه الصور وجد معنى الجريمة من حيث القصد والفمل ولكن من 
حيث الموضصوع تبين أنه لا اعتداء على حق أحد ولا فساد فى الموضفوع وان كان فى النية كل 
الفساد » ويئقل عن ابن حزم : 5 أن من ينوى ارتكاب جريمية ويفعلها ثم يتبين أنه لا موضوع لها 
لا يعد مجرما فى واقع الامر ولكن يكون مستسهلا للاجرام مستهينا بالنرائض والنضائل « مكنال 
من يأتى امرأة يحسبها ألجنبية ويفعل فعلته على أنها زنى نتبين أنها زوجته لا يعد زائيا بل يعد“'مسسهلا”' 
للزنى وعليه اثم الزنى ( محمد أبو زهرة ‏ الجريمة والعقوبة فى النقه الاسلابى » الجرية الجِم الاؤلا 
سنة 1561 رقم 745 ص 584 ٠1)‏ 

9 ) غبد القادر عودة ‏ المرجع السابق الموضع السانق » عبود الشراج.ب المرجدتع 
السابق ‏ رقم 141 ص 311 ٠‏ 

وحكم الشريعة الاسلابية هو المعمول به فى الملكة العربية السعودية التى تطيق:فى نظامها 
القضائى احكام الشزيعة الاسلابية ملئ المذهب الحنبلى ( ميد حسن: الغال ب مونسوعة التطليقات ' 
على قانون العقوبات ‏ الجزء الاول ل الطبعة الاولى سنة 1170 ص:15 ] وفى الجمهورية 'الغزبية 
اليمئية التى تطبق انكام الشرع الاسلامى على المذهب" الزيدى 6. 3 سند حنئن البغال.ل المرجع 
السابق س ص 19 »© أحمد فتحى سرور ‏ المرجع: السابق س رقم 5!: صن 2٠‏ © محمود”مهيود 
مضطفى بس أصول قائون العقوبات فى الدول العربية ‏ الطبعة الآولى سنة ,151 رقم ١؟‏ صن 17 ) 
وقد أصدرت الجمهورية العربية اليمنية قانوئا للعقوبات هو التانون رقم - 11 لشنة:1157ى شأن - 


3 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


ب فى التشريع الجزائى الفرنسى والمصرى 

؟؟ - عدم النص على الجريمة المستحيلة : 

الم يتضمن التشريع الجزائى الفرنسىالصادر فى سسنة 181١١‏ والمعدل فى سنة 1/131 
نصا لعلاج متشكلة الجريئة المستحيلة عند معالجة موضوع الشروع فى الجرائم (/6)» 
وقد تبعثه فى ذلك المسلك غالبية التشريعات الجزائية التى اخذت عنه فى الترن 
الماضى(4)) ومنها لتشريع الجزائى اللصمرى الحالى المسادر سنة /ا؟ ومن قبله 
التشريعان المادران فى سنتى 1888 © 19.5 . 

ومن ثم ثارت الناقشة فى فرنسا ومصر بشأن الجريمة المستحيلة واحتدم 
الجذل بين رججال الفقه الذين انقسموا لمذهبين رئيسيين متطرفين متأثرين بموقفهما 
من نظرية الشروع .. المذهب الموضوعى ينادى بعدم جواز عقاب هذه الجريية 
والمذهب الشخصى ينادى بعكس ذلك تماما » وقد توسطت المأهبين كراء بعض 
انصار المذهب الال فى محاولة للتخفيف من غلوائه والهجوم الذى وجه اليه ففرتات 
بين حالات الاستحالة بحيث زآث العقاب على 'البعض دون الآخر » وقد انتقل 
الخلاف فى الراى "الى احكام القضاء فتضاربت وترددت . 


؟؟ -س للنص على الجريمة المستحيلة فى مشروعات القوانين في فرنسا ومصر : 
خسمة للخلاف فى شأن الجريمة المستحيلة تتجه التشريعات الحديثة للنص 
عليها فقد اخذ مشروع: انون العقوبات الفرنسى الموضوع سنة 1156 بالئص على 
حكم الجريمة المستحيلة فى المادة م١١‏ مثه(.ه) . 
وف مضر أحْذ مشروع قانون العقوبات الموحد الذى وضع فى سبنة .195 
ومشروع قانون العقوبات المصرى الذى وضمع فى سنة 1115 بالنص على حكم 
الجرينة المستحيلة فى المادة ؟؟ من كل منهما(1ه) . 


ج ب فى تشريعسات الدول العربية 
5 ل أولا : النص على الجريمة المستحيلة : 
تضمنت التشيريعات الجزائية لغالبية الدول العربيية نصوصا تعالج الجريمة 
المستحيلة وتحسم مشكلتها » ونشير فيما يلى لهذه التشريعات حسب سسنى 
.صدورها . ؛ 


ب ببعض القواعد العامة المتعلقة بزالعقاب وقد نجاء الشروع فيه فى المادة 56 مثه علي غرار الشروع فى 
القاتون المصرى'م م6 عقوبات :الا أن هذا إلقانون لم يطبق حتى الآنل والمعمول به هو احكام الشريعة 
الامسنلامية كا ذكر أ. : 

28١‏ الا أن المشرع النرنبى قد عدل نص المادة 511 عقوبات غرنسى التى تحرم الاجهافن 
بالقابون الصادر فى 11. يوليو سنة 11114 منص على عقاب الجائى ولو كانت المراة فير حامل 
فبذلك عاقب على. الجريمسة المستحيلة حتى لو كانت الاستحالة مطلقة أو قانونية. 

19 ) سمير القشاوى ب المرجع السابق. رقم 186 ص 435 © على أحمد راقسد ب المرجع 
السابق ‏ رقم 18 ص 1386 ٠‏ 
9 0ه ) سميرٍ الشناوى ب المرجع السايق ‏ رقم 111 ص .68 , 
9 اه ) سمير الشتاوى ؟ المرجع السابق ‏ رقم 147 ص 616 . 
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السسودان : 

لم يتضمن التشريع الجزائى السودانى المبادر سنة 1110 النص صراحة 
على الجريمة المستحيلة فى متن المادة 48 الخاصة بحالات الشروغ فى ارتكاب 
الجرائم بل أورد مثلين 'الحقهما بالنص من قبيل الجريمة ا استحيلة(؟0) . 
لبنسان * 5 
نص التشريع الجزائى اللبنانى الصادر سنة 1158 على بيان حكم الجريمسة 
المستحيلة فى المادة .1 منه ويعد هذا التشريع اهم التشريعات الجزائية فى 
البلاد العربية فى هذا المجال اذ نقلته أو اتتبسته تشريعات عربية أخرى عديدة 
كالسورى والجزائرى والمغربى!28) '. 


سسوريا: 
نص التشريع الجزائى السورى الصادر سنة: 26(1164) على الجريمية 
المستحيلة فى المادة ؟.! منه وقد نقل النص اللبنانى المتابل حرفيا(هه) . 
ليبيا: 
نص التشريع الجزائى الليبى المساذر سئة 140 على حكم الجريسة 
المستحيلة فى المادة 1ه منه(55) وهى تقابل الفقرة الثانية من المادة 64 من 
التشريع الجزائى الايطالى(01)" ٠‏ 


الكويت : 
ورد النص على الجريسة المستحيلة فى انون .الجزاء الكويتى المسبادر 
سنة .196 فى المادة م1/6 مثهلمه) . 


) محمد محى الدين عوض ‏ المرجع النابق س ص 114 - 113 © محمد مخى الدين 
عوض ب قائون العقوبات السودائى معلقا'عليه ؛ القاهرة سنة 1557 عبن ١7.‏ © 174 . 

(. ) محيود نجيب حسني ب شبرح قاثون العقوبات اللبنائى » القسم العام » الطبمة الثانية 
بيروت سبئة هإ1!| رقم 1ه؟ ص 7م75 ٠‏ 

!م 04 ) قانون العقوبات السسورى المسادر بتاريخ حزيران “سنة. 11641 بالمرسوم التشريعى 
رقم 168 طبعة وزارة العدل اللسبورية ١ ٠‏ 

ل 0ه ) محمود نجيب حسئى ل الامتداء على الحياة فى التشريبات الجنائية العربية مذكرات 
مطبوعة بمعهد البحوث والدراسات العربية سثة 151/8 ص. 18 © !1 4 سسعدى بسيسو ب مبادىم 
قانون العتوبات الكتاب الأول ©» الطبعة الاولى » جابيعة حلب سئة 1614 ص ”7 4 عبود السراج 
المرجع السيابق ‏ رقم 1١8‏ صن 114 ٠‏ 

8 1م ) أحمدةعبد العزيز الألفى بْ شرح قانون العقوبات الثيبى » القتسم العام » الطبمة 
الاولى الاسكندرية سنة 11816 رقم [14 ص 146 ٠‏ 

لا لاه ) أحمد عبد العزيز الالنى - المرجع السابق ب رقم 11/6 ص 141 »© جندى عبد الملك ‏ 
الموسسوعة الجنائية ‏ الجزء الرابع سسنة 116١‏ رقم لاع ص 401 ٠‏ 

1 164 ) عبد الوهناب حومد ‏ شرج قسائون الجنزاء الكويتى © الم الملام © الكويت 
سسلسئة ا/#[ ص .11 , 1 


آه العددئن الأول والثانى ‏ السئة الحادية والستون 


المفسرب : 
بين التشريع. الجزائى المغربى سنة 03(1558) حكم الجريية المستحيلة 
فى الفصمل(../1١1_منه(1])‏ . 


الجزائر: 
. . نص التشريع الجزائي الجزائرى الصادر سنة 15(1155) على عقاب 
الجريمة الممنتحيلة ,فى المادة .ل منه ٠‏ 


0 لمراق: 

كان التشريع الجزائى العراقى المسمنى بقانون العقوبات البغدادى يبين حكم 
الجريمة المستحيلة فى اللسادة 5ه/؟ منه(11) ثم نهج ذات النهج فى التشريع الجزائى 
الصادر نسمنة 1159 فى المادة ٠‏ منه( ل . 


0 - ثانيا ‏ عدم النص على الجريمة المستحيلة : 

لم يبق من الدول العربية(10) الا عدد قليل لم يحسم مشكلة الجريمسبة 
المسبتجيلة بالنص كيصر ومن هذه الدول .التى خلت تشريعاتها الجزائية على النص 
على بيان حكم هبيذم.الجريمة. » تونس اذ.لم يتضمن قانون العقوبات التونسى الصادر 
سنة 17(15117) وفقا للتعديلات التى ادخلت عليه حتى .يوليو سسنة 11514 النص على 
الجريمة المستحيلة فى الفصل 4ه الخاص بالشروع(57) » وكذلك الشأن بالنسبة 
لقائون العقوبات الاردنئى الصادر سنة .40155" ٠‏ 


9 ) وهو أول قانون يصدر باللفة العربية فى المغرب اذ كانت القوائين تصدر باللفة 
الفرئسسية ٠‏ 

0 )وكلمة الفمسل « فى هذا القانون تقابل عندنا كلمة المادة » . 

ول5) توفيق محمد الشاوى - تعلبقات. وشروح هلى مجموعة القانون الجنائى المثربى الجد.د 
الطبعة الأولى » الدار البيضاء سنة 1174 ص 115 8 ' 
7 589 ) بادرا نمم 55 ث 5أ مؤرخ مأ ضر عام 1845 الموافق م يونبو سكة 08و نين 
قانون العقوبات منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية: الفكسسعبرة العدد' الضادر 
: بداريخ ١١‏ ايؤنيو سنة 155 

.199" ) أكرم نشبات ابرا:هيم . الاحكام العامة فى قانون العقوبات العراقى ‏ بغداذ سنة 1451 
ع » هن حسين الخلفٌ - المزجع السابق ‏ خاصن 66م 6 .مما, 

1 أحمد أرفعت خفاجى د مات قُّ قناثون, العقوبئات العراقى الجديذ أ مجنلة القضسناة 
الشنة القالثة العدد 5 مل 84 ١‏ 
0( 1:10 عدا الملكة العربية السعودية والجمهورية التعربية اليمتية فقد ذكرنا أن كلا منهما لم تصدر 
قاذونا عضريا للعقوباتك وانما تطبق”بصفة عامة ؟حكام الشرع الاسلامى 3 

113 ) بعنوان « المجلة الجنائية » فى ١‏ يوليو 3/1111 

137 راجع نض المنادة ف المجلة الجنائينة » ذائرة التشريع التوثني 6 تعليقنات محمد 

الظاهر السئوسى ». الطبعبة الجديدة يوليو 1556 اض 435 + 

4 مود مُحمُود مطططتن ‏ اضول تاتون العقوبات فى الذول العربية ,و السائق ) رقم 11 
س1 5 ا ودلا و 
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خامسا ‏ فى.حكم الجريمة المستحيلة 
5" - تمهيد فى تحديد مسألة البحث : 


نعرض فى هذا المجال لحكم الجريية المستحيلة فى فرنسسا ومصر حيث 
لا نص فى قنانون كل منهما كمثال للبلاد التى لم تتعرض تشريعاتها الجزائية للنص على 
الجريمة المستحيلة » ثم نشسي للدول العربية التى نض ف قوانينها على حكم 
الجريمة ااستحيلة ونبين الافمية العملية لهذا البحث . 


/1” س فى فرئسا ومصر : 
لم ينص التشريع الجزائى الفرنسى فى مادته الثانيبة التى عرفت الشروع » 
ولا التشريع الجزائى المصرى فى مادته 5 اللمقابلة للمادة الفرنسية على بيان 


الجريمسة المستحيلة كواحدة من صور. الشروع المعاتب عليه » فهئل تعاتب 
أم تباح ؟ 


ثار التساؤل عما اذا كانت الجريمة المستحيلة تخرج من عداد جرائم .الشروع 
المعاتب عليه وبذلك تفلت من العقاب ؟ أم ان تعريف الشروع المعاقب عليه الوارد 
بنص المادة الثانية من القانون الفرنسى والمادة 0؟ من القانون المصرئ يتسع 
لصورة الجريمة المستحيلة باعتبارها صورة خاصة من صور الجريمة الخائبة 
المعتبرة بنص القانون شروعا معاقبا عليه ايا اذا لم يكن الامر كذلك ؟ فزهل 
للمسألة حكم خاص يها 15(5) . 


المذاهب والنظريات : 


ازاء سكوت النص عن بيان حكم المسألة تعددت الاراء عند فقهاء القانون 
الجنائى فى التفسير والحكم وتردد القضاء بين هذه الاراء » فقد تطرفت النظريتان 
التقليدية والوضعية اذ قالت الاولى بعدم جواز العقاب على الجريمة المستحيلة » 
وهذا ما يقصد فى هذا المجال باصلاح ١‏ نظرية الجريية المستحيلة » » بينيا 
ذهبت الثانية الى ضرورة العقاب عليها فى جميع الحالات ؛ وقد توسطت آراء 
أخرى معتدلة بين هذين اللأهبين بقصد التخفيف من حدة التطرف. والسعى لايجاد 
حلول توفق بين المذهبين الموضوعى والشخمى(./0 ٠‏ 1 


'( 7 ) محمود نجيب حسنى ل شرح قانون العقوبات ( المصرى ) رقم 181 ص 11/5 © مغمؤد 
نجيب حسئى ‏ شرح قانون العقوبات ( اللطناتى ) رتم .٠6؟‏ ص 101 © محموذ نجيب مصطفى ‏ (أرجع 
اللعام السابق س رقم ١1؟‏ صم 95؟ ». رؤف عبيد ‏ الرجع السابق ‏ ص 178؟ »© السعيد مصطفى 
السعيد م المرجع السابق ‏ ص 108 »© على أحمد راشد ‏ المرجع السابق ‏ رقم 2717 صر 184 + 

7٠6١ (‏ ) سمير الشناوى - المرجع السابق ‏ رقم 171 ص 781 © رمسيس بهنام - المرجع 
السابق ‏ رقم 1١‏ ص اهلا » رمسيس بهنام ‏ الجريمة والمجرم والجزاء ب طبعة ثافية 
سنة 11977 رقم 11 ص 1ه » على أحميد راشسد ‏ مبادىء القاتون الجنائى رتم 85لا صن 188 » 
على أجمد رلشد ‏ التتانون الجنسائى المدخل وأصول النظرية العامة الطبلعة الثانية سنة 6/ا؟! 
ص 7.8 © سليمان محيد عبد المجيد ‏ المقال السابق س ص 8؟ © مأمون محمد سلامة ‏ قانسون 
العقتوبات »© القتسم العثم ( الجريية ) »© الطبعة الثانية سبنة 119 ص .10 © خُليل عفنت ثابت ‏ 
الجريبة المستحيلة ‏ مجلة المحاماة . النسنة الثالثة العدد 3 ص 646 457 © محيد كامل مرسى ‏ 


3 العددئن الأول والثانى ‏ للسنة الحادية والستون 


ويمكن رد االذاهب والنظريات الفقهية فى المسألة الى أربعة مذاهب أو نظريات 
رئيسية (1/) هى : 


أولا س أقدم المذاهب » مذذهب هدم جواز العقاب على الجريمية المستحيلة » 
أخذا بنظرية الاستحالة ( المأهب الموضوعى ) . 


ثافيا ‏ مذهب التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية » ويرى عدم 
عدم جوازا عقاب الأولى مع عقاب الثائنية . 


ثالثا س مذهب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة اللمادية » ويرى 
عدم جواز عقاب اولى مع عقاب الثانية . 


رابعا س مذهب وجوب العقاب على جميع الجرائم المستحيلة » نبذا لنظريية . 
الاستحالة برمتها ( للذهب الشخصى ) . 


9 س فى الدول العربية التى نصت قوانينها على الجريمة المستحيلة : 
عرضنا من قبل لتشريعات الدول العربية التى نظمت احكام الجريمة اللستحيلة » 
وكان مقتضى المتام ايراد هذه الاحكم بالمتابلة للحكم فى فرنسا ومصر حيث 
لا نص » الا اننا رآينا ارجاء هذا البيان لحين عرض المذاهب الفتهية و التطبيقات 
القضائية حيث يحسن بعد ذلك عرض التطبيقات المذهبية فى التشريعات الجزائية , 


: الاهميسة العملية للبحث‎ - ٠ 


أن فكرة الاستحالة فى الشروع » وان بدت للناظر فى عجالة موضوعا نظريا 
يتردد على الحدود الفاصلة بين علمى القانون والاجتماع(؟/) » وان راى البعض 
أنه لا مجال للتمييز بين الجريمة المستحيلة والجريمسة الخائبة من حيث التجريم 
والعقاب وله حاجة لبحث تقسيم أسباب الاستحالة لانواع ولا البحث فى الجريية 
الستحيلة برمتها (8/) . 0 


الأ اننا قد لمسنا عن ترب ابان عملنا فى سلطة التحقيق ( النيابة العامة ) وسلطة 
الحكم ( القضاء ) مدى الاهمية العملية لدراسة موضوع الجريسة المستحيلة » 
أذ وجدنا بعض الصعوبات فى تكييف بعض وقائع الشروع المستحيلة البدء فى 
تنفيذها » وهل جرم الشارع هذه الواقعات أم بقيت على أصلها من الاباحة وبالاخص 
فى جرائم القتل بالاسلحة النارية والسرقة والنصب والتزوير > وجرائم المشدرات 


شرح قانون العقوبات » القسم العام »© الطيعة الثانية سبسنة 11# رقم 86 وما بعده ص "الا وما يعدها » 
على يدوى ب الاحكام العامة فى القائون 'الجنائى ‏ الجزء الاول سنة 15158 ص 14١‏ وما بعدها » 
,1952 متعتسعتم عمف ,ردم36ل6 16لء تمر وعأمطقة لهطقم ع000 ,ممويودى 
6 ,لاقنا5 غ6 106 - مم ,2 - عه ,وتيوط 
07١ ٠‏ ) مرتبة ترتيبا تتاريخيا وهى موضسوع بدثنا نعرض نظرياتها وحججها وتقديرها وتطبيقاتها 
النقهية و القضائية والتشريعية ٠‏ 
( 1/1 ) سليمان محمد عيد المجيد ‏ المقال السابق ‏ صحائف ؟؟ مامش رقم واحد » )١‏ 4 .م , 
:9 75 ) سمير الشتاوى ل المرجع السايق ب رقم 11ص 211 . 
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عندما تتخذ صورة الجريمة الوهمية فتحسيها بعض الافهام انها المستحيلة انستحالة 
قانونية 

ولعل فى أحكام القتضاء خير شساهد على أهمية المسألة من 'الناحية العملية » 
وف التشريعات الجزائية التى نصت على حكم الجريمة اأستحيلة خير دليل . 

ساعبا - فى خطة البحث 

: تقسيم الموضصوع‎ ١ 

نقسم موضوع البحث الى ثلاثة أبواب ». نخصص الاول منها للمذهب الموضوعى» 
ونجعل الباب الثانى وقفا على المذاهب المختلفة » أما الباب الثالث والاخير فنعرض 
فيه اللذهب الشخصى . 

الباب الاول 
فى 
اللذهب الموضوعى 

5 سه مضمون ااذهب الموفصوعى : 

يرى انصار اذهب الموضوعى »؛ وهو تدم الاراء فى اللشسكلة يجال 
البحث ‏ أن لا شروع ولا جريمة ولا عقاب فى صورة الجريمة اللستحيلة اخذا 


بنظرية الجريمة المستديلة التى ابتدعوها . وقد:تابعت بعض احكام القضساء هبذا 
الفقه واتجهت الى منحاه قى عدم العقاب فى حالة الاستحالة , 


؟" سس تقسسيم 2 

تقنسم هذا الباب الى فصلين » نتكلم فى الفنصل الأول عن تطبيق المذهب 
الموضوعى فى الفتته » ونخصص الفصسل الثانى لتطبيق اللذهب الموضبوعى 
فى التضساء ٠‏ 


الفصل الأول 
فى تطبيق اذهب اللوضوعى فى الفقه 
5 س تمهيد وتقسيم : 
نعرض فى هذا الفصل تطبيق المأهب الموضوعى عند فقهاء القانون 
الجنائى الذين قالوا بعدم جواز العقاب على الجريمة المستحيلة من ناحية 


عوض محمد - الوجيز فى قانون العتوبات » القسم العام » الجزء الول سنة 15178 رقم 115 ص 150 حيث 
يقول أن تعبير « الجريمة المستحيلة »6 من اختراع الفقسة والقضاء وآن التشريعات الجنائنية لمعظم 
الدول ليس بها ذكر لهذا المصطلح وان الفقه والقضاء باختراع هذا المصطلح قتاخلقا المشسكلة 
ثم أجهدا تقسيهما بعد ذلك فى ايجساد حل لها دون أن تكون يهبا حاجة لذلك كله » وسبب هذا 
المأزق أنهما لم يحمسنا اختيار زواية النظر اذ ركزا النظر على الجريمة التى لم تقع بدلا من 
تركيزه على الفمل الذى وقع فتعددت الاراء وتبايقت إإ عوظن محيد المرجسع السايق د. الموضسع 
السايق 1 . 


3 العددان الأول والثانى ‏ السنة الخادية والستون 
نقفاته » ومبرراته القى استند اليهسا انصاره » ثم نورد النقد .الذى.وجبه 
للمذهب فكان بمثابة معول هدم لبنائه . 
وبذلك نقسم هذا الفصل الى ثلاثة مياحث » نخصص الأول للكلام فى نشأة 
المذهب الوضومى فى الفقه ©» ونجعل الثانى لعرض مبررات المذهب » أيا 
الثالث فنخصصه للنقد الذى وجه الى المذهب . 


المبحث الأول 
فق نشاة المذهمب 


0 - نظرية الجريمة المستحيلة : 

فى سنة نادى فريق من الفقه الاللانتى ‏ وعلى رأسه الفقيه فويرها )١(‏ 
مؤسس نظطرية الجريمة المستحيلة ب وميتر ماير (؟) - الذى جدد النظرية وطورها 
فى كتاباته التعاقبة ‏ بالا جريمة ولا شروع ولا عقاب فى حالة الاستحالة لانمدام 
السركن المادى فى هذه الحالة (9) . 


وقد صادف هذا الراى القبول الحسن فى معظم الدول الاوربيةآنذاك » وايده 
بعض الفقهاء الفرنسيين كيبدا أساسى فى القانون الجنائى . 


ومن انصار هذا المذهب : روسى (؟) » وشوفو وهيلى (0) » وبرتولد » 
وبلانئس » وروقر »© وفيللى » ولا بورد » ولوفورت »4 ولينى (") » وجارو 
فى رأى قننديم عدل عنه ((/) . 


ولم يحد هذا المأهب قبولا لدى الفقه المصرى (8) وان كان بعض الفقه 
يرى ان الجريمة المستحيلة ليس لها الا صورة واحدة » هى تلك التى يكون فيها 
النفساط بحكم مقوناته لا يقدر على تحقيق النتيجة © » أو اذا كانت النتيجه 
يسستحيل تحقيقها لانعدام موضوعها المادى وليس فقط بسبب تخلفه مؤقتا 


21١١‏ عاعهط معتع7 
2 كع همد عرعن نالا 


10 ؟ ) جارسسون س المرجع اللسابق م 8 رقم 1١8‏ ص 11 4 على أحمد راشد القانون 

اللجنائى ...ا ص 809 . 
؟ 1 200583 ويثقل عنه قوله « يوجد اتفاق مطلق على عدم معاقبة الجريسة 

المستحيلة » ذلك أنه لا يوجد فيها بدء تنفسك » وان تخيل وجود بدء تنفيذ خيها »2 أمر لا يقره 
العقل ؛ وعلى هسذا. فالركن المادى للجرييسة غير موجود بالمرة » ( عبد الوهاب حومد ل المرجع 
السسايق سب ص 154 ) ٠‏ / 

ره ) عصدما بصمنق ئلع عصعءتهنه ملهصقم ع000). يل متمعفط1 بعتلقط عع ينوع كتتفط ‏ 

5 +39 .253,5 ,1887 ,تمه وتصعيم 

9 جارسسون ل المرجع السابق ب رقم 1١5‏ صن 96و . 

(1) أحمد صفوت ل شرح القانون الجنائى ل القسم العام ستة 1١818‏ رقم 15 صن 161 
هامش واحد ٠‏ 


(8) عو محمد - المرجع السابق ب رقم 156 ص 145 ٠‏ 
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لظروف عارضة ومن ثم وفى ضوء القواعد التى تحكم اللطنابقة كركن فى 
فى الجريمة فلا تدخل الجريمة المستحيلة فى الشروع المعاقب عليه مما مقتضاه أن 
الجريمة المستحيلة لا عقاب عليها لعدم توافر ركن المطابقة اللازم لقيام الجريمة 


فى القانون (9) . 
الملبحث الثانسى 
فى مبررات المذهب 
ال تمهيد: 


يستند انصار اللذهب الموضوعى فى الاستحالة الى رايمم بعدم جواز 
العقاب على الجريمة المسستحيلة الى عدة حجج ومبررات تورد أهمها )1١(‏ 
فيمايلى: 
0 ب الحجة الآولى : 

يقولون بحجنة منطقية مستمدة من التشريع » ذلك أن المشرع الفرنسى قد عرف فى 
المادة الثانية من قانون منطتنية العقوبات الفرنسى المقابلة للمادة 0؟. من قانون 
'العقوبات المصرى الشروع بأنه البدء فى التنفيذ » فاذا كان لا يمكن البدء فى التنفيذ » 
لان التنفيذ أساسا مستحيل ومن ثم فان الشروع فى الجريمة ااستحيلة غير معاقب 
عليه اذ أن تنفيذ المستحيل مستحيل(١1١)‏ . 


8 - الحجة الثانية : 


ويؤيدون رايهم كذلك » بحجة /خرى مستمدة من التشريع » ذلك ان المسادة 
6.1 من قانون العقوبات. الفرنسى )١١(‏ المقابلة للمادة 9؟؟ من انون المقوبات 
المصرى التى تنص على أن يكون القتل بالتسميم « بجواهر يتسبب عنهها الموت 
الموت عاجلا أو آجلا » أى أن الشارع وضع بذلك قاعدة عامة مقتضاها أنه 
اذا كانت الوسيلة غير منتجة أو غير كافية فلا شروع ولا عقاب (11) ٠.‏ 


1 ) مأمون محمد سلامه ‏ قانون العقوبات ١‏ المرجع السابق ) ص 1ه © مأمون محييد 
سلايه ب شرح قانون العقوبات » القسم العام سسنة 151/56 ص (78 ٠‏ 
٠١ (‏ ) أنظر فى عرض هذه الحجج والمبررات : على بدوى ‏ المرجع السابق سا ص 16١‏ » 
1 © محمد كامل مرسى والسعيد مصطفى السعيد ‏ شرح قائون العقوبات المصرى الجديد ‏ الجزء 
الاؤل ‏ الطبعة الثالثة سنة :115 ص 71! » وباقى المراجع. العامة المشار اليها غيما سبق . 
) شوفو وهيلى ‏ المرجع السابق ‏ رقم 08؟ صن 2٠.‏ , ويشسير الاستاذ جارسبون 
لهذه الحجة المنطقية ف نظر أصحاب « نظرية الجريمة المستحيدة » بقوله : 
غها6م غ2 02 0 ,م0تاج 0:66 77626126226متزمه تنا 056مم50 عالأهامعة هآ » 
عصمل عاطلققهصمصطط غقة دماأناععئع '1 غممل ممأغعم مذ عمنا ممعي م ممع سيسمه 
. « ع1طددكتهلام 25م ؤوع'5 331514ممصصذ سمتاع و غصة عمدل ع كودع وا 


( جارسون - المرجع السابق ‏ مادة ؟ رقم 1١1‏ ص 35 ) ٠‏ 


(!1) ونصهاكبا يلى : 
01 82065 2زوطناد ع0 غع7ع'1 عوم ,عمصووعع2 عصل' عت 1ه غمتسعنئج غناه1 » 


. « 22014 18 متعصمم0 غمع تاناعم 


إجارسون ‏ المرجيع السابق مادة. 7 رقم 116 » شوفو وهيلى ‏ المزجسع. السايق ‏ 
رقم 1ه؟ عن ٠ 6.١‏ : 


31 العددائ الاول والثانى ‏ للسنة الحادية والستون 


الحجة الثالئة : 

واستندوا الى حجة أخرى قانونية » اذ قالواا اذا كان القانون يريد 
معاقبة الجريسة المستحيلة لنص على ذلك صراحة كنص المادة 119" من 
قانون 'العقوبات الفرسى المعدلة بالمرسوم بقائون الصادر فى سسئة 19896 
وزالتى تعاتب من يحاول اجهماض امرأه حامل أو يظنها كذلك (14) ففى هبذه الحالة 
يعاتب القنانون على الجريمة المستحيلة وهى الشروع فى اجهاض آمراة يعتقد انها 
حامل (10) وهى فى الحقيقة ليست كذلك .٠‏ 


س الحجة الرابعة : 

قبالوا أن الفشعل فى الجريمة المستحيلة لا يرقب ضررا ولا خطرا » وحتى لو 
أحدث خطرنا فانه أقل بكشثير مما يحدثه الشروع فى صورتيه الناقصة أو التامة (15) . 
وفى رأيهم » أنه لا يستوى من يطلق النار على شخص فيخطكه » أو يحال بينه وبين 
اطلاق النار » مع من يطسلق النار على شسخص كان ميتا من قبل أو من بندنية غير 


معميره5 ٠‏ 
البحصسث الشفائلث 
فى نقد الذصهصب 

14١‏ سستيهيد: 


' لقد تعرض المذهب الموضوعى للنقد الشسديد يسبب غلوائه فيمسا 
ذهب اليه من عدم العقاب على الجريمة المستحيلة باطنلاق بما يؤدى الى 
نتائج لا تتفق مع العدل والعقل يغل يد المجتمسم عن معاقبة كثير من الجفاة 
كشنت ألعالهم ‏ الخطسيرة ة عن ميول اجرامية خطرة فى ذاتها فى حين أن مصلحة 
المجتمع وأمنه تقتضى معاتففة هؤلاء (19) . 


00006 51220566 011 820556556 12 غم00 عتصددع1 عتنا'ل اسمعصع ممم » 
. عأساعممة 
0 عأسلععمة ع056ممناة 

1 ) شوفو وهيلى - المرجسع السابيق ‏ الموضع السايق »6 مأمون محمد سسلامه ب المرجمع 
السابق طبعسة !15 س ص 86؟ اذ يقول : ان حكية تجريم الشروع تتمثلفى خطورة الأفمال 
المرتكية للحق .أو المصلحة محل الحمساية وذلك بالتهديد يتحقيق النتيجة الغسارة ولذلك نجد أن 
جريمة الشروع هى من جرائهم الخطر الا انه فعلى وليس مفترضا من قبل الشارع . وطالما أنه 
خطر غعلى فيلزم أن تنطوى الأفعال ... وهذه الصفة غير متواغرة فى فروض الجريية المستحيلة . 
أها خطورة الفامل فليست أساس العتاب على الشروع ... وقانون العقوبات يجب أن تسوده 
الاتجاهات اللوضسوعية وليست الشخصية فى التجريم والإعقاب . أما خطورة النامل نيمكن مجابهتها من 
ملريق التدابير الاحترازنية وليس عن طريق العقوبة ( مامون محيد مسلامه ل المرجع السابق ا 
الموضسع السابق )1 ٠‏ 

11/1 ) السعيد مصطفى السعيد - المرجع السابق س ص 15315 » محمود تجيب حسنى ل شرح 
قانون العقوبات ( المصضرى ) رقم 41 ص 504 »> محمود محمد مصطفى ‏ المرجع العام السابق ‏ 
رق ؟1؟ ص 18؟ © محمود ابراعيم اسماعيل ‏ المرجع السابق - رقم 111 هن 168 »> سليمان محيد 
عيدٍ المجيد ‏ المقال السابق س ص 67 ».حسن سادق اارصفاوى ب قاتون. العتؤياتك الخاص ‏ 
سسنة ةا ص ٠1535‏ 
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وقد فندت مبررات |اذهب الموضوعى على نحو ما يلى : 
5 س رد الحجة الآولى : 

ان الحجة المستندة لنص المادة الثانية من قانئون العقوبات الفرتمى 
المتنابلة لنص المادة 0 من قانون العقويات المصرى التى وصفها أانصار 
المذهب الوضوعى بمنطقيتها » غير سائغة » ذلك أن القول بمنطق المأهب الموضوعى 
يؤدى الى القول بعدم جواز العقاب على الجريمة :الخائبة اذا استحال فيها تحقق 
الثتيجة لسبب خارج عن ارادة الفاعل مع نص القانون فى مادة الشروع سالفة 
البيان يعاقب على الجريمة الخائبة باعتبارها احدى صور الشروع المعاتب عليه . 


أمسا القول بعدم امكانية: البدء فى التنفيذ لآن التنفيذ أساسا مستحيل 
فانه لا يجد له سندا من القانون ذلك أن 'الشروع يفترض تخلف النتيجيبة » 
والاستحالة لا تلحق (الا النتيجة فقط ؛ ومن ثم فان الشروع قائم كما هو معروف 
فى القانون ويحق عقابه (18) . 


؟) س رد الحجة الثانية : 

لاحجة لانصار الأهب الموضوعى فى الاستناد الى نص المادة 1.ل؟ من 
قائون العقونات الفرسى القابلة للمادة 7؟؟ من قتانئون العقوبات المصرى 
لآنه نص خاص يجرم القتل بالتسميم ولا يصح الاستناد اليه فى استنباط قاعدة 
عابة فضلا عن لن هذه الجريمة تتم ببجسرد تقديم الجوهر السام الذى 
يتسبب عنه الموت عاجلا او آجلا ومن ثم لا يتصور الشروع فى هذه الجريمة 
وبسذلك تخرج هذه المادة عن مجال البحث فى الشروع والجريمة المستحيلة 
باعتيارها من صور الشروع (15) ٠.‏ 


؟) س رد الجسة الثالثة : 


لا حجة فيما استند اليه انصار المأهبه الموضوعى من أن المشرع لو اراد 
معاقبة الجزيمة المستحيلة لقص على ذلك صراحة عندما عدل المادة 
1" من قانون العقوبات الفرنسى بالمرسوم بقانون الصادر فى 14 يوليو سنة 1185 
بالعشاب على الشروع فى الاجهاض حتى ولو أعتقد الفاعل على غير الحقيقة أن 
:المراة حامل (.؟) اذا أن عقاب الجريمة المستحيلة فى هذه الحالة بنص الشارع 


181 ) محيود يحيود يمصطفى ‏ اللرجع السابق ب رقم 111 ض 1.1 » محيود نجيب 
حسئى ‏ المرجع السابق س الموضع السابق »© أحمد فتحى سرور ‏ المرجع السابق ‏ رقم 114 
ص 69# > سيير الشتفوى ‏ الرجع السابق ‏ رقم 18؟ طن ؟11؟ حيث يقول بلامكانية اليدء 
فى تنفيد الجريمة اللإستحيلة » وما دام البدء فى تنفيذ الجرييسة المستحيلة ممكتنا دائيا فلا فرق اذن 
بيئها وبين الجريمة الخائبة ويجب تجريمها والعقاب عليها عند توافر الأركان الاخرى للشروع وسيكآن 
أن يكون تسام اللجريمة ممكنا أو مستديلا ومن ثم غلا مجال للتميز بهن الجريمة المستحيلة والإخائبة 
من حيث التجريم والعقاب ولا حاجة لبحث تقسيم أسباب الاستحالة لاتولع ولا البحث فى الجريمة 
المستحيلة برمتها إسمير الشئاوى - المرجع السابق ‏ رقم 11لا ص (55 ٠)‏ 

11.) جارسون ‏ المرجع السابق ‏ مادة ؟ رقمى 115 © 1|108 ؛ سسمير الثشناوى ‏ المرجع 


السابق س رقم 18؟ ص 7917 © محمود نجيب حستى ‏ اللمرجع السابق ب الموضع سيم ٠.‏ 
09 ) وعبارة القص 5 عأستععمة 036م510 0 ع تمتوعص عصسصعة عملا 


51 العددين الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


الذى أبقى على انللادة الثانية من قانون العقوبات دون تعديل » وى هذا 
المسلك من جانب الشارع الفرنمى ما يقصح عن أن قتصده من هذا النصس 
الخاص لا يتعارض مع القول بالعقاب على الجريمة المستحيلة (1؟) ٠‏ 
لي 
ه ‏ رد الحجة الرابعة : 

ان ما استند اليه أنصار الملذهب الموضوعى فى القول بان الجريمة 
المس_تحيلة لا ترتب ضررا ولا خطزا فغير صحيح ذلك ان الشارع عندما جرم 
الشروع لم يعقاب عليه بسبب ما يحدثه من ضرر مادى اجتماعى فقط بل لنية الجانى 
الاجرامية التى تكشف عنها تلك الافعال الدالة على الجريمة واجرامه وطبيعتةه 
الخطرة » وى كل الحالات التى تدل على هذه الأفعال وذلك القصد الخاص فان 
الشروع يقوم دون البحث فيما اذا كانت الجريمة ممكنة أو مستحيلة والا سيؤدى 
الأخذ بمبدا عدم العقساب على الجريمة المستحيلة الى نتائج غير معقولة وغير 
متسقة مع غرض المشرع الجنائى فى التجريم والعقاب: حماية للمجتمع » اذ أن 
ترك الجانى دون عقاب على الرغم من خطورته الاجرامية فيه أبلغ الخطز واشد 
الضرر بالمجتمع ولن ينال العتقاب معظم الجناة فى أغلب أحوال الشروع لان الجريمة 
الخائبة فى اكثر الصور جريمة مستحيلة (9) . 


الفصل الثانى 
فى تطبيق اذهب الموضوعى فى القضساء 


1 - تمهيد وتقسيم: 
عرضنا فى الفصل السابق لتطبيق اذهب الموضوعى فى الفقه » وقد 
تعرفئا على نشسأته الآأولى وعرضنا مبرراته »© والنقد الذى وجه اليه . 


وقد كان لأراء فقهاء المذهب الموضوعى فى القول بنظرية الجريمة 
المسستحيلة بمعنى عدم جواز العقساب عليها اثره فى إحكام القخساء الفرنسى فى 
القسرن التاسبع عشر سواء فى قضاء .النقض أو قضاء الاستئئاف . 


11؟)جارسون ل المرجع السايق ل مادة 8 رقم 116 : سسمي الشسناوى ب المرجع 
السابق ‏ الموضسع السابق . « عأستععمع 056ممنا5 ناه عغمأععض عمسصع عوتنآ » 

9 ) جارسون ب المرجع السابق ‏ مادة ؟ رقم ١11‏ حيث يقول : 
علآء. ,06 تتقحط عدمتكن عر غة عوتؤملمم+ عسمتصتعم1 ز10 عصد 'بوممه1 ,عغتله6م من » 
نات 13 11ننو ععموم كوم غتصتام عم ولك كناعء زطناة عنانا ع0 غصامم تنه ععهام عم 
قمع كأةه كتمععة”1 ع0 ممع م1 06 2366 قنقمط ,أ61 ممم لم50 عغن0نز6يم 
عتتطاقمر و5 غع 6اتلأطدملتكت 55 غمعتامرم ئئل6. ا 5عطه50م 20165 و06 يوم 
ممتكمعغمز عناعه كه ١‏ وماعج 8ق ع0 عمم0 2015 وع1 :70665 بعمتاعيععو صمل 
ع0 ناعل1 أنه نز [أأناج قضعة رع6لاغتأفمم وععد مولأمامم 2 بأصمعع كلمت ع6 امه تامهم 

. « عاطتووممهمز 0 ع055151م غتمغ6 غنل6ل ع1 زه معط ععومو 0‏ 


محمود مديود مصطقى المرجع العسام السايق ب الموميسع السسابق 6 محيود ايراهيم 
اسماعيل س المرجسع السابق ب رقم 118 ص 7هما » سير .الششاوى ‏ الرجسع .اسايق # رقم 24 


ص هوم > حووء ري تام المرجع السايق ص 1١18‏ . 


دضريه الجريمه المستحيلة ك1 


أما محكية النقض المصرية فلم نقف على حنم لها تكون قد أخذت فيه 
بالمذهب الموضوعى فى الاستجالة (9؟) . 


ونقسم هذا الفصل الى مبحثين » نخصص الاول لتطبيق المذهب الموضوعى فى 
قضاء النقص » ونجعل الثانى لتطبيق الذهب الموضوعى فى قضاء محاكم 


الاستتئناف . 
البحث الأول 
فى تطبيق المذهب فى قضاء النقض الفرنسى 
/!؟ س تمهيد : 


طبقت محكية النقض الفرنسية الذهب الموضوعى اذ اقرت نظرية الجريمة 
الممستحيلة فى معنى عدم جواز العقاب فى جميع حالات الاستحالة . نقضت 
فى اول الامر فى جريمة القتل بالتسميم (14) بأنه لا يعد شروعا من قصد التسميم بمادة 
غير منتجة أو غير قاتلة » كما قضت بعدم جواز عقاب السعى فى اجهاض ابراأة غير 
حامل أو محاولة السرقة من جيب خال وكذا عدم توافر اركان الشروع 
فى القتل فى واقعة اطلاق عيار نارى على غسرفة خالية لقتل شخص 'كان 
فى ذلك الوقت غائيا . 

م - فى الققتل بالتسميم : 

عرضت اأشكلة الآول مرة على محكمة النقض الفرنسية بمناسبة.جريمة القتل 
بالتسميم بتاريخ ١١‏ نوفمبز سنة 1811 (0)) » وكما يقول الاستاذ جارسون : أن 
كثير من الاحكام قد اعتمد على هذا الراى القاتل بنظرية الجريمة المستحيلة . وقد 
ظهر أن نص المادة ".١‏ عقوبات فرنسى ملائم فى هذا اللذهب » وكثير منهم أعتمد 
عليه كحجة لرايهم » ذلك أن جريمة القتل بالتسميم تبعرف بأن : « كل اعقداء على 
حياة الشخص بواسطة استعمال جوهر يتسبب عنه الموت » » ويفترض القانون ان 
الجوهر اللستخدم سام » وفى حالة استعماله لا يمكن البدء فى تنفيذ الجريية 
اذا كانت المادة المستخدمة ‏ يغير علم من الفاعل ‏ لا تحقق الغرض الذى يبتغْيه 
وتؤدى لليوت ٠ )١585(‏ 


(؟؟ ) السعيد مصطفي السعيد ‏ المرجع السابق ب كن 151/1 » محرود محمود مصطفى ‏ اأرجع 
العام السسابق ‏ رقم ض 197 © على أحمد راكمد  ٠‏ القانون الجنائى ..٠.‏ ص 6!؟ »© 
عوض محمد المرجع السابق - رقم 176 ص 181 ٠‏ 

(4؟) غمع مع مهس زه ممع '0 عستت عنآ 

ؤه؟ ) وهذا على عكس ما درج عليه النقه المصرى من أن المشسكثة. عزضت على القضاء 
النرئسى لاول مرة فى سنة 1841 فى قضية لوران 1810586506 التى سستاتى الاقارة اليها 
فى موشعها . 

9 ) جارسون ‏ المرجسع السابق ‏ مادق ٠7‏ رقم 115 حيث أشسار لجكين إحكية النقض 
الفرئسية ... الدائرة الجنائية ‏ بتاريخ ٠‏ نوغيين سسنة 111 ٠‏ 


51 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


9 ساق جريمة الاسقاط : 

أما بالنسية لجريمة الاسقاط أو اجهاض الحامل(/9!؟) فقد اعتمدت محكية النقض 
الفرنسية بتاريخ " يناير سنة 1801 (24) صراحة على نظرية الجريمة المستحيلة » 
فقد حكمت فى قضية أو ليفييه (19) بأنه عندما يرتكب الجائنى افعالا ميائلة لتلك 
التى تخضع لقص المسادة 711 من:قائون العقوبات الفرنسى على امرأة يوحى مظهرها 
بانها حامل مع انها فى الحقيقنة غير ذلك فان ذلك أمر مقتضاه أن يجعل الششروع فى 
الاجهاض مستديلا » ونقضت حكم محكمة جنايات جيروند(.7) » الصادر بتاريخ 1١6‏ 
ديسمبر سنة 1868 على أساسى أن تكييف المحكمة للشروع فى الاجهاضن قاصر عن 
استظهار عنصر اساسى هو ما اذا كانت واقعة الحمسل واضحة صراحة من 
عدمه(!؟) ©» (95ا) . 


اللبحث الثانئى 
فى تطبيق )ذهب فى قضاء محاكم الاستئناف الفرنفسى 

: -س تمهيد‎ ٠6 

قبلت محاكم الاستئناف بسهولة ميدا عدم عقاب الجريمة المستحيلة » 

وقد اثيرت 'المشسكلة على وجه الخصوص فى حالة القثل العمد عندما 
تطلبق الاعيزة الناريبة على حجرة بقصد قتتل شخص كان غائبا » ومثال ذلك : 
حكم محكمة استثناف مرنتيلييه (9؟) فى 11 فبراير سنة 1865 (2؟) وحكم محكمة 
اسستتئناف شامبرى (8؟) فى .؟ يناير سنة 141/7 الذى نقض بحكم محكية النقض 
الفرنسية بتاريخ ١١‏ أبريل سنة /14171 (0) » وكذلك حكم محكية استئئاف باريس 
فى 11 أكتوبر سنة 1815 (/91) » وسنور فيما يلى أهم أحكام الاستئناف التى طبقت 
المذهب الموضوعىئ' ٠.‏ 


1ه - محكمة استئناف مونتبلبيه فى 1؟ غبراير سنة 1881 : 

تضت غرفة الاتهام بأن اطسلاق أعيرة نارية فى حجرة بقصد اصابة افراد 
الأسرة.التى يقطنونها » لا يعاتب .اذا كان أفراد الاسرة غائبين فى هذه اللحظة » 
ولان. الفكرة الاجرامية التى عبر عنها يداه الافعال لا يمكن أن يبدا بها فى تنفيذ 
الجريمة التى يكون تنفيذها مستحيل ماديا. 


ووو جاع تاعاس0 بلق رآ 

00 .36 - 1 - 1859 .2 ,367 - 1 - 1859 -5 ,1859 .أتضول 6 ,د حملت ,دوقو 

0535 01116 ععتوقم 

0 دانايايناك 

11؟]جارسون - المرجع السابق ‏ مادة 8 رقم 115 ٠‏ 

( 51 )بمتتضى قانون صدر فى 18 يوليو سنة 118516 عدلت. المادة 511 من قانون العقوبات 
الغرنسى: بحيث تسرى على من يسقط أو يشرع فى اسدطاط امرأة حبلى أو يعتقد أنيًا حبلى , 


ِ رمن 18لا مغمماة 
| 54 ) مشثار آليه فى : شوفو وهيلى ب المرجع السابق اص 601 . 
ووى) و6 طسو 1 


51 ) جارسون - المرجسيع السابق ‏ مادة ؟ رقم 113 ٠‏ 
1 ) جارسون - المرجسع السابق ب مادة 7 رقم 155 . 


نظرية الجريمة المستحيلة 3 

؟ - محكمة استئناف شامبرى فى ٠١‏ يناير سنة 141/1 : - 

عرضت واقعة (8؟) على غرفة الاتهام تتلخص فى أنه فى الساعة العاشرة من 
مساء يوم ١7‏ ديسمبر سنة 181/5 أطلق المتهم « شارفى » عيارا ناريا من مسدس 
من خارج نافذة حجرة نوم المجنى عليه فحطهت الطلقة زجاج النافذة واستترت فى 
السرير حبات الرصاص يعد ان 'اخترقت الغطاء وبياضات السرين وقد كان المجنى 
عليه معتاد الرقتود فى هذا السرير فى تلك الساعة » ولكنه فى هذه الليلة وبالمصأدفة 
كان مستيقظا وموجودا فى الحظيرة اللاصقة لججرته : ولولا هذا الظرف الغير 
عادى لكان قد أصيب من طلقة المسدسس الذى اطلقت بقصد تله .فقضت الغرفة 
بعدم العقاب أخذا بنظرية الجريمة المستحيلة(50) . 


طعن النائب العام لدى محكية استثئناف شامبزى على هذا الحكم بطريق 
النقض فقضت محكية النقض بتاريخ ١!‏ .ابريل سنة //141 ينقض الحكم 
واعتبرت المتهم متهم بالشروع فى القتل وقالت أن غرفة الاتهام خالفت نص المادة الثانية 
من قائون العقوبات الفرنسى (0؟) . 


؟ه س محكمة استئناف باريس فى 19 أكتوبر سنة 18556 : 

أثيرت مسألة الجريمة المسستحيلة ايضا فى السرقة عندما يكون موضوع 
السرقة غير موجود » مثال عندما يريد الجانى سرقة النقود فيكسر قفل صندوق 
النذور فيجده فارفا » أو عندما يفتثن فى جيب خال . وقد قضت محكمة استئناف 
باريس ))١(‏ بأنه فى مثل هذه الوقائع لا يقوم الشروع المعاقب عليه (؟؟) . 


الباب الثانى 
فى 
المذاهب المختلفة 


5 س تميهيد : 

قلنا من قبل ان تطرف االذهبين الموضوعى ورالشخصى ف الاستحالة بين عدم 
جوازا العقتابه فى كل الحالات »© والعقاب باطلاق أؤجد آراء ونظريات خففت 
من غلواء هذين المذهيين الرئيسين وقدمت حلولا وسطا للتوفيق بين 
الموتفين المتطرفيسن . : 

(8؟) قضية خارف 756[7ق© عتتهاكه 

6 ) جارسون المرجع السابق ‏ مادة # رقم 1914 ٠‏ 


0 .9 1 - 1877 -3 ,1877 و3 12 مستت ,فففت 
(21 ) قضضية مونتى وق مسنم ١‏ 


1 »2 جارسون - المرجسع السابق ‏ مادة لا رقم 117 ٠‏ وقد نقض هذا الحكي بحكم محكية 
النقض الفرنسية بتاريخ ؟ يناير سنة 1860 وقالت أنه يعد شروعا فى سرقة عنديا يفتش, السارق 
فى جيب أحد المارة لأخذ حافظته بيئما الجيب خال باجارسون - م ؟ ركم 117 ) ٠‏ 

016 ع0 ععزماءم26 ,221102 غع .21 - 1 - 2.1895 ,1895 -كصدل 4 ,سفت ,وقوه 
.< 6كأأقاطع » 50115 ,2.35 ,1954 ,35ئهم ,2 عه بلقصغم ععجلغع0جم عل غه اعمتستي 
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فازاء النقد الشديد الذى وجه الى المذهب الملوضؤعى إخرج يعض 
انصاره فكرة جديدة مؤداها تقسيم الاستحالة الى استحالة مطلقة 
واستحالة نسبية وقصروا العقاب على الثانية دون الاولى . 


نما اعتئق البعغض فكرة آخرى مؤداها تقسيم الاستحالة الى استحهالة 
قايوئية واستحالة مادية ورأوا العقاب على الثانية دون الأولى . 


وهئاك اتجاهات وآراء أخرى )١(‏ ولكننا نقصر عرضنا على المذهبين سالفى 
النذكر فى تقسيم الاسنتهالة باعتبارهها يمشلان مرحلة فى تطدور نظلرية 
الجريمة المستحيلة (؟) . 


م س تقمسسيم : 

نقسم هذا الياب الى فصلين ؛ نتكلم فى الأول عن مذهب التفرقة 
بين الاستحالة المطلقة (9) وزالاستحالة النسبية (؟) » ونخصص الفصل 
الثاتى للكلام عن مذهب التفرقة بين الاسستحالة القانونية (0) والاستحالة 
المادية(8). 


الفصل الآول 
فى مذهب التفرقسة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسببية (/) 


لدرامسة مذهب التفرقتة بين الاسستحالة المطلقة والاستحالة النسبية 
نقسم هذا الفصل الى سمت مباحث » تتكلم فى الأول عن نشاة المذهب فى 
الفته » ونعرض فى الثانى تفسيم المذهب للاستحالة » ونخصص اللبحث الثالث 
لعرض مبررات التقسيم » أما الرابع فنخصصة للنقد الذى وجه الى المذهب » 
ونجعل المبحث الخامس لتطبيق المأهب فى القضاء »© أما المبحث السادس والاخير 
فتجعله للتطبيق التشريعى للمذهب . 


١‏ ) انظر راى جودبى 0994101 من شراح القاثون المصرى فى .اشستراط غطورة الافمال 


الكونة للجريمة المستحيلة » ورأى النقه الانجلوسكسونى الذى اشترط للعقاب على الجريمة المستحيلة 
توافر شرطين عما : أن يكون الفعل التام معاتبا عليه » وأن تكون الوسيلة المستعيلة فى ارتكابها 
ملائية للجريبة ( سمير الشكاوى - المرجع السابق ‏ رققم ,//ا؟ وما بعده ص 6158 وما بعدها) » 
محمود أبراهيم انتفاعيل ب مرجع السابق ب رقم 115 ص 1986 ) . ٠‏ 

9 ) جارسون ‏ المرجسع السابق'.مادة ؟ رقم 1١4‏ . 


وم > لوطه 611166 ووه مم1 

١»ع)‏ .561876 166 [طتووممم1 

زه) أأمعل 06 جه عنونلتعدز 1146زطتودم مم1 

3 غنهة ع ده للع 6غ مم 166لزط كوه مس1 

526 غء عتاووطة. قشتلئط1دوممصم 1 عتطمدة. ممنعملؤءعتك 12 عل عمتعمم 


ه61 :71168طزعقمو م1 
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المبحث الأول 
فى نشاة المذهب فى الف 

لاه موطن المذهب : 

لما أدرك فقهام القانون الجنائى من اتصار المذهب الموضوعى ان نظرية 
الجريمة المسحيلة بمعنى عدم جواز العقناب عليها مطلقا ؛ لا يمكن قبول كل 
غتائجها » خاصة وأن النظرية التقليدية لما لم تستطلع مقاومة النقد 'الشديد 
الذى وجه اليها » قام فريق من فقهاء القانئون الجنابّى فى المانيا بذراسة 
الممسافة » وعلى راسهم القضية ميتر ماير ‏ الذى طور تظبرية: الجريية 
المستحيلة ‏ بتأسيس نظرية. تقسيم الاستحالة :الى اسٍستجالة مطلقبة 
واستحالة نسسبية بسواء من خيث الموضوع أو الوسسائل (8) ٠‏ 


عدت متا اسه فى سرد : 

كان الأستاذ اورتولان () هو أول من ؛خذ صراحة فى الفقة الفرنسى 
يمذهب التمييز بين أنواع الاستحالة المختلفة بأن فرق بين اسحكتالة مطلقبة 
واسستحلة .نسبية )1١(‏ وقال ان الأولى وحدها التى تعسوق العقاب على 
الشييع (11) ٠‏ 


بوه . انصار المذهب فى .مص : 
من أنصار المذهب فى مصر الدكتور رمسيس بهنام (؟1) ٠‏ 


: س انتشار المذهب‎ ٠ 

لم يلق المأهب معارضة فى بلاد أوربية كبلجيكا » وايطاليا » والننسبا » 
بل واخذ به فى بعض التشريمات الجنائية فى القرن التاسبع عشر (؟١)‏ . 
1- انمسار المذهصب: 


انتقد المذهب فتهاء كبار أمشال غون برى (؟١)‏ الذى عارضه فى مقالاته 
المختلفة اللمتقسورة ىن خلال السنوات من 185339 الى ١م14‏ مما لدى الى 


اس سكم 


41 ) جارسسون . المرجع السايق ‏ جادة ؟ رقم ٠ ٠١8‏ 

1 مم[ام 0 

,60186 عممةتدومك ,عتقدغم عله عل مأمعصة 61 : بمقامع0 . 
.453 1001 - ه ,1886 ,فتتهم تعتمععط 


61٠ 


٠ 112 > المرجع السابق ب مادة # رقم لام!‎  نوسراج‎ ) 1١١9 

» جن ٠”/ا وما بعدها‎ 1١8 رمسيس بهنلم . النظريية الجامة.لملقانون "الجننائي رقم‎ ) 1١ 
. للجريمة واللجرم والجزاء  يزقم 55 ص 56 وما بعدها‎ 

10) جارسون ‏ المرجع السابق ‏ مادة ؟ رقم ٠ 1١8‏ 

21 لامتاظ ج170 


7 العددان الأول والثانى. ‏ السنة اكجادية والستون 


زعزعته حتى رفضته وأهملته كثير من مشروعات التوانين الجنائية التى وضعت 
فى أواخر القرن التاسع عشم (0!) ٠‏ 


المبحث الشانى 
فى تقسيم الأهب الاستحالة 

7 - خخلاصة التقسيم : 
يقسول المذهب ان الجريمة المسستتحيلة اما أن تكون مسستحيلة 


اسستحالة مطلقة »© واما أن تكون مستحيلة استحالة نسبية »© وأن الجريمسة 
المستحيلة استحالة مطلقة اما أن تكون استحالتها متعلقة ببوضوع الحجريمسة 
واما 'أن تكون استحالتها متعلقة بوسيلة الجريمة .. وأن الجريمة المستحيلة 
استحالة نسبية أما أن تكون استحالتها متعلقة يموضوع الجريمة »؛ واما أن 
تككون استحالتها متعلقة يوسيلة الجريمة ٠‏ 


59 س مضمون المذهب : 

بئاء على ما تقدم من تقسيم يرى إنصار المأهب أن الاستحالة المطلقسة 
هى الاستحالة الاصلية التى تعوق التنفيذ » والشروع ؛ ومن ثم فلا شروع فيهها 
ولا يجوز عقايها » وان الاستحالة النسبية عارضة ومؤقتة وان التنفيذ فيهيا 
خاب اثره طبقا لمادة الشروع كالخريمة الخائبة ومن ثم يجب عقابها اذ لا تمنع الشروع 
ولا العقاب عليه (15) ٠‏ 


1 - تقسيمات الاستحالة : 
للاستحالة فى هذا اللذهب تتسيما رئيسيا بين استحالة مطلقة واستحالة 
نسبية: » وأريع تقفسيمات بالنظر لتعلق الاستحالة بنوعيها السسابقين 


يسوضوع الجريمة او بوسيلة الجرينة » ونورد فيما يلى التقسبسيمات 
الأربمعة للاستحالة (/ا١) ٠‏ 


. آولإ ‏ الاستحاكة الطلقة اللتعلقة بموضوع الجريمة : (/1) 


وهذه تكؤن اذا انعدم موضوع الجريمة أو الصفة اللازية لتوافره » مقال 
ذلك : الشروع فى قنتل شخص يعتقد الفاعل انه نائم فيطلق الرصاص عليه 
اذا هو ميت من قبل » ومحاولة الام قتل وليدها الذى تبين انه ولد ميتا اذ 
لا يمكن قتل الميت ومحاولة سرقة منقول تبين فيما بعد أنه ملك السارق اذ يستحيل أن 


1٠69‏ جارسون ‏ الرجسع السايق - الموضع المابق » سيير الثستاوى ل اللرجسع 
السابق ر قم 175 ص 1١؟‏ »© رقم 176 ص 8١6‏ م 
1 ) أورتولان ب اللرجسع السايق ب ارام ا١٠١٠1‏ ب ه١١1‏ صن 8م؟ . 
( 17 4 حمر أعلئى - الوجيز فى القانون. الجنسائى ب الجزم الأول فى هانون اللعقوبات 4 الطيعسة 
الآولى » صن 0" © 8# . 
03 . غ00 3 غسهنهو عتامقطة 6نلأطزودهم سا1 
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يسرق الشخص ماله » ومحاولة اجهاض اهرأة غير حامل (19) » (.) . 


ثانيا ‏ الاستحالة المطلقة المتعلقة بوسيلة الجريمة : (1]) 

وهذه تكون اذا كانت الوسيلة المستخدمة غير صالحة اساسا لتنفيق 
الجريمة » مثال ذلك : محاولة اطسلاق سلاح نارى غير معمر يغير غلم. الجانى » 
أو من سسلاح غير صالح للاستعمال » أو محاولة قتل شخص بوضع مادة غير 
سامة له فى طعامه » ومحاولة قتل تسخص بواسطة السحر وأعيبال 
الكسعوذة (؟؟) . 


1 ثالثا ‏ الاستحالة النسبية المتعلقة بموضوع الجريمة :() 


وهذه تكون اذا كان موضوع الجريمة موجودا فى غير المكان الذى يمتتبده 
الجانئى » مثال ذلك اطلاق النار على حجرة المجنى عليه باعتفاد وجوده فيها 
حيث كان فى حجرة اخرى مجاورة » ومحاولة السرقة من جيب خال من النقود » 
ومحاولة فتح خزانة لسرقة ما بها من نقود ومجوهرات فاذا! بها خاوية() ؟) .. 
8 - رابعا ‏ الاستحالة النسبية المثعلقة بوسيكة الجريمة : (10) 
وهذه تكون اذا كانت وسيلة الجريمة ضالحة فى ذاتها ولكنها:غير كافية أو 
استعمالها خطآ أو جهلا بها ؛ مثال ذلك : من يدس السم فى طعام المجنى عليه 
لقتله ولكن بكمية أقل مما تحدث الوفاة » والقاء قنبلة على جمع من الناس دون نزع 
صمام الأمان جهلا فلا تنفجر واطلاق بندقية بقصد القتل فلا يخرج العيار لمدمر 
اشتعال البارود (5؟) . 
المبحث الثالث 
فى مبررات الذهب 
56" - أولا : 
ان الاستحالة المطلقة هى الاستحالة الاصلية التى تعوق التنفيذ والشروع 
ومن قم فلا شروع فيها ولا عقاب بينما الاستحالة النسبية عارضة ومؤقتة 
وآن التنفيذ فيها خاب أثره طبقا لنص المادة الثانية من قانون العقوبات “الفزنسى 
ومقابلتها المادة م6 من انون العقونات المصرى كالجريمة الخائبة ومن شم 
يجب عقابها اذ لاتمئع الشروع ولا العقاب عليه (9؟) ٠‏ 


1 ) أورتولان ‏ المرجع السابق ‏ رقم 1٠١1‏ ص 488 ٠‏ 

٠١ ('‏ ) يعاتب القانون الفرنسى محاولة اجهاض غير الحايل بنص خاطني هو المادة 811 
من قائون العقوبات اللقرئسى المعدلبة بالمرسوم بقائون الصادر فى 118 يوليو مسنة 1676 . 

وى 5 نا 8501116 055111166 م تماق 


( 11 ) أورتولان ‏ المرجع السابق - رقم ٠٠١١‏ ص 6486 ٠‏ 3 
وعنى . أءز06 2 أخسصقبنو عللغهاءم 1166زط1وومم صر" 


9 أورتولان ‏ المرجع السايق ‏ رقم ٠١١1‏ ص 408 ٠‏ 
وه 5 31152 غتقتانو عالغهاعع 1116طزةوممصااية : 


أورتولان ‏ المرجع السابق ‏ رقم 1٠١:‏ ص 86؟ ٠‏ 
107 ) أورتولان ‏ المرجع السابق ‏ رقم 1٠٠١7‏ وما بعده ص 657 وما بعدها , 


07 العددن الآول والثانى - كلسنة: الحادية والستون 
.«لادثانيا: 
وفى حالة الاستحئلة المطلقة لا يتعرض الحق .للخطر مطلقا مهما كانت الظروف 
ومن ثم فبان الاستحالة هنا عادة مجردة ومن ثم فلا عقاب عليها ايا فى 


الاستحالة النسهية فان الحق يتعرض للخطر الجدى الذى لم تنقذه منه الا 
المصادفة ولذلك يجب عقابها .ان هئ الا صورة للجريمة الخائبة (م؟) . 
الاساثالفا: 

فى احوال الاستحالة المطلقة ينعدم الركن الارادى للجريمة اللازم وجوده 
قانونا فى سبيل اكتمال الجريمة يه حتى لو كانت جريمة ناقصة فى صورة 
شسروع والقول بالعقاب عليها فى هذه الحالة اسستنادا الى القصد الاجرامى وحده لا 
يطابق نموذج الجريمة فى القانون مع ما فى ذلك من اخلال بمبدا الا جريمة بغير 
نص (59) . 
الاسارابعما: ب 

ان الشروع باعتباره من جبرائم: الخطر لا تكتمل عناصره الا بتحقفق 
الخطر كنتيجة لسلوك الفاعل ولما كانت النتيجة :الخطرة تنتفى فى أحوال 
الاستحالة المطلقة فلا بد من الول باناحتها بعكس الاستحالة 
النسشيبية (.") . 


#الاساخاسا: 

تندر فى العمل » الجرائم المستحيلة استحالة مطلقة ومن ثم فتجريمها 
وعد ميا بعر ملسائل بكس المزائم. المممتكطلة امتعقة نسبية حيث كنون 
الخرر ميكنا فيجب عقابها (90) . 


المبحث الرابع 
فى نقد المذهب 
5/ ساآولا: المزليا: 
١‏ س يخفف مذهب التقسيم بين الاستحالة المطلقة والاستخالة النسبية 
والعقاب على الثانية دون الاولى من قصور المذهب المإضوعى الذى سبق ومبالغة 
الذهب الشخصى الذى قلاه (95) ٠‏ 


1 ) أورتولان ‏ المرجسع السابق .رقم ٠٠١*‏ ص 480 4 عير لطفى - المرجع السابق ‏ 
ص 5# 1 

58 ) رمسيس يهنام ‏ النظرية العامة ... رقم 1١8‏ ص (1/ » الجريمبة ... رقم 11 
ص 4056 >6 لامع ٠.‏ 

( 50 ) رمسيس بهنام ‏ التظريسة العامة ... رتم 1+8 ص .7 » سمير الشئاوى ب المرجع 
الساتق س رقم 7/ا1 ص 4.08 , 

4 51 ) سمير الشناوى م المرجسع السابق ل الموضيع, السابق . 

9) سمير الشستاوى ل المرجسع السابق ب رقم 176 ص 18 . 
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؟ ل يفضل الراى السابق عليه » وقد أدى الى نتائج مقبولة فى الغمل اذ 
واكب القضاء الفقه فى تطوره بهذا المذهب.كيا سيجىء(67 ٠‏ 


؟ ‏ يؤدى هذا التتسيم الى حلول منطقية اقرها الراى العام (0) اذ 
ييحقق أغراض الدفاع عن أمن المجتمع ولا يتعارض مع أمكان معاقية الأفمال التى 
يستحيل تحقق نتائجها استحالة مطلقة بنص خاص وأن تقدر لها عقوبة اقل من 
من تلك التى قررها المشرع للشروع قى الجريمة التى قصد ارتكابها طالما تعير عن ارادة 
اجرامية وتحدث اضطرابا فى أمن المجتمع وخاصة أن الشسارع يعاقب فى بعض 
حلات على مجرد التعبير عن قصت ارتكاب جريبة كالتهديد (ه) . 


هاس ثانيا : العميوب : 


١‏ ل ان تقسسيم الاستحالة لانواع تقسسيم تحكمى لا يستئد الى اساس 
صحيح أو ضابط محدد مسعروف فضلا عن كونه غير منطقى وغير مقيد فى العمل 
ذلك ان الاستحالة واحدة مطلقة ف كل صورها لا تقبل التدوج او التنوع فالاو أما 
ممكن أو مستحيل ولا وسسط بينهما وأنه فى جميع حالات الاستحالة النسبية يكون 
تحقق الجريية مستحيلا فالتمييز بين نوعى الاستحالة يفترض تغير الظروفه النسبية » 
وهذا محض افتراضض لكن النظر الى القعل فى نفسى. الظروف يجعل. الجريمة 
المستحيثة دائية » ولا قارق فى الدلالة فى درجة الاستحالة بالنسية للص 
الذى يجد جيب المجنى عليه خاليا وبين من يحاول قتل كسخصى ميت (0) . 


١‏ س أن نص المادة الثانية من قانون العقوبات الفرنسى والمادة ه؛ من 
قانون العقوبات المصرى يشمل الجريمة امستحيلة ان هى الاصورة من جريمة 
خائبة استحال فيها تحقق تحتق النتيجة لسبب خارج عن ارادة الناعل دون 
اعتداد بنوع الاستحالة سواء أكانت مطلقة أو نسبية 09 . 


ل إن تقسميم الاستحالة الى مطلقة ونسبية يؤدى الى حلول متناتضة » 
فالجريمة كانت فير محتملة الوقوع فى حالتى الاستحالة المطلقة والنسبية . وفى 
الاستحالة النسبية فان الجريسسة فى النضفروف التى وقعت فيها لم تكن ممكنة 


) على احمد راشسد ‏ مبادىء القانون الجنسائى ‏ رقم 75؟ ص 588 »© السعيد مصطفى 
السعيد ب المرجسع السابق اصن (39 ٠‏ 

#41 ).سير الشسناوى ‏ المرجع السابق ‏ الموضع الصابق , 

( 78 ) اورتولان ‏ اللوجع السابق ل رقم 1١8 1٠١8‏ ص 445 4 لإهة 4 سمي الشقاوى 
المرجع السايق ‏ الموضع السابق ٠‏ 

جارسون ‏ المرجع السابق ‏ مادة # رقبى 11١‏ © 111 © محمود محمود مصطفى 
المرجع العام السابق ‏ رقم 1؟ من 1١؟‏ » محمود نجيب. حستى ‏ شرح قاتون العقويات إالمصرئ) 
رقم 185 س 777 > محمود ابراهيم اسماعيل ‏ المرجع السابق ب رقم ؟11 صر 81 » السعيد مصطنى 
السعيد ‏ المرجع السنابق . الموضع السابق » رقف عبيد ب المرجع السسلبق ل من 8188 2 
أحيد. نتحى. سوور ‏ المرجبع السلبق ب رقم م؟؟ ص #68 » سمير الشتلؤى ‏ المرجسع اللسابق ‏ 
رقم 1/5 ص لا.4 »© سليمان محمد هبد المجيد ‏ المقال السابق ‏ عن 49 . 

) محمود محيود.مسطقى ‏ المرجسع الشابق ‏ اللوشبع الساق » سمير الشناوئى ‏ المرجع 
السابق ‏ رقم 446 من .5-4 »> سليمان محمد عبد القجيد . المقال: السابق ‏ الموضع الصابق ٠,‏ 
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الوقوع ولا وجه لإبحث فى احتمال وقوعها بعد ارتكابها اذ يجب قياسها وفقا لظروف 
ارتكابها لابعدها فمحل الشروع فى السرقة الذى وقع على جيب خال يختلف عسن 
محل الشروع فى السرقة الذى يقبع على جيب به نقود ومن ثم فان تغير الظفروف 
ينطوى على تغيير قى المحال أو الوسيلة التى ازتكبت بها الجريمة المستحيلة استحالة 
تسبية © وكل هذا تناقفشن يؤكد فساد التفرقة بين الاستحالة المطلتة 
والاستحالة: النسبية (8؟) ٠‏ 


ثالثا : اكرد على العيوب : 

١‏ رد الدكتور رمسيس يهنام على العيبين الآول والثانى بأن هذين القولين 
مردودان اذ يؤختا عليهما الخلط فى تقديرين » تقدير يعاصر الس لوك فى بدايته » 
وتقدير يتناول السلوك بعد نهايته » ووفقا للتقدير الاخير يبدو البسلوك فى صورتى 
الامستحالة: متساويا اذ يتجرد فى جميع الاحوال من النتيجة اللازمة لتمام الجريمة 
التى تعمد ارتكابها » فى حين يبدو أن السلوك' مختلف من حالة الى أخرى اذ 
عنيتا بتقديره: وقت أن بدأ : والتقدير الاخير هو الذّى يعنيئا عند التميز بيسن 
الاستهالة امطلقة والاستحالة التسبية (5؟) ٠‏ 


؟ د ورد .الدكتور على احمد رأشد على: العيب الثالث بأن التناقض يرجبع الى 
صعوبية وضع ضابط ثابت حاسم للتفرنة بين حالتى الاستحالة. المطلقة. والاستحالة 
النمسبية (١؟)‏ . 

بلبحث الخامس 
فى تطبيق الذهب فى القضساء 

/الاس تقسيم :: 

نورد تطبيقات المأهب فى القضاءين الفرنسى والمصرى . لذلك نقسسم المبحث 
الى مطلبين » تخصص “الأول لتطبيق المذهب فى القضاء الفرنسى » ونجعل المطلب 
الثانى لتطبيق المذهب ف القضناء المصرى .. 


الطلب الأول 
١‏ فى تطبيق المذهب فى القضاء الفرنسى 
6 أولا : فى القسديم : 
واكب القضاء: الفرنسى. تطور الفقه الذى انتقل من حالة الأخذ بنظرية 
الجريمة المستحيلة الى حسالة التمييز بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية 
والعقاب على الثانية دون الآولى . 


وقد اعتنقت محكية النقض الفرنسية صراحة مذهب التمييز بين الاستحالة 
المطلقة والاستحالة. النسبية » فقضت يعقاب من يطلق النار على نافذة حجصسرة 


؛ أحبد فتجى سرور ‏ المرجع السابق ‏ الموضمع السايق © سمير الشتاوى ب المرجيع 
السايق ب الموضسع السابق ٠‏ 

.8 رمسيس بهنام ‏ النظرية العامة .: ٠‏ رقم 1١4‏ ص 14لا » الجريمة. ...+ رقم ؟ؤا ص 651 . 

:( +6 )إ.علئ: أحمد راشند ‏ منادىء- القاثون. الجقائي تارقم :785 اص 181 ٠‏ 


نظرية الجريمة المستحيلة حهها 


المجنى عليه بقصد قتله ‏ الذى تصادف عدم وجوده بها تأسيسا على أن هذه 
الحالة ليست مطلقة مل نسسبية يقوم بها الشروع قانونا (11) » كما رددت عبارات 
التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستطة النسبية فى أحكام أخرى (؟)) . 


و ثانيا : فى الحديث : 
أاخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا اذهب فى أحكام حديثة (9؟) . 


المطلب الثانى 
فى تطبيق المذهب فى القضاء المصرى 
٠‏ ل الاتجاه العام : 


يبين من اسستتراء أحكام محكية النقض المصرية فى موضوع الاسستحالة فى 
الشروع أن الاتجاه الغالب فى قتضاء هذه المحكية هو الأخذ بمذهب التفرقة بين 
الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية بالاخذ بنظرية الجريمة المستحيلة فى الحالة 
الآولى وعقاب الحالة الثانية (؟؟) » (م؟) ٠‏ 


واقدم الاحكام ل مما نعلم ‏ فى واقعة حاول فيها المتهم أن يحتال على أحد 
رجال الشرطة الذى كان متنكرا لكى يقبضعليه متلبسا بجريمة نصب » فقضتمحكمة 
النقض بأنه يجوز معاقبة الجانى على فعله باعتباره ششروعا فى نصب وقنالت : 
« يعتير الشروع فى النصب متوافرا ولو كان المجنى عليه عالما بنية المتهم السيئة 
لان الاستحالة فى هذه الحالة نسبية اذ أنها نتجت عن اسباب خارجة عن 
اراددة امتهم » (65) ٠‏ 


كما فرقت محكية النقض. بين الاستحالة المطلقة وبين الاستحالة النسبيبة 
مرائحة بأن قالت : « ان الجرائم نوعان جريمة مستحيلة استحالة مطلقة: ؟ كين 


"9 ١؟‏ ) نتض جنائى فرنسى :. 1١1‏ أبريل سنة 141/0 ل المشار اليه غيما سبق ٠‏ 

( 41 ) نقض جنائى فرنسى : ؛ نوخيبر سنة 1417 مشسار اليه فى : جارسون - المرجع الشابق. ‏ 
مادة 8 رقم 111 » داللوز ج ؟ طبعة سنة 1166 رقم ه؟ ٠‏ 

3 588 انق جنائى ترنسى : 1١‏ مارسن سئة 1114 مشار اليه .فى ؛ جارسسون ‏ المرجع 
السابق ب مادة 7 رقم 116 » داللوز |( المرجع السابق ) رقم 6؟ »© نقض جنائى فرئسى : 11 نوفمير 
سئة 1967 » 19 مايو سسنة 1951 داللوز « المرجع السابق ) رقم 56 ٠‏ 

ام 46 ) محمود' نجيب حستى شرح قانون العقوبات ١‏ المصرى ) رقم 1787 ص 9/8 © على أحمد 
راشسد ‏ القانون الجنائى ‏ المدخل وأصول النظرية النعاية . الطبعة الثانية سنة 11176 
عن 1١لا ٠‏ 1 

(ه: » وهذا هو الاتجاه العام لقضساء النقض وان صدرت بعض الأحكام القليلة التى توحى 
باتجاه من المحكبة للاخذ بالمذهب الشخصى على ما سثرى فى موضعه من البحث ٠‏ 

511 ) نقض جنسائى ديسيبر سنة 1117 - المجمومة الرسمية للبحاكم الأهلية ‏ الضسنة ١١‏ 
رقم ١1‏ ص (54 ٠‏ قارن حكم حديث قالت فيه محكبة النقض : « ان كون المجنى عليه آحد رجسال 
الشرطة السريين لا يجعل الجريمسة مستحيلة ما دام يثبت أنه كانته لديه معلومات خاصة عن نقساط الجانى 
المريب فى هذه الجريمة وانه استعان يهذه المعلومات لكى يقيض عليه فيها ميا يعتبر «مؤثرا فى تقدير 
معيار الاحتيال » إز نقض جنائى ؟! يتابر مسنة 1431 مجموعة أحكام الثقض ‏ السنة ٠.١‏ 
ارقم 16 ص 56 ]ا , 
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أطلق عيارا على حثة وهذه لا عقاب عليها : وجريمة مستحيلة استحالة نسبية » 
كمن وضع يده فى جيب شخص بقصد السرقة فلم يجد فى الجيب قمسيئًا وهذه جريبة 
معاتب. عليها »(لا؟) . 


وقضت بمناسبة الشروع فى القتل بالتسميم بأنه مقى. كانت المادة المستعملة 
للتسميم صالحة بطبيعتها لاحداك النتيجة البتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة 
المستحيلة » إلآن مقتضى القول هذه النظرية الا يكون فى الامكان تحقق الجريمسة 
مطلقا لانعدام الغاية التى ارتكنته من أجلها 'الجريمة » أو لعدم صلاحية الوسيلة 
التى استخدمت لارتكابها (18) » وقد صاغت هذا اليدا بعيارة أاخرى حين تالت : 
« ان كون الجريية مستحيلة معناه ألا يكون ف الامكان تحقق تلك الجريمة مطلقا » 
كان تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة باكرة لتحقيق الغرض 
المقصود منها > أما اذا كانت تلك الوسيلة صنالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض ولكنه لم 
يتخقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة: الجريمة فى هذه الحالة »(5؟) ٠‏ 


وقضى بانه اذا كان السلاح صالحا بطبيعته لاحداث النتيجة التى قصدها المتهم 
من استعماله وهى قتل المجنى علية فان عدم تحقق هذا المتصد ‏ اذا كان لانسباب 
خاوجة عن ارادة المقهم ‏ لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل جريمة خائسة . 
فناطلاق الرصاص على سيارة بقصد ققل من فيها » وعدم تمام همذه الجرينة 
بسبب أن السيارة كاقت مسرعة فى سيرها ومغلقة نوافذها هو شروع فى قتل بحسب 
نص المادة 40 من قائون العقويات » (.2) » (01) . 


(ا؟ ) نقض جنائى 7 نوهيبر سنة 1156 ل مجلة المحاماة ‏ السنة ه رقم 514 ص 8٠١‏ 
منشون آايضا فى : جندى عبد للك الموسوعة الجنائية ‏ الجزء الرابع ستة 1151 رقم 61 
صس 14516 » 

44١‏ ) نقض اجنسائى ؟! منايو سسنة 1551 مجموعة القواهد القانونية ( عير ) الجزء الثانى 
رقم 06؟ عن 214 »2 نتغن. جنائى. 6 أبريقل ستة 1578 المرجع السابق الجزء الثالك ‏ رقم 1؟ 
من مه؟ ٠‏ 

(1؟ ) لقض جنائى ١١‏ ماب سنة 1555 لأرجسع الصابق ‏ رقم 105 من 3101 . 

ل( 5٠‏ ) نقغن جنسائى 9؟ ديسسمتر سمسقة 15738 ل مجموعة الققواعد القانونيسة ( عير ) الجزء 
الخاميس رقم 4؟ ص 7٠:‏ » وتورد مجمل وقائع اللقفضية : اتهم خناب بأفه شرع فى :قكل المجنى عليه 
عمدا مع سيق الامرار والقرصد بأن تربص له أثناه مروره فى الطريق. العام راكبا سيارته وإطلق عليه 
اريعة مقذوفات نارية من ميسدسى قاصدا: غتله ولم تتم الجريمة لامر حارج عن ازادته وهو هسدم 
أحكام, الدسويب » داقع مصابئ المتهن بان الجرييسة مستحيلة لأن الرصاص. أطلق على سبيارة 
مغلقة زجاجها غير قابل للكسر ومائع لمرور الرصاص وكانت تسير بسرمة وهذا لا ييكن أن يؤدى 
الى التتق ٠‏ رمت محكمة الجنايات على الدفاع انه :توافرت لديها الأدلة على أن المتهم انتوى قشل 
المجنى عليه واطلق عليه وهو بسيارته أربعة متذوخات نارية من مسدسه . فسواء اكاق شباك 
السيارة مرثوما أم منقوها وسواء أكاتت الهسيارة مسرعة أم سائرة ببطه فلن الحادفثة تكون شروعا 
فى قتل خاب أثره لأسباب خارجة عن ارادة القاهل لان هبارة الحادة «؛ عتوبات عابة تشملها / جندى 
عبد املك ل الموسوعة الجنائيسة ‏ الجزء الخليسى الطبمة الأولى سنة 161 رقم ١.‏ 
عن 41 > لاحك )دء 

5١١‏ ) راجع فى هذة المعنى ب نقض, جنسائى /11. يونية سسئة 1374 ل مجمومة العوامد 
القانوثية ( عمر ) الجزء الرأاتع رقم 155 ص .م1 . 
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ولطالما رددت محكية النقض تفرقتها بين الاستحالة المطلقة والاستحالة 

النسبية معتبرة الجريمة المستحيلة تلك التى لا يمكن تحتقها مطاقا اما حالة 
الاستحالة النسبية فلا تفيد استحالة ارتكاب الجرييمة بل تعد شروعا معاقبا 
عليه . وقد ثبتت محكمة النقض على هذا الاتجاه العام منذ اول احكابها” 
فى مبدا القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر(؟ه) اذ قضت حديثا بأنه : « من المترر 
ان مجرد تحضير الآدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى اعداد الغملة الورقية 
الزائفة التى لم تصل الى درجة من الاتفاق تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر 
القانون من إعمال الشروع المعاقب عليه قانوتا الا أن شرط ذلك بداهة أن 
تكون للوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لممنع ورقة زائفة تيه العملة 
الورقية الصحيحة » اما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض 
منها ولا تؤدى مهما أتقن ‏ استعمالها الى انتاج ورقة زائفة شبيهة بالورتية 
الصحيحة » فان جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة 
والشروع فيها غير مؤثم » (09) . 


9 ) نقض جنائى : ؟١‏ ديسمبر سنة /57؟؟ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكية النقض 
فى ه؟ عاما ‏ الدائرة الجنائية ‏ الجزء الثانى رقم ه ص 4١‏ » 15 مايو سئة 5 ل المرجسيع 
السابق ‏ رقم ص 781 آول يناير سنة 11781 مجموعة أحكم النقض ‏ السنة | رقم ؟ 
ص ٠١‏ وخيه قالت المحكية : اذ كان الثابت بالحكم المطعون خيه ان 'للتهم انتوى قتل ااجنى عليه 
واسستعال لهذا الغرض بندقبية ثبت سلاحيتها الا أن المقذوف لم ينطلق منها للهسناد كيسولته وقد 
ضبطت معه طلقة آخرى كبسولتها سليية ولكن الفرصة لم تتح له لاستعبالها فان قول الحكم 
باستحالة الجريمة «استحالة مطلقة اسستنادا الى غسلاد كبسولة الطلقة التى استعملها المتهم هو قول 
لا يتفق وصسحيح القانون » 11 من مارس سنة ه115 - المرجع السابق ‏ السئة 1١1‏ رقم 5" ص 8.” »2 
٠‏ مايو سسنة 11308 7 المرجع السابق ب رقم 6م ص 461 4 (؟ مايو سنة .110 ل المرجع 
السابق ب السنة 1١‏ رقم 5لا[ ص .1 . 


(01) نقض جنائى ؟ أبريل سنة 1115 ل مجموعة أجكام النقض ‏ السنة |( رقم 1م ص 781 > 
ولاهمية الحكم وحداثته. ان لم يعد أحدث الاحكلم بورده كاملا خيبا يلى : 


« الوقائع : اتهمت التيابة العامة المطعون شده بأنه أولا ‏ شرع فى تظيد عملة ورقية عنى 
غرار العملة التداولة قانونا ... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دل لارادته فيه هو عدم بلوغ التظيد 
درجة الاتغاق التى تكنل للورقة الرواج فى المعاملة .. ثانيا ‏ شرع فى ترويج العملة الوربقية التلدة 
سالغة الذكر بان دهع بها الى التعائل مع علمه بتقليدها بآن قدمها ل ... لشراء سجاير واب 
أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو أكتشلاف #لاخبر امر تقلردها وشبط اللتهم ... تضت محكية 
الجنايات ببرآءة المتهم ومصادررة الورقة المتلدة . فطعنت النيابة العامة نى الحكم بطريق النقض ... » 
امحكبة : 5 
« وحيث ان الثيانة السابة على الحبكم المطعون ضه انه قد أحْطِة فى تطبيق القبائون 
اذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن وضوح التقليد بيا لا ينخدع به الناس يتخلف به السركن 
المسادى فى جريمة تقليد عملة ورقية فى حزن أن ما ثبت ان المطبعون ضده قد بذل ما استطاع فى اعداد 
الورقة الزائفة المضبوطة بغية ترويجها يعد شروعا فى التقليد نملتبا عليه ولو لم يصل الى درجة 
الاتتثان التى تكفل. الروائج فى التعتببل . 


« وحيث أن ألبين مهن بديونات الحنكم المطعسون ‏ فيه أن ما ثبت للمحكية .من تقرير قسم 
أبحاث التزديف والتزوير ومن مناظرتها للورقة 'المالية المتلدة المضيوطة.مع اللطعون خده هو أن غلك الورقة 


00 العددتن الأول والثانى للسنة الحادية والستون 
المبحث السسادس 


فى تطبيق المذهب ف التشريع 
1 س تمهسسيد * 
اخذت بعض التشريعات الجزائية بمذهب التفرقة بين الاستحالة المللقة 
والاستحالة النسبية وعقاب الجريمة المستحيلة فى الثانية دون الاولى . 


"م أولا ب فى) بعض التشريعات الاجنبية : 

من التشريعات التى أخذت بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والنسبية قانون 
العقوبات البرازيلى الصادر فى سنة .115 »2 وقانون العقوبات الايطالى الصادر فى 
سنة .199 فى المادة 1/59 منه ويستفاد كذلك من نص المادة 1ه منه (6ه) . 


وتجيز' هذه القوانين اتخاذ بعض تدابير وقائية قبل الجناة فى احوال 
الاستحالة المطلقة التى لا يعاتب عليها (08) ٠‏ 


م - ثانيا ب فى بعض التشريعات العربية :(55) 


أورد المشرع السودانى المثلين الللحقين بنص المادة 317 من قانون العقوبات 
السودائى من قبيل الاستحالة النسبية أما الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة فلا 


للم تكن نتيجة لعملية تزييف بالرسم كها لم يستعمل فى انتاجها « اكلاشيها » مصئعا وانييا هى 
عبارة عن تموذجين ملوئين لوجه ورقة غثة العشرة جنيهات طبعت نقوشها طباعة سطحية مما يستعيل 
كوسبائل للايضاح بالكتب المدرسية أو كوسيلة للاعلان ثم لصق هذئان النموذجان بمادة لاصقة © وأن 'الورقة 
بحالتها؛ الراهنة لا يمكن أن دنخدع بها الشخص العادى ويقبلها بالتداول :على أنها ورقة صحيحة . لما 
كان ذلك ولئن كان لا يشترط القيام جربمة التقليد أن يكون التظيد «تقنا بحرث ينخدع به حتى المدقق بل 
يكنفى أن يكون بزن الورقة اأزورة والورقة الصحيحة من التثابه ما تكون به مقبولة فى التعامل » 
وكان من المقرر أن مجرد تحضير الادوات أللازمة للتزييف واستعيالها بالنمل فى اعداد العيلة 
الورقية الززائفة التى لم تصل الى درجة من الاتقان تكفل لها 'الرواج فى المما.لة هى فى نظر 
القانون من أعسال الشروع المعاقب عليه قانونا ‏ الا أن شرط ذلك يداهة أن تكون الوسسائل 
المستمملة قى التقليد تصلج بطبيعتها لمصنع ورقة زائفة تثسبه العملة الورقة الصحيحة »© أما اذا 
كانت هذه الوسسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى ‏ كمسا هو الخال 
فى صورة الدموى بالنظر الى أن النموذجين الملونين المستعملين فى انتاج الورقة المضبوطة بطريق 
اللصمق هما لوجه واحصد من وجهى الورقة الصحيحة طيعت نقوشها طبامة سطحية مما يستعيل 
كوسائل للايضساح أو الاعملان ‏ فان جريمة التتليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة 
والشروع خيها غير «ؤثم . لما كان ذلك .4 تمان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى براءة المطعون 
هده من تهمة الشروع فى تقليد عملة ورقية يكون قد صسادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه 
بدعوى الخطا فى تطبيق القاتون عللى غير أساس وتعيئا رفضه موضوعا © . 

49 » سسيير الشقاوى ‏ المرجع السابق ب رتم 11١‏ صر 411 . 

)دو مسمير الكناوى ‏ المرجع السابق ل رقم 118 ص 116؟ ٠‏ 

59 1 أخذ مشروع قانون العقوبات المصرى لسنة 1155 بهذا! المذهب والعقاب على حالات 
الاستحالة النسبية فقط اذ نص فى المانة 41 منه على أنه : « اذا أسهحال تحقق الجريمة التى 
قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتظفه الموضوع وجب تطبيق احكام الشروع » 
( سمير الشناوى ‏ المرجع السابق .رقم 11١‏ طن 59358 )0+ 
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عقاب عليها فى التشريع السودانى (اه) » وقد نص قانون العقوباتالليبى فى المادة 
1ه منه على أن : « لاجريمة اذا استحال حدوث الضرر أو وقوغ الخطر لعدم جدوى 
الفعل أو لعدم جدوى موضوعه . رمع ذلك يعاتب على الافعال التى ارتكيت اذا 
كونت هذه الافعال بذاتها جريمة أخرى » ب وهذه المادة تقابل المادة :14 من قانون 
العقوبات الايطالى فى فقرتها الثانية والثالثة . ريرى بعض: شراح قانون العقوبات 
الليبى أن المادة تفيد أن المشرع ياخذ بالتفرقتة بين الاستحالة امطلقة والاستحالة 
النسبية لمه) ٠‏ 


الفصسل الثاثى 
فى مذهب اللتفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية 


5 - تققسيم: أت 

نعرض مذهب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية فى خمسة 
مباحث » نتكلم فى الاول عن نشأة المذهب وتطبيقاته » وفى الثانى عن مضمون المذهب » 
وتخصص الثالث للكلام عن ميررات المذهب » والرنابع نعرض فيه لنقد اللذهب » أما 
المبحث الخامس والآخير فنخصصه للتفرقة بين هذا المأهب والمذهب السابق القائل: 
بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية . 


المبحث الأول 
فى نشاة اذهب وتطبيقاته 
0 - موطن المذهب وأنصاره : 
“نشآ هذا المذهب فى المانيا » بأن كان الفقية الالمانى بيلئج (05) هو اول من 
عرض فكرته 4 ثم أيده فى فرئسا الأستاذان جارو (1.0) ورو (11) . ومن انصاره 
فى مصر الدكتور محمود تجيب حسنى (51) والدكتور ألحمد فتحى سرور (8) »> 
وفى العراق الدكتور على حسين الخلف (16) . 


٠‏ لاه ) محمد محى الدين عوضش ب القانون الجنائى ... ص 110 »2 قانون العقويات السوداتى 
ص 1174 

89 ) أبحمد عبد العزيز الألفى ‏ اارجسع السابق ب رقم 141 من .10 » إدوار غالى 
الدهبى ‏ المرجسع السابق اص 141 ٠‏ 

للم عمتاء8 


0 لناو له 6 


")روا المرجع السابق ‏ رقم /ا١‏ صن 119 11١‏ © وكذلك الأسستتاذ ليفاسير 1 مشار 
اليه ى : أدوار غالى الدهبى  )‏ المرجنع. السايق ب ص .5 . 

ا 86 ) شرح قانون العقوبات ‏ المصرى » © القسم العام ؛ رقم 44؟ ص (4؟ ٠‏ 

« 19" )أصمول قاثون العقوبات » ,الكسم العام » رقم ؟11 ص .2.6”. 

+ 54 ) الوسيط فى شرح قانون العقوبات »© النظريسة العامة » ص 68م . 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


1 تطبيق المذهب فى القضاء والتشريعات الجزائية : 
لا نعلم أن آحكام القضاء فى فرنسا ومصر (14) قد اتجهت الى الاخذ صراحة 
بمذهب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية (5]) . 


رأن كان البعض يرى أن أحكام النقض الفرنسى الصادرة فى © نوفمبر سسنة 
1١ 4 85‏ ابريل سنة لإلاىم! >2 ؟ يناير ستة 1848 السالف الاشارة اليها نى 
المذهب السابق تأخذ بالتفرقة بين الاستحألة القانونية والاستحالة المادية 59) . 


ويرى البعض ان قضاء محكية للنقض الفرنسية بعدم العقاب على جريمة 
الامتناع عن تقديم المساعدة اذا كان الشخص اراد مساعدته قد توفى من قبل يدل 
على اتجاهها الى عدم العقاب على الاستحالة القانونية (8) » (15) . 


أما التشريعات الجزائية التى اخدّت بمذهب التفرقة بين الاستحالة القانونية 
والاستحالة المادية فمنها التشريع الجزائى المغربى فى الفصل 1١١9‏ منهؤ./) . 


ويرى البعض أن المشرع العراقى قريب جدا من هذا المذهب (1/) وأن المشرع 
البثانى والسورى قد أخذ بهذا اللذهب (8/) بيفما يرى البعض أن المشرع اللبنانى 
تبتى المذهب الشخصى فى الجريمة المستحيلة (0/8) » (6/6 . 


( 8 ) يمكن القول أن محكية النتض المصرية قد آأخنت بيذهب تقسيم الاستحالة الى 
استحالة تانونية ومادية وان لم تصرح بذلك عندبا قضت « أن كون المجنى هليه أحد رجال الشرطة 
السريين لا بجعل الجريمة مستحيلة ما دام لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خامة عن نقساط الجانى 
المريب فى هذه الجريمسة ( نصب )بوأنه استعان بهذه المعلومات لكى يقيض عليه مما يعتبر مؤثرا 
فى تقدير معيار الاحتيال © ( نقض جنائى يثاير سمنة 1136 المثنار اليه نيما سبق ) . 

9 ) على راشد - مبادىء القاتون الجنائى ب رقم 7601 ص 517 . 

31 ) بيسون 28685012 مسار اليه فى : السعيد مصطلفى السعيد ب المرجسيع السليق ‏ 
ص 18 4 على واشيد ب المرجع السابق - رقم 566 ص 2164 هامش رقم ؟ . 

189 ) أحمد .متحى سرور ل المرجسع السابق ل رقم 111 ص 786 © نقضن هرنسى. أول 
خبراير سسنة 166 داللوز ج ؟ طبعة سسنة 11556 رقم 6اء 

« 58 ) يورد البغض أنه حكيم فى أمريكا لعبالا لليذهب بأئه فى الشروع فى اغتصاب رجل 
يرتدى زى امرأة باعتكاد أنه امرأة لا يعاتب الفاعل لأنه فى مثل هذه افحالة يستحيل قانونا ارتكاب 
جريمة الاقتصاب ‏ محيد محى الدين عوض - القانون الجنائى ... ص 105 2 . 

0٠١ (‏ ) توفيق محمد الشناوى ‏ المرجع السابق ب ص ١116‏ . 

711 ) على حسسين الخلف ل الرجع السايق ب ص 6684 . 

1 ) على حسسين الظف ل المرجع السايق سا ص .وم . 

( 17 ) محمود نجوب حسنى ‏ شرح قانون العقوبات اللبنائى رقم 870١‏ صن 7687 . 

١‏ 7/4 ) وقد أورد البعض أن مشروع انون العتوبئات الفرنسى الصادر سننة 1986 أخذ بهذاء 1 لذهب 
فى المادة منه إل سمير الشناوى ‏ المرجع السابق ب رقم 811 ص 51٠‏ ) بيئما يرى بعض 
آخر أن هذا المشروع قد أخذ بالذهب الشخمى ( محيود محمود مصطلفى ب المرجيع السايق ل رقم 116 
ص ١1١؟‏ هامش رقم |8 4 . 
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المبحث الثانى 
فى مضمون المذهب 
/ام س رأى المذهب : 
يرى اصحاب المذهب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة امادية 
والعقاب على الثانية حون الاولى . 


8غ - شرح المذهب : 

يرى أصحاب المذهب أن الاستحالة تكون قانونية عندما يئتفى ركن من أركان الجريمة 
فلا تتوم قانونا ومن ثم فلا شروع .ولا عقاب عليها اذ يتطلب الشروع المعاتقب عليه 
أن يكون: فى جريمة . مثال : ركن الجياة: فى جريمة قتل الانسأن ؛ ركن الجوهر السام 
فى جريمة القتل بالتسميم » وركن ملكية اقول للغير فى جريمة السرقة . ومن ثم 
لا يعاتب .الفاعل فى حالات الشروع فى قتل انسان ميت » والشروع فى تسميم انسان 
بمادة غير سامة » والشروع فى سرقة المال المملوك للجانى من غير علم. بأيلولته 
ميراثا » ولا فى حالة التزوير الفضوح الذى لاينخدع به الشخص المعتاد . 


أما الاستحالة المادية خلا يترتب عليها عدم قيام الجريمة قأنونا بل ترجع الى 
ظرف مادى عارضن منع الجانى من تحقيق النتيجة الاجرامية التى أرادها » ومن ثم 
لاتبنع من قيام الشروع قانونا والعقاب عليه . مثال : خطا الجانى فى تصويب 
السلاح أو اساءة اختيار المادة المستخدمة فى التسميم (0/) , 


ويدخل فى الاستحالة المادية الاستحالة المتملقة بوسيلة الجريمة مطلقة كانت أو 
نسبية عد! وسيلة. التسميم (1/1) والاستحالة النسبية اللتعلقة بيوضوع الجريية 
يسبب عدم وجودة فى المكان الذى اعتقد الجانى وجوده فيه كالشروع فى السبرقة من 
جيب خبال0/80) ٠‏ 


ويرى يعض أنصار المذهب فى مصر أنه لايرى العقاب على جميع صور 
الاستحالة المادية عند استعمال الوسيلة الا اذا كان الاستعمال ينطوى على خظر 
معين يتمثل فى صلاحيتها لاحداث النتيجة وفق المجرى العادى للامور بمعيار الشسخص 


(0/ ) محيود نجيب حسنى ‏ شرح قناتئون العقوبات 9 المصرى ) رقم 786 ص 5لا18 »> 
أحيد شتحى سيرور ل المرجع للمسسايق ‏ رقم 11٠١‏ هن 7948 © على حسسين.الخلف س المرجسع 
السبايق - صن له ٠‏ 

٠‏ 71 1 لان القانون يتطلب فى جريمة القتل بالتسميم أن تكون المادة المستعيلة سساية ومن 
ثم تدخلل فى .نطاق الاستحالة القانونيية ل مجمد محى. الدين عوفى ‏ المرجع السايق ب الموفضع 
السابق ) »4 محيود ايرام #سماعيل.. ال وبع السايق ‏ رقم .115 صن 8.1] © محيود محمود ممطيفى 
المرجع العام السابق »© رقن 116 ص .8.0 © على تجن رلظخد ب ميسادىءم ... رقم 8618 
من كا )م 3 

غ7 ) أحمسد فتحى سرور ب المرجع السابق المومتبع للسابق »؛ محمود أبراهيم 
اسسماعيل ل المرجغ السليق - الموضمع السايق »© على أحمد برااقيه ب المرجع السايق ا 
رقم 26 عن 811 6 محمد سدى للدين عوض ب اللرجسع المسيفيق ب اللوضع السابق » 
مليملن .محمك عبد المخيد 'المقال السابق ‏ ص.248 © رعوف عبيد ‏ المرجع السابق ‏ ص ل/الاا ٠‏ 


21 العددان الاول والثانى :- السنة. الحادية والستون 


العادى ومن ثم يدرج تحت الاستحالة القانونيّة هدم توافر الخطر وبسبب استعمال 
وسيلة غير صألحة لاحداث النتيجة (8/[) . 


الجريمة الوهمية » احالة : 

قيل ان: الجريمة الوهمية صورة.من الجريمة المستحيلة استحالة قانونية ومن 
ثم لا يجوز عقاب فاعل الجريمة الوهمية باعتباره شارعا فيها (.6) » وقد بينا قيما 
سبق ما بين الجريمة المستحيلة والجريمة الوهمية من خلاف وخلصنا الى ان الجريمة 
الوهمية ليست من الجرائم المستحيلة وأن الجريمة المستحيلة ليست من الجرائم 
الوهمية وتحيل فى ذلك لما سبق بيانه دفعا للتكرار (ل) » (85) ٠‏ 


1 ) أحيد لمتحى سرور ‏ المرجع السابق ‏ رقم 1؟1؟! ص .5.0 ؛) محيود تجيب جسئى 
المرجسع النسابق  .‏ رقم 526 صن .58 ٠‏ 

١ )|‏ ) على أحمد زد لا المرجمع الشابق ل رقم 541 ص 199 4 روا ل اللرجع 
السابق ب رقم 117 ص 116 0ه 

« ١م‏ ) راجع البنود :15 ب 18 من البحث . 

1 ) ثار فى العبل فى تيابة المخدرات خلاف حول تكريف واإقعة حيازة مادة يقسال 
أنها مخبرة غاذا بتقرير التحليل. يثبت أنها غير مخدرة أى غير واردة بجدول المخدرات الملحق 
بالقاتون رقم" 1/5 لسئة 115٠.‏ :فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار يها المعدل 
بالقائون رقم 20) لسمئة 11715 والخلاف هل تعتبر هذه الواقعة جريية مستحيلة استحاللة 
مطلقة أو قانونية أم تعد جريسة وهمية ؟ 

والصورة العماية للواقعة محل الخلاف أن يضبهطا متهم بأقراس أو عقاقير يقال أنها مخدرة ويقر 
المتهم بحبازتها بتصد الانجار مثا » أو يضبط مع لنافات مواد يشتبه أن تكون أغيوئا أو حشيشضنا 
ويتر بخرازنها بقمند التمباطى وعند ورودا تقرءر التحليل الذى يكقف عن أن الاواد المشبوطة خالية 
من أشسباه 'القلويئات المخدرة » ولدى اعداك: التهمية للتصرف بثور الخلاف فى التكييف المقار اليه آنفا . 

ورغم أن النتيجة العملية واحدة عند القصرف بكلا التكيبفين الا وهو الأمر بأن لا وجه 
لاقامة الدموى الجنائرة « لعدم الجناية » عيلا بالمادة 1/1.56 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم 
انطباق التشريع العقنابى:على 'الواقعة: أى للتخلف الركن الشرعى فى الجريية لان الفمل المنسسوب 
لليتهم لا يعد جرية لأ المادة 6.م' ج من التعطمات العاية للئرابات مجموعة التعليمات القفلائية فى 
السائل الجنائية طبعة. سثة .154 »© رعوف عبيد ‏ ضوابط تسبيب الاحكام الجئائية وأوامر التصرف 
فى التحقيق الطبعة الثانية سنة لالإ15 ص 088 ) الا أنه يجب اسسباغ التكبرف التانونى الصحيْح على 
الواكعملة . 

ؤمن ثم ينبغئ بأدىء ذئ بدء قبل القول بالتكؤيف الصحيح فى نظرنا للواقعة محل الجدل والخلاف 
أن نبين أركان جناية المخدرات »© تقوم جنايات المخدرات على نلاثة أركان هى : ١‏ ب الركن 
النترش وهو المشدر . ؟ - الركن المنادئ . ؟.- القصد الجنائى ٠‏ 

أن المقدر تقد هرفته المادة الاولى.من قاتون المخدرات رقم 161 المسنة .143 أذ نصت 
على أنه : « تعتبرا جؤاهر مقدرة فى تطبيق أحكام هذا القاتون المواد البانةة ى الجدول رقم 3 ١‏ ) 
الملحق به » ويستئتى متها المستحظرات المبيئة بالجدول رقم [ ؟ ) + 

والجدول الآول الملحق بقانون المقدرات معنون « المواد المعتبرة مخدرة » عدل يقرار وزير 
المحة رقم 116 :لستة 119: الذى تثز بالوقائع المصرءة بالعدد 5.؟ اللمسادر فى ه سبتمبر 
سنة 1595 وعمل به من تازيخ نشره ( راجع بحثنا : قى دسستورية جدول المخدرات الجديده ‏ 
مجلة الآمن: العام العدد لم أكتويز سنة 149784 ) وما دام المشرع قت ذكر الدوانعسر المخسدرة 
على سئِيل الحصر فى جدول المخدرات ما مقتضاه ولازمة خروج ما عدآ: هذه المواد: عن دأثسرة مم 


نظرية الجريمة المستهينة 1 
المبحث. الثالث 
فى مبررات الذهب 
٠‏ ل حجج الذهب : 


أولا ‏ ان العتاب فى حالة 'الاستحالة المادية يوسع من نطاق العقاب علئ 
الجريمة المستحيلة أكثر منه فى حالة الاستحالة النسبية لآن الاستحألة المادية تسيل 


ب التجريم ٠‏ ادوار فالى الدهيى ‏ جزائم المخدرات فى التشريّع المصرى ©“ الطبغة الأولئ 
سئة 15148 ص 17 ل 168 » حسن صادق المرصفاوى ‏ المرجع السايق ‏ ص 46١‏ »6 محيود محيود 
مصنطفى ل شرح 'قانون العقوبات » القسم الخاص » الطبعة الخامسة شنة ١464‏ رتم .1" 
ص 0952 » بحثنا ‏ أحكام جلب المخدرات ل مجلة الامن العام العدد 88 يوليو سنة 881/6 ) . 

والمرجع فى تحدرد نوع المادة المضبوطه وهل تعد مخدرا ونوعه ين عدمه لاهل الخبرة 
( معامل التحليل الكيباوية .بيصلحة الطب الشرعى ) لآن القطع بحقيقة المادة لا يصلح غيه غير التحليل 
والدليل الفنى ) راجع نقض جنائى : أول «اسمبر 2315190 مجموعة أجحكام النقض ‏ السنة 51 
رقم 116 ص مالم © 11 مارس .111 ب المرجع السابق ‏ السنة !١؟‏ رقم 117 ص .9 » 
15 مارس 115.0 ب المرجع السابق ل الستة ١١‏ رقم 4غ ص (8؟ ) . 1 

أما عن الركن المادى فى جناية المخجرات فهو أحد الافمال التى أحُضعها المشرع للتجريم 
وهى : الجلب أو التصدير . الانتاج أو الاستخراج . الزراعة . الخيازة أو الاحنراز . 
التعامل والوسسّاطة : التقديم للتعاطى .... التصرف لغير الغرضش الشرعى "8 ادؤار:“غالى الذهبى 
اللرجع السابق ‏ ص 58 » رعوف عبيد ‏ شرح قسانون العقوبات الفكميلى الطبعة الرابمة 
سنة 1158 من 158). 

ويتصل باالركن المادى فى جناية المخدرات بحث الشروع فيها » لقد وسع المشرع 
فى دائرة الاتمال المككونة للزكن المادى فى جناية'المفدرات حتى تكاد دائرة 'التجريم تفيل عل 
صور الاتصال بالمخدر سواء كان هذا الاتضال ماديا أو قانونيا .'وان المقرر فى النقه أن من 
الجرائم ما تأبى طلبيمة ركنها المادى الخضفوع لاأحكام الشروع فهى أما أن تع كايلة أو لا تبدأ 
مطلقا إن محيود نجيب حسنى ‏ المرجع العام السابق ‏ رقم 501 ص 166! » محيود محمود 
مصطفى ‏ المرجع العام السابق ‏ رقم 111 ص 508 »© بحثنا . الامتفاع المعاقب عليه مجلة 
ادارة قشنايا 'الحسكومة ‏ السنة ١4‏ العدد ؟ رقم ١ه‏ وما بعده ص:1!1/! وما بعدها') ومن هنذه 
الجرائم جنارات المخدرات اذ يتعذر علا ايجناد حالة شروع فى قانون المخدرات اذ تدخل أغلب 
الحالات تحت نص الجريمة التامة ( حسن عكوش الوسبط فى شرح قانون المخدزات “الجديد نت 
الطليعة .الرابعة مسنة 1496 صن 8لا ل وفى هذا المشق : ادوار غالى الدهتى ‏ المرجع 
السابق م ص 68 » عوشن محمد ش:'قانون العقوبات الخاص '» جزائم المفدرات والتهرينن 
الجمركى والنتدى © الطبعة الأولى مسبنة 1157 رقم 1# 4 ويقول اللفقه. ان. الجرائم.الشكلية التى 
يعاقب القانون فيهسا على نشساط مجرد عن نتيجة كحمل السبلاح دون ترخيص. وحيننازة أو ارال 
مخدر لا يتصور الشروع فيها راجع : البير صالح ‏ المزجع السابق ‏ رقم 148 صن !]1 6 603 ٠‏ 

ويناء.على ما“تقدم » ولما كانت الاستحالة من مباحث الشروع وخخالة من:حالاته » .ولما:كانت 
جنايات المخدرات تأبى طبيعة ركنها المادى :الخضوع لأحكام الشروع ؟ ومن ثم قعين. استبعاد 
الواقعة محل الخاف من مجال الاستهالة والشروع واعتبازها فى صحيح التانون جريسة وهيوسة 
فى حالة اقرار المتهم بحيازة أو احراز مادة بظهر من التحليل أنهنا ليست 'مدرجة بجدول المضرات 
أذ المعروف أن الجريسة الوهمية هى- النعل الذى يظن مرتكبه خطا أو وهها أنه يكون جزيمة . 
وهذه اللجريمة لا تعتبر فى الراجح من جرائم الشروع ٠‏ 


4 العددان الأول واللثانى ‏ السقة الحادية واللستون 


جميع حالات الاستحالة المتعلتة بالوسيلة سواء كانت نسبية أم مطلقة والاستحالة 
المتعلتة بموضوع الجريمة (88) . 


ثانيا ‏ ان اساسس التفرقة بين نوعى الاستحالة القنانونية والمادية إن 
المشرع كقاعدة عامة لايعاقب أساسا الا اذا توافرت جميع أركان الجريمة واستثناء 
عند تخلف النتيجة فى الشروع ناذا تخلف عنصر آخر فلا محل للعقاب لتخلف القاعدة 
والاتسشناء (8) ,. 


ثالثا س يسطزم المشرع لقيام الجريمة فى صورتى الجريمة التامة والشسروع توافر 
أركان معينة ومن ثم لا يعقل تطلبها فى الصورة التابة واغفالها فى الشروع (5./) . 


رابعا م ينظر الى الاستحالة المادية كصورة من صور الشروع المعاقب عليه 
أما فى الاستحالة القائونية حيث تنتفى بعض عناصر الجريمة فلا اعقداء على حق 
يحميه القانون ولو دل على ثية اجرامية ومن ثم فلا محل للشروع فيها (85) . 


المبحث الراييع 
ف نقد الاهب 
١ل‏ س أؤلا ‏ المزايا: 


يمتان التقسيم. الذى ياخذ يه المذهب بميزتين هامتين ا 
١‏ ل اليسر والدقة والوضوح » فالتمييز بين نوعى الاستخالّة ممكئن فى كل 
الحالات دون خلط بينهما.يخلاف الحال فى تقسيمها الى استحالة مطلقة ونسبية(/ا4) . 


؟ ‏ سلامة السند التشريعى » اذ يستئد التقسيم الى مبدا شرعية الجرائم 
والعقوبات فى اخراج حالات الاستحالة القانونية لعدم تطابقها مع النموذج التشريعى 
للجريمة كما هى مجددة فى النص العقايى (/8) . 


]9 - ثانيبا ب العيوب * 


١‏ سالا يفضبل المذهب القائل بالتقسيم بين الاستحالة المطلقة والاستحالة 
النسيية اذ ينتهى لنفس النتائج » اذ يقول بعدم العتاب فى الاستحالة القانونية التى 


0 

:50م ) على أحمد رلشيد ب ميادىء ... رقم 768 صن 117 6 السسعيد مصطفى السسعية 
المببجسع الشابق ضن 598 + محمد محى الدين عوشن ‏ اللثاثون الجنائى --. ص 5لا( . 

4467 «حمود جيب حسئى ب اللرجع العام السايق ل رقم 786 ص 604 . 

امد )بجليو ؛ مقسبار لأيبه.ق : بحمود تجيب حسنى ب المرجع المسايق ب رقم 786 
صن الا بم 

23 ) يو مه الرجع السبايق ب رقم 8# م 118 4 سمي الفستلوى ‏ المرجسع السايق - 
رتم. هلا..ص 6.41١‏ محيود بتجيب حيستى ل شيرج خلنون العقوبات المصرى ل رقم 786 من 1ب ا» 
محيود نجيبي .حسئى ب شرح قانون المقوبلت الليناتى رقم 767 اص 581 ع عوض محمد اس الوجيز 
فى قنتون. اللعتزيات ب رقم 1 صن كم . 

!41 ) على أحمد ركد ل مبادىه ..- رقم 786 ص 114 © سمر القثلوى ب المرجع 
المسابق ل رقم ١؟؟‏ صن ؤم , 


'نظرية الجريية اكستحيلة : مد 


تعادل الاستحالة المطلقة وبالعقاب فى الاستحالة المادية التى تعادل الاستحالة 
النسبية ومن ثم كان صورة ثائية لإمذهب السابق (45) . 


ويرد على ذلك بأن هذا النقد غير صحيح اذ يفترق المذهبان وتقسيمهما 
فى أن أحدهما لا يعرف الاستحالة التى ترجع الى اكوسيلة © وكذة من حيث السند 
الأساسى التشبريعى لكل مهما (.1) 


؟ ع لا يخلو التقسيم منالتحكم والتداخلوقد يؤدىالى نتائج غير مقبولة(11). 

ويرد على ذلك ب بأن محاولة الذهب تمبيز الجريية المستديلة بمعناها الصحيح 
من صور 'الجويمة الخائبة محاولة موفتة أكثز من .اذهب :السابق. لانها تضع ضابطا 
محددا ووضحا (97) ٠‏ 


9“ الاخذ بهذا التقسيم يؤدى الى افلات كثير من الجناة فى اغلب الحالات التى 
يتخاف يها ركن من أركان الجريمة كما فى محاولةقتلى اميت والسرزقة بن جيب خال 
فى حين أن الشروع مفروض فيه تخلف نتيجة الجريمة (8؟) . 


5 س لا.موجب لتقسيم الاستحالة الى قاتونية ومادية لان الجريمة 1إنستحيلة 
استحالة قنلنوتية ليسمته جريمة تطبيقا دا الشرعية لانها لم تسقوف الغتاصز التى 
نص عليها القانون ومن ثم فان فكرة الاستحالة القانونية لاصلة-لهنا بموضوع التتروع 
اذ الفاعل فى أحوال الاستحالة القانونية يبدا فى تنفيذ عمل لا يؤثية القانون والفرضن 
ى الشروع أنه بدء فى تنقيذ جريمة قلا محل للحديث :عن الشروع اذا انتفت الجريمة 
أصلا (55) ٠.‏ 


١‏ الستتعيد مصطفى السسعيد ب اللرجسع السسايق ‏ ص 111 ؛ حسن صادق 
المرصفاوى قانون العتوبات الخاص.سنة 44#8؟ سن 118 > محبود أبراهيم اسسماعيل ‏ المرجع 
السسابق ل رقم 116 ص 181 . 

٠68 (‏ ) محبود نجرب حسنى ل الوجسيع التشلبق ‏ رقم 85؟ ص 777 © رعوف عبيد س المرجسع 
السابق ب الموشسع السابق ٠‏ : 

11 ) محيود اراهيم اسسمافيل ‏ المرجع السآيّق ب الموضع السايق ؛ محيود يحيود 
معسطفى - المزجبع اتعام. اقسابق ‏ رقم 511 ص 7-5 © السغيد مضطفق السعيد ب اإرجسع 
السابق ‏ هى 575 4 رعوف عبيد سا المرجع الساتق ‏ اللوضسْع السابق »6 سمير الشتاوى سا 
الموجسع السابق رقم 11/7 عن 60# . 

0 1) على أحمد راكد المرجسع السابق ب المومسع السايق ٠‏ 

و 4# ) رعوف عبيد ‏ امزجع السلق ‏ الموضع الساتق 4 مخيود محمود مصطفى ل الرجبسع 
النعام السابق ‏ رقم 118 ص 7.15 © سمير القثاوى ‏ المرجع السنايق ت الموضمع أكشسابق » 
سليبان محمد عبد المجيد ‏ التاق المابق سد ص 58 + 5 

( 15 ) محمد محى 'اقدين عوض ‏ أثقانون اقجنائى ... ص 198 هامش رقم ١‏ > عوض محمد سا 
المرجع السابق ب رقم 158 ض ٠155‏ 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 
المبحث الخامس 
فى أكقارنة بين مذهب: تقسيم الاستحالة الى مداللة ونسبية 
أو تقسديمها ألى قاذونية ومادية 
#وال أولا أوجه الشسبه : 
١‏ لا شروع ولا عقا بفى حالة الاستحالة لانعدام موضوع الجريمة سواء 

قلنا انها استحالة مطلقة متعلقة بالموضوع فى المذهب السابق أو قلنا بأنها استحالة 
ثاتونية فى .الأهب الحالى . 


).ل يعاقب على الشروع فى.حالة. الاستحالة المتعلقة بوسيلة الجريمة اذلا كانت 
نتيجة خطأ أو جهل فى التنفيذ لان هذا الخطأ يجعل الاستحالة نسسبية فى انلذهب 
السابق وقاتونية فى المذذهبه الحالى (10) . 


5س ثانيا ‏ لاوجه الخلاف ” 


١‏ ل أن الفعل يعد شروعا معاقبا عليه فى مذهب تقسيم ,الاستحالة الى قانونية 
:ومادية أيا كانت .الوسيلة باستثناء حالة القتل. بالتسميم »© أما فى مذاهب تقسيم 
الاستجالة الى مطلقة ونسبية يجب أن تكون الوسيلة صالحة لارتكاب الجريمة والا 
فلا.,شروع ولا عتاب (85) , 


؟ ل ان تقسيم الاستحالة الى قانونية ومادية يوسبسع من نطاق العقاب 
تملى الجريية المستحيلة فى حالة الاستحالة المادية أكثر منه فى حالة الاستحالة 
النسبية فى تقسيم الاستحالة الى مطلقة ونسسبية(/99) . 


*؟ ل عدم وجود موضوع الجريمة يجعلها مستحيلة دائيا! استحالة 
تنانونية دون تمييز بين عدم الوجود أصلا أو وجوده فى غير المكان الذى توقسع 
الجانى على عكس مذهب تقسيم الاستحالة الى مطلقة ونسبية اذ تعاتب الاستحالة 
النسبية المتعلقة بالموضوع(18) . 


الباب الثالث 
فى 
اذهب الشخصى 
6 مضمون المذهب الشخصى : 


يرى طرح وهجر نظرية الجريمة المستحيلة فى معنى هدم جواز العقباب »> 
وضرورة العقاب على الجريبسة المستحيلة باعتبارها من قبيل الجريية الخائبة 
التى يعاتب عليها بوصف الشروع أيا كان سبب الاستحألة أو نوعهسا فالعقاب 


. 159 ]رم ب المرجع السابق ب رقم 19 ضى 1178 © 118 و سير القتاوى ب المرجع 
السابق رتم الاكرص 5411م 
7 49159 سسب الشستاوى ‏ المرجع السابق ‏ رققم 195 ص 211 . 
( 1 ) سيير القستاوي ت. المرجع السابق. الموضع السابق . 
9) روا المرجع السابق ب رقم لالا ص 1117 . 


نظرية الجريمة المستحيلة | 1 


يكون واجبا فى كل صور الاستحالة بلا.تفرقة بين المطلقة والنسبية أو بين القانونية 
والمادية » وأن الفاعل يؤخذ بنيته التى يستدل عليها من: أفعاله بكل ظروفها 
بشرط أن يكون غير عالم أو جاهلا للظروف الخارجة عن ارادته وبغض النظر 
عمنا اذا كان تنقيذ الجريسة ممكنا أو مستحيلا(١)‏ . ولا يخرج من العقاب الا حالتين 
هما: 


(1 ) حالة التفكير الساذج حيث تدل على سبذاجة الجانى كمن يحاول القتل 
بالسحر والشعوذة اذ يعنى ذلك انعدامالخطر وانتفاءعلة العقاب على الشروع(؟) . 
(ب) حالة الجريمة الوهمية(؟) . 


وقد طبق هذ! المأهب فى الفقه والقضاء والتشريعات الجزائية ويمثل الرأى 
الراجح فى" الفته الحديث فى قرنسا ومصر ويسود باضطراذ فى التشريعات الجزائية 


الحكيثة . 
5 تقسيمة” 


ندرس المأهب الشسخمى ق ثلاثة فصول : نخصص. الأول لتطبيق المأهب فى 
الفقه » والثانى لدرااسة تطبيق المذهب الشخصى فى القضاء »؛ أما الفصل 


الثالث والاخير ننخصصه لتطبيق المأهب فى التشريع . 
الفصل الأول 
فى تطبيق اللذهب الشخصى فى الفة 
7ل س تقس-يم : 


نقسم هذا الفنصل الى ثلاثة مباحث : نخصصن الاول للكلام عن نشسأة المذهب » 
ونجمل المبحث الثانى أبررات المأهب »© ايا المبحث الثالث والاخير فنعرض فيه 


نقد المذهب . 
المبحث الاول 
فى نشاة !اهب 
موطن المذهب * 


ظهر اذهب فى المانيا فى نطياق المأهب الشخمى فى التمييز بين الشروع 
والاعمال التحضيرية التى حملت لواءه المدرسة الوضعية الايطالية اذ قصله 


(5 45011 )جارسون ل المرجع الابقا ل مافة م رقم‎ 1١9 

:+ ؟ ) على أحيد راثسبد ‏ المرجع السابق ‏ رقم لاا ص 815 » أحمبد فتحى, سرور 
المرجع السابق رقم 815 » 716 © مسمير الشئاوى ‏ المرجع السابق ب رتم /1ؤ؟ 
من : 1 ١‏ : : 

غ2 )على أحيد راشد ‏ المرجع السابق - رقم 4؟؟ ص:118. »2 رعوف عبيد ‏ المرجع 
السبابق ‏ ص 4ل!؟ » سمير الشثاوي ‏ اللرجع. السبابق ب رقم 34]ص: 5333ب 


38 العددان الأول والثانى ...السنة الخادية والستون 


الشعراح الالمان عند الكلام على المادة #؟ من القانون الالمانى المطبابقة.للمادة م8 
من قانون العقوبات المصرى التى لم تنص على بيان حكم الجريمة المستحيلة . 


واخذت المحكية العليا الالمانية بالمذهبي الشخصى فى حكيها الشهير فى 
1 مايو سنة 188٠.‏ بمعاتبة أم حاولت قتل وليدها عقب ولادته ظتا منها أنه 
حى ولكنه كان قند ولد ميتا » وى 7.١‏ مايو سنة 1867 يمعاقية الشروع فى اجهاضنى 
امرأة ظهر أنها لم تكن حاملا(؟) ٠‏ 


لب أنصار المأهب : 

قلنا أن هذا الراى يرجسع لعلماء النظرمبة الوضعية التى تعتد بارادة 
الجرم ونيته وخطورته على المجتمع . وقد ايد هذا المأهب فى.فرنسا السلامة 
جارسون(ه) والاساتذة دوندييه دى فاير(؟) وفيدال مانيول0) وسستيغائى 
وليفاسير80) وبرنارد(9) » وبيسون وغيرهم كمارك انسل )٠١١(‏ ويئادى به بصفة 
خاصة فى ايطاليا جاروفالو(١١)‏ ويجد تاييدا فى الفقته الحديث(؟1) . أما فى مصر 
فيؤيده الدكتور محمود محمود مصطفى(؟1) وآخرين(؟١)‏ منهم الدكتور حسن محيد 
أبو السعون(10) والدكتور سسمير الشناوى(”1) . 


4 ) جارسسون ‏ المرجع للسابق ‏ مسادة 8 رقم ٠١4‏ »© السعيد مصطفى السعيد 
- المرجع السابق ب صى 195 » محيد كامل مرسى ‏ شرح قانون العقويات » القسم العام » 
الطببعة الثانية سنة 1517 رقم هلم ص ١لا‏ . 

٠ه‏ ) جارسون ‏ المرجع السابق س مادة 8 أرقام 111 4 ١8.‏ © [18. 

؟ ). قع#طهلآ: ع0 جو العصووط 

0 امحهبدة1 غم 171021 

وم ) “تتاء5قهلاعبة غع تسوقهام 


(و) لنرلاينان! 
إذلفق أععهة عند 
)11) واماعمهه 


9) راجع : رموف عبيد س المرجع السابق ‏ طبعة سنة 1115.مىي 991 - 

(15) «حمود مح.ود مصطفى ب المرجع العام السابق س0 رقم 14؟ صن 7.1 © نموذج لقانون 
العقوبات: س اتلبعة الإولى سنة 1111 مطبعة جامعة القاهرة وإلكتابء الجلامعى ص 98 .. 

(16) على أحند راكد مبادىم ... رقم 144 ص 1148 » حسن صادق اارصفاوى سب قانون 
العتوبيات الخاص سنة 11178 ص 14 »© سليمان محمد عبد المجيد ‏ المتال السليق س .هم اء 

(415 حسن محمد أبو السعود ب المرجع اسايق ب رقم 15 ص .5 . 

!11 سمير الشئاوى ‏ المرجع السابق ب رقم ٠7‏ ص 181 أذ يتفق مع أنصار المذهب الشخمى 
فى وجوب القؤل بالعكاب فى جميع الأحوال .تى يدآ الجائى تنفيذ الجريمة » بغض النظر عما اذل! كان 
. تحتيق آثارها ممكنا أو غير ممكن سواء كانت الاستحالة قانونية أم مادية مطلقة أم نسبية سسواء تعلقت 
بموضوع الجريمة أو بالوسائل المستخدمة © ويقول : وليس صحيدا ما يدعيه معارضوا المأهب من 
أن. تنفيذ المستتحيل: مستحيل -لآن الاستحافة تتملقز فى حترقة الامر بتمام الجريمة لا بالبدء فى 'التنفيذ و سير 
الشناوى ‏ اللرجنع. المثابق 9 زقم .ص" 8م © 606 ). 


نظرية الجريمة الستحيلة 44 


: انتشار المذهب‎ - ٠ 
. يميل الفقه الحديث والقضاء والتشريعات الحديثة الى الاخذ به كما سنرى‎ 


المبحث الثاتى 
فى مبررات اللأهب 
1 حجج اللذهب : 


١‏ سد يعاقب القانون فى الشروع على الارادة الاجرامية الخطرة دون بحث 
فيما اذا كانت الجريمية ممكنة أو مستحيلة الوقوع(9١1)‏ . 


؟ ‏ ما دام الشروع يفترض تخلف النتيجة فى الجريمة فلا داعى للبحث فى سبب 
خيبة أثر الفعل ولا محل لتقسيمات الاستحالة اكتفاء يكون تحقق النتيجة ممكنا فى 
ذهن الجانى لان الانسان لا يشرع فى ارتكاب المستحيل بل يشرع فى ازتكاب 
ما يعتقده ممكنا ولا ينظر القانون فى الشروع 'الى الناحيتين المادينة أو الثائونية 
الا بمنظار الجبائى نفسنه(14) . 


"ا ل ان نص المادة الثاتية من قاتون: العقوبات الفرنسى زالمادة م4 من 
قانون العقوبات الحصرى لا يمنع من التوسع فى عقاب الجريمة |استحيلة فى جميع 
الحالات عدا بعض الحالات الاستثنائية الثى تنم فيها الوسسائل عن عدم خطسورة 
الجائى(15) ٠‏ 


؟ ب انه يؤذى العدالة افلات الجانى من العقاب اجرد أن: ظرفا خارجا 
عن ارادته ادى الى عدم تمام الجريمسة ومن ثم كان الرأى القائل بعدم العقاب 
على الجريمة المستحيلة متعارضا مع الشسعور والرلى العام الذى يحيذ العقاب 
على الجرية امستحيلة سواء كانت مطلقة او نسبية قانونية أو مادية دون 
تعارض مع احترام حريات وحقوق الافرناد(. ؟) ٠‏ 


المبحث الثالث 
فى نقسد اللذهب 


3. ات قود فلن بح لقعب : 

١‏ ل انتقد البعض.: المذهب الشخمى فى منطوقه الذى يجعل خطورة الجانى 
معيار العقاب على الجريسة المستحيلة لانه ليس له سند ممحيح فى التناتون بل 
:انه تزيد يفتقر لتبرير سليم ويتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 'اذْ لا يحدد 


199) جارسون - المرجع السابق س بادة ؟ رقم 111 4 محمود محيود مخطفى ‏ المزجع العام 
السابق ‏ رقم 1١8‏ ص 7٠١‏ » سسليمان محمد عدٍ دالمجيد ‏ المقال السابق ب هن 145 ٠‏ 

!41 جارسون ‏ المرجبع السإبق ‏ الموضيع السايق © “محيودٍ محمود .ممطقى - المرجع السابق ‏ 
الموضع السابق ©» مليمان محيد عبد المجيد ‏ الاقال السابق ‏ الموضع. السابق ٠‏ 

50 على أحمد راشد ب الارجع السابق ' رقم 768 اض 1148 »> نحبود محمود .ميضطفى ‏ 
المرجع العنام السابق لس رقم 118 ص ٠. 7,٠‏ 

1.؟) سمير الشناوى ‏ . المرجع السابق رقم 151 ص 568 - 


3 العددان الآول والثانى ‏ السنة. الحادية والستون 


سلقا معالم الشروع المعاقب عليه منا:يؤدى الى المساسسن يحريات الاقراد(!؟) . 
وآية ذلك آنه لتلاقى النقد والحد من تطرف المذهب اقترط أنصساره لعقاب 
الاستحالة أن تدل الافعبال على خطورة الجانى نفأوجبوا عدم عقاب الاستحالة 
اذا؛ كانت هذه الافعال تدل على سذاجة الجائى رعدم فهمه وقد نصت بعضصش 
.التشريعات على ذلك صراحة(؟؟) . 


؟ - ان القول بعقاب الجريمة المستحيلة فى كل الاحوال لما تبين من خطورة 
الفاعل الذى قد يعود لارتكاب الجريمة فى ظروف أخرى اذا ترك دون عقاب 
منتقد فى رأى: البعض لان احتمال ارتكاب .جريمة أمر مستقل فاذا كانت الاقمال 
التى ارتكبت لا اتستوجب العقاب فكيف يعاقب على افعال لم ترتكب بعد وقد تقع 
وقد لا تقع وف: ذلك خروج على مبادىء العدالة الجنائية والمبادىء الاساسية 
فى علم العقاب(9؟5) .. 


ل د ان القول بعقاب الجريية المستحيلة فى كل صنورها فيه تطرف 
ومغالاة لا يرضاها الضمير والرأى العام اذ يشمل الجرائم الوهمية التى ل وجود 
لها الا فى مخيلة: الجانى » مع أنه لا يجوز معاقبة من يشرع فى سسرقة مال مملوك له 
على غير علم منه أو من. يتزوج. امرأة ثانية جاهلا وفاة زوجته الاولى(؟؟) كما' 
يشمل حالات-يستحيل فيما وقوع. الجريمة اببتحالة مطلقة كأن ينعدم موضوعها 
فلا تهدد بالخطر. كيبا لا تفضى الى الضرز كمن يغمد سكينا فى جذع شجرة ظنا منه 
أنه الانسان الذى يريد قتله(9؟؟) . وحتى تتلافى التشريعات التى اخذت بالملأهب 
الشخصى هذا! النقد الذى وجه اليه فتد نصت صزاحة على عدم عقاب 
الجريية الوهمية فى حين أجاز بعضها للقضاة تخفيض العقوبة فى أحوال 
الاستحالة لتلافى ما قد يترقب على تطبيق المذهب من حلول غير مقبولة وغير عادلة(5؟). 


الفصسل الثقانى 
فى تطبيق المذهب الشخمى فى القضاء 


9 تقسيم: 
نقسم هذا القصل الى مبحثين .© نتكلم فى:الاول عن تطبيق المذهب فى القضاء 
الفرنسى » ونخصص البحث الثانى لتطبيق المذهب فى القضاء المضرى . 


(1؟) سهير الشناوى.- المرجع السابق ب رقم .17 ص 744 © محيود تجيب حستى - المرجع 
العام المصرى ب رقم 788 ص ٠ 78٠‏ 

0 سمير الشثاوى ب المرجع السايق ب رقم 06لا ص 568 ٠‏ 

18) سمير الشناوى ‏ ا ارجع السابق - رقم .٠/!؟‏ ص 20١‏ »6 أحمد ختحى سرور ‏ المرجع السابق 
ب رقم 111اءص 514 . 1 

50؟).سمير الشناوى. المرجع ‏ السابق ‏ رقم 08 ص 401 4 على أحيد رأهيد - اللرجع 
السسابق ل رقم صن- 110 > السعيد مصطنى السعيد ‏ اكرجع السايق ب ص 116 © محيود 
اجيب. خمنئى ند الأرجع. السايق ن اللوضع السابق . 

أ سليمان محمد عيد المجيدات المقال السايق سد ص67 ٠‏ 

50؟) سمير الشناوى - المرجع السابق ل رقم 7.8 صن 5401 . 


نظرية الجريمة المستحيلة 1 
المبجث الاول: 
فى القضاء الفرنسى 
0 اتجاه قضاء اكنقض : 
يبدو أن القتضاء الفرنسى قد اتجه فى نهاية القرن التاسع عشر الى الاخذ 
بالمذهب الشخصى وان لم يصرح بذلك » اذ عاقب على حصالات الاستحالة المطلقة(/ا؟) 
نقد قضت محكسة النقض النرنسسية بتاريخ ؟ يناير نسنة 1816 بالعقاب.على 


الشروع فى السرقة:من الجيب ولو كان خاليا » وبمثل هذا قضصمت محكمة أورليانز 
فى 15 فبراير سنة 58(18562) ٠.‏ 


وقضنت محكمة النقض فى 5 نوفمير سنة 4 أخذا بمسبلكها فى التوسع ى 
العقاب على الاستحالة المطلقة ؛ بالعقاب على الشروع فى الاجهاض ولو كانت 
الؤوسيلة التى اسستعملت غير كافية لا تؤدى اليه لان هذا ظرف خارج عن ارادة 
الجانى اذ حقن بعض الجناة خاديتهم الحبلىئ لاسقاطها بماء الكولوبيا المخلوط 
بالماء العادى والنبيقا والخل والاستخالة فى :هذه القضية كما يظهر استحالة 
مطلقة(5؟) » وبمثل هذا قضت محكمة النقض بتاريخ ١؟‏ ديسمبر سسنة 1986 
وبتاريخ 54 مارسن سنة .0.1156 . . . 


وتضت محكية النقض بتاريخ 1١‏ :مايو سنة 1116 بمعاقبة طبيب على الاعمال ‏ 
التى وقعت منه بقصد اجهاض آمرأة لم تكن حاملا ويمثل هذا المعنى قضت بتاريخ 
"ا أغسطس. سنة 1(11958؟) . وبتاريخ م يوليو سسنة 1947.عاقبت امرأة ظنت 
نفسها حاملا وهى ليست كذلك فعيدت الى محاولات لاسقاط جنين مزعوم » ١‏ 
مارس سنة 1955 »4 !5 اكتوبر سنة 1947 »4 [! فبراير سنة 11654 (9") وجاء 
التعديل التشريعى فى سسنة 19119 لنص المادذ 117 مؤيدا لهذا الاتجاه:. 


0110 وان كننا نجد قى القضاء الفرئسى جذورا بعيدة للاخذ بالمذهب الشخصى فان أول حكم صدر' 
من المحاكم الغرنسية بصدد العقاب علئ الجريمة المستخرلة على عكس ما كان صائدا هو حكم محمكبة 
آجن 58638 فى ١‏ ديسمبر سنة 1445 فى قضية لوراك 81156116مآ #كقة441 » وتوجز الواتبة 
فى أن لوران عقد العزم على قتل والده وأعد لذلك بندقية عبرها بالطلقات ثم تركها الى جؤار 'الخائط' فى 
انتظار والده لقتله غير أن الوالد اللغرغ البندقية من الطلقات دون علم الولد واعادها إلى مكائها وقام 
الولد بتصويب السلاح على والده وحاول اطلاقيه وقد عاقبته الحكية بتهبة الشروع فى 
القائل: 'العيد ٠.‏ وقد أشار الاستاذ جلإارسون الى أن الاستحالة هنا مطلقة '| جارسون م 7 
رقم 158 )ا ٠‏ 0 
(4؟) جارسون - المرجع السابق ‏ مادة ؟ رقم 118 » داللوز ج ؟ طبعة 1١66‏ رقم 0؟ 4 
محمد كامل مرسى م المرجع السابق ‏ رقم 6م ص 7 » خليل منت كابث ١‏ اللجرئية المستحيلة ‏ 
مجلة المحاماة ‏ السئة # العدد ١ض‏ 544 . 3 


53 . 2,:1929,1,97مللوط :1928 مامه :9 ,ساعن ,قم 
(0) جارمئون المرجع الإسسابق ن م * رقم 1148 داللؤز - !ازجع السسابق ب اللوضع 
السقق 3ك :4 ي: 0 : 8 


ا جارستون ‏ المرجع الشابق. سام # رم 12135 
10 جارسبون المزجع المتابق - م ]” رقم :110 ٠‏ 


41 العددان الأول. والثانى ب السنة الحادية والستون 
م6 خلاصة : 
ويلاحظ أن قضاء النقضس الفرنسى قد هجر فى هذه الاحكام تقسيم الاستحالة 
الى استحالة مطلقة واستحالة نسبية » ولم يعد هناك مجال لاعمال نظرية الجريمة 
المستحيلة التى حلت محلها نظرية الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة (818) وأنه منذ 
خكم النقض الصادر سنة 1860 الذى يعد علامة على هجر التفرقة بين الاستحالة 
المطلقة والاستحالة النسبية بسبب النقد الذى وجه اليه فمنذ نهاية القرن التاسبع 
عشر وقضاء النقض لا يعتمد على نظرية الجريمة المستحيلة وهجر تقسيمات 
الاستحالة القديمة مما يعد أعمالا للمذهب الشخصى (24؟) ٠‏ 


المبحث الثساتى 
فى القضساء المصرى 


٠‏ - تمهبد: 
رأينا فيما سبق أن الاتجاه العام لتضاء النقض المصرى فى مسالة البحث هو 
اعتناق مذهب التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية وعقاب الثانية دون 
الآولى . ولكن لا يمكن معه القول ان هذه المحكية قد قالت كلمتها فى المذهب 
الحديث أحيانا بما لا يمكن معه القول أن هذه المحكمة قد قالت كلمتها فى المأذهب 
الشخمى (ه") اذ بعد أن أخذت فى العديد من 'أحكامها بمذهب تقسيم الاستحالة الى 
نسبية ومطلقة نجدها ند أخذت فى عدة أحكام بالذهب الشخصى ثم عادت مؤخرا 
اذهب تقسيم الاستحالة الى مطلقة ونسبية0؟) . 


: أختلاف الفقه فى مسلك محكمة النقض‎  1٠٠1/ 

لما تقدم بيانه » قال بعض الشراح أن مسلك محكية النقض يدل على الاتجساه 
العام وأن تلك الأحكام القليلة: التى عاقيت فيها على الاستحالة المطلقة تدل على 
توسعها فاقط فى عقاب الجريمة المستحيلة (/؟) » بينما يرى فريق آخر أن المحكمة تميل 
الى التوسع فى عتقاب الجريمة المستحيلة يالقدر الذى يصل اليه أنصار التفرقة بين 
الاستحالة القائونية والاستحالة المادية (8؟) » ويرى فريق ثالث أن محكمة النقض اند 


:99 جارسون ل المرجع السايق س م * رتم 1١11‏ © 185( . 

9( ) جارسون ‏ المرجع السسابق ‏ م 7 رقم 4؟١1‏ 4 بسمير الشستاوى ب الأرجسسع 
السبايق ب رتم 7.1 ص 6448 »6 السعيد مصطفى السعيد ‏ ١ارجع‏ النهايق) ‏ ص 918؟ ل على أحيد 
راشضد .م مبادىء ... رقم م14 ص 14؟ هامش رقم إ ؟ ) »4 خليل عفنت ثابت الأقناقل' 
السايق سا ص 444 ٠‏ 

ا 50 ) السعيد مصطفى السعيد ‏ المرجع السابق ناص لال . 

1 75 ) نقض اجَقسائى .5 أبويل؛ سمل 1997 امشار "اليه :نيما متجق ٠.‏ 

: السعيد مصطفى السعيد ‏ المرجع السابق ‏ مى /ا/9؟ » محود نجيب حستى سا شرج 
قانؤن العقوبات ل المصرى. ) رقم 1875 ص ١11‏ » رعوف عبيد ‏ المرجع السابق ‏ ص إلاة » 
على أحيد راكد حل مبادىء ... رقم 66[ عن 1514 . 

8 على أحيد راشد مم اللرجيع السيثايق ل رقم /751 صن /581: ٠‏ 


نظرية الجريمة المستحيلة لق 


نخذت بالأذهب الشخصى فى تلك الأحكام القليلة التى عاقبت فيها على الاستحالة 
المطلقية (5") . 


قضاء محكمة النقض بالذهب الشخصى : 

نورد يما يلى أحكام محكية النقض التى أخذت فيها بالمذهب الشخصى (.2) . 

« اذا قدم شخص لآخر عمدا جواهر غير مضرة فى الواقع اعتقادا منه بامكان 
تسبت الموت عنها وذلك لجهله المقدار الكاىمن السم لاحداث الوفاة اعتير فعله شروعا 
لان الجريمة انما خابت لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها » وينتج مما تقسدم أنه 
لا يشترط فى الحكم القاضى بالادانة لشروع فى القتل بالسم أن يشير الى أن كمية السم 
المقدمة كانت كافية لاحداث الوفاة لآأن هذه الواقعة لا تكون ركنا من أركان 
الجريمة » (؟؟) . 


« اذا تعمد ثسخص قتل آخر مستعملا لذلك بندقية وهو يعتقد صلاهيتها 
لاخراج مقذوفها فاذا بها غير مبالحة لاخراج ذلك المقذوف فان الحادثة تكون شروعا 
فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن ارادة الشاعل فهو شروع 
معائب عليه قانونا . أما القول بأن هذه الاستحالة فى تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية 
الآلة وأن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذا به فى صدد هذه 
الحادثة اذ عبارة المادةه من قانون العقوبات عامة تثمملها » (؟)) . 


« اذا كانت المحكية قد ذكرت فى حكمها الأآدلة التى استخلصنت منها واقسبة 
الدعوى وهى أن امتهم أدخل يده فى جيب المجنى عليه بقصد سرقة ما به » ثم عاقبته 
على الشروع فى السرقة » فان حكيها يكؤن صحيها » (17؟) ٠‏ 
1 
س « ليس بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد الال فعلا ما دام أن نية 
الجبانى قد اتجهت الى ارتكاب السرقة » (1)) » (50) :. 


53 ) محيد مصطنى القللى ‏ شرح قانون العقوبات فى جرائم الأموال » الطبعة الاولى سنة 1111 
ص 156 4 مخيود يهيود مصطفى ب المرجسع العام الستايق ‏ رقم 18 من 801 4 محيود ابراهيم 
السماعيل .. المرجع السايق ‏ رقم 1179 ص 181 © أحمد فتحى سرور ‏ المرجع السايق ى 
رقم 111 ص 744 »> سمير الشتاوى - المرجسع السايق ل رقم 7:5 ص 658 »© محمد محى الدين 
عوض ‏ القائون الجنائى ... ص /اا1 » سليمان محيد عبد المجيد م المقال المئايق ل ص ٠.148‏ 

201 4 مرتبة حسب تواريخ صدورها ٠‏ 

م ١؛‏ ) نقض جنائى' 1١7‏ ديسمبر سنة  11(8‏ المجموعمة الزسمية للمحاكم الألية 
 .‏ السسئة ١5‏ رتم 4ااص 55 . 

!4 ) نقض جنائى 15 مايو سنة 1181 لس مجموعة القوامد التانونية ب( عمر  )‏ ج ؟ 
رقم 17617 صن رالاه ا ا 

491 ) لقض جنائى أول مارضس سنة 181648 م المرجع السابق ساح ل رقم 8ه ص 8116 7٠‏ 

(1)؟ ) نقض جنالى 17 وبر سسئة 1311 ل مجبوعة احكام بالنقضي ‏ السنة 1١‏ رقم 114 
ص 0م + وأيضا : مجيزعة التواعد القانونية القى قررتها مخكية الْنطضُ ح الجزء + رقم 11 
اس 1171 » نض جنالى © أكتوبر سنة 13ت مجموعة أحكام النقض الشنة !1 رقم 114 
ص 1111 »© نقض جنائى 15 مارض نئة 1415 المرجع الفاّق ‏ 'السنة 78 رقم [لا ص 759 ٠‏ 

از ه؟ ؛ أخنت محكية أاسيوط الابتذائية فى حكيها الامثثنافى الصادر بتاريخ ؟! غبراير سنة 1116 - 


55 . العددان الأول والثانى ‏ ألسنة الحادية والستون 


الفصل القنالث 
فى تطبيق اللذهب الشخصى فى التشريع الجزائى 


٠ تمهيدة:‎ - 89 

حسمت التشريعات الجزائية الحديثة أو المطورة مشكلة الجريمة المستحيلة على 

نحو ما فعلت بالنسية إشكلة البدء فى التنفيذ فى الشروع قمالت الى الأخذ بالذهب 

الشخصى وأصبحت لا تبقى على نظرية الجريمة المستحيلة بمعنى عدم جواز العقاب 

الا فى الحالتين اللتين لا يفصح فيهما قعل المتهم عن النفسية الاجرامية وهما حالتى 
التفكير الساذج كمن يستعين بالسحر للقتل والجريمة الوهمية ٠‏ 


: تقسا/يم‎ - ٠٠ 
تكسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث » تخصص الأول لعرض تطبيق المذهب‎ 
الشخصمى فى التشيريعات الجزائية :الآجنبية » ونجعل الثانى وفقا على عرض التشريعات‎ 
الجزائية العربية » آما المبحث الثالث والآخير فنخصصه لتقدير المذاهب الفقهية فى‎ 

مساألة الجريمة المستحيلة . 


البحث الأول 
فى التشريعات الجزاتية الاجنبية '. 


5 2 التشريعات الكعاصرة : 

آاخذت كثير من التشريعات الجزائية الأجنبية المعاصرذ باللذهب السخصى فى مجال 
مغالجة مشكلة الجُريمة المستحيلة بالنص على حكيها فى تلك التشريعات . ومنها : 
نانون.العقوبات الآرجنتينى الصادر سنة 1151١‏ » وقانون العقوبات السويسرى الصادر 
سنة 1989 » وإخذ التانون الفرنسى بهذا المذهب أيضا فيما يتعلق بالشروع فى 
الآجهاض عند تعديله لنص المادة 7117 بالمرسوم بقانون الصادر فى 1؟ يوليى سنة 
) وقانون العقوبا تالأسبائى الصادر سنة 1158 وكذلك الصادر 
سنة 1144 »4 وقانون العقوبات المجرى الصادر سسئنة .116 »© وقانون العقوبيات 
اليونانى الصادر سئة 190١‏ » وتانون العقوبات الكورى الصادر سنة 1581 (67). 


ب بالمذهب الشخصى اذ قالت : يكفى لتوفر الشروع أن يبدأ التنفيذ بأعمال محسوسة يظهر منها جليا 
قد الفاعل فى ارتكاب الخريمة حتى ولو كان اتمامها فى ذاك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن 
أزادته » هلذلك اذ كبر شذملا خزانة يقضند السرقة ووجدها خالية اعتبر عمله شروعا فى سرقة 
إمشار اليه فى : محيد كايل مرسى ‏ المرجع السابق ب رقم 6م صن لآلا 2 ٠‏ 
© وأخذ مشروع قانون العقوبات الفرنسى الذى وضع سنة 1156 يهذا؛ المأهب لا محبود 
محمؤد مضطفي ب المرجع العام السنابق ‏ رقم 15؟ ص ...؟ هامشش رتم [1) » محيود ابراهيم اسماعيل 
ب المرجلع السابق ات رقم 18 ص 106 4 على أحيد راشيد ب مبادىء ... رقم 854 صن 15/6 1 ٠‏ 
ويرى الإبعض أن المشروع المذكور آخلة بتدسيم الاستحالة الى قائونية ومادية ( سسمير. الشسناوى, 
المرجع السايق ب رقم 115 ص 570 12+ 
ذه سيير الشباوى ب المرجع السايق - رقم 3115 ض !51 ٠‏ 


نظضرية الجريمة المستحيلة 516 
المبحث الثانى 


فى التشريعات الجزائية العربية 
- قانون العقوبات اللبنانى : 

انحا المشرع اللبنانى الى المذهب الشخصى فى الجريمة المستحيلة وقد بين 
حكمها فى المادة 7.؟ من قانون العقوبات اللبنانى التى نصت على أن : « يعاقب على 
الشروع وأن لم يكن فى الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادى يجهله الفاعل . على 
أن الفاعل لا يعاقب فى هذه الحالة اذا آتى فعله عن غير فهم . وكذلك لا يعاتب من 
ارتكب فعلا وظن خطإ أنه يكون جريمة » (8؟) وقد استثئى الشبارع اللبنانى حالتين 
تقترر عدم معاقبة الفاعل الذى يبنى فعله عن غير فهم كمن يحاول قتل انسان بالأدعية 
والتعاويذ والسحز والرقى متمشيا بذلك مع تعاليم انضار المذهب الشخصى(؟)) . 
كما قرر عدم عقاب الفاعل الذى يظن خطأ أن فعله يكون جريمة كمن يسرق مالا من 
غيره ثم يظهر أنه ماله » أو كمن يتاجر فى مادة غذائية يحسبها ممنوعه ولا يعلم أنه قد 
رفع الحظر عن الاتجار فيها (.0) . / 


ويقول الدكتور محمود نجيب حسنى أن هذه الحالة لا تناقض امذهب الشخصى 
عند تحديد دلالة اللذهب بكيفية يتفق فيها مع المهادى الاساسية فى القانون ويب 
تفسير هذا التحفظ فى معنى عدم العقاب على حالات الاستحالة القانونية(01) . 


11 ب قانون العقوبات السورى : 

أخذ المشرع السورى بالمذهب الشخمصى فى المادة ؟.؟/1 من ثانون العتويات 
اذ نص على « أن المحاولة تعاقب وأن لم يكن فى الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف 
مادى يجهله الفاعل » (51) ٠.‏ واستثنى القانون حالتين من حالات الجريمة المستحيلة 
من العقاب وهما : الفاعل الذى يأتى فعله عن غير فهم ( المادة 1:1/؟ من قانون 
العقوبات ) » من ارتكب فعلا وظن خطأ أنه جريمة ( المادة ؟.1/؟ من قانون 
العقوبات ) 8م 5 
5 - قانون العقوبات الكويتى : 


نص فى المادة 1/0 من تقانون الجزاء الكويتى على أنه : « ولا يحول دون اعتبار 
النفمل شروعا ؛ أن تثبت استحالة الجرينة لظروف يجهلها الفاعل 6 ورغم ان المشرع 


9) ©4804 ) محمود نجيب حسنى ‏ برح تانون العقوبات الليناتى - رقم ١ه‏ ص 507 . 

.ه )وهذه الحالة التى يطلق غليها تعبير ‏ الجريية الوهبية» . 

(! 51 ) محمود تجيب حسلى الرجع السسابق ب رقم 1785 ص 881 © الامتداء على 
#حياة ... ض 17 . ' 

(01) واآن الاجماض يعاتب ولو كانث اإرأة التى أجريت: غليها ومسننائل الاجهاض غير 
حامل :و المادة .لاه عقوبات مسورى ) . ' : 

(؟5 ) مسسعدى بيسو .ب المزجضع المايق ب من :211 7 4 محيود تَجِيب نح !1 الاعقداء 
على الحيأة 7 .. الموشينع السابق تود المتراج ب المرضغ” السابق ارقي 116 ص 1110 + 


45 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستؤن 


الكويتى قد أخذ بالذهب الشخصى الا أنه لم يستثن حالتى الجريمة الساذجة والجريمة 
الوهمية وهذا قصور فى مسلكه (06) ٠‏ 


6 - قانون العقوبات الجزائرى : 1 

مال الى المذهب الشخمى اخذا عن قائون العقويات اللينانى اذ نص فى عجسز 
المادة ." منه على : « ... حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقضود بسبب ظرف مادى 
يجهمله مرتكيهها » ٠.‏ 


1 - قانون المقوبات العراقى : 

أخذ باللؤهب الشخصى فى ثسأن الجويية المستحيلة على اطلاقه اذ نص فى المادة 
.8 منه على أنْ : « يعتبر شروعا فى ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب 
جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ » أما لسبب يتعاق بموضوع الجريبة أو بالوسيلة 
التئ استعيلت فى ارتكابها ما لم يكن اغتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا 
على وهم أو جهل مطبق ١‏ فلا يفرق النص بين استحالة مطلقة واستحالة نسبية أو 
استحالة قانونية واستحالة مادية مع استثناء الجريمة الوهمية وحالة سذاجة الجانى 
وجهله المطبق من العكاب (00) ٠‏ 


/11 . مشروع قانون العقوبات الموحد لسنة 19٠.‏ فى الجمهورية العربيسة 
المتحدة : 

كان يأخذ بالذهب الشخمى فنص ف المادة ؟؟ منه على أنه : « اذا استحال 
تحقق الجريمة التى قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لانعدام الموضوع وجب 
تطبيق احكام الشروع عليه . ولا يعاقب الفاعل فى هذه الحالة اذا أقى فعثه من غمر 
فهم . كذلك لا يعاتب من أرتكب فعلا يظن خطأ أنه يكون جريمة » . فالمشعروع كان 
يعاقب على الجريمة المستحيلة بعقاب الشروع أخذا بالمأذهب الشخصى سواء كانت 
الاستجالة نسبية أم مطلقة وسبواء أكانت راجعة الى الموضوع أم الوسيلة 4 وسواء 
' أكانت مادية أم أنانونية كحالة السارق مال أبيه معتقدا أنه مال غيره . أما أدَا كانت 
نية الفاعل ساذاجة أو وهمية لا خطر منها على المجتمع لصدورها عن عدم فهمه أو عن 
خطأ فى ظنه كمن يستعين بالسحر للقتل قصدا أن يصل به الى تحقيق نقيجته أو كمن 
يباشر أمرا مباحا معتقدا أنه يرتكب أمرا غير مياح شبأن الاعمى الذى يغتصب بالقوة 
زوجته ظنا منه أنها امرأة أجنبية عنه وهو ما يسبمى بالجريمة الوهمية فلا عقاب على 
الفاعل فيها (5ه) . 


م 1ه 4 عيد الوهاب حومد ب الارجع السابق ‏ ص .11 © 191 © محمود نجيب حسئى ا 
الاعتداء على الحيياة .:. ص ٠-19‏ 

5ه ) أحمد رفعك خناجى ‏ المقال المسسايق ب عن 6 » 8م 4 محمود جيب حسلئى 
امرجع. اسايق ب ص 18 4 سمير الشناوى ‏ . المرجسع السسابق ب رقم 114 ص 7317؟ »© 
أكرم نشأت ابراهيم - المرجع السابق ‏ ص .1 © على حسين الخلف ‏ المرجع السايق. - ص 068 
ويرى الأخير أن:مذهب الشبارع العراقى قريب جدا من ذهب التفرقة بين الاستجاللة. القائونية .والاد.دحالةا 
المادية | على حسين الظلف ‏ المرجع السايق: ب عن .88.) . 

07 ) تعليق. اللجنية على اإشروع مثسار .الهه فى : مجيد, محى الدين عوض ‏ ميادىء ٠‏ 
ص ١70‏ هامش رقم ! ! )© أسبمير الشبستاوى ‏ امرجبع السابق ب رتم 116 ص 437 . 
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8 - مشروع قانون العقوبات اللصرى لسنة 1955 + 
نقل المادة ؟1 من المشروع السابق بعد حذف الفقرتين الثانية والثالثة (اه) لآنه 
بالنسبة للفقرتين !]أذكورتهن أن القانون لا يعاقب على الأوهام والفقرة الاخرى تطبيق 


للتواعد العامة . 
المبحث الثالث 
فى تقدير الذاهب الفقهية فى مسالة الجريمة اللستحيلة 
8 سس مقلانة : 


تعرفنا فى البحث الماثل على امذاهب الفقهية فى مسألة الجريمة المستحيلة وامكن 
رد هذه المذاهب الى أربعة مذاهب رئيسية مرتبة حسب تاريخ نقشأة كل منها : 
الأول : المذهب الموضوعى » القائل بنظرية الجريسة المستحيلة بمعنى عدم جواز 
العقاب على الاستحالة » وهو أقدم الآرآء فى المسألة » الثانى : مذهب التفرقة بين 
الاستحالة المطلقة والاستحالةالنسبية » الثالث : مذهب التفرقة بين الاستحالة 
القانونية والاستحالة المادية » الرابع : المذهب الشخصى » وهو أحدث الآراء فى 
الموضوع ٠.‏ 


أما المذهب الموضوعى فقد هجره أصحابه وأنصاره نهائيا ولم يبق فى الفقه 
الحديث من يؤيده نتيجة للنقد الحاسم الذى وجه اليه » فاضطر اصحابه الى اعتناق 
فكرة تقسيم الجريمة المستحيلة بالنظر الى استحالتها الى استحالة مطلقةواستحالة 
نسسبية فكان مذهب التفرقة بين الاسحالة المطلقة والاستحالة النسبية ورغم النقد 
الذى وجه اليه فمازال. بعض الفقه يآخذ به ويعتبر اتجاها عاما لمحكمة النقضالمصرية 
ختى وقتنا الحاضر . 


وازاء النقد الذى وجه للمذهب السابق اعتئق البعض مذهبا ثالثا يقوم على 
أساس التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية ومناط التفرقة بينهما 
هو سبب الاستحالة لا درجتها . وأخيرا نادى الفقه الحديث بوجوب العقاب على 
كل حالات الاستحالة أخذا باللذهب الشخصى فى تحديد البدء فى 'التنفيذ فى الشروع 
نبذا لنظرية الجريمة المستحيلة . 


ويعد المذهب الشخصى ارجح الاراء فى الفقه الحديث سواء فى فرنسا أو فى 
مصر وأخذت به محكمة النقض الصرية فى أحكام قليلة على ما سبق بيانه . 


: س ترجيح‎ ٠٠١ 
لعل الرأى الصحيح فى مسألة البحث هو مذهب التفرقة بين الاستحالة‎ 
القانونية والاستحالة المادية وعقاب الجريمة المستحيلة فى الحالة الثانية وعدم جواز‎ 


| لإه )ا محمود محيود مصطقى ‏ المرجع العام السابق ‏ رقم 17؟ ص 7١5‏ © على أحمد 
راشد ‏ القائون الجنائى ص 95١5‏ اذ يقول : أن النص على هذه الصوراة يستبعد بداهة من 
نطاق العقاب حالتى التفكر الساذج والجريية الوهمية وكان المشروع الموحمد قد أخرجهما صراحة 
على أحمد راشد ‏ المرجع السابق ‏ ص 7315 ) ٠‏ 


4 العددان الأول والثانى - السنة الحادية والستون 


عقابها فى الحالة الاولى »© وبالدقة إن الاستحالة فى المعنى الصحيح هى الاستحالة 
المادية مما مقتضاه ولازمة العقاب على كل حالات الاستحالة أما الاستحالة القانونية 
فالخق ألا صلة بينهما وبين الشروع لأنها تعنى تخلف ركن للجريمة بما مقتضاه عدم 
قيامها وعدم العقاب عليها فى حين أن الشروع يفترض تخلف ركن النتيجة فى الجريمة 
فقط (ره) ٠‏ 
“ابة 

- الجرومة المستخيلة فقها وقضاء وتشريعا مقارنا : 

قدمنا « نظرية الجريمة المستحيلة » يحثا مقارنا لأحكامها فى القانون الوضعى 
مبينين آراء الفقه واتجاهات القضاء ومناهج التشريعات الجزائية المختلفة الأجنبية 
والعربية وفى التثبريع الجزائى الاسلامى . 


وقد حاولنا التعرف على الجريمة المستحيلة مهينا ماهيتها وشرطها وانثلتها 
وصورها ومكانها فى مراحل |اجريمة ومدى صلتها بالشروع وصورتيه المعروفتين 
ومدى النسبه بينها وبين الجريية الوهمية تخليصا لها مما قد يشتبه بها . 


وقد عرجنا على بيان. وضع الجريمة المستحيلة فى التشريع الجزائى سواء 
الاسلامى أو الفرنسى والمصرى أو فى الدول العربية ومنها ما قد نص عليه فيها سدا 
اللاجتهاد ومنعا للتضارب فى احكام القضاء بشأنها ومنها ما أغفل الخص عليها مما 
قتح باب الاجتهاد والخلف فى الرأى والقضاء وصولا للتعرف على حكيها فى القانون 
وهل تبقى على الاباحة الاصلية أم تندرج تحت نص الشروع المعاقب عليه » وما 
حكيها فى التشريعات التى نصت عليها وقد ركزنا فى ذلك على الوضع فى فرنسبا 
ومصر التى اخذت عنها تشريعها الجزائى » مقارنا بما فى البلاد العربية . 


وجدير بالتفويه أن البحث فى مسالة الجريمة المستحيلة لم يكن ترفا علميا 
لا حاجة للفته والقضاء به كما فال البعض (21) بل ان اأسألة أعمق وأهم من ذلك 
بكثير على ما رأينا بهن صفحات البحث من قضايا عملية منذ ظهرت نظرية الجريمة 
الستحيلة فى الفقه الالمانى سنة 18.48 حتى وقتنا الحاضر وما أثارته من مشكلات 
وبحوث واجتهادات وخلف فى الرأى .دفع المشرعين فى البلاد المختلفة للتصدى لبيان 
حكم المسألة بالنص فى التشريعات الجزائية الحديثة الصادرة فى القرن العشرين . 
17 - اذهب الموضوعى : 

عرضنا فى الباب الأول من البحث للمذهب الموضوعى فى الاستحالة التائل 


بنظرية الجريمة المستحيلة »© وتطبيقاته فى الفقه والقضاء » فبينا.نشأته فى الفقه 
وأوردنا حججه التى استند اليها والنقد الذى وجه اليه والتطبيقات القضائية 


8ه ) محمود نجيب حسنى '- شرح انون العقوبات المصرى رقم 484؟ ص الا ©» شرح قانون 
العقوبات اللبشائى رقم ”16 ص 1804 » عوض محمد المرجع السابق ب رقم 18*16 ص ١51‏ ©» 
على حسين الخلف ‏ المرجع السابق س ص 565 © أحيد فتحى سرور ب المرجسع السابق ‏ 
رتم 71] ص .10 ٠‏ 

(1ه»راجع : عوض محمد المرجع الساتق سل رقم 115 ص 1108 © سمير القئاوى 
المرجع السابق ‏ رقم (الاا ص (1؟ . 


نظرية الجريمة امستحيلة 11 


له فى قضاء النقض والاسكئناف الفرنسيين لذ لم يجد الآهب له صهى لا فى الفقه 
ولا فى القضاء المصرى (1.0) . 
1 المذاهب لكختلفة : 

قام على أنقاض المأهب الموضوعى لا وجه اليه من نقد وهدم مذهب التفرقة 
بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية الذى. قال بعقاب الثانية دون الأولى 
ثم مذعب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحيلة المادية .أو الواقعية القاثل 
بعقاب الثانية دون الأولى » وقد تعرفنا فى الباب الثانى من البحث على نقاة كل 
من المأهبين وموطنه وأنصاره وحججه وتقديره وتقسيماته للاستحالة وتطبيقاته 
فى القضاعين القرنسى والمصرى وقد أخذ القضاء الآخير بالمذهب الأول كيبدا عام » 
وقد عرضنا التطبيقات التشريعية للمذهبين . 


: ب [)ذهب الشخصى‎ 1١ 

وفى الباب الثالث من البحث عرضنا للمذهب الشخمى فى الاستحالة القائل 
بالعقاب على كل صور الاستحالة نبذا لنظرية الجريمة السقديلة فعرضنا حجج 
اللذهب والنقد الذى وجه اليه برغم أنه الرأى الراجح فى الفقه والقضاء الحديثين 
فى غرنسا ومصر كما عرضنا تطبيقاته فى القضاءين الفزنسى والمصرى وف التشريعات 
الجزائية الاجنبية والعربية ومشروعات القوانين فى مصر . 

وقد ختمنا البحث بايراد مقارنة للمذاهب الاربعة فى: الاستحالة مع ترجيح 
مذهب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية وقد رأينا الأولى ليست من 
مباحث الشروع وأن الثانية تعاتب فى كل حالاتها (11) . 


اققتراح: 

وانه وان كان النص المقترح فى مشروع قانون العقوبات اللوحد الذى وضع 
سنة .115 ابان الجمهورية العريية المتحدة وفى مشروع قانون العقوبات المصرى 
الذى وضع سنة 1155 فى المادة ؟؟ قد أخذ فيه بالذهب الشخمى فى الاستجالة اذ 
جرى نصه على أن : « اذا استحال تحقق الجريمة التى قصد الفاعل ارتكابها لقصور 
الوسيلة أو لانعدام الموضوع وجب تطبيق احكام الشروع ... » فأننا نقترح ‏ اخذا 
براق وسط أوسع نطاقا من المذهب اموضوعى وأضيق نطاتا من المذهب الشخصى 
آلا وهو مذهب التفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية وذلك انع ثى 
خلاف فى هذا الشأن ‏ أن يضمن المشرع عند تعديل قانون العقوبات المضرى نص 
مادة الشروع غقرة يجرى حكمها كما يلى : 

« هذا ولو استحال تحقق الجريمة التى قصد الفاعل ارتكايها اما نظر للكيفية 
التى قصد بها ارتكاب الفعل أو الوسميلة التى استمملت فى ارتكابه»0؟1) ٠‏ 


05 ) راجع : مأمون محمد مسلامة ل الرجع السايق ‏ الطبعة الثانية سنة 11191 
ص له؟ © طبعة سسنة 1515 عن /8:0؟ ٠‏ 

١ (‏ ) وجدير بتللاحظة أن ما استقر عليه النقه والقضاء بشأن الجريبية المستحيلة فى 
تائون العقوبات العلام يطبق بخصوصر الجرائم العسكرية المنصوص عليها فى التتانون رقم 18 
لسئة 1535 باصدار قائون الأحكام العسكرية ١‏ ملأمون محمد سلامة ‏ قائون العقوبات “العسكرى .. 
الجؤء. الأول الجريسة © العقوية سبنة 195 ص ٠1 5١1‏ 

511 ) على حسين الخلف ‏ المرجع السايق ب ص .6ه ٠‏ 


لغمان الاسَئاك الأصنبية 
:© الأستاذ هشام خالد الحاى 
تمويسسسبد :3 


١‏ ب اتجهت الدراسات. القانونية فى القترة الاخيرة الى بحث القوانين ذات 
الصبغة الاقتصادية » وذلك بالتحليل ثم بالتأصيل » وذلك بهدف التعرف على طبيعتها 
وتفهم أحكامها . 

ولا شلك أن هذا النوع من الدراسات قد استحدث لدينا فمصروالدول العربيية 
فى السنوات الاخيرة فقط رغم أن الثابت أن الفقهاء فى دول العالم قد طرقواا هذا 
المجال من نهاية الحرب العالية الأولى لا سيما فى الفترة المصاحبة والتالية للأزمة 
الاقتصادية العالمية ( 191971959 ). 

وعلى هذا الأساس فان المكتبة العربية فى أمس الحاجة الى دراسة القوانين 
الانتصادية دراسة متأنية ولا يمكن أن تقوم مثل هذه الدراسة من قراغ » حيث يجب 
ان تسبقها دراسة النظرية العامة للقانون الاتتصادى » ومهمة مثلهذه انما تلقىعلى 
عاتق. الباحثين المضريين الذين يجبعليهم أن يكرسوا انفسهم للقيام بها وتمهيدالملريق 
أمام الباحثين القانونيين الجدد 4 والذين سيقومون بالدراسات التفصيلية المتعمقة فى 
هذا المجال » بعد أن يكون الطريق قد أصبح ممهدا لهم للقيام بها , 

؟ ‏ ولا شك أن حاجتنا الى مثل هذه الدراسات قد أصيحت ماسة بعد صدور 
توائين الاستثمارات فى العديد من الدول العربية ومن بينها مصر حيث صدر قانون 
الاستثمار ( رقم 191!/1/57 ) وبعده عدة تعديلات قد أدخلت عليه فى السنوات 
السستحابتة . 

والثابت أن المشرع المصرى قام. باجراء هذه التعديلات المتعاقبة فى الفترة 
القصيرة الماضية رغما عنه حيث أن الظروف التى صدر فيها اول قانون للاستثمار 
عام 1116 برقم 1975/57 4 كانت شائكة » مثل هذه الظروف هى التى أدت الى 
صدور القانون الأول للاستثمار بالصورة الى صدر عليها » ذلك أن الازمةالاتتصادية 
فى مصر ‏ وقت صدور القانون ‏ قد دفعت المشرع الأصرى الى اصدار بعض احكام 
القانون فى صورة غير منضبطة ودون دراسة كافية فى هذا المجال » ولا شك أنالتعجل 
من جائب المشرع يجد سنده فى هذه الأزمة الاتتصادية » وفيما اعتقده المشرع من أن 
سرعة اضدار القانون هو الؤسيلة الثلى لجذب رؤوس الاموال الاجنبية ليتم 
استثمارها فى مضر 4 لعيل ذلك يعجل والخلاص من الازمة الاقتصادية أو على الاتل 
للتخفيف منها . هذا وقد يلتمس للمشرع المصرى بعض العذر فى هذا الصدد على 
أساس أن الفقه المصرى لم يقم بدوره فى المساهمة فى دراسة النظرية العامةللاستثهار 
الاجنبى وذلك وقت صدور القانون ٠.‏ 

وأيا ما كان الأمر » فان الأوضاع قد تغيرت فى الفترة الاخيرة » حيث أخذ الفقه 
المصرى فى دراسة هذه المسائل دراسة جادة » ولكن اللملاحظ أن هذه الدراسات ئها 


نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الاجنبية .0 


تتعلق بدراسة الاحكام القانونية الخاصة دون وضع نظرية قانونية عامة للاستثمار 
الاجتبى فى . مصر © رغم أن 0 الاحكام الخاصة لا يمكن أن يتم 
على نحو دقيق آلا بالفهم الوافى للنظرية العا 


وعلى هدى مما تقدم » فاننا نقدم هذا الجهد المتواضع » علنا نضع لبنة فى بناء 
ضخم يقوم عليه الزملاء الباحثون . 


والظاهر لنا أن الفكرة الجوهرية التى قام عليها قانون الاستثمار الجديد فى مصر 
هو توفير يعض الضمانات للمستثمر الاجنبى © أو بالاحرى للاستثمار الاجنبى فى 
مصر » على نحو لم يكن متوافر من قبل . 


ولا شك أن محاولة وضع تنظيم قانونى امل للاستثمار الاجنبى قى مصر ظاهرة 
جديرة بالتأييد » ولكن نلاحظ أنها جاءت فى وقت متأخر للغاية » وذلكبالمقارنة4الدول 
العربية الأخرى والدول الأجنبية حيث أن المشنرعين فيها سارعوا ومنذ فترة طويلة 
بوضع تقنيئات متكاملة للاستثمارات ؛ بحيث تجمع كافة الاحكام التعلقة بالاستثمارات 
فى تقنين واحد شساملٍ » بحيث يسهل معه الرجوع اليه سواء بالنسبة للدولة المضيفقة 
للاستثمار أو المستثمرين . 


أما فى مصر »© فقد كانت الاستثمارات الأجنبية قبل صدور القناثون الآخير » 
كانت خاضعة لددة قوانين متفرقة ومتناثرة » الامر الذى ينند أن المشرع المصرى فى 
هذه الحقية من الزمن لم يكن معنيا بالاستثمارات الأجنبية » وعليه لم يضع التنظيم 
الثائونى الشامل الذى يحدذ موقفه القانونى منها » وان أمكن لنا أن نستشف من 
جماع هذه الأاحكام أن اأشرع كان يتخذ موققا متشددا من الاستثمارات الأجنبينة » 
ولم يكن لهذا الموقف ثمة مبرر معتدل كما سترى فيما بعد ؛ وقد أحسبن المشرع صنعا 
بالعدول عن هذا اذهب بالاتجاه الجديد الذى اتخذه فى قانون الاستثمار الجديد . 


ولنا أن ننعى على قانون الاستثمار الجديد قصوره فى بعض الواضع وعدم 
كفنايته بمفرده فى تحديد حتنوق والتزامات الاستثمارات الأجنبية فى مصر » حيث يتعين 
فى كثير من المواضع اللجوء لقوانين متعددة لتحديد هذه المسائل » لعدم ورود نص 
خاص بها فى قانون الاستثمار ذاته . 


ولا توجد حكمة ظاهرة لنا تبرر تشتيت هذه الأحكام فى عدة قوانين » رغم اننا 
وضعنا قانونا خاصا للاستثمارات الأجنبية » واذا كان هذا الؤضع مقبولا جدلا قبل 
وجود قانون الاستثمار » فلم يعد له أى مبرر معقول بعد صدور القائون الأخير . 


ومن ناحية أخرى فان قانون الاستثمار لم يستفد من قوانين الاستثمارات التى 
صدرت فى الدول الاخرى العربية والاجنبية قبل صدوره » رغم أن هذه القوانين 
تنطؤى على تجارب كان أجدر بااشرع المصرى أن يضعها نضب عينه عند اصدار 
قاثون الاستثمار 4 وفى مثل هذه الدراسة فائدة لا تخفى على أحد » كما أنها كانت 
ستحصن هذا القاثون من التعديلات المتوالية التى أدخلت عليه فى فترة وجيزة ؛ رغم 
أن الأهداف لم تتغير بين صدور أولى القوانين وصدور آخر قانون » الأمر الذى يعنى 
أن الوسائل القناثوئية ‏ والتى يمكن أن تحقق الاهداف المرجوة ‏ لم يكن يحسن 
المشرع المصزى فى استغمالها عند قندور تاوق الاؤل: للانستثمار عام 111/5 »© وازاء 


1 العددان الأول والثانى ‏ اكسنة الحادية والستون 


هذا الأوقف » اضطر المشرع المصرى أن يتدخل يالتعديل المتوالى لأحكام هذا القانون» 
وكان المشرع المصرى فى غنى عن ذلك الوضع » ذلك لو صيغت أحكامه فى ضوء 
الاتجاهات الحديثة التى تبنتها التشريعات الأجنبية فى هذا الصدد . 


نخلص مما تقدم الى نتيجتين. هامتين هما : 

)1 ) وجوب اصدار قانون استثمار مصرى شامل لكافة الاحكام العاتوثيبة 
امنظمة للاستثمارات الأجنبية فى مصر منذ دخولها حتى آخر مراحل وجودها فى مصر » 
أسوة يما هو متبع فى الدول المتقدمة )١(‏ . 

( ب ) أن يكون صدور هذ! النانون بعد دراسة شاملة ومتأنية »؛ تستفيد 
وتسيتوعب الاتجباهات الحديثة فى هذا. الصدد . 


(ج) ويضاف الى ما تقدم أن قانون الاستثمار الجديد لم يبين على وجه الدقة 
العلاقة التى تريطه بالاتفاقيات الدولية التتى أبرمتها مصر فى الفترة الآخيرة » وذلك 
فيما يتعلق بضمان وتشبجيع الاستثمارات الاجنبية » لا سيما تلك التى أبرمت مع 
الدول العربية وفى .نظاق السوق العربية الاشتركة . 


ولا شك أن اتفاقية روما التى أنشئت السوق الأوروبية المشتركة قد عنت جيدا 
بهذه المسألة والخاصة بتنظيم العلاقة بين الاتفاقية والقوانين الداخلية فى الدول 
الأعضاء » ولا شك أن هذا التنظيم جدير بالدراسة (5) . 


وأيا منا كان الأمر » فى شأن اوجه التصوير التى اعترت انون الاستثمار رقم 
5 »: فان الذراسة الماثلة انما تحاول أن تضع الخطوط الأساسية لنظرية 
ضمان الاستثمارات الأجنبية » وندعو الله أن يوفقنا فى ذلك . 


؟ ل منهج الدراسة القانونية والدراسة المائلة : 


المقصود بالمنهج » الأدوات التى. يستخدمها الباحث القانونى عند فحص الظاهرة 
القانونية محل دراصته » ولا شك أن ثمة علاقة وثيقة تقوم بين منهج والموضوع 
محل الدراسة » ولا شك أن تقدم مناهج البحث القاتونى هو أن أمر رهين باختيار 
أفضل الأدوات لبخث المسألة محل الدراسة . 


ويمكن أن نقول فى ايجاز أن دراسة الظاهرة القانونية يمكن أن تتم عن طريقين 
مجتمعين : 


: 25521001 11715 1131 55م 1 
-ناكة عطا صذ أدع ادع تمص[ جرواععه8, 02 25 ف لموع.آ .( .8 .8 ) مقتلءاء8210 ب 
6 غ6 46 .2 ,1967 رووعمط انيع لم1 تتعأقع اع صما ,واتستاستصرمت ممعوه 
.( تنتتواء8 ) 1944 عطامء0 6 05 بتهة - ععنوع2 : واوصسدعه :م2 وكلة 566 ب 
.10 بتصة ىز "لمقمع6 ) 1959 ترهلل! 02 غمع ممع كم[ مواععع جه مسساحصة 0ر11 
٠‏ 1819 ) 1956 تودختاطء" 7 ؤه 43 

.319 غع 256 .2 أك .00 بسوزعلة821 : 525 2 


نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الاجنبية ١‏ 


( 1 ) الدراسة الفنية للظاهرة القانونية » وهنا يتعين اللجوء الى وسيلتين 
محددتين هما التأصيل والتحليل . 

( ب ) أما الططريق الثانى لدراسة الظاهرة القانونية انما يكون بالبحث فى 
العوامل التى أدت الى تشكيل القاعدة القانونية على نحو ما هى عليه أمامنا » أى 
يجب أن ينصب البحث هنا على الأهداف التى تستند عليها القاعدة القانونية (5) . 


ه ‏ ولا شك ان هذا الاتجاه هو الذى سسنتبناه فى دراستنا المائلة » حيث اننا 
سنحاول يحث القاعدة محل الدراسة من حيث الاهداف واللصالح التى تقوم عليها 
التاعدة » ثم نعقب ذلك بدراسمة القاعدة على المستوى الفنى 16685168 بتحلكلها 
وتأصيلها ٠‏ 


ذلك أن الظاهرة القانونية انما يجب أن تدرس من ناحية شكلها ومن ناحية 
مضموتها » ودرامسة شقكل القاعدة يكون بالتأصيل والتحليل » أما 
دراسة المضمون فانما يكون بالرجوع الى كافة الظروفه التى ساهمت فى تشكيل 
القاعدة ثم النظر للمجتمع الذى تطبق فيه هذه القاعدة بكل ما تحتويه من عنناصر 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ()):. 


وعلى هدى ما تقدم فان الدراسة المائلة ليست مقصورة على النواحى القانوئية 
البحتة » بل تتجاوز هذا الى بحث المحيط الاقتصادىالذى تعمل فيه القواعد التانونية 
محل الدراسة »© وذلك التزاما بالمنهج الذى التزمنا به آنفا ٠.‏ 


" ب تقسيم : هذا وسوف نقسم يحثنا الماثل الى فصلين » نقوم فى الفصل 
الأول منه ببيان الأوضاع الاقتصادية التى تحكم الاستثيارات الاجنبية من كافة 


: 88581807 71315 101 5ق 3 
-قطتعاص1 ,1 .آلآ ,أتهة أهمم له متعام1 ,( .6 ) عم عط و5 - 
ممعم ,فتقصتاطع1 لصة قأعسام لقدمتهمعغم1 ترط لءطممه 35 ب#كقآ لهصمل 
: 568165 فط كه ,1 11 1 ع5 .8 رلعغتدصاءآ قمه5 عق قمع؟5628 ,مع0ضم.ة ,ممغتلظ8 
«إلعتغصة ع0 وستالهه قصة غصععع 011 تزلعاءامسمء كاقهة 0ممعع5 كه . . . » 
4 00565تتام [دأعه5 عغطا عمتستصصعنعل 2ه غقط غذ ,فلعطاعمم غمعمم كنك 
. « صعغأوود لوعع1 نزم 
ا لاقهآ 2976و منممء لصة 0081 قطعغم1 ,( لل ) #عكاعباوط : ككزق سا 4 
. 310 ,2 ,وبوعا7ع2 عله800 ,18 .201 الإاععة 
-15866 ومع طتمنا8 [هدم هوطع م1 منوااط تدوعنة ,( .2 .87 ) مسولعلاة” سب 
.229 ,214 .م ,118 .701 .1 .2 ءة .© .8 بعكاممر 
,1867 سآ .3 هلل ,وعتغصبع0 عصامماء5 4ه هآ ,85706 : معومعممة ب 
.3 .2 ,2 .810 
,1206 لقصه هعتم[ 2ه بعها عطا 06 عتتطباظ ع1 ,( .لآ ل ) غأو16ا ل 
.66 .صم ,قامقصمة ,1973 ,26 .آلا ,قصصعاطمطم 1مقعآ غتمعفسيت 
,063 زعآ بأمعسامع هط مولومه7 02 سمتاءعععط2 ,( أمطهة ) [مغهمم1 س 
.162,16 .2 ,1970 ,توج نهنا «معوصنطعة77؟ ,عته«ماء00 2ه كتوق ,1972 
-أ8تتتعقمط صذ مفطعصاععكصة موعءه7 عه قممعاطامءم عط ,قوم 55237 سب 
.240 .2 ,1961 ,102 .701 ,.1 .2 عه .© .2 رو[ لهدم1 


.1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


وف الفصل الثائى تبين المصادر التى يلجا اليها الباحت لمعرفة الاحكام القانونية 
التى تحكم الاستثيار الاجنبى ٠‏ 


وعلى اساس ما تقدم يمكن “أن نقسم البحث الى فصلين : 
الفصل الاول : الاوضاع التى تحكم الاستثمار الاجنبى . 
الفصل الثانى : مصادر تناتون الاستثمار الاجنيى . 


الفصل الأول : الأوضاع ألتى تحكم الاستثمار الاجنبى 
حالة المجتمع المعاصر : 

7 أن المجتمع الدولى المعاصر قوامه الحركة بين أجزائه المختلفة ») وصذه 
الحركة ائما تستجيب للمطالب الجديدة للعهد الصناعى الذى نعيشه » حيث أصبحت 
وسائل الانتاج والاستهلاك؛ دولية (ه) . وفى ظل هذه الظروف فان كل دولة من دول 
العالم تسعى ب كسياسة لها الى تطوير نفسها اجتماعيا واقتصاديا » ولا يكون 
ذلك الا عن طريق التعاون بين الدول » على نحو يحقق لها اقشسباع حاجاتها 
مجتمعة /(5) . والمشكلة التى تؤرق العالم هو انقسامه الى قسمين : دول متقدمة 
ودول متأخرة © وهذا التقسيم ليس بالتقسيم المطلق » حيث أن الدول المتقدمة ذاتها 
تتراوح فى درجة تقدمها كما أن الدول المتأخرة أو المتخلفة تتراوح درجة التخلف 
فيما بينها. . 


وعلى اساس ما تقدم فان الدول جمعاء فى حالة تسابق للتقدم الى الامام » 
ولا شك أن هذا التقدم يجد عماده فى رأس المال والخبرة الفنية » وعليه يثور السؤال 
اللح : كيف نمول المشروعات التى تحقق لنا هذا التقدم ؟. 


ينكن القول ‏ وفى ايجاز ‏ أن وسائل تمويل برامج التنمية الوطنية يمكن أن 
تنقنسم عدة تقسيمات وذلك حسب الزاوية التى ينظر منها الى الوسيلة وعلى هذا 
الاساس يمكن ان نقسمها الى وسائل داخلية ووسائل خارجية وذلكٍ بالنظر أمصدر 
التمويل » ومنناحية أنخرى فان الوسائل الخارجيةبدورها يمكن أن تنقسمالىتروض 
واستثمارات مباشرة » وايا ما كان الامر فاننا ثؤيد ما ذهب اليه لقره و الفقما تي 
أن انتقال راس المال والخبرة هى احدى العالم الرئيسيةللعالمالمماصر(/)وعلىهذا 
الاساس » فان حركة راس اللال تسير فى كل الاتجاهات » وايا كانتدرجةغنىأو فقر 
الدول المضيفة © حيث أن هذه الحاجة منخفضة فى جانب كل دول العالم مهما بلغ 


-260 تتقعم تناك عط صذ تتهة 20081 متعامآ عتولمط ,لإدقودة : 815 سا 5 
جمعاء8 02 "وتمعقمعمه ل عط 02 عكتامط وستطقتاطد2 رقعتعمضعءمصيع2 ومعام 
. 2.9 ,800082656 روعه 
لخنط1 50167 320 811512655 بتطعمقدمع81 .1 له ( .15 ) 15و28 : ترهرة 6 
.5 .2 ع1إولا. 7199 ,1975 ,تإصدمهمده0 ع1ا0ه8 - بتو 11 ,.لهء 
.233 .2 راك .م0 ,متنولعلاء7 ل 
. 213 .2 مأك .هه ,سصفاعناء : 8هم - 7 


نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الاجنبية ها 


تقدمها (8) » حتى أن البعض قد ذهب الى القول-بأن التنافئس قد أصبح حادا بين 
الدول المتقدمة والدول المتخلفة فى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية اليها (4) . 


م ولا شك إن حاجة كل دول العالم لرأس المال المصحوب بالخبرة:' الفنية » 
يجب آلا يحجب الحقيقة القائلة بأن دول العالم تنقسم .الى قسبين : دول متقدمة 
ودول متخلفة » أيا ما كانت التعبيرات المستخدمة لا بأنه هذا التقسيم » وأيا ما كانت 
مرادفات هذا التقسيم » ذلك أن البعض يقسم الدول :الى دول مصندرة ودول 
مستوردة لراس المال » ويحاول أن يجعل هذا التقسيم بديلا عن التقسيم الى دول 
متخلفة ودول: متقدمة )١١(‏ . 


فى ظل هذا التقسيم » يمكن القول بأن الدول المصدرة لراس:المال هى التى 
« يملك مواطنيها رؤوس الأموال الكبيرة والذين يقومون ياستثمارها فى الدول 
الاخرى » )١١(‏ » عن طريق شركات تقام فى دولهم وتقوم بنشاطها فى الدول 
الاخرى وتكون الدول المستوردة المال هى تلك التى يوجد فيها تناقضا 'حتيقينا بين 
الواقع الاتتصادى الذى نعيشه والقائم على التخطيط وبين الاهداف الاتتضصادية 
المرجوة (11) ٠‏ 


وعلى هذا الاساس فأئنا نرى أن العالم ينقسم ‏ بوجه عام ب الى 
00 


اقسم الأول : ويششمل الدول المتقدمة » وهى دول مصدرة لراسس المال 
والخبرة فى الغالب »© مع امكان استيرادها لبعض الخيرات الفنية ولرؤوس الأموال 
هن الخارج فى بعض قطاعاتها الاقتصادية . 


القسم الثانى : ويششسمل الدول المتخلفة » وهى فى الغالب دول مستوردة 
لراس لمال » مع امكان قيام القليل منها بتصدير رؤوسس الاموال الى الخارج؛ من 
الفوائض البترولية مثلا ٠ )١7(‏ 1 


'سمآ .3.1 ءلذ .0006 لاع تطغ معتتصآ ماع50 سدعلصش عط م011 : ككاة ساق 
.69 .2 ,1972.66 

.2 رأك :00 ,عصماعناء7 : تاكزة س 9 

ا ا ل 

-155765 معأع701 ,تتمقمتلزع7 ,284 ,221 - 220 .2 بأك .مه ,مسولءتاء” سب 

269717 اكضطآ 101860185 17 بأتعمممماء17: عتسمممءظ8 مصة وستعمداط أمعها 
-51116 متأعصقط0 عط . ( .6 .77 ) سمقصضةاع8 : لء1203ممة :253 - 231 .2 ,1963 
.21351 وأتمطهج ,317 .2 ,1964 ,قضع56697 ,ق200م.18 .أتقآ لقصم 0ه تترعغخصة 02 معدم 
حتتتاقع لم1 طوعة لهدملقه سمعغصة 2ه ععأسصمعهبن0 عط عم عسمسعطء5 لصبظ غته كر 
.2.5 بتع صمماء177 عتسرمهمء ]1 مدعف زمء. لمن غنة متكا رقامه 

.24 .م بأك .مه ,مسدلعناة76 :كلهم هه 11 

.( بأك .مه ,( .© .لز ) مسقصسقاءء5 : كم 7 12 

عتمتا ,1958 - 1956 .لامأتمق عندكتيم 024 11097 لقدصم تخ مصمعغمآة 156 ب 31 

-.11::م ,15/3249 .110 كمع مضدء120 ممعغوال 


1 العددان الأول واثثانى ‏ السنة الحادية والستون 


ونحن بذلك نؤيد أهمية تقسيم الدول الى دول مصدرة ومستوردة لرأاس 
المال » ونرفض الاتجاه القائل بأن هذا التقسيم' قد فقد اهميته فى الوقت 
الحاضر )١2(‏ » ذلك أنه فى ظل التقسيم الذى نؤيده يمكن أن يبرز التعارض فى 
المصالح بين هاتين الفئتين من الدول » ومن ثم يبرز الدور الأصيل للقانون » وذلك 
بوصفه آداة الموازنة بين المصالح المتعارضة فى أية علاقة (15) ٠‏ 


هذا ويؤكد أهمية التقسيم المتقدم » أن تصدير رؤوس الاموال لا يكون 
بمفرده بل مصحوبا على الدوام بانتقال الخبرات الفنية أو الادارية » ولا يمكن 
أن تأخذ الخبرات الفنية الا من الدول المتقدمة » أى أن الدولة المصدرة لراس 
امال هى دولة متقدمة على الدوام » وسترى فيما بعد ان لهذه الحقيقة عديد من 
الآثار على الشكل الذى تتخذه رؤوسس الأموال عند الانتقال من الدولة امتقدمة 
الى الدول المتخلفة (15) 


اتضح لنا مما تقدم انقسام العالم من الناحية الاقتصادية الى جزئين الاول 
متقدم مالك لراس .المال والخيرة الفنية والآخر متخلف يحتاج للاثنان معا » وفى ظل 
مثل هذه الظروف يمكن أن تنشا ثمة علاقات بين الطرفين نظرا لتباين ظروفهما » 
والمعروف أن هذا التباين هو ]ساس نقاة أى علاقة » ذلك أن حاجة الدول 
المتخلفة لرأس الال والخبرة الفنية تقابلها حاجة مماثلة لدى الدول المتقدمةيتمثل 
فى ايجاد الأسواق التى يمكن أن تستوعب رؤوسس الاموال الفائضة لديها » وعلى 
هذا الاساس نبين فيما يلى موقف الدول النقدية والمتخلفة من الاستثيارٍ الأجنبى . 


1 - موقف الدول المتقدمة من الاستثمار فى الخارج : 

أن الدول المتقدمة لديها فائض فى رؤوس الاموال لا يكن ان يستوعبها 
المجال الداخلى ولايد أن تبحث عن سوق تستثمر فيه هذه الاموال خارج حدودها 
بعد أن تشبع سوق الاستثمار داخلها وعلى هذا الاساس فهناك أمرين يمكن أن 
توفئق هذه الدول بينهما » حيث يمكنها أن تستثمر هذه الاموال فى دولة اقل تقدم 
مئها # ولو فى المجال المراد الاستثار فيه أو أن تتجه الى الدول النامية وعلى 
هذا الاساس يمكن أن نعرض للغرضين السابقين ٠‏ 


)١9( : موقف الدول المتقدمة نسبيا من الاستثمارات الاجنبية‎ - ٠ 
ويقصد بهذه الدول كندا واستراليا » وقد بدات الدراسات تتجه حديثا الى‎ 


«نمتصطه0 .11 .[آ عنطا مستعع م60 دممأغعم 111 ,( .© .5 ) سأطت] : اكه سل 14 
.0 ,70 .701 ,1976 سآ .1 .ل سفتعل دعق ,قصه228ءم00 [008 ف ذكصمعا ده جرملوه 
- /2.9 ,1 

8 248 ,2 ,أله .00 ,مسصفتعناع؟ بة .م ,كعهم ومتمكلهقج : طعدمعودمة سس 15 
.466 .« رأك .مه ,( 16 ) 

باقع تطام 167610 عتسقصمعء8 صذ لمآ 4ه عافظ ,( .1 ) مأقطعط5 : كاظهة س 16 
0 عصم6 ام رمآ عدابع ,رمعستافمء؟ عناطبط افده هتدع غ1 2ه مع تمعاطمعم [امعع1 عط 
.08 ,( .ك1 ) 15مة10 : طعوميمدية :122 .2 ,25 ..701؟ ,1969 ,آأهصم م تتعغصا غزمق 
7 - 266 .م اله 

.2346 رأك .00 , ... طهاء702 ,لامعأقصهم0 ووع2 : تركرم ل 17 


نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الأجندة 17 
بحث موقفها من الاستثمارات الاجنبية » وقد لوحظ أن الاستثمارات الاجنبية 
لا سيما المباشرة تحقق لها بعض الفوائد واهمها : 

( 1 ) تنويع قطاعات الاقتصاد القومى . 

( ب ) تقوية الصلة مع الاسواق الاجنبية . 

( ج ) احياء المنافئسة بينه وبين المنتجين الوطنيين فى القطاعات الممائلة . 

( د ) قدوم الكفاءات الفنية والادارية للدولة المضيفة للاستثمار الأجنبى . 

ولكن بجائب هذه المزايا التى يحققها الاستثمار الأجنبى فهناك ثمة مساوىء 
يجلبها للدولة المضيفة » ويمكن أن تجمل هذه المساوىء فى النقاط الآنية (18) : 

(1 ) حرمان العناصر الوطنية من الظهور نتيجة وجود الكفاءات الأجنمية 
فى النطاق الفنى والادارى . 


( ب ) الأعباء النتدية التى تتحملها الدولة من التحويلات النقدية التى تتمتع 
بها هذه الاستثمارات . 


( ج ) أن .العلماء الموجودين فى هذه الدول لا يكتسبون اية خبرة من هذه 
المشروعات حيث أنها تتم عملياتهافىالدولة الام وليسفالدولة المضيفةللاستثمار . 


( د ) أن قدوم هذه ااشروعات يكون مصحوبا بقدوم العديد من القيم 
الاجتماعية الجديدة الى الدول اأضيفة . 


( ه ) ان هذه الاستثيارات تجعل المصلحة الوطنية فى ايدى اجنبية '. 
وعلى اساس ما تقدم فان هذه الدول اخذت فى فرش القيود على هذه 


الاستثيارات » لتقليل الخسائر التى تلحق بالاقتصاد القومى .من جراء العيوب 
المتقدية » لا سيما خطر السيطرةعلى الاقتصاد القومى وتوجيههمن الخارج (15). 


يتضح لنا مما تقدم لن فرصة الدول المصدرة لراس الال فى الاتجاه للدول 
المتقدمة نسبيا أصبحت أقل فائدة عنه من قبل وعلى هذا الأساس فان اتجاهها 
للدول المتخلفة ققد يحقق لها فوائه اكثر » وهذا ما سنعرض له فى الفقرة التالية : 

: ب سيب مجىء الاستثيارات الأجنبية للدول المتخلفة (.؟)‎ ١١ 

لا شك أن السيب الرئيسى لقدوم الاستثمارات الاجنبية للدول المتخلفه .٠‏ 


6 .ص مأك م0 .لم أقصقتت 2655 : 55 ل 18 
1 .م أك .مه ,مصدكءلاع” : 
8 .م رأك .زه ,موتكاء821 : 
3 .م ,1965 لإتقناصدز 13 ,دعسل لدتعهفمة؟ : طعومممةف 
.14 .م ,1965 .تقز 14 ,علم80 عآ 
. 2 2016 ,345 .م رأك .00 ,تلمأقسهمت : تاكاة ل 19 
85107 15715 1171 : تاكاه ل 20 
6 .2 رقأ .هه , . . . . «معلقع مسط ,لمع سا1 ب 
1 5616 :345 .م بأ .ره بعدمعناء7 بطعوممهم 


00 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


رغم المشناكل الكثيرة التى قصادقها - هو وجود فرص استثمارات كبيرة 
فى هذه الدول وهى أفضل من تلك الموجودة فى الدول المتقدمة » واصبح هذا 
الوضع واضحا فى السنوات الآخيرة (1؟) ٠‏ 


ولا شك أن الاهتمام بالاستثمار فى الدول المتخلفة لم يعد يمثل مصلحة 
خاصة لافراد المستثمرين وانما يمثل الآن مصلحة عامة فى الدول المصدرة لرلس 
المال بحيث أصبح هذاء الموضوع محلا لعنايتها واهتمامها ويمثل هدفا من أهداف 
سياستها الخارجية: 1 


ومن مظاهر هذا الاهتمام تشجيعها اواطنيها على الاستثيار فى الخارج 
بتقديم المعلومات اللازمة لهم والتى تبين امكانيات وفرص الاستاثمار فى الدول 
الدول الختلفة كما أنها تغامل المستثمزين معاملة ضريبية خاصة وذلك عن كسبيهم 
فى هذه الدول (؟؟) هذا بالاضافة لانشائها العديد .من نظم الضمان والتى. ستكون 
محلا لدراسة مقصلة فيما بعد (9؟) . 

ومما تقدم يمكن القول أن قدوم الاستثيارات الخاصة للدول المتخلفة يسعى 
الى تحقيق عدة أهداف. ينكن اجمالها فى النقاط الآتية ‏ 

(1) استيعاب 'مواله فى سوق الاستثمار فى هنذه الذول وحسن 
اسنتفلالها , 

( ب ) امكانية تحقيق أرباح تفوق تلك الأرباح التى يمكن أن يحققها فى الدولة 
الأم والدول الاكثر تقدما . 

(ج ) الضمانات التى يمكن أن تقدمها الدولة المضيفة لانجاح مشروعه (؟5) 
ويتمثل ذلك بتذليل العقبات التى قد تصادف المشروع » ,أو الوفاء بالتزاماتها نحوه 
فى الواعيد والكيفية المتفق عليها (0؟) وهذا ما يعبر عنه البعض بتوفير المناخ 
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نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الاجنبية 3 
الملائم للاستثمار » وهو أمر واقعى وقانونى فى آن واحد (5) . 


وحيث أن الثابت ان الاستثمار فى الخارج أصبح هدفا قوميا للدول الملصدرة 
لراس الملل » فأنها تقف خلف المستثمر لتحقيق أهدافه الثتذمة أ) . 


أى أن العلاقة الخاصة تختلط بالعامة » فهنا تختلط امصلحة الخاصة 
للمستثمر الفرد بالصلحة الغامة للدولة التئ ينتمى اليها » وبذلك قان المسناس 
بحقوق هذا المستثمر فى الدولة المضيفة يعتبر فى نفس الوقت اعتداءا ومسباسا 
بحقوق دولة جنسيته » لان هذا الوضع ينال من الاهداف 'التى ترجو تحقيقها فى 
هذا الصدد (م؟) . 


اتضح لنا مما تقدم أن الاستثمار فى الدول الإخلفة.يحقق للدول المصدرة لاس 
لرأس المال فوائد لا يمكن أن تحققها فى أى مكان آخر ؛ ولكن ما هو موقف.الدول 
النامية من الاستثمارات الاجنبية أى كيف تنظر لها هذا ما نعرض له فى الفقرة 
التالية. 
١١‏ - موقف الدول النامية من الاستثمارات الاجنبية : 
يذهب البعض الى القول أن ثمة آثار من الماضى تؤثر على نظرة الدؤل 
النامية الى الاستثمارات الأجنبية ويوجز ذلك فى عدة نقاط أهمها أن الاستثمارات 
تحول دون تنمية الانشطبة الوطنية فى المجالات التى يباقى فيها المستثمزين الاجانب 
نشاطهم » ومن ناحية أخرى فان هذه الاستثمارات تفقد الدولة 'المضيفة قدرتها على 
وضع السياسات الوطنية فى مجال نشاط هذه الأستثمارات » وينتهى صاخب :هذا 
الراى الى وجوب التخلصمن هذه الآثار عن طريقتنظيمالاستثمارات الأجنبية[9]). 


ويذهب البعض الآخر الى القول بأنه لم يعد ثمة محل الآن لمغالاة الدول النامية 
فى تشككها من الاستثمارات الاجنبية حيث تعتبرها صورة للاستعمار الاتتصادى 
وتضع 'نيودا شديدة على نشاطها خشية على كيانها الاتتصادى منها (."ا) . 


فهذا اللوقف لم يعد له ما يبرره » بعد ؛ن. تحررت كل دول العالم » و/صبحت 
متمتعة بسيادتها الأمر الذى يعطيها الحق فى ننظيم الاستثمارات الأجنبية حفاظا 
على مصالحها » ولكن .دون أن يؤثر.ذلك على تدفق راس المال. الاجنبى اليها بالنظر 
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1 العددان الأول والثانى ‏ آلسنة الحادية والستون 


الى حاجتها له كما بينا من قبل (1) . ويدعو البعض الى ضرورة تطويع رؤوس 
الاموال الاجنبية لكى تحقق أهداف التنمية (؟؟) » ونحن نرى أن هذا حق مشروع 
للدول النامية لأنها عن طريق هذا يمكن أن تحقق أهدافها » وذلك أمر يسوغ دخول 
الاستثمارات الأجنبية لاراضيها ©» كما أن قيام المستثمرين الاجائب بتحقيق خطط 
التنبية سالفة الذكر هو الذى يبرر مطالبتهم الدولة المضيفة بتقديم ضمانات 
قانونية لهم كما سنرى ذلك تفصيلا فيا بعد من اجزاء الدراسة الائلة . 


١‏ - فى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن كل طرف يحتاج الى الآخر فى العلاقة 
السابقة وهذاا ما يمثل القدر المشترك بين الدول المتقدمة والمتخلفة » ولكن هذا 
جانب واحد من الصورة » والتى لا تكتمل الا بالنظر للجائب الآخر منها وهو الخاص 
بالمصالح المتعارضة بين الطرفين » وعلى هذا المساسس. نعرض الآن للأمرين فى شىء 
من الايجازل . 


2 المصالح المتعارضة بين الدول المصدرة والمستوردة لراسس المال (8) . 

وأهم هذه المصالح أن المستثمر يريد الحد الأتصى من درجات الثباتوالذى 
يضمن له الربح الكبير وفى نفس الؤقت تريد الدولة المضيفة تحقيق أكبر عائد من 
المشروع الأجنبى ومن ثم تريد أن تكون لها حرية .الحركة فى هذا الصدد (4*) . 

كما أن :هذا التعارض قد ياخذ صورة غير مباشرة عندما تتنازع الاستثمان 
الاجنبى النحكام القانوتية السائدة فى دولة الجنسية وتلك الاحكام التى تفرضها 
عليه الدولة المضيفة ويكون بذلك حائرا بينهما (ه؟) . 


كما يلاحظ ان حلول الدولة الام محل المستثير التابع لها فى اللطالبة بالتعويض 
.من الدولة المضيفة يمثل صورة واضحة لتعارض المصالح بين الطرفين () . 
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نحو نظرية عامة لضمان الاستثبارات الأجنبية ١‏ 


1 المصالح المتستركة بين الدول المصدرة وااستوردة لراس المال : 

اذا كانت هناك مصالح متعارضة بين الطرفين السابقين » فهناك ايضا 
مصالح مشتركة بينهما أيضا والصالح المشتركة هى ثيرة التفاعل بين المصالح 
المتعارضة السابق بيانها أو بعبارة أخرى هو القدر الذى أمكن للطرفين الاتفساق 
عليه 9 

والصالح المشتركة تتمثل فى التكامل بين ما لدى المستثهر من مال وخبرة 
فنية وحاجته الى العمالة والاسواق من ناحية » وما يقابل ذلك من موارد طبيعية 
فائضة وعمالة معطلة مقترنة بالحاجة للاموال والسلع الانتاجية والاستهلاكية (919). 


ولا شك أن الاتصال الدائم بين هذه الدول يمكن أن يزيد من حجم المصالح 
المشتركة بينهما وهذا أمر يحتق لهم فائدة كبيرة (8؟) . 


11 بينا فيما تقدم الوضع اللادى لعلاقات 'الدول اللمتقدمة وااتخلفة » ولكن 
السؤال الذى يطرح نفسه الآن بعد ذلك هو هل يوجد التزام على الدولالمتتدمة 
بمساعدة الدول المتخلفة ؟ والمقصود هنا الالتزام بمعناه لقانونى 7 (5) . 


أن وجود هذا الالتزام انما يستند الى فكرة أساسية هى تفضيل المصلحة 
العامة للمجتمع الدولى على المصالح الخاصة للدول . وعليه فكل عضو فى هنلا 
المجتمبع الدولى »عليه التزام أن يساهم بتنييته ندول العالم ولا سيما تلك الدول 
قليلة الحظ فى التقدم وفقا لظروفها , ّْ 


هذا وتوجد آدلة قوية تؤكد مثل هذا الالتزام. » فثمة شسعور بالتزام اخلاقى 
بتقديم المساعدة ثابت فى تصريحات التقادة الاخلاتيين فى 'العالم » ويمكن أن يقال 
أنه على الاقتل ان الالتزام بالمساعدة يشكل جزءا من فكرة النظام المدنى 
قعلمه عتوتكت الآخذة فى الظهور على نحو يشكل اعتقادا مؤكدا لدى الدول 
بهذه الفكرة , 


ويثور التساؤل عن حلول نفكرة النظام العام محل فكرة النظام ائلدنى وذلك 
يما يتعلق بضفكرة المساعدة » أى أن تكون عملية المساهمدة حبرا على الدول 
المتقكمة . 


ولا شك أن فكرة الالتزام بالمساعدة تمكن أن تحدد من :غلواء المصالح التى 
تتمسنك بها الدول المصدرة لرأس المال بحيث يجعلها تتقارب مبع الدول النامية 
وتتناول عن بعض هذه المصالح فى سبيل تحقيق هدف مام هو سلام العالم . 
الاللس-بيي سس س ميته 
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١1‏ العددان الأول والثانئن ‏ للسنة الحادية والستون 


.11 ب مما تقدم. نخلص الى أن القانون الدولى. الحديث يقرض التزاها على 
الدول الفنية بمساعدة الدول المتخلفة » ويجاتب هذا الالتزام فان ثمسة مصلحة 
متستركة بين هنذين النوعينٍ من الدول يدفعهما معا للتعاون المشترك ©» ولكن 
الصورة فى وضعها السابق تتسم يالسكون » أى الوصف الساكن للمجتمع الدولى 
'الاقتصادق » والواقع الحى م المجتمع نيتيم بالحركة » وعلى هذا الاساس يتعين 
علينا ان نعرض قيما يلى لصادر التمويل التى تلجا اليها الدول النامية لد 
احتياجات التنمية فيها » حيث تتنوع هذه المصادر فقد تكون خارجية وقد تكون 
داخلية وكل قسم من هذين القسمين ينطوى على عدة فروع نعرض لها فيما يلى » 
ولكن. سينصب اهتمامنا على المصادر الخارجية حيث أنها اساس العلاقات 
القاتونئة الدولية وهى محل دراستنا المائلة . 


المصادر الخارجية لتمويل. استثمارات التنمية : 
تعتبر مصادر التمويل الخارجية بالنسبة للدول النامية من اهم المصادر التى 


:“تغتمد علَيْها :فى تنفيذ 'براسج التئمية »'حيث إن المضادر الداخلية لا تقوى على ذلك 
لانخناض بعدلات -الادخار بها (.؟) . 


هذا وتتنوع المصادر الخارجية للتهويل من حيث مصدرها ومن حيث نوعها » 
فمن حيث الصدر قد:تكون قادمة من منظية دولية أو من حكومة اجنبية أو من 
مستثئهزين خاصيين © ومن حيث الشكل الذى يتخذه المصدر الأجنبى فهى تنقسم 
الى قزؤضن واستثمارات مباشرة (1؟) . 


هذا ويمكن 'أن يكون مصدر التمويل الخارجى هو جهة لو مننظية تكون 
:وظيفتها' منئح القزوض لعدد غير :محدود من المتعاملين. ( مثل البنوك ) ويمكن ان 
يكون مصدزر القرض الخارجى.من دولة حيث يكون القرض هرة واخدة (؟)) . 


ولا شك. أن لهذا التقسيم. فائدته من حيث: النظام القانونى للقرض كما سنرى 
فيما بعد » حيث يفرض الجهاز المقرض على المقترض نظاما قانونيا سابق الاعداد . ' 


هذا ولا شبك أن ؤجود. الاجهزة الدولية اللتخصصة فى تقديم القروض الى 
الجول النامية.أمر جدير. بالاشارة اليه فى اتام الماثل » وذلك لان نشاة الانظية 
العانونية الجديدة كان قرينا لنشأة هذه الاجهزة » وعليه تعرض لها فى الفقرة التالية . 


1 5. ب. يقوم الينك :الدولى للانشاء والتعمير بتقديم المساعدات الى الدول 
النامية :فى. صور متعددة منها رأس. الك هذا الى مأ يقدمه من خبرة فنية » حيث 
يتوم..باعداد: الدراسات اللسبقة :قبل منج. المساعدة » كما يقوم بالاشراف على 
تنفيذ المشروعات التى وافق عليها من 5 فى الدول. النامية (9؟) . كما تقو 
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نحو نظرية غامة لضمان الاستثمارات الاجندية 11 
المنظمات: الدولية بتقديم المساعدات اللالية لتنفيذ نرامج التنمية » ومثالها « هيئة 
التمويل الدولية » ومؤسسة التنمية الدولية (60) . 

+" لس مما تقدم يتضح لنا موقف كل الأطراف المعنية بالاستثمار الاجنبى » 
ولا شك أن كل موقف من هذه المواقف يتخذ قالبا قانونيا كما سئرى ذلك تفصيلا 
فيما. بعد 4 حيث تسعى الدول المصدرة لراس المال الى ابرام الاتفاقيات الدولية 
مع الدول المستوردة لراس الال سواء على المستوى الثنائى أو الجماعى © كما 
أن. الدول المستوردة لرأسس. المال أصبحت تتعارض بسدة أى محاولة لفرض أى 
قيد عليها لمصلحة الاستثمار الاجنبى وعليه ترفض الدخول فى الاتفاقيات الجماعية 
لحماية. 'الاستثمارات الاجنبية 'وهكذا . 

ولا شك أن الفهم' المحيح للاوضاع الاقتصادية التى تسود بين الدول 
المتقدمة والمتخلفة يمكن أن يفسر لنا مواقفها القانونية : 

' ولا شك أن التنظيم القانونى لعلاقة الدولة المصدرة لرآاس الال بالدولة 
المستوردة لرأس المال يمكن أن يتخذ عدة صور يمكن تجملهها فى النقاط الآنية : 

. ب الاتفاقيات الدولية الثقافية والجماعية‎ ١ 

؟ - التشريعات الداخلية سواء كانت دستورية أم عادية وهذا ما نعرض 
له فى .الفصل التالى من الدراسة الائلة . 

الفصل الثانى : مصادر قانون الاستثمار الاجنبى 

: )١( سه تنوع الوسائل القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية‎ ١ 

أن الأحكام القانوئية التى تعنى بحماية الاستثمازات الاجنبية توجد فى عدة 
صور يمكن تقسيمها الى قسمين أساسيين هنا : 

(1) الأجكام الدولية . 

( ب ) الأحكام :الداخلية » مع ملاحظة أن كل قسم من هذين القسمين يقسيل 
بدوره عدة تفريعات . : 

وعليه نعرض فيما يلى لهذين النوعين بالترتيب السابق بيانه . 

؟ - الوسسائل الدولية لحمايّة الاستثمارات الأجنبية : 

لا شك أن اللجوء للاتفاقيات الذولية كوسيلة لضمان الاستثمارات الأجنبية. 
انما يرجع الى عدم ثقة كثير من الدول الممبدرة لراس المال فى القوائين. الداخلية 
فى الدول المستوردة لرأس الال من جانب امكان ثباتها ؛ لا سيما تلك القوائين. 
الخاصة بحماية الاستثمارات الاجنبية » ولا شبك []) أن تقرير الضمانات في 
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الاتفاقيات الدولية يزيد شعور الدولة المضيفة بالممسئولية تجاه الدول الاخرى 
المتفقبة عندما تتعامل مع المستثمرين الاجانئب . 

والثابت تاريخا أن اللجوء الى الاتفاقيات الدولية كأداة لحماية الاستثمارات 
الاجنبية . قد بدا من القرن السابع عشر فى صورة اتفاقيات ثنائية »؛ ومثال ذلك 
الا: الدولية يزيد شسعور الدولة المضيفة بالمسولية تجاه الدول الأخرى 


الاتفاقيات التى قامت الولايات المتحدة الأمريكية بابرامها مع العديد من الدول لهذا 
الغرض. فى صورته الأولى اابسطة وهى حماية اللكية الخاصة للاجانئب (©) . 


وقد استير هذا الوضع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » ولجأت اليه 
العديد من الدول مثل الولائيات المتحدة الامريكية (6) وجمهورية المانيا الاتحادية 
حيث قامت بابرام. العديد من المعاهدات مع الدول النثامية »2 والتى تسمى 
بمعاهدات تشجيع الاستثمار وحمايته (0) . 

وتتنوع أحكام هذه الاتفاقيات حيث تضمن يعضها عدم المساسس اطلاقسا 
باللكية الاجنبية أو تضمن عدم المسابس :بها إلا بعض' الحالات للفرورة القصوى 
مثل التأميم للمصلحة العامة (0) . 


. )7( الاتفاقيات الدولية الثنائية أكثر نجاحا.من الاتفاتيات الجماعية‎ ٠ 


ان القابت من العمل الدولى أن الاتغناقيات الدولية الثنائينة لحماية 
الاستثيارات الاجنبية كانت أكثر نجاحا من الاتفاقيات الجماعية » ذلك أن تحقيق 
الاتفاق بين عديد من الدول حول مسألة معينة ليس بالامر السهل تحقيقه الآن(8)!. 


وعلىئ هذا الاساس فان الافضل الآن هو ابرام معاهدات دولية ثنائية أو 
جماعية على المستوى الاتليمى لحماية الاستتثمارت الاجنبية (5) » ويدعمو 
البعض )٠.(‏ الى أن تأخذ هذه المعاهدات صورة معاهدات « الصداقة والتجارة 
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والملاحة » وهى نفس الصورة الأولى للاتفاقيات الثنائية لحماية اللكية الاجنبية 
الخاضة . 00 


ومن أهم مميزات الاتفاقيات الثناية أنها مرنة حيث أنها تستجيب لرغية 
الدولتين المتعاقدتين وتراعى ظروفهما المشتركة ([1) . 


؟ ل الاتفاقيات الثنائية : التجربة المصرية : 

الاتفاقيات التى أبرمتها مصر 'لضمان الاستثمارات الأجنبية : 

قامت مصر فى السنوات الاخيرة بتبنى سياسة اقتصادية متحررة بهندف 
تشجيع تدفق رؤوس الأموال العرهية حتى تساهم فى التنمية الاتتصادية 
الداخلية ([) ٠‏ 1 


وبناء عليه قامت بابرام العديد من -الاتفاقيات الدولية مع الدول الاجنبهة 
والعربية لضمان الاستثمارات القادمة من هذه الدول (19) . والاخطار المضمونة 
بموجب هذه الاتفناتيات هى المخاطر غير التجارية وهى القيود الؤاردة على 
تحويل العملة والتأميم » ونزع اللملكية » كما قررت أحكام هذه الاتفاقتيات حق 
للستثمر فى التعويض الحالى والمائل والتابل للتحويل للعملة التى ورد بها 
لاستثمار ٠.‏ 


ه. ‏ التقنينات الدولية لحماية الاستثمارات الاجنبية )١64(‏ : 


تعتبر تقنينات الاستثمار صورة من صور: الآتفاقيات ‏ الجماغيننة لحمايةة 
الاستثمارات الأجنبية . 


هذاا وقد كان أول تقئيين للاسؤمارات قد تم اإعداده عن: طريق غرفبة 
التجارة الدولية عام 1141 وذلك باسم « التقنين. الدولى: للمعاملة. الخسنة 
للمستثمرين الاجانب )١5(‏ وذلك بعد أن فشلت اتفاقية يوجوتا فى استجلابموافقة 
الدول عليها عام م55١1‏ » ٠.‏ 


ثم تعددت المحاولات: المبخولة فى هذا الصدد لا-سسيما على النطلاق غير 
الحكومى » حيك قام. | رأنجازسنيا آماذون 001 ج ططخم ذاءم و عام151 ابإعداد 3 
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مشبروع تقنبين عن كولية الدولة عن:. الاضرار التى تحدث للاجانب. فى 
أقليمهبا (15) » ثم وضع عام 1977 مشروع اتفاقية عن مسئولية الدولة فى صورة 
ميادى عامة ؛ ثم قام الدكتور 480 بوضع مشروع اتفاقية بخصوص مسئولية 
الدولة عن الاضرار التى تصيب الاجائب فى أقليمها (19) . 


هذا ويذهب البعض الى القول بأنه من الأمور السابقة لأوانها أن تنتهى الآن 
ان توافق الدول النامية على مثل .هذه المشروعات »؛ وأن كان: الظلافر وجوب 
التسهيل لضمان نجاح هذا التقنين ,(14) 


هه الصعوبات.التى تواجه وضع تقنينات دولية للاستثمارات (15) ٠‏ 


ثمة محاولات قد بذلت لوضع تفنين دولى للاستتثمار بحيث يقوم بتنظيم 
العلاقة بين .الدولة الضيفة والاستثيار الاجنبى والدولة المصدرة لراس المالبوصفها 
فى غالبية الأحوال دولة الجنسية بالنسبة للمستثمر الأجنبى ٠‏ 


والثابت وجود العديد من الصعوباتة التى تواجه أى محاولة لوضع هذه 
التثنينات نعرض لها قيما يلى : 


(1) أن الوصؤل لاتفافية دولية تشتمل هذا التقنين يعتبر أمرا صعبا » وان 
أمكن وضع اطارات عامة يمكن الاتفاق عليها بين الدول » حيث أن الدول التى 
تساهم فى وضع هذه الاتفاقية ذات بنيان اتتصاذى متباين » وهذا التباين سوف 
يدفعها بالتاكيد الى المطالبة باستثناءات تزاعى ظروف كل منها وهذا هو منشا 
ضعوبة الاتفاق العام فى التفصيلات . 


( ب ) أن غالبية الدول النامية لا تزيد أن تقيد نفسها بأى التزام تجاه الدول 
المصدرة لرأسن الخال بعد أن حققت حتقت استقلالها بجهد شديد وتخشى من المساس بهذا 
الاستقلال ».وان.كان هناك محل: للتعهد فيجب أن يكون خاصا أى فى مواجهة دولة 
معينة .0 


( ج ) أن الدول المضدرة لراس الال لا تريد ان تتعهد بان الأموال الخاضة 
الموجودة فيها سوف تبستثمر يكاملها فى الدول النامية » ومن ثم فان الدول هذه لا ترغب 
أن تقدم ضمانا لا يقابله ضمان من الدول المصدرة لرأبس المال (0.؟) . 
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( د ) كما قيل أن جميع هذه التقنيئات تهدف الى حماية الاستثمار: الأجنبى 
دون حماية من الدولة المضيفة :(11) . : 


ولا شك أن التقنين الذى يمكن أن يلقى النجاحالمطلوب يجب أن يوازن. بين 
مصالح الطرقين معا مع رعاية الدول النامية . : 


مما تقدم يببين أن ثمة صعوبات تصادف الوصول الى تقنين دولىللاستثمارات 
الاجنبية » وقد بذلت محاولات اخرى لوضع هذا التقنينفى اطار الجهازالدولى المزمع 
اتشاؤه للضمان الدولى للاستثمارات الاجنبية نظرا للارتباط القسديد بين انشاء هذا 
الجهاز ونجاحه من ناحية وبين ضمان سلوك الدول المضيفة تجاه الاستثمار الأجنبى 
والذى سيكون محلا للضمان » ولكن هذه المحاولات قد صادفتها نفس الصعوبات 
السابقة » وعليه لا مجال لتكرارها فى هذا المجال . ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا 
الفشل فى وضع تقنين للاستثمارات الدولية يجب ألا يحجب عنا حقيقة النجاح الذى 
توصلنا اليه بانثماء امركز الدولى لتسوية اللمنازعات بين الدول والمستثمرينالأجانئب» 
فقى هذا الصدد تم الاتفاق بين جميع الدول على الاحكام الواردة فىالاتفاقية المنشأة 
له » وهذا النجاح يعتبر خطوة هامة في سبيل الوصول الى التنظيم الموضوعى 
الخاص بالاستثمارات الاجنيية , 


411018401  نينقت د‎ ١ 
4218184010 2088 قامت آمريكا 'اللاتينية بالموافقة على تقنين«آندين»والسبى‎ 
لمعاملة الاستثمارات الاجنبية والدول التى وافقت على هذا التقنين هى بوليفينا‎ 
٠ وكولومبيا وشيلى واكوادر وبيرو ؤذلك فى اا دتسمبر ./ا5ا (1؟)‎ 


هذا ويعتبر هذا التقذين من أحسن التقنيناث التى وضعت فى هذا الصدد ولاشك 
أن مرجع ذلك هو وضعه بين دول قائمة فى منطقة واحدة وتجمعها ظروف. واحدة 
الامر الذى أدى الى اتفاقها على أحكام هذا التقنين » وذلك على خلاف الحالبالنسبة 
للتقنين العالمى انلراد الوصول اليه . وجدير بالذكر أن الدول العربية لم تستطيع 
الوصؤل الى تقنين للاستثمارات يسرئ فى اأنطقة العربية (9؟) . 


7 س مشروع تقنين لسلوك الشركات مقعددة القومية : 

توجد. شبة جهود مبذولة لوصول الى تقنين يحكم سلوك الشركات متعددة 
التومية وذلك بوصفها ؛هم انواع الاستثمارات فى العصر الحديث » والمرجو أساسا , 
هو الاتفاق على المبادى الأساسية فى هذا الخصوص على الأقل اذا تعذر الاتفاق 
على كل التواعد فى هذا الصدد (12) .. ١‏ 
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وتند بذلت لجان الآمم المتحدة مجهودا كبيرا » كذلك الحال بالنسبة لدول أمريكا 
اللاتينية وذلك بهدف وضع تقنين يوازن بين اللصالح المتضارية للدول المضيفة 
والمصدرة لراس امال » حيث أن الفجوة مازالت كبيرة بينهم والمساعى مازالتمبذولة 
لتقريب وجهات النظر المتضاربة (0؟) . 


م - ويمكن ان تضيف ألى ما تقدم صورة أخرى للاتفاقيات الاقليمية لحماية 
الاستثمارات الأجنبية وااراد هنا الاتفاقية الأوروبية للحقوق الإتتيانية والحريات 
الأساسية (8) . ينيب 


ضمان الاستثمارات فى دساتير الدول النامية (/!؟) والمتقدمة. : 


عملت الدساتير. المختلفة للدول على حماية الاستثمارات الأجنبية » عن ظريق 
تضمين. نصوصها بعض الضيانات المقررة لها » ومثال ذلك الدستور اليابانى الجديد 
( المادة 9؟ : ) » ودستور جمهورية المانيا الاتحادية المسمى بالقانون الاساسى 
لجمهورية المانيا الاتحادية فى المادتين ١6‏ » 15 » كما أن الدستور. الهندى الجديد قد 
ورد فيه. نص فى اللادة ١؟‏ منه والتى قررت عدم حرمان أاى شخص من ملكيته الا 
بزنوة القانون » وذلك اصلحة عامة ولقاء تعويض يدفع له . 


غهذه النصوص الدستورية تحظر نزع الملكية دون دفع .تعويض عادل 0 
ولا شسنك أن إخذ التعويض العادل عن هذه الملكية بعد نزعها يعد ضمائة مطلوبة 
من المستثمر الأجنيى ". 


ويؤكد المعنى المتقذم ما.جاء فى الدستور الكويتى (؟1111) حيث قرر أن اللملكية 
الخاصة مضمونة :. ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة .. وبشرط 
تعويضه غنها تغويضا عادلا ( م 18 ) »© وقد أكد الدستور اليوجوسلاق 19519 
المعنى المتقدم حيث قزر أنه لا تجوز مصادرة الحقوق والحريات التى يكفلها هذا 
الذستور كما لا يُخوز تقييدها ( م .لا ) . 


هذا وقد غررت متندمة الذستور الفرنسى الصادر. عام ١9168‏ أن الشعب 
الفرنسى يعلن تمسكه بصفة رسمية بحتوق الانسان التى حددت فى اعلان 19/45 
والتى أكدتها واكملتها. مقدمة ‏ دشتوز 1١955‏ + 


هذا وقد: أورد الدستؤر المصرى الصاذر عام 15911١‏ غدة احكام خاصة 
بحماية الملكنة الخاصة » حيث لا يجوز فرض الحراسة عليها الا نى الاحوال 
المبينة فى" الثانون وبْحكم قضائى كما قرر عدم جواز تزعها من صاحيها آلا مقابل 
تعويض يحدده القانون ( م 6" ) » كما قرر 'الدستور المصرى غدم جواز تأميم الالكية 
الخاصة الا لاعتبارات: الصالح العام ولقاء تعويض وأن يكون ذلك بقانون ( م 8* )» 


' .88 .هرك .نم0 يمتطيح :. تركرم ,25 

عط 10 8 ,176 .2 ,85 902 , :ا + وأوعمقك لموع.آ بمدتلواءله8 : ترهرم ب 29 
:24 .8 ؛.أوهناة 45,::1951 01لا مآ :1 .1 نبة (5 ظكله - مومعو جصمع 
,1963 تع معطت ج 1ل روعي جة ماطعن8 مسب + ممكاه200 ,11 .م 
+875 179 ,2 ,لاعت قمسعممم 


2 نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الأجنبية 2 |١1‏ 


كما خظبر الدستور اللصادرة العامة للاموال » وقصر المصادرة الخاصة على 
الحالات التى يصدر فيها حكم قضائى بلك . 0م 5" ) . 


ضمان الاستثمارات الأجنبية فى دساتير الدول النامية والمتقدمة ( تابع ) : 

فالنصوص المتقدمة تقرر يصفة مباشرة أو غير مباشزة بعض الفسمانات 
الخاصة بحماية الملكية » سواء كانت وطنية أو أجنزية ٠»‏ فالدولة تلتزم باحترام 
التواعد الدستورية سالفة الذكر » وى احترامها لهذه القواعد توفير لضمانةاحترام 
الللكية أيا كان صاحبها » هذا الى أن بعض النصوص الدستورية تكفل للملكية 
الأجنبية حماية خاصة وبصفة مباشرة . 


ويمكن أن نلاحظ فى هذا الصدد أن النصوص الدستورية وان كانث تتسم 
ينوع من العمومية فى الصياغة » شأنها شأن أى قاعدة دستورية »© فأنها توضح 
ارادة الدول المختلفة فى الالتزام بها » وذلك كمظهر للحضارة التئ يعيشها العالم 
المعاصر »© وذلك من حيث المبدا العام ولكن يمكن لنا أن نحدد بدقة ضمانات 
الاستثمارات الأجنبية عند دراسة الاتفاقات الدولية والقوانين العادية: للدول 
!اختلفة تفصيلا فى مباحث دراستنا المائلة . 


: ب التشريعات الداخلية ودورها فى حماية الاستثمارات الأجنبية‎ ٠ 


اذا كانت بعض ضمانات الاستثمار الأجنيئ تجد مصدرها فى الدساتير الداخلية 
للدول فان البعض الآخر منها يجد مصدره فى التشريع الداخلى لها » ولا يمكن أن 
نحصر فى هذا الصدد كانفة التشريعات الداخلية التى أضدرتها الدول فى هذا الصدد » 
حيث يوجد فى كل دولة العديد من التشريعات التى تنظيم الوضع القانونى 
للاستثمارات الأجنبية » ويهمنا أن نشير الى مسألة هامة هى القيمة القالونية 
للتشريعات سالفة الذكر » وذلك بعد أن تشير لاهم قوانين الاستثمار التى صدرت 
فى مصر فى الفترة الماضية . 


: )18( م تشريعات االاستثمار فى مصر وتطورها‎ 1١١ 

ان الذى يتتبع 'الوضع القانونى الذى كانت عليه الاستثمارات الاجنبية فى 
مصر قبل صدور القانون رقم 1911/5/57 يلمس بوضوح أن هذا القاثون لم يأنته من 
فراغ » ولكنه جاء نتيجة تطور تشريعى بداته الدولة بالقاثون 1151/157. لتشجيع 
الاستثثمارات الأجنبية والمقرر لبعض الحقبوق للمستثيرين فى تحجويل أرفاح 
مشروعاتهم واصولها بشروط معينة ‏ وقد أدخلت على هذ التنانون بعض 


: 111544711116 كتالفة5 11115 111 8150 : ظكزد ب 27 
( 1946 .27 موطممعامعة ) اأعوءظ 2ه معغهأة 0عغتمتآ عطا أه ممتخبطتقممن 

( 1831 ,7 إتعتسطع1 ) مسسنواء8 02 متغتطتقمم ,16 وملاععه ,141 عاعتائيم 
.9 .5 ( 1952 ,3 غقعدوسف ) ددماعمك1 املتقط؟ عط غ0 ممتغتطتاهممه ,.11 عاعتاجة4 
,210551 عله77 .و5 أت 166 .2 رلك :92 , .. قاعء مكف لموع.آ رممنتا821 ,قلق كاكام 
12 ع0 عناوتاناه عسنعفظ2 ع1 غء منت كمه علاع97ئاه21 هآ , ( .3 ) منةاء ندم 
:260 .2 ,1959 ,قتقةط ,رهلء .167 200 بععصوط 

.5.راك 06 [5206 : جعتزه17 ل 28 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية. والستون 


التعديلات » رغم ذلك فلم تدفع راس امال الأجنبى للاقدام الى مصر فى هذه الفترة 
الا على نحو ضثئيل للغاية . 


وف عام 1975 صدر القائون رقم 1173/51 بشأن المنطقة الحرة ببورسعيد 
والذى استثنى المشروعات المقامة غيها من أحكام التأميم .ومن قانون الرقابة على 
النقد بالنسبة للعمليات التى تتم فى اأنطقة الحرة » وأن كان هذا القانون لم ينّفذا 
لحدوث عدوان ه يونيو /1551 + 


'وفى عام 151/1 صدر القانون رقم 1571/1/56 فى شسأن استثمار المال العربى 
وامناطق الحرة وقد نص هذا القانون على بعض الضمائات لهذه الأموال 
( الاستثمارات ) مثل عدم جواز فرض الحراسة عليه أو تأميم أو نزع ملكية الا 
لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل . قد كشف العمل قصورا فى هذا القانؤن لعدم 
تعلقه بغر الاموال العربية وفقا للمادة 14 منه * وعليه صدر القانون 1591/5/59 
مستهدفا تحقيق عدة أهبدافه منها توفير الضمانات الكافية للاستثمارات الأجنبية 
ضد الخاطر قل غير التجارية , : 


وقد تم ادخال العديد من التعديلات على هذا القانون آخرها القانون 
1 


١‏ ل القيمة القانونية الدولية انصوص التشريع الداخلى فى حمساية 
الاستثمارات الأجنبية : 

يُثور التساؤل عن القيمة القانوئية الدولية لنصُوص التشريع الداخلى التئ 
تقزر حباية الاستثمارات الأجنبية ؛ بمعنى هل تفير هذه التشريعات من انبيل 
التعهذات ' الدولية » بحيث تتحقق مسئولية الدولة اذا خالفتها وأصدرت تشريعات 
اخرى تقلل'من نطاق هذه الحماية » وتلتزم بناء على ذلك بالتعويض . 


١‏ يذهب بعض الفقهاء (19) الى القول بأن التشريعات الداخلية لا تمثل 
فى الظروف العادية تعهدا ذوليا بحيث تلتزم الدولة بابقائه على حأله للابد ما لم 
توافق الدول الاخرى على تعديله » ولا يغير من ذلك أن.يكون التشريع قد صدر 
مخاطبا. الاجائبة » وذلك لانه .حتى إذا. سلمنا بالارادة. المنقردة كمصدر للالتزام 
الدولى. فى بعض الحدود » فان هذه الارادة يجب أن يعبر عنها.فى مواجهة أشنخاص 
القانون .الدولى لآخرين بقصد. تكوين. التزام دولى » وليس فى هذه التشريعاث شسيئا 
من .ذلك .:.. . وعليه. فهذه التشريعات .لا تكون .فى ذاتها' التزاما : دوليا على عاتق 
الدولة التى اصدرتها ولا يعتبر تعديلها أو الغائها خروجا على احكام القانون 
الدولى اللعلق يباحتزامر التعهدات الدولية . 


يل5؟) يراجع د ... ابراهيم .شحاته ومعاملة الاستثمارات الاجنبية فى ضصر. »: من ١٠11اء‏ : 
ك1 لطه كلقصتاطتسة لمده0ه تمعخم[ عممقعط إءمرمم د88 ران ه80 

٠.‏ 33,1957 ,نآ ,8.1 .ل .8 ,عممععقع دوعق مغ ممغهاعر 
.155 .م نأك 7 جره ,أمغممسكرط 


دا عضيام يسيم © الزفنالة: » عضن 111 


نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الآجنبية ل 


ويضيف صاحب هذا الراى أن الامر لا يحتمل تطبيق نظرية ,78510825181 
( الحيلولة ) بعد التعهد » حيث أن غالبية الفقه الدولى يذهب الى قصر تطريق 
هذه النظرية على الحالات التى تتصرف فيها الدولة على عكس موقفه اتخذته من 
قبل على الصعيدٍ الدولى وليس تشريع الاستثمار كذلك(.") . كما أن هذه القوانين 
لا تجعل للمستثمرين الأجانئب حقوقا مكتسبة بل يضعهم فى مركز تنظيمى عام يجوز 
تعديله بذات الاداة التشريعية التى صدر بها » هذا مع افتراض علمهم يامكان 
تغييره » مما يستحيل معه القول بأن صدور التشريع اللاحق يخل بتوقعاتيحميها 
اثقانون » ممع أن 'أساس النظرية هو « الاخلال بالتوقعات المشروعة » . 


القيمة القانونية الدولية لنصوص التشريع الداخلى فى حماية الاستثمارات 
الأجنبية (.؟) ( تابع ) : ويذهب رأى فى الفقه المصرى الى القول يوجود مبادىء 
دولية: أصبحت ملزمة للدول فى معاملتها للاستثمارات الأجنبية » أى تلك المبأدىم 
التى باتت تشكل عرفا دوليا جارى تطبيقه وان كان ما زال مستقرا » ويمكن تحديد 
هذه البادىء عن طريق فحص تشريعات الاستثيار الداخلية للدول التى تيفل 
مختلف النظم التتانونية فى العالم واستنباط القواعد التى تعد قاسما مشتركا فى تلك 
التشريعات واعتبار تلك المهادىء بمثابة قواعد عرفية دولية توافرت التشريعات 
الداخلية للنظم القانونية العامية على الأخذ بها (1) . 


: ب طبيعة قانون الاستثمار‎ ١ 

بينا فيما تقدم الظروفه التى تتحكم الاستثمار الاجنبى » ثم عرضنا لمصادر 
قانون الاستثمار وكيفية تأثرها بالظروف سالفة الذكر » وعلينا أن نبين الآن طبيعة 
قانون الاستثمار » بمعنى هل بنتمى للقانون الدولى العام ويعتبر بذلك فرعا من 
فروعه أم انه ينتمى للقانون الدولى الخاص فيما يتعلق بمركر الاجانب . 

هذا ما سنعرض له فى الفقرة التالية : 

الاتجاه القائل بأن قانون الاستثمار جزء من القانون الدولى العام : 

يذهب بعض الفقهاء الى القول بأن.هدف قواعد القانون الدولى الخاصة 
بمعاملة الأجانئب تمتد لتشمل اشخاص وأموال الذين يعملون فى الخارج وتسهل 
قيام الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الدول » حيث لا توجد دولة بصرف النظر 
عن فلسفتها السياسية والاقتصادية ‏ تستطيع أن تبقى غير مبالية لسوء المعاملة 
التى يلقاها مواطنوها فى الخارج ».وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالاستثمارات 
الأجنبية . 

وفى رايه امنفرد فى قضسية 7880171031 888081:0214 ذمب الثافى 
الى أن الاستثمارات الأجنبية تكون انحدى صور اللكية » أى حقتوق اللكية أو منافع 


(.5) ولكن يثور التساول © كيف تكون البادىء :العامة هى العرف »© غالكاتب يخلط بينالمصدرين 
ولا يحدد أيهبا هو الاساس فى هذا: الصدد : هل هو النعرف أم المنادىء العاية , 

ويمكن القول بآن فكرة المبادىء العاية سليمة » ولكنها مبادىه عامة فى القساثون الدوقى 
الخاص هى التى سادت العام فى هذا الخصوص ٠‏ 

يراجع فى عرض ها الزاى د . هيد الوائحد الفار » الجوائب القانوثية للانتثمارات العربية 
والاجنبية فى مصر ©» ظالم الكتب » ص 1581 ٠‏ 


قل العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


الملكية وهما بهذا الوصف محلا لحماية القانون الدولى »© وذلك من حيث المبدا » 
وحيث أن أذواع وطرق هذه الاستثمارات متعددة ومتنوعة ©» وحيث أنهما فى مرحلة 
التوسع والنمو' فين المحتم والامر كذلك أنه فى المرحلة الحالية فى تطور هذه 
الاستثمارات فان ظروفا جديدة وملامح غير مألوفة سوف تتصادم أو تحد من حماية 
هذه الحقوق والمنافع فى اللجال الدولى »© ولكن بوجه عنام فان الحماية هذه تقلع 
داخل اطار. القاعدة العامة للحماية الدبلوماسية والقضائية فى القانون الدولى » 
وما يدخل حقتيقة هنا هو البدأ الأساسى لحماية المكية (؟؟) . 


ونحن نرى أن هذا الراى قذ وضخ لنا الخطورة التى قد تصادفنا عند بحث 
المسألة والتى تمكن فى تغير الظروف الحيطة بالحياة الدولية » نظرا لزيادة العلاتات 
وتداخلها وهو آمر لم يكن قائما من قبل وثم فان قواعد القانون الدولى التقليدية لم 
تكن مهيئة لاعتبار هذه الظروف لأنها لم تكن موجودة » وعليه فان صلاحية هذه 
التواعد الآن لحكم الواقع الجديد أصبح مشكوكا فيها لحد كبير » وعلى سبيل 
المثال فان قاعدة التزام الدولة المضيفة للاستثمار بالحفاظ على الحد الاذنى من 
الحتوق الانسانية للاجانب « هذه القاعدة لم تعد صالحة الآن حيث أن غالبية 
العمل الدولى قد تجاوز هذه القاعدة بمراحل واصبح المتعاملين بحاجة لقواعد 
قانونية تحقق لهم حماية أكبر وهكذا » . 


ان المناداة بتطبيق قواعد القانون الدولى فى المجال اللماثل لا يخدم التضية 
المطروحة فى البحث المائل وعليه يتعين اطرااح هذا الرأى »© وعليه نعرض للرلى 
الثانى والذى يرى أن قانون الاستثمار جزء من القانون الدولى الخاص وهوالمسمى 
بمركز الأجانب ٠.‏ 


الاتجاه. القائل بأن قنانون الاستثمار يدخل فى مركز الأجانئب (9) . 


ويذهب إنصار هذا الاتجاه الى اعتبار احكام الاستثيار الاجتبى من مركز 
الاجائب ويساوى هينه وبين الحقوق الخاصة التى يتمتع بها المواطنين الاجانبمثل 
حقوق الاسرة وحق العمل ... الخ . 


ولا شك أن هذه المساواة لا تعبر عن حقيقة الواقع » لان تدخل الدولة 
وحريتها فى تنظيم الروابط التانوئية تختلف درجته من حالة لاخرى » ذلك أنه فى 
الحالة التى تكون العلاقة محل. البحث متعلقة بالمجتمع الداخلئ فان للدولة حق 
تنظيمها وفقا لارانتها فى حدود العرف الدولى الخاص بمركز وحقوق الاجائب ©» 
فالعلاقة هنا:ذات طابع دولى بنسبة محدودة ومن ثم تكؤن حرية الدولة المضيفة 
أكبر فى تنظيمها » ولكن فى حالة الاستثمار الاجنيى فان علاقاتة مع الدولة الضيفة 


48 11085م0 4057150137 ,كامعصطع0نال 4ه 185ئه0م26 ,.1 .6 .1 : كه ل 13 
. 55 .2 ,1904 روعع00 


7 050 راجع على سبيل المثال : الققه “المصرى . 
د'. عز الدين عبد الله » القاتون الدولى الخاص »© الجزء الاول فى الجنسية والمواظن والمركر 


الاجائب ؛ طا. 4 .1 1919 » صن 571 وما يعدها . 1 


نحو نظرية عامة لضمان الاستثمارات الأجنبية: 101 


ستكون علاقات دولية بدرجة كبيرة لانها تمس الدول الاجنبية بنفس الدرجة التى 
تمس بها الدولة المضيفة » ومن ثم فان تنظيم هذه العلاقات لا تستأثر بها هذهالدولة 
بمفردها كما هو الحال فى الحالة الاولى بل تشاركها فيه الدول الاخرى لان الامر 
يعفيها بدرجة كييرة » وعلى هذاا الاناس لا نستطيع أن نقول أننا فى الحالتين أمام 
قانون من ذات الطبيعة وذات النوع » أى أن ادخال قانون الاستثبار فى مركز 
الاجانئب انما هو محاولة لاجهاض مضمون هذا القانون وتجريد له من خصائصه . 
الميزة والتى لا توجد فى القواعد العادية اركز' الاجانئب ٠‏ 


وعلى هدى مما تقدم ممكن أن تقول أن قانون الاستثمار انما يدخل ف القثانون 
المسمى بقانون عير الدول أو ' .784315218510241 لان هذا القانون هو المعنى 
بالعلاقات التى تخرج عن القانون الداخلى والتى لا تدخل فى نفس الوقت فالقانون 
الدولى العام » وبذلك نكون قد وضعنا هذا القائون فى موضعه السليم وعلى نحو 
يحقق الهدف المراد منه وتظهير طبيعته الحقيقية . 


يي الفيذل اليشري +900 سسسسسيييتيي 
ان المدل البشرى ليس له لسوه أ 

حظ الانسانية ‏ مقياس مطلق يقاس به ٠‏ | 
يتقاسمونه معا » كل له نصيبه من الصواب  »‏ !4 


وآن اختلفت اليه السبل والأبواب ٠‏ 


ولهذا فمهما كان عدل القاضى ‏ وهو 
أنسان يقضى بين الناس - فقضاؤه ليس 
هو العدل حتما » وان كان هو العدل حكما ٠‏ 
المغفور له 
الاستاذ الجليل النقيب الاسبق 
مكرم عبيد 


لب ا ل ا 0غ 


ممم ممق مم فه مومهم ممه م مفو مو ممم ممه ممم ةا 


ظام المت © باس لأس 
:© للأستاذ متمد أيوالعلا بخيت © 
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(1 ) التطور التاريخى انظمة الام المتحدة : 
أن اشتراك الدول فى منظمة دولية تعمل على.تفاهم وتعاون الدول واستتباب 
السلام والامان والرخاء فى العالم فكرة قديمة ترجع الى أوائل القرن الرابع عشر . 
وهذه الفكرة طافت بخلد الشرع الفرنسى « بيردى هوا » فوضع مشروعا بذلك سنة 
6 وتلاه الكثيرون كل منهم بمشروع يتترحه منها على سبيل المثال مشروع 
الؤزير الفرئنسى « سلى » الذى وضعه سنة 15.8 لانشاء جمهورية مسيحية كبرى 
تضم جميع شسعوب أوربا » ومشروع الاب « سان بير. » الذى تقدم به الى مؤتمر 
أو ترخت لانشاء عصبة أمم أوربية . وغير ذلك من المشروعات الكثيرة التى 
. اقترحها الكثير من الكتاب أمثال جان جاك روسو وبنتام وكانت وغيرهم . الا أن 
تلك المشروعات لم تخرج الى حيز التنفيذ الا بعد الحرب العالمية الأولى )١(‏ . 


ومن الواجب أن نشير الى نشأة القانون الدولى فى خصم التطور التاريخى 
انظمة الامم. المتحدة الذى يعد نقطة البدء فى التنظيم الدولى الحديث »؛ فأن آباء 
القانون الدولى العام ومنهم « جروثسيوسن » قد .أخذوا اللبتة الاولى لبنائه من الدين 
ثم تطور القانون الدولى وتطورت فى رحابه العلاقات بين الدول حتى أصبح المجتمع 
الدولى يئيانا متكامل الاجزاء يعتئق السلم والامن الدوليين وسيظل يرقى ذلك 
المجتمع طالما تمسك بتلك المبادىء وهذه القيم . ومن المفروض أن فكرة التنظيم الدولى 
تختلف فى مضمونها وطبيعتها والآثار المترتبة عليها عن مفهوم القانون الدولى » فالاخير 
هوا مجموعة القواعد التى تحدد حقوق وواجبات الذول سواء فى وقت السلم 
أو فى وقت الحرب . أما فكرة التنظيم الدولى فهى تقوم على أسساسن انشماء 
تنظيم تعاوتى دائم بين دولتين. أو أكثر بموجب اتفاقية تبرم فيما بينها بهدف 
تأدية بعض الاغراض والاختصاصات ذات المصلحة المشتركة (؟) . وبدات ملامح 
قواعد القانون الدولى تظهر فى رأى كثير من فقهاء القانون الدولى منذ معاهدة 
وستفاليا سنة 1114 » أما قواعد التنظيم الدولى فهى حديثة العهد نسبيا فقد ظهر 
لاول مزة على حد قول الاستاذ بوتر الامريكى سسنة 11.8 فى مقال نششره الكاتب 
الالمانى ( ولترشوكنج ) وترجم فى.ذات العام الى اللغة الفرنسية ثم نشر فى المجلة 
العامة للقانون الدولى العام (؟) . والواقع أن الفقه الدولى كان يأخذ فى اعتبساره 


5 د ٠‏ على صادق أبو هيف القانون الذولى العام الطبعة الرايعة ص 0١١‏ طبع 
بمطابع نصر مصر بالاسكندرية ٠‏ 

41 د - عبد الواحد محمد الفار » التنظيم الدولى طبعسة 14195 م ص © - الثاقر عالم 
الكتب ب .القاهربة ٠‏ 

9 المرجع السابق ص © »م 0286. 


نظام التصويت فى مجلس الآمن 1١‏ 


التطور التاريخى الذى حدث فى مجال العلاقات الدولية منذ بداية تنظيم هذه العلاقات 
يموجب معاهدة وستفاليا سنة 1158 الى أن تم انشاء عصبة الامم يمقتفى معاهدة 
فرساى سنة 1111 ومنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاق سان فرانسيسكو 
سنة م156 ٠,‏ 


الؤتمرات الدولية الحديثة والتنظيم الدولى : 
١‏ س مؤقمر وستفاليا سنة 1154 يعد بحق البداية الحقيقية للتنظيم الدولى 
الحديث لانه » استحدث فى نطاق العلاقا تالدولية قواعد اهمها : 


أولا : هذه المعاهدة تعتبر فاتحة لما سمى فيما بعد بدبلوماسية اللمؤتمرات 
التى اتخذت صور لقاءات بين الملوك والامراء لتبادل وجهات النظر . 


ثانيا : لند قتضت معاهدة وستفاليا على السلطة الدينية واعترفت بقيادة 
دولة اوروبية جديدة ومستقلة وبذلك أقرت مبدا؛ المساواة بين الدول دون النظر 
الى انظمتها الداخلية سواء كانت تتبع النظام المكى أو الجمهورى ودون النظر 
اذهب كل منها الدينى . 


ثالثا : وجدت الدول الموقعة عليها أبن 'مبدا التوازن الدولى فى أوربا يقتضى أن 
تراقب كل دولة الآخرى مراقبة دقيقة » وهذه المراقبة تتطلب أن يكون للدولة فى 
أقاليم الدول الآخرى بعثة دائية تتابع عن كثب الاحداث والتطورات السياسية )١(‏ 
وتلا ذلك آهم القواعد الديلوماسية من امتيازات وحصانات لرجال السلك 
الديلوماسى . 


رابعا :. اخذت تلك المعاهدة بفكرة توازن القوى باعتبارها وسيلة لاستتباب 
السلام فى اوربا . ومؤدى هذه الفكرة اذا حاولت احدى الدول أن تتسبع على 
حساب غيرها من الدول فأن الدول الاخرى يجب أن تتخذ لتحول دون ذلك حتى 
لا يختل ذلك التوازن . ومع أن عبارة التوازن الدولئ, لم ترد صراحة فى المعاهدة 
الا أن تطبيقها قد ظهر فى المؤتمرات التى اتخذها المؤتمر (؟) . هذه هى معاهدة 
وستفاليا التى جعلت المؤرخين يعتبرونها بحق توقيتا لبداية التنظيم العالمى الحديث, 


؟ ل معاهدة اوترخت سنة 11/18 : 

كذلك فأن تلك المعاهدة قد وضعت أسس للعلاقات الدولية الحديئة وشجعت 
على قيام الدول الحديثة المستقلة . فقد اعيد بمقتضى هذه المعاهدة تنظيم أؤربا 
على اسياس فكرة توازن القوى بعد أن تم النص عليها صراحة بتلك المعاهدة فهى اذا 
كانت احدى المحاولات السلمية فى حركة التطور . 
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11 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


؟ ب المؤتمر الآوريى ( 1815 - 1815 ) : 


ثم كان المؤتمر الاوربى الذى اجتمع عقب سقوط نابليون بونابرت لتسويات 
مشاكل القارة » وكان امؤتمر المذكور يعمل طبقا للرائى السغئد وهو وحدة اوربا 
السياسية . وقد صرح ممثلى النمسا وبريطائيا وبروكسيل وروسيا فى ه قبراين 
سنة 1816 فى شاتيون وهو الذى يؤرخ قيام المؤتمر الأوربى عامة »© قالوا فيه 
يأنهم لا يتحدثون ياسم دولهم فقط ولكن باسم أوربا ومن هذا يتضح أن التفكير فى 
قيام وحدة أوربا بطريقة سليمة يرجع الى ذلك المؤتمر . وتأكدت هذه الفكرة للمؤتمر 
الأوربى فى مؤتمر شومون الذى عقد فى مارس سسنة 1815 وتم ادراجه بمعاهدة 
باريس فى مايو سسنة 1815 ودعمت بالمخالفة الرباعية فى نوفمبر 1816 بين روسيا 
وانجلترا وبروسيا والنمسا والتى انضمت :اليه فى قرنسا عام 1814 . واصداف 
هذا الؤتمر وفقا لمادته السادسة فيما جاء بمعاهدته ( تقوية ما بين الملوك الأربعة 
من روابط ودية لخير العالم ؛ وى سبيل ذلك اتفقت الاطراف السامية المتعاقدة 
على أن تحدد فى فترات معينة محددة عقد اجتماعات تخصص لبحث المصسالح 
ااشتركة ولدراسسة الوسائل التى تكون أنفع لرخاء الشسعوب وراحاتها وللمحافظلة 
على السلام (9) . وقد كان الهدف الحقيقى للدول الاعضاء فى هذا المؤتمر هو حماية 
النظام الملكى فى أوربا من الحركات التقدمية والثورات الشعبية التى قد تقوم فى 
قارة آوربا أسوة بالثورة الفرئسية . ولم يضع اللؤتمر قواعد منظمة لأعماله أو 
. لتنفيذ قراراته كما لم تكن له دورات منظمة )١(‏ ومن الناحية الرسمية ظلل المؤتمر 
قائما حتى اعلان الحرب العامية الاولى سنة 1515 أما من الناحية الواقعية لم 
يعقد سوى أربعة دورات فى الفترة من 181/6 الى 1811 4 وبالرغم من كل ما تقدم 
علاوة على اتتصار! نشاطه على آوربا ققد ششبهه الدكتور يطرس غسالى 
بمجلس الأمن كما أطلقٍ عليه مورجنتا واصطلاح الحكومة العالمية وكل من التسميتين 
صحيحة لان التسمية الاولى تعتبر مستيدة من تلك الاعمال التى قام بها المؤتمر 
الاوربى . أما الثانية فهى مأخوذة من كونه أول أثاث وضع لتنظيم دولىوتخطىحدود 
الدول ويعمل لصالح الدول. الاعضاء (7) . 


؟ ل الحلف المقدس ( 8١6‏ ) 

أن المعاهدات التى قام على أساسسها الحلف المقدس هى معاهدة شومون فى 
مارسى 1816 بين بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا »© وفيها عقدت هذه الدول 
الاريعة خلفا مداه عشرون عاما انع عودة فرنسا الى حكم نابليون . وكانتالمحالفة 
الرباعية فى .2 نوفمبر 1115 تعد فيما بينهم معاهدة تحالف وصداقة للابقاء على 
استقران السلام واتباع التعاليم المسيحية وهى تعتبر الاتفاق التكميلى لمعاهدة 
شسومون لأنها أكدت بنودها فأضبحت الدول الموقعة غليها ملتزمة فيما بيتها بالمحافظة 
ولو بالقوة المسلحة على الأوضاع الاتليمية والسياسية التى تقررت فى مؤتمرات 
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نظام التصويت فى مجلس الأمن 111 


شسومون وفيينا وباريس وألا تسمح بعودة عرش فرنسا الى أحد من أسرة نابليون 
وان كان هذا الحلف لم يلزم موقعيه الا بالتزام التعاليم المسيحية فى علاقاتهم الدولية 
الا أنه كان بداية للتعاون السياسى بين الدول العظمى وبالتالى نقطة انطلاق فى 
التنظيم الدولى » وى عام 1818 انضمت فرنسبا الى هذا الوفاق كعضو هامس 
مما أسهم فى استقرار العلاقات الدولية » الا أن الخلاف كان يدب. دائما حول مبداا 
التدخل واستخدام القوة فى تسوية لمنازعات الأوروبية .. فقد كانت وجهنة نظر 
بريطانيا فى هذا الصدد ضروزة استعمال الوسائل السلمية قبل اللجوم الى وسائل 
القمع بينما كانت دول وسط أؤربا وشرقها تفضل استخدام القوة وهذا الخلاف 
لم يكن عقبة فى استمرار جهود دول الوفاق فى النهوض بمهمة منع نشوب الحرب 
منذا انشائه سسنة 1815 وحتى قيام الحرب العالية الاولى سنة 1916 . 


وخلاصة القول بالنسبة للمؤتمر الاوروبى فهو لم يضع نظام اساسى قوى 
بيطل الحرب وبحسم المنازعات قبل استفحالها كيا أن دولة لم تضع نظام 
أساسى قوى يبطل الحرب ويحسم المنازعات قبل استفحالها كما أن دولة لم تضع 
نظام للاجتماعات '. الا أنه كان موفقا فى حفظ السلام وكانت الحرب الوحيدة التي 
حدثت فى عهده هى حرب القرم 1805/1866 . وعلى أى حال يمكن القول بن 
فكرة التنظيم الدولى خلال الفترة التى سبقت الحرب العااية الاولى سئة 1116 
لم تكن مكتملة لقوماتها الرئيسية على الأخص فى المجال السياسى الا انها كانت 
محل اعتبار فى المنظمات الدولية اللاحقة عليها . 


ه ت نظام لا هاى سنة 1859 /ل/ا٠19‏ 


وهو نوع جديد من امحافل الدولية اتخذ شكل نظام ثابت فى لاهاى سنة 
110/5 وعرف هذان النظامان لمعاصريهما ( بمؤتمرى السلام الدوليين ) 
وكانت ملامح هذا النظام انتهاجه طريق أوسع من سابقه وازداد تدريجيا عدد 
أعضاؤه من الدول فبينها حضر المؤتمر الاول 1؟ دولة يغلب عليها الطابع الاوروبى 
فى تشكيلها فان |لؤتمر الثانى اشستركت فيه أربع ولربعون دولة من بينهمجمهوريات 
امريكا اللاتينية وبذلك اتسعت مدارات الدبلوماسية الدولية وانطلقت فى رحابأوسيع 
من التحديد الاوربى » فتطورت دبلوماسية مؤتمرات الدول الكبرى التى كانت تسبقه 
الى دبلوماسية جماعية وقفت فيها الدول الصغرى مع الكبرى على قدم المساواة فى 
اجتماعات لاهاى . وقد ساهم نظام لاهاى فىانماء الجهود الجماعيةنحو دوامالاصلاح 
العام والدائم فى العلاقات الدولية . فنظم القواعد الخاصة بفرض المنازعاتالدولية 
بالطرق. السلمية والقواعد التىتخص الحرب والحيادة . كما انشئت محكية التحكيم 
الدولى الدائمة فى لاهاى . ولذلك فان نظام لاهاى تقدم كبير عن المؤتمر الاوربئ وأن 
كان هدف كل منهما يمثل تنظيم للمسائل السياسية العليا وقد ظهرت بجائبهسا فى 
القرن التاسع عشر اتحادات دولية هامة لتنظيم المزافىء غير السياسية من أجل 
تقديم الخدمات الى. الحكومات وتسهيل علاقات التعاون بين الدول وقد وصل عدد 
تلكأ الاتحادات والمنظمات التى تهتم بالشئون غير السياسية فى سسنة 1111١‏ الى خمسة 
وأربعون اتحادا . 


ورغم كل ما تقدم فى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى ومن قيام التنظيمات 

الدولية الا أن تلك التنظيمات لم :تقف حاجزا مانعا لنشوب الحرب العااية الأولى فى 

عام 1114 . وعلى كل فان هذه المنظمات كلات أساسا صلبا قامت على صرحه 
المنظمات الدولية بصورتها الراهنة . 


118 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 
مرحلة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية ( 1555/1515 ) : 


كان لنشوب الحرب العالية الاولى التى استيرت منذ عام 1116 الى عام 
اثر بالغ فى العلاتات الدولية والتنظيم الدولى . وقد صحب هذه الحرب 
مظهران أولهما أن الحرب اصبحت ششاملة بمعنى أنها تمس جميع أفراد الدول 
المتحارية بعد استخدام أسلحة التدمير الجماعية والتطور المأهل فى النسلاحالجوى. 
وثانيهما أن الحرب أصيحت عالمية فاشتركت فيها الدول من جميعأنحاءالمعمورة )١(‏ 
رغم أن عهد العصبة الذى نفذ ابتداء من سنة .111 قد جاء به وجوب انخذ الدول 
الموقعة عليه بفكرة تنمية. التعاون الدولى بينها » وضمانا لذلك فانها تقبل التزامات 
معينة بعدم الدخول فى الحرب »؛ ولكن العهد لم يحرم الحرب تحريما مطلقا بل تيد 
حق الدول فى الدخول فيها اذ تنص المادة 1١‏ منه علئ أن ( كل حالة حرب أو تهديد 
بالحرب سواء من دولة عضو فى العصبة او غير عضوتهم العصبة بأجمعها وعليها 
واجب أن تتخذ ما يلزم من الاجراءات لصون سلم العالم ) » ولكنه رغم ذلك فان 
العهد كان يحرم الحرب تحريما باتا فى حبالة واحدة هى حالة الفصل فى النزاعهقرار 
تحكيم أو تقرير ملزم من المجلس مع رضا أحد الطرفين اللمتنازعين به غفى هذه الحالة 
يحرم على للدولة الأخرى الدخول فى حرب مع الدولة الراضية بالقرار أو الحكم أو 
التقرير اللزم من أجل: هذا النزاع ( المواد 18 » 16 من العهد ) (؟) وكان بسبب ذلك 
أن ازدادت الدعوة الى ضرورة تنظيم المجتمع الدولى بطريقة تقضى على الحرب 
وتعمل على حفظ السام والامن لجميع الدول . وتبلورت تلك النداءات الداعيةللسلام 
ونبذ الحروب بعد الحرب العاللمية الاولى فى قيام لجنةانجليزية أمريكيةمشتركةسميت 
( بلجنة هرست ملر ) لوضع مشروع عهد عصبة الامم الذى تم اقراره بمعرفة الدول 
فى مؤتمر فرساى سنة 1118 وكان الغرض الرئيسى من انشاء العصبة هو حفظ 
السلام والامن بين الدول ومفع استخدام الحرب أو التهديد بها فى مجال العلاقات 
بين الدول وفى حالة وجود نزاع قد يعكر صغو السلم يعرض على التحكيم أو القضباء 
أو مجلس العصبة . وبجانب عصية الامم ظهرت فى الفترة السابقة على الحرب 
الثانية مجموعة كبيرة من المنظمات والهيئات السياسية لتباشر نشساطها فى نطاق 
أقليمى لحل .المنازعات فيما بين أعضائها بالطرق السلمية وأهيها الاتحاد الامريكى » 
والكومنولث والتحالف الصغير بين تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا عام 1518# »> 
والحلف البلقانى بين تركيا واليونان ورومانيا وبلغاريا عام .7('115) »4 وعصية 
الامم تعد بحق أول منظمة عامة ذات صبغة سياسية عاية انشأت بعد الحربالعامية 
الاولى: ومنظمة العمل الدولية ومحكمة العدل الدولية.واستمرتعصيةالاممثائية فى 
الفترة من 1150/1111 الا أنها فشلت فى حفظ السلام لائها لم تستطبعمنع استعمال 
الفوة ,. 
مرحلة ما بعد الحزب العامية الثانية وحتى ايامنا هذه ( 1945 وحتى الآن ) : 
لم ينضى عشرون عاما على انشاء عصبة الأمم حتى قامت الحرب العاللية 
الثانية من سنة 1116 وحتى 1150 وقد ذاقت البشرية فيها صنوف العذابوالدمار. 
ولم تنتظر الدول الكبرى المتحالفة وعلى رأسها أمريكا والاتحاد السوفيتى والمملكة 


11د + عبد الواحد محمد الغار ‏ المرجع السايق ص 8؟ وما بعدها . 

110 د ٠‏ عبد الوائعد محمد الفار ‏ أشرة الحرب ‏ دراسة فقهية وتطببقية في نطاق الإانون 
الدولى العام والشريعة 'الاسلامية ‏ الناكر عالم الكت سئة 1576 ص 0غ . 

)لاا د .. عبد الواحد مخمد الفغار. التنظيم الدولى ‏ المرجع السايق ص 15 وما قبلها . 


نظام التصويت فى مجلس الآمن ل 


المتحدة حتى تنتهى الحرب بل بدأت منذ قيام الحر بسنة 1179 تنشأ اللجان وتضع 
الخطط وتدخل فى مفاوضات لوضع الأسسسن والبادىء التى تقوم عليها المنظمة الدولية 
الجديدة لتحل محل النظمة القديمة . ولقد مر انشاء منظمة الأمم اللتحدة بعدة 
مراحل وهى * 


مرحلة التصريحات : فقامت الدول الكبرى المتحالفة باصدار العديد من 
التصريحات خلال الحرب العالية الثاثية مهدت لها لانشاء منظمة الأمم التحدة . واول 
تلك التصريحات تصريح الاطلئطى الذى صدر عن الرئيس الامريكى روزفلت والمستر 
تشرشل رئيس بريطانيا ى ؟1 اغسطبس 1141 معدد الاهداف التى يسعى الحلفاء 
لتحقيقها ومن بينها انشاء نظا مدولى فعال لحفظ السلم وتشجيع التتاونالدولى )١(‏ 
ولقد استعمل اصطلاح ( الامم المتحدة ) وهو من ابتكار روزفلت لأول مرة سنة 1161 
حين وقع ممثلوا 1؟ دولة تصريح الامم المتحدة الذى اكد ببادىء تصريح الاطلنطى 
وتعهدت الدول الموقعة عليه بالاستمرار فى الحرب حتى تتحقق تلك المبادىء . وبعد 
ذلك أصدرت الدول الاربع الكبرى وهى أمريكا وبريظانيا والاتحاد السوفيتى والصين 
تصريح موسكو بتاريخ .7 أكتوبر سنة 1147 والذى جاء فيه أنه من الضرورى 
التعجيل بانشاء هيئة عالمية تقوم على أساس المساواة فى السيادة بين جميع الدول 
المحبة للسلام لا فرق بين كبيرها وصغيرها لتضمن استترار السلم والامن الدوليين 
ولقد تأكد ذلك التصريح مرة أخرى فى طهران فى أول ديسمير سئة 1167 بواسطة 
رئيس أمريكا ورئيس حكومة بريطانيا ورئيس وزراء الاتحاد السوفيتى . 


مقترحات دندارتون آوكس سنة 19156 : 
٠‏ وعلى 'أساس التصريحات السابقة اجتمع الخبراء من أءريكا وروسيا وبريطانيا 
والصين فى دنبرتون اوكس بالقرب من واشئطون فى أغسطس 1115 لوضع أسس 
الهيئة العالمية التى تترر انثماؤها . 


ولقد تمت المباحثات على مرحلتين : 


الأولى : بين بريطانيا وامريكا وروسيا فى الفترة من ١؟‏ أغسطسن الى 18 
سبتمبر سنة ٠015556‏ 


الثانية : بين بريطانيا وأمريكا والصين فى الفترة من 4؟ سبتمبر الى ٠‏ أكتوبر 
سئة 1144 » والسر فى اجراء تلك المياحثات على مرحلتين هو تحاثشى اجتماع 
روسيا بالصين اجتماعا مباشرا لغدم رشبا حكومة الاتحاد السوفيتى عن حكومة 
الصين (؟) ٠‏ 


مؤتمر سان فرنسيسكو : سنة 1150 م وهو الذى دغت اليه أمريكا وسمى 
« بمؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم العالمى » وانعقد فى سان فرنسيسكو ق الفترة من 58 : 
أبريل الى 1؟ يونية سنة 1160 ودعت للاشتراك فى هذا المؤتمر ( الامم المتحدة ) 


(1) د . حافظ غاتم ‏ المنظبات الدولية ل طبعة 1937 الثالثة عبن 14 وما بعدهة ,٠‏ 
9) د . حافظ غائم ‏ المنظيات الدولية ‏ المرجع السابق ‏ هامكن ٠.18‏ 


1 العددان الأول والثانى - السنة الحادية والستون 


وهى عبارة عن الدول التى أعلنت الحرب على آكانيا واليابان قبل أول مارس سنة 
: ووقعت على تصريح الامم المتحدة سنة ؟156 »2 وفى1؟ يونية سسنةه؟11اوافق 
المؤتمر على ميثاق الامم المتحدة وهو جوهر مقترحات دميارتون أوكس مع بعض 
التعديلات التى أدخلت عليه ودخل اليثاق فى التنفيذ فى أكتوبز سنة 1156 حينا 
أودعت الدول الخمس الكبرى وغالبية الدول اللوشعة عليه وثائق تصديقها لدى حكومة 
أمريكا . وبجانب منظمة الامم المتحدة فقد ازدهرت النظماتالدولية الاقليميقوا انظمات 
الدولية المتخصصة والتى اصبحت مسيطرة على مقدرات المجتمع الدولى باسره . 
وكانت عصبة الامم المتحدة توم على عذة أهداية ابتغت ابتغت تحقيقها وهى تحقيق السلم 
والامن الدولى » واتماء التعاون بين الدول فى مختلف المجالات غير السياسية . ومن 
أجل ذلك فقد قامت العصبة على عدة مبادىء يلزم: بها أعضائها وهى مبدأ الضمان 
المتبادل لوحدة وسلامة اتاليم الدول الأعضاء ومبدا قيام العلاقة بين الدول على 
أساس العلانية والصراحة والعدل مبدا اعادة النظر فى المعاهدات التى اصبحت غير 
قابلة للتطبيق ومبدا احترام قواعد القانون الدولى باعتباره قاعدة السلوك المتبعة 

بين الحكومات .ولذلك فقد توزعت الاختصاصات داخل. عهد العصبة بين أكثر من 
جهاز فنضت المادة الثانية منه على « أن اعمال العصبة المبينة فى العهد تقوم بها جمعية 
ومجلس تساعدهما آمانة عامة » . 


أما منظمة الامم امتحدة فتتكون من ستة فروع رئيسية وفقا لما يقرره نص امادة 
السابعة من الميثاق وهى الجمعية العامة ومجلسس الامن ‏ والمجلس الاتتصادى 
والاجتماعى ‏ ومجلس الرعاية ‏ ومحكية العدل الدولية ‏ والامانة العامة . وقد 
ذكر الميثاق هذه الهيئات الرئيسية على سبيل الحصر بمعنى أنه لا يجوز فى ظفل 
أحكامه التائمة أن تنقاً هيئات رئيسية أخرى . 


ولعل أهم ما يميز أجهزة منظمة الام المتحدة عن أجهزة عصبة الامم )١(‏ هو : 


( 1 ) الدور الجوهرى الذى أعطى اجلس الامن باللقارنة بمجلس عصبة الاممم 
فيما يتعلق بحفظ الامن الدولى . 


١‏ ل انشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى لكى يمارسس الاختضاصات 
الاتتصادية والاجتماعية . 

؟ات الحاق محكية العدل الدولية بمنظمة الام المتحدة . 

؟ ل :انشاء مجلس للوصاية يختص بشئون بعض الاقاليم المتمتعة بالحكم 
الذاتى . وبالاضافة :الى الفروع الرئيسية قزرت الفقرة الثانية من المادة السابقة من 
ميثاق منظمة الامم أنه « يجوز أن ينشا ونا لاحكام الميثاق ما يرى ضرورة انشائه 
من فروع ثانوية أخرى » . 

وسملطة انشاء الفروع الثانوية ليست مطلقة » بل تكون وفقا لاحكام الميثاق. . 
وتبيح المادة (؟؟) من الميثاق للجمعية. العامة أن تنش من الفروع الثانوية ما تراذ/ر 
ضروريا للقيام بوظائفها . كما أن المادة (55؟) من الميثاق تقرر أن المجلس الامن أن 
ينشىء من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه . 


. 586 داء حافظ غاتم  المنظمات ألدؤلية ل المرجع السابق ت هامش‎ )١9 


نظام التصويت فى مجلس الامن 1 


وواضح انه علاوة على انشاء الفروع الثانوية يجوز لكل الفروع الرئيسية 
لمنظمة الامم المتحدة أن تنثىء من اللجان الفرعية ما يكون ضروريا للقيام بوظائقها . 


( ب ) مقارنة عصبة الام التحدة من حيث « مبدا التمثيل » بمعنى هل تمثل 
المنظمة الدولية « الحكومات آم الشعوب » ؟. 

لقد تمسك واضع العهد فى ان تكون العصسبة ممثلة للحكومات .وان تكون 
التزاماتها فى حفظ السلم والامن الدولى محدودة ويظهر ذلك من مقدمة اذ جاء فيها 
« الاطراف السامية المتقاعدة بقصد تنمية التعاون بين الامم وتحقيق السلم والامن 
رات أن تقبل بعض الالتزامات التى يعدم الالتجاء الى الحرب وأن تعمل على اقامة 
علاقات صريحة بين الدول أساسها العدل والشرف » وأن تنفذ تنفيذا دقيقا قواعد 
القانون الدولى وأن تجعلها القاعدة الحقيقية للصلة بين الحكومات » وأن تحافظ 
على العدالة وتحترم بنزاهة كافة الالتزامات اللمترتية على المعاهدات فى علاقات!انظية 
بعضها ببعض »© . ويقصد بالاطراف السامية الدول الاعضاء كما أن الاشارة هنا 
صريحة وواضحة فى أن هذه الدول الاعضاء قد قبلت بعض وليس كل الالتزامات . 
وهى التزامات لا تحرم الحرب ولكنها تقضى فقط بعدم الالتجاء الى الحرب )١(‏ . أما 
ديباجة ميثاق منظمة الام المتحدة فقد بدات بعبارة ( نحن ششعوب الامم التحدة ) 
وذلك يعنى اعترافا صريحا من واضعى اليثاق بأن المنظية العامية تعمل لرفاهية 
الشعوب وان كانت من الناحية الواقعية قائمة على تمثيل الحكومات اذن قميثاق 
منظية الام المتحدة كبا هى واضح من ديباجة أنه. يعمل من اجِسْل شعوب.العالم 
ورفاهيتها وهذه الشعوب قد اختارت تمثيلها عن طريق حكوماتها ليعبروا عن 
أهدافها . وهذا يعد تطور كبير فى التفكير واعتراف واضح جلى بدور تسعوبالعالم 
فى تحمل مسئوليتها ازاء الرفاهية التى ينبغى أن ترفرف على جميع ارجاء المعمورة 
ومنع الحروب (؟) . وثرى من جانبئا أن نقل الالتزام من الحكومات فى ظل عهد 
عصبة الامم الى الشسعوب فى رحاب ميثاق منظمة الامم المتحدة برادف انتقال السيادة 
من الملك فى ظل الحكم المطلق الى الشعب فى ظل الحكم الدستورى الديمقراطى على 
مستوى الدول . وبالنسبة للالتزامات غمان ديباجة الميثاق والفصل الاول منه عبرا 
بجلاء عن الالتزام الكامل يحفظ السلم والامن الدولى وبألا تستخدم القوة المسلحة فى 
غير المصلحة المشتركة وبالعمل على ترقية الشئون الاقتصادية والاجتمامية للشعوب 
جميعا. 

خطة البحث : يعد هذه التدمة الموجزة نتحدث فى نظام التصويت فى مجلس 
الامن مكان من اللازم قبل الدخول فى تفصيلاته أن ننوه بايجارٌ عن تشكيله واجتماعاتة 
ووظائفه ولغاته . وبالتالى سئقسم البحث الى الفصول التالية : 


الفصل الاول : وسنخصصه للحديث عن تشكيل مجلس الامن ووظائفه 
واجتماعاته ولفاته . 


الفصل الثانى : سنفرده للحديث بأسهاب: عن نظام التصويت. داخل مجلس 
الامن ومن ثم سنقسمه آلى الباحث الآتية : 


(1) داء بطرس ظالى » ه د . / خيرى عسسى ‏ المرجع السالق ص 656 “اص 01م . 
؟) داء محمد حمسن الابيارى ‏ المنظمات الدولية الحدرثة وفكرة الحكومة اللعالمية ‏ المرجع 
السابق ص ؟إل! وما يعدها . 


قل العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 
المبحث الاول : التفريق بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية . 
المبحث الثانى : التمييز بين النزاع والموتف . 
المبحث الثالث : أثر الامتناع عن التصويت من أحد الاعضاء الدائمين أو تغيبه 
عن حضور جلسات مجلس الامن ٠.‏ 
المبحث الرابع : حق الاعتراض ٠‏ 
الفصل الثالث : تقدير حق الاعتراض . 


الفصل الاول 
تشسكيل مجلس الامن ووظائفه واجتماعاته ولفاته 


آولا : ( ١‏ ) تأليف ( تشسكيل مجفس الامن ) : 

كان يتألف.وفقنا للمادة (؟1) من الميثاى من احد عشر عضا » وتكون الدول 
الخمس الكبرى وهى الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتى والملكة المتحدة لبريطائيا 
العظءى وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الامريكية ‏ أعضاء دائيين فيه . وتقوم 
الجمعية العامة بانتخاب الاغضاء الستة الآخرين من بين الدول الاعضاء لمدة سنتين » 
والعضو الذى انتهت مدته لا يجوز اعادة انتخابه فورا . وللجمعية العامة عند 
انتخابها للاعضاء غير الدائيين فى مجلس الامن ان تراعى الآنى : 


1 مق مضافة الدول الاعضاء فى حفظ السلم والامن الدولى وفى مقتاصد 
الامم المتحدة الاخرى . 


؟ ل التوزيع الجغرافى العادل بحيث تمثل فى ااجلس كافة المناطق الاساسية 
الموجودة فى العالم ٠‏ ويرجع الفضل فى اقرار هذا المبدا الى وفد مصر فى مؤتمر: سان 
فرئسيسكو . ووفقا .تم الاتفاق عليه بطريقة ودية فى لندن سنة 1155 قسم العالم 
الى: خمس مناطق. » ووزعت عليها المقاعد غير الدائمة فى مجلس الامن على النحو 
التالى ؟' 


متعدان للدول الامريكية » مقعد لدول الكومنولث » مقعد لدول كسرق أوربا > 
متعد لدول غرب أوربا » مقعد لدول الشرق الاوسطر (1) . 


وقد ؤجهت عدة انتقادات الى تشكيل مجلس الامن وأهمها : 


» ل ذكر الدول العظمئ التى تشمغل المقاعد الدئية فى مجلس الامن باسمائها‎ ١ 
.وعلى ذلك فهى غير قابلة للتغيير أو التيديل . فمن المعلوم أن قوة الدول عرضه‎ 
للزيادة والنقصان مع مرور الزمان ووتنوع الاحداث » والدليل على ذلك يظهر جليا‎ 
عند استعراض ملابسات التاريخ وظروفه . حقيقة أن الدول الخمس التى ورد‎ 
من ميثاق منظمة 'الامم المتحدة كانت عند وضع اليثاق أتوى‎ )١97 ذكرها فى المادة‎ 
دول الامم المتحدة ولكن ليس معنى هذا انها ستظل على الدوام محتفظة بهذا الوصف‎ 
ثم أن اشكال حكوماتها قد تغير وقد بؤدى هذا الى فقدان توازن القوى بين هذه‎ 


1ا) اداء حائظ غانم ‏ المنظبات' الدولية ل المجمع السابق ص 1.57 . 


نظام التصويت فى مجلس الآمن َكَل 


الدول . فكأن الميثاق بهذا اراد أن يحول العالم الدائم الحركة الى عالم ساكن . 
وهذا يتنا مع طبيعة الاشياء ومنطق الحياة . 


واصطناع ما يتناف مع الطبيعة واانطق مصيره المحتم هو الزوال(١)‏ والدليل على 
ذلك أنه بعد مضى خمس سنوات على دخول الميثاق فى دور التنفيذ تفاوت 0 
بين الدول الخمس العظمى تفاوتا ملحوظا » وأن شكل حكومة الصين قد تبدل 
فأصبحت .من الدول الشيوعية بعد أن كانت منتمية الى معسنكر الديمقراطية » مما 
أدى الى انقسام الدول العظمى الى فريقين متعارضين ثم أن نص المادة 9؟ لميعنى 
بأمر آخر هام » وهو احتمال ان يصبح عضو آخر من أعضاء الامم المتحدة من الدول 
العظمى التى يجب أن يفرد لها مركز دائم فى مجلس الامن اليس من المحتمل أن تصبح 
المانيا أو اليابان او الهند او مصر لو غيرها من أعضاء الامم المتحدة من الدولالعظمى 
فى المستقبل اليس من المحتمل أن تثقل موازين هذه الدول أو غيرها وتتضاعفقوتها 
ويزداد نفوذها فى السياسة الدولية بحيث يتحتم أقراد مقعد دائم لها فى مجلس الامن 
لصالح اسستتباب السلم والامن لدولى . اليس من العدل أن تمثل افريقيا بعضو دائم 
فى مجلس الامن كما هو الحال هالنسية للقارات الاخرى ؟ ثم أن الملدة الرابعة من 
عهد غمبة الامم قد خلا من هذه العيوب فلم يرد فيه أسماء الدول التى تشفل المراكر 
الدائمة فى مجلس العصبة بل اورد ذكرها فى عبارة عامة هى ( الدول الرئيسنية 
المتحالفة ) فحينيا امتنعت الولايات المتحدة الامريكية من الاثستراك فى العصبة لم 
يترب على ذلك سقوط النص . وكذلك بالنسبة لعدد الدول ذات امراكز الدائية فى 
مجلس العصبة ففتحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من عهد العصبة البابمفتوحا 
أمام احتمالات المستقبل فقررت أن لمجلس العصبة بموافقة الجمعية العامة أن يعين 
من بين أعضاء العصبة من يشغل بركزا دائما فى المجلس '. وفعلا قد شغلت 
المانيا هذا المركز بعد ان حصلت على عضوية العصبة (؟) ٠‏ 


؟ ل أن المادة *؟ من اليثاق خددت الاعضاء غير الدائمة فى مجلس الامن 
بستة مما يجعل من غير المكن زيادة هذا العدد كلما زاد عدد اعضاء منظمة الامم 
المتحدة حتى يكون بأمكان مجلس الامن تمثيل. مختلف الاتجاهات فى داخل المنظية 
علما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من عهد العصبة أباحت زيادة عدد الاعضاء 
غير الدائيين فى مجلس العصبة . وكان من الواجب أن يرد بالميثاق نص يماثل المادة 
الرابعة من العصبة . 


ل أن توزيع الكراسى غير الدائمة لمجلس الامن وفقا للتمثيل الجغرافى كما 
تم الاتفاق عليه فى لندن فى سئة 1141 غير عادل لانه يجعل الدولالآسيؤيةوالافريقية 
غير ممثلة تمثلا كافيا اذا ما قورنت: بالدول الاوربية وبالدول الامريكية ٠‏ 


؟ ل أعطيت الدول: الخمس العظمىمقاعد دائية فى مجلس الامن وهذا يصد 
أخلالا يمبدا المساواة بين الدول . وقيل فى تبرير ذلك أنه ثبت فى خلال الحرب 
العامية الثائية أن مسئوليات الدول الكيرى العسكرية والاقتصنادية فى ميندان 
العلاتات الدولية وخصوصا فى ميدان الحرب تفوق مسئولية الدول. المسغرى 
وبالتالى يجب إن تمنح هذه الدول الكبرى سلطات اوسع فى مجال المحافظة على 
السلام سلطات أوسع من سلطات الدول الصغرى . 1 1 

:!1) دا٠‏ حامد سلطان ‏ المرجع السايق ‏ ص 114 - 

() داء حايد سللطان ‏ المرجع السابق ‏ ص 168 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


( ب ).تعديل تشكيل مجلس الأمن : 

اصدرت الجمعية العامة انظمة الامم المتحدة فى /11 ديسمبر سنة 11517 قرار 
ادخل تعديلا جزئيا على ميثاق منظمة الامم غيما يتعلق بطريقة تشكيل مجلس الامن 
وبنظام التصويت فيه . ولقد حصل القرار المذكور على موافقة أغلبية ثلثيناعضاء 
الجمعية العامة كيا تم التصديق عليه من جائب ثلثى !عضاء منظمة الامم المتصدة 
ومن بينهم جميع الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن )١(‏ وبذلك اصبح هذا التعديل 
نافذا بالتطبيق لاحكام المادة 1١4‏ من ميثاق منظمة الاءم المتحدة ابتداء من 0 
اغسظس سننة 1150 . ويهدف هذا التعديل الى زيادة أعضاء مجلس الامن غير 
الدائمين بقصد تمثيل أعضاء منظمة الامم المنحدة وعلى الاخص الدول الافريقية 
والآسيوية بطريقة افضل . وتضمن التعديل تغيير نص المادة 17 بحيث يتألف مجلس 
الامن من خمسة عشر عضوا ينتخب كل منهم لمدة سسنتين . والعضو: الذى انتيت 
مدته لا يجوز اعادة انتخابه فورا ومن المفهوم أن المقاعد العشرة غير الدائمة توزع 


على النحو التالى : 


خمسة أعضاء من الدول الآسيوية والافريقية ») عضوا من دول غرب أوربا 
والدول الاخرى . وللدول غير الاعضاء فى مجلس الآمن أن تشترك فى مناققضات 
المجلس دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات فى الحالتين الآتيتين : 


١‏ الكل مضو من أعضاء الامم المتحدة من غير أعضاء مجلس الامن أن 
تشترك يدون تصويت فى مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس اذا رأى المجلس 
أن مضالح هذا العضو تتأثر بوجه خاص بها ! المادة "١‏ من الميثاق ) . 0 


؟ ‏ يدعو مجلس الامن كل عضو من أعضاء منظمة الامم ليس بعضبو فى 
مجلس الامن .» واية دولة ليست عضوا فى الامم المتحدة اذ! كان أيهما طرفا فى نزاع 
معروض .عليه الى الاشتراك فى المنائشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له 
حق التصويت ويضيع مجلس الامن. الشروط التى يراها عادلة لاشتراك الدولة التى 
,ليست عضوا. فى الامم 'المتحدة ( المادة 0 من الميثاق ) . ولقد طبق مجلس الائن 
هذه الاحكام فى-كثير من الاحوال ومثال ذلك دعوة مصر واسرائيل لحضور جلسات 
مخلس الامن المخصصة اناقشة النزاع المصرى الاسرائيلى . أما فى طلب مجلس 
الامن من دول ليست عضوا به (1) أن تضع تحت تصرفه ما يلزمه من قواتمسلحة 
تطبيقا, للمادة 57 من الميثاق فأنه يجب دعوة هذه الدولة الى حضور الجلسات 
والاستراك فى..اضدار القرارات المتعلقة باستخدام القوات التى طلبت منها ( المادة 
5؟ من اليثاق ) . 


ثانيا : اجتماعات مجلس الأمن : 
يعتبرٍ مجلس الامن فى دور انعقاد مستمر طبقا لنص المادة 1/54 من الميثاق . 
ولهذا .يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما قى مقر الامم المتحدة ٠.‏ ويجتمعالمجلس 


بناء على دعوة من الرئيس » على لنه لا يجوز .أن تمر بين كل اجتماع عادىوالاجتماع 
الذى يليه فترة تتجاوز. اربعة عشر يوما أما الاجتماعات الدورية أو 'الخاصة تنعقد 


. 57 د . حلفظ غائم ل المرجع السابق ناص‎ )١ 
. (؟) داء عبد الواحد الغار , اارجع السابق ا اصن“ ار‎ 


نظام التصويت فى مجلس الآمن م 


مركين كل عام فى الاوقات التى يحددها المجلس ولم يقم مجلس الامن عملا بعقد 
هذه الاجتماعات وائما يجتمع خورا اذا ما عرضت عليه مسألة من المسائل بناء على 
دعوة رئيسه أو اذا ما طلبت ذلك الجمعية العامة أو الامين العام انظمة الاممامتحدة 
أو أحد أعضائه أو دولة من غير الدول الاعضاء وفقا لنصوص اليثاق . )١(‏ ويعقد 
مجلس الامن اجتماعاته فى المكان الذى يرى أنه يسهل عمله وهو يعقد عادة فى مقر 
منظمة الامم المتحدة والاجتماعات تكون عامة ما لم يقرر المجلس خلافا لذلك ويختار 
المجلس رئيسا له كل شهر من بين أعضائه بالتناوب بينهم طبقا للحروف الايجدية 
لاسماء الدول الأعضاء . ويجب على رئيس المجلس التنحى عن الرئاسة اذا عرض 
على المجلس نزاع تكون دولته طرفا فيه (1) ويتولى سكرتير عام منظمة الاممتحضير 
جدول الاعمال المؤقت لمجلس الامن » ويتم اعتماد الجدول بواسطة رئيس المجلس 
واذا ما أدرجت مسألة معينة فى جدول الاعمال فأنها تظل مقيدة فيه حتى يتم الفصل 
فيها أو بصدور قرار من المجلس بشطبها » ولا تحذف من الجدول اذا رغبت الدولة 
التى عرضتها فى ذلك - اذا رأى مجلس الامن استمرار النظر فيها . ويضبع مجلس 
الامن اللائحة التى تنظم الاجراءات المتبعة أمامه () يما فى ذلك طبنريق اخبان 
رئيسه ()) وللمجلس الامن أن ينثكىء من الفروع القانونية ما يرى أنه ضروريا من 
أجل ادائه لوظائفه ( م .56 من اليثاق ) وتطبيقا لذلك قام المجلس بانشاء عدة 
لجان اهمها: 


١‏ س لجنئة اركان الحرب : وتتكون من رؤساء أركان حرب الدول الأعضاء 
الدائمة فى مجلس الامن أو من يمثلهم . ومهمة هذه اللجنة ابداء المشورة والمعونة 
مجلس الآمن فى جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من احتياجات حربية لحفظ السلم 
والامن الدوليين » ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها » وتنظيم 
التسليح ونزع السلاح وتكون هذه اللجنة مسئولة تحت اشراف مجلس الامن ‏ عن 
التوجيه الاستراتيجى لاى قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس . ومن حقها 
دموى أى دولة ليست ممثلة فيها للاشتراك فى غملها اذا كان من شأن ذلك 
المساعدة فى أداء مهامها . 


3٠‏ 8ل لجنة نزع السلاح : وتتكون من كافة أعضاء مجلسن الامن ومهمتها 
دراسسة الاقتراحات الخاصة بتنظيم وتخفيض التسليح ‏ وعلى الأخص تحريم 
اسلحة الدمار الجماعى والرقابة الدورية .والدولية الفعالة على الاسلحة الذرية 
ومنع استخدام الطاقة الذرية ومنع استخدام الطاقة الذرية فى غير الاغراض 
السلمية . 


؟ ل لجنة الخسراء : ويكونها الجلس من قانونيين مختصين لتقديم المشورة ١‏ 
فى قواعد الاجراءات وتفسر اليثاق . 9 


18) دا٠‏ حافظ تائم المرجع السابق -هامشن اص 83:01 ٠‏ 

(1) د . عبد الوابحد الفار ‏ الأرجع السايق ‏ ص 191 ٠‏ 

0 د . حاقظ غاتم ‏ المرجع السابق ا ص ٠ 51١‏ 

' +1 د ٠‏ عبد العزيز سرحان . الإصول العامة للمنظيات. الذولية ‏ الطبعة الاولى أ 1537 ل 
4 ب الثلفر ‏ دار الئهضة الغربية. “سس ؟1.ه.ء 


1 العددان الأول والثانى - السنة الحادية والستون 


؟ ب لجنة قبول الأعضاء الجدد : وتتشكل من كل أعضاء مجلس الآمن . 
وتقوم بدراسة طليات الانضمام لمنظمة الامم المتحدة للتحقق من توافر الشروط 
الموضوعية والاجرائية وتقديم تقرير بذلك للمجلس (1) ٠‏ 


ه ل لجنة الاجراءات الجماعية : ويعينها أيضا مجلس الأمن للنظر فى 
الاجراءات الجماعية . 


1 ب اللجسان الؤقنة : وهى لجان ينشئها المجلس لآداء بعض المهمات 
الخاصة » وبالتالى فهى ذات أجل محدود فتنتهى بمجرد انتهائها مما أوكل اليا 
من أغراض ومن أمظلتها : لجنة الامم المتحدة اراقبة الهدئة فى فلسطين » وقوات 
الطوارىء الدولية فى الكونغو والشرق الاوسط وقبرص وجماعة مراقبى الامم للهند 
وياكستان ومن أمثلة تلك اللجان أيضا جماعة المراقبين الدوليين فى لبنان وغيرها . 


اختصاصات مجلس الآمن « وظائفه » : 
مجلس الأمن ثلاث وظائف رئيسية وهى : 
١‏ - معاونة فروع الامم المتحدة على آداء وظائفها . 
؟ س حسم المنازعات الدولية بالطرق السلمية '. 
؟' سن وظيفته عند التهديد بالسلم أو الاخلال به أو وقتوع العدوان . 


الوظيفة الأولى : معاونة فروع منظمة الأمم المتحدة على آداء وظائفها : 

فمجلس الامن ينفزد باصدار توصيات الى الجمعية العامة فى بعض" المسائل 
التى لا يجوز للجمعية العامة أن تنظر فيها الا باذنه » كما لا يجوز لها أن تقوم 
بالفصل فيها ألا وفقا للتوصية التى يصدرها اليها مجلس الامن . وقد ورد ذكر تلك 
المسائل فى ميثاق المنظمة على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز القياس عليها أو 
التوسع فيها وهى : 

أولا ‏ : قبول الاعضاء الجدد فى منظمة الامم المتحدة فقبول الاعضاء الجدد 
فى منظمة الام المتحذة يكون بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس 
.الآمن . 2 

ثانيا : وتف أعضاء منظمة الأمم المتحدة ورفع ذلك الوقف : وهذا لا يكون 
الا بتوصية مجلس الإمن » والوقف لا يكون الا يالنسبة للعضو الذى اتخذ مجلس 
الامن قبله عملا من اعمال المنع أو القمع فاذا لم يتحقق هذا الشرط فلا محل يكون 
للوقف . .والوقف لا يتخذ الا بقرار من الجيعية العامة والجمعية العامة ليس 
بامكانها اصدار مثل هذا القرار الا بتوصية مجلس الامن . وتوصية المجلس لا تازم 
الجمعية العامة الا فى هذه لحدود . وكذلك للمجلس أن يصدر لقرار الخاص بانهاء 
الايفاف ويرد حقوق العضوية الى العضو الموقوف . . 

ثانا : يقدم للجمعية العامة توصيته بفصل عضو : اذا أمعن فى انتهاكمبادىء 
ميثاق المنظمة ., 


(1) د ٠‏ عبد العزيز سرحان ل المرجع السابق ب ص 6.18 . 


نظام التصويت فى مجلس الآمن يهن 


رابعا : مجلس الامن هو الذى يختار الامين العام ويوضى الجيعية العامة 


خامسا : ينتخب مجاس الامن مع الجمعية العامة قضاة محكمة العدل الدولية . 


سادسا : يوافق على: عقد مؤتمر عام من اعضاء منظمة الامم اللتحدة 
لاعادة النظر فى ميثاق المنظية . على أن لا يستعمل حق الاعتراض بالنسية لقرار 
مجلس الامن بالدعوة لهذا المؤتصر (1) ٠‏ 


سابعا : يحدد مجلس الامن بالاشتراك مغ الجمعية العامة الشروط التى 
بيوجبها يجوز للدولة التى ليسث عضوا فى منظمة الامم المتحدة أن تنضم الى النظام 
الاساسى لحكمة العدل الدولية . ويحدد مجلس الامن الشبروط التى بموجبها يجوز 
لسائر الدول الاخرى أن تقافى أمام مدكمة العدل الدولية . ولمجلس الامن اذا رائ 
ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التى يجب اتخاذها لنفيذ 
احكام محكية العدل الدولية اذا امتئع أحد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه 
حكم تصدره المحكية . 

ثامنا : مجلس الامن هو السئول عن تطبيق نظام الوصاية بالنسبة للاقاليم 
الاستراتيجية . ' 


تاسعا : يجب أن يحاط مجلس الامن احاطة تامة بما: يجرى من أعمال أو 
يزمع القيام به منها بمقتضى تنظيمات اقليمية أو يواسطة توكيلات اقليمية لحفظ 
السلم والامن الدولى . وقد عمل بهذا النص بالفعل كما ادرجته بعض المنظمات 
الاتليمية فى أحكامها (؟) ٠‏ 


عاشرا : يضع الخطط التى تعرض على الدول الاعضاء لوضع منهاج لتنظيم 
التسلح (؟) 


الوظيفة الثانية : حسم المنازعات الدوئية بالوسائل السلمية : 


وهى من ضمن المهام الأساسية اجلس الأمن ويؤديها بدعوة: الدول التى تكون 
طوفا فى نزاع من ثسأن استمراره أن عرض السلم والامن الدولى للخطر » فهى من 
أجل ذلك وطبقنا للمادة ( 8؟ من الميثاق.) أن تسوى:نزاعها بالطرق السلمية وهى 
المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن تلجأ 
للمنظمات الاتليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التى يقع عليهبا اختيارها . 
وللمجلس وفقا لنص المادة 5 من الميثاق بأنه فى أى مرحلة من مراحل: النزاع .من 
النوع المتقدم 'أن يوصى بما يراه ملائها من الاجراءات :وطرق التسوية. مع مراعاة 
ما اتخذه المتنازعون من اجراءات سابقة ٠.‏ وتنضن الادة ( ل/ال؟ من الميثاق ) على أنه 
اذا ما اخفقت الدول. المتنازعة فى الوضول الى تسوية النزاع بالوسائل التقدم؛ 
ذكرها وجب عليها أن تعرضه على مجلس الامن ليوضى بما يزاه ملائما بشأنه . 
ويبدو لنا أن اختصاص مجلس الامن فى هذه الجالة ليس اختصاصا تلقائيا بل هو 
متوقف على ارادة.أطراف النزاع » كما أن سلطة المجلس فيها هى عهارة عن توصية 


1) داه حافظ غائم ‏ الرجع السابق ‏ ص (]؟] والهامش ٠‏ 
(1) داء حافظ اسلطان. ‏ المرجع اسايق عاص 303 ٠‏ 
5 داء حافظ غائم ‏ المرجع الشابق ناص ٠ 11١‏ 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


قتضمن التوجيه أو الوساطة ولا تتمتع يبأى صفة الزامية )١(‏ ويقضح أن مجلس 
الامن فى ممارسته تلك المهمة يشابه مع اختصاصه فى تسوية المنازعات التى ليس من 
شأنها تعريض السلم والامن الدولى للخطر وهى المنصوص عليها بالمادة 78 والتى 
تقول فيها لمجلس 'الامن اذا طلب اليه ذلك جميع أطراف النزاع أن يقدم اليهم 
توصياته يقصد حل النزاع حلا سلميا » وذلك دون اخلال .باحكام اللواد من ١‏ 88 
الى 87 © . وواضح من هذا النص أن تتدخل مجلس الامن لحسم المنازعاتتالدوليبة 
التى لا تعرض السلم والامن الدولى للخطر رهنا باتفاق جميع الاطؤاف ؛ وفى هذه 
الحالة يكون مجلس الامن يمثابة هيئة تحكيم دولية (1) . واذا كان تدخل مجلس 
الامن فى الحالات السابقة رهيئا يموافقة اطراف النزاع الا أن: المجلس يتمتع وفنا 
للمادة 76 بسلطة لتدخل المباشئ حتئ ولو لم يطلب اليه أحد ذلك » وذلك فى 
المواقف والمنازعات التى لا تهدد السلم ولكن .من شأن استمرارها تهديده . وقد 
خلا الميثاق من تحديذ الضوابط التى يسير عليها مجلس الامن لتكييف طبيعة النزاع 
أو الموتف ومدى ما يؤدى اليه من تهديد للسلم الدولى .. بل ترك هذه المسألة ضمن 
تقتدير المجلس فهو الذى يقرر ما اذا كان من ثسأن استمرار الموقف أو النزاع يهدد 
السلم لدولى ام لا » وبالتالى تقرير تدخله فى ششسأنه أم عدم تدخله . 


والمجلس فى سبيل ذلك يملك سلطة القيام بالتحقيق فى معناه الغنى اذا يصعب 
عملا أن مجلس الامن يمكنه تقترير خطورة النزاع دون تحقيق ظروفه أولا وهو عندما 
يحقق هذه الظروفه :انما يتصرف وفقا للمادة ؟؟ من اليثاق » وبالاضافة الى ما سبق 
فلكل عضو فى منظمة الامم أن يوجه انتباه 'المجلس الى أى نزاع أو موقف تند يؤدى 
استمراره الى تهديد السلم وهذا ما تنص عليه المادة 1/9 حتى ولو لم يكن طرفا 
فيه (9) . بل ولكل دولة ليست عضوا فى الامم المتحدة أن تنيه المجلس الى أى 
نزاع تكون طرفنا فيه اذا كانت تقبل مقدما بشآن هذ! النزااع التزامات الح لالسلمى 
الواردة فى الميثاق ( الماذة «هلا//؟ ) . كذلك: من حق الجمعية العامة والامين العام 
أن أن ينبه المجلس الى أى مسألة يحتمل أن تعرض السلم والامن الدولى للخطر 
(م 5/1١‏ م 19 ) ويتخذ مجلس الامن حينما يذاهب لحل المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية الاجراءين التاليين : 


١‏ س دعوة أطراف النزاع الى تسوية عن طريق المفاوضة والتحتيق وغيرها 
من الطرق السلمية حسبما يقع عليه اختبارها (م 99 ) . 


والمفاوضة : هى تبادل وجهات النظر بين الدولتين أو .الدول: الاطزراف فى النزاع 
بالطرق .الدبلوماسية لحسبم النزاع القائم . والتفاوض قد يكون شفهيا وقد يكون 
بتهادل اللذكرات الشفهية أو المكتوبة وقد يكون بالتفاوض بين رؤساء الدول مباشرة 
أو وزراء خارجيتها أو. ممثلوها «الدبلوماسيين أو معتمدون يعينون لهذا الغرض 
خصيصا » وكثير ما. تؤدى الى حل وسط يرتضيه أطراف. النزاع نتيجة للمساواة 
الدبلوماسية (؟) ٠‏ 


٠ 3 1‏ عبد الواحد محيد القار ب المرجع السابق ناص 598 
9) داء. عبد الواخد محمد القار ب المرجع النلايق ا ص 5*8 . 
() د .. عيد اللطيف أبو هيف ل المرجع السابق ‏ ظامشن ص ٠1875‏ 
9 ذاه حايد ملطان اس مرجع الشايق سأ من 56 م 
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أما التحقيق : فهو ليس من وسائل تسوية المنازعات الدولية بل هو سعية 
للوصول الى أساس للتسوية لانه بالتحقيق سيتم فحص الوقائع موضوع النزاع 
ثم .تعمل على تقديم تقرير بنتيجة التحقيق وعلى لساس نتيجة التحقيق يمكن تسوية 
النزاع القتائم . والوساطة هى قيام دولة أو أكثر من غير أططراف النزاع بالتقريب: 
بين وجهات نظر اطراف النزاع لحثهم على حسم النزاع بالتفاوض أو باستكتنائله 
اذا كان قد توقف أو بالاثستراك فى المقاوضات الدائرة أو يوضع أساس جديد لها . 
وكل ذلك بقصد تحققنيق التفاوض وازالة الخلاف القائم . 


أما التوفيق : فهو يختلف عن التحقيق فى أن الاخير يعمل على تحقيق الوقائئع, 
دون أن يققرزح للخلاف حلا فى حين .أنه فى التوفيق يجب على اللجنة القائية به أن, 
تقترح مثل هذا الحل ,. 


والتحكيم : هو الفصل ف النزاع القائم بين دولتين أو أكثر بقرار أشخاص. 
أو هية معينة سيقت لاطراف النزاع أن يتفق على تعيينهم أو تعيينها لاداء هذه 
المهمة والتعهد بالتزام القرار الذى سوف يصدر بشآن حسم ذلك النزاع . 

آما التسوية القضائية : فهى الفشل فى الخصومة القائية فى القضاء الدولى .. 

فالاصل أنه اذا قام نزاع موضوف بين. دولتسين أو أكثر أن تلتمسس الدؤل. 
المتنازعة حله بادىء ذى بدء باحدى الوسائل المتقدم ذكرها فاذا لم توفق فى سعيهاا! 
عليها أن تعرضه على مجلس الامن لنظره والبت فيه وفقا للمادة (/ا"؟ من الميثاق ) .,' 
وليس هناك التزام ما على الدول المتنازعة بالتماس حلالنزاع الموصوف ركل الوسائل. 
التى سبق ذكرها ( فى المادة 8 ) . بل يكفى لكى يثبت الاختصاص لمجلس الامن, 
أن تلتمس الدول المتفازعة حسم النزاع باحدى هذاه الوسائل دون جدوى . وقد 
جرى العمل فى مجلس الامن وفقا لهذا الرأى )1١(‏ . ثم أن اجلس الامن الحق فى. 
أن يتحص لى نزاع أو أى موقف يؤدى الى احتكاك دولى او قد يؤدى الى نزاع. 
وذلك كى يقرر ما اذا كان استمرار قيام ذلك 'النزاع أو الموتف من شأنه أن يعرض. 
لخطر السسلم والامن الدولى ( وذلك وفقا للمادة 86 من الميثاق ) . وتقضى المادة 8 , 
بأن مجلس الامن 'الحق فى أى مرحلة من مراحل نزاع موضوف أو موقف شسبيه به أن. 
يوصنى يما يراه من الاجراءات وطرق التسوية ..وعلى: المجلس فى هذه الحالة أن. 
يرعى مأ يتخذه النازعون من اجراءات سايقة لحل النزاع القأئم بينهم ٠‏ 


وعلى مجلس الامن وهو يقدم توصياته فى هذه الحالة أن يراعئ أل. اللتازعة: 
القاتوئية يجب على أطراف النزاع بصفة عامة أن يعرضوها على محكية: 'العدل: 
الدولية وفنا لاحكام النظام' الاساسئى 'لحكية العدل الدولية. ولما كان نظام محكمةة 
العدل الدولية: يقرر بأن للمحكية٠اختصاصا.‏ الزاميا : بالنننبة: للذول 'التئ: تقبل .ذلك؛ 
وحدها » فان التوصية 'التى يضدرها مجلس الامن “الى أطراف النزاع باحالكبه 
على. المحكمة لا تكون ملزمة لهم مت كان أطراف النزاع. كلهم أوا بعضّهم نب من 
الدول التق لم تقل الاختصاص: الالزامى احكية العدل الدولية والا لكان: مغنى ذلك 
عرض نظام الاختصاص الالزامى يطريق عير مناشر على أعضناء: منظمة الام مالمتحدةا 
ولخيرا فانه اذا ما تفقت الدول المتنازعة فى حسم النزاع الموصوف القائم بينهبلا 


ا) د ٠.‏ حامد سلطان الأرجع. السابق عاص 6ش ٠‏ 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


بالطرق السلمية » فأنه يجب عليها ( وفقا للمادة /1؟ ) أن تعرضه على مجلس 
الامن . وأن رأى المجلس أن اسستمرار هذا النزاع من شأنه أن يعرض للخطر حفظ 
السلم والامن الدولى قرر ما اذا كان يقوم بعمله فيه » أو أن يوصى بما يراه ملاثها 
الحسيمة . 


الوظيفة الثالثة : حالات تهديد السلم أو الاخلال به أو وقويج العدوان : 

فمجلس الامن يثمتع وفقا لنص المادة 8؟ من الميثاق بسلطة كاملة فى تقرير 
ما اذا كان ما وتعيمثل تهديد للسلم او اخلالا يه أو عملا من اعمال العدوان » وسلطة 
المجلس التقديرية ساطة كاملة . فهو الذى يضع ما يشاء من المعايير لتحديد أحوال 
التدخل . ولا تملك الدول حق الطعن قى القرار الذى يصدره المجلس فى هذا 
الشأن ٠‏ على عكس ما كان يجرى العمل عليه قى عهد. العصبة حسبما كان يتضى 
به عهد العصبة والذى كان.يعطى لكل دولة عضو حق تكييف الواقعة . فنظام 
الامن الجماعى ‏ كما ورد بميئاق منظمة الام المتحدة ‏ يعطى لمجلس الامن حق 
اتخاذ تدابي قمع فى حالات تهديد السلم أو الاخلال به أو العدوان بقصد حماية 
النظام الدولى ووقف أى محاولة للاخلال به )١(‏ . ويملك المجلس بمقتفى ذلك 
سلطات واسبعة وخطيرة ليتمكن من تحقيق هذا الهدف الذى يعد أساس وجود 
ومبرر بقاء واستمرار منظمة الامم المتحدة . واذا انتهى مجلس الامنفى تكييفهللواقعة 
المعروضة عليه على انها تدخل فى عداد الحالات التى تهدد السلم أو تخل به أو أنها 
تشكل عدوانا » فله أن يقدم فى ذلك توصياته © أو يقثرر ما يجب اتخاذه من التدبير 
حلبقنا لاحكام المادتين ١؟‏ © ؟؟ وهذه التدابير تقمثل فيما يلى : 


١‏ التدابير المؤققة : أشارت اليها المادة .؟ من الميثاق بقولها ( منعا لتفاتم 
الموقفه ‏ لمجلس الامن ‏ قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنخصوص عليها 
فى المادة (99؟) أن يدعؤ التنازعين بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤفتة » 
ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقؤق التنازعين ومطالبهم أو بمركزهم » وعلى مجلس 
الامن أن يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير الأقتة حسابه . 


ويبدو من:هذه المادة أن التدابير المؤقتة تستهدف منع تفاقم الوقف دون أن 
تؤثر على مراك الخصوم (؟)'. والقرار الصادر من مجلس الامن فى هذا الشأن 
يعتبر توصية غير ملزفة فان كان لها وزن كبير فهى بمثابة ناقوس ينبه اطراف 
النزاع الى لن عدم استجانتها لهذه التدابير سيكون له حساب ف التدابير اللاحقة 
من مجلس لامن ومن ثم فان الدول اتنازعة تجد قفسها مرغمة على تنفيدها .. وصور 
التدابير المؤقتة عديدة وتختلف .باختلاف كل نزاع وظزوفه فققد يأمر اللجلس يوقف 
القتتال ومن: أمثلة ذلك وقف. القتال فى فلسطين سنة 1158 م وى سنة 1556 م 
آمره: يوقف القتال الذى. كان يدور بين الهند وباكستان بثمآن مشكلة كشمير . كما 
قد يأمر مجلسن -الامن بوقف أطلاق النار على نحو ما جاء بالقرار الذاى أأصدره تحت 
رقم 86 فى عام 1197 بثشسأن مشكلة الشرق الاوسط حيث دعى هذا .القرار 
أطراف النزاع الى وقفه كاقة“الاعمال:القتالية . وقد يكون آمرا بانسبحاب القوات 
المتحارنة من بعضن 'المناطق » وقد يحظر على. الدول ادخال مواد حربية » وقد تشميك 


18) د ٠‏ عبد الواحد محيد القار ‏ اأرجع 'السابق ا ض 88اا. 
9) داء عبد ,الواحد الفار ب الرجع السايق اص ٠5665‏ 
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تلك التدابير الامر بالفصل بين القوات المتحاربة كما حدث فى حرب السادس من 
أكتوبر سسنة 117/7 م بين الدول العربية واسرائيل عندما أمر مجلس الامن فى القرار 
رقم 995 2 .515 © مهد ود قوات طوارىء دولية فى منطقة الشرق الاوسطوجمل 
من اختصاصاتها تحقيق القصل بين القوات المتحاربة الى آخر مثل تلك التدابير 
. التى تعتبر مؤقتة تطيعنها ولا تمس جوهر النزاع. أو حقوق المتنازعين ومطالبهم . 


؟ ‏ التدابيي غير العسكرنة : وهى عبارة عن وسائل مختلفة للضغط على 
الدول المعتدية وأهمها )١(‏ : 


. وقف الصلات الاقتصادية مع الدولة المعتدية‎ ١ 


؟ ‏ المواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية 
وغيرها من وسائل المواصلات مع الدولة المعتدية وفقا كليا أو جزئيا . 


لا قطع العلاقات كليا أو جزئيا مع الدولة المعتدية . 


وهذه التدابير وردت بالمادة (1)) على سبيل المثال ولم ترد على سبيل الحصر 
بمعنى أن مجلس الامن له أن يتخذ ما يراه مناسبا من .وسائل. المقاطعة السياسيبة 
أو الاقتصادية أو غيرها لتنفيذ قرارناته ويبدو أن المقاطعة السياسية والاقتصادية 
تعتبر بحق من الجزاءات المستحدثة فى مجال العلاقات الدولية بل وتعد فى اياننا 
هذه من الجزاءات القوية التى يمكن توقيعها على دولة تخل بالتزامات اللميثاق . وما 
من دولة مهما عظم شأنها . وكثرت مواردها يمكنها أن تقاوم مقاطنعة اقتصادية 
«نظمة تشترك فيها مجموعة الدول الاعضاء فى منظمة الام المتحدة . ومن ثم تعد 
التدابير غير العسكرية سواء الاقتصادية أو السياسية التى يراها مجلس الامن ‏ 
تعد كفيلة برد الدولة الخارجة على أحكام الميثاق الى جادة الصواب على أمساس 
أن القرار الصادر بخصوص ذلك من مجلس الامن قرار ملزم لجميع أعضاء منظبة 
للامم المتحدة (4) . فليس لاحد أن يحتج فى عدم تنفيث هذا الترار بأحكام المعاهدات 
التى يكون قد سبق له الارتباط بها مع الدولة التى اتخذ مجلس لامن ضدها التدابير 
غير العسكرية (؟) . وذلك' لإن نص المادة (1.7) من اليثاق يتضى بأنه اذةا تعارفتت 
الالتزامات التى يرضيط بها أاعضاء منظية الامم المتحدة مع أى التزام دؤلى كخن 
يرتبطون به غالعبرة بالتزاماتهم الترتبة على مياق منظمة الامم 8 


التدابير العسكرية : نص علفها فى المادة (؟) من الميثاق التى تقضخى 
بنّفه « اذا رأى مجلس الامن أن التذابير النصوص عليها فى المادة )4١(‏ لا تفنى 
بإلغرضن أو ثبت أنها لم تف به » جاز له أن يتخذا بطريق القوات الجوية والبحريية 
والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولى واعادته ألى نصابه .. ويجوز 
أن تتنباول هذه الاعميال المظاهرات والحصر والعمليات .الاخري بطريق القوات 
الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لاعضاء الامم المتحدة » ,. 


ويظهر أبن ما جاءت به هذه المادة يعتئر بحق حجر الاساسسي لتحقيق منهج 
الامن الجماعي الذى اخذا به الميثاق للمحافظة على السلم والامن الدولئن . وهذا 


([1) داء حافظ غائم ‏ المرجع السابق ‏ صن 515 ٠‏ 
19 داء عبد الواحد الغار ‏ اارجع السايق اص 161 ٠.‏ 
(1) د . حايد سلطان المرجع السابق ب عن 8[ة ٠‏ 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والسبتون 


النص لم يكن له نظير. فى عهد عصنبة الامم وبالتالق كانت الجزاءات العسبكرية التى 
يوصى بها مجلس العصبة متوققة على ارادة الاطرافه المعنية وبالتالى أم يحقق هذا 
المنهج فى ظل عهد العصبة ما كان يهدف اليه . فالمادة (؟؟) سالفة الذكن تهيىء الامن 
لكل دولة ضد أى تهديد معين ٠.‏ وبالتالى فآنها احكيت حلقات الامن الجماعى 
بوسيلتين هما : 


الأولى : تخويل مجلس الامن سلطة اتخاذ قرارات بتوقيع العقوبات 
العسكرية بواسطة القوات الجوية والبحرية والبرية بقصد العبل على استباب 
السلم والامن الدولى أو اعادته الى نصابه . 


الثانية : أن قرار مجلس الامن فى هذا الشسأن يعتبر ملزما لجميع .أعضاء منظمة 
الام المتحدة » وذلك وفقا لحكم المادة 5؟'من الميثاق التى تقرر على أنه ( يتعهد 
أعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا اليثاق ) . 


هذا ويلاحظ أن مجلس الامن الحرية المطلقة فى اتخاذ التدبير ألذى يقع عليه 
اختياره للعالجة اموتف الذى يبحثه ومن ثم يلجا الى الاجراءات العسكرية مباشبرة 
دون. أن تكون مسبوقة باجراءات آخرى ٠.‏ غليس بشرط أن يتخذا التدابير غلير 
العسكرية أولا فاذا .لم تجدى اجأ الى التدابير ' العسكرية (1) . 


وسائل تنفيذ التدابير العسكرية : 

ا كان مجلس الامن لا يستطيع أن يقوم بتبعاته فى ثسأن ازالة التهديد للسنلم 
أو .اعادة السلم الى نصبابه الا اذا كان مزودا بالسلطات اللازمة التى تمكنه من 
استخذام القوة المادية عند الضرورة ‏ لهذا فقد تم بحث هذا الامر بحثا مستفيضا 
فق' مؤتمر سان فرانسيسكو عند وضع ميثاق منظمة الامم المتحدة . وحاولوا فى 
بحثهم أن يختاروا أحد الخلول الثلاثة التالية : 


' الاول : انشاء جيش دولى يحل محل الجيوش الوطنية أو يسمو عليها : 


الثانئ :. وضع وحدات من. الجيوش الوطنيةة:تحت. اشراف ذولى حقيقوللعيل: 
على تحقيق أغراض منظمة الامم المتحدة . ١‏ 

الثالث : تكليف بعض الجيوش الوطنية بالتعاون فيما بينها على تحقيق 
الاغراض التق يشر بها مجلس الامن مع .احتفاظ كل. من هذه الجيوشى بقيادته 
الوطنية ٠.‏ 7 ا , 

كان الحل” الثالث : حو المتبع فى عهد عطننبة الامم لذلك؛ فقد رؤى انه غيز 
كاف وغيز مجد و لما كان الحل الأول غير مقبول لدى غالبية الدول لما فيه من اللساس 
بمسألة السنيادة فقد وقع الاختيار على الكل الثانى . وتطبيقا اذلك نصت الفقرة 
الاولى من المادة (1؟) على إن يتعهد جميع أعضاء الامم المتحدة فى سهيل المساهية 
فى حفظ السلم والامن الدولى أن يضعوا تحت تصرف مجلس الامن ‏ بناء على طليه 
وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة »© ما يلزم من القوات المسلحة والستامدات 
والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والإمن الدولى ومن ذلك حق المزور . 
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« ونصت الفقرة الثانية على آنه يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات 
عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات 
وامساعدات التى تقدم » . 


ويتضح من المادة (8؟) أن التزام الدول الاعضاء بتقديم قوات مسلحة لتكون 
تحت تصرف مجلس الامن » يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة عقد اتفاقات بين مجلس 
الامن والاعضاء فى هذا الامر. . غير أن هذه الاتغاقات لم يتم عقدها حتى الآن . 
الامر: الذى أدى الى أن تحرم منظمة الامم المتحدة من تشكيل فوة ردع عسكرية 
دائمة ‏ وقد أدى ذلك الى أن يستعين مجلس الامن .كلما اقتضت الظروف ب 
بقوات مسلحة خاصة يطلق عليها اسم « قوات الطوارىء الدولية » أو قوات 
« حفظ السلام » وهى تتكون من وحدات عسكرية من دول غير الدول الكبرى » 
وينتهى وجودها بمجرد انتهاء المهام التى تشكلت من آجها . وكثن بداية معرفة 
المجتمع الدولى لفكرة قوات الطوارىء هى حرب السويس فى عام 1101 عندما 
فشل مجلس الامن فى حل اأشكلة ثم عرضت المشكلة على الجمغية العامة وقررت 
انسحاب القوات المعتدية » وانشاء قوة طوارى دولية تابعة الانظمة الامم المتحدة 
لصيانة وحفظ السلم فى المنطقة (1) وتنص المادة ( ١ه‏ من ا يثاق ).على أنه « ليس 
فى هذا الميثاق ما يرد أو ينص الحق الطبيعى للدول فرادى أو جماعات فى الدفاع عن 
انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على .احد أعضاء الامم المتحدة » وذلك الى أن يتخذ 
مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدولى © ويبلغ المجلس فورا 
التدابير التى اتخذها الاعضاء اياشرة حق الدفاع عن انفس » ولا تؤثر تلكالتدابير 
بأى حال فى سلطة المجلس مسئولياته استمدة من احكام ايثاق فى أن يتخذا فى الى ' 
باى حال فى سلطة المجلس ومسئولياته المستمدة من أحكام الميثاق فى لن يتخذ فى 
أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولى أو اعاتته 
الى نصابه » ويبدو من هذا النص أنه قد وضع شروط الاستعمال حق الدفاع + 
الشرعى : وهى : 

١‏ ب الا يستتعمل هذاا الحق الا عند وقوع اعتداء مسلح على احد أعضاء 
منظمة الامم المتحدة . 


؟ ل ان يبلغ مجلس الامن فورا بالتدابيز التى اتخذها العضو » أو الاعضاء 
لمباشرة حق الدفاع الشرعى ٠‏ 1 

8 أن الفترة التى يستعمل فيها حق الدفاع الشرعى هي تلك التى. تمتد 
من وقت وقوع الاعداء المسبلح الى أن يتخذ مجلس الامن التدابير اللازية والا ظل 
حق الدفاع عن التقسن قائيا (9) . 


؟ ل التدابير شسبه العسكرية : 

قد يتخذ مجلس الامن تدابي' تتوسط فى طبيعتها بين التدابيي, غير : العسكرية 
والتدابير العسكرية ويظهر ذلك من التدابير التى اتخذها المجلس فقبد قرر فى بعيض 
الاحوال تشكيل جماعات شبه عسكرية. أو بعثات لراقبة الاوضاع بِيْن دولتين أو 
جط وقفه اطلاق النار أو لتجرى: الحقائق فى منطقة يسودها الاضطراب. للتاكد من 


9) داء عيد الواحد محيد الفار ب المرجع السايق اص 860 ٠‏ 
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عدم وجود تدخل .أجنبى* (1) ومن أمثلة ذلك ما ورد فى قرار مجلس الامن سنة 
8 م من تشكيل لجنة أراقبة الهدنة فى فلسطين وفى قرار مجلس الامن سنة 
من تشكيل جماعة من المراقبين العسكريين فى :كشمير وفى قرار مجلس الامن. 
الصادر: سنة 1158 من تشكيل جماعة الدوليين للتأكد من عدم تسلل الاسلحة 
والقوات الى داخل لبنان . وما قرره سنة 1158 من انثماء بعثة للمراقبة فى اليمن 
لكى تراقب الحدود بين السعودية واليمن . ومن الواضح أن هذه التدابير يتم 
الاتقناق عليها برضا أطراف النزاع كما أن تنفيذها لا يتضمن استعمال القوة لانه 
يتم بالتفاهم. مع الاطراف المعنية . ولتند اثبت هذا النوع 'من الاجراءات شلاحيته 
لمعالمجة كثير من الاحوال للتى يضطرب قيها السلم أو يهتز فيها الامن الدولى . 


خلسات مجلس الامن ولفاته : 


يعقد مجلس الامن جلساته غادة فى مقر منظمة الامم المتحدة . ولكل عضو من 
اعضاء المجلس وللامين العام أن يقترح على جلساته فى مكان آخر » فاذا وافق 
المجلس على الاقتراح فانه ينظر فى الاختيار المكان الذى تنعقد فيه الجلسات وفى 
تحديد المده التى يجلس فيها فى المكان المختار (م ه من لائحه المجلس ) .. ويأس 
مجلس: الامن كل عضو' من اعضائه على سبيل التداول وفقا للنظام الايحجدى 
الانجليزى لاسماء الدول الاعضاء . ومده رئاسه كل عضو شبهر كامل ( المواد من 
١8‏ الى ١؟‏ ).. 

وللمجلس الامن خمس لغات هى الانجليزى » الصينيه » الاسبائيه » والروسيه 
وله ثلاث نقاب للغمل هى الانجليزية والفرنسية والاسبائية . ومن يستعمل احدى 
اللغات الزسميه من غير لغات العمل تترجم اقواله الى لغات العمل جميعا . وعلئى 
من يستعمل لغه من غير اللغات الرسسميه أن يقدم ترجمه لاقواله باحدى لغات 
العمل ( اللواد من ؟؟ الى ؟ ) . وجلسات مجلس الامن علانية الا فى الحالة التى 
يتقرر فيها خلادٍ ذلك . ويجب ان تتم مداولات المجلس فى شان اصدار التوصيه 
بتعيين الامين العام فى جلسات سرية (؟) . 


الفصل _اثانى 
نظام التصويت داخل مجلس الأامن 


كان عهد عصبة الام يلتزم”فيما يتعلق بمشكلة التضويت فى الجيعيه العامه 
وف مجلسن العصبه على حد سواء » “القاعذه التى تتفرع على ميدا المساواه بين 
الدول ::فثقن ق:الماده الخايسبه من-عهد العصبه على'ان قرارات الجبعيه 
تصدر باجماع الاعضاء » وهذا النص هو الذى يتفق مع الاوضاع القائمه فى 
القانون الدولى . قالذول امام احكام ذلك القانون سواء . غير أن نظام التصويثت 
فى. العصبة:لم يؤد تطبيقه الى نتائج حميدة فى الغمل ذلك: لان اجمباع الآراء فى 
اصدار القزاراث والموافقه عليها أن كان سول التحقيق اذا تياعدت المصالح 
وتعارضنت الشياسات وهذه هى الحاله العادية فى علاقات الدؤل 
بعضفها الكش : 


9) اه حافظ غائم عد المرجع السايق-س صن 9117 ا 
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لذلك فان مشكلة التقصويت فى مجلس الامن كانت من ادق المشاكل التى 
واجهتها منظمة الامم المتحدة . فثار بثشسأنها الخلاف بين الدول الاربع العظمى 
فى العصبه لم يؤد تطبيقة الى نتائج حميده فى العمل . ذلك لان اجماع الأراء فى 
عندما اجتمع ممثلوها لوضع مقترحات ومبارتون اوكس » ولم يحل هذا الخلاف 
الا عندما اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين فى مؤتمر يالتا فى فبراير سنة 1568م 
واتفقوا فيما بينهم على وضع حل لها :. ولما عرض هذا الحل لها . ولما هذا 
الحل على ممثلى الدول المدعوه وممثلى الدول الداعيه انفسهم .. وبعد اعداذ 
الميثاق ودخوله فى دور التنفيذ ظهر الخلاف مره اخرى فيما يتعلق بما اتفق عليه ' 
فى مؤتمر سان فرنسيسكو بخصوص التصويث داخل مجلس الامن . ولازالت 
مشكلة التصويت داخل مجلس الامن تعد من ارق المشاكل التى تواجهها منظمة إلامم 
المتحده ومن اخطر العقبات التى تقف فى سبيل قيام المنظمه بالمهام الملقاه على 
عاتقها, 


فحينما اجتمع ممثلوا الدول الاربع العظمى فى دمبارتون أوكس ويحثشوا أمر 
التصويث فى مجلس الامن » اختلفت آراؤهم فيه . لكنهم قد اجمعوا على بند 
قاعدة اجماع الاصوات وقاعدة الاغلبية المطلقة والاغلبية الخاصة » واتفقوا فيما. 
بينهم على اشتراط الاغلبية الموصوفة بمعنى موافقة جميع الاعضاء الدائيين لصدور 
القرارات فى المسائل الموضوعيه )١(‏ . ولكن الخلاف قام فى شسأن وجوب. امتناع 
من كان طرفا فى النزاع من الدول العظمى عن التصويت على القرار الذى يتخذه 
مجلس الامن بشأن هذا النزاع ‏ ولذلك لم يضع مؤتمر « دمبارتون أوكس » حلا 
لتلك المسألة والتى لم توضع لها الحلول والقواعد الا فى مؤتمر بالتا عندما عرض 
روزفلت اتتراحا اقره ستالين وتشرشل على الفور وقبلته الصمين فيما بعد. 
وتقضى قواعد التصويت فى مجلس الامن والتى اقرها الاقطلاب فى بالتا بأن يكتفى 
بأغلبية سيعه من احد عشر بالنسبه لجميع قرارات المجلس . على انه اذا كانت 
المسألة متعلقة بالاجراءات فأنه يكفى سبعة اصوات من غير الدول ذات المراكر 
الدائمة وغير الدائميه . اما فى المسائل الاخرى فيجب ان تصدر القرارات فيها 
بموافقة سيعة اعضاء من بينهم جميع الاعضاء الدائمين فى المجلس . على انه اذا 
كان احد اعضاء المجلس طرفا فى النزاع فينبغى له الامتناع عن التصويت . وحينما 
عرضن هذا الحل على مؤتمر سان فرنسسكو وجه اليه نقد شديد وتقدمت كثير 
من الدول بتعديلات اما لنفى حق الاعتراض المقرر لكل دوله من الدول الدائية 
بمجلس الامن واما للتخفيف من حدة هذا الحق . وعندما قامث اللجنه المختصته 
الفنيه ‏ امر التصويت فى مجلس الامن دعيت :الدول الكيرى الى تفسير الحسل 
الذى اتفقت عليه فى بالتا وكيفية تطبيقه على بعض الحالات الواقعية . وعندما 
قامت تلك 'الدول بالتفسيرات ١اطلوبة‏ فى هذا الشأن تعارضت وجهات نظرها 
فيها . لذلك شسكلت لجنة فرعية من ممثلى استراليا والصين وكوستكاريكا وكوباء 
ومصر و فرئسا واليونان وهولندا والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة 
والولايات الاتحدة الامريكية بغرض الوصول الى تفسير واضح للقاعدة المتفق عليها 
“فى بالتا . وقد وجبه ممثلوا استزاليا وكوستاريكا وكوبا ومصر واليونان 
وهولندا الى ممثلى الدول الكبزى مذكرة تضمنت ثلاثة وعشرين سؤالا فى خصوص 
التطبيق العملى للحل المتفق عليه فى بالتا ونرجو الاجابة على تلك الاسئلة ووعدت 
الدول الخمس العظمى باعداد تصريح مشترك يتناول الرد على هذه الاسئله التى 
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وجهت اليها . وفى اثناء اعداد هذا التصريح المشترك قام الخلاف بين تلك الدول 
العظمى بخصوص حق ؛ية دولة من الدول ذوات الراكز الدائمة فى مجلس الامن 
فى منع المجلس من ان ينظر نزاعا ليست طرفا فيه » ومن ثم منع المجلس بواسطية 
حق الاعتراض من النقاشى فيه فقد اتخذت آمريكا موقفا مؤداه نه لا حق أثل هذم 
الدوله فى منع المجلس من النظر والنقاشى فى مثل هذا النزاع . وايدتها فى هذا الموقف 
كل من الصين وفرنسا وبريطائيا فى حين ان الاتحاد السوفيتى كان يرى منذ اعداد 
التشريح المشترك ان النظر فى اى نزاع فى مجلس الامن والمناقشة فيه هما من 
المسائل الموضوعيه التى يكون لكل دولة من. الدول ذات المقاعد الدائيه فى مجلس 
الامن حق الاعتراض فى شأنها وانتهى الخلاف بنزول الاتحاد السوفيتى عند راى 
سائر الدول الكبيرى الاخرى .. وبعدها اعد التصريح المشسترك واعلن لسائر اعضاء 
اللجنه الفرعيه وكان ينطوى على الغموض واللبس ولا يحتوى على الاجابات 
الصريحة.للأسئلة التى وجهت للدول العظمى . لذلك ثار الخلاف من جديد فى «ؤتمر 
سان فرانسيسكو وتقدم مندوب استراليا بتعديل يرمى الى اضافة فقرة جديدة 
مؤداها اعتبار القرارات التى يصدرها مجلس الامن والوظائف التى يؤديها فى 
شأن حسم النازعات الدوليه بالوسائل السلميه من المسائل الاجرائيه التى تخضع 
لحق الاعتراض . :غير كن هذا التعديل لم يفز الا بعشرة اصوات واعترض عليه 
. عشرون »© وامتنع خمسة عشر عضوا عن التصويت . وعندما طال ذلك الخلاف 

فى المؤتمر ذكر مندوب الولايات المتحدة صراحة أن عدم موافقة المؤتمر على الحل 
الذى تم الاتضباق عليه فى يالتا ستكون نتيجته : الحتميه امتناع, 
دولته عن التصديق على الميثاقوامام هذا التهديد وافق مؤتمرسان فرانسيسكوعلى 
الماده /!؟ من الميثاق وكانت تنص على الاتى ؛ - 

. ل يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الامن صوت واحد‎ ١ 

؟ - تضدر قراراتمجلسسالامن فى المسائلالإجرائية بموافقة سبعةمناعضائه. 

ل تصدر قترارات مجلس الامن فى المسائل الاخرى كافة بموافقة اصوات 
سبعه من اعضائه »© يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائمين متفقه بشرطر انه 
فى القرارات المتخذه تطبيقا'لاحكام الفصل السادس الفقرة 'الثالثه من ( م 01 ) يمتنع 
من كأن طرفا فى .النزاع عن . التصويت ٠‏ 


ثم أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة فى 1١!‏ ديسمبر قسرارا 
ادخل تعديلا جزئيا على ميثاق منظمة الامم المتحدة بالنسنبة لتشكيل مجلس الامن 
ونظام التصويت فيه » وتم التصديق على هذا القرار من جانب ثلثى أعضاء 
منظمة الامم المتجده ومن بينهم كل الاعضاء الدائيه فى مجلس الامن » واصبح هذا 
التعديل نافذا بالتطبيق لاحكام المادة 1٠.8‏ من ميثاق منظمة الامم المتحده ابتداء من 
. . أغسطس سئة 1156 . ويهدف التعديل الى زيادة اعضاء مجلس الامن غير 
الدائمين. بحيث يتألف مجلس الامن من خمسة عشر عضوا » منهم الاعضاء الخمس 
الدافيه فى المجلس وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء العشرة غير الدائمة بيجلس 
الامسن . 


واصبحت الاده 97؟) منميثاق منظمة الامم المتحده بعد تعديل سنة 1956 
تنص على ما يسلئ : ل ' 
١‏ يكون لكل عضو من اعضاء مجلس الامن صوت واحد ٠‏ 
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؟ ب تقصدر قرارات مجلس الامن فى المسائل الاجرائية بموافقة تسنعه من 
اعضائه . 


ب تصدر قرارات مجلس الامن فى كافة المسائل الاخرى بموافقة اصوات 
تسعه من اعضائه » يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائمين متفقه » بشرط انه 
فى القرارات اللمتخذه قطبيقا لاحكام الفصل السادس والفقرة (8) من الماده (1ه) 
يمتئع من كان طرفا فى النزاع عن التصويت . 


ويظهر من الفقرة الاولى من تلك الماده ان لكل عضو فى مجلس الامن صوت 
واحد دون تفرقة بين الاعضاء ذات المقاعد الدائمة وبين الاعضاء ذات المقاعد 
غير الدائمة فى مجلس الامن . وهذا الحكم يعد بحق متفقا مع قاعدة المساواه ف. 
.القانون الدولى العام . وبالنسيه للفقرة الثانيه وهى التى حددت الاغلبيه اللازمة 
لصدور قرارات مجلس الامن فى المسائل الاجرائية بتسعة اعضاء على الاقل 
وهى بهذا يبدو انها اخترقت ايضا قاعدة المساواه بين الدول من حيث قيمة التصويت 
حيث لا يفرق: الميثاق بالنسبه لتلك المسائل : بين اصوات الاعضاء الدائيه وغير 
الدائية فى مجلس الامن . ولكن يظهر ان هذه الفقرة لم تكن موفقة لانها لم تحدد 
المسائل الاجرائية وترك الميثاق مهمة تحديدها لمجلس الامن ‏ وقد جرى العمل 
على ان تحديد طبيعة المسألة ‏ اى كونها من المسائل الاجرائية ام من المسائل 
الاخرى ‏ من الامور التى تسرى عليها قاعدة التصويت فى المسائل الموضوعية )١(‏ 
أما عن الفقرة الثالثة فقد حددت الاغلبيه اللازمة لصدور قرارات مجلس الامن 
فى المسائل الاخرى وهى غير الاجرائيه بتسعة اصوات على الاقل يكون منها 
اصوات الاعضاء الخمس الدائمه منتفعه .. وتتضمن هذه الفقرة الاعتراف يحق 
الاعتراض للاعضاء الدائية فى مجلس الامن »© بمعنى انه اذا اعترض احد هذه 
الدول ذات المقاعد الدائيه فى مجلس .الامن على مشروع قرار معين امتثع 
الاستمرار فى الاقتراع عليه » اما اذا جاء الاعتراض بعد أنتهاء الاقتراع مسقط 
.القرار ويسمى ذلك ( بحق الفيتو ) ويؤخذ على هذا الحق بأئه بقاعدة المساواه فى 
التنمية القانونية لاصوات الدول » وأثار كثير من الجدل والنقاثى فى المحافل الدولية 
ولازال يثير اعتراضات فقهاء القانون الدولى فى ثلاثة نقاط اساسيه وهى  :‏ 

أولا  :‏ التفريق بين المسائل الاجرائيه والمسائل الأوضوعيه . 

ثانها : ب التمييز بين النزاع والموقف . 

ثالثا : س اثر الامتناع عن التصويت من احد الاعضاء الدائمين أو تغيبه عن 
حضور مجلس الاين ٠.‏ 0 

وسنتولى الحديث عن كل نقطة فى مبحث مستقل ٠‏ 


المبحث الآول 
التفريق بيسن المسائل الاجرائية والمسائل: الموضوغيه 
تولت الماده !؟. من ميثاق منظمة الامم المتحده بيان. الاحكام الخاصه 
بالتضويت فى مجلس الامن وهذه المادة كما يفضح مما سبق بعد تعديل 1118 م 
تنص على ما يلى : س 


لأقدء/ عبد الواحد الغار ‏ اارجع السايق ‏ ض 1!! وما بعدها ٠‏ 


14 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


. يكون لكل. عضو من اعضاء مجلس الامن صوت واحد‎ ١ 


؟ ل تصدر قرارات مجلس الامن فى المسائل الاجرائيه بموافقة تسعة من 
اعضائه . ١‏ 


“ ل تصدر قرارات مجلس الامن فى كافة المسائل الاخرى بموافقة 'أصوات 
تسعه من اعضائه يكون من بيئها أصوات الاعضاء الدائمة متفقة » بشرط انه 
فى الفقرات المتخذه تطبيقا لاحكام الفصل السادسى والفقرة الثالثة من المادة ( م ) 
يمتنع من كان طرفا فى النزاع عن التصويت »؛ اذن فالمادة !؟ لكل دولة عضو فى 
مجلس الامن صوت واحد ولكن أصوات الاعضاء بمجلس الامن ليست متساوية وذلك 
بسبب حق الاعتراض المنوح .لكل من الدول الخمس الكبرى . ولكى يفهم نظام 
التصويت فى مجلس الامن يلزم التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية . 


2 س المسائل الاجرائيه : ت‎ ١ 


تصدر القرارات فى المسائل الاجرائية بموافقة تسعه من اعضاء مجلس الامن 
على الاقل ولم يضع ميثاق منظمة الامم المتحدة ضابطا للتمييز بين ما هو متعلق 
بالاجراءات وبين ما هو متعلق بالموضوع . ولذلك فالسلطة التى تختص يذلك هى 
الامن . والترارات الذى يصدر فى هذا الشأن يعد قرارا موضوعيا يجوز ان يستعمل 
حق الاعتراض بشانه ومع ذلك فان التصريح المشسترك الذى اصدرته الدول العظمى 
فى مؤتمر سان فرانسسكو ذكر صراحة ان المسائل التى ورد زكرها فى المواد ./؟ » 
© ء”# » ا[ » الا من ميثاق منظمة الاممْ المتحده من المسائل الاجرائية وهى 
تمثيل اعضاء مجلس الامن تمثيلا دائما فى مقر المنظمية » ووجوب عقد اجتماعات 
مجلس الامن فى غير مقر المنظمة » وانشساء الفروع الثانوية التى يرى المجلس 
ضرورتها لاداء وظائفها » ووضع المجلس للائحة اجراءاته » واشترك عضو من 
اعضاء منظية الامم المتحدة من غير اعضاء مجلس الامُن بدون تصويت فى مناقشة 
أى مسألة تعرض على المجلس اذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها 
بوجه خاض »؛ ودعوة اية دوله تكون طرفا فى نزاع معروض على المجلس لبحثه الى 
الاشتراك فى اأناقشات المتعلقة بهذا النزرع دون أن يكون لها حق التصويت وقد 
ذكر التصريح المشترك أيضا أنه يعد من المسائل الاجرائية مسألة تترير ما اذ؛ كان 
نزاع أو موقف ما محلا للنقاش فى المجلس . أما غلير ذلك من المسائل.فقد قرر 
التصريح المشترك أنها تعد من المسائل الموضوعية كما قرر أن مسائلة الفصل فى 
هل تعد مسائلة بعينها من المسائل الاجرائية أم من المسائل الموضوعية هى أمر 
يدخل فى دائرة المسائل الموضوعية )١(‏ . التى تتطلب صدور القرار بثسأئها بموافقة 
تسعة أصوات تتضمن. أصوات الاعضاء الذائمة فى المجلس . وقد استقر عرف 
مجلس الامن بعد أن جري العمل فيه على اعتباز المسائل الواردة بالمواد من 12 : 
٠‏ من المسائل الاجرائية » كما اعتبر مجلس الامن ادراج مسألة فى جدول اعمال أو 
شطبها من. المسائل الاجرائية (؟) . وجرى العمل. أيضا داخل مجلنس الامن على 
اعتبارا أن من بين المسائل الموضوعية مسألة تعيين لجنة للتحقيق فى شأن أى شكوى 
مقدمة للمجلس استنادا الى المادة ( 6" ) من الميثاق . 


,1 دا٠‏ حامد سلطان ‏ المرجع السابق ‏ ص 18615 . 
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ويتضح أن الفقرة الثانية من الميثاق وهى القائلة بآن ( تصدز قرارات مجلس 
الامن فى المسائل الاجرائية بموافقة تسعة من أعضائه ) فهى احترمت قاعدة. الميثاق 
المساواة بين الدول من حيث قيمة التصويت ؛ حيث لم تفرق بين الأعضاء الدائمة 
وغير الدائية فى مجلس الامن . ولكن بعاب على هذه الفقرة أنها لم تحدد هذه 
المسائل ولم تبين السلطة التى تتولى تحديدها بصورة تكفل منع تعطيل أعمال 
مجلس الأمن » بل تركت ذلك لسلطة مجلس الأمن ذاته ٠ )1١(‏ 


؟ ‏ السائل الوضبوعية : 

وهى غير المسائل السابقة . وتصدر قرارات مجلس الآمن بشأئها بموافقة 
أصوات تسعة من أعضائه على الأقل يكون من بينها أصوات الاعضاء الدائمة فى 
مجلس الامن . فاذا أبدى !حد هؤلاء الأعضاء الدائمين اعتراضه بالنسبة لقرار 
معين .امتنع على المجلس المغى فى الاقتراع عليه » فاذا كان الاعتراض بعد اجراء 
الاتترائع يسقط القران . 


ويؤخذ على تلك الفقرة وهى الثالثة من المادة (!؟) من الميثاق » أنها أخلت 
بقاعدة المساواة فى القيمة القانونية لاصوات الدول (؟) . وهى قاعدة أساسية 
فى المنظمات الدولية التى تقوم على 'أسائس امساواة بين الدول الأعضاء فيها » وؤهى 
القاعدة الثى أشسارت :اليها بصراحة الفقرة الأولى من المادة /!؟ من الميثاق . وقد 
صيغت الفقرة الثالثة من اللبادة /!؟ من الميثاق فى وقت كان هناك تفاهم بين الدول 
العظمى الدائية فى مجلس الامن . وبرز لها هذا الامتياز على اعتبار أن هذه الدول 
يقع عليها العبء الأكبر فى المجافظة على السلم والامن الدولى » ولكن 'تحالف هذه 
الدول العظمى سرعان ما نهار بعد انتهاء الحرب العالمية الثائية . وادى الى أن 
أسبح مجلس الآمن عاجزا عن النهوض بوءسئولياته الكيرى فى المحافظة على السلم 
والأمن الدولى . ولم يكن هناك من سيل الا التحايل على نصوص اليثاق واخلال 
الجمعية العامة محل مجلس الامن فى المسائل التى: تتعلق بالمحافظة على السلم 
والامن الدوليين . 


وما كان التفريق بين المسائل الإجرائية والموضوعية من الامور التى تترتب 
عليها النتائج الخطيرة » وكان الضابط الوحيد لهذا التفريق هو التصريح ا مشترك 
الذى اصدرته الدول الكبرى فى سان فرانسسكو »© فقد حاولت منظمة الأمم المتحدة 
وضع ضوابط اخرى رغبة منها فى تضييق دائرة استعمال حق الاعتراض 07 ٠‏ 
ولذلك فقد لصدرت فى القسم الثانى من الدورة الثالثة توصية الى مجلس الامن 
تتضمن قائمة المسائل التى تعد فى نظرها من المسائل الاجرائية . غير أن هذه 
القائمة والتى اشتملت على قرابة مائة من المسائل الاجرائية لم تجد طريقها الى 
التنفيذ داخل مجلس الامن بسبب احتفاظ الدول العظيى فى المجلس يموقفها الذى 
التزمته عند اعلان تصريحه! المشترك فى مؤتمر سان فرنسسكو والذى تضمن من 
بين ما تضمن أن أمر الفصل فى هل تعد المسألة المعروضة للتصويت من المسائل 
الاجرائية أو الموضوعية يدخل فى نطاق المسائل . الموضوعية التى تتطلب للفصل 


|11 د - عبد العزيز مرحان - المرجع الستايق بصن 8.ه ٠‏ 
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1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الجادية والستون 


فيها أغلبية تسعة من اعضاء المجلس يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائيين 


متفقة . 
المبحث الثانى 
التمبيز بين النزاع والموقف 


لما كانت المادة (5”) من الميثاق قد ذكرت أن مجلس الأمن أن يفحص أى نزاع 
أو مواتف قد يؤدى استمراره الى احتكاك دولى ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة /1؟ 
قد ذكرت على أن يجب أن يمتنع من كان بين أعضاء مجلس الامن طرفا فى النزاع 
المعروض عن التصويت . لذلك كان من الضرورى التفرقة بين ما يعتبر نزاعا 
وما يعد مواتفا وذلك لتعيين من له حق التصويت ومن ليس له هذا الحق من أعضاء 
المجلس . ويبدو أن الخكية فى حرمان من كان طرفا فى النزاع من حق الادلاء بصوته 
فى القرار الذى سوف يفصل فى أمر هذا النزاع » هى من المسلمات القانونية يقهى 
بأنه لا يجوز الجمع بين وضعى الخصومة والقضاء فيها . 


ولم تتضمن أحكام الميثاق ضابطا أو معيارا للتمييز بين النزاع والموتف . الا 
أن العمل جرى على أنه اذا أدعت دولة ادعاء ما انكرته عليها دولة أخرى كان 
الامر عبارة عن نزاع يحمل معنى الخصومة ومن ثم لا يجوز من كان طرفا فيه أن 
تصوت فى القرار الصادر يشسأنة )١(‏ اما الموقف فهو عبارة عن مشكلة سياسبية 
صعبة قد تتضارب فيها مصالح دول عديدة . ومن هذا يبدو أن كل نزاع دولى يتمثل 
فى حقيقة موقفا دوليا » بينما لا ينطوى كل موقف على نزاع دولى (؟) . والصعوبة 
تظهر فى عدم وجود معيار دقيق للتفرقة بين النزاع والموقف سبب تداخل كل من 
المسآلتين ٠‏ 


ولقد اثيرت هذه المسألة أمام مجلس الامن عدة مرات عند فحص الخطاب 
الذى ارسلته الى مجلس الامن كل من سوريا ولبنان فى ؟ فبراير سنة 1165 م طبالبة 
فيه جلاء القوات البريطائية والفرنسية عن لينان وسوريًا » وناقثى المجلس طبيعة 
هذا الخطاب وهل يغد الامر المعروض على المجلس نزاع يتعين فيه على المملكة 
التحدة وفرنسا الامتناع عن التصويت أم يعد موققا ومن ثم يحتفظ هذان العضوان 
الدائمان بختهما: فى التصويت على القرار الذى سوف يصدره فى ششيأنه . كما أثيرت 
هذه المسألة ايضسا بشأن شكوى اسرائيل ضبد مصر سنة 150١‏ بششأن القيود 
الأفروضة على الملاحة:قى قناة السويسن » واثير أيضا بشأن شسكوى امملكة المتحدة 
سنة 1151 ضد البانيا يشأن المساس بحرية الملاحة فى مضيق كورفو () » كما ناقئشى 
المجلس مسالة آخرى وهى هل يعد اطلاق وصفه النزاع أو الموقف على أمر من 
الأمور قرا[ اجرائيا أم قرارا: موضوعيا ؟ وكان من رأى مندوب هولندا فى المجلس 
أنه يكفى أن تقرر الدولة الشاكية أن شكواها نزاع لكى يتعين على المجلس قبول 
وجهة نظرها بوصفها واقعة.من الوقائع التى لا يمكن تجاهلها . وكان من رأىمندوب 
النلكة المتحدة أنه اذا ادعت دولة ما ادعاء معينا أنكرته الدولة الاخرى أو نازعت 
فيه 'فان المجلس يكون أمام نزاع لا أمام موقتف . وأدعى مندوب الاتحاد السوفيتى 


(1) دا٠‏ حافظ قائم ب المرجسع السابق س ض 1598 ٠‏ 
(1) د ٠.‏ عبد الواح المارب المرجع. السايق س ص 186 ٠‏ 
(10) داء حافظ قنائم - المرجع السابق ا ص 59318 ٠0‏ 
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أن اطلاق وسف النزاع أو الوتف على أكثر من الامور المعروضة على المجلس يعد 
قرارا صادرا فى مسألة موضوعية غير أن الجلس لم يتخذ قرارا فى هذه المسائل 
وجرى التقليد فى مجلس الامن على أن يمتنع أعضاؤه اختياريا عن الادلاء بأصواتهم 
فى ششسأن الشكاوى المقدمة فى حقهم فأمتئعت الملكة المتحدة وفرنسا عن التصويتعند 
عرض شكوى لبنان وسوريا » وأمتنعت بريطانيا عن التصويت فى مسألة مضيق 
كورفو وف المسألة المصرية )١(‏ وعلى ذلك بقيت مساآلة التمييز بين النزاع والموتف 
تحتاج الى الضابط الدقيق الذى يزيل اللبس بينهبا . لذلك أرادت الجمعية الصغيرة 
التى شسكلتها الجمعية العامة فى ١5‏ يوليو سنة 11648 ازالة اللبس القائم بينالنزاع 
والموقف فأشارت الى أن المشكلة تأخذ صفة النزاع الدولى فى الحالات التالية : 

. اذا كان أطراف المشكلة قد اتفقوا على اعطائها وصف النزاع‎ ١ 

؟ ‏ اذا كانت المشكلة قد نشأت نتيجة ادعاء دولة بمخالفة دولة أخرى 
لالتزاماتها !لدولية وانكرت الآخيرة هذا الادعاء . 

ب اذا أدعت دولة بأن دولة أخرى قد اخذف-ء يحقوق دولة ثالثة وأقرت 
الآخيرة هذا الادعاء فتصبح طرفا فى النزاع '. 


البحث الثالث 


آثر الامتناع عن التصويت من أحد الأعضاء الدائمين أو تغيبه عن 
حضور جلسات مجلس الآمن 


نصت الفقرة الثالثة من المادة (9؟): على أن تصدر « قرارات مجلس الامن فى 
المسائل الأخرى كافة وموافقة تسعة من أعضائه يكون من بينها اصوات الأعضاء 
الدائمين متفقة » ويبدو عند تفحص تلك المادة أنه يلزم موافقة الاعضاء الدائمين 
جميعا على قرار المجلس عند احتساب الاغلبية امطلوبة ؛ بمعنى أنه اذا تخلف عن 
التصويت لشالح القرار اعتبر هذا القرار كأن لم يكن مهما كان عدد الموانقينعليه. 
غير أنه جاء بالتصريح المشسترك الذى أعلنته الدول العظمى فى سان.فرائسسكو 
ما يخالف ذلك اذ أن التصريْح مميز بين الامتناع عن الموافقة على القرار وبين 
الاعتراض عليه » وقرر أن اعتراض أحد الأعضاء الدائمين هو الذى من شأئه أن 
يسقط الثرار الموضوعى » أيا الامتناع فلا يرتب هذا الأثر . وهذا هو التخفيف 
الذى اورده التصريح المشترك على حكم المادة (10) من الميثاق . ويتفرع على تلك 
المسألة مسألة اخرى لها أهميتها البالغة وهى غياب أحد أعضباء الجلس وامتناعه 
عن حضور جلسات المجلس واثر ذلك فى قرارات اللمجلس . فما لا قسك فيه أن 
الغياب » والامتناع عن الحضور لا يمكن ان يحمل على أنه استعمال لحق الاعتراض 
أن كان الغائب أو الممتنع من الاعضاء الدائمين ؛ لان حق الاعتراض لا يمكناستعماله ٠‏ 
بوسيلة سلبية أو غير مباشرة بل يجب استعماله بطريقة ايجابية مباشرة وهى 
'ابداء الصوت المعارض عند عملية التصويت . فالغياب أو الامتناع عن التصويت 
ولو أنه يحمل فى طياته اذا استمرت الرغبة فى تعطيل المجلس على القيام بالتبعات 
الملقاة عليه » كما ينطوى ايضا على مخالفة الالتزام الذى أخذه أعضاء مجلس الأمن 
على أنفسهم من أن يكونوا ممثلين تمثيلا دائما فى مقر المنظمة وفقا للفقرة الأولى 


/ا) د ٠‏ حامد سلطان ‏ المرجع السابق ‏ صن ٠366‏ 
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من المادة (24) من الميثاق . فمنذ يناير سنة .110 امتنع مندوب الاتحاد السوفيتى 
عن حضور جلسات مجلس الامن على أثر رفض الطلب الخاص ياستيدال ممثل 
الصين الشيوعية بممثل الصيّن الوطنية . وظل ممتنعا عن حضور جلسات المجلس 
عدة اشهر مما نش حالة ثساذة داخل المدجلس ظهرت آثارها السبيئة بمناسبة 
الموقف فى كويا )١(‏ فامتنع الاتحاد السوفيتى أيضا عن حضور جلسات مجلس 
الامن التى صدرت فيها القرارات الخاصة بالتدخل فى كوبا ( قرار 8؟ يونية .1580 © 
وقرار /7؟ يونية سنة .110 » وقرار / يوليو سنة .115 ).وقد استقر الراى على 
أن غياب احد (عضاء مجلس الامن الدائيين أو امتناعه عن حضور جلسات مجلس 
الأمن لا يمكن اعتباره بمثابة استخدام لحق الاعتراض ضد القرار المعروض » وائما 
يعتبر مجرد أمتناع عن التصويت لا يؤثر فى صحة قرار مجلس الأمن (؟) فق صدر 
من مجلس الامن ككثر من سببعين قرار موضوعى رغم امتناع دول كبرى عن 
التصويت ومن بين هذه القرارات التى اثارت نقاشا كبيرا حول آثر الامتناع عن 
التصويت قرار قبول اسرائيل فى عضوية منظمة الأمم المتحدة الصادر فى ؟ مارس 
سنة 1565 (9) . 1 
المبحث الرابع 
حدق الاعتبراض 

ذكرنا فيما سيق أن لكل عضو من أعضاء مجلس الامن صوت واحد » وتصدر 
القرارات فى المنائل الاجرائية باغلبية تسعة اصوات » وتصدر قرارات مجلس 
الأمن فى المسائل الاخرى كافة بموافقة اصوات تسعة أعضائه » يكون من بينهنا 
أصوات الاعضاء الدائمين متفقة ؛ بشرط أنه القرارات المتخذة تطبيقا لاحكام الفصل 
السادس والفقرة الثالثة من المادة ( 55 ) يمتنع من كان طرفا فى النزاع عن التصويت 
( المادة /ا؟ من ميثاق الامم المتحدة ) . وهذا هو حق الاعتراض ( حق الفيتو ) الذى 
أعطاه الميثاق للدول الخمس الكبرى فى مجلس الامن . ويلاحظ أنها تسمية غير دقيقة 
لآن عبارة ( حق الفيتو ) تستعمل اصلا للاعتراض على قرار صدر فعلا . اما هذا 
الحق فهو حق فى الاعتراض على قرار صدر فعلا . أما هذا الحق فهو حق فى 
الاعتراض :على قرار فى سبيل التحضير ولم يصدر بعد ()) . وقد راينا فيما سبق 
كيف أن نظام التصويت فى مجلس الامن قد آثار كثير من الاعتراضاك والخلافات 
عند صياغته وكان من اللسائل القليلة التى تعذر الاتفاق عليهها فى مقترحات 
« دمبارتون أوكس » وحينما عرض الموضوع على مؤتمر يالتا فى فبراير سنة م116 
أتئقت الولايات اللمتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى على صيافه لنظام 
التصويت فى مجلس الامن تقبوم على التفرقة بين المسائل الإجرائية والمصائل 
الموضوعية واشستراط موافقة الاعضاء الدائمين على القرارات الموضوعية . وقد 
اشتهرت .هذه الصياغة باسم صياغة « بالتا » . ولما عرضت هذه الصيغة على 
مؤتمر سان فرائنسسكؤن اعترضت عليهما الدول ورأت فيها خروجا على مبدا 
المساواة بين الدول' الأعضاء . 


11 د ٠‏ عيد الواحد القار ‏ المرجع النبايق ا ص 188 . 

1) داء خافظ غائم - المرجع السايق سا ص 215 . 

49 د.ا فائهصة راتب ل التنظيم الدولى ‏ المكتاب الأول القواعد العامة الامم المتحدة ات 
ص 155 ل الناشر دأر النهيضة العربية . 

157 د ٠‏ محمد طلعت الفتيمى ‏ التنظيسم الدولى .ص 11 ب الثاشر منثشسأة الممصارف 
بالسعندرية طبعة ؟لإول . :. 
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وتمسكت الدول الداعية اؤتمر سان فرانسسكو بهذا الحق استنادا الى 
المسثوليات الاساسية الملقاة على عاتقهم . وهكذا تمتعت الدول الكبرى بمركز 
ممتاز داخل المنظمة . وحق الاعتراض « حق الفيتو » لا يستعمل الا حيث يحتاج الامر 
الى صدور قرار عن طزيق التصويت »© وتبعا لذلك فالاختصاصات التى يباشرها 
رئيس المجلس باسم المجلس مثلا لا يجوز استعمال حق الفيتو ضدها (1) ٠.‏ / 


وهناك اجراء قاع فى دوائر الامم المتحدة فى السنوات الاخيرة وهو ما يسمى 
بالقبول الجماعى (؟) . ولكن الشك يدور حول معناه الدقيق . هل يعنى القبول 
الجماعى قاعدة الاجماع التى تكلم عنها الميثاق بالنسبة للدول ذات المقاعد الدائمة ؟ 
أم هل يعتبر البيان الخاص بالقبول الجماعى بمثابة قرار مجلس الامن ؟ . 


وقد يستطيع المرء أن ينطلق فى تفهم طبيعة القبول الجماعى ‏ من واقعة أن 
كثير من القرارات الروتينية الصادرة عن مجلس الامن انما تصدر دون تصويت » 
وهذا أمر يجرى مثلا بالنسبة للمسائل التى تدرج على جدول أعمال المجلس » ووقف 
أو تعديل الاجتماعات والدعوة الى الاشتراك فى اعمال المجلس . وقد وجد المجلسس 
بالاضافة الى ذلك أنه لا داعى للتصويت فى مسائل مثل احالة الموضوع الى 
'جهاز فرعى مثل لجنة اركبان الحرب »2 كُو طلب: معلومات معينة من الامين العام أو 
لجنة لركان الحرب » أو وسيط للامم المتحدة » أو تقرير أن نظر موضوع ما اند 
استكمل . فان رئيس المجلس يستطيع ‏ فى موضوعات كهذاه ب أن يصوغ قرارا 
حتى ولو كان هو صاحب الاقتراح الاصلى ويعلن انه سوف يعتبر الامور ‏ عند عدم 
وجود اعتراضات كأنه قد قبل أن لكل عضو ف اللجلس أن يطلب التصويت على 
الموضوع فان هو طلب ذلك جرى التصويت . وهناك حالات يجد رئيس المجلس 
نفسه ملزما حيالها : آدبيا أن لم يكن قانونيا ‏ هأن يتولى تلخيص وجهات النظر 
التى حدثت أثناء المناقشة » أو قد لا يكون لدى أعضاء المجلس معلومات عنموضوع 
الأناتشة آو لم تصلهم بعد معلومات من حكوماتهم . فان ما ينسب الى الجلس فى 
هذه الحالات وما ستقتها يمكن لن يطلق عليه « الرأى العام للمجلس »© (؟) . وقد 
زاد الالتجاء الى وسيلة القبول الجماعى منذ عام 1145 واعتبرت بأئها حافزا على 
المفاوضة والتوفيق. 

ومضمون حق الاعتراض حسيما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 11 من ميثاق 
منظمة الامم المتحدة بأنه لكى يصدر قرار من مجلس الامن فى مسألة موضوعية ان 
يصوت لصالحه تسعة من اعضاء المجلس على أن يكون بيتها اصوات الدول الخمس ٠‏ 
الدائية . والاخذ بحرفية النص تؤدى الى أنه اذا لم تتم الموافقة الاجماعية للدول 
الخمس على القرار مهما كان سيب تخلف هذه الموافقة ‏ فلا يمكن لهذا الترار أن 
يصدر . ولا تكون هناك صعوبة فى حالة عدم تحقيق الموائقة الاجتماعية اذا كان 
مرجعها الى الاعتراض الصريح لاحد الدول الخمس أو بعضها على القرار المذكور » 
فهذه هى الصورة التقليدية لاستعمال حق الاعتراض ()) . وقد تثخلف الموافقة 
الاجماعية للدول الخمس الدائمين فى صورتين 'أخرين. : 


اطغ 


1 دآ محمد طلعث الغتيمى - المرجع السايق .ص (717 وما بعدها ٠‏ 
(1) دا. محيد السعيد التاق المتظبات الدولية العالمية واقليمية ‏ الناشر مؤسية 
الثقاف# /الجابعية 151/8 ٠‏ 
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الصورة الأولى : هى حالة امتناع احدى الدول الدائمة عن التصويت فلا هى 
تؤيد القرار ولا هى تعارضه بصورة رسمية معلنة وقد جرئ العمل بمجلس الامن 
ومنذ عام 1944 على اعتبار الامتناع عن التصويت على القرار من قلبيل استعمال 
حق الاعتراض وبالتالى فأنه لا يمنغ صدوره ويصبح القرار صحيحا ونافذا متى 
توافرت له الاغلبية المطلوبة لاصداره ( 1 أعضاء ) حتى ولو أمتنع أحد أو بعض 
الدول الدائية عن التصويت لصالحه . 


الصورة الثانية : هى حالة غياب أحد أو يعض الاعضاء الدائمة عن المجلس 
التى تم التصويت يها على القرار . وفى هذه الصورة لا تتحقق الموافقة الاجماعية 
للذول الدائمة فى مجلس الامن التى تقتضيها المادة (!؟) من الميثاق كشرط لاصدار 
القرار . فغياب العضو الدائم عن جلسات مجلس الامن فهو أما يعتبر منهتئازلا عن 
حقه فى الحضور والتصويت اما يكون عملا مخالفا للميثاق. .'وفى كلتا الحالتين لايمكن 
أن يترتب عليه أى أثر قانونى . وخلاصة القول أن حق الاعتراض )١(‏ . الممنوح 
للدول الخمس الذائمة فى مجلس الامن يقصد به قيام احدى هذه الدول أو بعضها 
بالاعتراض ضراحة على القرار فلا يكفى أن يمتنع العضو عن التصويت أو يتغيب 
عن الجلسة التى تم فيها التصويت . 


١‏ الفصل الثالث 
تقفدير حدق الاعتراض 


أدى استخدام. الدول الكبرى ذات المقاعد الدائية فى مجلس الامن لحق 
الاعتراض على: القرارات المعروضة غلى المجلس )١(‏ . الى عجز المجلس عن أداء 
رسالته الهامة فى حفظ السلم والامن الدولى . وقد كان من الاسباب التى ساعدت 
على عرقلة نشاط مجلس الامن فى هذا المجال هو انقسام الدول الكبرى البىكتلتين 
احداهما تتزعمها الولايات المتحدة والاخرى .يتزعمها الاتحاد السوفيتى . وقد أسرفت 
كل من هاتين الكتلتين فى استعمال حق الاعتراض على 'القرارات المعروضة على 
المجلس مما كان مدعاة لعدم فاعلية مجلنس الامن باعتباره السلطلة التنفيذية انظمة 
الامم: المتحدة » مما أدى بالجمعية العامة الى مناشدة الدول العظمى يموجبقراربها 
الذى صدر فى ؟١‏ ابريل سنة 155 فحواه الا تسرف الدول العظلمى بموجبقرارها 
حق الاعتراضس وان تجعله قاصرا .على المسائل: الموضوعية الهامة . كما دعى 
الجمعية العامة أيضا الى اضدار قرار الاتحاد من أنجل السلم فى 8 نوفمبر سنة 
.110 وينوجبه يمكن للجيعية. العامة استخدام القوة عند وقوع العدوان وذلك 
اذا فشبل مجلس الامن فى اصدار القرارات اللازمة » مما أدى الئ نقل: الثقل الى 


1) وحق الاعتراض يوجد فى اتغاقية منظية 'السوق الاوربية المشتركة هقد نصت المادة 1817 من 
الاتغاقية على أنه يجوز لكل دولة أوربية أن تطلّب الاتضيام الى عضونة السوق . ويقدم طلب الاتفنمام 
الى مجلس وزراء السوق ويصدر قرار ابلجلس فى ذلك الاجماع بعد أخذ رأى. اللجنة التنفيذية © ويعقد 
اتفاق بين الدول الاعضاء .والدول طالبة الانضمام بشأن الاتفاق بمعرقة الدول المتعاقدة » وفقه للاوضناع 
الدستورية لكل منها . وعلى ذلك خان اعتراض أى دولة من دول السوق تعد بمثابة حق فيتو. على طلب 
الاتضمام يترتب عليه منع قبول الدولة عقالبة الانضمام فى عضوزة الشوق .' تفاصيل ذلك فى أحكام 
التغلون الدولى في مجال. التثمية الاقتصادية للدكتور / عبد الواحد محمد يوسف الفان ‏ التاشر عالم 
الكتب نا ص 454 عاص 6960 . 
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الجمعية العامة التى اصبحت تتمتع بالسلطة الرئيسية فى المحافظة على السلم 
والامن الدوثيين ٠.‏ 


هذا وقد انقسمت آراء فقهاء القانون الدولى بالنسبة لحق الاعتراض فمنهم 
من يطالب بالقائه ومنهم من يطالب بالاحتفاظ به ممع التقيد من مداه وآثاره. 


وسنتعرض لكل قريق ثم نتحدث عن رأينا بخسوص ذلك . 


1 رم فمن الفقهاء من يطالب بألغاء حق الاعتراض فى مجلسن باعتباره أثر! 
سيئا من آثار عدم المساواة بين الدول ومظهر التسلط الدول الكبرى.» فضلا عن 
وجود حق الاعتراض قد شل يد مجلس الامن نتيجة لتضارب آراء الدول الكبرى 
ومصالحها القومية . 


؟ ‏ ومن الفقهاء من يتمسك باصرار بضرورة الاحتفاظ بحق الاعتدراض 
للدول الكبرى على اساس أنه يتمشى مع المسئولية الجسيمة اللقاة على عاتق تلك 
الدول »© كمبا أنه ضرورة لازمة لتمكينها من الدفاع عن مصالحها الحيوية السياسية 
والعسكرية والاتتصادية ضد قرار يصدر من اغلبية أعضاء منظمة الامم المتحدة. . 


"ا س ومن الفقهاء من يطالب بايقائه م .عالتقيد من مداه وآثاره بحي ثلايعرقل 
تمايا نشاط مجلسس الامن . ويقرر أنصار-هذا الراى أنه لا يمكن بحال من الاحوال 
منظية الامم التحدة أن تؤدى دورها فى العالم وإن تتحمل مسئوليتها العسكرية 
والمالية والثقافية بدون المساهمة الكاملة من جنائب الدول الكبرى »© ويدون اعطباء 
أهمية للاراء التى تبديها تلك الدول على ان هذه الاعتباراتيجب الا تؤدىالى عرقلة 
نشاط منظمة الامم المتحدة . 


ونحن من جانينا نقول : أنه من اليسير على أى باحث أن يتخيل حلا لمساألة 
حق الاعتراض . غير أن ذلك الحل مهما تكن .صلاحيته النظرية لطابقتته للمنطق 
سيظل صعب التنفيذ من الناحية العمليية ان لم يكن مستحيلا ٠.‏ وذلك لان دخول 
الحل النظرى لهذه المسألة وختى وان كان متفقا مع المنطق فى خصم التثفيذ يتطلب 
تنعديل أحكام ميثاق منظمة الامم. المتحدة . وتغديل اأيثاق قد رسم له طزيقان فى 
المادتين 8 »© ١١4‏ وتصديق الاعضاء الدائمين جميعا على التعديل الذى, يتم وفقا 
لاحد الطزيقين أمر لازم لسريان التعديل ودخوله فى دور التنفيذ ٠.‏ وما دامت يعض 
الدول العظمى مصرة على الاحتفاظ بالامتياز الذى يعطيه لها نض الفقرة الثانية من 
المادة 9؟) فلا توجد فائدة عملية من التفكير فى اجراء التعديل » اذ أئ ح قالاعتراض 
سوف يقف عقبة فى سييله . فنظام منظمة الامم المتحدة يتوم على دعامة رئيسبية 
هى ضرورة تعاون الدول العظمى بصدق واخلاص 'من أجل استباب السلم. والامن 
الدولى فان اختل ذلك التعاون. اختل: بناء المنظية برمته وأصبح. غير اهلا للوظيفة 
التى وجد البقاء من أجلها وعجز عن. تحقيق غاييات وميادىء منظمة الامم المتحدة :. 
قاذا ما تعارضت مذاهب الدول العظمى وسياستها » وتنابذت فيما تعرضت شيعا 
وجائبت طريق التعاون الثم . فمنذ دخول ميثاق منظمة الامم .المتحدة فى دورالتنفيذ 
الفعلى وانتهاء الحرب: العاللمية الثائية » بدا تعاؤن الدول العظمى يغير شيئا فشيئا 
حتى 'أصبح اختلاف الرآى بينها واضحا »© وفقدان الثقة فيما بينها يثير القلقو الذوف 
الذى جميع أعضان منظمة الام :المتحدة . وكثرة استعمال حق الاعتراض دليلواضح 
ومظهر من مظاهر فتدان التغاون بين هذه الدول الكبرى والطريق الوحيد هو اعادة 
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الثقة والتعاون بينها . ومن أجل ذلك نأننا نتفق مع الراى القائل بأن جق الاعتراض 
لا ينطوى على حذر دائما بل قد يكون فيه نفع قى بعض الاحيان وليسن فى طبيعته 
عيب جوهرى ؛ وانما العيب يترتب على كيفية استعماله » وعلى الظلروف التى 
يستعمل فيها » ولا يعيب الحق من حيث هو حق أن يسىء صاحبه استعياله ٠ )١(‏ 


الا انه يبدو لنا أن استعمال حق الاعتراض من جانب دولة كييرة ققد لا يعرقل 
صدور قرارات لها اهميتها لصالح السلام » الانه قد يؤدى من ناحية آخرى الى 
منع اصدار قرارات غير عادلة تنحاز لجانب دون آخز . والدليل على ذلك أن 
استعمال حق الاعتراض من جانب الاتحاد السوفيتى قد منع فى تعض الاحوالصدور 
قرارات معارضة لحقوق ومصائح الدول العربية (؟) . كالقرار الخاص بمرور 
السفن الاسرائيلية فى قناة السويس سنة 1106 ( وكنا وقتها فى حالة حسرب 
معها ) . اذن فمن الواجب على الدول الكبرى أن تعود للتعاون فيما بينها وأنتعيل 
على نب الغرفة وان تتبه سويا للقضاء على ما يعكر صفو الامن والسلم الدولى . 


ا 
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الزعيم الخالد الذكر 
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لمم موه م وموم ه همه مومهم وو مور 


:1) داء حامد نسلطان ‏ المرجع السايق ‏ ص 108 »© د . عبد الواحد يوسف القار ب المرجع 
السايق ب ص 0186. 
9) داء حافظ غائم ا اص 554 . 


أستكمالا لما بداناه من سلسلة أبحاث ( الاسلام وديمقراطيات العصر 
الحديث ) ومن أجل أن نستوضح بعض الجوانب من هذا الدين الحنيف الذى انزله 
الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حيث فيه العلاج لكل المشاكل ' الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والادارية والجنائية وقضايا المرافعات وكل فروع القانون 
وتضايا الشفعة وهى ليست موجودة فى:أى تشريع آخر غير الشريعة الاسلامية ٠‏ 
تهذيب واخلاق لو أتبعنا تعالييه لجا فسد حالنا واضطريت أمورئا واصبحنا فى 
هذا الحال من انحدار الى هاوية سحيقة يعلم الله مداها ومستقرها .. ولوجدنا 
حلا ميسرا لأزمة الفكر والاخلاق التى نعانى منها الكثير .. حتى أن سبقتنا شعوب 
الأرض قاطبة فى التطور والرقى والتى كانت فى واد سحيق من التخلف عندما كنا نفخر 
بأننا أصحاب وصناع خضبارة سبعة آلاف سنة .. فاذ! الاخلاق انعدمت والذمم 
خربت فى مجتمع فعلى الديمقراطية العفاء .. والدين الاسلامى هو مبادىء عامة 
مجردة لجميع المخلوقات على وجه الأرض من انس وجن وحيوان ونبات أصول 
ثابتة تتمشى مع أعرق الانظية الدستورية فى العام المتحدين حتى أن تنتهى 
الدنيا ومن عليها. 


سبحان الله أن يكون لدينا هذا التشريع السماوى الجامع ونتخلف بسبب 
فساد الحال وعدم.تمسكنا بروح هذا الدين ونتمسك بأشكل من النظم الدستورية 
لا تمت للديمقراطية بشىء ولا يمكن أن نرقى الى مرتبة: الديمقراطية فى الاسلام 


والشريعة الاسلامية تشمل الأقسام الثلاثة الآنية : 
-١‏ الأحكام التهذيبية : 
التى تتعلق ببيان 'الفضائل التى يجب أن يتحلى بها الانسسان حتى 

يكون امشل الأعلى للانسان الكامل وذلك مثل الصدق والوفاء بالعهد 
والأماننة وآخذ النفس بالصير والبعد عن الوشاية بين الناس ومسبك 
وغير ذلك مما يرمى الى تهذيب النفنس وتقويمها والابتعساد عن الصفات المرذوله 
مثل الكذب والخيانة والغدر والتجسس وغيرها من النقائص الخلقية. وذلك تكفل 
به علم ( الأخلاق » . : 


؟ ‏ الأحكام الاعتقادية : 
التى تتعلق بذات الله وصفاته وبالايمان به وبرسله وملائكته وكتبه واليوم 
لتى ِ 

الآخر الى غير ذلك من الايمان التى هى موضوع علم « الكلام » .٠‏ 
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وهى التى تتعلق بأعمال:العباد مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم 
وحرمة الزنا والريا وأكل أموال الناس بالياطل ؤحل البيع والايجارة وصحصة 
التصبرفات وفسادها وغير ذلك مما تكفل يبيانه « علم الفقه » ونلاحظ من ذلك أن 
الاسلام نظام عام تناول بالتنظيم علاقة الانسان بالخالق جل وعلا كما تناول علاقة 
الانسان مع غيره من حيث صلته بالجتمع الذى يعيش فيه وأقام للدولة نظاما فى 
الحرب والسلم وحدد علاقتها بغيرها من الامم فهو ينظم الأحوال الانسانية من حيث 
المعاقى ومن حيث علاقات الناس بعضها بيعض حيث حض على التأخى والتألف 
والاتحجاد ومهما يكن من شىء فان الفقه الاسلامى رغم تقتصير أهله فى تقسيمه 
تقسيما مفصلا قد اشتمل على جميع فروع القانون الحديث فضلا عما اشتمل 
عليه من احكام العبادات التى لا تدخل ضمن نطلاق القوانين الوضعية فهو . عقيده 
وتنظيم للدولة فى آن واحد فالقانون العام الخارجى وهو ما يعرف باسم القانون 
الدولى العام ويقصد به مجموع التواعد التى تحكم علاقات الدول بعضها ببعض 
فى الحرب والسلم وقد جاء فى الفقه الاسلامى تحت عنوان « السير والجهاد » تجد 
هذا فى كل الكتب الفقهيه فى مختلف المذاهب لا بل أن بعض الفتهماء قد أفردوا 
دراسة احوال السلم والخرب فى مؤلفات خاصة فكتب محمد بن الحسن الشيبانى 
صاحب ابى حنيفة كتابى السير الصغير والسير للكبير والقانون العام الداخلى 
وينظم القانون الدستورى والادارى والمالى والجنائى قد تناوله الفقهاء فى 
مواطن مختلفة . 


١‏ ) فالقانون الدستورى الذى يحدد نظام الحكم فى الدولة وينظم مسلطاتهها 
العامة وعلاقاتها بعضها ببعض وعلاقاتها بالأفراد ويقرر حتوق الفرد فى الدولة ... 
قد بحثت أحكامه فى كتب خاصة تحت عنوان « السياسية الشرعية » أو الأحكام 
السلطانية ومن اشهر هذه الكتب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبى الحسن 
الفصرى :الشافعى الشهير بالمارودى المتوق سنةا .40 ه والسياسبة الشرعية ى 
اصلاح الراعى والرعية لأبن تيمية المتوفى سنة /1/ا ه . 


( ب.) والقانون الادارى وهو مجموعة القواعد التى تحكم نشماط السبلطبة 
التنئيذية وقيامها على أمر امرائق العامة ويلحق به القانون المالى على اعتبار أنه 
ينظم مالية الدولة فيحدد مصروفات الدولة ووجوه انفاقها ويبين ايراداتها ومصادر 
هذه الايرادات هذا القانون بحثت الأحكام الخاصة بالناحية الادارية منه فى كتب 
الأحكام السلطانية أما الاحكام المتعلقة بالنواحى المالية فقد أفرد لها بعض العلماء 
كتبا خاصة وهى كتب الخراج والاموال مثل كتاب الخراج لأبى يوسف وكتاب 
الأموال لأبى عبيد . 


( ج ) والقانون الجنائى وهو الذى يبين الجرائم المعاقب عليها وقدر 
العقوبة فى كل منها بحثه الفقهاء تحت عئوان الجنايات وقطع الطريق والحدود 
والتعزيرات وقد اشتمل الفقه :على القانون الخاص بفروعه فالقانون المدنى وهو 
دعامة القانون. الخاص يمثل جزءا من المعاملات فى الفقه الاسلامى أما الجزء الآخر 
وهو ما يسبى فى الاصطلاح الخديث:بالاحوال الشخصية فهو خارج عن دائرة 
التقنين المدنى المصرى وتحكمه الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الاخرئ . 
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٠‏ والقانون التجارى وهو مجموع القواعد التى تحكم العلاقات التجارية بحثه 
الفقهاء فى ابواب الشركات وااضارية والتفليس . 


وقانون المرافعات وهو الذى يبين ما يجب اتخاذه من اعمال واجراءات 
لتطبيق أحكام القانون المدنى والتجارى قد بحثه الفقهاء فى أبواب القضساء 
والدعؤى والقسهادات . 


وما تقدم يتضح أن الفقه الاسلامى قد اشتمل على كل مسائل القانون بفروعه 
المخظفة ولكن مما لاشك فيه أن الحياة قد تطورت تطورا بعيد المدى فى جميع 
نواحيها ونشأت عن ذلك كثير من المعاملات وضروب من المشاكل لم يكن للقدامى بها 
عهد ولذلك خلت مؤلناتهم من الأحكام الخاصة بها فهل من مكنه الفقه الاسلامى 
أن يساير ركب الحياة ولا يتخلف عنها بما فيه من مرونة وحيوية وصلاحية لكل 
زمان ومكان وهل ثى استطاعة النابهين من علماء اليوم من يترسم خطا اسلافه فى 
سد الثغرات ومعالجة الامور الستحدثة على ضوء القواعد العامة للشريعة . 


واذا عقدنا المتارنة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية نجد ان غاية 
كل منهما تستهدف الى تحقيق مطالب معينة فما هى غاية كل من الشريعة الاسلامية 
والتواتين الوضعية ؟ 

أما القانون الوضعى ففايته نظر المشرع استقرار االمجتمع الذى وضع له 
القانون وذلك بتنظيمه وبيان حفوق الأفراد وواجباتهم فيما يختص. بعلاقاتهم بعضهم 
مع بعض .. فغاية القانون أذن غاية نفعية محدودة وهى اقامة النظام فى المجتمع 
على أى نحو من:الانحاء ولو كان ذلك النظام يجافى أحيانا قواعد الاخلاق وتعاليم الدين 
فالقانون مثلا يقر لمن يضع يده على عقار بنية الملك خمس عشرة سنة بملكيته 
لهذا العقاز حتى لو كان غاصبا بششرط أن يتوفر فى الحيازة ركن مادي وهو وضع 
اليد وركن معنوى وهو نية التملك ويقضى القانون أيضا بسقوط الحق بالتقادم 
اذ يرى فى زعمه أن ذلك أدنى الى قيام. النظام فى ااجتمع مجاوزا ما تقفى به قواعد 
الاخلاق فى هذا الخصوص وهو يبيح وينظم بعض الأمور التى لا يقرها دين او خلق 
مثل الزنا وشرب الخمر والاتجار فيها ولعب القمار والتعامل بالربا وغير ذلك ٠‏ 


اما الاسلام فقد جاء لخير الانسان واسعاده فى الحيائين يهدى الى طريبق 
الخر والصلاح وينبه على مداخل الشر والفنساد ويحذر منه لا يأمر الا بما فيه 
'مصلحة حقيقية دينية لو دنيوية ولا ينهى :الا عن الضرر والشر واسسباب الفسماد 
قغاية. الشريعة الاسلامية تنظيم الحياة العامة والخاصة واسعاد العالم كله وذلك 
بتنيظم علاقة الشخص بريه بألوان العبادات وهذا يا لا نظير له فى القوانين 
الوضعية اذ هى تقوم على تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض ٠‏ 


والغرض من شرعية العبادات هو تهذيب المجتمع وغرس الفضائل فيه 
والبعد به عن توازع الشر والفساد والعمل على تطهير الروح ووصلها بالله جل وعلا 
وتزكية النفنس وصلاح الفرد والجماعة معا فالقصود من شرعية الملاة اشعار 
الناس. بالمساواة والخشبوع للخالق وهذا. يعنى تساويهم فيما لهم من حقوق وما عليهم' 
من واجبات ... وحكية الصوم تطهير البدن وتزكية النفس وتصفيتها من علائق 
الدئيا وشهواتها وتخليصها من الانهاك فى متعها وزخارفها والتنرد من حكم العادة 
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واشسعار الغنى يحرمان البائس الفقير. .. وحكم الذكاة ترويض النفس على البذل 
والمعونة وسد حاجة المحتاج والارتفاع يه من نوازع الحقد والحسد وعوايل 
الفوضى والاضطراب والفساد واليعد عن المذاهب الهدامة والمقتصود بالحج تألف 
القلوب وجمع الثستات وتبادل الرآى وتعارف المسلمين يعضهم ببعض حتى 
يكون لهم رأيا واحدا وهدفا واحدا مستلهمين ضروبه العلم والوان المنائع والاستجمام 
من اضطراب الحياة وصخبها والاقبال على الله بإخلاص العبادة والتوحيد .. وى 
القتسم الآخر وهو المعاملات نشرع ما يحقق سعادة البشر ويقيم نظام المجتمع 
على الوجه الصالح النافع حقيقة لا زعما . ' 


فهى تشرع البيع وتحرم الربا وتبيح الزواج وتحرم الزنا والفجور وسوء 
السلوك وتحل الطيبات من الرزق وتحرم الخبائث وتبيح الكسب: والتجارة وتحرم 
التغرير والخداع والغش وتعطى الفرد حرية التصرف وتحمى المجتمع من التصرفات 
الضارة فهى دائيسا تقصد الى جلب المتافع ودرء الفاسد ولا تأمر الا بما فيه 
مصلحة حتيقية دينية أو دنيوية ولا تنهى الا عن الخرر والشر واسباب الفساد 
والانحلال وبالجملة فغاية الشريعة الاسلامية تنظيم العلاقات الانسانية فيما بين 
الناس وريهم وفيما بين بعضهم مع بعض على وجه يكفل لهم السعادة ويحقق لهم 
الصلحة ويسبغ عليهم السلام والامن . 


ونلاحظ م نكل ما تقدم أن الطابع الغالب على التشريع الاسلامى هو رعاية 
الصالح العام وحفظ كيان المجتمع من الشرور والفساد والتهدم فهو يعطى الأفراد 
من الحقوق والحريات التى تمكنهم من مباشرة هذه الحقوق ما لا يتعارض مع 
الضالح العام فاذا تعارضت الحقوق الفردية مع صالح الجماعة أثر رعاية حقوق 
ااجتمع وفضلها على الحريات الشخصية ووبهذا كان الطابع العام للتشريع الاسلامى 
هو الطابع الجماعي . وهذا الطابع الجماعى يتجلى واضحا فى العيادات والمعاملات 
جميعا والأمثلة على ذلك كثيرة . 


(1) فقى العبادات يشرع الاسلام الزكاة ليسد بها حاجة المحتاج ويحمى 
بها الضعناء والمعوزين من مذلة الفقر وغوائل الجوع ويدفع بها عن المجتمع نوازع 
الحقد والحسد وتكون موردا للدولة يعينها على حماية المرافق العامة التى تمود على 
الناس جميعا بالخيرٍ والبركة . . 


( ب ) وف المعاملاتٍ يمنع التصرفات الضارة بالمجتمع وأن كانت نافعة لبعض 
الأفراد ويقرر فى مبادئه العامة أن الصالح العامة مقدمة على المصالح الخامة 
وأنه لا ضرر ولا ضرار وأنه يرتكب أخف الضررين وأن ورد المفاسد مقدم على جلن 
المنافع ومن تطبيقات ذلك ما يأتى : 


حرم الله الربا تحريما باتا وتوعد عليه بأشد العقاب فى الدنيا والآخرة يقول 
الله تعالى ( وآحل الله البيع وحرم الربا ) ويقول ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا ان. كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بخرب من الله ورسوله ان 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . 


. وتحريم آلريا انما هو لحماية المجتمئع وخصوصا المحتاجين من جشع الطامعين 
وان كان فى هذا النظام مصلحة لضاحب راس المال: . 
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وين ذلك كاله عمن : ين الخطاب بغنائم الأرض عند فتح العراق والشام 
فقد جعلها وقغا على مصالح المسلمين ينتفع بثمراتها أولهم ولا يحرم منها من يجىء 
بعدهم فقد روى أنه عندما فتح الله على المسلمين العراق والشام أراد فريق من 
الصحابة قسسمة الأرض وما عليها بين المحاربين كما كان العمل فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لكن عمر راى أن تترك الأرض فى أيدى ملاكها ويفرض فيها 
الخراج فعمد بهذا الصنيع قد أثر مصلحة الجماعة وفضلها على مصلحة الأفراد 
المحاربين . 


وعلى الرغم من ذلك قد اتهم علماء الغرب التحاملين على الشريعة الاسلاميية 
والمتعصبين ضدها » اتهموا نظام الميراث فى الاسلام بأنه نظام متأخر لا يصلح 
الا لحياة القبيلة فى البادية فهو لا يساير النظم الاجتماعية والاقتصادية فى كل زمان 
ومكان فهو لم يسوى بين الرجل وامراة فى الميراث انه يجعل للرجل فى الاقلب الاعم 
ضعف نصيب المرآاة .. واتهام الاسلام بأنه هضم حق اإراة وجعلها فى منزلة 
دون الرجل فى الآأرث من غير حق اتهام باطل من وجوه ٠‏ 


١‏ ل الاسلام هو الدين الذى علا من ششأن المرأة وحفظ لها حقوقها فى حيناة 
كريمة وجعل لها حقها فى المبراث بعد أن كانتا محرومة منه . 


؟ ‏ ان مطالب الحياة وتكاليفها على الرجل أكثر منها على ااراة فى نظام 
الاسلام وهو النظام الذى يتفق مع الفترة السليمة وطابع الأشسياء التى استقرت 
عليها أوضاع الحياة فمطالب الرجل فى الحياة أكثر من مطإلب اارأة فهو المكلف بالنفقة 
على زوجته واولاده حتى ولو كانت زوجته بالغة الثراء ثم هو الكلف بأعالة أبويه 
وذوى قرابته متى كانوا فقراء آبا امراة فلا تكلف فى الحياة بشىء مما يكلف به الرجل 
ونلاحظ أن الاسلام لا ينظر الى امرأة فى حكم الميراث من حيث جنسها كأمراة ولكن 
ينظر اليها من حيث الوضع الاجتماعى ومن حيث الأعباء الاقتصادية والتبعات 
المألية الملقاة عليها وعلى الرجل . 


"ا ب أن مبدأ مساواة المرأة بالرجل الذى ساد فى أوربا وأمريكا لا يزال فى دور 
التجربة ولم تصدر الحياة بعد حكمها على هذا الوضع الجديد للمراة اهو خير 
أم شر ؟ وهل هو صالح للبقاء أم هو شىء عارض لا يلبث أن يزول وينتهى برجوع 
اللراة الى وضعها الطبيعى ان جميع الدلائل تشير الى أن مبدا المساواة الذى ينادى 
به الغرب سائر الى الزوال لانه يخالف طبائع الأشياء ويقلب الأوضاع المستقرة 
فى الحياة اذ يخرج بالراة عن طبيعتها ويفقدها أهم وظائفها فى الحياة وهى وظيفة 
الامومة ورعاية الناشئة والقيام بشئون البيت . 


وعلى ما أذكر انه قد عقد مؤتمرا للشريعة الاسلامية فى أحدى جامعات أمريكا 
ووقف علماء الشريعة الاسلامية الذين اشتركو فى المؤتمر لعرض مزايا التشريع 
الاسلامى وشرح مبادئه وأسسه التى يرتكز عليها ونظرياته فى وضع أنظمة وحلول 
تساير التطور الاجتماعى وفى نهاية المؤتمر نام احد العلماء. الأمريكان وقال أيام 
عدد ضحم من أكبر علماء أمريكا وباحثيها اذا كان هذا هو الاسلام قن جميعيا 
مسلمين وهذا يدل دلالة واضحة على أن دعوة ال عالية فهو: يعمل لخير 
السام لجمم . 
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وكل عام نسمع ونرى بأعيننا أدلة واضحة. وجلية على أن الاسلام هو دين 
الحياة ودين التسامح وكل عام تأتى جاليات أمريكية ونرويجية والمانية الى الأزهر 
الشريف نساء ورجال ويعتنقوا الدين الاسلامى عن عقيدة وعن ايمان بعد أن عرقوا 
جزئيات بسيطة من ميادىء الاسلام وتركوا الغرب وما فيه من ماديات وما فيه 
من مفاسد وما فيه من مجون ليعيشوا باقى حياتهم فى ظل الشريعة الاسلامية 
السمحة التى تخاطب الوجدان وتبعد بالانسان عن الجشع والطمع لتقوده الى 
العمل الصالح حتى ينعم بجنات عرضها السماوات والأرض ( وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين ) جاء الاسلام بميادئه السامية وتعاليمه السمحة ليخرج الناس من -الظلمات 
الى النور ويهديهم الى الصراط المستقيم فصحم العقائد وقوم الاخلاق واصلح العادات 
ورسم الخطة لبناء المجتمع السليم الذى تتكافا فيه الفرص وتتعاون الجهود لخير 
الجميع تأمنه سلطانه فى الشرق والغرب وانتشر أتهاعه فى كل مكان يحملون هدايته 
الى أطراف العالم يبنون ويعمرون ويعلمون ويؤيدون فى حركة دائية وسعى متواصل 
ونشاط منقطع النظير شعارهم فى ذلك اصلاح الدين والدنيا . 


والتوقيق بين مطالب الروح والجسد والأخذ بيد الناس الى ما يريد لهم الاسلام 
من خير وسعادة فكان من أثر ذلك تلك النهضة المثالية الخالدة التى لم تر البشرية 
لها مثيلا قى التاريخ .. ذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا قبائل متوحشة 
ومجتمعات مفككة متنافرة تتحكم فيها الاهواء وتتسلط على عقولها الاوهام وتستأثر 
بها الخرافات والضلالات ويسومها الخف ديكتاتوريون عاشو لأنفسهم فقط 
فاستبعدوا الضعاف واماتوا فيهم حب الخير ولم يخفف من هذا الوضع تلك السلطة 
الروحية التى زوتالناس عن الدنيا وحرمت عليهم كل نشساط لعماراتها ونهضتها 
وأعلنت فيهم أن الغنى لا يدخل ملكوت السموات فحيست فى سجن مظلم من 
الافكار. الخاطئة واعتبرت كل من يتذمر على هذا الوضع ويفكر فى الانطلاق الى 
الحرية الواسعة فى الفكر والعيل والكفاح اعتبرته زنديقا جزاؤه الحرمان مما ينعم 
به الاذلاء الستضعنون . 

ولم تنفك عقولهم من هذا الامر ولم تنطلق طاقاتهم من ريقة هذا التحكم 
الا بعد أن احتكوا بالمسامين فى الائدلس ورأوا ما يتمتعون به من مباهج الحياة 
الدنيا الى جائب حفاظهم على الدين وبهرتهم تلك الحضبارة التى ملت جميع 
النواحى الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية كيا أن الحملات الصليبية 
على البلاد الاسلامية #تاحت لهم الفرصة ليلمسوا عن قرب وجوه النهوضة فى هذه 
البلاد وعوامل القوة التى رفعتها الى القينة وجعلتها صاحبة السلطان طوال فترة 
طويلة من التاريخ . 

وعلى اثر هذا كانت نهضة الغرب الذى تحرر من قيوده وتخلص من أوهامه 
وخرج من عزلته وانطلق فى فهم الى الحياة يضرب فى كل مكان ويغزوا كل ميدان 
فكانت حركة الاصلاح والاكتشاف والاختراع وكان الانتقام من السلطة الروحية 
التى تحكمت فى عقولهم وطاقاتهم أمادا طويلة فاتردت فى ار ضيقة بعيدا عن 
رحاب السلطة الزمنية الواسمة . 


وجاء الغرب بعد ذلك بقوته وعتاده وأفكاره واساليبه واخلاقه وعاداته جاء 
ليثآر من الشرق الذى علمه والهمه فتنافست دولة فى الاستعمار الذى مزق اوصال 
الامة الاسلامية ووضع يده على مقدرات هذه الامة الزاخرة بانواع الخير والنميم 
وظل المسلمون قترة طويلة من الزمن يتحكم فيهم الأجبانب ويستنئزفون ثروتهم 


الاسلام والنظم السياسية المعاصرة' . - 0 


محكمين السدود حولهم ومعرقلين كل جهود لاصلاح شأنهم ولكن على الرغم من 
ا الاسلام جاء بمبادىء حكيمة لتنظيم الحياة من جميع نواحيها ولم يعجز عن 
وصف العلاج لأى مرفى من الأمراض مهما كان نوعه ومهما كانت خطورته . 


فنجد فى روح الاسلام وفحواه سيادة الأمة وحريتها .. يقول الله تعالى 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافتين لا يعلمون » . 
ويقول سبحانه « كنتم خير أمة أخرجت للناس » لا يرضى الله للمسلمين ان 
يكونوا مستعيدين أذلاء وهم حملة أكرم رسالة ظهرت فى الوجود يتحكم فيهم 
غيرهم ويملى ارادته عليهم ويوجههم كيا يشاه له هواه بل آمرهم أن يعيشوا سادة 
أعزه يحملون مشاعل الهدى والنور الى الناس أجمعين وحرم على المسلم أن يزل 
نفسه ويخضع لغيره وحذره من أن يستعبده عدوه « ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا » ونهاه أن يواليه ويتودد اليه أو يتعاون معه ضد الاسلام 
والمسلمين « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة 
وقد كفروا بما جاءكم من الحق » وفرض الله على المسلمين الجهاد لحماية الوطن 
وصد عادية المعتدين وتخليص الحقوق من الغاصبين واشاعة السلام بين الناس 
وتأمين حرياتهم ووعد الله على الوت فى هذا السبيل أجرا عظيما وآيات القرآن 
واحادينك. الرسسول:ق هذا العثى كثرة مشهورة ويعجبني فى هذا المقام'ما ذكره 
بن هشسام فى السيرة النيوية من أ, ان النبى صلى الله عليه وسسلم اراد أن يدفع 
عن أهل المدينة خطر الاحزاب وجموع القبائل فى غزوة الخندق بأعطائهم ثلث 
ثمر الدينة على إن يرجعوا ولما استشار سعد بن معاذ وسعد ين عبادة فى ذلك 
تالا له : هل هذا ابر من الله م رأئ رأيته ؟ فقال بل راى رايتنه لاكسر عنكم 
شوكتهم فقال سعد بنمعاذ : يا رسول الله قد كنا وهؤلاء التوم على الشرك بالل 
وعبادة الاوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قرق ضيافة .. اكرمنا الله 
بالاسلام وهدانا له واعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ وال ما لنا بهذا من حاجة 
' لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيئنا وبينهم .. هذا موقف من مواقف البطولة 
والعزة والانفة والغيرة على كرامة الوطن ‏ قرينا الى أى حد كان اللسلم الصحيح 
فى تعشقه للحرية وعدم رضاه بالذل والهوان للعدو مهما كان خطرة وجبروته . 


ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يعيلوا ما وسنعهم الجهد لتخليص أوطانهم 
من ذل الاستعمار حتى ينفسح لهم مجال النهوض ببلادهم خطوات واسسعة 
ا الى الأمام ورفع مستوى معيشتهم واستقلال مواردهم بأنفسهم وتربية 

اشئتهم على مبادىء الوطنية الصادقة ٠‏ 

ومن الكوارث على شسعب مصر ما نسيعه وما تعرضه الصحف اليومية فى 
هذه الايام من عرض مياة النيل على اسرائيل .. ليمتد جزء منه الئ صحراء 
النتب .. وأرى ويرى معى الكثير من ذوى الفكر والرأى الراجح أن فى ذلك خطر 
داهم على مصنر وشعب مصر ثنبه اليه من الآن حتى لا نرتكب فى <حق أجيالنا القادمة 
أفدح المخاطر التى لا يحمد عقباها لآن هذا الوضع يشسكل اجراء غير قانونى 
يتصادم مع الدستور ويترتب عليه اخطار جسيمة فى الحال والاستقيال ويجب 
العدول عنه فورا .. والعقول الوطنية المصرية الشريفة لها أن تزهل أمام هذه 
التلميحات من الجرائد بهذا المشروع الخطير الذى لو صحت حكايته لكان كارثةة 
وطنية تهدد مضر وحياتها ومستقبلها لأجيال قاذمة لأن مصر هبة النيل ٠٠‏ وهو 
شريان الحياة فكيف نمكن انسرائيل المتعئته من هذا الشريان .. والاسلام يفنا 
ضد:هنذه الفكرة . 
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وجعلنا من الماء كل شىء حى .. فعبرت الآية بوضوح عن أآثر المياه فى حياة 
الآمة .. والمساحة الخضراء فى مصر تمثل شريط ضيق هو وادى النيل ويمثل 6 بر 
من مساحة مصر بمعنى أن مصر فى حاجة الى كل نقطة ماء من مياه النيل لتعيثشروتنمو 
طبقا للنمو السكانى المتزايد سنة يعد اخرى وبذلك تبرز أهمية مياه النيل واثرها فى 
حياة الللايينمن المصريينوقوله سبحانه : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » 
ويقول : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » ويقول : ( وهو 
الذى جعل لكل الآرض زلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من ررقه » ويتول : « وهو 
اللذى سخر البحر تتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من فضله )) فكيف لنا أن نسمح لعدو غاصب أن يشاركنا 
فى رزق هو خصوصية لنا من عند الله يقول الرسول الكريم « أحرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » فكيف لا نحرص على ما ينفعنا والاسلام يريد 
من المسلم الحق أن يكون عضوا عاملا فى الجماعة الانسانية ويحتم عليه أن يكون 
فى حياته ايجابيا يندمج فى البيئة ليفيد ويستفيد ويكره السلبية المتخاذلة والانكماثشى 
والانزواء عن معترك الحياة . 


وقد نهى الدين الاسلامى عن التسول والاستجداء فقد سد الاسلام على 
الكسالى كل باب يظنون انهم يحصلون منه على القوت وأوسع هذه الأبواب هو 
التسول والاستجداء فحرم عليهم من الايدى بالسؤال الا من ضرورة قاسية وحاجة 
ملحة يبين الرسول 'الكريم أن الشرف وااروءة تأبيان على المسلم ودينه دين العزة 
أن يكون فى وضع أدنى من غيره ما دام يستطيع أن يعلو بقدره فقتال اليد العليا خير 
من اليد السفلى ى المعطى خير من الأخذ كما بين أن احتراف أى عمل أو مهنة مهما 
كانت حقيرة خير ألف مرة من التسول والاستجداء فيقول الرسول صلوات الله عليه 
لآن ياخذ أحدكم حبله ثم ياتى الجبل فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسآل الناس ( أعطوه أو منعوه » ٠‏ 


الدين الاسلامى راعى تششريعات العمل : 

حين وضع الاسلام قواعده راعى طبيعة البشر وسنن الكون فلاعم بين 
التشريع وبين مطالب الحياة ووفق بين مقتضيات الدين والدنيا وحاجات الروح 
.والبدن فحينما أمر الله نبيه صلوات الله عليه بقيام الليل فى اول الامر وافقه على 
ذلك أصحابه السباقون دائها الى الخير المقتدون به فى كل عملفكانوا يصبحون واثار 
التعب من السهر يادية عليهم قلا يستطيعون مواصلة العمل بالنهار لكسب العيشئ 
ألا بجهد ومشقة فخفف الله عنهم واكتفى منهم بأحياء جزء من الليل ولو قليلا معللا 
ذلك بعلل يقوم مجموعها على مراعاة العمل وضرورة توفير الجهد له ليستطاع نشر 
الدين وعمارة الكون اسمع قول الله فى ذلك : « أن ربك يعلم آنك تقوم آدنى من 
ثلثى الليل ونصافه وثلثه وطائفه من الدين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن 
تحصوه فتاب عليكم فاقرعوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
#ضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرعوآ 
اما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا » . 


وغريب حقا فى العصر الحديث أن تستخدم الديمقراطية لاهدار حرية الفرد 
وهى ما وجدت وقامت آلا لتقديسها وفرض عبادتها ‏ حيث أن الديمقراطية التقليدية 
كيذهب سياسى ترمى الى تحقيق الحرية والمساواة السياسية فهئ قبل كل شىء 
.مسألة عقل وقلب وليست مذهبا اجتماعيا أو اقتصاديا يرمى الى اصلاح المجتمع من 


الاسلام والنظم السياسية المعاصرة ا 


الناحية المادية فقط ( أى أنها ليست مسألة خبز وزبد كما كان يقول بعض الالمان 
من دعاة الديمقراطية الاشتراكية » وهى تختلف فى ذلك عن الديمقراطية فى الاسلام 
كما رأينا وتختلف الديمقراطية التقليدية فى هذه الناحية عن الديمقراطية الاجتماعية 
التى ظهرت حديثا والتى تهدف الى تحقيق السعادة المادية للافراد وهى لا تؤمن 
بوجود الحريات فى المجتمعات الرأسمالية اذ نراها مجرد حريات صورية وانها تعتبر 
فى الوائع امتيازات للاقلية . ونلاحظ أنه من الممكن وجود الديمقراطية الاجتماعية 
فى ظل الأنظمة الدكتاتورية وهى تطهق فعلا بكثرة فى الحكومات الدكتاتورية حيث 
يتخذ منها الدكتاتور وسيلة يصرف بها الشسعب عن المطالبة بحقوقه السياسية وقد 
عير « بسمارك » عن هذا المعنى فقال اذا صار الشسعب سعيدا من الفاحية المادية 
فللسادة الاشتراكيين الديمقراطيين أن ينشدوا ما شاعوا من الاغانى فلن يتبعهم 
أحد ‏ والديمقراطية اذا كانت تعمل على تحقيق الحرية السياسية وتدعيمها ( أن 
مساهية الأفراد فى الحكم ) قد تتجاهل فى نظر البعض الحريات والحاتوق الفردية 
ولكن اذا أمعنا النظر فى هذا الموضوع نجد أن نجاهل الحريات الفردية والاعتداء 
عليها فى ظل الديمقراطية يعتبر مخالفا للمبدا الديمقراطى السليم . 


وأننا نلاحظ أن الديمقراطية فى عصرئا الحالى انحصرت فى ان الشعب يششترك 
فى الحكم عن طريق اختيار نواب يمثلونه ويتكلمون باسمه على أن يكون للشعب 
حق مراقبة حكامه ومحاسبتهم عن أعمالهم وتتمثل هذه الرقابة فيما نسميه بالراى 
العام المستنير لجمهور الافراد ولا يمكن أن توجد هذه الرقابة الشعبية الا فى جو 
تصان فيه حريات الأفراد وتكفل حقوقهم ٠‏ 


( أنظر كامل ليله فى شرح المبادىء الدستورية العامة ص 7؟ه ) . 


ان النظام الديمقراطى السليم لا يوجد الا اذا تقررت للشعب حرية الاعتقاد 
وحرية الرأى والاجتماع وتكوين الجمعيات وحرية التعليم والحرية الشخصية 
وغيرها من مظاهر الحرية بصفة عامة ولكن يجب أن تفهم الحرية فهما صحيحا فلا 
يمكن أن تكون الحرية مطلقة والا أصبح الأمر فوفى أن كل حرية يجب أن ترد 
عليها قيود يقصد تنظيمها للمحافظة على مصالح الدولة وحقوق الغير والنظام 
العام . 


ومن المؤسف اننا ما زلنا فى بداية الطريق الديمقراطى ونتجه الى الديواتراطية 
بحذر شديد ومازالت السلطة التنفيذية هى اقوى السلطات وهذا يرجع لعدم 
وجود رذى عام مستنيور قوى يستطيع أن يجبح جماح هذه السلطة وهذا لا يمكن 
أن يتحقق الا اذا توفر الخبز للجميع لأن الحرية لا تنفصل عن الخبز . وخصوصا 
بالنسبة للطبقة المثقغة والتى المفروض أن تكون هى أمل هذا البلد . ولكنها تعانى 
من القهر والاذلال . الذى يشجع على هجره العقول المتازة من البلد ليصنعوا 
حضارات فى دول أخرى تعرف قدرهم وتعطى لهم بقدر ما يقدمون من فكر وحضارة 
البلادهم ومن غير المستوعب حقا أن تظهر فى البلد طبقة تملك المال . دون الأخلاق 
ولا تفيها الحرية فى شىء لأنها لا تفهم هذا المعنى وحريتها فى أن تتخم معدتها باللحم 
والزبد والتفاح . وهى طبقة الحرفيين '. ومما أثار شجونى وجعلني اعتصر حزنا 
أستائا الجامعة الفاضل الذى وقف أمام رئيس الجمهورية وهو يقول بأنه متردد 
كثيرا قبل أن يتقدم لشراء كيلو من الفاكهة لأولاده « أن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأئفسهم .. » صدق الله العظيم . 
لعن 


بواع © كان الزمكادالساريةٌ 


االللناا أ نا ت نكن لتأتتتتتتتر 
© للستاذ ممدوج عثمات أبوالع © 
خطة البحث 


يتناول البحث بصفة آساسية آهم ما واجه قانون الأحكام العسكرية من نقد 
آثاره الشراح مع دراسات فى القانون المقارن دول هذا النقد 


: قانون الأحكام العسكرية‎ ١ 

هو تعبير جامع للاحكام المادية والشكلية » اى مجموعة النصوص التى تحدد 
الجرائم المخلة بأمن ونظام القوات المسلحة والعقويات المتررة لها » وتبين القواعد 
التى تحكم الدعوى العسكرية . 

وكثيرا ما ثار التساؤل حول ما اذا كانت هناك ضرورة لسن قانون جنائي خاص 
بالعسكريين ونادى البعض باخضاعهم للقانون والقضاء العاديين » على الاقل فى وقت 
السلم » تحقيقا للمساواة بين الناس وعدم ازثار فئة معينة بأحكام خاصة © وحجتهم 
فى ذلك أن المشرع لم يضع للموظفين قانونا جنائيا خاصا . واكتفى فى شسأنهم 
1 يتحدد المخالفات والجزاءات والمجالس التأديبية . 


.ولكن ته تحدد الغاية من وضع انون الأحكام العسكرية من المأكرة الايضاحية 
مشروع القانون المصرى رقم 18 لسنة 1475 - التى أرجعت ذلك الى تطور اللنوات 
المسلحة فى حجمها وتنظيمها .وما استلزمه ذلك من تطور أجهزتها وما يتبع ذلك من 
ضرورة وجود قضاء متخصص لا يقتصر فيه إلقاضى على استخلاص الوقائع وتطبيق 
القانون » وائما يلزم له أن يديط بشخصية المتهم » ويعرف سبب ارتكاب الجريمة 
على نحو يحثقق تغهما عميقا لمقتضيات الحياة العسكرية وتقاليدها الخاصة من أفراد 
يعيشون هذه الحياة العسكرية ويمكنهم الاحاطة بظروف ارتكاب هذه الجرائم 
وتقديرها على ضوء المحكمة من التشريع العسكرئ . 


5 دما هيته: 


قانون الاحكام الغسكرية قاتون جنائى خاض »© فهو ينص على أحكام عامة 
تختلق عن الأخكام: العامة فى قانون العقوبات ©: وغلئ جنرائم :قد تتصنل: بالنظام 
العسكزى ولا نظي لها فيالتأنون' العام . كما انه يستقل بمجمسوعة من الجزاءات 
لا ينغرفها قانون العقونات » كالظرد من الخدمة.عموما © أو من القوات المسلحة » 
والتنزيل والحرمان من الأقدمية . * 

ويبدو الاختلاف أكثر فى قواعد الاجراءات » حتى أن المشرع الفرئنى يلق على 
المجموعة ‏ قانون القضاء العسكرى ولكن. لا يعن استقلال تاتون العقوبات 
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الخاص انفصاله عن قانون العقوبات العام فهذا القانون هو الاصل العام الذى 
يجب الرجوع اليه لسد النقص أو استجلاء الغموض فى القانون الخّاص »© وهذا 
ما أكدته المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية . 


: المقصود بالقائد‎  » 

الرئيس العسكرى الذى له سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فى معظم 
التشريعات هو الضابط القائد ‏ ويغلب أن تختلف مدى السلطة بحسب رتبة 
الآمر اعلى من رتبة من يوقع عليه الجزاء النادييى ولكن بعض التشريعات لا يريط 
السلطة التأديبية بالتدرج فى الرتب »© وانما بالوظيفة فصاحب هذه السلطة هو من 
يتولى قيادة فصيلة أو وحدة » كما هو الشأن فى القانون النرويجى » وهذا قد يؤدى 
الى نتيجة شاذة . اذ يتصور أن يكون من بين المرؤسين من هو إعلى رتبة أو ألندم 
من القائد ‏ ومن الناسب أن تراعى درجة القائد وأقدميت: بالنسبة ارؤوسيه 
وهذا هو الحاصل فى معظم التشريعات . 

وفى مصر تتدرج السلطة التأديبية على الوجه الآتى : 

وزير الحربية » رئيس اركان حرب القوات المسلحة © رئيس هيئة التنظيم 


والإدارة » قادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى » قادة الجيوش »© مدير 
ادارة الحدود والسواحل قائد الكتيبة أو ما يمائلها فأعلئ . 


ولرئيس أركان حرب القوات المسلحة توقيع العقوبات الانضباطية على جميع 
الرتب والدرجات بالقوات المسلحة ‏ عدا الحرمان من العلاوات الاضافية بالنسبة 
للضباطر فتكون لمدة أتقصاها ستة اشهر ‏ وما زاد عن ذلك يكون يقرار من وزير 
الكرية - 


أما رئيس هيئة التنظيم والادارة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع 
الجوى وقادة الجيوش ومدير ادارة الحدود والسواحل ‏ فلهم توقيع العقوبات 
الانضباطية على كافة الرتب والدرجات الذين تحت قيادتهم من رتبة غميد فأقل ‏ 
عدا ما نص عليه فى المادة 8؟ من قرار وزير الحربية برقم 5.؟ لسنة 1158 م 
بثمأن العقوبات الانضباطية للقوات المسلحة © وتقتصر سلطة القادة على الضباط 
وضباط الصف والجنود الخاصعين لقيادتهم )١(‏ ويبدو أن المشرع المصرى قد ربط 
السلطة التأديبية بالوظيفة وليس بالرتبة العسكرية (؟) وهو ما قد يؤدى الى 
خضوع أحد الضباط لقيادة من هو أدنى منه فى الرتبة أو الأتدمية ولعل التطبيق 
العملى يتدارك هذا الشذوذ . 


؟ ‏ النيابة العسكرية : 
نصت المادة ه ق .1.ع. على أن « يتولى النيابة العسكرية مدعى عام مجاز 
فخ الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء التيابة لا تقل رتبتهم عن . 


1م 1 من قرار وزير الحربية برقم 9.؛ لسنئة 1158 ٠‏ 
9؟ 4 نصت المادة 78 من القرار (اللشار اليه على إن تمارس القادة تلقائها السلطات 
'الانضياطية الواردة فى هذا القرار طيقا لوظبائئهم بمجرد استلامهم لمهام تيادتهم ٠‏ 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


ملازم أول » ولم يشنرط الغائون أجازة الحقوق الا بالنسبة للمدعى العام . ومن ثم 
فليس هناك ما يمنع قانونا من تعيين أعضاء النيابة العسكرية من غير الحاصلين 
على اجازة الحقوق رغم منحهم الوظائف والسلطات المنوحة للنيابة العامة وللقضاه 
المنصبين للتحقيق ولقضاة الاحالة فى القانون العام . (م 18 ق160. ع8). 


ه ‏ الحاكم العسكرية والقضاة العسكريون : 

من الواضح أن المشرع المصرى أخذ فى هذا الشأن عن النظام الانجليزى ففيه 
توجد ادارة الخدمات القانونية ‏ ولها مدير يجمع بين صفة الضياط والمحامى ‏ 
وتحت رئاسته عدد من الضباط ‏ وتقوم الادارة بوظيفة المستشار القانونى على 
العموم . وابداء الراى فى تقديم العسكريين الى المحاكمالعسكرية على الخصوص . 
وفى القضايا المعفدة ‏ ترفع الدعوى الى المحكية العسكرية بمعرفة أحد أعضاء. 
هذه الادارة الذى يسمى محاميا ‏ واذا لم يكن للمتهم محام مدنى »؛ فأن الادارة 
تنوب له يهانيا يق أفمالها أبفنات» 


ويبدو اقتباس المشرع المصرى من هذا النظام واضحا قى نص اللادة الأولى 
من ق . 1 . ع . التى تنص على ادارة القضاء العسكرى ؛ وأن هفم الادارة هى 
احدى ادارات القيادة العليا للقوات ااسلحة وتتبعها نيابة عسكرية ومحاكم 
عسكرية . 


كما نصت المادة (؟) منه على أن يتولى هذه الادارة مدير ضابط مجاز فى 
الحقوق يتبع وزير الحربية مباشرة ‏ ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد 
كاف من الضسباط . 


وفى انجلترا يوجد ثلاثة انواع من المحاكم العسكرية ‏ عمومية ومركزية 
وميدائية ‏ والنوع الأخير قلما ينعقد لكثرة القيود التى ترد عليه . وهى ليست 
دائمة » واعضائها من الضباط العاديين بالجيقى » وليست لديهم ثقافة قانونية . 
كما يوجد بجائب ادارة الخدمات القانونية ادارة اخرى يرأسها محام عام وهو 
محام مدئى يعاونه عدد من المحامين الدنيين وفى كل محكة عمومية يجلس قاض 
محام يبدى لأعضاء الحكمة رأيه القانونى ويلخص فى نهاية الدعوى ما دار غيها » 
ولهذا القاغى سلطة الفصل فى بعض السائل القانونية فى غيبة اللحكية ويكون 
قراره ملزما لها ؛ و المحكمة المركزية قلما يوجد القاضى المحامى . 


وللمحكوم عليه أن يستائف الحكم أمام محكية الاستئناف » وهذه المحكية 
مدنية وتنظيمها وتشكيلها هو بعينه المترر للمحكمة الاستئنافية الجنائية ‏ على أن 
المحكئة الاستئنافية العسكرية لاا تنظر الا فى الاعتراض على الحكم من حيث 
استخلاص للوقائع » وخلاف ذلك 'فالحكوم: عليه ليس له الا التظلم للسنلطات 
العستكرية العليا ٠‏ 


ولم يشترط القانون المصرزى بالنسسبة لاعضاء المحكية العسكرية. أجازة 
الحقوق (م.7؟ © 22 »© 2)0).وفقط اشترط ذلك بالنسبة مدير ادارة القشباء العسكرى 
م؟ ) كما خلا من محكية :استثنافية عسكرية تنظم وتشكل.على غرار المحبكمة 
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الاستثنافية الجنائية » فليس للمحكوم عليه امل الا فى مراجعة رئيس الجمهورية 
أو الضابط المصدق للحكم ٠١‏ 
صلاحية الأعضاء للحكم : 

أخذ المشرع المصرى نظام الاعتراضات عن القانون السودانى ‏ وخلط بيه 
وبين النظام 'المترر آمبام المحاكم الجنائية ‏ اذ تنص المادة .5" ق.ا.ع. على أقه 
« يمتئع على رئيس أو عضو المحكية أن يشترك فى نظر الدعوى اذا تحقق فيه سيبا 
من الأسباب الآتية م 

: . أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصبيا‎ ١ 

؟ ‏ أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق او الاحالة . 

. أن يكون شساهد لو أدى عملا من أعمال اهل الخبره‎  » 


؟ س ان تكون له أو لزوجته او لاحد آقاربة أو اصهاره الى الدرجة الرابعة 
مصلحة فى الدعوى ٠.‏ 

ه: اذا كان قريبا 'أو صهر! لأحد المتهمين الى الدرجة الرابعة . 
« وهذه الماده تكاد تطابق نص الماده /!4؟ من قانون الاجراءات الجئائية والفارق 
بينهما أن ق .! . ع . يضيف حالة من احوال الرد . وهى حالة ما اذا كان 
للعضو لو لازوجته أو لاحد أقاربه أو اصهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى 
والحالات الوارده فى الماده .” توجب على العضو أن يمتنع عن الاشتراك فى نظر 
الدعوى ‏ ولو لم يطلب رده وينينى على قيام احداها س عدم صحة تشكيل المحكمه 
وبطلان قضائها متعلق بالنظام العام . وقد خلطزق ١٠.‏ . ع بين حالات الماده 
٠‏ وبين حالات المادتين /؟؟ © 161 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصتين 
بالرد . اذ نصت الماده 5١‏ ق.ا.ع. على انه يجوز المعارضه فى عضو 
أو رئيس المحكمة ‏ كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى اذا توافرت فيه أحد الأسباب 
الوارده فى الماده السايقة . ونصت الماده 51 منه على أن يجب تتديم طلب 
المعارضه قبل أى دفع ‏ والا سقط الحق فيه ولا يصدق هذان. النصان على 
حالات الماده "٠.‏ التى يجوز الدفع بها فى اية حالة كانت عليها الدعموى سم 
وائما يصدق على احوال الرد - فهى ليست من النظام العام ولذوى الشسأن 
التنازل عنها , ويسقط الحق فيها اذا لم يستعمله ذوى القسأن بالشروط والاوضاع 
التى حددها التانون . 


التنازع على الاختصاص بين المحكمه العادية والمحكمة العسكرية : 

ينفرد القائون المصرى بنص لا يتفق وأصول المحاكيات ‏ فامادة 64 تنص على 
أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى 
اختصاصها أم لا « وجاء عن هذا النص ف المذكره الايضاحيه ما يلى » نصت الماده 
8 على مبدا هام يتمشى مع المحكمه من افراد تشريع عسكرى روعيت فيه اعتبارات 
خاصة سواء بالنسنة للأفراد أو بالنسبة للجرائم وعقوباتها » الآمر الذى أصبح 
معه حق السلطبات العسكرية فى تقدير ما اذ! كانت الجريمة داخلة فى اختصاص 
التشريع العسكرى أولا ‏ حتا واضحا يتمشى مغ الهدف من القانون العسكرى 
وباعتيار هذه السلطات أقدر من غيرها علىتفهم مقتضيات النظم العسكرية وتصرفات 
افراد القوات المسلحه سواء فى الخرب أو السلم . وغئى عن البيان أن شذا 
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الحق قرره القانون للسنلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل 
الدعوى ايتداء من تجتيقها حتى الفصل فيها ( وهذا تتريز لاختصاص المحاكم 
العسكرية لنظر الجرائم العسكرية ‏ وليس فيه تبرير لانفرادها بالفصل فيما اذا 
كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها ام لا (1) ٠‏ 


واذا كان القانون السودانى يخول وزير الدفاع هذه السلطة ‏ فأنه جعل 
للمحكية العادية سلطة الفصل ف الدعوى عن أية جريمة ب رغم صدور حكم 
قنيها من المجلس العسكرى استثناءا من قوة الشىء المحكوم فيه ( م.؟/ )اذا كان 
المشرع السورى قد أورد أيضا مقابلا ( م 01 ) فانه قد أخذ بمبدا, وحدة القضاء 
المدنى والعسكرى ل يجعل الاشراف احكية النقض على جهتى القضناء ‏ 
أما القانون المصمرى ‏ قد خلا من النص على طرق الطعن فى الأحكام التى تصدرها 
المحاكم العسكرية س ونص على أنه لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام 
الصادرة من هذه المحاكم أمام آية هيئة قضائية أو ادارية ( م ١١!/‏ ) ثم نص 
المنادة 8؟ فيظهر طريئة معينة لجا اليها المشرع المصرى ‏ فهو ينتقى من الانظمة 
أو يالادانة قوة الشىء المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا ونص 
المادة 44 فيظهر طريقة معينة لجأ اليها المشرع المصرى - فهو ينتقى من الانظمة 
المختلفة ما يطيب له دون مراعاة لتباسك كل نظام أو للنسوص التى تكيل 
سعضها البعض فنجاء قانون الأحكام العسكرية فريدا من نوعه . 


ل - المحاكمة الفيابيية : 

نصت المادة لالا من ق.ا.ع. على أنه « اذا لم يحضر التهم امام المحكية 
العسكرية بعد تكليفه قانونا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فى غيبته أو ان تؤجل 
الدعوى وتامر أما بالقيضص عليه وأحضاره للجلسة التالية وأها بأعادة تبليغه مع 
انذاره بأنه اذأ لم يحضى. فى الجلسة اللمأكورة فصل فى القضية وعلى المحكمة أن 
تحخقق ‏ الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا » ونصت المادة 8لا على أن 
« للمتهم الذى اجريت محاكيته فى غيبته أن يقدم التماسسا ياعادة النظر فى الحكم 
الصادر غليه على الوجه المبين. فى القانون » وجاء عند العرض فى المأكرة الايضاحية 
مااياق 2 


« خرج: القانون العسكرى على المبادئء العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية . 
والتى تقضى ببطلان ما تم من اجراءات المحاكية وكذا الحكم اذا قدم المتهم: نفسة 
أو قبض عليه قبل اتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوية » وما كان سيتهع 
ذلك من اعادة محاكمة انهم حضصوريا . وقد اقتهى ذلك الخروج على المبسادىء 
العامة مإ رئى فى.العيل: من :صورية اجراءات. المحاكية فى أغلب هذه الأحوال من 


لإ ! ) لا علاقة بين مقتضيات النظِام العسكرى وتصرفات أفراد ,القوات اللسلحة وبين .أنعقاد 
الاختصاص لجهة قضائية معينة » فقواعد الاختصامن قواعد شكلية وليس من المسائل الموضومية 
التى يكون أقتضنيات النلام العسكرى كلأن فيها أو ملاعماتغ معينة يتنهيها التقضاء العسكرى أكثر 
من. القضاء الغادى للاذا ثار البحث خول مسالة: الاختضاص فان :الامر يتعلق بن لاالة قانونية 
أولية يجب أن يكون البت: خيها ليس خقط لجهة قضائية يتوزاقر لها التكوين القانونى ‏ بل لجهة 
مليا ‏ على غرار الحاصسل فى القانون المقارن: » وعلى: غران محكية تنازع الاخخصئاص النصسوض 
عليها فى- المادة 18 من قانون السلطة القضنائية رقم 7؟. لسنة 1558 000 
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ناحية والمرونة التى يجب توافرها فى اجراءات المحاكم العسكرية من ناحية آخرى 
ولما كانت المحكبة من بطلان الاجراءات واعادة المحاكية الحضورية هو وجوب 
توفير حق التهم فى الدفاع عن نفسه وعدم أخذه بما ارتكب دون تحقيق ‏ فانة 
نجد أن القانون العمسكرى حرص على تحقيق ذلك ايمانا منه بحق الدفاع عن 
النفنس ‏ فأوجب فى المادة 1/7 على المحكية أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان 
المتهم حاضرا »». ونص فى المادة 8لا على حق التهم الذى اجريت محاكيكه فى 
غير حضوره ان يقدم التماسما ياعادة التظر فى الحكم المادر عليه على الوجه 
المبين فى القانون » ونظر لأن من. سلطات الضابط الأعلى من الشابط المسدق 
طبقا للقائون ما يكفل تحقيق دفاع المتهم » اذ له أن يأمر باعادة نظر الدعوى من 
جديد أمام محكية أخرى » لو كان هناك وجه لذلك » . 


أوما جاء فى اأذكرة الايضاحية لا يقنع بمسواب هذا النظام » فالقانون العام » 
تقليلا من مساوىء المعارضة »؛ يوجب أو.يجيز اعتبار الحكم الغيابى حضوريا 
فى احوال معينة فى المخالفات والجنح فقط. » ويجيز المعارضة فى الحكم اذا كان 
هناك عذر منع المحكوم عليه من الحضور وكان استثناف الحكم غير جائن . 


ومن التشريعات ما لا يجيز اعتبار الحكم حضوريا الا اذا كان المتهم قد حضر 
الجلسة ثم غادرها أو تخلفه عن الحضور فى الجلسة التى تؤجل اليها الدعوى 
( المادة 1.9 من قانون الاجراءات الفرنسى ) » ومنها ها يعتبرة حضوريا فى 
حالة ما اذا كان المتهم قد تخلف عن الحضور بعد أن أعلن لشخْصه ( المادة 184 
من قائون الاجراءات السورى ) . ومنها ما يعتبر الحكم حضوريا فى الحالين 
( 10 لبنائى » 4.؟ » 81/١‏ مغربى ) . .وقد انفرد المشرع المصرى.بحالة ثالثة 
فيما لو تعدد الحضور وحضر بعضهم ولم يحضر البعض الآخر ‏ فأمرت المحكمئة 
باعادة اعلان من لم يحضر ثم تخلف للمرة الثانية فيجوز الحكم عليه مع اعتبار 
الحكم حضوريا ( مادة .11 ) . وى جميع الأحوال لا يقضى باعتبار الحكم حضوريا 
اذا كان لدى المحكوم عليه عذر مقبول منعه من الحضور . وقد اختار ق.أ٠ع‏ 
أضعف الحالات وهى الحالة الثالثة . وهى تسرى سواء كائت الجريمة جنحة » 
أو جناية ومع أن الحكم الغيابى لا يجوز الطعن فيه » ولا يقبل التماس اعادة النظن 
يه . الا اذا اسسن الالتماس على خطأ فى تطبيق قائون العقوبات أو خلل جوهرى 
فى الاجراءات ترتب عليه أجحاف بحق المتهم ( المادة 1١!‏ ) . ولا يمكن القول أن 
تحقيق. الدعوى بمعرفة المحكمية يغنى عن حضور التهم ‏ فالمتهم أعرف التماس 
بأوجه دفاعه وقد يكون لديه من الأسباب المبرئة ما لا يعرفه غيره . ومن ثم كان 
النظام المصرى فريدا فى القانون المتارن فى اجحافه بحق الدفاع . 


تطبيق العقوبة : 

تصت المادة 86 :من القانون الفرنسى على أن القضناء العسكرى يطبق 

نفس العقوبات التئى يطبقها القهساء العادى ويتبع في.ذلك القواعد المقررة فى 
ع العام ما لم يرد نص مخالف وعلى هذا ار كدري فالبية اقفر 
العسكرية ‏ الا أن المشرغ المصرى اتبع .طريقة مختفة » ذلك أنه يعطى للمحكية 
سلطة تقديرية واسعة قد تبدآ بتوقيسع عقوبة الاعدام وتنتهى بالتكدير » فكثيرا 
ما يعبر بما ياتى « يعاتب بالاعدام لو:.بجززاء أقل منه منصوص عليه فى هسذا 
القاثون » . وجاء فى المذكرة الايضاحية عن ذلك ( أن القانون العسكرى أعتهد على 
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سياسة خاصة فى مجال العقوبات » وهى جميعها فى مادة واحدة متدرجة من ناحية 
شدتها ‏ تاركا لكل نص من نصوص الجريمة تحديد الحد الاقمى للعقوبة دون 
حدها الأدنى الذى يحدده نص المادة .؟١‏ من القانون »© وتاركا للقاضى مجبال 
الاختيار بين هذه العقوبات فى حديها الادنى والاقصى بما يتلائم وجسامة الجريبة 
المرتكية . وعدم تحديد الحد الأدنى فى العقوية المقررة مبدا يساير النظم إلعسكرية 
وان كان يختلف مع القهضاء الجنائى العادى » وذلك لأن القضاء العسكرى 
لا يحكم فى الجريمة العادية فقط بل له أن يحكم فى الجريمة العسكرية وهى لا تخرج 
عن كونها إقعالا مباحة للكافة ولا حساب عليها فى القانون العام أو قد تكون موضع 
مخالفة لو مؤاخذة ادبية ‏ بينما ينظر القانون العسكرى الى مثل هذه الافعال 
لو صدرت من العسكريين على انها جريمة عسكرية خطيرة » ومثال ذلك جريمة 
مخالفة الأوامر الصادرة من القادة او النوم فى الخدمة أو أثناء خدمة الميدان 
أو السكر اثناء الخدمة . كل هذه الجرائم يكون الحد الأعلى للعقوبة المتقررة 
الأعدام أو جزاء أقل منه . وقد رئى أن الاخذ بالمادة ١!‏ من قانون العقوبات 
وهى التى تعطى للقافى <ق النزول درجة أو درجتين فى العقوية » هذا الحق 
غير كاف فى الجرائم العسكرية . وقد ثبته من التطبيقات العملية سلامة هصذا 
المبدا فقد يرى القاضى النزول بالعقوبة الى أقل درجة من العقاب ؛ وكذلك اعطى 
هذا الحق للضابط المصدق » وذلك لأسباب قد تحتيها الحياة العسكرية وتفرضها 
التقاليد الحربية م فلا يقرر القاضى العقوبة الا بالقدر الذى يمنع وقوع هذه 
الجريمة س. وخاصة أن العقوبة العسكرية ليست للتقصاص فحسب »© بل هى 
عقوبة زجرية للردع أولا ) ٠‏ 


وليس فيما ورد فى المذكرة الايضاحية ما يقننع بسلامة الاتجاه المذكور ا 
ولعله اهم نقد فى قانون الاحكام العسكرية ‏ وقد يكون سائغا فى نظام تأديبى 
لا تحدد فيه المخالفات التأديبية ب ويقتصر المشرع على تعداد جزاءات يختار فيها 
مجلس. التأديب ما يتفق وجسامة 'المخالفة » ولكنه لا يتفق مع أهم مبدأ فى قانون 
العتوبات وهو مبدا الشرعية ‏ فعندما ادخل نظام تحديد العقوية بين حدين 
اعترض عليه بانه يتناق مع مبدا الشرغية » مع أن القانون يقيد القاضى بحد ادنى 
لا ينزل عنه . بسواء فى نفس النص أو بتطييق نصوص الظروف المخففة . 


وقبل ان هذا عود الى سلطة القاضى التحكيمة . ان هذا النظام قد يتفق 
والتقاليد الانجليزية التى جرت على عدم التقنين الا فى نطاق محدود » ولكن لا يتفق 
مع نظام يقوم على .أن القانون المكتوب وحذه هو مصدر قانون العقوبات . ان 
العقوبة تحدد على. أنساس حسامة الجريمة فلا يفهم. أن تكون هى الأعدام ثم تنزل 
بها المحكمة الى محرد التكدير مهما توافرت ظروف للرآفه . 


وعلى .أية حال فيجب: أن يكون مفهوما أن هذا النظام لا يطبق 'الا على 
الجرائم العسكرية » أى التى لا نظير لها في القانون العام » فاذا كانت الجريمبة 
تدخل تحت أحد نصوص القائثون العام طبقت أحكام هذا القانون » ليس فقط 
عندما يقرر عقوبة أشد وائما كذلك تطبيق قواعدة فى شأن حدود السلطلة التعديرية 
.للقافضى ‏ وهى الذى يستنتج من نص المادتين ؟؟١‏ 4 ١15‏ من قانون الأحكام 
الستكية . 
لوق 


المحاكمة والمراقعات والحكم 
ف قصبة مصطفى باشا"الخازندار 
مرافوة الزغيراخزالرالزير سعررغلول' باا'المواى 


عقررالاحالة 


جليسة الأربهاء أول يتاسر 1/49٠‏ 


احال حضرة قاضى تحقيق الجنايات بيحكية مصر الابتدائية الاهلية الاشخاص 
الآنية اسسماؤهم على محكية الجنح بالتهم الموجهة ضدهم تطبيقا للمواد الآتقية 
هك 

الأول أحمد ممتاز متهم ( بتزوين واستعمال اقرار بتاريخ ٠١‏ محرم سنة 17.85 
اسنده الى الرحوم مصطفى الخزئدار مقتضاه أن جميع ما ينسب الى الباشا المذكور 
وجميع ما يعرف به هو ملك أحمد ممتاز وان المتر لا يملك ثسيئا من حطام الدنها 
سوى ثياب بدنه 

( ثانيا ) يتزوير واستعمال وصية من الباشا الأكور تاريخها ١1.‏ محرم 
سنة 5." بمبلغ جنيه تصرف فى شأن جنازبه واقامة مأقمه ومن ضمنها أن 
احمد ممتاز يصرف هذا المبلغ بحسب ما يراه بملاحظة الشيخ عبد الرحمن البحراوى 
كالوصى الحسبى على أحمد ممتأل ٠‏ 

( ثالثا ) بسرقة نقود الباشا قبل وفاته . 

( رابعا ) سرقة نقود من التركة بعد وفاته ٠‏ 

( خامسا ) باختلاس علبة نشوق عليها فصوص من الماس كان أمانة عنده 
بمقتفى اأمواد ( 2١5‏ ؟5؟41ل5ل"9). 

الثانى : الشيخ عبد الرحين البحراوى متهم : 

( أولا ) بالاشتراك مع أحمد ممتاز فى تزوير وانستعمال الاقسرار والوصسية 
المتقدم ذكرهما . 

( ثانيا ) بالاشتراك مع أحمد ممتاز فى. اختلاس العلبة . 

( ثانيا ) بسرقة نقود من التركة بمقتضى المواد 111 ©2 111 6 11! عقوبات 

الثالث : ذاوود خنا كاتب الدائرة : 

( أولا ) بالاكشستراك مع أحمد ممتاز فى تزوير واستعمال الاقرار والوصية 
المذكورين :, 5 

( ثانيا ) اشتراكه معه فى سرقة نقود التركة بمقتضى مادتى 115 6 ]151 ٠.‏ 
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الرابع : محمد ياور معتوق المرحوم مصطفى باثما المذكور أو صهر 'أحمدا ممتاز, 
( أولا ) بالاشتراك مع أحمد ممتاز فى سرقة نقود الباشا قبل وفاته ( ثانيا ) باثستراكيه 
معه فى سسرقة التقود بعد الوفاة بمقتغى مادتئ 115 و 51 عقوبات . 

وأحيل أيضا عليها الشهود الذين لهم دخل فى هذه القضية وهم محمد ابو هاشم 
وأحمد أبو الصفا من قنا بمقتغى مادتى 151 » 85" عقوبات . 

وأحيل أيضا كل من عيد |اطلب عامر وعبد الخالق بعبد المعطى بتهمة الاخبار 
كذبا مع سوء القصذ يأن محمد أبو باشا العجان اخفى عنده جواهر ونقودا هربها 
عنده الشيخ البحراوى من الشركة بمقتضى مادة ../؟ 


من اللتحقيقات الابتدائية 
وشههادة الشنضهودق << 
شعهادة يوسف باشتا كمال 


شهد بانه كان ترين الخازئدار وخليله ولم يسمع منه طول حياته أنه أوصى 
لممتاز بشىء ولو كان عمل اقرارا أو وصية لكان آأول من دعى للشهادة عليه وانه 
غاية ما يعلمه فى مسالة الاقرار والوصية انه توجه مع حضرة أحمد باشا مظهر 
الى منزل الخازندار يوم وفاته بناء على طلب ورد اليهم من هذه الجهة فوجد 
هناك سعادة محمد ياشما راشد وحسنى بك والشسيخ البحراوى وفيرهم ولما دخلو 
على الخازندار وجدوه فى آخر حركات النزع لا يطيق التكلم مطلقا فخرجوا: الى حجرة 
ثانية ولم يمض عليهم فيها عشرة دقائق ختى سمعوا صياح الخدم بجصول الوفاة 
وعند ذلك حضى اليهم الشيخ البحراوى وابرز لهم ورقة الاقرار لآجل ان يشهدوا 
عليها فامتنعوا وقالوا لا يليق بنا أن نشهد على شىء لم نسمع.به من المتوق . 


شهادة محمد باشا رأشسد 


شهد يمثل ما تقدم وقال ان البحراوى وممتان لم يقتصرا؛ على استدعائنه 
للشهادة فى ذلك اليوم فقط بل حضر فى منزلة وطلبا منه ذلك غردهما بقوله ان كانت 
الورتة صجيحة فى نفسها فلا لزوم لوضع شهادتى عليها وان كانت غير صحيحة 
فلا أقبل أن اضع شهادتى عليها '. 


شبهادة حسنى يك ابراهيم 


استدعت: المحكئنة حسئى بك احد شهود. النفى فطلب الاستاذ أحمد الحسينى 
الاكتفاء بشهادة شهود النفى التى شهدوها فى التحقيق ولا لزوم لاعادتها فى الحكية 
وانه.لم يطلب استحضار أولئك الشهود الى المحكمة وانما ذلك من عمل النيابة فلم 
يقبل الرئيس هذا الطلب وشقرط عليه قبول أحد الأمرين : أما لن يتفازل عسن 
شهادة هؤلاء الشهود بالكلية واما تسمع المحكمة شسهادتهم وبعد أن توقف الاستاذا 
للحسينى فى الاختيار. انتهى الأمر يسماع الشهادة . 

وجهت الاسثلة الى حسنى بك ابراهيم آمين عموم بيت المال فأجاب بانه : 


سمع من الخازندار فى خالة وفاته أنه حرر اقرازا ووصية لمعتوقه '/حمد ممتاز 
وانه أحضرها واطلع خسنى بك عليهما وطلب منه. إن يشهد بمضمونها عند 


من روائع الكرافعمات هلا 


الاتتضاء ولا سثل لماذا لم يختم عليها بصفة شاهد قال أن الشسيح اليحراوى 
كان أفهم الخازندار بان شهادة الذوات لا تجوز ولا تعتبر . 


شهادة الشيخ عزب 


شهد بانه كان حاضرا مع الخازندار ما احضر الشيخ البحراوى ذلك 
القرار مكتويا وختمه الباشا وممتاز بحضوره ولا سنئل عن وضع شتهادته قال 
أن الشسيخ البحراوى منعه من ذلك بعلة أنه ليس على مذهب أيى حنيفة وزعم هذا 
الشاهد أنه كان حاضرا يوم الوفاة أيضا وكان عند راس الخازندار فى حالة دول 
كل من سعادة يوسْف باشا كمال ومحمد بائبا راشد واحيد باشا مظهر وغيرهم | 
وان الخازندار كان أذ ذاك فى صحة عقله وتكلم معهم بالتركى وحياهم وطلب لهم 
يبعضن الفواكه ( الياميش ) مع أن شسهادتهم تقضى بانهم وجدوه فى حالة النزع 
الاخرة لا يستطيع القم ولم يسبعوا منه كلمة واحدة . 


ثعهادة طاهر آفندى 


شهد بانه كان حاضرا مع الشيخ عزب عند ختم الباشا على الاقرار الذأى 
أحضره اليه البحراوى وقرأ الباشا أمامه ذلك الاقرار وطلب منه أن يضع شهادته 
عليه فاعتذر بان ختبه لم يكن معه بل فى منزله فان لزم الحال يتوجه لاحضاره 
فاستعظم الباشا على الشاهد ان يقوم ويرجع لبعد المسافة وقبل من الشيخ 
الإحراوى أن ينتظر مسافة اثنى عشر يوما حتى يحضر له شاهدا من ناحية قنا 
ولا يقتضئ الحال اذ:ذاك الى شهادة طباهر أفندى وبعد ان أتم قشهادته شأله 
الاستاذ سعد أفتدى زغلول ( دولة سعد زغلول باشا بعدئذ ) غن الجوابين اللذين 
ضبطا عند ممتاز المحررين من الشاهد يطلب باحدهما من ممتاز مبلغ مائة وعشرين 
جنيها لتسديد ديون عليه وانه يجب على ممقاز اجابة طلبه كما اجاب فلان الى 
ذلك وانه وان لم يرسل له ذلك المبلغ يضطر الى الانحياز لجهة الاخصام لأنه 
قيل له من ذلك الطرف انه اذا رجع عن شسهادته وشهد مع دائرة البرئسن حليم باشا 
تدفع له ثمانمائة جنيه وسلك فى الجواب باب التهديد مع ممتاز واخبره انه اذا 
امتنع عن الارسال فانه يطباوع وسوسة الشيطان ومنفعته وينحاز للاخصام . 
ولا سكت ممتتاز عن اجابة هذا الجواب :اردفه بالخجواب الثائى مستعمل فيه 
طريق الملاطفة واعتذر فيه عن شبدة الجواب الاول وذكر له انه يكتفى بثمانية' 
وثلاثين جنيها فقط الآن فاذا وصلته كان مستعدا للثبات على. الشنهادة مع ممقازا 
ومتابعتة فى كل اغراضه وعدم مفارققه فى القضية ولو وصلت لحد مجلس الاستئناف 
المختلطة باسكندرية ..: 7 : 


فاجاب الشساهد بأن الذى اغراه من طرف الاخصام هو احيد أفندى رشندوان 
كذبا وافتراء منه '. 
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/ 
مرافعة الأستاذ حسن'يك 0 
رئيس السنياية العامة" 


انعقدت جلسة الحكية الابتدائية الاهلية تحت رئاسة سسعادتلو ابراهيم 
بك نجيب بحضور التهمين ووكلائهم حضرة بوريللى بك واحمد افندى الحسينى 
وابراهيم أفندى الهلباوى عن أحمد مختار وداوود حنا كاتب دائرة الخازندار 
وحضرة نيقولا أفندى توما عن الشيخ البحراوى وحضور وكلاء دائرة البرئس 
حليم باشا المدعى بالحق المدنى وهم حضرة موسيو فيجرى وسعد افندى زغلول 
وابراهيم اللقانى وكان الزحام شديدا جدا فى ساحة المحكية لا يستطيع أحد من 
كثرة الزحام أن يتحرك من مكانه وكثرة الخموضاء حتى اضطر رئيس المحكية أن 

يعلن الحضور انهم ان لم يحافظوا على النظام ويلزموا جائب السبكوت يامر 
باخراجهم جميعا. 


وقد مثل النيابة الاسبتاذ حسن بك عاصم رئيس نيابة طنطا الذى انتدب 
خصيصا ليمثل الاتهام فى هذه القضية . 
7 القد كنا نحن والخصوم كجيقئين يتحاربان وكانت الحرب بيننا سجالا نكنا 
كلما نسعى لاجراء أمر سابقونا عليه ولكن لكى يتأيذ جيش. الحق وينهزم جيشس الباطل 
كنا نحن نسبقهم اليه هذه هى جهود النيابة وما بذلته للوقوف على حقائق هذه 
الدعوى من الأوراق التى اكتشفتها وهذا غير ما ظهر من البينات على ثبوت التزوير 
ومشاركة المتهمين امتاز ‏ أمام حضراتكم تلكم الرسالة التى وردت الى ممقاز من 
احد اقرانئه يطلب فيها منه أن يرسل اليه نقودا ليوى بعض المداينين ويتوعدوه بهدم 
كل ما بناه اذا تأخر عن ارسال النتود لآن بعض الاخصام قد دفع اليبه ثمانبائة 
جنيه ثم أن هناك رسالة اخرى من صديق ممتاز المشار اليه يسأله فيها الا يؤاخذه 
على الكتاب الاول اذا كان قد رآه صعب العيارة شسديد اللهجة ولكنه يأمل منه أن 
يرسل اليه ثمانية وثلاثين جنيها وهو يكتفى بها عن المئتين والعشرين جنيهبا التى 
طلبها منه فعلا واذا رأى الاحق له فليتكرم بارسالها اليه على سبيل التصدق 
عليه أو على سبيل الدين فيخلصه من شر المداينين كبا خلص فلانا ( ولم يذكر اسم 
الذى خلصه ) ثم ختم الرسالة بقوله كتبت هذا فتدبر . 


وأخذ الأستاذ عاصم بك رئيسن النيابة يوضح كيفية التلاعب فى ذفاتر 
المرحوم مصطفى باسا الخازندار واستشهد بنفس الكتاب الذى استشهد به اللمدعبى 
عليهم ومحصله ان الخازندار أمر ياحراق الدفاتر المؤرخة الى غاية سنة #ابم 
والحاق متاخرات الحساب بدفاتر سنة 46 . لا كما زعم المدمى عليهم من أن معنى 
الكتاب يشير الى تغيير جميع الدفاتر تنصلا من التهمة التى وجهتها النيابة اليهم . 
ثم برهن من: خلاصة يعض الاوراق الرسمية ان النقود التتى كانت عند الخازندان 


من روائع اللرافعات ا 


عند ما توجه الى الحجاز كانت تزيد على 6 الف جنيه لانه باع أبعدية الشرقية 
بمقدار 7" الف جنيه قبل سفره تلك السنة ( أى سسنة /19 ) وكان عنده من النقود 
ما ينيف على 8 آلاف جنيه لا كما يقول المدعى عليهم من أن النقود التى كانت عنده 
وتتئذ كانت قليلة فانفقها كلها فى الحجاز . 


واستطرد الكلام الى تزوير الوصية ودحض أقوال المدعى عليهم الذين ادعوا 
. ان الخازندار ظن تسجيل. الحتائية اضبط من تسجيل المحكمة الشرعية فسجل 
الوصية فى الحقائية وقال ان كل صاحب ملك يعرف حق المعرفة ان التسجيل فى 
المحاكم الشرعية لا ينقص عن تسجيل المحاكم المختلطة فى الضبط والاتقان ان لم 
يكن اضبط منه . فكيف يخفى ذلك على الخازندار فى حين أنه كان متمسكا بتسعائر 
الدين ولم يكن يعتقد انه يجوز كتابة الوصية فى غير المحكية الشرعية . 


ثم لو كانت هذه الوصية حقيقة لكان الشهود الموتعون عليها من ذوى الوجاهة 
والقدر كالباشوات الفلائيين وذوى المناصب والاستقامة فلان وعلان الذين كانوا من 
أعز أصدقاء الباشا وكان يجالسهم ويجالسونه ويعرفهم ويعرفوته . وليس كداود 
حنا الذى كتبه الوصية بخط يده أو كمحمد ياور ومحمد النابى وعبد الوهاب النابى 
الذين يسيق الفكر الى مشاركتهم امتاز فى التزوير من مجرد ذكر اسمائهم ,٠‏ 


ثم اظهر للجلسة ورقة موقعا عليها يتوقيع رجل يشهد أن الخازندار اومى 
امتاز بكل ما كان يملكه من النقود والعقار والقتنيات وجرح هذه الشهادة واثبت 
انها غير صحيحة باقرار المؤقع عليها . وذلك ان النيابة سالته عما اذة كان 
الأمضاء امضاءه فأجاب بالايجاب فسالته النيابة ومتى كتبته فقال أننى كتبته حينها 
دمؤنى لانظم قصيدة تنقش على ضريح الباشا واعطونى مقابل ذلك جنيهين ثم 
سالونى ان أكتب لهم اسمى هذا ومحل سكنى ليطلبوئى متى احتاجوا الى شهادتى 
اما الكتابة التى فوق اسمى فلا علم لى بها على الاطلاق . 


ثم تكلم عاصم بك عن الاختام التى وجدت على ورقة الوصية وضبط صورتها 
من عند صانع الاختام الذى نقششها وارى الدفتر لهيئة المحكية والحاضرين . 


ولقد اثبتِ فساد شهادة شهود النفى واشتراك الشيخ البحراوى ومنقاز 
وغيرهم فى التزوير ٠‏ 


عن جريمنة السرقة : 

لقد قال الاستاذ إبراهيم الهلباوى ان النقود التى كانت فى الخزانة وغيرها 
من الموجودات كانت ملكا متاز 'وان الخازندار لم. يكن لديه الا خمسة آلاف“: جنيه 
فقط وهذا الادعاء من الغرايب التى لم تتنمع ولم يبق على وكيل ممتاز الا أن ييرز 
لنا ورقة بان المرحوم مصطفى باشنا الخازئدار كان معتوق أحمد أفندى ممتاز حتى 
ينطيق ما يدعيه وكيل المتهم من أن ممتازا يمقلك أكثر من ثلاثين الف جنئيه وكان جمييع 
ما يمتلكه الخازندار خمسة آلاف جنيه . واما ما يزعمة المحامى من كون الخازندار 
كان شديد اللحبة امتاز وكان يعطيه فى كل سنة ما يوازى الكمسمائة او الآلف 
جنيه اخسانا فهو من جملة الغرائب أيضا لأننا لو سامنا له بقوله وفرضنا أن 
الخارندار كان يعطئ ممتازا: الف جنيه فى كل سنة لا:.خمسمائة علئ: التوالى وحملنا 
الفعل على تصور أن الخازندار أحبه وقربه اليه دون باقى مماليكه من يوم شرائه 


1/1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية والستون 


له ونظرنا الى جملة السنوات التى أقامها ممتاز فى خدمة سيده التى بلع أربعا 
وعشرين سئة وتضورنا أن ممتاز لم يضرف من هذه النقود شيا فى جميع تلك المدة 
لوجدناها لا تزيد عن أربعة وعشرين ألف جنيه مع أن الذى وجد عند ممتاز يقارب 
الثلاثين آلف جنيه هذا غير الذى بدده فى المصاريف المختلفة وغير شهرته بالاسراف 
والتبذير من عهد وفاة الخازئدار فأى عذر يقيمه المحامى بعد ذلك لهذه الزيادة 
مع بعد الاحتمالات والافتراضات التى قدمناها واى قائدة للمحامى فى تقديمه مثل 
تلك الادلة التى لا يقبلها العتل . 


واما العذر الثانى الذى قدمه ابراهيم افندى الهلباوى القاضى بأن دفن 
النقود فى اللمجرور تحت البلاط كان ناشئا من الغؤف الذى حصل من هجوم قاضى 
التحقيق على بعض البيوت فلذلك اسرع ممقاز فى دفتها فهذا يدل على أن المحامى 
لم يطلع على اوراق التحقيق لأنه لو كان اطلع عليهبا لتيقن أنه لم يحصل اول 
هجوم على البيوت الا بعد سجن ممتاز على أن اخت ممتاز ثفسنها أقرت بأن النقود 
مدفونة من مدة عظيمة وشهد خادم ياور زوجها وخدام الخازندار الذين نقلوا النقود 
ودفئوها بانها منرقت ودفنت فى 'حال حياة الخازتدار . 


الرد على اقوال الشيخ البحراوى : 

نفى رئيس النيابة ما اذعاه من أن الاقرار. لا.ينظر الا فى المحاكم الشرعية 
وما دام لم ينظز فهو كعدمه بان ذلك لنيس-.من اخقضاصات المحاكم الشرعية بل.من 
اختصاصات المخاكم الاهلية وهناك فرق عظيم بين الوصية والاقرار.وأخذ يفصل 
ابلته. على هذا الأمر ثم نقضن أقوال محانى امتهم المتضمن لكون الشخص لا يكون 
مشنتركا فى التزويز الا اذا فعل فملا كان من ضمانه ولو فرضنا ان الشسيخ 
البحراوى حرر الاقرار فهو لم يختمه وان الختم من متممات التزوير فضرب له حضرة 
عاصم بك هذا الل وهو اننا لو شاهدنا شسخصا أوثق قخضاآخر كتافا ورماه 
فى الارض ثم جاء الجانى وذبحه بسكينة فهل يكون الشخص الذى باشر الكتافه غير 
مشترك فى الجناية لان فعله لم يكن من متممات ارتكابها ؟ لا جرم ان عقنابه يكون 
اشمد لانه لولاه. لم يتمكن) الجانى' من ارتكاب القتل ٠‏ 


وانتقل الأستاذ عاضم بك للرد على شهود الاقرار فكذبهم فيما أدعوه بالادلة 
والبراهين ثم ختم دفاعه بطلب التششديد فى الجكم على جميع المتهمين لأن جريمتهم 
غظيمة جذا وكثر وقوع مثلها فى هذه البلاد وامتلات المحاكم بمثل هذه القضايا 
فلابد من قسدة العقاب حى يرتدع ارباب الاطماع عن مظامعهم وينتهى المتطلعون 
اواريت الغير عن انتهابها وارتكاب التزوير لذلك فليست اللصوص الذين يتهددون 
.. الأمن. وينهبون البلاد بأشمد وزرا:من: هؤلاء الذين ملئوا طمعا وحرصا .. 


دفاع مجاى المدعى بالحق المد ئ 
مراقعة الأستاذ سعد زعلول”"باشا"اتحا ف 
قام حضرة الأستآذ سعد أفندى زغلول « وقتئذ » مدافهة نين: المذعئ بالحق 


المدنى » وانتداء فى اإرائعسة فاعترضنه حضرة نقؤلا أفندى توما وكيل الفننيخ 
البحراوى وطلب من حضنرة الرئيسن الا يسمح له بالكلام فى موضنوع الفضية من 'حيث 
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الجريمة لان ذلك من حقوق النيابة العمومية لا من حقوق المدعى بالحق المدنى » 
وليس له الا أن يغين المقادير التى يطلبها خقوقا مدنية فقطا » وأسند قوله هذا الى ' 
بعض ينود القاتون فلم يقهل الرئيس طلبه لأنه لا يوجد فى البند الذى ارتكن عليه 
ما يشعر بمنع المدعى بالحق االمدنى عن بسط مطالبه واسنآذها بما يلوح له من أدلة 
التهمة واحؤالها والتكلم فى موضوع القضية . ١‏ 


وبنام على ذلك شرع الاستاذ سعد « افندى » زغلول فى المرافئعة واضباف 
على ادلة النيابة العمومية دليلين ماديين مثبتين للتزوير والسرقنة واخذ يشرح 
القضية ويشيد حجته » ويظهر للجلسة أهمية التزوير وغرابة التدبير التى اتخذت 
له من تغيير دفاتر دائرة الخازندار وابعاديته وحرق جميع الدفاتر القديية التى 
كانث موجودة من نحو ثلاثين سنة وتجديد دفاتر منطبقة على أساس التزوير » 
وافتعال اذونات بختم المرحوم الخازندار تروج افعال المنسدين المزورين الى غير 
ذلك من ممهدات القزوير والتوطيد له حتى أوجبت عليه مقتضيات: الفئة ومحبة 
كشف الحقائق ان يتول فى دفاعه : 


ان من نظر الى تفاصيل هذه المسألة ووقف على اسرارهم وكيفية ترتيب 
التزوير والسرقة فيها اتقضح له جليا وبدا له يقينا أن احمد ممتاز المتهم الاول 
لم يقدم من نفسه على ارتكاب ما ارتكبه ولم يحاول بفكره القاصر وحده ترقيب 
هذه ,الجريمة وكل من تأمل فى أحواله وبساطة اخلاقة وكيفية تربيته وجهله بالقراءة 
والكثابة وعدم محاسبته للامور تيقن أنه ليس من مقتضى هذه التربية ولا من نتائج 
تلك الاخلاق صدور التزوير عنها بهذه الكيفية 'الغريبة ويستبعد لتلك :البساطة 
والسذاجة ان تحيط بالتدابير العجيبة التى اتخذت لتتميم التزوير والسرقلة وانا 
كان اليسكين آلة مسخرة فى يد جماعة من اصحاب الاهواء والطامع يديرونها كيف 
شاعوا ويتلاعبون بها حسبما ارادوا وجعلوها الوتد الذى ترتبط به حبال تزويرهم 
وحبالات احتيالهم وما زالت تلك الآلة تنتقل من يد الى اخرى بحكم الوهم والخديعة 
الى ان تم التزوير وضمن له بعض الحابين ان يقدم على فتح الخزائة التى عليها 
ختم وكيل دائرة البرئس حليم باشا » ويتشرف فيما تحتويه من الاموال بدون أن 
تتعرض له الدائرة أو تقع عليه محاكمة » وزين له ذلك » وان .الأمر الذى يستعمله 
فى فض تلك الاختام بوالتصرف فى الأموال أمر قانونى لا تخشى عاقبته. » وأن للمحامى 
فى مقابلة هذه الطزيقلة وفض الاختام واختلاس الاموال اربعة آلاف جنيه انجليزى 
يستلمها يعد فتح الخزانة سواء بوجد فى الخزانة نقود أو لم يوجد » ثم قرا بعض 
فقرات من الشروط القى عقدت بين أحمد افندى الحسينى وبين. ممتاز التى ضبطت 
ضمن أوراقه الدالة على ما تقدم المتضين لضمانة الفعل ما دام ممتاز فير. متبع 
لاقوال الشيخ البحراوى ونصبائحه » وقرر المصامئ فى الشروط أن يتكفل 
بالامر اذا لم يخرج ممتاز عن طاعته وأوامره ونواهيه وعلى ذلك فتحت الخزانية 
وتمت السرقة ووقف اللمتهم أمام المحكية هذا الموقف.وليس. غليه كل الذنب بعد أن 
اتضح انه آلة صماء فى يد من تؤثر أفكارهم وأقوالهم عليه ثم ختم قبوله بان 
ما قدمته وان كان يوجب شنقة الحكمة على ممتاز الا انتى رأيت من واجب الذمة 
ايضاح الحقيقة وليكن فى علم المحكنة أن وكلاء ممتاز لا يمكنهم ان يأتوا بما ينفى 
التهنة مطلقا واعجب لهم كيف يتاتى لهم الكلام فى هذا: الوضوع ولكن مع ذلك 
ستسمعون منه أقوالا.مجوفة وشقشقة يجاول ها التبوية على الافكار وما تجديهم 
تفعا لأن الحق كالشمس ظاهر » ولا يقال..الليل كائن بالنهار » :وان أحكم نصيخة 
أتدمها للهم أن يقصروا 'الكلام ويقلوا الول ٠‏ 
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الد فاع عرت المتهمين 


مراقفة الأستاذ أحمدالحسيئ المحاى 


شرع فى المرافعة بعد أن أوضح انه يتولى الدفاع فيما يخقص بتهمة التزوير 
وقال ان الاستاذ الهلباوى سيتولى الدفاع عن جريمة السرقة . 


بدا حضرته ينقض ادلة النيابة العمومية وأقوال وكيل المدعى بالحق المدنى 
ويطعن فى الشيخ البحراوى شديد الطعن وكانت جملة مرافعته فى القضية تدور 
حولا امرين احدهما التنصل مما نسبه اليه وكيل المدعى بالحق المدنى من: أن له 
يدا فى اعانة ممتاز وتعضيد افعاله والتكفل له بفتح الخزائة كما هى نص شروطه 
والثانى القاء حمل ما فى القضية من التزوير على كاهل الشيخ البحراوى ومن ضمن 
أدلته فى الامر الأول ان الذى فعله فى فتح الخزانة كان أمرا قانونيا حيث انه أعلن 
أحمد أفئدى نتولى وكيل دائرة البرنس حليم باشا مرتين للحضور لأجل أن يحضر 
رفبع اختامه وفتح الخزانة وحدد له ميعاد خمسة أيام فى المدة الاولى وثلاثة من المدة 
الثانية فلم يحضر وبناء على ذلك صار رفع الاختام وفتح الخزانة على يد جماعسة 
من الشهود وعيل بذلك المحضر اللازم » أما من جهة نص الشروط وتتدير الاتعاب 
بأربعة آلاف جنيه واستلامها بعد فتح الخزانة فذلك لان ممتاز كان متخوفا متوجسا 
من ناحية الشيخ البحراوى ولزم الحال لتسكين روعه وتطمين خاطره بتلك الشروط 
ومبلغ .الاتعاب لم يكن جسيما بالنسبة للقمسية والتكفل. بائبات حق ممتاز :ورفسع 
المخاصمات عنه ومن الادلة فى الأمر الثانى أن الشيخ البحراوى اراد ان يجعل 
ممتاز آلة فى يده لاغتيال الموال الخازندار وبالنسبة لثقة امرحوم الخازئدار الثقفة 
التامة فى الشيخ المذكور عهد اليه أن يعمل له اقرارا بالتنازل عن جميع امواله الى 
أحمد ممتاز فأتم الشيخ. البحراوى هذا الامر على مقتضى نيته وجعله نقبل الطعن 
وجعل الشهود الموقعين عليه بعض اقاربه وكل تلامذته ليكؤن ممتاز فى قبضته بعد 
وفاة الخازندار فلما وقبع النزاع وانحاز ممتاز لجهة المحامى ولم يتحصل 
الشيخ البحراوى على الفائدة المقصودة أقام دعوى فى المحكمة الشرعية يثبث بها 
ان الخازنذار 'وصى له بثلث_ماله ولما لم تنفع هذه الطريقة نادى يتزوير الاتران 
بعذ أن سعى فى أثاته بالطؤزق القائونية وأقر أمام الكثيرين بانه يشسهد بصحته 
وانضم لجهة دائرة البرنس حليم باثسا واعانها علئ اقامة الدعوى بتزوير ذلك الاقرار 
وارجع الشهود الذين هم طوع يده عن شهانذتهم التى شهدوها على الاقرار وادعوا 
بانهم وصل لهم انفش عند ختمهم عليه . 


مرافعة الأستاذ إبراهي الملباوى المحائى 


لاشك أن الاقرار صحيح لا تزوير يشويه وهو يبيح آمتاز حق الاستيلاء على 
جميع الاموال ولا يعد.ذلك سرقئة علئ أن الثمائية عشر آلف جنيه التى. كانت قى 
الخزانة هى ملك ممتاز خاصة وان مال الخنازندار يؤجد فى حَزانة أخرى لا يبلخ 
أكثر.من خمسنة آلاف جنيه ولا يستغرب ذلك .لآن الخازندار كان شديد. المخبة المتاز 
وكان يعطيه المبالع الوافرة فى خالة حياتة وان الخازتدار كان يجتهد فى حرمان 
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الوارث الشرعى له بكل ما امكن ويفضل التنازل عن أمواله لملوكه الذى خدمه 
اربعة وعشرين سنة بدل أن تؤول لوارث لم يكن وارثا طبيعيا بل قدره الشرع 
والاحكام الآلهية فقط وان دفن النقود فى المجرور وتحت البلاط التى اكتشفها قاضفى 
التحقيق لا يفيد كونها مسروقة لأن كل مال مدفونة لا. يقال انه مسروق ٠‏ 


مرافعة الأستاذ نمّولا نثوماالمحاى 


استهل كلامه بتبرئة ساحة الشيخ البحراوى من التهم الثلاث القى عزيت 
إليه وهى اشتراكه مع ممتاز فى تزوير الوصية واختلاسه صندوق النشوق الذى 
قدر بخمسمائة جنيه وسلبه نقودا قدرها ثلثمائة جنيه مصرى ثم قال : 


ان اشتراك الشيخ البحراوى مع ممتاز لم يكن:من“قبيل التزوير بل من قبيل 
الخطغ لان الشيخ البحراوى كان يثق فى ممقاز لما كان يعتقده من حب المرحوم 
مصطفى باشا الخازندار له واعتماده عليه فعيله هذا يعد خطأ لا تزويرأ وهو ' 
يعد مخطئا لا مزورا. ٠.‏ ان تهمة المشاركة فى التزوير لا تثبت على صاحبها ولا يستوجب 
العقاب عليها الا اذا كان فعله متمما لتنفيذ التزوير ونشأ عنه الضرر وهذا الاترار 
المنسوب الى الشيخ البحراوى مر تحريزه لا يعبأ به ولا يفيده فائدة ولا يضر ادنى 
ضرر وهو فى حد ذاته كالمعدوم لآن هذه المسائل يختص بالنظر فيها بالمحاكم الشرعية 
وهى لا تلتفت الى ورقة الاقرار وكتابتها بل المعول لديها حضور الشهود: أفابها 
وتأدية شهادتهم بما يثبت ذلك الاقرار وعلى ذلك فورقة الاقرار' وحدها لا تثبت 
شيئا ولا يتولد منها شرر وما دام الآثر كذلك فليس هناك تزؤير ازتكبه: الشيخ 
البحراوى فى تحريرها ان صح ذلك ٠‏ 


واكثر من ذلك فان الأمر المتمم لتنفيذ ورقة الاترار هو ختم مصطفى باشا 
الخازندار ولم يسمع ان الشيخ البحراوى اختلس الختم ووضعه على الاقرار بل 
ثبت ان ذلك من فعل ممتاز وحده ٠‏ 


ثم ان:شهادة احمد افندى الحريرى الذى شهد بأن الشيخ البحراوى: هو الذى 
أمره بكنابة الاقرار والوصية التى ترتكن عليها النياة فى اثبات التهمة علئى 
الشيخ ليست بذات اهمية لانه يجوز ان ممتاز آمر الافندى المأكور بكتابتهما واتئق 
معه الآن على الشسهادة بما يثيت صدورها عن الشيخ البخراوى ٠‏ 


ثم قال اذا كان هذا هو شأن الشيخ البحراوى فكيف يقدم الآن على مثل هذه 
'الاعمال ولم لا يجتهد فى احزاز امنفعة لنفسه دون ممتاز ما دام يعرف أن التزوير 
مفيد فادعاء ممتاز عليه اذا عرى عن الصحة عريق بالوهم . ثم ان. الفسيخ 
البحراوى قد اقر يخطئه فى كتابة الوصية وانه راض بالتنازل عن ثلث الليراث 
الذى أوصى له به الخازندار ومستعد لدفع الثلثيائة جنيه ولئن يكن الخازئدار قد 
أوصاه بتفريقها وممتاز قد سلمها اليه بيده ٠‏ 

أما عن سرقة .صندوق النشوق فلم يوقف له على اثر عند الشبيخ البخراوى 


وغاية ما. علم عنه ان الشيخ أحمد البلخى الذى شهد على .الشيخ انه اختلسه 
يقول لنه جاء اليه فى الحقائية وخرئ: خدث بينهما فقال له الشيخ وهل نابنى من كل 
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هذه التركة غير هذا الصندوق وهذه شهادة لا يركن اليها لبعدها عن الحقيقة لأنه 
لا يتصور العقل أن الشسيخ البحراوى يتفوه بمثل هذا القول لثل الشاهد وهو يؤدى 
مهام وظيفته فى وزارة الحقانية والنقود التى أخذها من ممتاز انما كانت من نقود 
اسقاط الصلاة المفوض اليه أمر توزيعها . 


مترائمة الأستاذ زناشيرى المحاف 
عن شمهود الاقرار والوصية 


ان شهود الاترار ابرياء مما نسب اليهم لان أولئك الشهود لا يعلمون فى جميع 
هذه المسألة خلاف الذى شهدوا يه أمام قاضى التحقيق وهو أن ممتازا؛ حضى الى 
مسجد سيدنا الحسين فدماهم للتوجه معه الى منزل الخازندار لاجل مقصد 
خيرى فلما توجهوا مع ذلك الفسخص هناك لازعم انه مولاه الخازندارواستشهدهم 
ذلك الشمخص على الورقتين وانصرفوا . 


وبعد أن علموا بوفاة الخازندار توجهوا للتعزية فاندهشوا لما رأوا أن الذى 
استشبهدهم لم يمت بل يوجد على قيد الحياة: جالسا فى المأتم ولما استفهيوا عن 
اسم ذلك الشخص تبين انه حسنى بك ابراهيم فطلبوا اذ ذاك من ممتاز ان يسلم 
اليهم الؤرتتين بعد أن عنئفوه ولاموه على استغماله الغثش. معهم فوعدهم ممتانز' 
بتمزيقها وتسليمها لهم بعد الخاتم وعندما حضروا المدة الثانية لاستلام الورقتين ادعى 
ممتاز انهها ضاعتا منه واقسم لهم انه لم يكن من ئيته استعمالها مطلقا: فانصرفوا 
على ذلك وبعد مدة يلغهم أن ممتاز فتح الخزائة وتمسك بالورقتين المذكورتين 
نكتبوا فى. الحال بلاغا الى النيابة العمومية بتوضيح القصة وكيفية الغشى الذى 
ادخله مفتاز عليهم ‏ ثم ختم دفاعه بطلب تبرثتهم ٠‏ 


الحكم الابستداكٌ 


محكية مصر: الابتدائية الاهلية بجلستها المنعقدة علنا المشكلة بهيئة جنح 
بسراى الخليج المرخم فى يوم الثلاث ؟ فبراير سنة .181 الموافق. 14 جماد الآخر 
سنة 17.17 تحت رئاسة سعاد ابراهيم نجيب يك رئيس امحكية وبحضور حضرات 
القضاة يوسبف صدقى. بك وكيل المحكمة ومحمد كامل بك القاضى وحسن يك عاصم 
وكيل النائب. العموبى وحسن حسنين كاتب الجلسة ٠‏ 

اصدار الحكم الآتى بيانه 

فى قضية النيابة العمونية نمرة 685 سسنة 1884 المدعىئ فيما حضرة 
عبد “السلام بك المويلحى عن دولتو البرئس عبد الحليم باشسا بحق مدنى وواردة 
بجدول المحكية نيرة ه سنة .5 . 


0ك 

أخمد ممتاز ‏ الشيخ عبد الرحمن. البحراوئ ‏ داود. حنا ن. محمد ياور ‏ 
محمود أبنو هاكنم: ب خئفى أبنو هاشم احمد أو المسقا : عبد اللطيف: عسامر د 
عيد الخالق عبد المعطى: : : 


من روائع الرافئعمات ذل 


أسباب الحكم 


بالشسبة لأحمد ممتاز 


أولا : عن تهمة تزوير الاقرار والوصية . 4 
حيث انه من التجقيقات التى جرت فى هذه الدعوى اتضح ان أحمد ممتاز زود 
اقرارا تاريخه ١١‏ محرم سنة من المرحوم مصطهى باشا الخازتدار بان جميع 
ماله ويعرف به فهو ملك أحمذ ممتاز واستغمل تلك الورقة وزور وصية من مصطفى 
باشا يرجع تاريخها .؟ محرم سنة 17.5 يصرف مبلغ خمسيائة وتسعين جنيه فى 
شئون تشبيع جفازته وماتبه وتنضيب إحمد ممتناز ومنيا على تنفين تلك الوصية 
والشيخ عبد الرحمن البدراوى وصيا حبيا على احمد ممتاز واستعمل تلك الوصية 
وذلك ثابت من اعتراف اأتهم حال ضبط التركة بان جميع الامتعة والمثقولات وغيرها 
ثابت من اعتراف المتهم حال ضبط التركة بان جميع الامتعة والنقولات وغيرها 
وما بداخل الخزاتتين الحديد من النقود وغيرهها ملك المرحوم مصطفي بافنا 
الخازندار ٠‏ 


ومن عدم اخباره بالاقرار والوصية المتمسك بها لوكيل دولتلو البرنس 
عبد الحليم باشا حال عمل محضر لوفاة فانه ثابت من التحقيقات ان الذى احضر 
الورقنين المأكورتين هو حسئى بك أبراهيم بعد حصر التركة , 


وحْيث أنه بالاطلاع على دفاتسر دولتلو البرنس حليمْ بافسا وجد أن ما فى 
رقتين الأكورتين: مكتوب صورته على الدفتر المذكور. عقب محضر حصر التركة 
0 9 أقر المتهم يان جميع الموجودلت هى ملك المرحوم سيدة . 


وحيث أنه ثابت ان أحمد ممتساز استلم حال حياة سيدة جزءا منالمنقولات 
والامتعة بناء على أمر أصدر له من اأرحوم مصظفى باشسا الخازندار فى ٠١‏ رجب 
سنة م:"١‏ بجزء الامتعة والمنقولات وقيدها على المستخدمين المسلمة لهم وذلك ' 
الخزء حصل من يعد. الاقرار بستة أشهر فلا يتصور ان المرحوم بعد أن يقر. ممتاز 
بجميع أمواله يجرد عليه وعلى باقى الخدمة خلافه جميع امتعته ومنقولاته + 


وحيث أنه وجد بداخل أحد صناديق ممقاز مشروع اقرار تاريخه ٠١‏ محرم 
سئة ١.1‏ وعليه شرح للشنهود ؤهذه عبازته: أن سعادة المشار اليه قال لنا 
اشهدوا على اقرارىي هذا ف المستقبل وهذا الذى نعلمه وتشهذ به » وهذه 
الشهادة نسخ منها داود حنا صورة ة وصلح التاريخ بجعله الستة خمضشة ٠.‏ ووجدت 
هذه الورقة بصناديق أحمد ممتاز ايضا واعترف داود حنا انها بخطه ٠‏ 1 


وحيث أنه ثبيث من شسهادة محمد راشد باشا وسليمان أفندىئ سرى 
الخطاط بأن: المتهم حاول اغراءهها على أن يشهدا بأن مصطفئ بأثا أمر أمامهما ٠‏ 


وحيث أنه وجد أيضا بداخل صناديق أخمد ممتاز صبورة شنهادة بان مصطفى 
باشضا أقر بانه عمل ورقة الاترار وتلك الورقة لأجل الختم عليها من بعض أشخاص' 
ووجدت عذة صور من الشهادة التى: تؤدى :عند الاقتضناء لتكون بيد من يريد 
الشسنهادة . . 
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وحيث أنه اتضح من شهادة احمد أفندى الحريرى الذى كتت الاقرار والوصية 
الحسسبية أنه كتب الورقتين المذكورتين بعد أول نوفمبر سنة 1888 أعنى /1؟ صفر 
سنة 18.5 فى الوقت الذى يكون عطوفتلو ناظر الحقانية فى الدور الأعلى بالنظارة 
وقلم تفتيش المحاكم الشرعية فى الدور الأصفل مع ان تاريخ ورقة الاقرار 


سنة ١.6‏ كما سيق فحينئذ تكون تحررت من سنة 17.5 وارخت سنة 19.8 ٠.‏ 


وحيث أنه مما يثبت عدم صحة الوصية المرتكن عليها المتهم أن المرحصوم 
مصطفى باشا الخازندار عمل وصية رسمية فى سنة 11117 ولم يميز فيها أحمد ممتاز 
بمبالغ باهظة مثل المدعى بها الآن بل فرض له مبلغا جزئيا عبارة عن مائتين 
وخمسين جنيها مثله مثل على فهمى ومجمد ياور مجموع البالغ التى أوصى بها 
المرحوم فى تلك الوصية لكافة توايعه وكافة الخدم هى عبارة عن ألفين وسبعمائة 
وثلاثين جنيها فقط ولا يتصوران المرحوم فى سبنة 1115 اعتنى بتلك الوصية وعملها 
بطريقة رسمية فاستحضر من طرف المحافظة خورشيد افندى اللعاون ثم استحضر 
ليشهدوا على تلك الوصية ذوات معتبرين وهم سعادة أحمد باشا مظهر ومحمد بك 
رامز وعمر بك مصطفى ومحمد أمين الحكيم وحستى بك ابراهيم والشيخ سسعيد 
الشامخى ومحيد أفندى رسمى معاون المالية وفى هذه الوصية المدعى بها 
الآن لم يحصل شىء من ذلك ولم يشهد الباشا على وصيته اذا كانت حصلت 
الا انا سالم يكن لهم عليه جامعة ولا هم ممن يشهدهم المرحوم على مثل ذلك العمل 
الهم حتى ولم يشهد على الورقتين المذكورين حسن بك مع كونه ممن استشهد 
المرحوم بهم فى سنة 1117 ويثبت ذلك ما شهد به سعادة يوسف باشا كمال 
بالتحقيق وأمام المحكية من أنه ولو كان اأرحوم أراد عمل وصيته لكان استشهد 
سعادته وأمثاله أولى من الاغراب وحيث آنه ما دام تكون ورقة الاقرار مؤرخسة 
٠‏ محرم سنة 178.0 مع انها لم تكتب الا فى سنة 1.8 كقول أحمد الحريرى 
محررها وأمضاء ممتاز الموضوعة عليها فيها أنه وصى مع أنه لم تظهر ورقة القضية 
الا فى سنة 1.4 كما أن الأمضاء الموضوعة عليها كانت بخط داود الكاتب الذى 
لم' يتعين كاتها بطرف الخازندار الا بمد التاريخ المذكور ثم أن حتمْ حنفى هاشم 
أحد الشهود اموقعين عليها ثبت نقشه فى ؟١؟‏ شوال سسنة ١١.5‏ أى يعد تاريخها 
بنخو عشرة أشهر كل ذلك مما يؤيد تزوير الورقة اكير وهى سرقة من مال 
المخدوم وذلك فعل ينطبق عققابة على النقرة الثالثة من اللسادة ؟5؟ من قانون 
العقوبات . 


وواكننية الشيخ عبد الركدن البحراوى 

حيث أن. التهمتتين الموجهتين الى الشيخ البحراوى هما الاشتراك فى تزوير 
القضية والاقرار واستعماله الأوراق المزورة واختلاس علبة النشوق وسرقة نقود 
التركة عن تهمة الاشتراك والتزوير ٠‏ + 

حيث انها ثابتة من سعئ المتهم لدى الجناب: الخديوى لأصداز أمرة السامى 
الى نظارة الحقائية بالاحالة على المحكمة الشرعية وسماع الدعوى شرعا لوجود 
دكريتو خديوى يمنع سماع الدعوى الشرعية فى غيبة المدعى عليه من دائرة المحكية 
الشرعية ومن سنيه لدىٍ عطو فتلو ناظر الحقانية وبالمحكية الشرعية فى 
نفاذ الاقرار ٠‏ 

وحيث أن امتهم قال بالتحقيق :أنه لم ير. الورقتين المزورتين الا فى منزله بيوم 
واحد قبل وفاة الباشا احضرهما أله حسين بك والشيخ. عزب واحمد ممتاز لاخل 
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الافتا عليهما بصحتهما شرعا ولم يسمع اعتراف الباشما وانما قبل الوفاة وقت 
ما كان المرحوم فى غمرات الموت فتح عينيه ناظرا اليه وقال له « الوصية للفقراء 
والمساكين » ولم يكمل لفظة المساكين ولم يستحضر الشهود الخاتمين على الوصية 
مع أنه ثابت ششهادة أحمد أفندى الحريرى أن الشيخ البحراوى أحضر معه ذات 
يوم بنظارة الحقانية ورقة الوصية مكتوبة بخطه « فى بخط الشيي البحراوى » 
وكان محل اسم الشسيخ البحراوى على بياض وهو الجزء الذكور فيه ان الشيخ 
البحراوى اقيم ناظرا حسبيا على الوصى أحمد ممتاز وبعد أن بيضها على هذه 
الصفة احضرها له ثانيا فى آخر يوم وأمره أن يكتب اسسمه بالمحل الخلى وذلك كان 
فى فصل الشتاء وكان قبل ذلك قد احضر له صورة الاقرار وكتبها له على ورقة 
عادة وكان كتب فيها محمد ممتاز ثم غير لفظة محمد وجعلها أحمد وبعد مدة قريمة 
نجو الشهرين تقريبا كتب تلك الوصية على ورقة تمغة فحينئذ لم يصدق الشنيخ 
البحراوى فى قوله أنه لم يعلم بالورققين المزورتين الا بيوم واحد قبل وفاة الباثما 
ثم ان «متاز قال بان الذى أحضر الورقتين للمرحوم الباشا هو الشيخ البحراوى 
وثابت أيضا أن الشيخ البحراوى معاهد اثنين من الشهود وهيا حنقى ابو هاشم 
ومحمود ابو هاشم وان أحيد آبو الصفا.الشاهد الثالث من اهسالى قنا له 
محسوبية عليه سعى له مرارا فى أن يخدمه فى الافتا وانه هو الذى استحضرهم 
وهو الذى شهدهم على الورقتين ٠‏ " 


وحيث أنه من ضمن الأوراق التى ضبطت وجدت ورقة فيها تسوية.دعصوى 
شرعية مرفوعة من أحمد ممتاز على وكيل دائرة دولتلو البرئس حليم باشا تفيد 
أن جميع ما فى المنزل هو ملك أحمد ممتاز وعليها تصحيح بيد الشبيخ البحراوى . 


وحيث أنه بعد ما سعى كل: السعى ف نقاذا الاقرار أدعى الوصاية لتفسه 
هن قبل مصطفى باشا الخازندار بثلث مال المرحوم وذلك مثبت من الانذار الذى 
أرسله لأحمد ممتاز المعترف به الشيخ البحراوى واعتذر فى التحقيق بانه فعل ذلك 
لأجل خروجه من تهمة الاشتراك وخوفا على ضياع حق الوارك الغائب بناء على 
ما تحقق له من اعتراف أحمد ممتاز حال حصر التركة.وان معنى الوصية له هو أن 
ا ارحوم ولاه للتوزيع على الفقراء . 


وحيث أنه فضلا عن ذلك: فان الشيخ البحراوى كتب على_ئفسه فى نظارة 
الحتانية كتابة بان مصطفى باشسا الخازندار لم يوص له بشىء وانه لم يدع هذه 
الدعوى وانه على فرض صدور الايصاء له من المرحوم فانه متئازل عنه وذلك 
بعد ان كلف الشيخ محمد راضى باقامة دعوى شرعية بخصوص الثلث المدعى 
بوصيته اليه وبعد ان توجبه الشيخ محمد راضى الى المحكبة الشرعية وتكلم 
بخصوص هذه الدعوى ٠‏ 

وحيث أنه .ثابت من شهادة سعادة يوسف باشسا كمال وأجمد باشسا مظهر 
ومحمد باثما راشد أن الشيخ البحراوى سعى يوم الوفاة فى تختيمهم يصفة شهود 
على الاقرار والوصية حالة احتضار المرحوم. الخازندار وأنه توق بعد 
مشرة دقالق . 

وحيث أن كل ذلك مما يوجب اعتبسار الشيخ البحراوى فاعلا أصليا فى 
التزوير لسوته أسوة ممتاز ويقع حينئذ عقابه على المادة لانة1 من قانون 
العقوباث . 


141 العددان الأول والثانى ‏ السنة الحادية واللستون 


وحيث أنه ترآى للمحكمة عدم ثبوت باقى التهم الموجهه على الشيخ البحرواى 
وهما تهية الاشتراك فى سرقة نقود الشركة والاشتراك فى اختلاس علبة النشوق 
وتركى لها براءته منها طبقا للمادة 191 من قانون تحقق الجنايات . 


وبالشسبة لداآود حنا 


حيث أن اشتراكه فى التزوير ثابتة من أن امضاءات بعض الخاتمين على 
الاترار والوصية هى بخطه ومن ششسهادته بصحة الورقتين مع أنه عالم بتزويرهما . 
١‏ 


وحيث أن تهمة اشتراكه فى النرقة ثابتة من اعدام دفاتر المرحوم الخازندار 
ارتكانا على أمر صدر له من المرحوم ثبت عدم صحته ومن أنه ساعد فى فتح 
الخزانة الحديد وسرقة النقود وهو يعلم أن لا حق لأحمد ممتاز بما فيها . 


وحيث عقابة ينطبق على المواد 157 و 157 و 50 و 568 من قانون العقوبات 


حيث أنه ثابت عليه من اقوال الست عائشة زوجته ومحمد حسين خادبه 
ومحمد ابو اسماعيل أن التهم أخذ نقود الى منزله قبل وفاة الباشما وبعد وفاته . 


وحيث أن تلك النقود وجدت بعضها داخل اكياس بالمجرور ومختوم عليها 
بختمه وبيعضها تحت الأرض فى منزله . 


وحيث أنه ثبت عليه حينئذا تهمة الاشتراك فى سرقة تلك النقود وعقابه على 
ذلك ينطبق على الفقرة الثالثة من المادة 15 و الا و 58 من ثائثون العقوبات . 


وبالنسبة لحمود وحنفى أبو هاتسم واحمد أبو الصفا 


حيث أن الثلاثة الذكورين كانوا شهود القضسية والاقرار لكنهم قدموا بلافا 
للنيابة العمومية يذكرون فيه أن الشخص الذى شهدوا عليه بانه مصطفى باشما 
الخازتدار هو حسنى بك قائه هو الذى جعلوه انه المهوام الباشا ولانهم انغقوا 
فى الشهادة مع ان الحقيقة أن ذلك لم يحصل أيضا بل انهم ختموا على الورقتين 
عالمين انهما مغشوشتان هذا فضلا عن أن احمد ابو الصفا قال فى التحقيق أنه لم 
يحضر وقت ختم الورقتين ثم رجع عن هذا القول مام المحكمة . 


وحيث أن تاريخ ختم حنفى "بو هاشم لم يعمل الا.فى 1؟ شوال سنة رن 
أعنى بعد تاريخ ورقة الاقرار بتسعة شهور وستة عشر يوما كما ظهر ذلك من 
دفتر الختام الذى نقش. الختم وحيث انهم يعدون حينئذ مشاركين فى التزوير ويكون 
عقايهم طبقا لليواد 198 4 51/6 و 586 عقويات . 


وحيث أن شهود النفى الذين سمعوهم ف هذه الدعوى لم يأتوا بما يدرا التهم 
عن المتهمين ٠‏ 
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وبالنسبة لعبد المطلب عامر وعبد الخالق. 
حيث أن تهمتنا هى أنهما أخيرا كذبا بع سوء القصد بان أحمد أبو باشه 
العجان اخفى جواهر ونقودا سرقها الشيخ عبد الرحمن البحراوى من تركة 
مصطفى باشسا الخازندار وتطلب النيابة العمومية معاتبتهما طبقا للمادة .18 من 
قانون العقوبات ولكن حيث أنه لم يثبت للمحكمة سوء قصدهها ولذلك ترى المحك.ة 
براءة ساحتها من التهمة الموجهة قبلها طبقا للمادة ١/1‏ من قانون الجنايات . 


وحيث أن المادة 118 عقوبات نضها كل شخص ارتكب تزويرا استعميل 
ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاثة سنين ٠‏ 


والماذة 111 عقوبات نصها يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل من 
حصلت منه سرقة فى احدى الأحوال الآنية ( أنظر المادة المذكورة ) . 


ونص الفقرة الثالثة منها اذا كان السارق خادما بالاجرة سواء سرق من 
مال مخدومه أو من مال ضيف نزل عند مخدومه أو من مال صاحب منزل دخل فيه 
مع مخدومه أو كان السارق كاتبا أو مستخدما أو صانعا أو متعليا عند احد 
ارباب الصنائع وسرق من منزل من استخدمه أو استعمله فى الصناعة أو علمه 
اياها او معليه أو مخزنه أو مكان اشتفاله المعتاد . 


وحيث أن المحكمة رآت أن ترآاف بحالة احمد ممتاز بتهمة السرقة وبحالة 
محمد ياور وداود حنا بالنسبة للسرقة أيضا طبقا للفقرة السادسة من مادة 1805 
عقويات التى نصها واذا كان الفعل من الجنح المستحقة للتأديب لا يحكم بازيد 
من الأدنى المقرر لتلك العقوبة بالقانون ويجوز أيضا الحكم بعقوبة أقل من الحد 
الماكور وهو الحبس أو مجرد الغراية بدون أن تكون العقوبة مع ذلك اقل من 
العتوبات المقدرة للمخالفات ٠‏ 


وحيث أن المادة 1" عقوبات نصها كل من شسارك غيره فى فعل جناية 
أو جنحة يعاتب مثل عقوبة فاعلها مالم يوجه نص مخالف لذلك فى القانون 
والمادة 8" عقوبات نصها يعد مشاركا فى فعل الجناية أو الجنحة كل من حرض 
على ارتكابها بهدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو دسيسة أو بارشساد 
أو استعمال ما له من الصولة على مرتكبها وكل من أعطى أسلحة !و آلات أو غيرها 
مما اعائه على ارتكاب الجناية أو الجنحة مع علمه بان ما اعطاه يستعمل فى ذلك 
وكل من اعان الفاعل على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو الخمة فى فعل الجناية 
أو الجئحة مع عليه بقصد الفاعل وكل من علم بالأحوال الجناثية التى عليها اهل 
البغى والفساد والذين يقطعون الطرق ويفعلون ما يخل بأمر الحكومة والراحة 
العمومية ويتعدون على الناس أى يتغلبون على الاملاك واعتاد مع ذلك على 
ايواء هؤلاء امكسدين ٠.‏ 


وحيث أن المادة ١1/١‏ من قانون تحقيق الجنايات نصها اذا كانت الواقعة 
غير ثابتة اولا يعاتب القانون عليها أو سقط الحق فى اقابة الدعوى بها بمشنى 
المدة الطويلة ستحكم المحكمة ببراءة المتهم الخ ٠‏ 
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وبالنسبة لطليات المدعى بالحق المدني 
حيث أن وكيل المدعى بالحق الدنى يطلب الحكم لموكله برد الاشسياء التى 
ضبطت مع مبلغ الثلاثين آلف جنيه واريعة وتسعين جنيه المضبوطة ومحفوظة 
بالمحكية والحكم بالزام المتهمين بمبلغ ثلاثة وعشرين الف جنيه وثمائمائة وخمسين 
جنيه وحفظ الحق له فى طلب ما يظهر أنه اختلس بعد ذلك ٠‏ 


وحيث أنه تراءى للمحكبة أن الحكم له بالبالغ والأشياء المضبوطة فقط 
حسسما هو مبين بالكشف المرفق بأوراق القضية ورفض طلباته فيما عدا ذلك . 

وحيث أن من يحكم عليه يلزم بالمصاريف . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بحبس الشيخ البحراوى مدة سنتين وبحبس احمد ممتاز مدة 
سنة واحدة نظير ارتكابما التزوير وبراءة الشسيخ البحراوى من تهمة السرقة 
وبحبس كل من داود حنا وأحمد أبو الصفا ومحمود أبو هاشم وحنفى أبو هاشسم 
مدة سسمنة واحدة نظير الاشترآك فى التزوير وبحبيس أحمد ممتاز مدة سنة واحدة 
أيضا نظير ارتكابه السرقة وبحبس داود حنا ومحمد ياور مدة ستة شهور نظير 


اشستراكهما فى السرقة وذلك تطبيقبا للمسواد 19# 2 ؟"؟ »2 لإ( » 8م » 
0" عقتوبات ٠‏ 


وحكيت بيراءة ساحة كل من عبد المطلب عاير وعبد المالق عيد المعطى 
تطبيقا للمادة 1 تحقيق جنايات والأفراج عنهما فورا ان لم يكونا محبوسين 
لسبب . آخر وبرد النقود ود «الأسياء المضبوطة للمدعى بالحق المدنى وبرفضس باقى 

وبالزام اللحكوم عليهم بالمصاريف بالتضامن وان لم يدفعوا: يعاملوا طيقا 
للمادة 541 عقوبات . 


صدر ذلك الحكم وتلى بالجلسة العلنية النعقدة فى يوم الثلاثاء ؟ فبراير 
سسبنة .ؤ18 . 


الحكم الاستكناق 


وبجلسة الخميس " مارس سنة .186 'ضنلدر الحكم وهو يقضى بتعديل 
الحكم الابتدائى على الشيخ البحراوى بالنسبة للتزوير وجعل الحيس سنة وبتأييده 
عليه .بالنسبة الى براعته من. السرقة وتبأييده بجملته على أحمد ممتاز وتبرئه 
داود حنا الكاتب من السرقة وتأييد الحكم عليه يالنسبة الى الكشسهود والحتوق 
المدنية والزمت المحكوم عليهم بالمصازيف بوجه التضامن + ”- 


سابما عد عم إن كا جه حج صم 


يها الزسيل العزيز 


على طسربق اح قوالعرلوالشب .. 
ستقيكدة ال معاماة أصرا يفسا ... 
وعلى طسق ,النتضال دقاعًا عن )حق ‏ 

تيع إلييك ا معاماة شكرًا يغذيما ... 
فأهمئ بنك ف رعاسب أؤسسس سال 


1١ 91/8/1/98 جلسة‎ 


فاروق رياض أحمد محمد 
أحمد حسين يوسف 
أحمد صيحى أحمد حلمى 


مجدى غريب ابراهيم عبد الثبى 


فتوح محمود عبد الحميد أحمد 
محمد سعيد شسهوان جبريل 
سمية عزت السباعى خطاب 
قبارى عبده السيد 

المتولى السعيد المتولى 
حسين عبد السميع حسين 
حكمت محمد محمد. ألفار 
ابراهيم امين ميتاس 

عبد الله احمد مليجى 

فتاح احمد: هلالى بخيت 
صلاح عابدين حسن مغربى 
أحمد محمد محمد شميله 
على على جبر الضرغامى 
صالح: السيد الصياد 
مصطفى محمد محمد رضوان 
يوسقف أحمد عيد العال 
مختار عبد أأنعم بيومى زين 
سعد ابراهيم سيد الشرابى 
سيد عبد الحليم الجداوى 


حجسدول سام 
قبول استتئئناف 
حدول مام 
حجدول مسام 
جدول معسام 
حدول عام 
حجسدول عام 
حدول عام 
قبول ابتدائى 
حجدول عيام 
جدول عام 
حدول عام 
قبول ابتسدائى 
جدول عام مع الاسستئناف 


اخبارنقابية 1 


5 ل أحمد حسسن هيكل 
ه؟ ‏ السيد يوسف رزق بكر 


جدول عام مع الاستتثناف 


قبول ابتسدائى 


1918/1١/1١ جلسة‎ 


١‏ ل ديحيئى توفيق الجارحى اعادة مع الاستثناف 
؟ 0 ل نهاد حسمن محمد سليم المناديلى قتبول ابتدائى 

ل أحمد سميع طلعت اعادة مع الشتغلين 
+ حا مجيده حابن ناك اعادة مع الاستئتاف 
ه00 - على أحمد الجيار تبنول ابتسدائى 

5 - شريف عبد القادر حشمت جادو جوول عم 

17 - محمد فاروق عبد العظيم ابو الليل جدول عام مع ابتسدائى 

م ل عبده عبد الغنى محمد الزهيرى تبول ابتسدائى 

14 ل محمد حسن التفلوطى اعادة لجدول اللشستغلين 
1 ت أزكريا محيد عيسى اعادة للمشتغلين 

١‏ سسمناء مؤاد حسسن محمد جدول عام 

؟١1‏ - خيرية سسيد أحمد على جدول عام مع الاستتئئاف 
18 ب على على بكر جدول عام مع الاستككئناف 
15 عيد المتعم عبد المجيد عبد الكريم اعادة مع الاستئئاف 
٠‏ - رمضان احمد طاهر محمود حدول عام 

1 - محمد عبد البصير ابراهيم حدول عام 

/1ا  -‏ محمد أحمد دسوقى المغربى جدول عام مع الاستتئناف 
- محى محمود محمد الحاوى قبسول ابتسدائى 

5 - سعاد حسن درويثشن قبيول ابتدائى 

٠‏ ب على فرج فيد العال جدول عام مع الاستئناف 
١‏ - عبد السلام عيد المنعم عواد حدول عام مع ابتدائى 
؟؟ ب الحسيئى محمد محمد الستهورى جدول عام مع الاستئناف 
؟ عزتث عبد الوهاب سعد حدول عسام 

5 ب الحسيئى حسن محمد طاهر جدول عام 
شريف عبد القادر حشمت جادو جحجدول عام 

ل مكتار محسن امادة للحدول 

7؟ أ حبيب ميخائيل أسعد اعادة مع الاستئئاف 

على عوض حسن جدول عام مع الاستئناف 
عبد الرؤوف سامى عثمان اعادة مع الاستثئاف 
٠6‏ ل سسيد ممدوح محمد سعيد لطفى اعادة مع الاستئئاف 
الا ل مرقت حسين سالم قبول ابتدائى 
سمية علوى ابراهيم عساف قبول ابتدائى 

ل زيئب أحمد محمد حوول عام 

لس سمامية سيد عبد النيى مطن جدول عام 

0 - فاخر مقصود بسطورس حيفا جسودول عام 
اك يحي التسيدا محيد- اليد * قبول ايتدائى 


317 نس محمد سعد أحمد الاباحيرى 


جحدول عام 


15 


سلوى صلاح الدين محمد سعد خليفة 
اجلال أحمد على حسن 

أمال السيد رجب عبد الخالق 

ثناء عبد الستار محسن البنا 

ل محمد أحيد محمد حمدان 

فاطمة محمد ابراهيم على سالم 
حسن محمد طلعت عيد الرحمن 
مخمد سعد أحمد على حسن 

طلعت حجازى حسانين 

عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح عوض الله 
فاطمة غبده :عبد الغنى 

مجدى محمود تمام عامر 

ل محمد شريف محمد فاروق السيد سلطان 
خافظ عبد الحفيظ عثمان اللبودى 
عزة حسن النمكى 

منصور عبد ' الحكيم محمد عبد الجليل 
عادل محمود محمد عوتى 

ل محمد حسنى سمليمان عبد الرحمن 

ل لطفى حسن ابراهيم 

وحيد سعد عيده 

محمد حسئى 'سليمان عبد الرحمن 
ممدوح مختار محمد ابراهيم 

محيود أحمد محمد مطاوع 

راشد عطا الله سالم حبيم 

عابدين مزمل محمد عثمان 

ل نبيله محمد خليل محمد 

ح جمال عبد الفتاح عبد الغنى 

حسين محمد حسين أبو العنين 
امام رشاد رجب محمد 

أحمد حسين محمد عبد النبى 

ل محمد عبد القنادر محمود حسشسن 
مها خليل عبد الحميد خليل 

ل وؤفاء حسين محيد 

ل فاطمة فتحى حماد العشماوى 
هيام صلاح أبو الخير يس 

س سوسن سعيد ماجمد قمح حسن محمد زايد 
منصور محمؤد منصور 

سمغيد وديع كامل عوض الله 
عواطف على على السيد 

وقاء فتخ الله أحمد الصاوى 
مديحة يوسف على أحمد 

عايدة حسن منحمد. أبراهيم 
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جوول مام 
حجدول مام 
جمدول مام 
حجدول عام 
جدول عام 
حودول عام 
جدول مام 
جدول عم 
جودوول عام 
جوول عم 
حجدول مام 
جدوول عام 
حجحدول عسام 
جسدول عام 
حدول عام 
حدول عام 
حدول عام 
حدول عام 
جدول عام 
قبسول ابتسدائى 


أخبارنةابيسة 


.م الس مهجه محموك محجوب محيد 

١م‏ - نجوى يحيى عبد الفقاح يحيى 

ل عايده محمد بشندى 

8م محمد محمود مرسى 

ل أحمد محمود أحيد عاشور 

م ميرفت لويس جرجس 

1 - راغب محمود حسنين الحواجرى 

لم ب وحيد مصطفى أمين 

- فاتن أحمد عيد الغنى سلييان 

ل سهير عبد الراقق سليمان سليم 

٠‏ ل نادية عبد السميع يوسف عاشور 

11 - قمر أسسماعيل عفيفى 

55 عايده على عبد الكريم العزازى 

 - 51‏ عواد محيد عواد زريبيه 

5 ال محمد سبيد على حسين 

16 ب عاطف السيد أحمد اسماعيل 

5 - سسامى عبد اللطيف محمد الحتاوى 
117 - ميلاد بثماره مرقص 

١‏ اديه ابراهيم عبد القادر 

4 - محمد على عثمان على 

٠‏ - ناديه عبد السميع عبد الكريم سعد 
٠‏ ب على محمد محيد على 

٠‏ ب عسيران عيد السلام عسران عبد السلام 
٠‏ نب سعيك أحمت مؤسى محمد 

٠‏ ل حسين موسى عبد الحميد 

١‏ ب أحمد محمد على اسماعيل الامبابى 
٠‏ - عليه محمد السيد مرعى 
"0 
٠‏ 


كاملة ابراهيم العزب 

محمد حامد محمد جادو ' 

١‏ ممدوح فؤاد حنا بسخرون 
٠‏ ساعزه حسن فتحى درويثن 

١١‏ - أئور سليمان حسن يعقوب 

- عبد الرحيم أمين باز صدتى 

1 - محمد موسسى خليل ابراهيم 

5 على عبد الله فرجائى أبو رصاوى 
6 عبد الله أحمد عبد للرحمن عابدين 
5 أحمد يحيى. زكريا الناظر 

/11] - محمد تور الدين. محسب حسين 

- ناهد حلمى. على حسن 

| طلعت محمد. محمد عبد البارى 
٠‏ - عفلف وجب أحمد عمد الوحمن. 
أحمد.السعيدٍ عبدالحميد المرسى 


ا 0 


جمتسدول_غسمام 
جودول عم 
ججسدول سام 
جدول فسام 
دول عتسام 
جشدول :عسسام 
حدول عسام 
حجسدول عام 
جنسدول عسسام 
حجسدول عنسام 
جسدول عام 
جس4دول عنسيام 
حدول عمسم 
جدول عسسام 
حدول عام 
جحودوول عسام 
جدول عسام 
اعادة.للجمدول 
جددول عسسام 
جسسدول عسام 
جندول عام 
جسدول سام 
قبسول ابتسدائى 
جح دول عنسسام 
حجدول عسام 
حجدول معام 
حشدول سام 
جسدول عمستام 
جسدول. عسمسام 
جسيدول. عام . 
جسدول عتسسام 
حجسدؤل عسسام 
جسدول عسيام 
جدول حاون 
جسندول عسام 
جبسدول عسنام 
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جسوول عمستام ٠‏ 


جسسهقول: سحام 


جسوول. عنام ٠‏ 


جسدقول عسسمام 
جسذول. سام 
جمّدول سام : 
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1 ل عثيان. على قاسم. كلسب جمتول. عمسم 
117 ل أمفية جمنعة .محمود خليل جدول عام 
5 - عاطف على. تهاشسم أحمد العريان جييوول عام 
1 - مندى حمزه محيد محمد التمس جدول عام 
5 وقاء احمد خليل أبو زيد حوول عسسام 
17 - دريه محمد اسسماعيل تبيول ابتدائى 
4 - مرشسد عز العرب محمد أحمد شافعى جدول عم 
3 - ابراهيم سليمان يوسف المدبولى جدول عام. 
5 ل عاطف سيد حسن آبين جحدول عام 
1١‏ ل فاطبة فؤاد على السيد جبددول عام 
5 م جاذ محمد حلمى حسمن شحاته جبدول عنام 
1 لس صبباح نور الدين محمد عبد المجيد جسدول عسام 
لس شسفيق عبد العظيم ابراهيم البتشن جودول عام 
5 - أحيد محمود حسن منصور حجسوول عام 
ل محمد عيد المتعم المهدى حستين جسدول عام 
17 ل جمال الدين. سعيد الشربينى حجدول عام 
متولى السيذ متولى فرج جسدؤل عام 
ل فتحى حسين حسن المنياوى جسودول عام 
1 د ابراهيم التابعى فرج حسن جسدول عسسام 
11 - محمود حسن محمود جبر حجمدول فسسام 
5 - مجمود عبد 'الفتاح محمود جسقول عنسام 
148 ل أحمد محمد ابراهيم الليدى جدول عسسام 
1 - سيد طاهز السيد عيده الامام جسوول سام 
64 - أمين على ابراهيم مصطفى جدول عسام 
51 - ليلق عيد الغال سعد البنا جدول يسام 
117 - السيد حسين دسوقى أبحميد جسدول عام 
- سيد عبد المتنعم طه الكردى جدول عام 
4 صلاح. على :ابزاهيم: النبوى جحدول عام 
- مصنطفى “اسماعيل محمد خطاب حجدول عام 
141 ل محمد محمود محمد الجنيدى جدول عسام 
15 - محمك فاجد ,محمد ستعد سليم حدول عسام 
١ 161‏ صيرى. أبو الفتح فتج الله خليل حدول عام 
س أبرئاهيم دسوقى محمد غزالى قبول استتئناف 

٠‏ - الهسام على محمد أحمد السيد خجسشدول عسام 
1 - محمد 'أتؤر يحمد زيدان جدول عسام 
1677 م عيد. الغثنى.عبد. الجليل محمود جميل جحدول عسام 
8 نب قرفال محمد توفيق حسن حدول عام 
ب مجمد أحمد محمد سنكر ... خجخوول عام 
٠‏ ل محمد نعيمالمحمد. السيد شعبان حددول عام 
١‏ - محمد .حسن' عبد الحميد البتدارى جسدول نام 


- السيد على نملنى حسبن «الشهير» بالسيد على .جح دول مام 
1 - جمعه أحمد 'مصطقئ السيكى 2 ج دول علسام 


أخبسارنقابية 


عيد الله نصر الدين محمد بازوم 
نجلاء توفيق أحمد اليمانى 
وفاء محمد محمد السيد 
فاروق حسن أحمد 

السيده محمود مرسى أبراهيم 
محمود أحمد خفاجه 

محيد محمد مختار على هلالى 
مأيسة عمر عبد الحليم الجندى 
سيف النصر محمد النقيب 
عبد الجواد عبد المجيد الكتانى 
فريد عبد المنعم أحمد غنيم 
اسامه صلاح الدين محمد 
نبيل صلاح محمد حسنى 

ربيع تؤفيق ابراهيم 

سسيد أحمد ياسين عماره الحكيم 


محمد كامل عبد الرحمن محمد الغول 


محسين عبد الواحد ابراهيم الجميلى 
أقبال حافظ عهدى محمد 5 
عادل مصطفى رمضان صادق 
محمد فابز عفت حسين الجابى 
ل فتحى سيد حسئين عبد العال 
فاديه حسن عبد الحميد 

ل السيد ربيع عثمان حامد 

أنور خليل هلالى 

ل عايده عبد المحسن حسن موانى 
صلاح الدين أحمد محمد نصر 
يوسفه عثمان الدمرداثس توئى 
ل مصطفى أحهد محمد على سعد 
أحمد حسين أمين أيوب 

ل نيفين محمود محمد رفعت 
عزيزة فتحى محمد الفضالى 
وجيهه محمد حسن هاشم 
سامح شسحاته محمود اسماعيل 
ب محمد نجيب محمد محمد الدوينى 
ب محهد الحسينى الصاوى النجار 
س محمد على عبد العظيم مفيد 

ل عبد المنصف أحمد محمد نوار 
أحمد حسن مصطفي الغنام 

ل ماهر عبد المجيد راجح الطحاوى 


صلاح مصطفى يوسف عدوى 


يملا 


جدول سام 
حجسدول عنام 
جدوا ل عام 
جدول عام 
جسدول عام 
جسدول عام 


حجسودول عام 


حدول عام 


أجدول عام 


جدول عام مع الامنتئناف 
جسدول عسسام 
جدول عام 
جحدول عسيام 

اعاده وقبول اسستتئناف 
قبول اسستئئافب 
اعادة للمفستغلين 


ابتدائى 


اسستئئناف 


جدول عسام 
جسدول عام 
جحدول عام 
حدول عام 
جدول ملم 
جدول عام مع الإسنتكئناف 
جدول عسيام 
جندول عسسام 
حدول عبسام. 
يدول عيسام 
حدول عنسام 
جسدول عسام 
جسدول عسسام 
جدول عالام 
جدول عمبام, 
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ابراهيم مصبطفى أبؤ-زيد بيومى * 
فاتن حسن حسين عبد الوهاب 
محمد عاطفب محمود اليريرى 
عبد الحميد صاق محمود 

محمد شكرى كمال وهمان 

السيد محمد ابراهيم صالح 
يحيى منصور أحمد متولى 

أحمد صلاح السيد أيوب 


عبد الهادى عبد التادر حسن محمد صقر 


سراج الدين بدر الدين محمد عبد الدايم 
جمال' الدين"محمؤد: خليل 

حمدى محمود على سالم 

ماهر لبيب تاشد 

مونى محمد موسى 

عواطف آثور كامفل زخارى 

أخمذ كمال محمد عبد القادر مفتاح 
سبناء فؤاد حسن محمد 

ابراهيم محمد زكى القافى 

عيد عبد الققاح محمد يحى 

سلوى محمد شعنان زعفان 

محمد ضالح على عبد الجواد 

اسنامة سعد أبراهيم ابراهيم خليل 
انراهيم السيد عويس عبد الصمد 
اسناعيل عؤض اسماعيل قطب حسنى 
أخد محمد السيد أحمد 

محمد 'تجتاهد محمود 

أنحمك متحمد جما محيد أحمد الخشاب 
محمد شامق أحيد عبد المجيد الغزالى 
توفيق أثور محمد رجب 

محمؤد على امنارك 

حدتِجه السيد عبد الله كايل 

فاروق اسماعيل فرج أحمد 

سير وهب أبا يزيد 

محد تشعيد .على التحيوى 


محمد كاود داوذ أحمد داود 


جدول عام مع الاسنتئناف 
حجدول عام 


جحوول عملم 


حدول عام 
حدول عام 
جدول عم 
حجدول عام 
حدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
حجدول عاق 
جدول عام 
جدول عام 
جندول عام 
حدول عسسسام 
جحدول عام 
جدول عسسسام 
جسدول عسام 
جدول عام 
جحجدول عملم 
حجدول عام 
جحدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
قبول التظلم وقبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
جدول عام 
حجسشدول عام 
جحدول عام 
جدول عام 
حجدول عنام 
جدول عام 
حدول عسام 
حدول عام 
حصدول عام 
جدول علم مع ابتدائى 
جسدول عسسام 
جنمندول عام 
أرجاء واستدعاء 
جندول عام 
جحجدول عام 
دول عام 


ا 
55ل سام 


ممفمفه م موق ف فوم قة ممم وووووه م مف ةمد 


اخبارنقابيسة 


حسن حسن التابعى 

السيد أحمد عيد الرحمن الحُنفى 

عبد الرحمن حامد عبد العزيز 

محمد سيف الدين إبراهيم مصبطي: الحداق 
مدحت محمد عيد حسن ذأكنر 

مصطفى خيرى عيد للهادئ 

رمزى عبد الحميد السشساوى 

مسعد سالم أبو سريع العليبى 

على ابراهيم خليل علام 


. محسين أحمد عبد الرحمن خليل 


عبد الرحيم محمد السيد العفيفى 
عبده أحمد ابراهيم الفار 

محمد حسسنى حسن عثمان طراف 
محمد الدردير سليم على 

فهيمة محمود زكى 


محمود ابراهيم حجازىقر 2 . 
محمد عطا مصطفى ثابت 


بشرى عبد المسيح قدسى 


لنشنفنا 


حدول عام 
حجدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جبيدول عام 
جبدول عام 
حخدول عام 
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حدول معام 


حدول عام 
حجدول سام 
حجدول عسيام 
جدول معام 
حجصسدول عسام 
اعادة للمشتغلين 
دول عنام 
دول عم 
حدول عسام 
حصسدول عيام 
تبول ابتسدائى 
حجدول عام 


--... أمي المؤمنين أمام القفناو ١‏ سس ساي 


روى أن عمر بن الخطاب وابن أبى كمب اخحُتصما ألى 
زيد بسن ثابت » فالقى زيد ( القافى ) وسسادة الى عمس ليجلس 


عليهاءفقاللهعمر: 
هذا اول جورك ٠٠‏ ثم جلس أمي الأمنين على الارض 
بين يديه + 


ووم وو ووم مودو وه وجو ووو مم ووةة 


ودس وتتد ممم ممموومد همومه 2 مو مهمه 00م مهمومه ممم دمو دين زناه بووسووو و بونوممم ميم ممم مجوموو و5906 


افتثاحية العدد 

للسيد الأسقاذ/ غضمت الهوارى المحامى وسكرتير التحرير 
ذظرية الجريمة المستخيلة ( دراسة مقارنة ) 

للسيد الإستاذ/ محيد عبد المالك مهران رئيس النقابة العامة 


نحو نظرية عامة أضمان الاستثمارات الأجنبية 
للسنيد الأستاك/ “هشنام خالد الخامى 


نظام التصسويت فى مجلس الامسن 


للسيد الأستاذ/ محمد أبو العلا بخيت المخحامى 


الاسلام والنظم السياسية المعاصرة 
للسيد الأستاذ/ السعيد قممه المحامى 
اضواء على قانون الأحكام العسكرية, 
للسبيد الاستاذ/ ممدوج . عثيان ابو العلا المحامى 
:من برؤائسع المرافهسات: 


..نرافعة للزعيم الخاله .الذكر سعد زغّلول باشا المحامى فى قضية 
مضطفى باثشا الخازندار 


اخبإر “تقابيسة 


5 


115 


1617 


ددا 


فنا 
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رقم ارقم 7 البيبان 
الحكم ‏ الصفحة التاريخ : - 
قضاء محكمة النقض المدذ ١‏ 
١‏ 3 5 فبراير 151/5 (1 © 5 ) ضيررائب « الضريبة الاضافية » . شركات 
« ما يعد قصورا » . 
0 17 /ا١.‏ فبراير 191/6 ( ١641١‏ ) أستثئناف « أثره . نطاقه . الطلب الجديد » 
حكم « استناد الولاية » جمارك «رسبوم جمركية» 
١١] 15 ٠‏ فبراير 151/8 ( ١‏ ) بيع « بيع ملك الغير » . ملكية « الملكية الشائعة 
قسمه . تسجيل » . 
١/ 1١ 5‏ فبراير 151/6 اثبات « طرق الإثنات .بشهادة الشنهود » . 
0١ :‏ 18 قبراير 1576 0 ( ١‏ ) نقض « الخصوم فى الطعن »4 
( 1:) حكم « حجية الحكم الجنائى » بشركات . 
.٠ 5‏ 18 فبراير 111/5 ( 41١‏ ؟ )أعمال,تجارية ..,بتوك . بيع . فوائد , 
ل 014 18 غبراير م/[15 (1 564 ) الطعن فى الحكم » . نقض « الاحكام غير 
الجائز الطعن فيها » . قانون . 
٠ 4‏ 18 فبراير ه/ا19 ( ١‏ )تقادم « تقادم مسقط » محكية الموضوع ٠‏ 
( ؟ ) تقادم « تقادم مسقط » , التزام . « الالتزام 
الطبيعى » . 
( 7 ) تقادم « تقادم مسقط » . فوائد . 
13 1 191 غبراير 151/0 ( ١‏ ) ضرائب « ضريبة التركات » . 
( ؟ ) ضرائب « الطعن الضريبى » . 
٠‏ 133 1 فبراير 191/6 )١(‏ استتئناف « اثر الاستثناف » . دعوى « دعوى 


الضمان الفرعية » , : 
( ؟ ) ايجار « ضمان التعرض » حيازه . تعويض . 
(" ) نقض « السسبب الجديد » . 


0 العددان الأول والثانى ‏ السبنة الحادية والستون 


رقم رقم 
الدكم الصفحة 2 التاريخ 


من قضساء اكحاكم الاخرق 


١‏ 1 ل 
1 13 م ملكا 
3 اع كم للدبهكا 
3 00 
وك عو لم أو الوسر 


[أ) محكية العمال . وقف تنقيذ الفصل . الحكم فيها . 
(ب) مخالفات . عدم تحديدها ٠.‏ تعسيف . 


(1) قايون الادارات القانونية. .. عله اصداره . 
إب) «نسع .مدير الادارات القانونية من مزاولة عمله . 
' اغتصأب سلطة : 


: (1) الادارات القانونية ٠.‏ ندب الى ادارة غير قانونية , 


قيود . 
(ب) ق 68 لسسئة: 191/8 . ندب سريان هذا الققانون 
على اعضاء الادارات القانونية . 
(ج) أدب الى وظيفة غير قانونية اجراء مستثنى . 
بطلان . ععويض + . 


(1:)قرار ادارى . شنروطه . ١‏ 

(ب) نادى رياضى . هيئة خاصه ٠‏ تراراته . 

(ج) قضاء مستعجل . اختصاص ٠‏ 

(د) اسقاط عضوية . استعجال . تدخل التضاء 
المستعجل ٠.‏ 

(10)زئا ٠‏ جريمة ٠.‏ تعريف . شريك . 

إب) زنا . تحريم ٠.‏ علة التحريم . الاثبات شرعا . 
(ج) شريعة اسلاميه ‏ تطبيق . لدستور . 


دار وهدان للطباعة والنشر 
" ميدان بركة الرطل بالفجالة 
ات : ثلا.ه.1- 11794 


رقم الابداع 1581/551١‏ 


المددان الشالث والرايع -السنة الحاديية والستون-مارس وابريلٍ 11/1 


بسمانده الرجمنالرجم 

وَيْلاككل هَمَرَةتْمَرَّةِ والذىوجمع مالا وعدّده ويح سّب أنّ ماله 

أخلده وكلانَيُنبَذنَ ى الخطمّة هوماأدراك ما الحُظمَة ونازالله 

الموقّدَة وال تتطلع على الأفئدة وإنها عليهم مُؤْصَّدة عم رٍمُدّدةه 
صسدق الله العظسيم 


ها مغهوم استنماد ولاية المتاضىا مدن 
للدكورمحموذ محمد هاشم سرس انو لضا كل لزه ارمس 
© ألحكام المضاريبة فى الشربعة الاسلاصية 
لل تاذ المستشار مود ا لشربدئ وكيل بجلسالدولة 
لا اسمارالضرسية علىالايراد قف ١917(‏ 
للإستاذ طلعت محمدسليم المحاى بالتقضف 
لا تأثيرانسك رق المسئولية بين الشريعة الإسلاميةوالثانونالؤةى 


للستاذة فناتن الغمرى المحامنية 
© من روائع ا مرانعاتت © 


المحاكمة والمراقفغات والجكم قن قضبية ابراهيم الورداق 
(مضتل بعطوس باشا عنا نلى ) 


تمتدرها نقابة ا محامين بجمهوريية مصرالعرسية 
تمتدريها نطابة ا محامين بجمهوربه مصصل حرم 


العددان الشائث واترابع السنة الحادية والستون-مارس وابيل 111 


بس ماده الجمنالجم 

وَل نكِلهَمَرَة إكْمَرَةِ والذىجمع مالا وعدّده وأيحسّب أن ماله 

أخلده وكلاتَيُنبَذنَ ق الحُطمَة هومّاأدراك ما الحْظمَة ونارالله 

امُوشّدَة الى تتطيع على الأششدة و إنها عليهم مُؤْصّدة م عَم رٍمُدٌّدةه 
مسد ق الله العظميسمم 


مغهوم استنضاد ولادية التاضىالخدنى 
للدكتو ر مجمود محمد ها مسري تايالا نيل جا ريمس 

8 تحسكام المضازيبة ف الشربعة الاسلاهية 
للؤسناذ المستشار حمود الشربدئ وكيل بحلس الدوكة 

8 اسعارالضرسية علىالايراده قل ١/ا95١‏ 
.: للاستاذ طلعت مجمدسليم المحا فى بالنقضف 

9 تأثيرالسكرق المسئولية بين الشريعية الإسلاميةوالئاونالؤتى 


' للأستاذة فناتن الغموى المحيامبية 
© من روائع ال مإفعاتت © 


المحاكصة والمسرافعات والجكم فق قضبية ابراهيم السوردان 
“( مشدكى بمشرس باششا عنالى ) . 


سنا 
الصتاطية اساوساعار وض روصاة... 


مكو له 

اذا كانت الديمقراطية هى أن يتسيد الشعب ذاته ٠٠‏ وأن يفرض حكمه ويبسط 

ارادته ٠٠+‏ وأن يؤكد وجوده ويملى مثسيئته ٠٠‏ فيضحى الشعب قائدا لا مقودا .. 

سيدا لا مسودا ٠ ٠‏ والمنتصر دائما والأصلب عودا .. فقد صاغ من العزيمة نارا ومن 
الارادة حديدا ٠٠‏ انها الديمقراطية أسلوب حكم وضرورة حياة ٠‏ 


والديمةراطية ليست كلمات جوفاء تطرب لها الآذان ٠٠‏ وليست شعارات صسوهاء 
ترددها شفتان ٠٠‏ فما الشعار الاجوف الا زيف وخداع وبهتان ٠١‏ وما الكلم الأصم 
الاسراب لا يرتوى منه ظمآن ٠.‏ انما هى واقع صحيح لأسلوب حكم وضرورة حياة. ٠‏ 


الديمقراطية أولا وقدل كل شىء ضمير شعب ووثيقة جياة ٠٠‏ ارادة مجتمع تتحدى 
ااستعمرين والغزاة ٠٠٠‏ وصلابة وطن تتصدى للمستبدين والطغاة ٠٠٠‏ هى سلوك 
وفى السلوك تصميم وادسرار ٠٠‏ وهى ممارسة والمارسة نبض الأحرار ٠٠‏ بل هى 
الشعب حرا عزيزا لايعرف القيود والأسوار ٠‏ 


نرفض الديمقراطية شعارا يخدم الاقوياء ٠+‏ نرفضها قولا فكل فول من غير 
مضمونه هراء ٠٠‏ نرفضها ديكورا يستر من خلفه صلفا واستعلاء ٠٠‏ نرفضها رأيا واحدا 
فالخير كل الخسير فى تعدد الآراء ٠٠‏ نرفضها آبواقا تنطق كما ينطق المببغاء .٠‏ 
ترفضها نفاقا فكفانا من النفاق دوارا واغماء *٠‏ نرفضها مسرحية تأخذ بالباب 
السذج والبسسطاء ٠‏ 
لقد علمنا التاريخ أن الشعوب وحدها القادرة على آن تصنع من الكلمة حوارا ٠٠‏ 
وآن تخلق من الدوار رأيا ٠٠‏ وان تصوغ من الراى حكمة +٠‏ فتخرج من الحكمة قرارا ٠+‏ 
فتحيل القرار حكما ٠٠٠٠:‏ فبارك الله بساتين الديمفراطية تنبت أطيب الثمر ٠‏ 


كما علمنا التاريخ أن الديمقراطية ارادة شعب ليست آرادة حاكم يتحكم ٠٠‏ 
2 ِ يه "ني 25 و 1 
وأن الامر شورى والحقوق قضاء ٠‏ 


وعلمنا التاريخ كذلك آن حكم الجماءة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ‏ وحكم 


الفرد يشقيها ٠‏ 
أبريل عام 2219241١‏ سكوتيرالتحوي ” 


عوجت اهزايق 
اماي 


كات المحاهاةئ مص رمهنة تنطوى على مصاحة . فصبحت مع 
الزمن مهنه تنطوى على فكرة » وبلغ التو رأشده عل ابشرالحركة : 
الوطنية ‏ فتطورت المحاماة من مهنة القانون إلى فكرة الحق  ١ ١‏ 
وقد بلغ منجمال هذا التطورأنه كلما تعارضت الضكرة العامة 
مع المصاحة الخاصصة » لم يترد المحامون فق أن يسنبذؤا الكصلحة 
الذاتية ظهييًا » وأن ينسحوا للضكرة العامة مكنا فنوسهم | 
جل واه 7 اأستاذ/جديل النقي ب الاسبق 
مكرم عسبسيد 


قضاء النمضن المدف 


١91/0 فبراير‎ 


5 - اختصاص ٠‏ اختصاص ولائى » بحكم « هيئة 
التحكيم » ٠‏ عمل ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ منى قضت هذه المحكمة بنقض القسرار 
المطتون فيه وقررت رفض الدقع المبدى من الش ركات 
البترول الطعون ضدها نعدم اختصاص هيشنسة 
التحكدم وباختصاصها على أساس أن على هيكة 
التحكيم أن تتتقيد بالقرار الذى آصدرته فى النزاع 
رقم ؛ لسنة ١90١‏ الصادر بدن نفس الخصوم 
وعن ذات الوضوع وأن تعتبر الباعة الجائلين 
العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالا لديها 
ذلك لآن هذا القرار يعتدر حائزا كقوة الأمر اللقضى 
٠٠‏ وارئات بعدئذ أن تمضى فى نظر الوضوع 
تحكم فيه باعتبار أن الطعن الحالى بالنقض 
كان للمرة الثانية فانه لا يفيل من الشركات 
المطعون ضدها معاودة النزاع فى علاقة الباعة 
الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بالشركات الطعون 
ضدها أو طلب ندب مكتب الخدراء تلفحص تلك 
العلاقة أو فى اختصاص ‏ هيئة التحكيم بنظر 
النزاع بعد أن قضت محكمة النقض بحكمها 
الأكور فى ذلك . وكذلك ليس بسديد ما تثيره 
الشركات الطعون ضدها من طلب وقف الدعوى 
لحين الفصل فى الطعن على قرار التحكيم رقم 4 
لسئة ١40١‏ والحال من محكمة القضاء الادارى 
الى محكية النقض أو لحبن صدور تفسير له وذلك 
كا لفرار هيثة التحكيم من قوة الأمر القضى ٠‏ 


شركات البترول الطعون ضدها , وكان أولئك 
العمال كيسبو! من بين الطوائف ااستثناة من نص 
آنادة الأولى من الكرسوم بقائون 9110 لسنة 
*196 فى ثسأن عفد العمل الفردى فائه يتعين 
اجابة الطاعنة طلباتها بسر بان أحكام ذلك 
الرسوم بقانون على العمال التابعين لها وكذلك 


//أ///أ/أ/|/كط/أ1ظ 


الأمر باننسبة للنانون رقم 4/ لسنة +1906 
بشأن اصابات العمل والقانون رقم 81 لسسنة 
49 بشسآن التآمين الاجبارى عن حوادث العمل 
والقانون ١11‏ لسنة 116٠‏ بشأن التعويض عن 
أمراض اكهنة وهى جميعا قوانين قصد بها تنظيم 
العلاقة بين العمال وأرباب العمل ٠‏ أما عن القانون 
رقم ٠‏ لسنة ١944‏ الخاص بالبطاقات 
الشخصية الذى كانت ننص الادة الأولى مه 
أنه م يحب على جميع العمال الذين يشتغلون 
فى الحال الصناعية والتجارية ٠٠١‏ أن يكونوا 
حاملين لبطاقة شخصية » فانه قد حل محله 
القانون رقم لسئة +195 فى سآن الأحوال 
الدنية الذى أوجب فى مادته الأولى على كل 
مواطن تزيد سنه على سنة عشر عاما أن يحصل 
بطاقة شخصية » ومن ثم فلم تعد البطاقات 
الشخصية قاصرة على العمال ٠‏ فلا يكون لطلب 
أعمال القانون ١7‏ لسئة 1944 من محل * 


ا محكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد ااستشار القرر واكرافعة وبعد 
الداولة ٠‏ 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠٠‏ 


وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصسل فى أن 
النقابة العامة للمناجم والمحاجر والبترول تقدمت 
فى بناير سنة ؟110 الى مكتب عمل سمال 
القاهرة بشكواعا ضد شركات البترول التى خلت 
محلها الشركات المطعون ضدها.وطلبت : أولا - 
تطبيق المرسوم بقانون رقم /11؟ لسنة 1١1052‏ 
الخاص يعقد: العمل الفردى. بالنسبة للاجازات 
السنوية والمرضية. تأجازات المواسم والأعياد 
وعلاج العمال مجانا وصرق المكافآت فى الحالات 
المبينة بذلك القانون واعداد لائحة نظام العمل 
ولائحة للجزاءات ثانيا ‏ تطبيق القانون رقم 
43 لسنة 1901 الخاص بالاصابات والتأمين 
خواحدث العمل طبقا لقانون التأمين رقم 1/ 
لسئة 313412 ٠‏ ثالثا . تنفيذ القانون رقم 1١١1‏ 


5١‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


لسنة ١10٠‏ بشان التعويض عن أمراض_المهنة 
٠٠‏ رابعا ‏ تنفيذ القانون رقم 31 لسنة 19854 
الخاص بالبطاقات الشخصية ٠‏ ولما لم يتمسكن 
مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله الى لجنة 
التوفيق التى أحالته الى هيئة التحكيم بمحكمة 
استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 120 لسنة 
“861 ودفعت شركات البترول بعدم اختصاص 
هيئة التحكيم بنظر النزاع لأنه لا يقوم. يين 
عمال وأرباب عمل كما أنه لا يتصل بالعمل أو 
بشروطه وأنكرت هذه الشركات الصفة العمالية 
على الباعة الجائلين » رأت هيئة التحكيم تحقيق 
قيام علاقة عمل بين الطرفين وعى مثار النزاع 
ومناط الاختصاص » فاصدرت قرارما بتاريخ 5١‏ 
ديسمبر سنة 19017 بندب أحد مستشارى الهيئة 
للتحقق مما اذا كانت دفاتر وسجلات كل من 
الشركات تشمل أسماء الباعة الجائلين التابعين 
لها وهل يثبت فيها أنهم يتصلون بها ويستامون 
منها الغاز وأساس استلامهم له وهل تعين لكل 
منهم منطقة خاصة للتوزيع منها وشروط مذا 
التوزيع وعل للشركة ة فى كلك المناطق مفتشون 
يبلغون الشكاوى ضد يلتك العمال وما يتم فى 
هذه الشكاوى وعما اذا كانت توقع جزاءات على 
الباعة وماهيتها 2 استعان المستشار المنتد ب 
بخبير من وزارة التجارة لتنفيذ قرار الهيئة ٠‏ 
وقدم الخبيز تقريره بالنسبة لشركتى شل 
وموبيل أوبل ولم يقدم عن باقى الشركات فندبت 
الهيئة خبيرا من مكتب خبراء وزارة العدل لاتمام 
المأمورية وأودع الأخير تقريره ٠‏ وبتاريخج 51 
بيوليو سنة 1968 أصدرت هيئة التحكيم قرارها 
بعدم جواز نظر هذا النزاع لسابقة الفصل فيه 
فى النزاع رقم 5 لسئنة ١1601‏ القاضىئى برفض 
الدفع بعهم وجود صفة للشاكين ٠‏ طعنت شتركات 
البترول الخمسة فى هذا القرار بطريق التقضر 
تأسنيسا على أن أحدا من الخصوم لم يثر أمام 


هيئة الت 


وبتاريخ 
النقض بنقض القرار المطعون فيه للسبب الذى 
استندث اليه الشركات وأحيل النزاع الى هيئة 
اختضاص الهيئة لنظر النزاع لآن الباعة الجائلون 
التحكيم للفصل فيه ودفعت شركات البترول بعدم 
الذين تمثلهم النقاية الطاعنة لا تربطهم بهذه 
الشركات رابطة عمل ولا تنطبق عليهم صفة 
العمال ٠‏ وبتاريخ 0 من مايو سنة ١9357‏ قررت 
الهيئة قبول الدفغ المبدى من الشركات بعدم 
اختصاص الهيئة ولاثيا بنظر النزاع وبتعدم 
(ختصاصها به وألزمت النقابة بالمصروفات ومبلغ 
قدره ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وطعنت 


النقابة العامة للمناجم والمحاجر والبترول فى هذا 
القرار بطريق النقض مؤسسة طعنها على أن 

هيئة التحكيم قد أصدرت قرارها د فى الفزاع رقم 
( 5 سنة ١ه9١‏ القاعرة ) بين نفس الخصصوم 
وعن ذات اللوضوع باعتبار عؤلاء الباعة عمالا 
لدى الشركات المطعون ضدها فان قرارها يكون 
حائزا لقوة الأمر المقضى بحيث 7 اثارة 
مسألة عدم اختصاص ميكة الت 


وباختصاصها وحددت 'جلسة لنظر الموضوع 
وألزمت الشركات المطعون ضدها بمصروفات هدّا 
الطعن ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 
٠٠‏ واستندت المحكمة فئ حكمها الى السبب الذى 
أثارته الطاعنة فى طعنها ٠‏ 


وحيث ان الحاضر عن الشركات المطعون ضدها 
تقدم بمذكرة طلب فيها أصليا الحكم بعدم 
الاختصاص واحتياطيا وقف الدعوى حتى 
يفصل فئ الطعن رقم ١7601/‏ سنة 5 ق المحال من 
محكمة القضاء الادارى الى. محكمة النقض. الذى 
رفعته الشركات المذكورة عن قرار عيئة التحكيم 
رقم 5 لسئة ١90١‏ استئناف القاهرة وحتى 
يفصل أيضا فى طلب التفسير المقدم منها الى 
هيئة الت المذكورة عن ذلك القرار ومن باب 
الاحتياط الكلى رفض الدعوى واحالتها الى مكتب 
خبراء وزارة العدل لفحص حالة كل من الباعة 
الجائلين الذين يتعاملون مع' الشركات المطعون 
ضدها لبيان طبيعة علاقتتة بها ومدى انطباق 
القواثين المطالب بها عليه ٠‏ 


وحيث ان النيابة العامة تقدمت بمذكرة اركأت 
فيها تطبيق أحكام المرسوم بقائون رقم 5١1‏ 
لسنة ١107‏ والقانونين رقمى 89 لسنة 1١945٠‏ 
و 1١7‏ لسئة ١45٠‏ على باعة البترول الجائلين 
الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بمدينة القفاهرة 
والعاملين بالشركات المطعون ضدها والزام هذه 
الشركات بالمصاريف ٠‏ 


وحيث أنه قد قضت هذه المحكمة بتاريخ ؟ 
ديسمبر سنة 1917/9 بنقض القرار المطعون فيه 
وقررت رفض الدفقع البدى من الشركات المطعون 
ضدها بعدم أختصاص هيئة التحكيم 
وباختصاصها على اأساس أن على هيئة التحكيم 


قضاء النقض المسدنى 0 


أن تتقيد بالقرار الذى أصدرقه فى النزاع رقم 4 
سنة 190١‏ الصادر بين نفس الخصوم ومن 
ذات الموضوع وأن تعتبر الباعة الجائلين 
العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالا لديها 
ذلك لآن هذا القرار يعتبر حائزا لقوة الأمبر 
القضى ؛ وارتأت بعدئذ أن تمضى فى نظضر 
الوضوع لتحكم فيه باعتبار أن الطلعن ٠١‏ الحالى 
النقض كان للمرة الثانية فانه لا يقبل من 
0 المطعون ضدها معاودة النزاع فى علاقة 
الباعة الذين تمثلهم النقاية الطاعنة بالشركات 
الطنون ضدها أو طلب ندب مكتب الخبراء 
لفحص تلك العلاقة أو فى اختصاص هيئة 
التحكيم بنظر النزاع بعد أن قضت محكمة 
النقض بحكمها المأكور فى ذلك » وكذلك ليس 
بسديد ما تثيره الشركات المطعون ضدما من 
طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن على 
قرار التحكيم رقم : لسنة ١90١‏ أو لحين 
صدور تفسير ٠‏ وذلك لما لقرار عيئة التحكيم من 
قوة الامر المقضى ٠‏ 


وحيث انه وقد قضت هذه المحكمة بقيام 
علاقة عمل بين العمال التابعين للنقابة الطاعنة 
وبين الشركات المطعون ضدها وكان أولئك العمال 
ليسوا من الطوائف المستثناة من نص المادة 
الأولى من المرسوم بقانون 5١1‏ سنة 19019 فى 
شأن عقد العمل الفردى فانه يتعين اجابة الطاعنه 
الى طلباتها بسريان أحكام ذلك المرسوم بقانون 
غلى العمال التابعين لها وكذلك الآمر بالنسبة 
للقانون رقم 89 لسنة ١405١‏ بشأن اصابات 
العمل والقانون رقم 87 لسنة ١9415‏ تن 
التأمين الاجبارى عن حوادث العمل والقانون رقم 
٠١‏ لسنة ١965٠‏ بشأن التعويض عن أمراض 
المهنة وهى جميعها قوانين قصد بها تنظيم 
العلاقة بين العمال وأرباب العمل ٠‏ أما عن القانون 
رقم 3٠2‏ لسنة ١954‏ الخاص بالبطاقات 
الشخصية الذى كانت تنص الادة الأولى منه على 
أنه يجب على جميع العمال الذين يشتغلون: فى 
محال الصناعية والتجارية أن يكون حاملين 
لبطاقة شخصية فائه قد حل محله القانون رقم 
لسئة 197٠0‏ فى شأن الأحوال المدنية الذى 
أوجب في مادته الأولى على كل مواطن تزيد سنه 
على ستة عشر عاما أن يحصسل على بطاقة 
شخصية ومن ثم ذ تعد البطاقات الشخصية 
قاصرة على العمال فلا يكون لطلب اعمال القانون 
رقم ١127‏ لسنة ١9545‏ من محل * 


فلهذه الأسباب 


قررت المحكمة انطباق المرسوم يقانون رقم 
07 لسئة 11017 فى سُأن عقد العمل الفردى 
والقانون رقم 86 لسنة ١15٠‏ بشأن اصابات 
العمل والقانون رقم 87 لسنة ١9145‏ بشأن 
التأمين الاجبارى عن حوادث العمل والقانون رقم 
7 لسنة ١90٠‏ بشأن التعويض عن أمراض 
المهنة على باعة البترول الجائلين بالقفاهرة 
وضواحيها العاملين بالشركات المطعون ضدها 
والذين تمثلهم النقابة الطاعنة ورفضت ما عدا 
ذلك من الطلبات وألزمت الشركات المطعون ضدها 
بالمصروفات وبمبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب 
المحاماة ٠‏ 


الطعن رقم 418 لسنة 51 القضائية : برياسة السسيد 
التتشار' مَححْ لاق #لرسييق اكب “رقيض + الكمة: .+ 
وعضوية السادة الستشارين : أديب قصبجى ٠‏ وحسافظ 
الوكيل » وممدوح عطية ٠‏ ومحمد صلاح الدين عبد الحميد ٠‏ 


١ 


؟” فبراير 191/6 


- عمل « تسوية » ٠‏ شركات ٠‏ قانسون ٠‏ تفسير 
القانون » ٠‏ 
٠”‏ - حكم « تسبيب الحكم « ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ نص الفقرة الأولى من الكادة الأولي من 
القانون رقم ١١7‏ لسنة 1957 بشاأن تعيين 
خريجي الكليات' والمعاهد العليا النظرية على أن 
« يعين خريدو الكليات النظرية بالجسامعات 
والآزهر والمعاهد العليا النظرية الآنى بيائهم 
بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى 
والادارى فى الوزارات والمصالح والهيثات العامة 
والحافظات وبالفئات المعادلة لها فى اللؤسسات 
العامة وذلك فى الوظائفٍ الخالية كاليا أو النى 
تنش بقرار جمهورى » ونص الادة الرابعة منه 


على أن « تسوى حالة خريجى الكليات النظرية 


بالجامعات والأزعر .وامعاهد العليا النظرية بناء 


على طلبهم اذا كانوا موجودين احائيا في الخدمة 
بمكافآت أو على اعتمادات أو حرجات فى كادر 
العمال أو درجاث تاسعة أو ثامنة آو سابعة أو 


1 ألعددآن الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستثون 


سادسة بالكادرين الكنابى أو الفنى التوسط أو 
ما يعادلها من وظاتف ات العامة ٠‏ وتكون 
النتسوية على الدرجاث السادسة بالكادرين الفنى 
العالى والادارى أو ما يعاركها , ٠.٠‏ 2.ء. ح.ء. 
مؤداهها أن المترع قد أراد أن يقصر تطبيق هذا 
القاذون فبها يتعلق بنسوية <الة هؤلاء الخريجين 
على العاملن متهم بتك الجهات التى عينتها 
المرة الاونى من 'امادة الأولى منه » قلا يندرج 

فيها الشركات التابعة للمؤسسات العامة ولا وجه 
بن الأولى |والأخيرة من الادة 
الآولى من ذلك انقانون > لاذتلاف مجال كل مهما 
عن الآخرى أذ عنت الفقرة الآوتى ببيان الخريجين 
الذين يرشسدون 3 والجهات التى يجرى 


يشغلون وظائف ايت التى عددتها ومنها 
المؤسسات العامة والشركات التابعة لها ولا صلة 
بين النمبين ٠‏ كما لا يجدى الطاعن أيضا ما بدعيه 

من أن المشرع وقد نص على سربان القانذون على 
العاملين بالؤسسات العامة فانه قصد من ذلك 
أن دنصرف هذا النص الى العامكين بالشركات 
التادعة لها بما بنلائم مع آأتجاهه الى ازالة 
الفوارق بينهم > . لآن تبعية هذه الشركات 
للمؤسسات العامة لا عنها ش.تخصيتها 
الاعتبارية وكيانها السنقل عن نلك المؤسسات 
ومتى كانت نصوص هذا القانون واضحة :كما 
سيق القول فانه لا يجوز الخروج عليها » ما كان 
ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خلص الى أن 
أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الطاعن باعتبار 
أنه يعمل فى شركة فانه لأ يكون قد آخطا فى 
تطبيق القانون وتأويله * 


' " - من اللقرر فى نفضاء' هذه الحكمة أن 
محكمة الاستثناف غير ملزمة أذ هى آلغت الحكم 
الابتدائى أسباب هذا لحك والرد أعليها 
ذا دافت قد أقامت قضاءها على ما يحمله ٠+‏ 


ا ملحكمة 

بعد الاطلاع علئ الأوراق وسماع التقرير الذى 
لاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد 
الداولة ٠‏ 

حيبث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث ان. الوقائع على مإ يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر د أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن الطاغن أقام الدعوى رقم ١٠5‏ سنة 19533 
عمال كلى القامرة علق الشركة المطعون ضدها 


وطلب الحكم يرد "قدميته فى الفئة السايعة الى 
تاريخ حضوله على مؤعله الجامعى فى يونية 
سنه ١9735‏ وتسوية حالته على هذا الأساس مع 
صرف فروق مرتبه المستحقة له حتى الآن ٠‏ وقان 
بيانا لها انه عين بالشركة فى ؟ وليه سئة 
77 ومنح الفئة الكالية التاسعة باعتبار أنه 
يحمل شهادة الثانوية العامة بالاضافة الى مدة 
خبرة سابقة » ولما صدر القانون رقم ١57‏ لسنة 
فى ١١‏ نوفمبر سنة ١139‏ بتسوية خالة 
خريجى الكليات النظرية الموجودين فى الخدمة 

على الدرجات السادسة ٠‏ طالب الشركه بتسوية 
حالته على اأساس أنه حصل على ليسانس الآداب 


فى يونيو سنة 19375 فمنحته الفئة السابعة من 


الكادر الجديد فى أول ديسمبر سنة 6 مع 
آلنه.كان بحت 3 تسوية حالته من تاريخ حصوله 
على هذا المؤعل ولذلك أقام دعواه بطلباته ا اتقدمة 

٠‏ وبتاريخ ٠١‏ يناير سنة ١97/4‏ قضت المحكمة 
الابتدائية برد أقدمية الطاعن فى الفئة السابعة 
من الكادر الجديد الى +5 نوفمير سنة 1938 
وتسوية حالته على هذا الوضع مع الزام الشركة 
المطعون ضدها بأن تدفع له فروق مرتبه من هذا 
التاريخ حتى ١‏ نوفمبر سنة 1970 » فاستائنث 
الشركة هذا الحكم لدى محكمة استثناف القاهرة 
وقيد استئنافها برقم ١١؟‏ سنة 85 ق »2 وفى 
6 ديسمبر سنة ١9538‏ فضت المحكمة بالغاء 
الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ٠‏ طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
العامة مذكرة رأثت فيها رفض الطعن ٠‏ وعرض 
الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 
05 يناير سنة 191/50 وفيها التزمت النيابة 
رأيها السابق ٠‏ 


وحيث ان الطعن يقوم على ثلاثة أسسياب 
حاصل. أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى 
تطبيق القانون وتأويله وقى بيان ذلك يقول 
الطاعن ان الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على 
أن 'أحكام القانون رقم ١١7‏ لسنة 1938 
لا. تسرى على العاملين بالشركات مع أن الفقبزة 
الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون اذ نصت 
على من يستبعد من الاختيار للتعيين قد جمعت 
بين الخر يجين الذين يشغلون وظائف بالمؤسسات 
0 رت بذلك بين المؤسسات 
العامة والشركات لأنها تابعة لها وهىئ جميعا 
ملك للدولة وتحكم العاملين بها قواعد واحدة 
عى أحكام لائحة تظام العاملين بالشركات 
الصادرة بالقرار الجمهوزك رقم لسسنة 

والتى أمتد سريانها الى العاملين 


انشاه النت المسدئى 0 


بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى 
رقم ٠م‏ لسنة 1939 وهو ما يكشف عن اتجاه 
المشرع الى عدم التفرقة بين العامئين بالمؤسسات 
الغامه وبين العاملين بالشركات ولذلك لم يكن به 
حاجة للنص على سريان'القانون رقم ١97‏ لسنة 
١7‏ على الغاملين بالشركات ما دام أنه قد نص 
سريانه على العاملين بالمؤسسات الغسامه 
غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا : النظر 
مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان 
المشرع قد نص فى الفقرة الأولى من المسادة 
الاولى من القانون رقم ١61‏ لسنه 1979 بشان 
تغيين خريجى: الكليات. والمعامد العليا النظرية 


على أن « بعين خر يجئ الكليات النظرية بالجامعات 
بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى 
والادارى في الوزارات والمصالح والهيئات العامه 
على أن «يعين خريجو الكليات .النظرية بالجامعات 
والازمر والمعامد العليا النظرية الآتى بيانهم 
والمحافظات وبالفئات المعادلة لها فى المؤسسات 
العامة وذلك فى. الوظائف الخالية حاليا أو التى 
.تنشأ بقرار. جمهورى « ونص فى المادة الرابعة 
منه على أن تسوى حالة خريجى الكليات النظرية 
بالجامعات والازهر' والمعاهد العيا النظرية بناء 
: اذا كانوا موجودين حاليا فى الخدمسة 
بمكافاث .أو على اعتمادات أو درجات فى كمادر 
العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سسابعة 
أو سادسة بالكادرين الكتابى أو الفنى المتوسط 
أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة ٠‏ 
وتكونُ التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين 
الفنى العالى والادارى. أو ما يعادلها ٠٠٠‏ فقسد 
أراد بعبازة صريحة أن.يقصر تطبيق هذا القانون 
فيما يتعلق متسوية حالة مؤلاء الخريجين على 
العاملين منهم بتلك الجهات التى عينتها الفقرة 
الأولي من المنادة الاولج منسه فلا تندرج فيهنا 
الشركاث التابعة للمؤسسات العامة ٠.‏ ولا وجسه 
للربط بين 'الفقرتين والاخيرة من المادة الأولى 
من ذلك القائسون _لاختلاف مجال كل منهما عن 
الأخرى اذ عنت: الفقرة الأولى ببيان الخريجين 
الذين يرشحون للتعيين والجهات الد 
انعيينهم بجهما بينما نصت ١‏ 

يستبعد من الاخشيار للتعيين الخريجون الذفين 
يشغلون وظائف :بالجهات القئ ' عددتها ومنهسا 
المؤمْسات العامة والشنزكات التابعة لها ولا صحلة 
بين النصين : كما لا يجدى الطاعن أيضا ما يدعيه 
فن أن المشرع. وقعد نص على سريان القانسونٍ 
غلى العاملين بالمؤسسات العامة فانة قضد من 
فلك أن يتصرف هذا النص الي العامليين 


بالشركات التابعة لها بما يتلام مع اتجامه 
الى ازالة الفوارق بينهم ٠‏ لأن تبعية هذه 
الشركات للمؤسسات العامة لا ينفى عنها 
شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن تلك 
المؤسسات » ومتى كانت .نصوص هذا القانون 
واضحة كما سيق القول فائه لا يجوز الخروج 
عليها أى تأويلها بدعوى الاستيهداء بقصيد 
المشرع لان ذلك انما يكون عند غموض النص أو 
وجود لبس فيه لما كان ذلك وكان ١‏ 

المطغون فيه قد خلص الى أن 'أحكام ذلك القانون 
لا تنطبق عى الطاعن باعتبار أنه يعمل فى شركة 
فانه لا يكون قد أخطا فى تطبيق القائسون 
وتأويله: ومن ثم يكون النعى عليه بهذا' السبب 
على غير أساس .٠‏ 


وحيث ان السبب التانج يتحصل في 
المطعؤن فيه آخطا فى تفسير. القانون اذ 0 
فى قضائه على أن منح الطاعن الدرجة السابعة 
فى أول ديسمبر سنة 1910 كان بمثابة تعيون 
جديد مقطوع الصلة بعلاقته بالشركة. ؛ فى جين 
أن قرار الشركة بمنحه هذه الدرجة استند الى 


أنه من العافلين بها مما يذل على أنه قد 


وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما 
كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيائه 
فى السزد على السبب الأول قد انتهى صحيحا 
الى أن أحكام القاننون رقم 100 لسنة. 33371 
لا تنطبق على الطاعن فان تعييبه الحكم بما أورده 
من وصف وضعه فى الدرجة السابعة يانه تعيين 
جديد لم يتم تسوية لحالته يكون بفبرض 
'صحتنه أغير منتج .*. ْ 

وحيث ان السبب الثالث 51008 

الحكم الطعون فيه شسابه القصور فى 9 
اذ أغفل الرد على ما ساقه الحكم الابتدائي فن 
أن القانون رقم ول لسبسنة 3379 يسرى على 
العاملين الشبركات .٠‏ 1 

وحيث أن هذا النعى. مردود بأنهه من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أن محكمة الأمستئناف غير 
ملزمة ان هى ألقت الحكم الانتدائى بتتبع أسباب 
هنا الحكم والرد عليها. ما دامت قد أقامت قضعاءها 
على ما يحملة ننأ ١‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .4 


الطمن ركم 4١‏ لسنة 59 القضائية : برياسنة السسيه 
الستتشسان محمد صادق الوشيدى نائجا :رئيس المحكمة ٠‏ 
ؤعضوية السادة- السعتشارين د فاضل 
الميجوشج : وحافظ الوكيل : وميدوج عطيه .د 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والسثون 


4 


3 فبراير 1916 


٠. حكم « حوة الحكم‎ ٠ القماس اعادة النظر‎ - ٠ 
٠ بيع‎ ٠ ؟ ب عقده دفع العريون»‎ 

“ا س عقد اه فسخ العقد » + بيع + حكم . ما يعسد 
قصسورا ٠»‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى 
الحكم الانتهانى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هده 
اللحكمة. ‏ هو ما كان حاليا على الخصم طيبلة 
نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة دتقديم 
دفاعه فيه وتنوير حميقنه للمحكمه فتاثر به 
الحكم أما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ 
0 بين طرفيها وعلى أساسه رجحت الحكمه 


0 ا الحكمة ا « 
أذ أن برعنة؛ الخصم على دعواه بالحجج المعلومة 
لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى يمفتح به 
باب الدفاع والتنوير للمحكمة آمام الحصيم 
الآخر وليس ذلك من الغفش فى شر؟ . 


"ان الخص فى الفقرة الأولى ون ألادة ٠١1‏ 
من القانون المدنى على آن « دفع العربون وقنت 
ابرام العقد يفين ان لكل من | أتعاقدين الحق 

فى العدول عنة الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك » 
يدل على انه وان كان لدفع العربون دلالة 
العدول / الا ان شروط التعاقد قد نقضى بغير ذلك 
والرجع فى بيان هذه الدلالة هو نا تستقر عليه 
نية المعاقدين وأعطاء العربون حكمه القانونى. 7 
واذ كان الحكم (أطعون .فيه بغد أن أورد نص 
البندين ٠٠٠١‏ 2 +0 من عقد البيع ب وقد 
جاء صريحا فى أن ما دفعه ااشتريان مو 
« عربون  »‏ والذى ينص أولهوا على موعد 
محدد للتوقيع على العقفد النهائى ويتضمن ,الثاني 
الشرط الفاسخ الصريح أنثتهى الى أن نيه 
التعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتا - 


وهو استخلاص موضوعى ساتغ - شم را رتب 


1 على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن 
ا فى خيار العدول نانه لايكون قفد 
خالف القانون أو أخطأا فى تطبيقه ٠‏ 
؟ عاذ بدل نص المنادة /ا5١‏ من القانون 
السدنى على إن الفسخ جزاء عدم قيام المدين بتنفيذ 
التزامه العقدى , وكان الحكي المعتعون فيه قد انتهى 


فى أسبابه ان المطعون عليهما - المشتريين ‏ كانا 
معذورين فى التأخير فى اعداد مشروع العفسد 
النهائى فى الميعاد المحدد لذلك » ثم قفى بفسخ 
عقد البيع وبرد ما دفعه المستريان من الثمن دون 
أن يبين ما أذا كان الطاعنان ‏ البائعان ‏ المقضى 
ضدهما بالفسخ , قد أخلا بالتزاماتهما الناشئة 
عن ذلك العقد اخلالا يستوجب الفسخ فانه يكون 
معييا بالقصور فى التسبيب * 


ا محكمة 
بعد الاطلاع على الأؤراق وسماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعسد 
المداولة ٠‏ 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم المطعون 
فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن ٠٠د‏ 
بصفته والسيدة ٠ ٠ ٠‏ أقاما الدعسوى ١598‏ 
سنة 1135 القاهرة الابتدائية طلبا فيها الحكم 
بالزام المدعى عليها السيدة ٠‏ ع ٠‏ والسبيه د ن ٠‏ 
نأن يدفعا لهما سبعة آلاف جنيها والفائدة عسل 
نصف هذا المبلغ وذلك فى مواجهة كل من ٠ ٠‏ .2 
و٠ ٠ ٠‏ بصفته , وقالا بيانا للدعوى أنهما اشهريا 
فى أول فبراير سنة ١176‏ من المدعى علييسا 
الأولين كامل أرض وبناء العقار المبين بالعقسد 
بثمن قدره .1800 ج دفعا منه 590600 ج وتم 
الاتفاق على أداء ١66٠٠‏ ج عند توقيسع العقسيد 
النهاثى على أن يتم فى موعد غايتسه ثلاثة شهور 
وأنهما تقدما الى الشه. العقمارى فى 5 فيراير 
سنة 1535. بطلب كشف تحديد المبيع. وفى 
5 اأاآنذرهما البائعان باتمام اجسراءت 
التسجيل حتى ” مايؤ سنة 19560 والآ اعتسيرا 
ذلك عدولا عن الشراء يسقط حق المشنتزين فى 
استرداد: العربون المدفوع واستطرد المدعيان الى 
القول بأن البائعين تصرفا قى العقار مرة:أخسرى 
ببيعه.الى المطلوب الحكم فئ هواجتهما خلال شهن 
أكتوبر كما تم التوقيخ منهما لهما على العقسسسد 
النهائى قى © ديسمسس سننة 1976 وهو ما يعقين 
من إلبائغين عدولا عن البيع يسمح لهما بطلب ره 
ضعف العر يون المسمئ فئ العقد وبتساريخ 


قضاء النقض المدنئ ١لا‏ 


9 مارس سسنة 19531 حكمت المحكمة برفض 
الدعوى تأسيسا على أن العدول عن البيع كان من 
المشترين ٠‏ استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة 
استئناف القاهرة وقيد هذا الاستئناف برقم 411 
سنة 854 ق وبتاريخ 7 ابريل سنة 1934 حكمت 
المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والزام البائعين 
برد مبلغ 50٠٠‏ ج والفائدة ٠‏ طعن اليائعان فى 
هذا الحكم بطريق الالتماس كما طعنا فيه بطريق 
النقض برقم 587 سنة 58 ق وقدمت النيابة العامة 
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن » وعرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة 
لنظره وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها ٠‏ والا 
صدر الحكم فى الالتماس بتاريخ 55 نوفمير 
سنة ١9138‏ بالغاء الحكم الاستئنافى وتأييد الحكم 
الابتدائى طعن فيه المشتريات بطريق النقض 
برقم © سنة 59 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على 
المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره 
وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها ع 


وحيث ان المحكمة ترى ضم الطعن الثانى رقم ه 
لسنئة 4؟ ق للطعن الأول رقم 87؟ سئة 88 ق + 


عن الطعن رقم ه لسنة 6ق ٠‏ 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان مما يئعاه الطعنان على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق. القانون ومخالفة القابت 
بالأوراق » وفئ بيان ذلك يقولان ان الحكم 
الطعون فيه عؤل فى قبول التماس اعادة النظر من 
الماعون عليهما الأولين فى الحكم الاستثئنافى على 
قيام حالة من خالات الالتماس المقررة قائونا وعى 
وقووع الغش من الطاعنين بحجبهم اوراقا قاطمعة 
فى الدعوى تأسيسا على أن المشسترين أدخلا الغعش 
غلى المحكمة الاستثنافية بما قرراه من أنهما تقدما 
الى مصلحة الشهر العقازى بطلب كشف تحديد 
المبيع وان تأخين اتمام العقد النهائى لا يرجع الى 
فعلهما وائما يرجع الى اجراءات الشهر وقد اخذت 
المحكمة بهذا الدفاع وهو لا يمشسل الحقيقة لآن 
الشستريين كانا قد تسلما مشروع عقد البيع النهائى 


من الشهر العقارى وأخفياه عن المحكمة فأدخلا 
عليها الغعش فقضت لصالحهما وعول الحم 
المطعون فيه فى اثبات ذلك على ما ورد بالشهادتين 
الصادرتين من الشهر العقارى والمقدمتين منهما فى 
الالتماس وتتضمن الأولى منهما أن مشروع عقند 
البيع ارسل الى المشترين مختوما بختم صسالح 
للشهر فى 1979/1١/56‏ وقبل اتمام “العقسد 
النهائى المبرم مع المثستريين الجدد ‏ المطعون عليهما 
الثالث والرابع ‏ فى 1950/17/0 والذى أشهر 
فى نفس اليوم على ما جاء بالشهادة الثانية واعتبر 
الحكم ذلك دليلا على أن المثنتريين ‏ الطاعنين - 
قد عزفا عن اتمام الصفقة بعد أن أصبح العقد 
صالحا للشهر وأخفيا مشروعه المؤشر عليه بذلك 
دون أن يشير! اليه فئ دفاعهما أو يقدمانه الى . 
المحكمة وذهب الحكم الى أن اخفاء مشروع عقد 
البيع النهائى يفيد عدم علم البائعين به حتى صدور 
الحكم الملتمس فية . هذا فى حين أن ما ثبت 
بالشهادة الأولى من ارسال العقد الى الطاعنسين. 
فى 1110/١1/90‏ لا يقوم دليلا على وصوله 
اليهما قبل 1130/١5/0‏ فضلا على أن السابت 
بهذه الشهادة أن البائعين قدما فى 1935/1١/7‏ 
التماسا للشهر: العقارى بشأن ثمن حصة القاصر 
وأن :مصلحة الشنهر أوقفت طلب التحديد لأن هذا 
الالتماس يجب أن يقدم من الولى على القاصر وهو 
المشسترى لا عن البائع: وهو ما يدل على أن البائعين 
لم يكونوا بمعزل عن اجراءات الشهر العقارق 
حتى 1935/11/17 وانه حتى لو صح ما ساقه 
الحكم فانه لا يقؤم سببا لقبول الالتماس لانه 
متى كان فى مقدور الملتمس اثبات هذه الوقائع 
أثناء. نظر الخصومة الأصلية فان عدم ظهورهما 
لا يعتبر غشا مما يقبل به الألتماس وقد دفنسع 
الطاعنان بعدم قباله أمام محكمة الالتماس رلكسن 
المحكمة رفضنت هذا الدفع وقبلت الالتمامن وقضت 
فى موضوعه مما يعيب حكمها بمخالقة القانون 
فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق م ٠‏ 


وحيث ان هذا النغى,صحيعح ذلك أن الغش 
المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى 
وعلى ما جرى بة قضاء هذه المحكمة ب مو 
ما كان خافيا على الخضم طيلة نظر الدعوى بحيث 
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لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته 
للمحكنة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة 
وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسسه 
رجحت المحكمة قول خصم آخر على آخر وحكمت 
له اقتناعا منها ببرعانه فلا يجوز التماس اعادة 
النظ. فيه تحت ستار تسميته اقناع المحكمية 
بالبرهان غشبا » اذ أن برهنة الخصم على دعواه 
بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصسم في كل 
دعوى ينفتح به باب الدفاع والتنؤية للمحكمة أمام 
الخصم الآخر وليس ذلك من الغش فى شىء ء اذ 
كان ذلك ٠‏ وكان القسابت من الشهادتين 
الصادرتين عن مكتب الشهر العقارى والتى عول 
الحكم عليها فى التدليل على قيسام الغش تتضمن 
الأولى أن المشتريين تقدما بطلب عن العقار اللبيح 
الى الشهر: العقارئ: فى 5/1/ 1976 وأن الاجرعات 
التى اتخذتها مصلحة الشهر العقارى مع مصلحة 
اللصاحة انتهت فى 1970/8٠/58‏ ثم أوقفت 
المتابعة فى هذا الطلب فى ]1179:/1.:]7 حتى 
.يقدم الالتماس. بشأن ثمن الحصة التى ,يستريها 
القاصر , ولما أعيد السين فى الطلب بتاريخ 
7 اأوقفت مرة أخرى لما تبين من أن 
الالتماس قدمه البائع بينما يجب أن يقدم من 
الشترى شخصيا (. الولى ) ولا أعيد السير فى 
الطلب مسرة اخرى ختمم ضالحا للشهر فئ 
717 وإوأرسل العقد لضاحب القسبأن 
فى ١٠190/1.1/9ء‏ كما يبين من الشهادة الثانية 
أن. المستر بين الجدد المطعون عليهما الثالث والرابع 
تقدما بطلب عن ذات العقسار فى 190/3١/5١‏ 
وختم مقبولا للشهن فى 1575/11/5 ء لما كان 
ذلك » وكان البائعان قد تخلفا عن تقنديم هاتين 
الشبهادتين لمحكمة الموضوع آثناء سير الخمسومة 
مع تمكنهما من ذلك كما فعلا أمام محكمة الالتماس 
دون تدخل من المشتريين , فضلا على آن الشسابت 
بالشهادتين أن هذين البائعين كانا على صلة 
باجراءات الطلب المقدم الى الشسهن العقارى حتى 
وكانا قد تصرفسا فى ذات الوقت 
فى العقار مرة ثانية الى آخرين تقدما بطلبهما .الى 
الشهر العقارى: فى 1936/٠١/5١‏ فان ذلك يدل 
على أن كلا من طرفى الخصومة كان قد أدلى بحجته 
أمام محكمة الاستئناف ورجحت المجكبة حجسة 


المشسترين على حجة البائعين وكانت حجة المشترين 
معلومة للبائعين وغير خافية عليهما » لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن عدم تقديم 
الطاعنين للمحكية عقد البيع بعد ختمه صالحسا 
للشهرغشسا منهما يجوز للمطعوزعليها الطعن بالتماس 
اعادة النظر انه يكون لما سنلف البيان قد أخطا 
فى تطبيق القانون بما نتعين معه نقضه دون حاجة 
البح باقى 'أسباب الطعن . وحيث أن الموضوع 
صالحللفصل فيه ولمنا تقدم ‏ واذ كان الالتماس 
قد بنى على سبب واحد هو وقوع غش.أثر فى 
الحكم الملتمس فيه وكانٍ الثابث على ما سلف البيان 
أن ما ساقه الملتمسان لا يكون غشا مما يتطلبه 
القانؤن لقبول الالتماس فانه يتعين الحكم بغدم 
قبول الالتحاس وتغريم الملتمشين أربعة جنيهات 
للخزانة + 
عن الطعن رقم 87؟! سنة 8 ق نا 


حيث ان الطعن استوفى أوضضاعهة الشكلية ٠‏ 

وحيث ان حاصل السسيب الأول أن الحسكم 
المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن عقب البيمع 
موضوع الدعوى ججناء صريحا فى أن ما دفغه 
المشتريان عو « عربون » وهو ما يفيد وفقا لنصى 
المادة ٠١‏ من القنانون المدنى أن لكل من 
المتعاقدين الحق فى العدول عن التعاقد ولكن 
الحكم المطعون فيه انحرف عن هذه العبارة الؤاضحة 
فى العقد وقرر يأن البيع باتلا يجيز العدول 
عنه مع أن المشمترين أقاما. الدعوى برد العربون 
الى دقعاء ٠.‏ : 


وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن النض. فى 
الفقرة الأولى من المنادة ١٠١*‏ من القانون المدنى على 
أن « دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل 
من المتعاقدين الحق فى العدول عنه » الا اذا قضى 
الاتفاق بغير ذلك , يدل على أنه وان كان لدفع 
العر بون دلالة الغدول الا أن شروط التعاقد قد 
تقضى بغير: ذلك والمرجع. فى بيان هذه الدلالة هئ 
لما تسنتقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العريون 
حكمه إلقانونى ٠‏ لما كان ذلك , وكان الجكم 
المطعون فيه بعد أن أودد, نض البندين الثسامن 


'قتضاء النقض المدذ 3 


والقانى عشر من عقد البيع والذى ينص أولهما على 
موعد محدد للتوقيع على العقد النهائى ويتضمن 
الثانئ الشرط الفاسخ الصريح ء انتهى الى أن نية 
المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتا وهو 
استخلاص موضوعى سائغ: واذ رتب الحكم على 
ذلك رفض دفاع الطاعنين بأن لهما الحق فى خيار 
العدول فانه لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ 
فى تطبيقه ٠‏ 


وحيث ان مما ينعاه الطاعنان فى السيب الثانى 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ 
فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون 
فيه قضى فى أسبابه يفسخ العقد دون أن ينسب 
اليهما تقصيرا يبر ذلك , حال ان الفسخ ان مو 
الا جزاء بالالتزام » مما كان ينبغى للحكم المطعون 
فيه أن يوقم هذا الجزاء على الطاعنين واذ رتب 
الحكم على ذلك اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا 
عليها قبل التناقد ورد ما دفعنه المستريان فانه 
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون م 


وحيث ان النص فى المادة /ا19/ من القانون 
المدنى على أن « فئ العقود الملزمة للجانبين اذا لم 
يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر 
بعد اعذاره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه 
مع التعويض فى الحالين ان كان له مقتضى » يدل 
على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفييدك 
التزامة العقدى , واذ كان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى فى أسيابه الى أن المطعون عليهما ‏ المشتريين 
كانا معذورين فئ التأخير فى اعداد مشروع 
العقد النهائى فى الميعاد المحدد لذلك ثم قضى يفسخم 
عقد البيع وبرد ما دفعه المشتريان من الثمن دون 
أن ينين ما اذا كان الطاعنان البائعان ‏ المقفى 
ضدهما بالفسخ ب قد آأخلا بالتزاماتهما الناشئة 
عن ذلك العقد اخلالا يستوجب الفسخ ء فانه يكون 
معيبا بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه 
دون حاجة لبحث باقى اسنباب الطعن ٠‏ 


الطعنان رقما 587 الستة 8* , 8 لستة 59 القضائية : 
بزياسة السيد المستشاز امين فتح الله ٠‏ نائب رئيس 
ألحكمة ‏ وعضوية السادة المستشارين 5 على: عبد الرحمن » 
.لاج إلجين خبيب , ومجود المميري + ومجمد كمال عبمان © 


0 


39 فبرابير ١91/0‏ 
ضرائب « ضريبة الهن الحبرة » ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


قصرت المادة 5ا/؟ من القسانون رقم ١4‏ 
نسئة 5 الاعفاء دن الضشريبة عل أصد'ب اهن 
الحرة التى يستازم مزاولتها الحصول على دبلوم . 
عال فى السس:وات الخمس من: تاريخ حصولهم 
على البلوم دون غيرهم من أصمحاب المهن الأخرى 
التى لا يجرى عليا هذا الوصف وبالرجسوع الى 
القانون رقم 180 لسئة 00؟١‏ الخاص بنقسابة 
الصسحفيين يبين أن المواد ؛ » 5 > 5 بعد أن عرفت 
الصحفى المحسترف أوردت المادة ١١‏ من ذلك 
القانون أنه يشترط لقيد الصحفى فى جسدول 
النقابة العام والجداول الفرعية أن .يكون صحفيا 
محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة انباء تعمل فى 
مصر أو شريكا مساهما قى رأس مالها وأن يكون 
مصريا كامل الأهلية وحسن السمعة وأن لا يتحترف 
أى عمل. ليست له صلة بالممحافة : وأن يكسون 
قد أمفى مدة التمرين بغير القطاع وكان له نشاط 
صحفى خلالها ويجوز كجلس النقابة أن يستئنى 
هن الشرط الأخير هن كان له نشاط صحفى مدة 
سبع سئوات متصلة بشرط أن بكون على درجة 
مناسبة دن الثقافة واشترطت المادة 15 من القانون 
الشار اليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين 
تحت التمرين أن يكون مصريا حسن السمعة وان 
يكون متخرجا دن أحد معاهد الصحافة المعترف بها 
أو حاصلا على شهادة دراسية عالية أو فنية من 
هصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بهساً 
فى مصر وآجازت نلك المادة اجلس الئقابة أن يعفى 
ظائب .القيد من هذا الشرط الأخير ونصت المادة 
على أن مدة التمرين: سئتان إن يقر مجلس 
النقابة اعفائه. من الشرط الأخير ‏ النصوص عليه 
فى المادة ١‏ سالفة البيان ‏ ونصث المادة "١‏ 
من ذلك القانون على أن يعفى.من فترة التمرين من 
عملوا فى خسدخة 'الحكومة وكانوا يقومون بحكم 
طبيعة عملهم بأغمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة 
قى آداء هذه الأغمال على أن بتحدد وزير الارشاد 
بقرار منه. الوظائف والإعمال سبالفة النركي واسهاء 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الحاديق والستوق 


هن يقومون بها , ويبين من هذه النصوص أن 
القانون أجاز مجلس الثقابة أن يعفى طالب القيد 
من شرط الحصول على هؤّعل عال كما أجاز كذلك 
للمجلس أن ستئني طالب القيد من قضساء مدة 
التهرين متى كان له نشاط صحفى مدة سبع 
سنوات متصلة يشرط أن يكون على درجة مناسبة 
من الثقافة » كما أجاز القانون من عملوا فى خدمة 
الحكومة الاشتغال بمهئة الصحافةمتى كانوايقومون 
بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية وأعفاهم من 
قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير ء وهو ما مؤداه 
أن القانون فى نصوصه السايقة مجتمعة لا بشترط 
كزاولة ههنة الصحافة ضرورة اكتحصول على دبلوم 
عال ٠‏ اذ كان ذلك » وكان شرط الاعفاء المنصوص 
عليه فى المادة 105/؟ من القانون رقم ١4‏ لسنة 
6 أن يكون المول من أصحاب المهن الحسرة 
التى تستلزم ازاولتها الحصول على ديلوم عال » 
وكانت مهنة المصحافة على ما سلف البيسان 
لا نستوجب ذلك , فان الحكم المطعون فيه اذ 
خائف هذا النظر واعفى المطعون عليسه ‏ محرر 
صححفى هن الضريبة لحصوله على مؤعل عال يكون 
قد خالف القانون ٠‏ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسسماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستشنار المقرر + والمرافعة ويعد 
المداولة ,٠‏ 


من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ايراد المطعون 
عليه من مهنتة الحرة نت محرر صحقى ‏ الخاضنع 
الضصريبة المهن غير التجارية بمبلغ 3٠١‏ ب فى شنة 
وبمبلغ 52٠١‏ ج فى كل من السنوات مسن 
إلى 1937 واذ اعترض وأحيل الخلاف 
الى لجنة الطعن التى اصدرت قرارها متضمنا 
تحديد ربح المطعون عليه عن نشاطه كمخرر فى 
سنة 19109 بمبلغ 178 ج وفى سنة 15516 بمبلخ 
8 ج وقى سنة 19531 بمبلغ 8# ج وفى ألدة 
هن 15353 الى 1573/3/93 بمبلغ 209 ج 


فقد أقام الدعوى رقم /ا١اه‏ سنة ١9135‏ تجارى 
كلى القاهرة طاتبا الغاء القرار فيما تضمنه من 
تعديل آرباحه فى المدة ١159/5/1‏ وهو تاريح 
حصوله على. مؤهل عال حتى 1175/48/5١‏ ] 'عمالا 
للاعفاء من الضريبة المقسردة بالمادة 01/؟ مسن 
القانون ١5‏ لسنة ١9594‏ وبتاريخ ؟/ة//193731 
قضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه واعفساء 
المطعون عليه من الضريبة على أرباح المهن غسير 
التجارية فى المدة من 1155 الى آخر أغسطس سنة 
97 تأسيسا على أن المطعون عليه من أصحاب 
المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على 
دبلوم عال ويعفى لذلك من الضريبة فى السسنوات 
الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم اعمالا 
للمادة 1/7/؟ من القانون رقم ١5‏ لسسنة 979 
استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف 
رقم 5١7‏ سسنة 05 ق القساهرة » وبتساريخ 
07 2 قضت المحكمة بتأييد الحسكم 
المستأنف ٠‏ طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشؤرة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمست 
النيابة رأيها ٠‏ 


وحيث أن حاصل سبب النعى أن الحكم المطوون 
فيه أقام قضاءه باعفاء المطعون عليه من آداء الضريبة 
فى المدة من 1455 الى آخر أغسطس سنة 19535 
وهى مدة النزاع تنأسيسا على أن المهئة التى يزاولها 
المطعون عليه وهى محرر صحفى انما يشنترط 
لمزاولتها الحصول على دبلوم عال واذا حصدل 
المطعون عليه على هذا الدبلوم سسنة 1909 ومن 
ثم فيتمتع بالاغفاء المنتصوص عليه فى المادة 11/11 
من القانون رقم ١5‏ لسنة 1955 وهذا من الحكم 
خطأ ومنخالفة للقانون ذلك أن القانون رقم 188 
لسنة 1100 الخاص بنقابة الضحفيين لا يستلزم 
لمزاولة مهنة الصحافة الحصول على دبلوم عال 
بما مقتضاه عدم انطباق الاعفاء من الضريبة المقرد 
بالمادة 1/1/؟ من القانون رقم ١5‏ لسنة 9894| 
على من يمارس المهنة المذكؤرة ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى مخلهة ذلك أن المادة 
من القانون رقع: ١:4‏ لسسنة 1974 قصيرت 


قضناء النقظن اللدثى 1 


الاعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى 
يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى 
السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم 
ودون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى 
عليها هذا الوصف وبالرجوع الى القانون رقم ١4٠‏ 
سنة 1900 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن 
المواد 5 » 5 + 8 بعد أن عرفت الصحفئ المحترف 
أوردت المادة :!١‏ من ذلك القانون أنه يشترط 
لقيد الصحفى فى جدول النقابة العام والجداول 
الفرعية أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة 
أو وكالة آنباء تغمل فى مصر أو شريكا مساهما 
فى راس مالها وأن يكون مصريا كامل الأعلية 
وحسن السمعة وأن لا يحترف أى عمل ليست له 
صلة بالصحافة وأن يكون قد أمضى مدة التمرين 
بغير انقطاع وكان له نشناط صحفى خلالها ويجوز 
لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من 
كان له نشاط صحفى مدة سبع سئوات متصلة 
بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة , 
واشنترطت المادة ١‏ من القانون المشار اليه على 
طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن 
يكون مصريا حسن السمعة وأن يكون متخرجا دن 
أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلا على 
شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج 
من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر واجازت تلك 
المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا 
الششرط الآخين » ونصت المادة ١9‏ على أن منة 
التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة اعفاءه من 
الشرط الأخير المنصوص علية فى المادة 15 
سالفة البيان » ونصت المادة ٠١‏ من ذلك القانون 
على أن يعفى من عملوا فئ خدمة الحكومة وكانوا 
يقرمون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر 
ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن بحدد 
وزير. الارشاد بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة 
الذكر وأسماء من يقومون بها ٠‏ ويبين من مذه 
النصوص أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى 
طالب القيد من الحصول على مؤهل عال كما اجاز 
كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء 
هدة التمرين متى: كان له نشاط صحفى مدة 
.سبع سنورات متصنلة بشرط أن يكون هلى درجة 
مناسبة من.الثقافة كما. أجاز القانون من عملوا فى 


خدمة الحكومة الاشستغال بمهنة الضحانفة متى 
كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية 
وأعفاهم من قضاء مدة التمرنين بقرار من الوزير » 
وهو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السسا بقة 
مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة 
الحصول على دبلوم مال : لما كان ذلك , وكان. 
شرط. الاعفاء المنصوص عليه في المسادة 1/؟ من 
القانون رقم ١5‏ لسنئة 5 | أن يكون الممول من 
أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول 
على دبلوم عال وكانت مهنة الصحافة على ما سلف 
البيان لا تستوجب ذلك فان الحكم المطعون فيه 
اذ خالف هذا النظر وأعفى المطعون عليه من الضريبة 
لحصؤله على مؤهل عال يكون قد خالف القسانؤن 
بما يوجب نقضه ‏ 

الطعن رقم 558 لسنة 58 القضائية : برياسة السيد 
المستشار امين فتح الله نائب رئيس المحكمة , وعضوية 
المستشارين : على عبد الرحمن , وصلاح الدين حبيب , 
ومحمود المصرى , ومحمد كمال عباس ٠‏ 


إن 
3 فبراير 10و١1‏ 
525١‏ - ضرائب « الارباح التجارية » م الربط 
الحكمى » ٠‏ قانون « سريان القانون من حيث الزمان ٠٠‏ 
المبادىء القالونية : 


١‏ اذ ننص المادة ه/؟ من القانون رقي هه 
السئة 1971 على أنه « يستمر العمل بالقانون رقم 
لسئة 1408 بتعديل بعض أحكام القسانون 
رقم ١4‏ لسئة 1989 ٠ ٠ ٠‏ بالنسبة الى الحالات 
التى حددت فيها مصلحة الضرائب ارباح سسئة 
الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهسسلا 
القانون » » وكان الثابت هن الأوراق أن هامورية 
الضرائب حددت آرباح الطعون عليه فى سلوات 
النزاع ومنها سنة 19 التى اعتبرها الحكم 
الابتدائى ومن بعده الحكم الاستئئافى سنة اساس 
بالنسبة لنشاطات المقاولات 2 وأخطرت المطموين 
عليه بها قبل العمل بأحكام الانون رقم 0ه لسنة 
19517 الذى صدر فى ديسمبن من هذا العام ” قان. 
احكام القانون رقم ؟١٠‏ لسنة 115/8 تون هى. 
الواحبة التطبيق . : 
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؟ - متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد 
تقدير الحكم الابتدائى لأرباح اقطعون عليه مسن 
المقاولات فى سنة 2019517 قضى سريان هذا 
التقدير على باقى سئوات الخلاف ( سنتى ١19754‏ > 
56 ) واستند فى ذلك الى اادتين الأول 
والثاتية من القانون رقم 0ه لسنة 1951 دون أن 
ينتفت الى ما تقسرره المادة هه مكررا المفمسافة 
الى القانون رقم ١5‏ لسننة 1485 باكقانون رقم ٠١‏ 
لسئة 1468 من :آن ربط الضريبة يكون على 
الآرباح الحقيقية ولا تتعدى خمسمائة جنيه اذا 
زاذت ارباحه فى اخدى السنتين القبستين زيادة 
<وهرية عما كانت عليه فى سئة الأساس ء أو يبين 
سنب غدوله عما انتهى .اليه الحكم الابتدائى فى 
خصوص تقديبر أرباح سئة 1976 تقديرا حقيقيا 
وتطبيقه قاعدة الريط الحكمى على هذه السئة قانه 
يكون معيبا بالقصور ٠‏ 


٠‏ تستلزم قوانين الربط الحكمى ومنهسا 
القانون رقم ٠١"‏ لسنة 1968 الواجب التطنيق 
على الدعوى ب وعلى ما جرى به قفسساء هسسذه 
ا ممحكمة -. أن تكسون سنئة القياس سنة ضريبية 
كاملة بحيث اذا كان الموول قد بدة نشاطه الخاضع 
للفشزيية أو استآنفه خلال السنة تعين انخاذ آرباح 
السئة اللاحقة أساسا لربط الضريبة عليه فى 
السخوات التالية ٠‏ 


.بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 


“ثلاه السنبيد المستشاد اللقرر والمرافعسة. ويعبد 
المداولة م 


...:حيث ان الطغن اسشوفى أوضافه الشكلية ٠‏ 


فحيث ان الوقائع ‏ على ما ينين من: الحنسكم 
الطجون فية وسائر أؤراق الطعن - تتحصل .فى 
“أن غامورية ضرائب الزمل, قدرت ضنسافى أزباج 
لظكُونُ غليه من نشاطه فى استغلال سيارات نقل 
وف اللفأولات فى السَنوات من 1981 الى :19809 
"ومنة 84؟ ال 8 وأخطرتة بتقديراتها.وبربط 
الضريبة على النموذجين رقمى 34 ؟ ضزائب ٠‏ 


اعترض المطعون عليه وأحيل الخلاف الى لجنة 
الطعن التى أصدرت قرارها فى 1971//9/54 
بتحديد صافى الأرباح فى المدة 1158/5/8 الى 
بمبلغ 0٠‏ جنيها وفى سنة 1909 
بمبلغ ١1١‏ جنيها وفئ السنوات من 19515 الى 
8 بالمبالغ ١88‏ جنيها » و 95؟ جنيها ؤ 5/٠١‏ 
جنيها على التوالى » وأسسمت قرارها على أن الممول 
يدأ نشاطه فى استغلال سيارات النقل فى 
4 مورواستمسر فيه حتى آخر سنة 85094 
ثم اسسمتأنفه فى الفترة من 1975/4/15 الى آخر 
سنة ١955‏ وكان صافى ربحه من هذا النشاط 
جنيها فى السنة الكاملة » وأنه مارس اعمال 
المقاولات اعتبارا من أول سنة 19517 وكانت أرباحه 
الصافية فى همذه السنة والسنتين التاليتين 
5 , 560 هى ١9"‏ جنيها . ١؟١‏ جنيها 2 

جنيها على التوالى , طعشنت مصادنة الضرائب 


فى هذا القرار بالدعوى رقم ١575‏ سنة /1951 


تجارى الاسكندرية الابتدائية طالبة الغاء وتأييد 
تقديرات. المأمورية وبتاريخ 1938/5/55 حكمت 
المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بالنسسبة 
اللسنوات 555 :1534 ء 19530 وتقدير الأرباح 
الممول فيها بالمبالغ /5؟ جنيها . 571 جنيها ,2 
جنيها على التوالى وبرفض الطعن فيما عسسدا 
ذلك ٠‏ استانف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف 
رقم 7٠5‏ سمئة 14 قضائية تجارى الاسكندرية ٠‏ 
وبتاريخ 1939/5/5 حكمت المحكمة بتأبيد الحكم 
المستائف فيما قضى به فى خصوص تقدير نشاطه 
« المستأنف » فى سسنة ١9717‏ فى أعمال المقاولات 
ونقدير نشاطه فى سنة 1975 من استغلال سيارات 
النقل وتعديل الحكم المستانف الى سريان مصذين 
الربطين حكما على باقى سنوات الخلاف * طعئنت 
مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهسا الرأى 
بنقض الحكم ٠‏ غرض الطعن على المحكمة فى غرفلة 
المشورة فحددث جلسة لنظرة وبالجلسة التزمت 
النيابة رأيها خ 


فحيث ان الطحن لثى على سنببين حاضغل 
ثانيهما ان الحكم المطعون فينه أيد الحكم الابتدائى 
فى تقديرة لازناح- المطغون غخليه فئ المقاولات في 


غضاء النقض المسدنى بل 


سنة 1939 ثم اتخذ هذه الارباح أساسسما لتر بط 
فى سنتى 1935 + 19130 مسستندا فى ذلك الى 
القانون رقم هه لسئة /19531 ء ولما كانت المادة 
الخامسة من هذا القانون تقضى بخضوع الحالات 
التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح. مسنة 
الاساس وأخطرت بها الممول قبل العمل به فى 
1 لاأحكام القانون رقم ٠١5‏ لسنة 
4 ( فان المواد هه و ه.ه مكررا المضافة 
بهذا القانون رقم ١5‏ لسنة 19859 ء, تكون هحى 
الواجبة التطبيق على الدعوى واذ التزم الحكم 
الابتدائى هذا النظر ولم يغمل قاعدة الربط الحكمى 
بالنسبة لارباح المطعون عليه من المقاولات فى 
سنة ١9570‏ وقدر أرباحه منها تقديرا فعليا 
يتفق مع الحقيقة عملا بنص الفقرة الثانية من 
المادة وه مكيررا سالف الذكر يعد أن 
ثبت لديه وجود تغيير جوهرى فى أرباح تلك 
السنة بالنسبة لارباح مبنة الاساس » فان الحكم 
المطعون. فيه اذ التفت عن ذلك جميعه وطبق 
القانون رقم هه لسنئة /19171 على الدعوى وللم 
يناقش: الاساس الذى قنام عليه الحكم الابتدائى 
فى خضوص تحديد أرباح سمئة 1956 أو يقدم 
اسبابا تحمل قضاءه فى هذا الخصوص ء 
يكون مشسوبا بمخالفة القانون والقصور المبطل ٠‏ 


وحيث ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة 
من القانون رقم..00 لسنة /1971 تنص على أنه 
« يستمر: العمل بالقانون رقم ؟١٠‏ لسنة 19608 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنئة 19988 
بالنسبة الى الحالات التى حددت فيها مصلحة 
الضرائب ارباح مسنة الاساس وأخطرت بها 
الممول قبل الغمل. بهنذا القانون » وللا كان 
الثابت من الاوراق أن مأمورية.ضرائب الرمسل 
حادت أرباح المطعون عليه فى سنوات النزاع 
ومتها سنة 1977 التى اعتبرها الحكم الابتدائى 
ومن بعله الحكم الاستئئافى سنة أسناس 
بالنسبة لنشاط المقاولات وأخطرت المطعون عليه 
بهافئ /؟ , ١8‏ مارس سنة /1953 أى قيل 
العمل بأحكام القانون رقم هه لسنة 1951 الذى 
ضدر فى 5 ديسمير من هذا العام فان أحكام 
القاثون رقم ٠١"‏ لسسنئة 196/4 تكون هى الواجبة 


التطبيق ٠‏ واذ كان الحكم الابتدائى قد اتخذ 
آرباح المطعون عليه من المقاولات فى سنة 19535 
وقدرها 54/8 جنيها أساسا للربط عليه بالنسبة 
لمذا النشاط فى سنة 19715, عملا بالمادتين 
هه و 5ه مكررا من القانون رقم ١5‏ لسنة 1959 
المضافتين بانقانون رقم ٠١5‏ لسنة /190 سالفة 
الذكر , أما بالنسبة لسنة 1550 فقد جساء 
فى أسباب ذلك الحكم ان , الثابت من محضر اطلاع 
المأمور الفاحص +٠‏ ان رقم أعمال المطعون ضده 
فى سسنة 1178 مع القطاع العام بلغ 9560 جنيه 
و ٠١5‏ مليم وترى المحكمة مع هذه الزيادة 
الجوهرية فى نشناط المطعون ضده اعمال 
حكم الفقرة القفانية من المادة هده من 
القانون رقم ١5‏ لسنة ١989‏ وريط الضريبة 
على الارباح الحقيقية للممول » ٠٠‏ وانتهى الحكم 
من ذلك الى تقدير أرباح المطعون عليه من 
المقاولات فى تلك 'السنة بمبلغ: 76 جنيها ,2 
واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أيد 
تقدير الحكم الابتدائى لارباح المطعون عليسه 
من المقاولات فى سنة 19571 + قضى بسريان هذا 
التقدير على باقى سنوات الخلاف ( سنتى 
014 ) واستند فى ذلك الى المادتين 
الاولى والثانية من القانون رقم هه لسنة 19517 
دون أن يلتفت الى ما تقدرره المادة ه5 مكررا 
المضافة الى القانون رقم ١4‏ لبسنة 19554 بالقانون' 
رقم ؟١٠.سنة‏ 190/8 من أن ربط الضريبة 
يكون على :الارباح الحقيقية للممول الذى تجاوز 
أرباحه فى سنة الاساس مائة وخمسين جنيهسا 
ولا تتعدى خمسمائة جنيه اذا زادت أرباحه فى 
احدى السنتين المقيستين زيادة جومزية عمسا 
كانت عليه فى سنة الاساس » أو يبين سبب 
عدوله عما انتهى اليه الحكم الابتدائى فى خصوص 
تقدير أرباح مسنئة 1910 تقديرا حقيقيا وتطبيقه 
قاعدة الربط الحكمى على هذه السنة فانه يكون 


'معيبا بالقصور ٠‏ 


وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على 
الحكم المطعون فينه مخالفة القانون والخلاً 
فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن المطعون عليه 
استائف نشنساطه فى استغلال سيارات النقبل ' 
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خلال سسنة 19535, وقد أييد الحكم المطعون 
فيه نقدير محكمة أول درجة لارباح المطعون عليه 
من ذلك النشاط من تاريخ استثنافه له فى 
7 ابريل سنة 1935 حتى نهاية هذه :السنة 
ثم انخا. نلك الارباح أساسا للربط فى السنة 
التائية (6و197) ولما كانت قوانين الربط الحكمى 
تستوجب ان تكون السسنة التى تتخذ أساسا 
للربط فى السنوات التالية لها والواقعة فى 
المسدى الزمنئ لتلك القوانين » مسسنة كاملة » 
فاذا كان الممول قد يدأ نشاطه أو استأنفه 
خلال سنة ما اعتبرت السننة التالية لها هى 
سنة الاساس , لما كان ذلك وكان الحكي المطعون 
فيسه لم يلتزم هذا النظر واعتير أرباح ثمانية 
أشهر ونصف من سبسنة 1935 أساسا للريط 
الحكمى فانه يكون قد خالف القانون ٠‏ 


وحيث ان هذ! النعى فى محله ذلك ان 
قوانين الربطٍ الحكمى ومنها القانون رقم ؟١٠‏ 
لسنة 1158 الواجب التطبيق على الدعوى حسيما 
سلف البيان فى الرد على السبب الثانى تستلزم ‏ 
وعلى مساجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تكون 
سسسنة القياس سنة ضريبية كاملة يحيث اذا كان 
الممول قد بدا نشاطه الخاضع للضريبة أو 
استانفه خلال السسنة تعين اتخاذ أرباح السنة 
اللاحقة أساسا تربط الضريبة عليه فى السنوات 
التالية ٠‏ واذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون 
عليه استأنف نشاطه فى استغلال سيارات النقل 
يوم 15 ابريل سنة ١9314‏ وقدر الحكم الابتدائى 
صافى ارباحه من هذ! النشاط فى. الفترة التى 
بدأت بذلك اليؤم وانتهث بنهاية السنة بمبلغ 
هر؟!؟ جنيها وفى سنة 19798 بمبلغ 8٠6‏ 
جنيه وكان الحكم المطعون فينه قد أيد تقدير 
محكمة أول درجة لارباح المطعون عليه فى الفترة 
التى مارس فيها ذلك النشاط فى سشسسنة 1955 
ثم اتخذ تلك الارباح ‏ رغم أنها فترة تقل عن 
سنة ‏ أساسا للربط فى السنة التالية (1956) 
فانه يكون قد أخطأا فى تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم 
المطعون قيه ٠‏ 


الطعن رقم 509 لسنة 56 القضائية : برياسة السيو 
المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة » وعضوية 
السادة المستشارين : على عبد الرحمن » وصلاح الدين 
حبيب » ومحمود المصرى ٠‏ ومحمد كمال عباس ٠‏ 
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5 فبراير 1١910‏ 
دعوى « مصروفات الدعوى » ٠‏ بيع ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

اذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقسام 
قضاءه بالزام الطاعن بما بخصسه من مصروفان 
الدعوى المرفوعة من المطعون عليهما بصبحة ونفاذ 
عقد البيع على أنه لم يبادر الى الحضور أمسام 
محكمة أول درحجة بعد أن رفعت عليه الدعوى 
للموافقة على طلبات المطعون عليهما وانما انتظرا 
الى أن فصل فيها مما مفاده ان المحكمة اعتبرت 
أن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ التزامه فحملته 
بالمصروقات ء كما ان الحكم أحال فى هذا 
الخصوص الى أسباب الحكم الابتدائى ويبين منها 
أن المحكمة حولت الطاعن وورثة البائع الآخر 
مصروفات الدعوى عملا بنص المادة /اه8/١‏ 
من قائون المرافعات السابق ومقتضاها انه 
بحكم بمصروفات الدعوى على من خسرها ولا 
كانت هذه الدعامة تكفى لحمل الحكم فى قضائه 
بائزام الطساعن بمسا يخصه فى مصروفات 
الدعوى ء فان النعى بخطسا الحكم لاستناده الى 
أن الطاعن امتنع عن التوقيع على العقد النهسسائى 
رغم انذاره يكون غير منتج ٠‏ 

ا محكمة 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 
الذى تسلاه السيد المستشار المقرر والمراقعسة 
وبعد المداولة », 


حيث ان الطعن استوفئ أوضاغه الشكلية ٠‏ 
وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 57 لسسنة 


انشاء النتكين ادلم ل 


مدثى اسكندرية الابتدائية ضسد الطاعن 
ؤورة المرحوم ٠...‏ والبنك المصرى الغربى يطلب 
الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1935/4/٠١‏ 
المتضمن بيع الطاعن والموحوم ١:٠‏ لهما العقار 
المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره لده؟ ج » 
وقال شرحا لها انهما بموجب العقد سالف الذكر 
باعالهما العقار المقسار اليه بثمن قدره ع٠‏ 9 كج 
دفعنا منه ميل ٠:9ج‏ عند التوقيع على العقد 
ودفعا البساقى وقدره ك ٠م‏ ج الى البنك المصرى 
العربى نظير تنازله عن الرهن التأمينى المرتب 
لصالحه على العقار المبيع » وإذ امتنع الطساغن عن 
التوقيع على العقد النهائى رغم انذاره فقد أقامسا 
الدعسوى بطلباتهما مبالفة البيان » وبتساريع 
7 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد 
البيسع والزمت الطاعن ووزئة البائع الآخر 
باللصروفات ومبلغ ٠٠١‏ ق مقا بل أتعاب المحاماة ع 
استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقسم 
"١‏ سنة 54 ق مدئى اسكندرية طالبا الغاءه فيما 
قضى به مع الزامه بالمصروفات والحسسكم بالزام 
المستأنف عليهسا بمسا يخصه منها , وبتاريخ 
5 حكمت المحكمة برفض الاستئناف 
وتاييدا لحكم المستائف ٠‏ طعن الطاعن فى هسدا 
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أبسدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على 
حسذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت الله جدير 
بالنظر وحددت جلسسسية لنظره وفيهبما أصرت 
النبابة على رايها 3 


وحيث أن الطعن أقيم غلى سببيل ينعى بهيما 

الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 

القانون , ذفى بيان ذلك يقول ان الحسكم اسنعند 

فى قضائه بالزامه بمصروقات الدعوى الى أنسسه 

امقنج عن التوقيع على عقد البيع النهائى رغم انذاره 

من المطعون عليهما وانه لم يحضر أمسام محكمسة 

أول درجسة للموافقة على طلباتهما » فى حين ان 

. الطاعن لم ينازع أمسام محكمة أول درجة فى صحة 
ونفاذ عقد البيع الصادر منهء هذا لى أن 


المطعون عليهما لم يقسلا الانذار المذكور بين 
مستنداتهما علاوة على أن قانون التوثيق يقضى بأن 
تسدد رسوم التسجيل قبسل توثيق العقد » مع 
انه يبين من مشروع عقسد البيع النهائى المقسدم 
من المطعون عليهما انهما لم يسددا مده 
الرسوم > وبالتالى فلا يمكن ابمتبار الطاعن 
متخلفا عن التوقيع على العقد النهسائى واذ انعدم 
الأساس القانونى الالزامه بالمصروفات فان الحكم 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان هسذا النعى مردود بأنه لمسا كان 
يبين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضساءه 
بالزام الطاعن بما يخصنه فى مصروفات الدعوى 
المرفوعة من المطعون تمليهما بصحة ونفساذ عقد 
البيع على انه لم يبادر الى الحضور أمسام محكمة 
أول درجة بعد أن رفعت عليه الدعوى للموافقة عل 
طلبات المطعون عليهما وانما انتظر الى أن فصل 
فيها , مما ماده ان المحكمة اعتيرث ان الطصاعن 
قلسد تخلف عن تنفيسذ التزامه فحملتسه 
بالمصروفسسات » كمسيا ان الحكم أحبال 


.نمى عسسذا الخصوص الى اسسباب الحكم الابتدائى 


ويبين منها أن المحكمة حملت الطاعن وورثة البائع 
الآخر مضروفات الدعوى عملا بنص المادة /اه؟/١‏ 
من قانون المرافعسات السنابق ومقتضاها انه 
يحكم بمصروفات الدعوى على من خسرها » ونا 
كانت هسسذه الدعامة تكفى لحمل الحسكم فى 
قضائه بالزام الطاعن بما يخصه فى مصروفات 
الدعوى , فان النعى بخطأً الحكم لاستناده الى 
أن الطاعن امتنع عن التوقيع على العقد النهسائى 
رغم انذاره » يكون غير منتج '.. 


وحيث ان لما تقدم يتعين رفض الطعن ‏ 


الطعن رقم ١ه‏ لسنة: 54 القضنائية ': برياسة المسسيد 
ااستكسار احم يسن ميكل دلثنه .ركيم اللحكية' .أ وعئوية 
المسادة المستشارين : .لبراميم السعيد ذكرى ٠‏ وعثمان 
حسدين عبد الله » ومحمد صدقى العصار ء» ومحمود عثمان 
درويش ٠.‏ 


7 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 
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٠ قسبمة‎ ٠ شسيوع‎ ٠ ملكية‎ ١ 
٠ ملكية‎ ٠ ٠. بيع « دعوى صحة التعاقد‎ - ٠ 


البادىء القانونية : 


١‏ القسمة الفعلية 7ب وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ نتحقق فى صورة ما اذا 
'نصرف أحد المسلاك المستاعين فى جزء مفرز من 
المال الشائع بعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر 
الشركاء ويتضرف كل منهم فى جزء مفرز يعسادل 
حصنه فى ا مال الشائع » فيستخلص من تصرفاتهم 
هذه ضمنا انهم ارتضوا قسمة ا مال التسائع 
فيما بينهم على الوجه الذى تصرفو على مقتضاه » 
ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى 
سبق له أن تصرف فيه ٠‏ ويعتبر المتقاسم طبقا 
ما تقفى به المادة 847 من القانون المسدنى 
مالكا وحده للحصة المفرزة التى آلت اليه من 
وقت أن نملك فى السيوع وانه لم يملك غيرها في 


؟ ‏ دعوى صحة التعاقد ‏ وعلى ما اسستقر 
عليه قضساء هذه المحكمة ه دعوى استحقاق 
مآلا للقدر المبيع يقصد بها تنفيبذ التزامات 
البائع التى من شانها نقل ملكية المبيع الى 
المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم 
يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى تقل 
الملكية » وهذا يقتضى عند الفصل فيها بحث 
ها عسى آن يثان من مثازعغات بشان ملكية البائع 
للمبيع كله أو بعضه ٠‏ 


المحكمية : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسّماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر + والمرافعة وبتعد 
المداولة ٠‏ 


حيث أن الطعن استوفئ أوضاعةه الشكلية ٠‏ 
وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن 


المطعون عليه الاول أقام الدعوى رقم الا مسنة 
مدنى سوهاج الابتدائية ضد المطعون 
عليها الثانية طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد 
البيع العرفى المأرخ 1910/5/١6‏ والمتضمن بيعها 
نه مساحة قدرها 5 مترا مربعا شيوعا فى المنزل 
المبين الحدود والمعالم بالعقد ويصحيفة الدعرى 
لقاء ثمن قدره ٠ ج5٠ ٠‏ طلب الطاعن التدخل فى 
الدعوى طالبا رفضها استنادا الى انه اشترى 
ذات القدر من ٠٠٠‏ بعقد مؤرخ 1935/1/5 وحكم 
بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 4١‏ سنة 1939 
مدنى سوهاج الابتدائية » وبتاريخ 1977/48/1 
حكمت المحكمة بقبول الطاعن خصما فى الدعرى 
ثم عادت ويتاريخ 1975/59/19 فحكمت بطلبات 
المطعون عليه الاول ٠‏ استتأنف الطاعن هذا الحم 
بالاستئناف رقم 88 سسسنة هلاق مدنى اسيوط 
« مأمورية سوهاج » طالبا الغاءه والحكم يرفض 
الدعوى . وبتاريخ 1931//8/5 حكمت المحكمة 
بندب الخبير المهندس صاحب الندور لممساينة 
العقار موضوع النزاع وتطبيق مستندات الطرفين 
على الطبيعة وبيان ما اذا كان الغقد الصادز الى 
الطاعن ينطبق على هذا العقار مع تحقيق وضع 
اليد ومدته وسيبه ٠‏ ويعد ان أودع الخبير 
تقريره حكمت المحكنة بتاريخ 1919/1١/8‏ 
برفض الاستئناف وتأنيد الحكم المستانف ٠‏ طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ وقدمت 
النيابة العامة مذكرة أبدث فيها الرأى ينقض الحكم 
وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة 
:رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها * 

: وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فئ تطبيق القانون والتناقض » وفى 
بيان ذلك يقول ان الحبكم أقام قضاءه بصحة 
ونفاذ. عقد البيع الصادر الى المطعؤن عليسس. 
الاول بتاريخ 1910/5/15 تأسيسا على انه وان 
كان العقار موضوع النزاع قد وقع عليه تصرفان 
بالبيع احدهما من المطعون ليها الثانية للمطعون 
عليه الاول بتاريخ 1970/9/15 والثشانى صادر 
للطاعن من ٠٠١‏ مالكة العقار يعلد موز 
14 وحصل على حكم بصحته وثقاذه 


قضاء النقض المدنى لف 


وسجله بتاريخ 1930/1/14 الا ان انتقال الملكية 
إلى الطاعن بالتسجيل لا يحول دون الحكم للمطعون 
عليه الاول بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 1957/5/1 
لانه اشترى من شخص آخر غير البائع للطاعن 
وذلك الى أن بحسم النزاع حول ملكية العقار بابطال 
أحد العقدين بدعوى أخرى فتستقر الملكية لاحدهما 
فى حين ان دعوى صحة ونفاذ عقد البيغ مى 
دعوى استحقاق مآلا وتستلزم ان يكون من 
شأن البيع نقل ملكية العين المبيعة حتى اذا ما 
سجل الحكم قام مقأم تسجيل العقد فى نقصل 
الملكية ء ومذا يقتضى ان تحقق المحكمة ما اذا 
كان العقد قد صدر من مالك أم لا » واذ تمت 
القسمة فعملا بين الشريكات القلاث فى المنزل 
واختصنت ٠٠٠‏ بالشقة القبلية موضوع النزاع 
وانتقلت ملكيتها الى الطاعن يتسجيل الحكم 
بصح ونفاذ عقد البيع الصادر له من المالكة 
قانه لا يجوز الحكم بصخ ونفاذ عقد البيع 
المأرخ 1170/5/16 الصادر عن ذات لاعقار الى 
المطعون عليه الاول من المطعون عليها الثانية وهى 
غير مالكة ‏ الامر الذى يعيب الحكم بالخطأ فى 
تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى صحيح , ذلك انه لما 
كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه 
حسبما جاء بتقرير الخبير ان العين موضوع 
النزاع ضمن منزل كان مملوكا للمرحومة ٠٠.0٠٠‏ 
وتصرفت فيه بالبيع على الشيؤع لبناتها الثلاث 
٠٠‏ و ٠٠٠‏ المطعون عليها الثانية ‏ و ٠٠٠‏ بنبات 
المرحوم ٠٠٠‏ بعقد عرفى مؤرخ 1//1/ 1958 مثالثة 
فيما بينهن وان الطاعن اشترى نصيب ٠٠٠‏ وقدره 
مترا مربعا بعقد مؤرخ "1901/5/15 قضى 
بصحته ونفاذه فى الدعوئ:رقم 51/0 سنة 1954٠‏ 
المنشأة ؛ ثم اشترى مع شقيقه المرحوم ٠٠٠‏ مورث 
المطعون عليها الثالثة من المطعون عليها الثانية 
مساحة قدرها 1٠+‏ ذراعا مزبعا بعقد عرفى مؤّرخ 
ليكمل مع القدر سالف الذكر الشقة 
البجرية من المنزل » كما اشترى بعقد. عرفى مرخ 
٠‏ باقى نصيب المطعون عليها .الثانية 
فى المنزل وهى غرفة غير مسقوفة ودكان » وبقى 


بعد ذلك نصيب ٠٠٠‏ وهو موضوع النزاع ويقع 
بالجهة القبلية من المنزل وقسد تصرفت فيه 
الى الطاعن بعقد بيع مؤرخ 1915/1/4 قضى 
بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 4١‏ سنة 19533 
مدنى سوهاج الابتدائية وسجل الحكم بتاريخ 
وكان الحكم سد استظهر ممسا 
استعرضه من التصرفات الصادرة من الشريكات 
الثلات حصول قسمة فعلية بينهن فى العقسار 
المبيع بتصرف كل منهن فى جزء مفرز يعادل حصتها 
ذلك ان القسمة الفعلية ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ تتحقق فى صورة ما اذا تصرف 
أحد الملاك المستاعين فى جزء مفرز من المال 
الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سسائر 
الشركاء ويتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل 
حصته فى المال الشائع فيستخلص من تصرفاتهم 
هذه ضمنا أنهم ارتضوا قسمة المال الشائم 
فيما بينهم على الوجه الذي تصرفو! على مقتضاه 
ويكون نصنيب كل منهم عو الجزء المقرر الذى 
سبق له ان تضرف فيه ء ولما كان المتقاسم 
طبقا لما تقضى به المادة “64 من القالون 
المدنى يعتبر مالكأ وحده للحصة المفرؤة التى 
آلت اليه من وقت ان تملك فى الشيوع وانه 
لم يملك غيرها فى بقية الحصص , ولما كانت 
:عوى محة التعاقد .. وتملى ما استقر عليه قضاء 
هذ المحكمة ب هى دعوئى استحقاق مسآلا 
للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع 
التى من شأنها نقنل ملكينة المبيع الى المشسقرى 
تنفيذا عينيا والحصول على حسكم يوم تسجيله 
مقنام تسجيل العقد فى نقل الملكية وهصذا 
يقتضى غند الفصل فيها بخث مساغسى ان يثسار 
من منازعات بشناأن ملكية البائع للمبيع كله 
أو بعضه , وكان الطاعن. قد رفع الدعوى 
الحالية التى رفعها المطعون عليه الاول بصخة ونفاذ 
عقد البيع الأرخ 1350/98/15 الصادر له من 
المطعون تمليها الثانية بأنة هفو المالك للقدر 
المبيع وان البائغة لا تملك التصرف فيما باعئه 
لانه اإشتراة من ٠٠‏ * مالكة هنذا الجزء من المنزل 
بعقذ مَوَّرخ 1971/9/4 وحصل على حكم بصحته 
ونفاذه. وسجله بتاريخ 1115/1/18 وكان: البيل 
من الحكم المطعون فيه انه قضى بصضحة ونفاذ عقد 


لف العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية.والستون 


البيسع ارخ 19730:/9/16: اسستنادا الى أن 
د تسجيل حكم ص نحةالتعاقد الصادر للمستانئف 
الطاعن ‏ ونقل الملكية اليه لا يحول دون الحكم 
للمستائف عليه الاول - المطعون عليه الاول - 
يصحة عقده ونفاذه لانه مشتر من شخص آخر 
غير البائع للمستانف وذلك على الرغم من 
انتقال الملكية لهمذا الاخير بالتسجيل الى أن 
بحسم النزاع حول الملكية بابطال أحند العقدين 
لتستقر لاحدهنا ومن ثم قلا محل للتعرض 
لدفاع المستائف المبنى على أن البيع الحاص سل 
للمستانف عليه الاولُ صسادر من غير مالك 
( وهى المستانف عليها الثانية ‏ المطعون غليها 
الثانية ب ) لان المشترى فى بيع ملك الغير هو 
وحسهه الذى يجوز له ابطال البيع وهو هنا 
المستأنف عليه الاول ولم يطلب الابطال أما المالك 
الحقيقى فهو أجنبى عن هذا البيع ولا يسرى فى 
حقه زيبقى مالكا للمبيع اذا لم يقره والمالك 
الحقيقى فى الدعوى الماثلة هو السيدة ٠‏ وهمى 
ليست ضما فى الدعوى »,2 وكان مؤدى ما قرره 
الحكم انه قفّى بضتحة ونفهاذ عقد البيع اللأرخ 
6 الضادر للمطعوث عليه الاول من 
المطعون عليها الثانية عن العين موضوع النزاع رغم 
ما سجله الحكم نفسه من أن هنذا القدر 
مملوك ٠٠‏ بالقسمة الفعلية التى تمت بينها 
وبين المطعون عليها. الثانية وشريكتها الثالثة وان 
ملكيته قذ انتقلت الى الطاعن"؛ ثم أزجباآا 
الحكم الفضل فى النزاع غلى الملكية حتى يتقرن 
ابطسال العقذين فى دعوى أخرى مع ان الدعوئ 
المنظورة هى صسحة تعاقدا يتعين فيسيا تحقيق' 
ملكية البائغة وعى المطعون عليها الثانية لما باعته 
ولا يتعارض مع ذلك حسبما قرر الحكم ان المشسترى 
فى بيع ملك الغير هو وتحلده الذئ نجوز له 
طلب ابطال البيع وآن المطعوت علية الاول وهو 
المشسترى لم يطلب الابطال , أو أن المالكة الحقيقية 
للقدر المبيع وهى ٠٠0‏ ليست خصمما فى الدعوى: 
لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة 
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1937/9/15 يكون قلا 
أخطسا فى تطبيق القانون نما يستوجب نقضه 
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسسباب 
الطغن ‏ 


الطعن رقم ١١‏ لسئة 4٠‏ القضائية : برياسة السسيه 
المستشار أحمد حسن هيكل ٠‏ نائب رئيس المحكمة ٠‏ وعضوئة 
السادة الستشارين : ابراهيم السعيد ذكرى » وعثمسان 
حسين عبد الله » ومحمد صدقى العصار ٠‏ ومحمود عثصان 
درويش ؟ 
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١91/6 فبراير‎ 


؟ ب احوال شخهبية « النسب » ٠‏ 

» - احوال شخصية « النسب » ٠‏ حكم « حجيسة 
الحكم « دعوى ٠‏ قوة الامر الكقضى ٠‏ 

ل حكم « حجية الحكم » ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ 

ه ‏ احوال شخصية « النسب » ٠‏ حكم « حجيسة 

72 - أحوال شخصبية « النسب » ٠‏ اثبات ٠‏ دفوع ٠‏ 

8 ب آحوال شخصية « دعؤى الاخوال الشخصية » ٠‏ 
اثبات ١‏ القرائن » ٠‏ 


المبادىء القانوئية : 


-١‏ مفاد نص المسادة الثالثة رقم 58" لسنة 
ههوا شان بعض الاحراءات فى قضسايا 
الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأول من 
اصدار قانون اكرافعات رقم 17 لسئة 21954 أن 
قانون المراقعات الحسالى قد أبقى علىالادتين 
88703 اللتين توجبان رفع الطعن' بالنقض 
فى قضايا الاحوال الشخصية عن طريق التقرير 
به قى قام الكتاب وباتخاذ اجراءات مبيئسة 
فيهما ولا محل تلقول بأن الطعن بطر يق التقرير قد 
نسي بم اوردته المادة الآولى من قانون الاصدار 
لان النص صراحة على عدم الغاء هانين المادثين 
يترتب عليه لزوما تطبيق حكمهما ٠‏ 


؟ - النص فى المبسادة “10 من قانون 
الراقعات على انه « يتبع قى قبؤل دعوى الكساد 
النسب واثياتها والمواعيد التى ترقع فيها والآثار 
التى تترتب عليها القواعد والاحكام التى .يقردها 
قانون البلد الواجب التطبيق * وتوجه الدعوى 
الى الاب أو الام على حسب الاحوال والى الولسلا 


قضاء النقض المدنى ذف 


لذى انكر نسبه فاذا كان قاصرا تعين أن يقام 
وصى خصومه » يبدل على ان الشرع رأى آن ثبوت 
النسب كما هو حق أصل للابن لانه يرتب له 
خقوقا بينتها القوانين والشرائع كحق النفقفة 
والحضسانة والآرث » فانه حق أصلى أيضا ئلام 
لتدهع عن نفسها الزنا » ولثلا تعير بولد 
ليس له أب معروف ء والحقان فى هذا المجال 
منساويان ومتكاملان لا يجزىء احدهما عن الآخر » 
فلا تملك الام اسقاط حقوق ولدها كما لا يؤثر 
موقف ذلك الاخير علي ما تدعيه الام * 

" 

”*- لما كان اسمتلزام تمثيل الوليد القاصر 
بوصى خصومه ‏ فى دعوى النسب تطبيقا للمادة 
86 مرافعات ب قصلا به رعاية حقوق ناقصى 
الاهلية مخافة تعارض صوالحهم أثنساء سسير 
الدعوى مع منكر النسب أو مدعيه » وكان البين 
من الاشبلاع على الاوراق أن الصغيرة المنكبور 
نسبها مثلت فى الدعوى أمسام محكمة أول درجة 
باللطعون عليه الاخير باعتباره وصى خصودة عمالا 
لحكم امادة "من قانون المرافعات ,2 واذ 
اسستانفت الطاعئة وحسدها الحسكم الابتدائى 
واختصمت وصى الخصومة فى مرحلة الاستئئاف 
الذى قدم مذكرة بانضمامه اليها فى دفاعها 
وطلباتها فان مصلحة الطاعنة ‏ الام فى اقامة 
الطعن الماثل بادية ولا يترئب على عدم مشاركة 
وصى الخصومة لها فى رفعنه صيرؤرة الحكم 
نهائيا بالنسبة لاصغيرة للارتباط الوثيق بين حق 
الام وحق الصغير » ويكون الدفع ب بعهم قبول 
أطعن ب غير واأرد ا 


4 -المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الملع 
دن اعسادة نظر النزاع فى السألة المقفى فيها 
يشسترط فيسه ان تكون المسأآلة واحسدة فى 
الدعويين » ولا تتوقر هله الوحدة الا أن نكون 
هذه السسالة واحدة فى الدعويين » ولا تتوفر هذه 
الوحدة الا أن تكون هذه الكسألة أساسية لا تتغير 
وان يكون الطرفان قد تنئاقشا فيها فى الدعوى 
الاذل واستقرت.حقيقتها بيئهما بالحسكم الاول 
استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها 
الاساس فيما يدعي به بالدعوى الثانية وينبتى عل 


ذلك ان ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن 
أن يكون موضموعا لحسكم <ائز قوة الامر 
انلقف ٠‏ 


ه - لئن كان الاصل فى الدعسوى بطلب 
نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها 
وملازما لها وتتبعه وجوداً وعدما أخذا بأن 
سبب وجوب نفقة الولاد هو الجزئية النابعة 
من كون الفرع من صلب الاصل » الا انه يتعين 
القول بحجية حسكي النفقة فى موضوع النسب 
أن يعرض لهسده الفسألة الاساسية ويمحخصصسها 
باعتبارها سبب الالزام بهساء ولا كان ذلك 
وكان البين من الاطلاع على حكم النفقية اله 
صدر فى غيبة المدعى عليه المطعون عليه الاول - 
وبئى قضاءه بنفقة للصغيرة على أساس القسدرة 
أخالية للمدعى عليه فيها مبينا القاعدة العامة 
وشرائطها فى نفقة الفروع على الاصول وفقمسا 
للقانون الواجب التطبيق دون ان يبحث العقساد 
الزوجية التى تدعيها الطاعنة ومبدى ثببسوت 
نسب الصغيرة بالفراش وكان لا حجية لحسسكم 
”نمى بالنفقة دون ان يناقثى فعلا واقعسا ‏ وليس 
ضمئا أو قانونا ب قرابة المحكوم عليه للمحكوم 
له فى صدد القرابة والنسب ء فان الدقع سبق 
الفصل فى صورة الدعوى المعروضة ‏ دعسوى 
انكار السب يقع على غير محل ٠‏ 


“هن الاصول المقررة فى فقه الشريعة 
الاسلامية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
ان النسب لا يثبت ها لم يثبث سسببه بالحجة , 
لان ثبوت الحكم ينبئى على ثبوت السيب وانه » 
كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فانه يثبث 
بالاقرار به ويشبت عند الانكار بأقامة البيئنة 
عليه ٠‏ 


"٠‏ هتى كان الواقع فى الدعوى ان المطعون 
عليه الاول أقامها منكرا نسب ابئة الطاعنة اليه 
قدفعتها هله الاخيرة بأنها رزقت بها منسه 
عل فراش زوجية حرز بها عقد عرقى فقد منها 
وما كان الدفم قر, اصطلاح الفقهاء هسو دعوى من 
قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدقى عليه 


؟ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


خصما عنه يقصد بها دفع الخصومة عنسه أو 
ابطال دعوى المدعى » بمعنى أن ال مدعى عليه 
بصير مدعيا اذا آتى بدفع ويعود المدعى الاول 
مدعيا ثانيا عند دفع الدفع » قان ما جرى عليسه 
الحكم المطعون فيه من التحقق من ثبوت الزوجية 
بالفراش ومن نكليف الطاعنة اثباته توصلا ابوت 
النسب باعتبارها مدعية قيه مع ان الدعون 
مقامة أصلا بانكار النسب من المطعون عليه الاول » 
يتفق مع النهج الشرعى السليم ٠‏ 


8 -اأذ يبين مما قرره الحكم المطعون قيسه 
أنه أقام قضاءه بنفى النسب على قرائن استخلصها 
من واقع الاوراق والستندات الرسمية » وعى 
تقريرات موضوعية سائغة لها سندها الشابت 2 
وما كان اجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف 
مع ظواهر البينات ولا يتقيد شهادة من تحملوا 
الشهادة على الحق اذا ثبت له من طريق آخر , 
اعتبارا بأن القضاء فهم ومن القرائن ما لا يمسسموغ 
تعطيل شهادته » اذ منها ما هو أقوى دن البينة 
والاقرار وهما خبران يتطرق اليهما المصدق 
والكاذب » )١(‏ وكانت هذه الدعامة بمجردهما 
كافية تحمل قضاء الحكم , فان تعييب الحكم 
فى اعتداده بسهادة وحيدة لمواطن الطعون عليسه 
الاول - وهو أحد شهود الطاعنة ‏ واطراح أقوال 
بافى شهودها والقول بعدم استكمال نصساب 
الشهادة ‏ أيا كان وجسه الرأى فيه ب يكون غير 
منتج * 


ا محكميسة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسنسماع التقرير 
الذى تنلاه المستشار المقرر والمرافعة وبمد 
المداولة ٠‏ 


حيث ان الوقائع ‏ خسبما يبين من الحسكم 
المطعون فينه وسنائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن 
المطعون عليه الاول أقام الدبموى رقم 5 لسسئة 
6 أحوال شخصية « أجانب » أمسام محكمة 
القاهرة الابتدائية ضنهد الطاعنة والمطعون عليهما 
القشانى والثالث » وقال شارحا لها ان الطاعنة 
استصدرت حكما غيابيا فى الدعوى رقم /!1 لسنة 


5 أحوال شخصية أجانب عابدين بأن يؤدى 
لها نفقة شاملة وأجر حضانة لبنت زعمت أنها 
أنحبتها منه بتاريخ 5 من ابرريل ١95*‏ من 
زواج عرفى » واذ لم يرتبط بالطاعنة بأية رابطة 
شرعية , وجاءت شهادة ميلاد ابنتها التى اسندت 
بتوتها اليه خلافا للحقيقة » فقد انتهى الى طلب 
الحكم بمنع تعرض الطاعنة له فى شئون الزوجية 
والنسب الذى تدمميه » وليسمع المطعون عليهمنا 
الثانى والثالث يصفتهما ‏ ادارة السجل المدنى.- 
الحكم بشطب البيانات الواردة بدفتر مواليد 
صحة بندر قسم ثان الجيزة والغاء كافة آثارها ٠‏ 
وأثناء تردد الدعوى بالجلسات ادخل المطعون 
عليه الرابع باعتباره وصى خصومة على الصغيرة 
عملا بحكم المادة 505 من قانون المرافعات ٠‏ 
وبتاريخ /!؟ من ديسمبر 1935 حكمت المحكمة 
باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت الطاعنة انهنا 
أنجبت الصغيرة « ٠00‏ » من المطعون عليه الاول 
على فراش الزوجية وخولته النفى » وبعد مسماع 
اقوال الطرفين عادت وبتاريخ ٠١‏ من فبراير 1974 
فحكمت بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه 
الاول فى شئون الزوجية والنسب ء وبأحقية 
الاخير فى طلب شطب البيانات الواردة بدفتر 
مواليد صحة بندر الجيزة قسم ثان والخاصة 
باثيات نسب الصغيرة اليه » استأنفت ‏ الطاعنة 
هذا الحكم بالاستثئناف المقيد برقم " لسنة ١لق‏ 
أحوال شخصية القاهرة بطلب الغائه والحسكم 
(اولا) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب عسدم 
التعرض لشئون الزوجية (ثانيا) سحم جواز 
الطلب الخاص بنسب الصغيرة لسابقة الفصل 
فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم /ا١‏ لسسنة 
1 أحوال شخصية عابدين ( واحتياطيا ) 
درفض الدعوى » وبتاريخ " من ,بونية 1955 حكمت 
محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم جواز نظن , 
الدعوى لسبق الفضل. قيها وبتأبيد الحنسكم 
المستانف ٠‏ طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض ٠‏ دفع المطعون عليه الاول ‏ ببطلان الطعن 
وبعدم قبوله ٠‏ وقدمت الثيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الدقعين وفى الموضوع بنقض الحكم 
وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة 

أت أنه جدير بالتقر بالجلسة الحصددة الإزدت 
النيابة رأيها " 


قضاء النقتض المدنى إن 


وحيث أن مبنى الدفع ببطلان الطعن بالتقض 
وبطلان اجراءاته انه رفع يطريق التقرير يله 
نى قلم كتاب المحكمة واتبعت فى اجراءات 
تحضيره المادتان 881 3 8875 من قانسون 
المرافعات » فى حين أن الصححيح قانونا هو وجوب 
رفع الطعن حتى ول كان واردا على ممسألة من 
مسائل الاحوال الشخصية بالطريق والاجراءات 
المنصوص عليْها فى المواد من ؟01؟ حتى 5315 مسن 
قانون المرافعات القائم رقم ١‏ السسنة 1954 
الذى وان نص فى المادة الاولى.من قانون اصداره 
على ابقاء العمل بالمواد من 87/8 حتى ٠١5:9‏ من 
قانون المرافعات السابق الا أنه اشار صراحة 
كذلك على الغاء كل نص آخر يخال أحكامه , 
مما مؤداه » وجوب اتباع. هذه الاحكام فى 
خصوص رفسع الطعن بطر يق. التقض بصسسحيفة 
لا بتقرير واعتبار ما عداها منسبوخا , يؤيد ذلك 
حرص الشارع على توحيد طريقة رفسنع الدعاوى 
والطعون بأن جعلها كقاعدة عامة بصحيفة تودع 
قلم الكتاب ٠‏ 


وحيث ان الدفع بالبطلان فى غير مجله , 
ذلك انه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 
لسنة 1960 بشأن بعض الاجراءات فى 
قضياا الاحوال الشخصية والوقف تنص على أن 
« للخصوم وللنيابة العامة الطغن يطريق النقض 
فى الاحكام والقرارات الشسار اليها فى المادة 
السابقة ‏ وهى القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية 
أو بالوقف ‏ وذلك طبا لنص المادة 88١‏ من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية » وكانت المادة الاولى 
من اصدار قانون المرافعات رقم ١8‏ لسسنة 195/8 
تنص على « يلغئى قانسون المرائفعمات المدنية 
والتجارية الضادر بالقانون رقم /ا/ا لسنة 1959 
عدا ٠ ٠‏ . المواد من 838 الى ٠١7‏ من الكتاب 
الرابع الخاص بالأجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال 
الشخصية » كما يلغى الباب الأول من قانون حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض » ويستعاض 
عن النصوص الملغاة بنصوص القائؤن المرافق ,» 
كما يلغى كل نص آخر يخبالف أحكامه » , فسان 
مفاد ذلك أن قانون المراقعات الحالى قد اثقى 
على السادتين 481 نز 889 اللعين توجبنان :رفح 


الطعن بالنقض فى قضايا الأحوال الشخصية عن" 
طريق التقرير به فى قلم الكتاب وباتخس اذ 
اجراءات مبينة فيهما ٠‏ ولا محل للقول بأن الطعن 
بطريق التقرير قد نسيخ بما أوردنه اللسسادة 
الاولى من قانون الاصدار لان النص صراحة على 
عدم الغاء هاتين المادتين يترتب عليه لزوما 
تطبيق حكمهما , واذ التزمت الطساعنة صحيح 
القانون فئ طريقة رفع الطعن واجراءات تحضيره 
فان الدفع بالبطلان يكون فئ غير محله .. 


وحيث ان الدفع المبدى من المطعون عليه الاول 
بسدم قبول الطعن مؤسس على أن الدعوى كمسا 
وجهت الى الطاعئة وجهت الى الضغيرة ممثلة بوصى 
خصومة وأصبح الحكم نهائيا بانتفاء ثبوتها 
للمطعون عليه الاول ٠‏ واذ كانت المغيرة هى 
الخصم الحقيقى فلا مصنلحة للطاعئة فى انفرادها 
بالطعن بالنقض ٠‏ اذ لا يسثقيم القول بائتفاء 
صسفة النسب عن الصغيرة وتصوره فى حق الام 
علاوة على أن حق المطعون عليه الاول اللمسستقر 
بحكم أولى بالرعاية من أمسل الطساغنة فى 
5 5 

وحيث ان هذا الدفع مردود , ذلك ان النص 

فى المادة 1057 من قانون المرافعات على أنسه 
« يتبع فئ قبول دعؤى انكار النسب واثباتها 
والواعيد التى ترفع فيهسا والآثار التى. تترتب 
عليها القراعد والاحكام الثى يقررها قانون البلبد 
الواجب التطبيق ٠‏ وتوجه الدعوى الى الاب أي 
الام على حسب الاحوال والى الولد الذى انكر نسنبه 
قاذا كان قاصر! تعين ان يقام وصى .خصومة » ' 
يدل على ان المشرع رأى أن ثبوت النسب كما صو 
حق أضلى للاين لانه يرقب له حقوقا بينتها 
القؤانين والشرائع كحق النفقمة والحضالة 
والارث: فانه حق أصلى أيضسا لستلام لتدفح عن 
نفسها تهبة الزنا ولثلاً تغير بولد ليس له أب 
مغروف , والحقان فى هذا لمجال 
ومتكاملان لا يجزىء احدهما عن الآخر ء فل تملك 
الام اسباط..حقوق ولدها ,كما لا و2 5 


الاخبر على ما تبعي إلا إلأية ولا كان إسعكرام نمث 


لف العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


الوليد القاصر بوصى خصومة قصد به رعاية 
حقوق نأقضى الاهلية مخافة تعارض صوالحهم أثناء 
سسير الدعوى مع متكر التسب أو مدعيه ٠‏ لمسسا 
كان ذلك ء وكان البين من الاطلاع على الاوراق.ان 
الصغيرة المنكور. نسيها مثلت فى الدعوى أمام 
محكمة أول درجة بالمطعون عليه الاخير باعتبساره 
وص خصومة أعمالا لحكم المادة 5/8607 من قانون 
المرافعات , واستانف .الطاعنة وحدها الحكم 
الابتدائى واختصمت ومى الخصؤمة فى مرحلة 
الاستئناف الطاعنة وحسدها الحكم الابنتدائى 
واختصمت وصى الخضومة قى مرحلة الاستئناف 
الذى قدم مذكرة بانضمامه اليهما فى دقاعها 
وطلباتها » فان مصنلحة الطاعنة فى اقامة الطعن 
الماثل بادية ولا يترتب على عدم مشاركة وصى 
الخصومة لها فى رفعه صيرورة الحكم نهائيا 
النسية للصغيرة للارتباط الوثيق بين حق الام 
وحق الصغير على ما سلف بيانه ويكون الدفسع 
غير وارد > 42 


وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة إسباب » 
تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحسكم 
المطعون فيه الخطذأ فى تطبيق القانون » وفى 
بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى الى رفض الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 
بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسسنة 1931 
أحوال شخصية أجانب عابدين التى أقامتها الطاغنة 
على المطعون عليه الاول تطالبه بنفقة للصغيرة وصدر 
فيها حكم جائز لقوة الشىء المحكوم فيه على سند 
من القول بأن مصذا! الحكم قفى بالنفقة دون أن 
يناقش:قرابة المطعون عليه الاول للصغيرة كما لم 
نتحقق المحكمة من ثبوت نسنب الصغيرة اليه ,2 
فى حين أن سبب تقرين النفقة والالزام بها هو 
القرابة بالاجماع » ؤتقرير النفقة ينطوى على قضضماء 
ضمتنى بنسب الصغيرة يحول دون المنازعة فيه 
بدعوى جديدة » وهو ما يعيب الحكم بالخلا 
فى تطبيق القانون 7 


وحيث ان هذا النعى مردود ء ذلك أنه لما 
كان المقرر في قضناء هذه المحكمة ان المنع من اعادة 


نظر الم رزاع فئ السألة القضىفيها يشسترط فيه أن 
تكون المسألة واحدة فى الدعويين , ولا تتوفر هذه 
الوحدة الا أن تكون همذه المسألة أساسسسية 
لا تتغير » وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها 
فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكر 
الاول استقرارا جامعا مانعا فتكون.هئى بذاتهبا 
الاساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية , وينبنى 
على ذلك أن ما لم تنظ. قيه المحكمة بالفهمل 
لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم حائز قوة الامر 
المقضى » ولثن كان الاصل فى الدعوى يطلب نفقة 
للصغير ان يكون موضوع النسب قائما فيهمسا 
باعتباره سيب الالتزام بالتفقة لا تتجسه الى المدعى 
عليه الا به فيكون قائما فيها وملازما لهسا 
ونتبعه وجودا وعدما أخذا بأن سيب وجوب نفقة 
الولاد مي الجزئية النابعة من كون الفرع من صلب 
الاصل ء الا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة 
فى موضؤع النسب أن يعرض لهذه المسألة 
الاساسيةويمحصها ياعتيارها سبب الالتزام بهاء 
لماكان ذلك . وكان البين من الاطلاع على حسكم 
النفقة الصادر فى الدعوى رقم ١1/‏ لسنة 1951 
أحوال شخصية أجانب عابدين انه صدر فى 
غيبة المطعون علية الاول وبنى قضساءءه بنفقة 
للصغيرة على أساس القدرة المالية للمدعى عليه 
فيها مبينا القاعدة العامة وشرائطها فى نفقة الفروع 
5 الاصول' وفقنا للقانون الواجب التطبيق دو 
ان يبحث انعقاد الزوجي ةالتى تدعيها الطاعنة 
ومدى ثبوت نسب الصغيرة بالفراش ؤكان 
لا حجية لحكم قضى بالنفقة دون ان يناقش فعلا 
وواقعا ‏ وليس ضمنا أو قانونا ‏ قرابة المحكوم 
عليه للمحكوم له فى صدد القرابة والسبب 
فان الدفع بسبق الفصل فى صدورة الدعوى 
المعروضة يقع على غين محل » وأذ التزم الحكر 
المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه فى هذا 
الخصوص يكون على غير أساس ' 


وحيث ان حاصل النعى بالسببين الثسائى 
والثالث مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال » 
وفى بيان ذلك تقول الطاعنة انه على الرغم من أن 
الدعوى الراهنة طبقا لتكييف الحكم المطعون فيه 
دعوى انكار نسب صغيرة انجبتها من المطعون عليه 


قضاء النقض المدنى ف 


الاول غلى فراش الوزجية , الآ أن الحكم انتتقفل 
بالدعوى الى غير موضعها الاصيل فعالج الزوجية 
إجودا رعدما دون بحث التسب ثبوتا ونفيا » 
وترتب على ذلك اقرار الحكم مذهب محكمة أول 
درجة فى جعل عبء الاثبات على عماتق الطاعنسة 
بمقولة أنها تنسب الصغيرة لوالدها رغم استنادها 
لحكم نهائى بالنفقة مثيت للنسب , ورفعه عن 
المطعون عليه الأول مع أنه باتكاره النسب يتقدم 
بواقعة يتعين اقامة الدليل على صحتها ٠‏ هذا الى أن 
الحكم اعتد بأقوال شاهد واحد للمطعون عليه 
الأول ٠‏ استنبط منها عدم وجود علاقة شرعية 
بين الطرفين مع أن هذه الشهادة بمفردها غير 
مستكملة للنصاب شرعا » كما أطرح دلالة الرسائل 
والنقود. والهدايا وأقوال سائر شهود الطاعنة 
وهى قاطعةفى ثبوت نسنب الصغيرة من فراش 
صحيح ؛ وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون 
والفساد فى الاستدلال .٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى جملته غير سديد » 
ذلك أنه لما كان م الأصول المقررة فى فقه الشريعة 
الاسلامية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سبنه بالحجة لأن 
ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب » وأنه كما 
يثبت بالفراش حال تحتق شروطه فانه يثبت 
بالاقرار به ويثبت عند الانكار باقامة البينة عليه » 
واذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول 
أقامها منكرا نسب ابنة الطاعنة اليه » فدفعتها 
هذه الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش زوجية 
حرر بها عقد عرفى فقد منها , وكان الدفع فى 
اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدتمى عليه 
أو ممن ينتصب المدعى عليه خصما عنه يقصد بها 
دفع الخصومة عنه أو ابطال دعوئ المدعى » بمعنى 
أن المدعى عليه يضِير مدعيا اذا آتى بدفع ويعود 
المدعى الأول مدمميا 'ثانيا عند دفع الدفع » فان 
ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقق من 
ثبوت الزوجية بالفراش من تكليف الطاعنة اثباته 
توصلا لثيوت النسب باعتبارها عدعية قيه مع 
أن الدعوى مقامة أصلا بانكار النسب من المطعون 
عليه الأول. يتفق مع النهج الشرعى السليم » لا يغير 
من ذلك سيق استضدارها حكما بالنفقة للضغيرة 


ولانه ليس بذى حجية فى ثبوت الدسب على ما سبق 
بيانه فى الرد على السيب الأول ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن « ٠ ٠‏ * 
المستانفة ‏ الطاعنة ب ادعت الزوجية الصحيحة 
بعقد عرفى كسيب للنسب. وحددت تاريخ انعقاد 
هذا العقد فى تحقيق النيابة فى الشكوى المقدمة 
ضدها من المستأنف عليه المطعون عليه الأول - 
باتهامها بتزوير شهادة ميلاد الصغيرة بنسبتها 
اليه كذبا وحددت هذا التاريخ بأنه أول يوليه ٠١‏ 
وقد ثبت أن هذا الادعاء فئ ذاته قد كذيته 
المستندات الرسمية المقدمة من المستأنف عليه 
اذ ثبت من جواز سفره أنه بتاريخ ؟//1/ 11651 
خرج من الكويت ودخيل الاقليم السورى فى 
؟/// ٠0‏ ثم خرج منه الى لبنان فى /9//1// 1151 
وخرج من لبنان فى ١159/1/8‏ فوصل 
الاسكندرية فى 1109/17/4 فلا يتصور والحالة 
هذه وجوده بالقاهرة فى التاريخ الذى قيل بانعقاد 
العقد فيه كما ثبت أيضا زيف هذا الادعاء من جواز 
سفر ٠ ٠ ٠‏ الذى تدعى المستأنفة ووالدتها أنه من ٠‏ 
بين شهود العقد المزعوم اذ ثابت منه أن المذكور 
لم يدل ميناء الاسكندرية الا فى 1959/1/5 
فلا يتصور والحالة هذه وجوده فى التاريخ سالف 
البيان بالقاعرة ليشهد مجلس العقد المدعى به ٠١‏ 
كما أن الثابت أن الطاعنة ووالدتها قد ذكرتا أن 
أربعة من الكويتين قد حضروا مجلس العقد المزعوم 
واتفقتا على أن أحدهم يدعى + ٠ ٠‏ الذى أرشدت 
عنه المستانفة فى تحقيق النيابة وآخر يدعى ٠ ٠‏ 
الذى أرشدت عنه المستائفة ١فى‏ تحقيسق النيابة 
وآخر يدعى ٠ ٠ ٠‏ الشاهد المذكور الذى قررت 
المستانفة آنه توفى بعد الزواج بحوالى شهر 
ونصف ء وقد قامت النيابة بسؤال ٠ ٠ ٠ ٠‏ فكذب 
المستانفة ووالدتها فيما تدعيانه مؤكدا أنه لم 
يحضر لا هو ولا أخوه ٠ ٠ ٠‏ مجلس العقد المزعوم * 
وانما قال انه كان يصاحب المستانفة والمستانف 
عليه فى بعض سهراتهما الليلية » وأن اللستانف 
عليه كآن يقول ان علاقته بالمستانفة علاقة صداقة 
وأكد آنه لم يسمع بزواج اطلاقا » كما أن من سمته 
والدة المستائفة من الأرنعة المذكورين وهو ٠ ٠‏ * 
الشهير ٠ ٠ ٠‏ أقر باقراز مصدق على توقيعه 
نمحضر تؤثيق رسمئ مرخ 1933/5/18 آنه 
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اطلح على أوراق التحقيق الذى أجرته نيابة الجيزة 
والتى تدعى المستاففة بأنه ,كان موجودا فى منزلها 
مع المستانف عليه الكويتى الجنسية وأن عقد 
زواج عرفى حرر بينهما فهو يقر أن هذا لم يحصل 
مطلقا وأن هذا الذئ قررته السيدة المذكورة غير 
صحيح على الاطلاق * كما أن المستأنفة وهى التى 
عولت فى اثيات علاقتها بالمستأنف عليه على عقد 
الزواج العرفى المزعوم لم تقدمه وتعللت بعدم 
'تقديمه بأنه فقد منها وأنها تشك فى آن المستانف 
عليه قد استولى عليه , لم نتقدم بأى خطوة بشكوى 
اى نحوها لاثيات ما زعمته من أن هذه الورقة فقدت 
منها وهى سبدها فى الادعاء واذ لوحظ آنها الى 
جانب ذلك كانت حريصة على الاحتفاظ بالخطابات 
ومظاريفها والرسائل البرقية المرسلة من المستاتف 
عليه لها والصورة الفوتوغرافية اللأخوذة لها 
باجدى الأندية الليلية ؛ وضح كذب ما تدعيه من 
فقد العقد المزعوم منها ٠ ٠‏ لا يخل بذلك أن 
السستانف عليه كان يرسل نقودا وهدايا الى 
المستأنفة , اذ الثابت من الخطابات المقدمة منها 
؟نها اعتادت أن تطاليه بنقود وتنتقبل منه الهدايا 
قبل التاريخ الذى تزعم أن العقد انعقد فيه وتدل 
على ذلك الرسالة المؤرخة 1909/0/58 ردا على 
ما طابته من ارسال نقود قيل يوم 9" من الشهر 2 
وقد أهداها الساعة بخطابه المأرخ 1909/5/5١‏ 
فاذا كان قد أرسل لها نقودا بعد التاريخ المزعوم 
فهذا يعد استمرار لعلاقة الصداقة التى بينهما 
ولا يدل على وجود علاقة شرعية خصوصا وليس 
فيما قدمته من خطاباتت تالية لهذا التاريخ المزعوم 
أى الرسائل البرقية أو الصور الفوتوغرافية 
ما يفيد أن العلاقة التى بيتهما قد انقليث الى 
علاقة شرعية ٠ * ٠‏ » وكان يبين من هذا الذى 
قسبرره الحكم أنه أقام قضاءه يئفئ النسب على 
قرائن استخلصها من واقع الأوراق والمسثندات 
الرسمية » وهى .تقريرات موضوعبة سائغة لها 
سندها الثابت ٠‏ وكان اجماع.الفقهاء على أن القاضى 
لا يقف مع ظواهر 'البيناث ولا يتقيد بشهادة من 
تحملوا الشهادة على الحق اذا ثبت له من طريق 
آخر اعتبارا بأن القضاء« فهم.» ومن القرائن 
ما لا يسوغ تعطيل شهاته اذ منها ما هو أقوى 
من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق اليهما 


الصدق والكذب , وكانت هذه الدعامة بمجردها 
كافية لحمل قضاء الحكم » فان تعييب الحسكم فى 
اعتداده بشهادة وحيدة لمواطن المطعون عليه 
الآول وهو أحد شهود الطاعنة واطراح أقنوال 
باقىشهودها والقول بعدم استكمال نصابالشهادة 
أيا كان وجه الرأى فيه فيكون غير منتج » ويكون 
التعى على غير أساس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته ٠‏ 


الطعن رقم 9؟ لسنة 56 ى « أحوال شخصية » : برياسة 
السيد المستشار أنور أحمد خلفا وعضوية السسادة 
المستشاردين : محمد أسعد محمود » وجلال عبد الرحيم عثمان , 
وسعد الشاذلى » وعبد السلام الجندى ٠‏ 


به 


5 فبرابير ه/اوا 


, , ضرائب « ضريبة الارباح التجاريةو الصناعية‎ - ١ 
, , غرائب « ضريبة الارباح التجارية والصناعية‎  ؟‎ 


حكم «١‏ حجية الحكم » ٠‏ 
' المبادىء القانونية : 


ا القرر فى قضاء هذه الحكمة أنه يشترط 
لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل 
وفق المادة 8ه من القانون 14 لسئة 155 وجوب 
التبليغ عن التوقف وتقديم الوثائق والبيسانات 
اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوما 
عن تاريخ بدئه وانه يترتب على تفويت هذا 
الميعاد وعلى تقديم الوثائق والبيانات السالفة نوغا 
هن الجزاء المبالى معياره التزام الكمول دفع الضريبة 
عئ. سثة كاملة بصرف النظر عن علم مصسلحة 
الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لانقطاع 
الصلة بين أسباب التوقف ودواعيه وبين واقعة 
التبليغ ٠‏ 

؟ - ولثن كان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه على أن ثبوت انقطاع أكمول فعلا.عن مزاولة 
النشاط يغنى عن الاخطار بالتوقف فى البقنات 
المخدد بامادة 08 من القانون رقم ١4‏ لسسئنة 


قضاء النقض المسدتى إلى 


,دم الأمر الذى ينطوى على مخالفة للقانون 
آلا انه لما كان البين من مدوذات الحكم المطعون 
ثبيه أن مأهورية الضرائب حاسبت المطعون عليه 
عن أرباح المنشأة حتى ١‏ من يوليو 1175 فقطا 
ناريخ التوقف عن العمل وآيدت لجنة الطعن 
قمر محاسبته على تلك الفترة » وكانت مصاحة 
الغرائب لم 'نطعن على قرار اللجنة السالفة واتفرد 
المطعون عليه باقامة دعواه أمام اللحكمة الابتدائية » 
فقد صار ما انتهت اليه اللجئة فى هذا الصدد 
نهائيا حائزا قوة الأمر المقضى + ولا إيحق للصلحة 
الغرائب أن 'نلعى على هذا القضاء ولأول مرة 
أمام محكية الاستثناف » لان حجية الامر المقضى 
تسيو فى هذا المقام على مخالفة القانون أو قواعد 
. النظام العام ٠‏ واذ انتهى الحكم المطعون فيه 
الى استبعاد اعمال حكم المادة 5/8 من القانون 
رقم ١4‏ لسئة 195ل أيا كان وجه الرأى فى 
التعليل الذى استند اليه ب فان النعى عليه 
بمخالفة القانون يكون على غير أساس ٠‏ 


ا محكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
نلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد 
الداولة ٠‏ 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقائع ب حسيما يبين من الجكم 
المطعون فيه وساائر الأوراق ‏ تتحصسل فى أن 
مأمورية ضرائب المنشية بالاسكندرية قدرت أرباح 
المطعون عليه الخاضعة للضريبية على الأرباح 
التجارية والصناعية من: تجارة الثساى والبن 
بمبلغ 458 ج فى الفترة من 5" مارس سمنة 1951 
حتى ال ديسمير سنة 95ا وبميلغ للا ج 
فى سسنة 1971 عن المنشأة الكائنة بشارع سوق 
الطباخين , وبمبلغ 5٠١‏ ج قى سنة 19515 عن 
المنشأة الكائنة بشارع 'نوبار » واذ اعترض وأحيل 
الخلاف الى لجنة الطّعن التى أصدرت قرارها فى 
5 من مايو سنة 115357 ( أولا  )‏ بتخفيض ‏ الربح 
الخاص بمنشأة سوق الطباخين الى مبلغ /الاج عن 
الفترة من ه" مارس سنة 195١‏ حتى ا 


ديسمبر سنة 1171 ء والى مبلغ لاه ج عن الفترة 


من أول يناير سنة 19717 حتى [؟ من يوليو 


سنة 1931 ( ثانيا ) بتخفيض الربح بمنشسأة 
شارع نوبار الى مبلغ ج عن سنة 11571 فقد 
أقام الدعوى رقم /54 لسنة 19737 تجارى أمام 
محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الغاء قرار 
اللجنة واعتيار أرباحه فى سنى المحاسبة دون حد 
الاعفاء » وبتاريخ 14 من.ابريل سنة 191571 حكمت 
المحكمة بندب مكتب خيراء وزارة العدل لبيان 
صافى الأرباح » ويعد أن قدم الخبير تقريره عادت 
ويتاريخ أول نوفمبر سئة 1951 فحكمت بتعديل 
قرار اتلجنة واعتبار صافى الأرباح عن منشأة 
سوق الطباخين فى الفسترة من 9؟ مارس سئة 
١‏ حنى الا من ديسمبر سنة 1951 بمبلخ 
٠‏ ج وفى الفترة من أول يناير سنة ١975‏ حتى 
1 من يوليو سنة ١171‏ بمبلغ 0ه ج » وعن 
منشأة شارع نوبار فى سنة 19175 بمبلغ 1١‏ اج ٠‏ 
استانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم المستانف 
وتأييد قرار لجنة الطعن ‏ وبتاريخ ١/8‏ من ديسمبر 
سنة 1974 حكمت المحكمة يتأييد الحكم المستانف 
وتأييد قرار لجنة الطعن » وبتاريخ ١8‏ من دسسير 
سنة 1158 حكمت المحكمة بتأبيد الحكم 
المستأنئف ٠‏ طعنت مصاحة الضرائب فى هذا 
الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكسرة 
أبدت فيها الرأى. بنقض الحكم » وعرض الطعن على 
ممذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير 
بالنظر ء وبالجلسة المحددة التزمت النيابة 
رأيها.٠.‏ 


وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد 
تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيغ مخالفة 
القانون , وفى بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى 
الى رفض نحديد أرباح منشأة سوق الطباخين 
عن سنة 195337 بأكملها » على سند من القول 
بأنه وان كان المطعؤن عليه أبلغ بتؤقفه بعبد 
الميعاد المقرر بالمادة 58 من القانون رقم ١5‏ لسنة 
8 : الا أن الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية 
للمتمول وقد قضرت ال مأمورية محاسبته على 


' فترة لقناطه التى ثبت توقفه فعلا بعدها غن 
. العمل » فى حَين ان الاخطار بالتوقف بعد المبيعاد 


* العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستوج 


يستوجب الزام الكمول دفع الضعريبة عن سسسنة 
كاملة ء باعتباره من قبهل الجزاء المالى المتزتب 
على التخلف عن واجب الاخطارء ولا يغير من 
ذلت ان الماهورية او اللجنة قصرتنا الملحاسسبة عن 
جزء من السنة او أن تاريخ التوقف ثابت بصورة 
قاطعة . وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون ع 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك انه 
وان كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط 
لتحمصسيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن التوقف 
حتى تاربخ التوفف عن العمل وفق المادة مه من 
اتقانى زرفم لسنه 191559 وجوب التبليغ عن 
التوقف ونقديم الوتادق والبيانات اللازمة لتصفية 
الضريبة فى ميعاد ستين يوما من تاريخ بدئه » 
وانه إنترتب على تفويت هصذا الميعاد وعلى عدم 
تقديم الوثائق والبيانت السالغة نوعا من الجزاء 
المالى معياره انتزام الممول دفع الضريبة عن سنة 
كاملة يصرف النضش عن عام مصلحة الضرائب 
ببالتوقف .و ثبوته يوجسه جازم لانقطاع الصلة 
بين اسسياب التوقف ودواعييه وبين واقعهة 
التبليغ » ولثن اقسام الحكم المطعون فيسه قضاءه 
على ان تبوبت انقطساع الممول فعمسلا عن مزاولة 
النقماط يغنى عن الاخطار بالتوقفف فى الميقسسات 
المحدد بالمسادة آنفة الذكر , الام الذى ينطوى 
على مخالفة للفانون , الا اننه لما كان البين من 
مدونات الحم المطعون فيه ان مآمورية الضرائب 
حاسبت المطعون عليه عن أرباح منشأة سوق 
الطباخين حتى ١؟‏ من يوليو 1951 فقط وأيدت 
لجنة الطعن قصر محاسبته على تلسك الفترة » 


وكانت مصلحة الضرائب لم تطعن على قرار اللجنة , 
السالف وانغرد المطعون عليه باقامة دعواه أمسام " 


احكمة الابتدائية » فقلد صار ما انتهت اليه 
اللجنة فى هذا الصسدد نهائيا حائزا قوة الامر 
المقضى ولا يدق لمصلحة الغرائب أن تنعى علىهيذا 
القضاء ولاول مرة أمسسام المحكمة الاستئنافية لان 
حجية الامر القضى تسمو فى هذا المقسام على 
مخالفة القانون أو قواعد النظام العام ء واذ انتهى 
الحكم المطعون قيه الى استيعاد أعمال حمكم 
المادة 8ه من القانون رقم ١5‏ لسسنة 1955 
أيسا كان وجه الرأى فى التعليل السدذى اسستند 


اليسه . فان. النعى عليه بمخالفة القاثون يكون على 
غير أساس ٠‏ 


الطمن رقم ١‏ لسنة 54 القضائية : برياسة السسيد 
المستشار أنور أحمد خلف وعضوية السمادة المستشارين : 
محمد أسعد محمود ٠‏ وجلال عبد الرحيم عثمان » وسسسعد 
الشاذلى ٠‏ وعبد السلام. الجندى ٠‏ 


١ 
فبراير هلوا‎ + 
: » ايجار « ايجار الاماكن‎ 

المبدأ القانونى : 
قيسام المطعون ضده ‏ اأؤجر ‏ بسد باب 
الحجرة التى تركها شريك الطاعن ‏ المستاجر مسع 
بناء الاخير شاغلا للحجرتين اللتين اختص بهما 
دن قبل » واستعماله للصاله والمنسافع الخاصة 
بالشسقة دون تغيبر » لا يعد تعديلا جوهريا غير 
من ممالم المكان المؤجر + أو من كيفيسة استعماله 
بحيث «ؤثر على قيمته الابجارية تأثيرا محسوسا , 
ومن ثم فلا يعتبر لمكن بهذا التعديل جديدا 
هما يخضع فى تقديى أجرنه ابتداء تلجان تقدير 
ايجار الاماكن وانما هو نفس المكان الذى حددت 
أجرته هن قبل فى سنة 19514 ء وخفضت 
تطبيقا تلقانون رقم /ا لسئة ١950‏ + واذ التزم 
الحسكم المطعون فيه هسذا النظر ب وحسادده 
أجسرة الحجرتين على أسساس توزيع الاجرة 
امحددة فى العقد السابق على الحجرات الثلاث 
بالتساوى وتخفيضها بنسبة ه9/ز تطبيقا لاحكام 
القانون رقم /! لسئة 19560 قانه يكون قد كيف 
الواقع الثابت لديه التكييف القانونى الصحيح ٠‏ 


الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد 
الداولة ‏ 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية * ٠‏ 


نتنضاء النتش اللدتئى ' ل 


وحيث أن الوقائع ت على ما يَبيِن من الحكم 
الطعون فية وسبسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 194؟ لسنة 
3 مدنى كسلى القاهرة على المطعون ضده 
طالبا الحكم بتخفيض الاجرة المتعاقد عليها بينهما 
إلى ١ج‏ و 9600م ابتنداء من أول مارس سنة 
ه>واء استنادا الى أن المطعون ضده أجر له 
الشقة محل النزاع من أول أغسطس سسينة 195315 
بأجرة شهرية مقدارها 5 ج و 55٠‏ م بعقد غير 
مكتوب , وعندما صدر القانون رقم لا لسسنة 
الذى خفض الاجرة بمقدار ه؟/ز أجبره على 
قوقيع عقد نص فيه غلى أن الاجرة كانت 1 ج 
و ٠050م‏ وخفضت الى 5 ج و 55١0‏ م بمقتضى ذلك 
القانون » ومن شم فقد أقام الدعوى يطلباته 
السابقة » وقد رد المطعون ضده على ذلك بأن 
شسقة النزاع مكونة من ثلاث حجرات أنشئت فى 
سسنة 1134 وكان أول شاغل لها هو ٠ 5.٠‏ 
بأجرة مقدارها / ج شهريا وان الطاعن شغر 
: حجرتين من باطن المستاجر الاصسلى الذى ظسل 
يساكنه الى أن دب الخلاف بينهما فتنازل المستاجر 
الاصلى غن العقد » وقسام المطعون ضنده بكتابة 
عقسد ايجار عن الحجرتين وبالايجار القانونى لهما 
ونديت محكمة أول درجسة خبيرا لتحقيق دفاع 
الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره وبتاريخ 
٠‏ حكمت محكمة أول درجة برفض 
الدعرى ٠‏ استأنف الطاعن الحكم الاستئناف 
رقم 711 لسنة 85 ق» وبتاريخ 1935/15/58 
حكمت محكمة استئتاف القاهرة بتابيد الحكم 
المستائف ٠‏ طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة ايدت فيهسا 
الرأى بنقض الحكم » واذ عرض الطعن على المحكمة 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيهسا 
أصرت النيابة على رأيها ‏ 


وخيث ان الطعن يقوم على مسسيبين ينعى 
الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطاأً فى تطبيقه وتأويله » وفى بيان 
ذلك يفول ان الواقع الذى انتهى الي هالحكم 
المطعون فيه هو ان الشقة محل النزاع انشئت 
وأعدت للسكن فئ سسنة 1975 وانها كانت مكونة 


من ثلاث حجرات وصسالة .وان الاجترة التى 
قدرت لها فى ذلك الحين مبلغ / ج ثم استقطعت 
منها حجرة فى أول مارس سنة 19780 وسسسد 
بابها مما يعتبر تعديلا جوهريا لها يجعلها فى حكم 
المنشذأة حديثا بعد صدور القانون رقم /ا لسنة 
6 فلا تخضع لاحكامه اذ تعتبر غير مقدر لها 
أجره قبل صدوره وتخضع فى تقدير أجرتهيا 
ابتداء للجان تقدير أجرة المساكن طبقسسا للقانون 
رقم 45 لسسنة 1135 وان الحكم المطعون فيسنه 
قضى على خلاف ذلك مطيقا على شقة النزاع احكام 
القانون رقم /1 لسنة 11760 فيكون قد خسالف 
القانون وأخظطاً فى تطبيقه لمخالفته قواعد تحايد 
أجرة الاماكن التى تعتبر من النظام العسام كما 
أن الحكم يعتبر معدوما لمخالفته قوإعد الاختصاص 
المتعلق بالولاية لانه تصدى لتقدير أجرة شسقة 
النزاع وهى تخضع فى تقسدير أجرتها للجسان 
'تقدير أجرة الاماكن المؤجرة طبقا للقانون رقم ”4 
لسنة 19515 ٠‏ 


وحيث ان هسذا النعى غير سديد » ذلك أن 
الحكيم المطعون فيسه قد أخذ يما ورد فى تقرير 
الخبير من أن شقة النزاع ثم إعدادها للسكنى 
واجرت فى سنة 1135 بايجار شهرى مقداره 
8 ج وقبل المستأجر الاصلى لها ان يشساركه 
الطاعن فى حجرتين منها , ولمبا دب الخلاف بينهما 
ترك المستأجر الاصلى الحجرة التى كان يشغلها 
وننازل عن الايجار فقام المطعون ضده فى أول 
مارس سنة 1970 بتحرير عقد ايجار للطاعن قصره 
على الحجرتين اللتين كان يشغلهما وحدد لهما أجرة 
5 جنيه و 550٠‏ مليما على أساس توزيع الاجرة 
المحددة فى العقد السابق على الحجرات بالتساوى 
وتخفيضها بنسبة 0؟/ تطبيقا لاحكام القانون 
رقم /ا لسنة 1150 واضافة مقابل استهلاك المياه 
بنسبة الحجرات اليها وقد انتهى تقرين الخبين 
الذى أخذبه الحكم الى أن حساب الاجرة على 
الاساس المتقدم تحدد الأجرة القانونية لسمكن 
الطاعن بمبلغ 5 جنيه و 0!؟ مليما وهو ما يزيد 
على الاجرة الواردة فى عقد الايجار اللؤرخ أول 
مارس 1436 ء لما كان قيام المطعون ضسده 
بسد باب الحجرة التى تركها شريك الطاعن مسع 


لف العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


بقاء الإخير.شاغلا للحجرتين اللتين اختص يهما 
من قبل واستعماله للصالة والمتافع الخاصة بالشقة 
دون تغيير لا يعد تعديلا جوهريا غير من معالم 
المكان المؤجر أو من كيفية استتعماله بحيث يؤثر على 
قيمته الايجارية تأثيرا محسوسا ومن ثم فلا يعتبر 
المكان بهذا التعديل جديدا مما يخضع فى تقدير 
أجرته. ابتداء للجان تقدير ايجار الاماكن وانما هو 
نفس المكان الذى حددت أجرته انفاقا من قبل فى 
سنة. 1174 وخفضت انطبيقا للقانون رقم ا لستة 


7 واذ التزم الحكم المطعون فيه مذا 
النظر فانه يكون قد كيف الواقع الثابت لديه 
التكييف القانونى الصحيح ويكون النعى عليه على 
أساس بما يتعين معه رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم ١17‏ لسنة 4٠‏ القضائية : برياسة السسيد 
المستشار سليم راشد آبو زيد تاكب ركيس الحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين : مصطفى الفقى » ومخمند 
صالح أبو راس ؛: ومحمد محمد المهدى ؛ ومحمد البتدارى 
العشرى ٠‏ 


القاضى الكامل ٠٠٠١‏ 
اذا كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل ٠٠‏ علم ما كان 
قبله ٠٠‏ ونزاهة عن الطمع ٠+‏ وحلم على الخصم ٠٠‏ واقتداء 
بالآئمة ٠٠‏ ومشاركة أل الرأى ٠‏ 


أمير الؤمنين عمر بن عبد العزيز 


4 صم » 
مشر |سسْفَار المَاضى اللي 
للدكتورمحمود محمدهاشظم 
مديسب كاتون المإفعات بطي الحقرذه_ هاممعو رةس 


هد 8 


١‏ ل اذا كان القتضاء )١(‏ سلطة من سلطات الدولة » يعمل على اقامة العدل 
بين المواطنين » باعماله لقواعد القانون اعمالا فعليا على نحو يتم فيه التطابق 
بين الواقع والقانون » مزيلا ماد تعرض النظام القانونى فى:الدولة من عوارض تعوق 
سريانه ونفاذه التلقائى » د لهدف أسمن خنو استقرار الحقوق والاوضاع 
القانونية .الا ان هذا الهدف لا يتحقق الا:اذا وقفت الخصؤمات عند حد معين » أى عند 
الفصل فيها بحكم جاسم لها , بحيث ليجب السنبماح بتجديد النزاع مرة أخرى , 
خول ما قضى به الحكم ', لامن قبل الخضلوم ولا حتى من قبل المحكمة التى 
أصدرتالحكم أو غيرها من :المحاكم".. والقنول:بغير ذلك يفتح الباب امام الخصوم 
للمطل والتسويف > باشسازة النزاع المدرة تلو الأخرى ؛ مما يؤدى الى تأبيد المنازعات 
الى الحد الذى فعه قد تستغرق حياة الخصوم الذين بداوها ٠‏ 

؟ س فاستقرار الحقوق والمراكز القانونية يسستوجب عدم مياشرة القاضى 
لوظيفته الا مزة واحدة بالنسبة للمسألة الواحدة ٠‏ فيمتفع عليه اعادة نظخر 
م سبق لهنظره من مسائل » فهو لم يعد يملك السلطة التى تخؤله نظر 
المسألة مرة اخرى ٠‏ وهذا ما يعرف باستتنفاد السلطة أو الولاية ء أى أن القاضى 
يستنفه سلطته القضائية بالنسبة لمساألة معينة بالحكم فيها » فلم يعدله حق 
الرجوع الى حكمه بتعديله أو الغائه ء وليس له ذلك ولو كان ما قضى به 
باطلا أو غير نمادل ٠‏ 


س وتقترب فكمرة الاستنفاد هذه » من فكرة قانونية أخرى هى ما تعرف 
بحجية الأمر المقضى أو حجية الشىء المحكوم فيه عفقنازءدمظ :0618 200168 والتئى 


(1) والقضاء فى الإسلام فرض من فروض الكفايات ٠‏ قآمر الناس لا يستقيم بدونه » فكان 
واجبا عليهم كالتجهاد والامامة ( المغنى لابن قدامة - دأر المنار سنة 17517 ه الجزء التاسع ص 54 ) » 
فالقضساء بالحق من اقوى الفرائض بعد الايمانٍ بالله تعالى ومن أشرف العبادات ٠٠١‏ والقضاء بالحق 
اظهار للعحدل » وبالعدل قامت السموات والارض ورفع للظلم وهو ما يدهو اليه عقل كل عاقل » وانصاف 
المظلوم من الظالم وايصصال الحق :ألى المستحق وان بالمعروف ونهى عن المتكر ( المبسوط لشنمس الدين 
الشرخش - ج ١7‏ ص وه ٠ ) ٠‏ كما كتب'عمر بن الخطاب الى ابى موسى الاشعرى يقول له: 
« ان القغساء يفريضة محكمة وسنة متبعة » انظر فى أصل القضاء المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ٠‏ 
دار انسار سقة 1544 ه ٠‏ بج 11 ض هلاوما بعدها ٠‏ : 


امسفتقاد ولايسة القَامج الدتج 02 


ثقوم على أحترام ما قضت به أحكام القضاء عن طريق عدم تجديد النزاع حول 
ما قضت به وهذا التقارب بين الفكرتين هو ما أدى الى الخلط بينهكما » الى الحد 
الذى وصل بالبعض )١(‏ الى اعتبار الاستنفاد مجرد وجه من وجوه حجية الأمر 
المقضى ٠‏ وترتيبا على ذلك فلم يهتم أحد من الفقهاء بفكرة الاستنفاد هذه » فلم 
يكن فيها فى نظرهم ما يستوعى اذ انتبامهم » وركزوا جهودهم فى ازالة الغموض الذى 
يكتنف فكرة الحجية القضائية على اعتبار انها تستغرق الاستنفاد » ولذا كانت فكرة 
الخجية ومازالت مؤضوعدا للعديد من الابحاث العلمية والرسائل الجامعية , كما انها 
مازالت تستحوذ على اهتمامهم باعتبارها مجالا خصبا البحث العلمى الدقيق ٠٠‏ وبالعكس 
لم تحظ فكرة الاستنفاد بمثل هذا الاعتمام الفقهى الذى لاقته فكرة الحجية 
القضائية ٠‏ فلم تظفر فكرة الاستنفاد برسالة جامعية واحدة أو ببحث علمى مستقل 
بل كان ما عثرنا عليه مجرد اشارات مقتضبة فى بعض المراجع العامة فى فقسه 
“المرافعات (؟) ٠‏ كما انه اذا استقرأنا قضاء محكمة النقض المصرية » فنجد انها 
تردد فى الكثير من أحكامها عينازة استنفاد الولايسنة » مون إن تحجده مضهونها ا وأمجالا 
تعمل فيه , كما انها لم تتفق على طبيعة الحكم الذى يستنفد الولاية » بل كثيرا 
خلطقضاء النقض بين فكرة الاستنفاد وفكرة حجية الأمر المقضى ٠‏ 


4 س لذلك فقد آثرنا أن نتخذ من فكرة الاستنفاد هذه موضوعا لهذا البحث , 
آملين أن نصل بها بتوفيق من الله : الى درجة من الوضوح تتفق مع مالها من أهميسة 
بالنسبة لوظيفة القضاء ٠‏ ونبسدا بدراسة فكرة الاستنفاد ومفهومها » ثم نبين 
طبيعة الوسيلة التى تؤدى الى استنفاد الولاية واخيرا نحدد مجالا معينا تعمل فيه 
هذه الفكرة ٠‏ 


(؟) رمزى سيف الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة 1935 ص 197 مستئدا 
الى حكم حكمة النقض الغرئسبية صدر منها فى 1911/1/59 ومنشور فى سيرى 1918 - 43-1 جساء 
فيه ه ان لقاضى يتستقد مساطته يمد أن ينطق بحكبه ء وكل تديل منه بعد ذلك في متشوق للجسكم 
يتعارض مع ماله من حجية » ٠‏ 

5 تذكرمنها رسائل رووز. . 580184 ,وريه 075 ٠‏ دومترسكو 0 
وجوليان للعاالانات »مالبك ع1 57 > معمسناع/ة ولاكوست 8400516 

توماسين: 1038512 . وتكيفالييه ‏ . 0 فغضلا عن ابحاث جانب كبير من الفقهاء 
الى رسمالة الزميمل الدكتور محفد السيد.مساوى فى الشروط الموضوعية للدفع بحجيسة الشىء الحكوم فيه - 
الايطاليين مثل كيوفئد! » وكارنيلوتى ٠‏ وبتى وروفتى : وليبمان والوزيو وك وفيلتق ٠‏ بالاشافة 
ج القاهرة طبعة 2151/١‏ 

5( ان كان مقن هبد للقي ايان للقم ون ه غلى هذه الفكرة 11111100 
لغكرة الخجيسة مثل دء وجدى راغب رسالة الخظرية العامة للعمل القضائى ١151/5‏ ص ٠ ٠‏ وكيوفئدا مقالته 
غن الحجية والاستنفاد بمجطة العلوم القانونية سنة ‏ 351597 ٠‏ أبعموا أبو الوفا - نظرية الاحسكام فى قانون 
المرافحمساتت /ال191 صن 1/6٠‏ ه. 
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العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والسكون 
الفص سل الاول 


مفهوم استنفاد ولاية القاضى. ا مدنى 


ع5ناز نال غلعحسة و55 زول 04552 يدل 65و81 


ه ‏ تقسيم وتحديد : حتى نقف على فكرة واضحة للفهوم اسسكنفاد ولاية 
القاضى » يجب أن نبيدا بتعريف الاستنفاد » قم نباعد بعد ذلك بينه وبين ما قفد 
يختلط به من أفكار قانونية أخرى فى مجال وظيفة القضاء ٠‏ وأخيرا نحدد اساسه 
القانوننى ٠‏ 


المبحث الاؤل 
تعريف الاستنفاد 


5 ب التعريقف لغة : يقال لغة » نفد الشىء بالكسر ( نفادا ) » فنى و ( انفده ) 
نميزه ٠‏ وخصم ( تنافد ) يستفرغ جهسده فى الخصومة ؛ وفى الحديث ان نافدتهم 
نافدوك )١(‏ 0 

٠7‏ ل التعريف اصطلاحا : اذا كان ما تقدم هو المعنى اللغوى للاس تنفاد ؛ 
فان معناه الاصطلاحى لا يخرج عن همل المعنى , وهو ان القاضى يستفنغ جهسده 
فى الخصومة بالحكم فيها . أى يسنستنفد سببلطته فى الحكم فى مسألة معينسة 
بالحكم فيها » فلا بحق له العودة ثانية الى مباشرة سبلطته التى استنفدها . والعدول 
عمسا قضى به ء ولؤ بين عدم عدالة أو عدم صحة ما قضى به ٠‏ والسلطة 
التى يستنفدها القاضى فى هذا الخضصوص هى نشنلطته القضائية » وليس غيرها,» 
اذ أن الاستنفاد لا يكون الا نتيجة للنطق بالحكم » والحكم القضائى لاا ييكون” 
الا استعمالا للسلطة القضائية ()؟) ٠‏ 


1 0000 

+ 51/1 عجرية » 19155 ميلاديية ص‎ 1*4 ٠ مختار الصحاح  المطبعة الاميرية سنة‎ )1١( 

(5) انظر فى وظيفة القضاء ومغيار تيز 'اعمالها ٠‏ للدكتورن وجدى بإاغب » النظرية. العامة للعمل 
القضائى فى قانون المرافعات ٠‏ رسالة طبعة سنة: 1591/5:.ص 154 وما بعدما...ء دء فتحى والى ‏ الوسنيط 
فى انون القضاء الدنى سبنة 118٠‏ ص /ا وما بعدها ٠‏ قانون الإنضاء الدنى 15175 ص 18 وما ببعدها ٠‏ ابراهيم 
تجيب سعد القانون القضيائئ الخاص ج ١‏ ص ااه وما بعدها ٠‏ رمزى الشباعر ‏ المسئولية عن اعمسال 
السلظة “القضائيية 151/8 صن 8 :وما بعدما عبد الباسسط جميعى ٠‏ سلإطة القاضى الولائية : ,مجلة: العلسوم 
التإنونية والاقتصادية العدد للثائى 1935 ص 7508 وما بعدها ٠‏ محك عبد الخالق عدرت النظام القضائى 
الذنى 1913 ص ١١‏ وما بعدها وقائبون المزاقعات 151/6 ص ١١‏ وما بعدما ٠‏ أحمد مليجى موسي رسالة 
في أتحديد نطاق ا'ولاية القضائية والاختصاص القضائى ‏ جامعة عين شمس 1998 ٠‏ وأنظر عد 


٠‏ استنئفاد ولاية القاضئى المدتى ذا 


ونْشبت السلطة. القضائية ؛ لمن تكون له ولاية القضاء ء ولمسا كان القضساء 
المدنى هو صاحب االولاية العامة فى تولى الوظيفة القضائية فى الدولة » باعتياره 
حامى الحريات والامين عليها » فتثبت له السلطة فى أعمال قواعد القانون لحمباية 
حقوق الافراد وحزياتهم ما لم يرد بشأنه نص يقضى بغير ذلك (م 150 من قانون 
السلطة القضائية ) ٠‏ على آن محكمة واحدة لا يمكنها القيام بممارسة سيلظة 
القضناءء فى كل ما يدخل فى ولاية القضضماء المدنى ٠‏ فى كل ارجناء الدولة , 
ولذلك أنشما المشرع العديد من المحاكم , واعطى لكل منها قبدرا من ؤلاية 
القضاء المدنى ء وفقا لقواعد معينة يطلق عليها قواعد الاختصاص 
عممع مم صه ع0 دعاوءم (؟) تمارس المخكمة سلطتها بالنسبة لما يبخل فى اختصاصها 
من مسائل , فاذا ما أعملت المحكمة سلطتها فيما عرض عليها , فانها بذلك تكون 
قد فرغت من همده السلطة لما فصلت فيه ء ولا يكون لها :من ثم ان تعود 
لبحث ما سبق أن بحثته وأصدرت بشأنه حكما » ولو تبين لها خطبأ ما قضت 
يهرع). ' 


.105 - 45 .12./ا 1957 غعننا بعلتاك علمداووععهمم مأعأتلل ذل ملهه1 ,معن م800 ع 

.5ع 8 .م ,1962 عاأكك 22تعامعة 18 .لل مععه0ير 

ةع 2.291 1965 نك .عممم ,رتل تل تأجعمترط ممع ووتط0 . 

الماك اء 428 .2 1961 1 عمره1 غلم عتمك 01م[ غزمرط .82 عمممعم غم .11 كتنام5 

.6 - 2.58 1956 رعسقع06هم ع0 81065 .20211ذلا 

.1946 .اطانام .2ط .169 دع ,أعصدمقع نل دز غاعة'0 ممنامه 12 .2 6تامستفا1 

9 1.5 .]0.1 .697 .5 7.1.1920] ماك .مره سماد ط عمف ,وعطلهة8 عل مت 

() ويستقل المشرع بتحديد المعايير التئ يتخذما كاساس لتوزيع ولاية القضاء المانى على 

محاكمه المختلفة » ويحددما المشرع بثلاثة معايير » معيار قيمى ويكون الاختصاص هنا اختصاصًا قيميا 

7210 اعم مممعاعم سرمه ومطيار نوعى ويكون. الاختصاص توعيبا 2210 2 , ومعيار 

مكاني ويكون الاختصاص محلي 2 1657110519 267 ويضيف الفقه الايطالى مميارا رابعا للاختصاص 

يطلقون عليه الاختصاص المتعلق بالوليئة 10112408218 ر انظر هذا للنوع من الاختصاص وتطبيقاته ‏ 

كيوفندا - مبادىء صن 0ه او 1964 2 ."اك .10م فل عاط .1 تطععسعممة 
وللمؤلف ‏ مذكرات فى النظام القضائى وقواعد الاختصاص 191/8 عن 140 وما بعدها ٠‏ 

(5) قارن مع ذلك ما جاء بكتاب عمر بن الخطاب الى أبى موسى الاشعرى والذى يقول فيه « فان 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة , فافهم اذا أدلى اليك ٠١٠‏ ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس فراجعست 
إليوم فيه عقلك ؛ وحديت فيه لرشدك » ان ترجع .الى الحق ٠‏ فان |الحق قديم » ومرراجعة الحق خير من التمادئ 
فيه ٠.٠.‏ 4 اذ قد يفهم من ذلك أنه يجوز للقاضى العدول عما قظبى به » آى أن القامنى لا يستئفد 
ولايتته ٠‏ ولكن الواقع عكس ذلك ء لان المراد منو عدم تقيد القاضى يمنا أصدره بالنسبة للخصومات 
للجدييدة فقد رؤى عمر أنه لقى رجل فقال له ما صفعت ؟ قال قضى على زيبد بكذا فقال عمر : لو كنت 
انا لقضيت بكذا ٠‏ فقال الرجل وما يمنعك والامر اليك ٠؛‏ قال : لو كنت لردك الى كتاب الله أو الى سنة 
نبيه لفعلت ٠‏ ولكن أردك. الى رأى والراى مشترك ٠‏ ولم ينقض عمر ما قاله على وزيد وكان. يقول : ان الرأى 
انما كان عن رسول الله مصيبئا لان الله كان يريه ٠‏ وانما هو منا الظن والتكلف » لذا كان يقول تلك 
علئ ما قضينا وهذه على ما نقضى راجع المبسوط لشمس الدين ج17 ص 85 - 4 ٠‏ الاحكام السلطانية 
للنواردي ص 1ه ٠‏ القضاء في الاسلام ‏ عطيسة مشرفة 1937 ص 95 - /91 غامش ا ٠‏ 


8 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


م وهذا الاستنفاد لايقوم على أساس من عوم الولاية عدم سنلم سباع ذل ماع قزل 
اوعدم الاختصاض حتهعاء م وعم ذلك لان المحكمة التى أضصدرت حكما فى 
مسألة معيئة + وبالتالى استنفدت ولايتها بشأنها » ما زالت لها ولاية القضباء, 
فهى ما زالت عضو الدولة فى تولى وظيفة القضاء (ه) كما انها ٠+‏ مختصة بالفصل 
قى الممسألة بدليل انها قد أصدرت حكما فيها ٠‏ وانما سقط حقها فى الفصل 
فيما فصلت فيه أولا ء اذ لا يجب الفضنسل فى الموضوع الواحد مرتين من ٠متحكمة‏ 
' واحدة , حرصا على مهنع تضارب الاحكام » واستقرارا للحقوق . وعملا على تدعيم 
الثقة فى أحكام المحاكم من جانب المتقاضين ٠‏ ومن ثم فاذا عرض اللموضوع على 
المحكمة. وتبينت:أنها فصلت فيه يحكم. سابق » فانها لا:تقضى بانتفاء ولايتها 
ولا بعدم اختما مها وبالتالى لا تأمر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة عملا بالمادة 
من قانون المرافعات ٠‏ وانماآأ تقضى' يخيدم قبول الدعوى لاستنفاذ ولايتها 
يشانها ن 


وترجع فكرة الاستفادة هذه الى القانون الرومانى » الذى يعد 
المصصدر التاريخى لقانوننا (7) أذ عبر الرومان عن هده الفكرة يبقولهم لهنا 


ناز عدو اتسزوعل عرعلدز ممع معع ) أى أن القاضى بعد 
الحكم لا يكون قاضيا ٠‏ اذ أن استقرار مراكز الخصوم القانونية يقتضن عدم ممارسة 
الوظيفة القضائية الا مرة واحدة 8 ننه 'منا ١‏ آأى تطبيق القانون 


بأقل الوسائل , لان ذلك يعطينا أفضل النتسائج بأقل نشاط », فاذا ما كان لنا 
أن نفاضل بين مزايا اليقين القانونى الذى يحققه الحكم .2 وبين الاضرار التى تنج 
عمننا بقع قينه. القاضى. من اخطساء .. قال لإرضك أن تيون الغلية لاقل ' (/:::. أ 
تغليبالاستقرار القانونى الذى يحققه الحكم » وبالتالى لأ يستطيع القافى ‏ أعمالا 
لذلك ‏ ان يعود الى ما سبق ان قضى /بسه ء فى محاولة لالغنائه أو تعديله , الا 


() وجدى راغب رسالةسص 6551م ٠‏ 
انظر ده شفيق شحاته ‏ تاريع القانؤن المصبرق 153٠‏ ص 7 » زمؤلفة فى نظرية الالتزامات 
فى القانون الرومانى سنة #جوا ص ؛ - 5 ٠‏ دء محمود سلام زناتتى ٠‏ نظم القانون الرومانئ 1975 ص 4 , ٠6‏ 
) يعبر الفرتسيون عن هذه الفكرة بقولهم ع55عت عكتازع1 رعنالهع7 1015 نان ععمعامعة ع1» 
.دعم ناز مناغ :0 
انظر 
2.5 1978 1231102 قاعغم ,ه0160غ عسمء تجرناعم - عتل ,عتتوك عسلؤعمم بممعز أمعمملم؟ 
(8) وفى ذلك يقر عميد الفقه الايطالى 
"هنا . تطوعامة 1ك علقمهتسنةكسسئأع متتعنة'1 عك عامدم مغتةل شالع ممع سمصنلمآ » 
50 31 قتتتتة 550 ,1206220 متتتستدد 1ع ع1655 13 اتنتعناممة ... 70162 وعتضس 
ذء معنل ماع ممتعكرع جلاع نممقامة؟ 261 رمغ 0'2 ووعامهة منستمتطة ام وغم لماكت 
لتستم نه متمعلهوعمم 12 ف مأععدف وعف اعم معتقسنع امل ممة للأطتوومم أعق تصمد0. 
١‏ , 2,911 تأمتع معط ممع ومنط0 ' 
ويعد كيوفندا مؤسس المدرسبة الاجرائينة الحديثة ٠‏ انظر فى نشباة هذه المدرسة وتاثيزها , 
استاذنا للدكتوز فتحى والى مقالته فى » مناهج البحث مي قانونٍ المرافمات مستخرج من مجلة مهبر المماصرة 
٠‏ طبعة سيفة /1551 ص ٠١‏ وما بعدها 2 


استنفاد ولاية القاضئ المدنى لا 


اذا كان ذلك بوصفه قاضيا للطعن , فى الحالات التى يرفع فيها الى القاضى الذى 
أصدر الحكم المطعون فيه 2٠‏ 

وانتقلت فكرة الاستنفاد هذه من القانون الرومانى » الى القوانين المعاصرة » 
فنرى ان بعض هحمذه القوانين قد نص عليها صراحة مثسل المادة 44١‏ من قانون 
المرافعات الفرنسى الجديد (9) وبعضها الآخر لم ير فيها ما يدعو الى النص عليها , 
نظرا لما تمثله من أصل عام » يجب اعماله » ولو لم يكن منصوصا عليه مثل 
مذهب القانون المصرى ٠‏ 


وبالرغم من أن قانون المرافعات المصرى لم يتضمن نصا ممالا لنص المنادة 
1 من قانون المرافعات الفرنسى فان. هذا لا يعنى ان المشرع المصرى لا يعرف 
همةه الفكرة » فقد اعتبرها بمثابة قاعدة أصولية من قواعد القانون . يقتضيها 
السير المنظم للوظيفة القضائية ‏ واستقرار الحقوق » وهو الاعتبار الذى يغلبه' 
المشرع المضرى فى كثير من: قواعده ٠‏ ولهذا يجب تطبيق مده القاعدة بالرغم من 
عدم النص عليها ‏ واكتفى المشرع بالنص على ما قد يخالف هذه القاعدة ‏ وهذا دليل اكيد 
على أن المشرع قد اعتبر فكرة استنفاد الولاية من قبيل القواعد الاصولية التى يجب تطبيقها 
رغم عدم النص عليها » ومن ثم لا يجوز الخروج على مقتضاها الابنص صريح » كما 
فعل المشرع مالنسبة لاحكام المادتين 19١‏ 2 1137 من قانون المرافعات ٠ )٠١(‏ 


.٠‏ لكل ما تقدم » يتضح أن استنفاد الولاية )١١(‏ لا يعدو أن يكون مجرد 
فكرة قانونية » مثلها.فى ذلك مقل كل أفكار القانون » لتفسير ظاهرة معينة , 
نتمثفل فى عدم مباشرة وظيفة القضاء لاكثر من مرة واخبدة بالنسبة للمسألة 
الواحدة ٠‏ فالقاضى يستفرغ جهده وسلطته فى الخصومة بالحكم فى موضوعها , 
أى نظرا لانه باشر هذه السلطة ء فلا يكون له الحق فى مباشرتها ثانية بالنسبة 
لنفس الموضوع ٠‏ وعلى ذلك قلا يملك المساسل بالحكم الذى اصندره على أى 
نحو (؟5١)2»‏ فلا يستطيع العذول عنه بتعديله سواء بالاضافة 'الييه أو الحذف 


(ة) ونصها كالآتى : 13 عل عقناز ع[ أسنددمعل ,0806م همة مع غدء سععباز ع1 » 
«٠‏ 26011 011665 

وقد صدر قانون المرافبات للفزنسى الجديد بالمرسوم /ه 1158 فى الخامس عشر من ديسمبر 
سنة ه1517 وأصبح سناريا ابتتداء من آول يناير سنة 1511 * : 

)٠١(‏ اذ تقضئ المادة 151 بان تتولى المحكمة تصحيح ما يْقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة 
كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصذره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ٠٠١‏ كما تقضى 
المبادة 19037 بأنه يجوز لللخصوم أن يطلبوا الى اللحكمة التى أصدرت الخكم. تفسبير ما.وقع فى منطوقه 
من غموض أو ابام ٠٠+‏ 

(11) وهو ما يعرف فى الاصطلاح الفرنسى 

وفى الاصطلاح الإايطالى 2 2166108498 وفى الاصطلاح العربى ب * خدروج النزاع من ولاية , 
المحكمة أو استفاد السلطة أو عدم المساس بالحكم» ٠‏ : 

1١/ .وفتحى والى - قانون القفساء المدنى بد‎ ٠ 35١١ انظر وجدى راغب.  رسألة ص‎ )١١( 
© ص 171 وانظر 155161 بدو5هة1‎ 
ليك علمعممم عل غهء ممع كم تدوع ع ,عنتسز .همو'ل عموتوكط1 غخنه" راعدملظ غه‎ 

م .19299 


.ععناز نال غهعصعوكزوتهووعل عن 
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منهء ولا بالغائة ء ولو كان ذلك ياتفاق الخصوم ع6 52 لدع 2 ععنازع][ 
5 أامعصع سعفمم ع1 عه29 عسغمد عقتلكممد 12 علاء متو متمعرع7 كنتام غتعم عم از 
.(13) « وعنامهم 


كما ان القاضى لا يملك ذلك ولو كان ما قضى به باطلا )١(‏ »© أو تبين عدم 
عدالته ٠‏ اذ لا يجب أن ينصب القاضى نفسسه حكما على ما يضدره من أعمال , 
وليس هناك من سنبيل لتصحيح ما شاب الحكم من عيوب أو اخطاء الا طرق 
الطعن المقررة فى هذا الشأن ٠‏ ويرتب الفقه على ذلك ان المحكمة اذا كانت قند 
استنفدت ولأيتها » فلا تملك ان. تتبع حكمها هذا ( المستنفد لولايتها ) بحكم آخر 
يتناول ذات الدعوى , فلا تملك المحكمة ان تقضى بقبسول الاستئناف » ثم تعود 
فتقضى بعدم قبوله ٠‏ كما انها لا. تملك الاحتفاظ لنفسبها بحق الرجوع الى تعديل 
الحكم اذا اقتضت الظروف ذلك ء كما انها لا تملك كذلك الحكم فى الدعوى 
بالحالة التى هى عليها ‏ 2666© مع اغطاء المدين الحق فى الرجوع اليهبا 
لتعديل الحسكم أو الغائه اذا ما عثر على سند براءة ذمته والذى لم يكن قد تمكن 
من 'تقديمه اليها م بالمثل .لا تستطيع المحكمة القضباء برفض الدعوى بحالتها 
بحيث يكون للدائن الحق فى الرجوع اليها اذا ما عثر على الادلة المثبتة لدينه )1١(‏ + 


والسلطة التى يتم استنفادها فى هذا الخصوص ء انما هى سنلطة المحكمة 
التى اصدرت الحكم » وليس'سلطة غيرهما من المحاكم التى فى مستواها ,» أو 
تلك التئ تعلوها فى الدرجة ٠‏ لأن سبب الاستنفاد انما يرجع الى الحسسكم فى مسألة 
عرضت عليها هى » وليس على غيرها . وبالتالى استغملت سلطتها بشأنها ٠‏ أمسا 
غير هذه المحكمة فان هذه المسبألة ب فرضا ‏ لم تعرض عليها وبالتالى. لم 
تستعمل سلطتها بشأنها ٠‏ وهذا هو ما يميز بين استنفاد الولاية » وبين حجية 
الام المقضى , الذى يمنع عرض: النزاع أمام المحكمة التى اصندرت الحكم أو أية 
محكمة اخرى ٠‏ وعلى ذلك اذا حكمت محكمة من المحاكم بعدم اختصاصها بنظضر 
الدغوى » فانه يمتنع عليها ثانية ان تعود وتقضى باختضاصها بنظر الدعسوى 
أو 'نقغى قى موضوعها , الا اذا أعيذت اليها الدعرى بعد الغاء الحكم بعدم الاختصاص. 
من محكمة الطعن ٠‏ ولكن الحكم بعدم الاختصاص .لا يمنئع الخصوم من رفع الدعوى 
أمسام المحكمة المختصة ٠‏ وبالتالى ,يكون. لهذه الاخيرة ان تقضى فى همذه الدعوى 2 
فى موضوعها أو بعدم الاختصاص بنظرها ء اذ لا يقبل ان يقال ان هذه المحكمة 
قند استنفدت سلطتها بالخكع فى هذه المسألة من محكمة سابقة ٠‏ 
ست كه 

.214 :210 126 .2 1978 ,لإعمله رعتتاك عمالعءممم بلمدية0 تعطعتده0 (13) 

(15)'ابراعيم سعد .المرجع السابق ص:4١1 ٠‏ محمد عبد الوماب العشماوى ‏ قواعد المرافعات ‏ 
الجزه الثاتى بند ١١١‏ ص 7/59 715 ٠‏ كمال عبد العزيز ‏ تقنين المرافسات فى مسوء القضّء والفقه 
ط 5 15178 جى 417 وانظر كذلك عبد الفتاح السيد الوجيز فى شرح المرأفعات المصرية ‏ الطبعة الثانينة 
4 ص 441 بند 514 ء انظر نقض مدنى 1578/5/8 مجموعة الاحكام س ١5‏ ص 7517 وقد قضت 
فبهه بان محكمة الاستكناف قسد استنفدت ولايته! بالحكم فى الدعوى دون:آن تكون قد قصلت فى طسلب 
وقف تنفيذ ألحكم المستائف ٠‏ 

(15) انظر محمد وعبد الوماب العشماوى ‏ المزرجع السابق ص 1154 0"// بنسد ٠ 11١17‏ مخمد 
كمال عيد العزيز ‏ الأشسارة المسابقة م 


استتنفاد ولاية القاضبى المدتى لق 


١‏ ب ويعد استنفاد الولاية ‏ على النحو المتقدم ‏ أثبرا مباشرا من الآثبار 
التى ترانيها الاحكام القضائية » وى آثار لازن لأأءاع متعسددة تختلف. 
وتتباين فى طبيعتها » باختلاف وتباين الاحكام القضائية » فما ترتيسه الاجبكام 
الموضوعية من آثقار تختلف عما ترتبه الأحكام الاجرائية » وما ترتيسه الاحسكام 
القطعية (15) . ومع هذا الاختلاف والتباين » فان الاحكام القطعية كلها.» 
الموضوعية منها والاجرائية تشترك فى احداث آثار اجرائية معينة )١7(‏ ؛ أعمها 
استنفاد ولاية القاضى الذى يصدرها ٠‏ وعلى عذا يكاد يجمع الفقه ( 18) ».ولا يخرج 
عن هذا الاجماع الا البعض القليل ء الذين لا يرون فى استنفاد ولاية القاضى 2 
أثرا مبائشرا للحكم » مستقلا وقائما بذاته » وانما مجرد وجه من وجوه أثر آخر 
هو حجية الأمر المقضى (15) ٠‏ 


ومن ناحيتنا ء فاننا لا ذرى الا ما ذهب اليه اغلب الفقهاء » فى ان اس تنفاد 
ولاية القاضى باصدار الحكم , يعد أثرا مستقلا » قائما بذاته ء يترتب على صدور 


(17) انظر فى :عرض هذه الآشار المؤلف ؛ الموجز في قانون المرافمات ( الاعمال القضائية وطرق 
الطين فنى الاحكام ‏ دار التوقيسق للطباعنة والقشر سنة 158٠‏ ص 85 وما بعدها ٠‏ أحمد ابو للوفسا ٠‏ 
نظرية الاحكام فى قانون المرانبمات ٠‏ الطبعة الثالثة ١51//‏ ص 55 وما بعدهما ٠‏ كيوفندا ٠‏ مبادىء ص 1٠١‏ 
وما بعدها وكذلك 1 
عع 0 كعأهاء عللاك عسنملقعممم غتمعل عل عنمأ سعد ]6 كتنامت كمودق ترام[ 


,442 . 439 .2 1958 كتوم رعلتاك عنل6عممم معتزم ع باصده0 ,وغ 265 ,2 ,1 6م10" 
.0 - 458 

وفنسان - امرجم السابق ص 51 وما بعدها ٠‏ 

(10) ومنها حدق الطعن فى الحكم , والالتزام بمصروفات الدعوى راجع محمود هاشهم ‏ المرجع 
السابق ص 8١‏ 41 ودء وجدى راغب ٠‏ مبادىء الخصومة المدنية ‏ الطبعة الاولى 151/8 ص 118 وما يليها 
كيوؤفندا مبادىء 600-901 ٠‏ كوستا ‏ المرافمات ص 581-58٠‏ بتند ٠501‏ 

(18) محمد حامد فهمى . اأرافعات بند 788 ٠‏ محمد وعبد للوهاب العشماوى ‏ قواعد المرائعات ب 
الجزء الثانى ص أ5؟ بند 11١‏ , أحمد أبو للونا ‏ المرأقعات الطبعة ١‏ ص 810 بند 408 ٠‏ وجذى 
راغب «جادىء الخصومئة ص 778 ٠‏ عبد المنعم الشرقاوى ٠‏ شرخ ص 0١١‏ بد 11 ٠‏ عبد الباسط جميعى 
مبادىء المرافعات ص 558 ٠‏ فتحى والى ‏ الوسيط ‏ صن 177:بنسد 88 + مصطفى كامل كيرة ‏ انون المرافعات 


الليبى 1519 ص 7/57 وأنظر فنسان ‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١6‏ 
6 .1 واكدمظ 127 .2 214 .110 ,1978 تزعمله بعلتوك عمسلععممم ,لمفقع تعطعناهت 


6 نه عتسقفعميم عل غء ععدع فم ميمه عل تعمدك تناز دمتغدستهدوره'0 ععتمأ مع سفلة 
اناق 1552 اع :181-537 طمعه-اعلطم .529 .2 1885 متتدط بعلقاععع ممصم ع عللكك 
هع قا مرع18 مقع سمدم غء علتعك عمس لععممم عل عناوقهمم عع عتوتم 16 غانه1 عتمكل 
.60 .2 1926 به 

,1935 .44 ,م3 ,قمع صم عه عاتوك عسل6عممم عل عتتماسعصفة 6غنهم ,كمع غمامل 
.129 .2 رمموط 


(04 انظر رمزى سيف ٠‏ الوسيط 1579 ص 398 بند 0٠١‏ مستندا الى نقض فرنشى طتتتادر 


قي ١971/1/19‏ منشسور فى سبيرى 15176 ٠ 51-1٠‏ وقارن : 5 
4 بوه 260 .2 عنجل عونم عل معلودا 8 .11 توزدالا 


5 العددان الثالث والزابع . السنة.الحادية والستون 


الحكم القضائى , ولا يرتبط بالحجية القضائية » فهو يترتب على مجرد | 
القطغى بغض النظر عما اذا كان الحكم حائزا لحجية الامر المقضى أو ليس حائزا لها ٠‏ 
فهناك من الاحكام ما لا يرتب حجية الامر المقفضى . كما لو كان صادرا فى مسألة 
من مسائل قانون المرافعات » ومع ذلك يستنفد ولاية المحكمة بالنسسبسية للمسألة 
التى فصل.فيها » كما لو كان الحكم صادرا ببطلان صحيفة الدعوى » أو بعدم 
الاختصاص أو باعتبانا الدعوى كأن لم تكن » فهذه الاحكام تستنفد ولاية المحكمة 
بالنسبة لما فصلت فيه . رغم أنها لا تحوز حجية الامر المقضى , لانها لم تفصل 
فى موضوع الدعوى بالتالى لم تمنح حماية قضائية ( موضوعية أو حتى مؤقتة ) ٠‏ 
ومن ثم فبلا تمنع هذه الاحكام من المطالبة ب باجراءات جديدة ‏ بالحكم فى 
الموضوع ٠ )9١(‏ 


ىم انظر أستاذنا الدكتور فتحى والى ب قانون التضاء الدنى ص 505 بثسد 111ب الؤسيطا 
في قانون القضنناء الحني لمي 11 .175 ند المؤلف ب الموجز في قانون المرافعات صي ٠ 11٠١ , ٠١9‏ 


اسنتننفاد ولاية القاضى المدثى” لق 
البحث الثانى 
تميبز الاستنفساد عن غيره 


| تمهيك : يجب علينا ‏ استكمالا للبحث ‏ أن نباعد بين الاستنفاد على 
النحو المتقدم » وبين. غيره من الانكار القانونية ».والتى قد تختلط به . مثل 
انتفاء ولاية القضاء 2» وحجية الامر المقضى » وقوة الامر المقضى أو عدم المساس 
بالحكم ٠‏ وتتناول هذه المباعدة بين هذه النظم وبعضها , بشىء من التغصيل , 


بقدر ما تسمح به الحاجة . وذلك فى المطالب الآتية : 


الطاب الاول 
استنفاد الولاية وانتفائها 


» المقصود بالولاية : اذا كنا بصدد دراسة انتفاء الولاية واستنفادها‎ ٠١ 
فيجب علينا ان نحدد المقصود بالولاية القضائية » والتى. تعرف فى الاصطلاح‎ 
الايطالى عمه نلو سباع وفى الاصطلاح الفرنسى 1ن[ 2 وهصذا‎ 
يقتفى ان نحددها لغفة, ثيم نتناولها بعد ذلك فى الاصطلاح : .فأما عن معناها‎ 
أمنا معناها اصطلاحا فيتمثل‎ ٠ )؟١( اللغوى فهو الخطة والامارة والسلطان‎ 
.وتكون‎ ٠ فى كوئها سلطة تثبت لشخص تخوله التضرفٍ فى شئون غيره جبرا‎ 
أمما فى الشئون العامة كالحكم والقضاء  واما فى الشئون الخاصة  كولاية الاب‎ 
. ٠ أو الوصى بالنسبة للقصر وناقصى الاهلية (؟:؟)‎ 


فالولاية بصفة عامة , ما هئ الا سلطة 7066 قانونية » مخولة لششخص 
تبيحله التصرف فى شئون الغير (5) ٠‏ وفا ولاية القضاء الاصورة من هذا 


(1؟) 'القافوس المحيط الجزء الراتيع ص 501 ٠‏ 
(؟؟) انظر محمد يوسف موسى ٠‏ احكام الاجوال الشخصية .فى الفقه الاسلامى 1963.بثند 144 
ص 147 ٠‏ ومعروف أن الشرعيين يطلقون على الولاية بهذا المعنى ااصطلاح الولاية المتعدية ٠‏ ويقسمونها 
قسمين : ولاية غلى. المسال. وغى. سلطة تثبت لشبخص تجيز لبه التصرف فى أموال غيره ٠‏ وولاية: على النفس 
وهى الخاصة بالزواج.٠-راجع‏ الإمنام محمذ ابو زهرة - الاحوال الشخصية الطيعة الثألثة /اهة ص 12١‏ 
وما ببدها ٠‏ محمود الطنطاوى - الاحوال الشخطية فى الشريعة الاسلامية سنة 151/8 ص 164 وما بتدها ٠‏ 
(1) ' لذا نجد الفقه الفرنسى يطلق على الولاية ٠‏ الحذق الغيرى كاله هق 32 )4001 أ 
« الحق الوظيقى عم عمط © انظر اسماعيل غائم - محاضرات فى النظرية العامة إللحق 5 
الطبعة الثانية ١1964‏ ص ١7‏ حيث يقرر « ان هذه الحقوق الغيرية ليست حقوقها بالمعنى الدقيق » بل هي 
مجرد وظائف لا بد لتاديتها من مباشرة سلطات ممينة ٠‏ آما الحق بمعناه الدقيق فلا يوجد الأحيشتكون 
المصلحة المقصودة ذاتية » ويطلق عليها جائب من للفقه الايطالى ا .أنظر كوسنبتا - 

المرائمات بند مض 45-8٠‏ 
؟ 3779 وترم اذيع ,12 ,0 3 011 جص بماختتة 461 علهفمعع منرم ]' .17 نغ باع سد 
250 كلف ولندما 110 نتيا 5 


55 العحدداث الثالت والرابع ‏ الستة الحادية والستون 


المعنى العام للولاية ٠‏ وقد رأينا قيما سبق ان ولاية القضاء ثابتة للدولة , 
تباشرها عن طريق هيئاتها القضائية » وذلك لحماية ورغاية مصالح الاغيار » عن 
طريق العمسل على تحقيق القانون فى الواقع الاجتماعى (55) بتوقيع الجزاءات 
القانونية على المارقين والخارجين على القانون , أو اجبارهم على تنفيذ وتحقيق ما تأمر 
به قواعد القانون ٠‏ 


وبما ان ولاية القضساء فى الدولة » مقررة لهاء فلا يستطيع أحنند من 
مواطنيها . أو هيئة من هيثئاتها أن تقوم بوظيفة القضاء ء الا اذا اعترفت لهسا 
الدولة بولأية القضباء . أى لن يكون قاضيا الا من كانت له ولاية القتضاءء 
وان يكون للشخص ولاية القضاء الا اذا اعترفث الدولة له بها » أى منحته 
ولاية القضاء . أى صدر قرار منها بتغيينه قاضيا ٠‏ على أن ولاية القضاء هذه 
لها طبيعة مزدوجة » فهى مكنة أى سلطة » وواجب فى آن واحد )١150(‏ ؛ على انها 
ؤان كانت واجبا ١‏ 0189 يقميملى عساتق الدولة» فان همسذا الواجب لا يكون 
التزاما عليها 38 ؛, بالمعنى المعروف فى فقه القانون المدنى ء 'أى الالتزام 
الذى يقابله حق شخصى من الجانب الآخر اذ أن القاضى وان كان عليه واجب 
را 0 بذلك اعمالا منه 
لوظيفته واداء لهماء وليس التزاما عليه قيل الخصوم ٠‏ اذ لا يلك الخصوم 
الا تحريك النشساط القضائى عن طريق الطالبة القضائية » ومتى تم ذلك , يكتسب 
الخصوم مركزا قانونيا جديدا لم يكن لهم قبل" ذلك . وهو المركن القانونى 
للخصم » وهذا المركز يضعهم فى حالة خضصوع 5088620868 للتنظيم القانونق 
الى للخصومة  )57(‏ والذى يس تقل بتفظيم اجراءاتها واجراءات تس يبرم 
القانون وليس الخصوم “3 


بينما يطلق عليها آخرون 21021نلة تناع خأو6 201 كيوفتدا مبادق» - المشمار اليه ص 5 
وما بعدها وكثلك .18 1959 .كك ,عممم تك أ ورم .لق 5 تلعطء نل 
.5 - 52.33 .710 1958 كنع .ععنلسائع اع مأأعهمق 12 ,هخ تدا ملمممد 

ويعرقها بانها : 
نا 1 518 صر معن أتنائع مامعمسمنتتتره '[لع0 فاعمع50 سنا ماتتاط لاغ غ عمعامم ملآ » 
٠‏ « عمقمم لدعم ع وع0 مأععادم صو[[عل عمهامغ اذعط ,تنا غ21 2م مترمممم صمم عذمع معام 


كما نجد كارنيلوتى فى نظريته العامة يعرفها بأنها 
أنكمغ ]2 عدمع عسل صن أل و[عغط 1 ععم مقلم ةمه أل ... قاوع501 » 


ويظلق عليها آخرون حق التكشاء « 20286 تك - كتتنائع تك مزق " انظر أؤجوروكج ١‏ ص ٠11‏ 
.65 2.231 .17.1 ,لكأ معممم ذل ذل مها 2 ,معن معهم1 
وير انه حق الطرف الايجابئ فيه هو الدولة باعتبارها! التشسخيص القانونى لشعب منظم تحت سلطة 
عليا يتطن اقليما معينا ٠‏ أما :الطرف السلبى فيه هو جميح المواطنين الذين يلتزمون باحترام ملطة 
للدولة ووضعها ص 774 ٠‏ 
(5؟) انظر أوجوروكو ‏ المرجع السابق ص ٠ 588 ١‏ 
. (0؟) انظر فى تفاصيل ذلك - أوجو روكو ‏ المرجع السبابق ص 520 754 ٠‏ وجدى راغب - 


زسالة ص 5138م م 
(57) انظر وجدى راغب فهمى : رسالة ضى 0515 514 وكذلك فى فكرة المركز القانونى للخصم 
بالتفصيئل بحثه « دراسات فى مركز الخصبم ؟مام .القضاء اللدتى » مستخرج من مجلة العلوم القانونية 


والاقتصادية والمنشوزٍ بها في عددها الاو سنة 13100 صي الإوما بعدهبا ٠‏ 


امت كتقاة ولاية القاضّج الدج ف 


- ولاية القضاء المدنى : ولا كان القضساء المدنى » يمثل الجهة التضائية 
. العامة قى تولى الوظيفة القضائية فى الدولة » الا أن ذلك'لا يعنى انها الجنة 
القضائية الوحيدة فيها ء اذ بجانبها توجسد جهبة القضياء الادارى » وبعسض 
جيمات أخرى اعطاها المشرع ولاية محدودة فى تولى وظيفة القضباء ٠‏ الامر 
الذى يؤدى بالضرورة الى تحديد ولاية القضاء المدنى » وذلك عن طريق تحديد 
ولاية جهات القضاء الاخرى فى الدولة » فضلا عن أن هناك مسائل تخرج كلية عن 
ولاية قضاء الدولة فى عمومه. ٠‏ وعلينا أن نحدد الممسسائل.التى تخرج عن 
ولاية القضاء المدنى ‏ أما لخرونجها عن ولاية قضهء الدولة فى عمومه . واما 
لدخولها فى ولاية جهات قضائية أخرى :د : 


5 المساثل التى تخرج عن ولابة قضباء الدولة فى عمومه : 
اذا كانت ولاية قضساء الدولة » عامة وشاملة » بحيث يخضع لرقابتها كل 
ما يصسسدر من الافراد ومن الحكومة على السسواء من اغمال , وذلك لان الاخذ 
ندظام الدولة القانونية يقتضى بسلا أدنى شك ان تخضع الدولة للقانون فى جميسع 
عظاهر نشاطها , فلا تستطيع الادارة اتخساذ أى اجراء قبل الافراذ الا وفنقا 
لقواعد قانونية موضوعة سسلفا » تحدد حقوق الأفراد وتعين: وسائل تحقيق: 
الاحداف الادارية (11) + ولن تتحقق الدولة القانونية ٠‏ كاملة » ولن يتحقق مبدا 
خضوع الدولة للقانون الا اذا خضعت الدولة » شأنها شان الافراد » للقضاء (4؟) 
ببسل وصل الامر بالبعض (19) الى القول بأن خضوع الدولة للقتضاء صسورة هن 
. صصور الدولة القانونية ٠‏ واذا كان هذا هبو الاصل ٠‏ فان دولا مختلفة تخرج غليه , 
لاعتبارات معينة » وتخسرج طائفة من اعمالها من رقابة القضساء ء وهنالا يتحقق 
مبسدأ خضوع الدولة للقانون وينتهك مبدا.الشرعية .٠.‏ وبالاضانة الى ذلك , فان 
التقاليد الدولية وقواعد المجاملة الدولية تقضى باعفاء بعض الافراد أو الهيئنات 
الاجنبية من الخضوع لولاية القضاء الوطنى ٠‏ وذلك على التفصيل الآتى : 


. أ س الاعمال الحكومية أو أعمال السيادة ,66 تفرع إنامة ع0 5ماء2 165 

تفضى المادة ١/377‏ من قانسون السلطة القضائية رقم 7 لسنة 191/5 بأئنه 
د ليسن للمحاكم ان اننظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى أعمسال السيادة » ء 
وبنفس المعنى تقفى المسادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة /!5 لسنة ٠ ١91/5‏ وبذلك 


.. . (/0إ) راجسع ده ثروث بدوئه النظم السبياسية الجسزء الاول سنة +151 ص 154 وما بندما 
والذئ: عرف الدولة النائونية وميسز بين طبدا خفصسوع الدولة للقانسون ومبدا سيادة القانسون » ثسم حدد 
هنساصر الدولة القائونية بوجود دستور واعتناق مبداأ الفصل بين السلطات ٠‏ وخضوع الادارة للقانون ؛, 
مع تبرج. القواعسد الثائوئية والاعتراف بالحقوق الفرديسة ٠‏ وتنظيمم الرقابة القضائية ( انظ ص 15١‏ ب 
لاه 

(58) ثروت بسدوى ف المرجبع السابق بص 190 


(4؟) حيث يرى هوريو وجود شكلين من اشكال الدولة القائوئية ؛ . 
01 سمتاهة 18 عدم غلميل عل غماع'! ... غزميل عل غماة'[ عل مممعنوق1ئل معفكرمة عنافة + 


0 65م ,11 نامتشتدة1 د عامعة أو[ م31 موزومنسياهد 13 مو غزممة عل عهاء'1 غ8 مولز ننه 
1 .2 1923 كتعوط ,لإعمنة رأعصده نكمم عمق 


ل العددآن الثالث والرابع ‏ السِنة الحادية والسثون 


أخرجت الدولة طائفة من أعمالها من ولاية قضا الدولة فى عمومه وهذده الاعمال 
هى أعمال السيادة » والتى لم يضع لها المشرع تعريفا » وانما ترك ذلك للفقه 
والقضداء ٠‏ ولم يستقر الفقة ولا القضاء على تعريف محدد لهذء الظائفة من 
الأعمال » وائما يمكننا تعزيفها بأنها تلك الاعمال التى تصدر عن الحكومة بِما لهنا 
من سلطة عليها ء» مستهدفة من اصدارها ارساء النظم, الاساسية للمجتمع ٠‏ 
سياسية كانت أم اقتصادية . وتلك التى تتخذما للدفاع عن كيان الدولة خارجيا 
أو داخليا (١2؟) ٠‏ وقد عرفت محكمة استثئناف مصر فى حكم قديم لها أعمنال 
السيادة بقولها د أعمال السيادة العامة هئ الاعمال التى خولها القانون الآساسى 
لاسلطة التنفيذية وهى تشمل علاقتها بالبرلمان وتشمل العلاقات السياسسية 
والاعمال المتعلقة بأمن الحكومة فى الداخل وفى الخارج والاعمال الحربية والاعمال 
العسكرية» و الاوامر المتعلقة بالصحة العامق)) (1؟) ٠‏ 


واذا كان القضساهء فى عمومه لا يملك النظر فى أعمال السيادة , فانه يظل , 
هع ذلك صاحب الولاية فى تكييف العمل المعزوض عليه واعطائه الوضف القانونى » 
ومدى تعلقه باعمال السيادة » فلا يكفى أن تقرر الحكومة ان العمل من قيل 
أعمال السيادة حتى يمتنع على المحاكم نظره' » أوائما عليها .اثيات ان هصذا العمل 
يدخل بالفعل فى اعمال السياذة (5*) ٠‏ : 


ب ب بعض [اننازعات ذات العنصر الأجنبى ٠‏ 
رأينا ان الدولة الحديئة تعترف ل اعمسللا للمجاملات الدولية ‏ وبشرط 


(*2؟) انظر قى :تعريف. أعصال السيادة ومعيارها وتعدادها والنقد الموجه الى فكرتها ٠‏ عبد السلام 
ذهنى بنك ب ممسئولية الذولة عن اعمال السلطات العامة 1959 ص 547 وما بعدها ٠‏ سليمان الطماوى 
الوجين خى القضاء الأدارى 191/5 ص ١7؟‏ وما بعدها ٠‏ ورسبالبة إلدكتور عبد الفتساح مساير داير فى 
ذكلوية اعمال السيادة ‏ دراسة مقارنة فى القانونين المصرى والفرنسى جامءة القاهرة طبعة سنة ١15908‏ 
ورسسالة الدكتور محمد زهير جرائئة ‏ الاممر الادارى والرقابة القضبائية له فى مصر ‏ القارهة 35150 
ص !1" وما بعدضصا ٠‏ 
مع عنهك نمس ع اقم سن أ 6ه اكتستسلة عأعه'1 طمسوه© ععطه2 0 


.1935 ععنهة ع1 عوغط) عامنرو8 
محمد وغبد للوماب المشطاوى ب المرائعات ج ١‏ صن 70/1 رسزق سيق ب ص 186 - 181 ٠‏ أحمد مسلم ند 
أصبول المرزافبات 191/9 بند 19/5 ص 11/8 أحمد أبو.الؤقا ‏ المرافمات /ا/151١‏ ص 555 , وما يعدهنا ٠‏ 
ابراعيم نجيب سعد ص 865 ل 585 وأنظر.حكم محكمة القضساء الادارى فى 1561/5/553 سه مجبوعمسة 
المبسادىء السنة الخامسية ص ٠1١98‏ ' 

(51). استئئاف مصر ٠ 1985/15/٠١‏ منشور فى للجموعة الرسمية للمحاكم الاملية والشرعية ‏ 
الفهرس العشرى للرابغ 159٠‏ - 1559 ص 18 رقم 191 ٠‏ وأنظز صور لاغمال السيادة فى' بعض احكام 
النقض مثل قرار مجلس الوزراء بتعطيل جريدة ( نقض 1557/5/4 ٠‏ نفس المكان رقم 1/8 ) + وقسرار 
مجلس الوزراء بالموافقة على عنزل الموظفين المعتظلين بامسر .السسلطة السبتكرية ( نقض 1115/0/54 نفس 
مرفي 
(5؟9) رواجم ثقفن مدن فاق هه ١.»‏ مه السنة 44 قضائية ٠‏ 2 وكذلك 0090 
مزع بى.15.فمن ٠+ه‏ وقديما 1155/11/59 منشسور.فى منجموغة عمر ‏ ج 5 هن 5544 رقم 164 ء قالث 
فعكمة النقض فيه ذ إن المحاكم هى المغتصسة بتقرير الوصضف القانوتى للعمل المنادر عن السلطات العامة , 
ههي التي ان تقول ل للعمل من اعمال السيادة ٠٠‏ أم هو غمل لدارى +: آم هو لا هذا ولاذاك » ٠‏ كك 


استتفاد ولاية القاضج الات 4 


العاملة بالمثل + لبعض الاشخاص الاجانب » بنوع من الحضانة القضنائية تجعلهم 
لا يخضعون لولاية القضاء الوطنى فى الدولة التى يتواجدون على اقليمها : مفل: 
رؤساء الدول الأجنبية » ملوكا كانوا أم رؤنساء جمهوريات ٠‏ وكذلك الاثسسخاص 
الذين يمثلون دولهم سياسيا وما فى حكمهم فى الدولة الاجنبية » بسنل ان 
الدول الاجنبية باعتبارها أشخاصا معنوية » وكذلك الهيئات والمنظمات الدوليية 
ومن يقومون بتمثيلها على اقليم الدولة ٠‏ فكل هؤلاء يتمتعون بالحمسسانات 
الدبلوماسية التى تحجبهم عن ولاية القتضاء الوطنى (8) يخرج كذلك عن ولاية 
القضاء فى عمومه كافة الدععاوى العينية المتعلقة بعقار أو عقارات موجودة خسارج 
اقليم الدولة ٠‏ 
1١‏ س المسائل التى تتخرج عن ولاية القضاء الكدنى لدخولها فى ولاية جهة أخرى : 
اذا كانت جهة القضاء العامة فى الدولة تتمثل فى القضناء العادى ( المدنى ) 
الا أن ذلك لا يعنى انها الجهة القضائية الوحيدة فيها ء الامر الذى يؤدى الى اتقفول 
باستثثارها دون غيرها بتولى وظيفة القضاء ٠‏ لان المشرع يعطى بنض لخسساص 
لبعض جهات أخرى ولاية الفصل فى مسائل معينة » ومن ثم تخرج ذه 
المسائل عن ولاية القضاء المدنى لدخولها فى ولاية هذه الجهات:, مثسل جهة 
القضاء الادارى » والمحكمة الدستورية العليا وغير ذلك (*؟) ٠‏ 


وباستبعاد هذه المسائل . التى تخرج عن ولاية القضساء فى عمومسه , 
او تلك التى تدخل قى ولاية قضاء أخرى ا من ولاية:القتضساء المدنى » يبقئ 
غيرها فى ولاية القضاء العادى » الذى يقسوم بوظيفة القضاء فى كل منسالة 
انظر كذلك محمد وعبد الوهاب العشماوى ‏ قواعد المرافعات سبنة /1501 ج ١‏ ص 1/4؟ بند 1171 « ابراهيم 
نجيب سسعد س ص 504 ٠‏ أحمد السيد صصاوى - الوجيز فى شرح انون المزافعات المدنية والتجارية - 
الجزء الاول 1615 ص 11/5 بند 774 ٠‏ انظر بالنسبة لاختضاص القضاء للمادى باغطاء الوصفا التانونى 
للقرارات الاداريسة «نقض 199///5/٠١‏ للطعن ١8٠‏ السنة 55 قضائية» ٠‏ 

(؟1) راجبع فى تفاصيل ذلك ٠‏ مؤلف: الدكتور عز الدين:عبد الله ن..القانسون الدولن الخاص الجسزة 
الثانى 151/5 ص 1/01 وما بعدها بتسد ٠٠‏ وما بعده ٠‏ “على للزينى ‏ للقانون الدولى الخاص المصرى والمقارن 
اسئنة 115 ج ٠ ١‏ فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد الوجيز فى القانون الدولى الخاض 1535 ص 558 , 
وما بعدهما ٠‏ وانظر أحكام اتفاقية فينا الموقعة فى 1571/5/18 ٠‏ الخامسة إبالملاقات الدبلوماسية » وللتى 
انضمت اليها مصر بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1974 ٠‏ ونشرث هذه الاتفاقية فى الجريدة الرسمية 
المضرية فى العدد ١لا"‏ فى 1134/11/90 ٠‏ وانظر هذه الحصانات ومداعا فى فقسه القانون الدولى: العسام 
محمد حافظ غانسم ‏ الوجيز فى القانسون الدولى العام 151 صى 551 ما بعدمنا ٠‏ عبد العزيز مبرحنان ‏ 
القانون الدولى العام 15175 ص :585 . 583 ٠‏ دء حامد مببلطان - القانون الدولى العام فى“وقنت 


السلم ب 1979 ص 19/5 وما بعدهما ٠‏ وفئ الفقسه الايطالى: ١‏ . 
عم نامع عهمنمنلمسئع 06112 عمنتتدعقء 1 هنعط صذ ,.آ مسصوعمكة. 


:20 تك ."هم هذ 22/5/1950 - متقسمظ .طخ تل مجدعكموه هلاباة 0 ,عم فسماوعل 
نادت باع '2 علقم مهمع تم موك .عممم ست« رمممهدت تلاعبو31 ,248 3 1 ,1930 جه 
لاق «كتتتائق 1 2ضوممم2 8 ,متلتهه7؟ تاعفقسة ره 5.187 .دع 104 ,8 .وء 8,87 1554 

3 +2:153 810.9 1954 تع 1بوعطنا »كك ,عمعم تومته 


. (4؟) هجميع المنازعات الادارية قخزج. عن.ولاية القضناء المدنى لدخولهسا فى ولاية. القضاء الاذاري نهم 


44 العددان الكالت والرابع . الستة الحادية والسثوٌ 


“لم يخرجها المشرع من ولايئة بنص خاص (5؟) + وعلى منذا تنص المادة 1/15 
من قانؤن السلطة القضائية على انه « فيما عدا المنازعات الادارية تختص المحساكم 
بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنئ بنص خاص » ٠‏ فكل المسائل 
المسدنية والتجارية. تدخل فى ولاية القضاء المدنى ولو كانت واقعة بين الدولة 
والافراد. ٠‏ وكذلك جميع عقود الأدارة المدنية » وقراراتها المنتعدمة , والحجوز 
الادارية (؟) وكذلك جميع مسائل الاحوال الشخصية . والمسائل الجنائية ٠‏ 
وبعبارة أخرى فان ولاية القضاء المدنى ليست محددة بنص أو نصوص » وانما 
هى ولاية عافة تشسمل كل ما لا يدخسل فى ولاية جهة أخرى , وعصذا أمر طبيعي , 
لانه الامين على الحريات ٠‏ الحارس على حتموق الافراد ومراكزهم القانونية » وله 
غى سبيل ذلك سلطة منح كافة صور الحماية القضائية (/ا؟) ٠‏ 


ّّ ١م ٠‏ من قنائرن مجمطى الدوللة والمادة ١1/7‏ من دسستؤر سنة 1911 ) ٠‏ وكذلك الحسائل التى تدخل فى ولاية 
المحكمة الدستورية العليا بموجب نصوصن الدستؤر ونصوص قانونها ( المادتان 1591/54 ١10‏ من الدستور , 
اللمادة 4 من قانون انثنائها 4١‏ لسنة. 1139 والذى تم الغاؤه بموجب القانون الجديد 58 لسنة 191/5 الذى 
حل محمل القائسون. القديم ) .٠‏ وكذلك المسائل التى تدخل فى ولاية القضساء العسكرى الذى ينظمه قانسون 
الاحكام العسكرية 0" لسنة 1937 ٠‏ وينظر هنذا القضباء ما يرتكبه الاشخاص اللخاضعون لاحكامه وهسم 
الغسكريون اصلا أو جكما » اذا ما ارتكبوا جريمة عسكرية » أو احسدى جرائم .القانون للسام اذا لسم يكن 
معهم شريك أو مسساحم لا يخضع لاحكام هذا القانبون ( م 17 ٠ع‏ ) ٠٠‏ وكذلك المدنيون الذين يعملون هوزارة 
الحربية أو كانوا فى خدمة القوات المسلحة بالنسبة لجرلائمهم اثناء خدمة الميدان واخيرا المدنيون الذين 
يرتكبون جريهبة' من الجرائم اللنصوص عليها قى المواد من ه ب من قائسون الاحكام الإمسكرية ٠‏ ويخضع 
الاحكام قانسون. الاحكام العسكرية كذلك رجال. الشزطة من الضباط لما يرتكبونه من. أعمال تتعلق بقيسادة 
قسوة نظامية. “ وامناء ومسساعدو الشرضة وضباط الصف والخضر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم 
( م 55 من القانسون 9 ٠‏ لسنة 1911 فى شسان هيئة الشرطة ) انظر فى تفاصيل القضساء العسسكرى - 
:ه/151. ضن 1/8 وما بعدها ٠‏ الدكتور محمود مصطفى - الجزائم العسكرية 191١‏ ص 58 ومأ بعدها رؤوف 
ضسادق عبيسد.: ٠‏ مبادىء الاجراءات الجنائية طبعة ؟١‏ ص 475 . 9/1/4 + وإبحث البكتسور عبد الاحسه 
..جمال الدين فى « بعض سسمات قانون 'الاحكام العسكرية » منشنور فى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
يناير سنة 1975 ص 109 وما بعدصا. + كما يخرج عن ولاية القضاء المدتى ما يدخله المشرع فى ولاية 
جهات اخرى ولمى كانت غير قضائيسة: مثل منازعات القطاع العسام التى. تعسرض وجوبسا على هيئسات 
التحكيم المنصوص عليها فى قاتسؤن المؤسسات العامة 7٠‏ لسنة 1911 ٠‏ انظر عضسا لنظام التحكيم فى 
همنذه المنازعات ده أبؤ زيسد رضوان س الوجين فى القطاع العام 191/5 ص ١5١‏ وما بعدهما د ٠‏ حسنى حسن 
اللصررى + نظرية المشروع العسام 1515 ص 11/١‏ وما بعدهسا ٠‏ فتحئ وألى .٠‏ الوسيط ص 159 وما بعدمنا ٠‏ 
٠٠‏ (ه؟) فقض 0/11/ 1617/6 س.مجموعسة النقض سس ١"‏ صى ١٠١58‏ رقم ٠١١‏ + 1 
(5) اذ قالك محكمة النقض قديهلا فى حكم نهما « أما اجراءات البيع الاذارى عبارة. عن نظسام 

شبافن .وصقه “المشرع ليسهل. على الخكومية تحصيسل ما يتاخسر لسدى الافرلاد. من أموال الحكومة نقض 
-5 ا/ردسة؟19 سم الفؤرس العشرى الزايسم المجلومة الرسمية طن 19 رقم ٠1170‏ كما قضت محكمة النيسا 
الإبتدائية بعكم وجوه فرق أبين الحجوز الادارية والحجوز اللقضائية الا فى أن. الاخيرة يقسوم بها 
المحضي » فى 'حين يقوم مالاولى مندوبٍ المدتيرية أو المحافظة » المنيا الابتدائيسة 5/1 الفهرس العشرى 
الأرابع ص 3٠1/‏ رقم 957 '» وانظز -خديثا نقض 1978/5/1١‏ مجموعة النقض 1١9‏ ص /اوه ». وبالنسهبة 

٠ "101 لعقود الادارة المدفية ٠٠انظر نقض 5ده//1971 للنقض س 18 ص‎ ١ 

07 انظر فى عذه االصور ٠‏ فتحى وآلى ٠:‏ قانون القضاء المدنى 1517 ض 1١1‏ وما بعدها ٠‏ 
شيط ١رة‏ ص 1! وما بعدها ٠‏ وجدى راقعب مذكرات فى مبادىء القضاء المدنى 1511 ص /؟ وما جعدها ٠‏ 
باهم سسعد ص 01 وما يعدها > . 5 


استنفاد ولاية القاضى المدنى هه 


- انتفاء الولاية : بعد ان حددنا نطناق ولاية القضاء المدنى » ينبغى 
القول بانتفاء ولاية هذا القضاء خارج هذا النطاق , بحيث اذا ما عرضت عليه 
ماألة من تلك المسائل التى 'تخرج عن ولايته ‏ بأن كانت متعلقة يعمل من أعمال 
السيادة » أو بقرار ادارى ٠‏ بالغائه أو التعويض عنه ء أؤ كانت منازعة واقعة بين 
من شركات القطاع العام كان عليه الحكم بانتفاء ولايته بالنسبة لها , 
ومن تلقاء نفسه ٠‏ بل يجوز الدفع بانتفاء ولايته فى أية حالة كانت عليها 
الاجراءات . ولو لاول مرة أمام محكمة النقض (8؟) اذ أن الولاية وتوزيْعها متعلق 
بالتظام العام ».لأن المشرع يستهدف بها ء تنظيم مرفق من المرافق العامة فى الدولة , 
عمو مرفق القضاء ٠‏ وطاللما كان الامر كذلك . فلا يجوز للاطراف الاتفاق 
على ما يخالف عذه الولاية (89) ٠‏ 


9 ولا يخرج عنهمذا الاصل » الا حالة.انتقاء ولاية القضاء الؤطنى 
بالنسبة لعدم خضوع أحسد الخصوم للقضاء الوطنى ٠‏ لتمتعه بالحصانات 
الدبلوماسية ٠‏ فلا تقغى المحكمة بانتفاء ولايتها من تلقاء نفسها ء وانما تقضى 
بذلك وجوبا أذا ما حفع امامهيا بانتفاء الولاية وحكمة ذلك أن الاجنبى ‏ 
شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ‏ المتمتع بالحصانة الحاجية لولاية الققنباء 
الوطنى ٠‏ قد يتنازل عنها » ويقبل خضوعه لؤلاية قضاء الدولة الموجود على 
. أراضيها . قبولا صريحا أو ضمنيا , ونالتالى فلا محل والامر كذلك . للحكم 
بانتفاء ولاية القضاء الوطنى ( م "ل من قانون المرافعات ) على انه تجب الاشارة 
الى أن القبول الضمنى من جانب الاجنبى لا يفترض وان كان يصلح سندا لتقرير 
ولاية القضاء الوطنى . حال انتفائها , وانما لإبد أن يدل عليه مسلك ايجابى 


(8؟) انظر المادة ١٠١9‏ من قانون المرافبات المصمرى ٠‏ والمادة 0" من قانون المرافعات الايطالى ٠‏ 
زاجع فى. ذلك ٠‏ أحفد أبو الوفا المرافعات ض 578 وما بعدهما إيقد 901 ٠‏ ابراهيم نجيب سهد 
صص 598 وما بعدهما بند ٠ ١74‏ دء فتحى وإالى ‏ قائنون القضاء الحنى ص 598 بند 1٠‏ ء الوسيط 


.بند 181 ص 57؟ وما بعدها وفى الفقه الايطالى : 
1قنتهقل معلصثة معنا[ ,50-51 .2 48 710 ] ,1964 6تتبااع .كك عمرم ا ,1 تطعع مم2 


.58 - 2.56 1810.66 .1960 .لكك بعميم تك ذل 


وانظر نقض مدنى فى 15/ه/ ه1917 -. المجموعة س 1 إض 177 رقم 180 والذى قضت فيه بالغاء 
الحكم المستائف والقضاء بعدم اختصاص الحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقالت أن مبنى الطعن مو دفسع 
جعدم ولايبة جهة القضلاء العادى بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى فانه يكون 
خالص التعلق بالنظنام العام وتجوز أثارته لاول مرة أمام محكمة 'النقض وكانت المنازعة محل الحكم 
'الذى قبم الغاؤه عزارة عن تعويض ناتج عن عدم الانتفاع بالارض نتيجة القاء اتربة ناتجة عن تطهير 
الصرف العمومى ؛ والذى أعطاه! المشرع بنص خاص للجنة لذاوية هى المادة /الإ.من القانبون 18 لسنة 
٠ 1568‏ وراجع أيضا نقض إكذنةاكننا المجموعة س 5؟ ص 533 و 2200/1 السئة لاك ص 5531 


وانظر كذلك ١‏ 
0016 وسانامه آعم ممتحتاطتن )2 تل ع 01 ذل تاغتئدمهء أع خهم50تنان ع1 ,أععورظ 


,1941 .كك ممم 3 809 مأك .عممم ذل 

(59) وفى هذا قررت الدوائر المجتمعة لمحكمة استئناف مضر فى 1911/11/1 مان الاختصاص 
الولائى ٠‏ « انما هو من الامور المتعلقة بالنظام للقضائى العام , فلا يملك الخصبوم التصيب فيه كيفما يشساؤن 
ويتحتم على القاضى مراعاته من تلقاء نفسها ه للفهزس العشرى الثلالث ‏ المجموعة الرسمية ص ١‏ رقم 151 + 


3 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


للمدعى عليه الاجنيى » كحضوره جلسات الرافعة » أو تقديمه مذكرات فى الدعوى 
المرقوعة عليه دون ان يطلب الحكم يانتفاء ولاية المحكمة ء فالقبول لا يستفاد 
من مجرد غياب المدعى عليه الاجنبى للجلسات ففئى هصذه الحالة يجب على المحكمة 
ان تقضى بانتفاء ولايتها ولو فى غيبة المدعى عليه ٠‏ وهذا ما قضت به صراحة 
المادة ه؟ مو قانون المرافعات (+5) * 


الا أن نص المادة ها همده مجرد تطبيق لميسدأ الخضوع الارادى ء أو القبول. 
الاختيارى المعروف فى فقه القانون الدولى الخاص عتتمتهه1ه؟ سمق و2000 رلق) 
مؤداه ان المشرع الوطنى يعترف للاجانب بالحق فى حمساية القضاء الوطنى وقبول 
.ولايته ٠‏ وان الدولة بكافة سلطاتهبا تتولى حمساية كل من يوجد على أراضيها , والقضاء 
بصفة خاصة انما هو نظام أمن يخضع له الاجانب والوطنيون على السواء (؟1) 
ولا يخرج عن مبدا الخضوع الارادى الا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار موجود فى , 
الخارج ٠‏ فهذه تخرج كلية عن ولاية القضاء . ويتعين الحكم بانتفاء ولايته بشأنها 
من أنلقاء نفسه » اذ لا يفنيد قبول الاطراف فى هذا الخصوص ٠‏ وتستفاد همذم 
الاحكام من تص المادتين 58 + 59 من قانون المرافعات المصرى (559) ٠‏ 


٠‏ واذا ما قضت المحكمة المدنية ‏ أما من تلقاء نفسسها ء وأما بناء على طلب 
بانتفاء ولايتها » نظرا لدخول المسسالة.فى ولاية جهة قضاء أخرى » فعليها ان تأمر 
باحالة الدعوى الى الجهة صاحبة الولاية ٠‏ وهذا ما نصت عليه المادة ١١١‏ من قانون. 
المراقعات فقالت : د على المحكمة اذا ما قضت يعدم اختصاصها أن تأمر ناحالة الدعوى 
الى المحكمة المختصة + ولؤ كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ٠٠‏ » وصذا النص, 
من مستحدثات قانون المرافعات الجديد ٠‏ أما قبل ذلك , فلم.يوجد مثل هذا النص ؛ 
وكان مؤدى ذلك فى ظل القانون القديم ء الاقتصار على الحكم بانتفاء الولاية دون الأمر 


- قأنون القفاء المدنى‎ ٠ فتحى والى‎ ٠ انظر عز الدين عبد الله اللرجع السابق ص.0؟7‎ )4٠( 
٠ ص مهم ووم‎ 
,مآ قطة10 01 2012 ممه 11 1950 .ناك .عممم تل .لكأم 22/5/1950 ذأ قددهظ. .انك‎ 12 


.2 عتاهممام06 تصععة ناوعل عدمضتلكتسسأع ملاعل عسدمتجمعى تل هصن 


)5١(‏ انظر عز الدين عبد الله المرجع السابق ص 5540 بند 77١‏ ,ص 7/85 بتد 193 ٠‏ مشام 

- على صادق - تنازع الاختصاص القضائى الدولى ٠‏ بند ١8‏ ص 5ه وما يليها وانظر دراسة متخصصة 
فى هذا المبدا 

للعاصة عمجل مع صملناء نل دز عل عمتمامماه7 سمتمعمرمعم 11,12 دماله؟ - أمعدمعلسسدو 

.1965 1221102 ,76م امممقهد 


مسار اليه فى نجيب نسعد ص 517؟ مامش )١(‏ 
هذا وقد نصت المادة الرابعة من قانون المرافئمات الايطالى على مبدا الخضوع ٠‏ انظر * 
: .104 - 2.103 210.45 .1 ,لا .علتعكك ع21سكدعهممم معتل أل ع[قنتصدك/1 .1 سقسرطءئل 

زفدة المرحوم أحمد مسلم ‏ آصول المرافعمات 1515 ص 181 ٠‏ 

(55) وقد قضت به للفقزة الاولى هن المادة للرابعة من قانون المرافعات الايطالى بهذا الحكم - 
انظر ليبمان ٠‏ الاشسارة السابقة كوستا ‏ وجيز المرافعات ص 85 بند 8ه ٠‏ انظر عز الدين عبد الله ٠‏ 
المرجع ,السايق ص 758 بند 193 + عبد المنعم الشرقاوى ‏ عبد الباسط جميعى ٠‏ شرح قانون المزافعاته 
الجديد 19191/196 ص 70195 و7 ٠‏ 


استنفاد ولاية القاضى المدنى ١ه‏ 
بالاحالة الى الجهة القضائية صاحبة الولاية (558) ومن ثم تنتهى الخصومات عند هذا 
الحد » وينتهى معها ما تم فيها من اجراءات » وما ترتب عليها من آثار ؛ ما عدا قطع 
«التقادم ٠‏ وكان أساس ذلك كما تفسره المذكرة التفسيرية ‏ هو فكرة استقلال 
الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر » وهى فكرة لم يعد لها محل بعد تطور 
“القضاء واقتصاره على جهتين تتبعان سيادة واحدة (48) ٠‏ 


ولقد برر الفقه المسلك الجديد للمشرع بالتيسير على المدعى وعدم تحمله مشقة 
اعادة رفع الدعوى من جديد آمام المحكمة المختصة , أو الجهات ذات الولاية » مع احتمال 


(44) زراجع: احكام النقض 1970/4/99 المجموعمة ١‏ ص 451 ٠‏ 1975/1/11 المجموعة س ١١‏ 
ص 5 1536/3/5١ ١‏ س 15 ص كح 19371/11/14 ذات المجموعة س 14 ض 55م ٠‏ 

(45) وتتعلق هذه الفكرة » بفكرة أعم هى الاحالة بعد «الحكم: إبعدم الاختصاص ..٠‏ وفيها تذختلف 
'التشريعات وتتباين مذاعبها فى هذا الصدد ٠‏ اذ أن منها من يأخذ بقاعدة أن القاضى مختص بالفصل فى 
.عسالة اختصاصه , وعليه فان قضت مبحكمة بعدم .اختصؤسها فلا تحدد فى حكمها الحكمة المختصة » ومن 
.ثم فلا تأمر بالاحالة اليها ٠‏ وتتتهى الخصومة عند هذا للحد ؛ ويكون للخصم ‏ ان شاء ‏ رفع الدعوى 
من جديد آمام المحكمة المختصة ( وقد أخذ بذلك التشريع الفرنسى قبل تعديله فى سنة 19608 ٠‏ وحتى 
بعد ذلك اتظر المادتين 4١ + 8٠١‏ من قانون المرافعات الجديد الصادر سنة ه151 ٠‏ انظر فنسان ‏ المرافعات 
ص 470 ب 5151 مد /3517 ٠‏ فتحى والى ٠‏ ص 11ه ططامشن (؟) ومنها ما يذهب الى ان المحكمة غندما تقضى 
بعدم اختصاضها فانها تحدذ المحكمة المختصة ٠‏ وتنتقل للدعوى فئ هذه الحالة الى اللحكمة يحالتها, 
على ان يقوم احد الخصوم بتحريك الدعوى امام المحكمة خلال الميعاد المحدد فى الحكم أو خلال ستة 
أشهر اذا لم يكن قد تم تحديد ميعاد فى الحكم » فاذا ما انقضسى هذا الموعد دون تحريك للدعوى » فتنقضى 
.كلية بما فيها من اجراءات.وما رتبته من آشار ٠‏ وتلتزم المحكمة الذى حدد اختإملاضها بالحكم القفسائى 
اذا كان عدم الاختصاص غير متعلق بالنظام العام » ولا تتقيد به ان كان متعلقا بالنظام المام ( انظر 
المواد 4: , ه؛ ٠‏ 40 + .5 مرافعات ايطالى ليبمان ‏ موجز ج ١‏ ,رص 174 - 1210 بند لاه كوسكتا - 


..وجيز بند 119 ص 135-175 ٠‏ 
50م للد تاعطة71 ,99 .7210 ,140 - 139 .2 1957 تشع 11 لك ,عمط مملط بتامعلعظ 


.43 2.151 .آ1./ ,1959 مسقلن/! .كك عممم .عتة 1ل 
ومن التشريعات ما توجب الحكم بالاحالة الى الحكمة الختصة بعد الحكم بعحم الاختصاص ولو كان 
بذلك راجما لانتفاء الولاية وتلتزم المحكمة المحال اليها بالحكم المحيل ٠و‏ هذا هو مذهب إلقانون المصرى 
'للجديد ٠‏ راجع هذا المذهب فتحى والى المرجع السابق ص 11ه وما بعدها بند 151 » الوسيط ٠5؟‏ وما بعدها 
.بند 188 ٠‏ أحمد أبو الوفا . المرافعات بند ٠ 5١6‏ وانظر تعليق الاستاذ محمد كمال عبد العزيز على المادة 
٠‏ فى تننيئنه فى ضسوء القضاء والفقه ص 01 وما بعدفا ٠‏ ومن الجدير بالذكسر أن 
المادة ١76‏ من قانون المرافعات الملغى قبل تعديلها بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1937 كانت تجيز 
اللمحكمة أن :قضت بعدم اختصاصها أن تأمر إبالاخالة الى المحكمة اللختصة وكان ذلك رخصة للمحكمة 
الا يترتب على عدم استعمالها بطلان للحكم (نقض 1155/1/1 - المحاماة س 0 ص 1١98‏ ) أنا يعد 
.تعديل المادة فى سنة 1971 + فلم يعد الامر مجرذ رخصة للمحكمة » بل أصبحت الاحالة وجوبيية 
.بعد الخكم بعدم الاختصاص بسيب نوع الدعوى أو قيمتها أو عدم الاختصاص المطع ٠‏ اما اذا كان 
عدم الاختصاص راجعا الى أنتفاء الولاية » فكانت المحكمة تقضى بعدم الاختصاص فحسب دون احالة 
الى للجهة ذات للولاية ٠‏ اذ لا لحالة بين للجهات القضائية ٠‏ انظر المذكرة الايضاحية للقانون الملغى ٠‏ ورمزى 
“سيف بند 119 ص 41؟ وما بعدها ٠‏ 


3 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


أن يكون المدعى قد رفعها إلى محكمة غير مختصة نتيجة خطأ مغتفر فى تطبيق قواعد 
!لاختصاص لدقة هذه القواعد التى قد يخطىء فيها الكثيرون (53) ٠‏ 


ويشكك البعض (/ا4) فى وجوب احالة الدعوى الى الجهة القضائية الأخرى 
تبعا للحكم بعدم الولاية » وذلك بنذ صدور الدستور المصرى فى سنة 1917/1 الذى أكد 
استقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة » ومع عدم وجود نص فى قانون مجلس 
الدولة يماثل نص المادة ١٠١١‏ من قانون المرافعات ٠‏ ورغم ذلك فان الأمر ينعقد على 
ضرورة تطبيق نض المادة 1١١‏ والأمر بالاحالة الى الجهة ذات الولاية تبعا للحكم بعدم 
الولاية (/54) ٠‏ وذلك نظرا لصرامة النص ٠‏ وتلتزم الجهة ذات الولاية بالحكم المحيل 
وعليها أن تفصل فى موضوع الدعوى (53) الا ان هذا الالزام محدد بالاسباب التى بنى 
عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص ٠‏ فان رأت المحكمة المحال اليها عدم اختصاصها 
أو عدم ولايتها لسيب آخر قضت بعدم اختصاص أو انتفاء ولايتها , 
وتأمر باحالة الدعوى الى المحكمة أو الجهة ذات الولاية (0٠ه)‏ 
وتحال الدعوى الى المحكمة الجديدة بحالتها التى كانت عليها عند الحكم يانتفاء الولاية , 
أى بما اشتملت عليه من أحكام وما اتخذ فيها من اجراءات وتعاود الخصومة سيرها 


(41) رمزى سيف الاشارة السابقة ٠‏ 

(40) ابراهيم نجيب سمد ‏ القانون للتائى الخاص إص 885 ٠‏ 

(58) 'فتحى والى ‏ قانون القضاء المدنى ص ٠لاه‏ وما بعدها ٠‏ الوسبيط ص 55 بند 188 - 
ابراميم سعد الاشسازة السابقة ٠‏ مع طلاحظة أنه فى هذه الحالة يكفى الاحالة الى جهة القضاء الادارى , 
دون تحديد لاى محكمة من محاكم هذه الجهة تكون هى المختصة بالفصل فى النزاع ( فتحى والى ‏ الاشسارة 
السابقة ٠‏ ابراعيم سعد ص 5٠١‏ عكس ذلك أبو الوفا يند ه١١‏ ص 00 ) ٠‏ 

(55) انظر نقض 1911/5/59 المجموعة س /ا؟ ‏ رقم 1١١‏ ص إلالا ٠‏ 1971/15/51 فى الطمن 
3ه السنة 4٠‏ قضائية ٠‏ وانظر فى هذا الموضوع اسماعيل عبد الحميد ابراهيم ‏ ااحالة الدعوى بين . 
' جهتى القضاء مقال بمجلة ادارة قضايا الحكومة س ١1‏ العدد الاول ص 77 وما بعدما ‏ وانظر نقض. 

5 فى الطعن رقم ؟9ه السنة 54 ٠‏ 191/17/5/17 الطعن 518 السنة :41 قضائية ٠‏ 

(00) ادء فتحى والى ٠‏ القضياء المدنى ص 18ه. بند 1؟؟ ٠‏ ابرزاهيم سعد بند 5١‏ ص دآه ٠‏ 
أحمد أيو الوفا بنبد ١١‏ ص 551 ٠‏ محكد كمال عبد العزيز ص 551 ٠‏ مم ملاحظة أن حجية حسكم 
الاحالة تمتد إلى الاساس القانونى الذى بنيت عليه » فان كانت الاحالة قد بنيت على أساس قيمة معيشة 
للدعوى » فان المحكمة المحال اليها تتقيد هى الاخرى بهذه القيمة ولو كان التقدير خاطئا طالما لم يطعن 
خية ( نقض 159175/0/9 المجموعة س 55 ض 818 ٠‏ محكمة القضاء الادلرى 1910/1/1١‏ مجموغة المبادىء 
التى قررتها محكمة القضماء الادارى س 5؟ بص 183 ٠‏ المحكمة الادارية العليا 1915/0/1١‏ مجموعة المبادىء 

. التى قررتها المحكمة الادارية العليا س ١8‏ ص ٠ 35١‏ ادإرية عليا 191//1١/58‏ طمن 10 الِسنة 5١‏ 
قضائية عكس ذلك ادارية عليبا 1918/5/10 الطعن 17١‏ السنة ٠١‏ ق ؛ ادارية عليا تلع راكد 
طعن 55 س 19 ق ء ادارية عليا اللمجموعة س ١8‏ ص ٠ 5١5‏ اذ قضت هذه الاحسكام 
الاخيرة بعدم التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها للاسباب التى بنى عليها حكم الاحالة ٠‏ فان 
رأت اللحكمة الاخيرة انها غير مختصة على الرغم من الاحالة وجب عليها الحكم يعدم الاختصاص ٠‏ 
انظر عزضا لاتجامات المحكمة الادارية العليا فى هذا الخخوص أحمد السيد صياوى ‏ صن ١55‏ وما بعدما 
بند ١5١‏ , والأحكام المشار اليها سايقا ٠‏ 7 


استنفاد ولاية القاضى المدنى عه 
أمام المحكمة الجديدة :من النقطة الثى وقفت عندها أمام ,المحكمة المحيلة » وللخصوم, 
ابداء كافة الدفوع أمامها والتى لم يسقط الحق فى ايدائها (١ه0) ٠‏ 
١‏ - حجية الحكم الصادر فى غير ولاية المحكمة التى أصدرته : 


وختاما لهذه الفكرة السريعة لانتفاء الولاية » يجب علينا أن نبين مدى ما يتمتعم 
بهالحكم الضادر منالقضاءالعادى فى غيرولايته فى تشريعنا! لصرى (29) لانه لم يتعرض 


(١ه)‏ نقض 1135/3/1١‏ السئة 154 ص 897 ٠‏ نقض 19119//5/13 فى الطعن 778 السنة 
؟؛ قضائية ٠‏ 

(5ه) أما فى التشريعات الاخرى فنجد ان المشرع الفرنسى يميز بِيْن انتفاء الولاية وبين عدم 
'لاختهساص ٠‏ ويللق على انتفاء الولاية اصطلاح تجاوز السلطة #أمساتامم ع0 665 ويتحقق هذد 


العيب باعتداء القاضى على أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية ... 'لأماندوم عل وعميه ونا 
كن ديعا أهتاناوم ع1 تناع اوناع نل عناز عصنا عوم كتمتصسمم غمعصيءةة تمص من عداناكدم 


« كتاأناعمعت عرز ساناوم ع1 عناد. 
كان القاضى حكما عاما مجردا .ع تمدع سعاع 6 بده علهفمفع م605 أووم5أل صند 
أو ببصدر أمزا الى موظف ادارى أو أى من اعضاء النيابة العامة ( انظر فنسان ص 87١‏ مند 531 - 


جابيوص 1/1١‏ بند 117156 ٠‏ جلاسون تيسييه ج ١‏ بند 11/1 ص ٠ [١15-1١1‏ 
8 ونمتعط؟ ,علاكك غتسلععمم ,ز معبوه8 اع ,6 برهن .663 .210 غك .مره مصعظ أعره كز 


1 .196 - 2.192 
انه يتحقق كذلك برفض القيام يعمل يدخل فى سلطة القضاء كما يمكن أن يتحقق بقيام القاضى, 
بعمل أن يقوم به اى قاض آخر ( جابينو ‏ الاشارة السابقة .موريل ص ٠ 0١125‏ جلاسون وتيسييه 
ص 7١5‏ ) ولو لم يمثل اعتداء على سذطة أخرى ٠‏ مع ملاحظة أن جائب من 'الفقه يرى أن كل تجناوز 
للسلطة يعنى عدم الاختصاص (١‏ كل حالات عدم الاختصاص تعنى تجاوز السلطة ) جابيو الاشارة. 
السابقة ص 1١‏ بند ه171 .٠‏ وقد أعطى المشرع للنائب العام ؛ بناء على أمر وززر العدل الطمن فى, 
الحكم الذى يتجاوز سلطة القضباء على النحو المذكور أمام محكمة النقض ٠‏ ويكون حكم النقض هنا حجة 
' على الكافة ( م ١ه‏ من قانون محكمة النقض الصادر فى 1447 ) ٠‏ انظر هن عرض مذهب التشريع الفرنسي. 
وجدى راغب رسالة 041 --85ه ٠‏ 
اما المشرع الايطالى فنجده يحدد انتفاء للولاية القضائية عممتعتلمتساع ذل 1664ل 
المادة ٠4‏ من قانون المرافعات » للقضاء العادى بالنسبة للادارة لماي 086أ2ةمتستسسة معتاططسط 
والقضاء الخاى 025011526612811 ء, وكذلك بالنسبة للقضضاء الاجنبى كما لو كان النزاع, 
متعلقا بعقار بإوجود فى خارج ايطاليا قفى. هذه الحالات يجب على القضاء العادى ان يحكم من تلقباء 
نفسنه باتتفاء ولايته » ويمكن المطالبة بذلك فى أية حالة كانت عليها الاجراءات ( اانظر ليجان - موجن 
ج ١‏ ص 959 - ٠٠١‏ ميكييلى المؤلف السابق الاثمارة اليه ج ١‏ رقم ه؟ وما بعدها ص 118٠‏ وما بندهها .أ 


لوجوائدريا ‏ السابق ص 1م - 8ه ردنت انريكو 
معو 2.127 1170.31 ,1957 مسدلناة .وك .عمم نمثل .ومعضمظ تملع 11 


كما ان هذا العيب يجمل منه المشرع: الإيطألى يبا لنقض الحكم من محكمة النقض بخوائزز ا 
المجتمعة رم 816--331؟) انظر .19622.18 مصهء 1/10 ع لتعك مومعءممم [عل تمسعاطمعم سمسرطء نآ 
ويجيز للخصوم قبل الحكم فى الموضوع من للدرجة الاولى أن.يطلب من دوائر محكمة النقض مجتمعة 
الفصل فى مسالة للولاية » كما يمكن للادارة العامة طلب الحكم بانتضاء الولاية من هذه الدوائر مجتمعسة 
اذا لم يكن قد فصل فيها بحكم حائز لقوة الامر المتضى ( م 4١‏ مرافعات ايطالى ) ٠‏ سواء كان العيبه 
بسبب الخزاع حول توزيع سلطات الموئة 02:082ا0أ2]]3 203116101 أو حول ولاية القضاء المادى حت 


0 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 
'نبيان مدى حجية الحكم الصادر فى غير ولاية القضاء » وهل يعد حكما ياطلا أم منعدما , 
أم يعد حكما حائزا لحجيته القضائية ؟ وترك ذلك لمجهودات الفقه وتقديرات المحاكم ٠‏ 
بواذا ما:كان الامر كذلك فمن الطبيعى ان تختلف اتجامات الفقه وتتضارب تقديرات 
«المحاكم » الا أن الاجماع قد انعقد حول مسألتين وانحصر الخلاف بينهم فى الثالثة وذلك 
على النحو التالى : 
5" (أ) حالة تجاوز( اغتصاب ) السلطة 2 , ع”7عامم عل مذوعمعة 


وهى الحالة التى يتعدى فيها القاضى حدود السلطة القضائية » ويعتدى على السلطة 
'التشريعية أو التنفيذية » كان يصدر حكما عاما مجردا أو قرارا اداريا لا يخوله القانونٌ 
.ولاية اتخاذه ٠‏ وأجمع الفقهاء (؟5) على انعدام عمل القاضى فى هذا الخصوص . ؤمن 
ثم لا يرتب أية حجية ء فان كان حكما , فانه ولو كان صحيحا فى الخصومة التى صدر 
'فيها , الا أنه منعدم الأثر فى غيرها ء وان كان عملا اداريا مصحوبا بعمل قضائى » فينعدم 
العمل الادارى دون الجائب القضائى الذى يظل صحيحا منتجا لآثاره (05) ٠‏ 
“7 ب (ب) حالة الانتفاء المطلق لولاية القضاء : 1 

وهذا العيب هو ما يطلق عليه الفقه الايطالى ع120لكتساع كل مكتاامدقة مأغعتزل 
.ويتحقق عندما يصدر القضاء حكما فى مسألة تنتفى فيها ولاية قضاء الدولة فى غمومه , 
.ومن ثم لا يكون لأى قاض أن يصندر حكما فى هذه المسألة ٠‏ وقد أجمع .الفقه على اتعدام 
الحكم فى هذه الحالة لصدوره من غير قاض (55) , وعلى ذلك يتعدم الحكم الصادر 


ح بالنسبة لغيره من جهاث القئ 210286 لله تدأ ذلك اا تقممت لوجوائدريا ض 5ه ٠‏ كوستا :+ 
.ض 111 بند 80 > وأذا اتضح للمحكمة أن الحكم. المطعون فيه لأ يدخل فى ولاية المحكمة التى اصدرته لدخوله 
.فى ولاية محكمة أخرى نقضت الحكم واحالت الدعوى الى المحكمة التى عينتها ٠‏ وان رات المسالة لا تدخل 
.فى ولاية قاض آخر ومع ذلك تخرج عن ولاية القاضى التى أصدر فيها حكمه ء فانها تقتصر على نقض الحكم 
.فحسب ( 585 مرافعات (يطالى ) ٠‏ ولما صدر الدستور الايطالى في سنة 19448 ٠‏ أصبحت المحكمة الدستورية 
.تختص بالفصل فى التنازع بين المبططات ( ١554‏ من الحسنتور ) » أو تلك التى تحدث إبين الدولة وبعض 
المقاطعات ( المحافظات ) أو بين الاخيرة وبعضها البعض ٠‏ ثكم صصدر القانون 417 لسنة 196015 منظما هذه 
المنازعات ٠‏ عاقدا الفصل فيها للمحكمة للحستورية ( م /1© من القانون المذكور ) ورغم ذلك فلا يحخل فى 
.اختصاص هذه الحكمة الفصل فى التنازع القضائى حول الاختصاص أو الولاية الذى مازال من اختصاص 
محكمة النقض بدوائرمًا المجتمعة تطبيقا للمادة 5١‏ من قانون المرافمات ( انظر تفصيلا موجز كوستا 
صن 128-117 بندكم) ٠‏ 

(07) أنظر جلاسون وتيسسييه ‏ ج ١‏ ص 17١١‏ ؟١/‏ جابيو المرجم السابق بند ٠ 1١56‏ 
.موريل بند 335 ٠‏ ردنتى المرافمات ج ١‏ ص 14 ٠‏ ليبمان ‏ موجز جح ١‏ ص 95 بند 59 ٠‏ كيوفنسدا'٠‏ 


,مبادىء ص ١/1؟‏ وهامش )١(‏ وكذلك 
0تلء عصة سدع رعلتعك عسلمعممم عل عمتهأاسعصة ]6 كتعوعم ,علءومطه1 .16 عاومعدا 
1 .110 194 .2 1939 تزعرزو 


انظر ٠‏ وجدى راغب ٠‏ النظرية العامة للعمل القضائى ص 8ه - 087 ٠‏ 

(04). انظراء وجدى راغب الاشارة السابقة * 

رمه هذ ,1908 رععع امم [عء0 مدوعءءء ذل مأغععمه» 21 متسرماصا رمع تنظ تامعلع 8 

.262 - 219 .5 1962 6شائع بوامععد متتغد عمد تق أعتقتسع أومعدتل ع تأختعد 
528 


استنفاد ولاية القاضى المانى مه 


ضد الأجنيى الذى لا يخضحع لقضاء الدولة » فردا كان أو شخصا معنويا كدولة أجنبية 
؟و هيئة دولية (03) ٠‏ وكذلك يتعدم الحكم القضائى الصادر فى عمل من أعمسال. 
السيادة (لاه) + 


واذا ما كان الحكم منعدما اذا صدر مشوبا بهذا العيب , فلا يتمتع بأية حجبة . 
ولا ينتج أى أثر ٠‏ وبالتالى يمكن اهداره والتمسك بعدم وجوده , والطعن عليه بدعوى. 
البطلان المبتدأة (/0) ٠‏ 


1" . (ج) حالة انتفاء ولاية القفساء آكدنى : 


وهذه هى الحالة الثالثة » والتى حصل يشأنها خلافا فى الرأى ٠‏ واردنا أن نعرض 
لها بشىء من التفصيل حتى نتبين حقيقة هذا الخلاف ٠‏ 


بداءة 'فان هذا العيب هو ما يطلق عليه الفقه عدم الاختصاص الوظيفى (59) » 
أو عدم الاختصاص: الولائى ٠‏ يتحقق غند مخالفة محكمة من محاكم القضاء المدنى حدود 
ولاية هذا القضاء , وبعبارة أخرى مخالفة محكمة لنطاق ولاية الجهة القضائية التابعة: 
لها ٠‏ فاذا ما فصلت محكنة من محاكم القضاء المدنى فى مسألة تنتغى فيها ولاية هذا 
القضاء ». لدخولها فى ولاية جهة قضاء أخرى ٠‏ فهل يعد الحكم المشوب بهذا العيب ». 
حكما منعدما لا يرتب الحجية ؛ أم يكون باطلا فحسب يتم تص نحيحه بطرق الطعن أو 
باستنفادها ؟ (+5) ٠‏ 


.65 - 163 .2 721101 ,رمتصلم معطنا رعلتكك ومتتةعءميم كل ععتلمء 21 متستمامعصصم . 

والمرائعات ج ١‏ ص 155 بند ٠ 5١‏ ليبمان الاشارة السابقة ٠‏ ساتا تعليقه على قانون المرافعات. 

انظر وجدى راغب رسالة ص 087 ٠‏ 

(031) عبد المنعم للشرقاوى وعبد الباسسط جميعى ٠‏ شرح قانسون المرافعات الجديد 1915 ص هه؟ / 
58 - محمد وعبد الوعاب العشماوى ج ١‏ بند لإ ص 770 ٠‏ فتحى والى رسالة ص 717 بند 549 ٠‏ قانون 
القضماء ص 7/0 بند 1715 ٠‏ أبو الوفا ‏ المرافعات بند ه؟؟ ص 58؟ ٠‏ عبد الباسط جميعى نظرينة. 
الاختصاص والنظام القضائى فى مصر سنة 1915 بض ٠ 119-11١‏ وجدى راغب ٠‏ رسلة ص 083 + 

(7ه) راجع المادة ١77‏ من قانون السلطة القضائية 57 لسنة 1915 » والمادة ١١‏ من قانون. 
مجلس الدولة /ا لسنة 191/5 ٠‏ عبد المنعم الشرقاوى ٠‏ شرح ص 181 بند 117 ٠‏ جميعى ‏ نظرية الاختصاص. 
ص 119-118 ٠‏ وجدى راغب الاشارة السابقة ٠‏ العشماوى ص ١1١‏ وما بعدها ٠‏ فتحى والى ٠‏ الاشارة. 
السالبقة ٠‏ أجمد السيد صاوى ٠‏ للوجيز فى شرح قانون المزافعمات 1915 ص ١/١‏ - 175 م القضاء الادارى, 
0/1 مم الاحكام التى يصدرها المكتب الفنى س ‏ ص 118 ٠‏ نفس المحكمة 1991/0/17 السنة: 
هص 198 نقض 1957/0/14 مجموعة عمرج 1 ص ٠1109‏ 1 

(58) انظر كيوفندا ٠‏ مبادىء ص 77/7 ٠‏ فتحى والى ل رسالة'ص 311 - 337 بد 749 ٠‏ محمت. 
وعبد الوهاب العشماوى ص 7887 ج١1 ٠ ٠‏ 

(09) وجدى راغب ٠‏ رسالة ص 587 ٠‏ رمزى سيف الوسيط ص*١5 ٠‏ عبد المنعم الشرقاوى ب 
شرح ١17/8‏ محمد وعبد اللوهاب العشمناوى جح ١‏ ص. هه؟ أبو الوفا ٠‏ السابق بند ؟ه؟ ص 51/8 ٠‏ عبد الباسنط 
جميعى نظرية الاختصاص ٠‏ ص ه ٠‏ قارن محمد حامد فهمى ص ٠ 5١‏ أبو هيف ص 7915 ٠‏ 

(00) آحمد السيد صاوى ٠‏ المرجع السأبق ص 111 انظر فى نقداهذه التسمية ٠‏ عبد الباسط جميعى .- 
نظريسة الاختصاص ص 5 ٠‏ 1 


ده العجدان الثالث والرابع - السنة الحادية والستون 


اختلف الفقه “فى ذلك اختلافا كبيزا:2 وكان مرجع ذلك هو خلافهم فى تكييف 
بولابة القضاء ذاتها » وهل القاضى فى الدولة ( أى قاض ) تثبت له بمجرد تعيينه - 
ولاية القضاء المجردة أى يكون صالحا للفصل فى أى نزاع يدخل فى ولاية قضاء 
“الدولة كلها ٠‏ أم أن القاضى لا تثبت له ولاية القضاء الا داخل ولاية الجهة القضائية 
المعين بها ء ولا تكون له هذه الولاية خارج ولاية هذه الجهة (3) ٠‏ 
يذعب الرأى السائد فى الفقه الايطالى (375) الى وحدة ولاية القضاء 
لسسع ه1اع0 فاع مم نسلا إبمعنى أن القافى. ‏ فردا كان أو هيئة ‏ 
ثبت له ولاية قضاء الدولة بصفة مجردة ٠‏ ومن ثم يكون ضالحا للحكم فى أية مسألة 
'تدخل فى ولاية القضاء الايطالى » ولو كانت هذه المسألة تخرج عن ولاية الجهة القضائية 
التابع لها * اذ أن هذا الاعتداء لا يعدو أن يكون اعتداء على الأختصاص » ولا يتعلق 
.بالولاية » ومن ثم فان حكما كهذا يحوز حجية الامر المقضى ٠‏ حتى ولو كان صادر فى 
مسألة تدخل فى ولاية جهة قضاء أخرى (19) ويتمتع .هذا الحكم بحجيته هصذه أمام 
جميع جهات القضاء فى الدولة طالما لم يتم الغاؤّه بأى من طرق الطعن فى الأحكام ٠‏ 
واذا كانت هناه هى القاعدة فى: نظر أصحاب :هذا الاتجاه ء فانهم يخرجون من, 
.عمومها ما يصدره القضاء الخاص أو الاستئنائى خارج حدود ولايته ٠‏ فيقررون أن 
.ما .يصدره هذا القاضى خارج حدود ولايته .؛ تعدا أعمالا منعدمة الأثر لا تتمتم بأى نوع 
.من الاحتزام . لصدورها عن غير قاض ٠‏ اذ أن القاضى هنا لا يكون قاضيا فيما يجاوز 
ولايته الخاصة أو الاستثنائية ٠‏ .0652م أعل مأناأددعة مااعثلل عم ععدمهع10 2 روم 


أما القاغدة السائدة قى الفقه المصرى (55): هى أن الحكم الصادر من احدى 


 هملا/ رسالة ص‎ ٠ وجدى راغب‎  )٠ 
كيوفندا ؛‎ ٠ 59 ص 91 بد‎ ١ ليبمان . موجز ج‎ ١ ص 154 ج‎ 85١ المزافعات بند‎ ٠ ردئتى‎ 415( 
, ٠ 8348 مبادىء ص‎ 
رعء تنيع اع مغتدممه جا ,متلتتهلقء مصدعة‎ 2. 86. 88. 
وفئ‎ ٠ 550 بند‎  ليروم‎ ٠ 77/4 بند 575 ص‎ ١ ج‎ ٠ وفى الفقه الفرنسى جلاسون وتيسييه‎ 
٠ 511 ند‎ 3١١ ص‎ ٠ 'للفقِه المصرىدء رمزئ سيف‎ 
٠ الاشارة السابقة‎ ٠ رسالة‎ ٠ انظر فى.غرض هذه الفكرة وجدى زاغب‎ )01( 
وفى ذلك يقول عميد الفقه الايطالى كيوفندا ذل‎ 04( 
طناة » 1هاع سنتصملم ع ,تدم عدطتطة عه عللعة ننسنا ع0 ترمدط علمتععمة عمتساع اعل‎ 
ر0طظاغة هذ هلقاتقناصسأ جله دمم رعمعططعد ع ذ كتدمتاءتلكتستاز عبمععععممم‎ 1108 10 
هتدم غدوناطططه ممعم لل‎ « 
أى أن الحكم الصسادر من :القاضى الخاصضن خارج جدود ولايته » فهو خنارج عن ولاية القضاء » ومن ثم‎ 
- فان لم يطعن فيه فى إلوقت المناسسب فلا يكون خكما:ملزها :568 رلك نام ,013096:03 لنظر كذلك ساتا‎ 
وفى الفقبه الفرنسى انظر جلإسون‎ ٠ .4 ص 5 رقم‎ ١ المطول ج‎  وكوروجوأ‎ ٠ نبند ؟‎ ١١ المرافعات ص‎ 
وقد اخذت بذلك محكمة‎ ٠ * ص * بند‎ ١ عكس ذلك دونوفريو ب تعليق ج‎ ٠ 3170 ص‎ ١ ج‎  هييسسيتو‎ 
وكذلك حكمها‎ ٠ 049 043 ص‎ ١9 النقضى انظر حكمها في ؟ مارس سنة 191718 المجموعة'س 0 زقم‎ 
+ 11/0 ديسمبر سنة 19160 المجموعة سس 11 +18 ص‎ 5١ غى‎ 
عبد الفتاح‎ ٠ 59“ أحامد فهمى ص 756 بتد‎ ٠ بتد 8ه‎ 405 64١1 أبو هيف المرافعات ص‎ 006(. . 
٠ 284 بد 1845 ص‎ 196٠ بند 516 - عبد المنعم الشرقاوى  شرح سفة‎ 708 . "٠! السيد + الوجيز ص‎ 


استنفاد ولاية القاضى المدنى لاه 


محاكم جهة قضائية معينة فى مسألة تدخل فى ولاية جهة قضائية آخرى , يكون حكما 
قضائيا حائزا لحجيته أمام جميع المحاكم التابعة لهذه الجهة فحسب. ويكون مُعدوم 
الحجية أمام محاكم الجهة الآخرى صاحبة الولاية ويجوز لها من ثم اعداره » واضدار 
حكم جديد فى هذه المسألة اذا ما رفعت الدعوى أمام.ذلجهة صاحية الولاية ٠‏ وقد تتحقق 
بذلك حالة من حالات التنازع الايجابى فى الولاية » ويجب لحل هذا التنازع رفع 
وما قضى به حتى يتم الغاؤه عن طريق الطعن فيه بالطزيق المناسب (5) 7٠‏ 


واذا كانت هذه هى 'القاعدة المستقرة فقها , فهذا أيضا ما استقر عليه قضاء 
التقض الصرى » والذى كثيرا ما يردد فى أحكامه إلعديد بأن « الحكم الصادر من جهة 
قضاء غير مختصنة لا يحوزحجية الآمر المقضى أمام جهات القتضاء الأخرق . وييكون 
معنوم الوجود فى نظرهضنا ولا يُعتبر عنوانا للحفيقة؛ وَل تنفذه اذأ ما كتب أليْهنا 
"تنفيذه ٠‏ 


ومع ذلك قان ههذا الحكم بحوز حجيته أمام كافة محاكم :الجهة التى أصدرته ٠‏ 
فعليها أن تحترمه ولا يجوز لها أن تنكر حجيته (19) .٠‏ 


تاد أبو ألونا, ٠‏ نظرية الإجكام بد نشد 150ص / 2 ميج وعيد الوماب المشماوى ب قواعد ج ١‏ 

7 ول 0 هه" 58031 ٠‏ عَيْد الياسط جني ٠‏ مينادىء المرافمات 1598٠‏ اصن اللو 
عبد الرزاق السنهورى ‏ الوجيز فى شرح -القانون المدنى ‏ نظرية الالتزام بوجنه عام 3 ص لآلا 
.بند 1/18 ٠‏ اسماعيل غائم ‏ النظرية العامة للالتزام ج ؟ س 15571 ص ١١‏ بند 554 أبو الوا المرافعات ط ]1 
بند 019 ص 717/4 ٠‏ قارن احمد نشات ٠‏ رسالة الاثبات ٠‏ الجزء الثانى » الطبعة السابعة سنة 151/5 ص 12١1‏ 
.حيث يشمترط لكى يحوز الحكم قوة :الامر المقضى ان يكون صادرا من محكمة مختصة 'اختصافهسا لا يعد 
مخالفا للنظام العام ٠‏ انظر بند 715 وما بعده ٠‏ 

(7) عبد الباسط جميعى ٠‏ مبادىء ص ٠ ١7‏ العشماوى ٠‏ ص 51؟ ٠‏ وأنظر نقفس 1947/1/٠١‏ 
.مجموعة القواعد القانونية (عمر ) جه ه ص 71 ٠‏ 1547/15/18 نفس اللكان ص ٠1٠١8‏ 

6 انظر نقضص 1901/0/15 المجموعة س 8 ص 4953 ٠‏ نقض 1104/1/5 ألسنة ه ص 315 ٠‏ 
“أنظر تقض محنى 1971/1/71 المجطوعة س ١5‏ إص 455 ٠‏ 1935/5/77 المجموعة س ١5‏ ضن 25/١‏ 
+ السنة /أ١‏ ص ٠ 5١19‏ 1914/11/16 السنة ٠؟‏ ص ١1581‏ رقم 116 ١ ٠‏ 

وبما ان القضاء العادى هو صاحب آلولاية العامة » قله التحقق عند إبِحث حجية حكم ضبادر عن جهة 
.قضاء أخرى من اله صدر فى حذود الولاية القضائية المقررة لهذه الجهة ٠‏ والآ انعدمت حجيته اذا خرج عن هذه 
“اللحبوذ أمام جهة القضاء صاحْبْة الولاية العامة * ( نقض 1971/0/5 س 18 ص 551 ) مصر الابتدائيئة 
1/4 المحاماة س 7١‏ ص 1981 ٠‏ مصر الابتدائية (أممستعجل 1948/11/55 نفس المجلة 
اس ١‏ ض 184 ٠‏ نقض ”7 مارس 1918 س /!؟ ص 5ه ٠‏ 191/4/11/151 المجموعة س 376 ص 15813 + 

وذهبت محكمة استئناف مص قديما الى إن" الإأمكام الصادرة من هيقة قضائية 
+«تحلوز قوة الشىء اللخكؤم بنه فيما قفنت به امام هيئة أخرى اذا كان لتلك الهيئة ولاية 
الحكم فيما قضث فيه : انها لم تخالف الاجراءلت الواجب اتباعها حسب النظام المعمول به 
الها ؤائها فى'قتصائها تحكمْ بقانوثها لا بقائؤن سلطة آاخرى صادر فى الؤيؤكينن جدول عشرى 
الرابع المشار اليه ص ٠١5‏ رقم 3856 ٠‏ وانظر كذلك مصر الايتدائية فى 9/517؟/111/4 الكان السبايق 
ارقم 1519 + ومصر الايتدائية فى حكمين لها فى ؟ يناير 15379 4 5 مُارس 18317 » وأسيوط الابتدائية 
مايتو 1915 متشورين فى للجدول اللمشرى الثالث يرقمى 1170 + 1171 ص 56( + استثناف دوائسر 
مجتمعة 1131/5/15 رقم 171/4 » المكان السابق ص 104 ٠‏ 


مه العحدان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون . 


تلك حي القاعدة السائدة فى مصر فقها وقضاء ء الا أنها قد وجدث من يعارضها 5 
فقد ذهب أستاذنا الدكتور المرحوم رمزى سيف (ليم هذهبًا عكستيا » » مقررا أن الحكم 
القضائى: يحوز ججيته القضائية أمام جميع الجهات القضائية فى الدولة » ولئ كان 
صادرا فى غير ولاية المحكمة التى أصدرته ٠‏ لآن مخالفة قؤاعد الاختصاص الوظيفى 
لخر عن انها نكرة جبالقة لتواضت الاستصائي اث نودي الي شرورة احترام اجيم 
وها قضى به حتى ,يتم الغائه عن طريق الطعن فيه بالطريق المناسب (19) ٠‏ 


ويؤيد الدكتور وجدى راغب (+/) هذا المذهب قائلا : د ان المنطق القانونى يحول 
دون تصور تععدد التكييفات القانونية للواقغة « الحكم » باختلاف القضاة الذين تعرض 
أمامهم ٠‏ وائما :تفرض وحدة :النظام القانونى وحدة التكييف القانونى للحكم بحيث 
يكون موجود! أو معدوما بالنسبة لكافة القضاة فى الدولة فى آن واحد » وفقا لطبيعة 
اليب الذى يشوبه » ٠‏ ويخُلص سيادته الى ضرورة الاخذ بوحدة الولاية القتضائية 
السائدة فى القانون المقارن وتطبيقها على أحكام المحاكم القضائية ومجلس الدولة ٠‏ 


9 الرآى الراجح : وبرغم تقدير نا الكامل لهذا المذهب الأخير , الا أننا لسنا 
من مؤيديه ٠‏ لأن ولاية القضاء فى الدولة » موزعة على هيئات معينة مستقلة (١/ا)‏ 
كل منها تثبت لها ولاية القضاء فى ذلك القدر من ولاية قضاء الدولة المعطى لها » ومن 
ثم لا يجوز الى منها أن تمارس وظيفة القضاء اء خارج ههمذا النطاق » الأمر الذى يؤدى 
بالضرورة إلى انعدام عمله خارج هذا النطاق » ولا يمنع ذلك القضاء صاحب الولاية.من 


(34) انظر رسالته.في تنازع الولاية بين المحاكم المختلطة والمحاكم الاهلية 155/4 
مم10 نتقسناطت 165اغء دععتدم سستقستطت 165 عطمع مقع 1ل يز عل ماتاقوم ونا 


5 .كه اء 2.358 1938 عمنهت بعدغط] رعلقاعمع صسمرم عع ملعك عمف قوم مه 


وانِظرٍ مؤلفه في قانون المرافعات ‏ المثسار اليه ص 5١١‏ » ويشير الى جلاسون ‏ ج ١‏ ص ٠ 517٠‏ مع 
ان مِذا النقيه الفرنسى يفرق عدم الاختصاص ولو كان متعلق بالنظام العام وبين فقدان وظيفة القضاء 

راجع ج ١‏ ص 71/4 ب ه/51" ٠‏ ومن الفقهساء اء الذين يؤيدون للدكتور رمزى سيف فيما ذهب اليه استاذنا 
الدكتور قتحى واللى ٠‏ رسالة ٠‏ ص 7317 بند 45م ٠‏ والاستاذ أحمد السيد صاوي المرجع إلسابق ص ١5١‏ 
وما بعدما ٠‏ : احمد آبو الوفا نظرية الاحكام فى قانون المرافمات ص 54١‏ بثد /لا والذى ييرى أنه 
يجب التسليم بذلك فى مصر بعد زوال تعدد جهات قضاء الاحوال االشخصية » وأصبع رجال القفضضاء 
فى كل من المحاكم القضائية والادارية ممن تتوافر.فيهم شروط واحدة » وبعد ان أوجب قانون المرافعات 
الجديد » عند الحكم بيمدم أختضاص الحكمة » اختصاصا متملقا بالوظيفة احالة الدعوى الى الجهة 
القضائية المختصة ٠‏ وقد أخذت ملحكمة النقض المصرية فى حكم قديم لها بهذا المذهبٍ صادر فى 
مجموعة القزاعد القانونية ج لاص ٠ 4١6‏ وأنظر فى نقد هذا الحكم استاذنا الدكتور عبد المنعم 
الشرقاوى ٠‏ شرح ٠‏ المتسار اليه ٠ض‏ 85 ألهامث . 

الى مستند! فى ذلك للمذكرة الايضاحية القأفون اللرافعبات الجديد بخصوص المادة 1١١‏ , فضلا 
عن أن جِهات القتضاء فى مصر قنذ انحضرت فى القضباء اء العادى والقضاء الادارى , يتبسان سيادة 
ولحدة ٠,‏ بالاضافة, الي عدم جواز تطبيق فكرة التناؤع الدولى » 5 علي التنازع الداخلى ٠‏ انظر رسالته 
عن لاوما بَعدها والزاقغات ص خا بت تلا 
)ده وجدى راغب : : رسالة ص 4ه أده . 


لفن إنظر الوا 116 ء لاحر كاك 176٠‏ ء 175 +18 من الدستور المضرى الصادر فى سبتمير 
الإقاء 7 1 


بس" 


استنفاد ولاية القاضى المدنى 4ه 


.الفصل فيما سبق الفصل فيه من قضناء لا ولاية له ٠‏ فالقاضى الادارى مثلا لا تثبت له 
ولاية القضاء فى المسائل المدنية » وبالتالى فان حكمه فى مسألة منها لا يحجب القضضاء 
العادى من الفصل فى هذه المسألة » فهو صاحب الولاية بالفصل فيها . وكذلك القاضى 
المدنى لا تثبت له السلطة ( الولاية ) فى الفصل في مسألة ادارية » سواء بالغاء قرار ادارى 
أو التعويض عنه (5/!) ٠‏ والقول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة غير منطقية » وهى مخالفة 
نواعد توزيع الولاية ومى قواعد لا يشك أحد فى تعلقها بالنظام العام: بوسيلة شهلة 
حى اتفاق الآطراف على رفع نزاعهم أمام محكمة لا ولاية لها بنظره » فتفصل فيه المحكمة 
ونصدر حكمها بشأنه ٠‏ وبذلك تتم مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام باتفاق. الأفراد 
وهو ما لم يقل به ولا يسلم به أحد ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية ء فانه اذا كان المنطق 
القانونى يحتم وحدة التكييف فى العمل القضائى أمام جهات القضاء مجتمعة ٠‏ فلماذا 
لم تطيق هذه الوحدة بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الخاصة ؟ أليست جهة 
قضائية أوليت قدرا من ولاية قضاء الدولة ؟ ولماذا لم تطبق هذه الوحدة بشنان 
ما يصدره القضاء العادى من أحكام فى مسائل تخرج عن ولاية القضاء فى مومه , 
ليس القاضى المدنى عضو الدولة العام فى ممارسة الوظيفة ؟ : 


» الانتغاء والاستنفاد : بعد أن عرضنا فى ايجاز لأحكام انتفاء ولاية القضاة‎ ٠ 
وبعد أن عرضنا لفكرة استنفاد الولاية » يكون من الواجب علينا أن نستظهر الآن‎ 
٠ ما يفرق بينهما‎ 


رأينا أن انتفاء الولاية 2 يعنى أن المحكمة لم نيت لها فى يوم-من الأيام ولاية 
القضاء فى خصوص مسألة معينة » ومن ثم فلا يتصور أن تعرضض عليها » وجتى أن 
عرضنت عليها , فلا تصدر المحكمة حكما فى مؤضوعها ٠‏ فهى لا تملك:ذلك ٠‏ وانما تقفى . 
هن تلقاء نفسها ء بانتفاء ولايتها بنظرها ٠‏ أما استنفاذ الولاية » فهو على العكس من 
ذلك » يعنى أن المحكمة فى خصوص مسألة من المشائل ء تثبت لها الولاية فى نظرها + 
ولكنها استنفدتها بالفصل فيها » فهى قد عرضتءعليها ». وقضت فى موضوعها » ومن 
ثم خرجت من سلطتها ء أى استنفدت المجكمة سلطتها بالنسبة لهذه المسألة » وبالتالى 
فلا تملك المحكمة بعد ذلك من معاودة نظر هذه المسألة ثانية » لتعدل من حكمها السابق 
فيها , » بالاضافة اليه أو الخذف منه » الا.إذا نص المشرع على ذلك صراحة » كما لو اعتيزها 
المشرع محكمة طعن نطعن أمافها فى أحكامها , بالالتماس أو المعارضة , وهما الطريقان 
اللذان: يرفعان الى نفس المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه أو المعارض فيه . 
وبعبارة أخرى لن ثثار مسألة الأستنفاد إلا اذا كانت 'هناك ولاية ثابتة للمحكمة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان الاستنفاد لا يكون الا داخليا » أى داخل المحكمة .التى 
ثبت لها الولاية ابتداء » فيقال لقد استنفدت المحكمة ولايتها بإلنسية لما.فصلت 


(11) انظر الدكتور عبد المنعم الشرقاوى ‏ شرح المرجع السنابق ص 541 الاهمش » منتقدا حنكم 
لمحكمة النقض ‏ اللشار اليه - مصسادر سنة 1945 والذى والذى قالت فيه ان كيؤن:الحكم النهائى قسد 
حمدرز من محكمة غير مختصة اضلا هاصداره لا يمنع منٍ أن تكون له حجية الشىء المقضى به اذا كان 
الخصوم قد قراضوا على التقاضى أمْامْ المحكمة أو قبلا اختصماصها » وكانت هى غيز ممنؤعنة من الفصل 
فى نوع النزاع بنص فى الإنائون او يُحكم التواعه . .الاساسية التى بمقتضاهها وزع الشنارع ولاية 
القغماء على للهيئات القضئاية الختلفة ٠‏ 2 


3 العددان الثالث والرابع ‏ النسنة الحادية والستون 


فيه ٠‏ أما الانتفاء فيكون خارجيا أى بالنسبة للجهة القضائية مجتمعة والتى تتيعها 
المحكمة: المرقوع آمامها المسألة ‏ وذلك فى علاقتها بالجهات القضائية الأخرى ٠‏ فيقال 
المحكمة المدنية لا ولاية لها بنظر الطعن فئ قرار ادارى » مثلا , نظر! لانتفاء ولأية القضاء 
الدنى بالنسية للمسائل الادارية 


ويترتب عل هذا التمييز النثائج التالية : 

١‏ إن المحكمة آن قضصت ‏ بناء على طلب ء أو من تلقاء نفسها ء بانتفاء ولايتها 
فانها ملتزمة بالآمر باحالة الدعوى الى الجهة صاحية الولاية القضائية بنظرها (م 1١١٠١‏ 
مرافعات ) + وذلك بطبيعة الحال اذا. كان القضاء المدنى لا ولاية له بنظرها نظرا لدخول 
هذه .المسألة فى ولاية جهة قضا آخرى ٠‏ أما.اذا كان مرجع انتغفاء ولاية التضصاء 
المدنى 2 هو انتفاء ولاية الدولة القضائية فى عمومها ء فتكتفى المحكمة بالقضاء بانتفاء 
الولاية دون احالة ٠‏ أما المحكمة التى استنفدت ولايتها بالنسبة لموضوع معين فصلت 
فيه سابقا » فانها تقضى ‏ أما بناء على طلب أو من تلقاء نفسها . يعدم قبول الدعوى 
الاستنفاد سلطتها يخصوصها ٠‏ ومن ثم فلا تأمر بالاحالة » اذ أن الأمر بالاحالة لا يكون 
الا تبعا للحكم بعدم الاختصاص والمحكمة هنا لا تقضى بانتفاء ولايتها » ولكنها تقضى 
باستكفادها ٠‏ 


" ب انم الحكم الصادر من محكمة فى غير ولايتها , لا يحوز حجيته القضائية 
أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية » أى يكون حكما منعدما لا يتمتع بحصانة معينة ٠‏ 
أما اذا اخطات المحكمة وأصدرت حكما جديدا فى مسألة سنبق لها أن حكمت فيها 5 
فانه يكون حكما قضائيا صادرا من. المحكمئة صاخبة الولاية » وانما يكون معيبا 
بعيب يبطله ٠‏ ولكنه يكؤن صحيحا منتجا لآثاره » مرتبا لحجية الأمر المقضى الى أن بتم 
ابطاله او الغائه من محكمة الطعن . فان استنفد كل طرق الطعن زالت زعزغته واإستقرت 
حجيته أمام جميع جهات القضاء فى الدولة .٠:‏ ' 

ل ومن ناحية آخرى تختلف فكرة الاستنفاد عن انتفاء الولاية من حيث 
الهدف الذى يرمى المشنرع الى تحقيقه من ورائها ٠‏ فبينما يكون الهدف من الاستنفاد 
مو استقرار الأوضاع القانونية الذى يستلزم وحدة الرأى القضائئى' الملزم ٠‏ والمقيد 
لرآاى الخصوم الذاتى حؤل المركز القانونى أو الحق أو المسألة التى صدر فيها الحكم - 

نجد أن الانتفاء لا يؤدى الى هذا الهدف . وانما يستهدف المشرع بتحديد ولاية 
القضاء مجرد تنظيم سلطات الدولة , ويما أن. القضاء سلطة + فعليه أن يمارسها 'فى 
الحدود التى رسمها المشرع , فلا يقوم يعمل المشرع . كما لا يقوم ,يعمل الادارة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى ء فتحقيقا لأهداف: معينة » متباينة يخرج المشرع مسائل معينة من 
ولاية. القضاء مثل أعمال السيادة وكذلك المسائل ذات العنصر الأجنبى أعمالا للاعراف 
الدولية ٠‏ ومن ناحية ثالثة فان المشرع عندما أنشأ هيئات قضائية مختلفة وحدد نطاق ٠‏ 
ولاية كل جهة ٠‏ انما كان يهدف من وراء ذلك الى تتحقيق مص الح معينة ٠‏ ونخلص 
اذن الى 'تعدد الأعداف التى يسعى المشرع الى تحقيقها من وراء نقريره ائتفاء الولاية 
بيتما الاستنفادٍ لا يؤدئ الا الى حدف واحد هو الاستقرار القانونى للحقوق والمراكن 
القانونية » أى استقرار الرأى القانونى الذى تمثل فى الرأئى القضائى بالبسبة 
للمسألة محل النزاع ٠‏ 00 


اسننفاد ولاية القاضى المدنى 1 
المطلب الثانى 
استنفاد ولاية القضاء وحجية الأمر المقفى 


> - الخلط بين الفكرتين : 
رأينا فيما سبق كيف أن البعض )١(‏ يخلط بين فكرة استنفاد الولايقة 
ععداز ندل )معصعد065501515 .وبين حجية الأمن المقضى عن قناز عومطء 12 عل 6غترم تنه 
ولا يرى فى الفكرة الأولى الا مجرد وجه من وجوه الثانية ٠.‏ كما أن كثيرا من أحسكام. 
النقض ما تخلط أيضا بين الفكرتين (؟) ٠‏ ومرجع هذا الخلط هو تقارب الفكرتين » 
من حيث هدفيهما , اذ أن كليهما تعمل على منع معاودة النزاع فيما سيق القضاء فيه , 
تحقيقا للاستقرار »القانونى المنشود » الذئ يستلزم وحدة الرأى فى فهم قواعد القانون. 
بالنسبة للمسألة المحدذة ٠‏ وهذا لا يتأتى الا بأعمال هاتين الفكرتين ٠‏ حرصا على منع 
تضارب أحكام القضاء بالنسبة للمسألة الواحدة * 


الا أن هذا الخلط بين الفكرتين » لم ,يؤد الى دمجهما فى أطار واحد , ولهذا نجد 
أن اجماعا قد انعقد فى الفقه المقارن » على اعتبار استنفاد الولاية اثرا متميزا » وقائما 
بذاته يترتب على مجرد صدور الحكم القضائى (5) ٠‏ اذ أن المحكمة تستنفد ولايتها 


(1) انظر المرحوم رمزى سيف ٠‏ الوسيط فى قانون المرافمات ص 115 بند ٠٠١‏ والذى اسستئد: 
ني رايه على حكم لمحكمة النقض الفرنسية صادر فى 1111/17/57 منشور فى مسيرى 1950 - الجسزء 
الاول مي 57 ولق اقلت نيه + أن بسائملة للجاء تتخزلد ويدار اكيم ٠‏ وكل تعديل فى منطوقه بعد 
ذلك يتعارض مع ماله من حجية » 0 
عنام اع 0 غعممهممم 2 1 لقنن دفاوت غهمة عؤناز ندل كدأه١تامم‏ وع1 » 

م عنته امم أقع غأمعدمعمدز لل #الممكتك نه غمعمستعتع كان عكنعومجة رمنغهء16لمصد 
.« عمقناز عومطء ها عل عأ أرماسة"1 


(0) بالجع على سبيل المثال حكمها فى 1915/1/17 المجموعة س لالآ ص 5359[4/4/١9 ٠ 50١‏ 
المجموعة س:5؟ ص 394 1969/5/15 س ٠١‏ ض 350 + وكثيرا ما تخلط احكام النقض بين حجية 
الامسر المتضى وقوة الامر المتضبى وتجعل منهما شيئا واحدا ٠‏ انظر على سنبيل المشال حكم حديسث. 
حا ٠‏ فى الطعن رقم لا* لسنة 4٠‏ قضن وللتى قالت فيه « اذا كانت قنوة الامر المقضي. 

تقبت الاالما ورد جه المنطوق دون الاسباب الا أنه اذا كانت الاضباب ٠.0٠١‏ » والمقصود هنا حجيةة 


الامر المقضى دون قوة الامر المتضى كما ورد بالحكم ٠‏ 
© انظر رع سلععممم عل عناونتمرمغع عسوعدفط] 6أنه] ,ا أعستدمسسةى” 


ننه .02 ,تالت هته اع اعسترودية6 .521-522 .2 1118 .210 3 عصره؟ ,1899 كتتوط .50 ' 2 
,107 .0آ28 109 .5 1944 بعلتكك عتتلعءمام رستمصوعى ‏ 4ن تحظ .2.397 210.700 7.3 
6066117 بتاقعز #عتنوعتهآ .214 اننا 7 5 1978 علتعك ع«سلعمممم بلعمعع6 تمان 
,19702.70 1102و :و 1ك 
9 برععنى ,ل عه بعلتكك ع«سلععءميم عل غتوعل عل عنتةغمعمقاة وتنام ‏ ععلمة زآه1 


.810.4 265 .م 
4 *3 ,1935 بعلفمتعصمم اه عاتوك عسةعمممم عل عمتمامع صقل غغندا .8 غمامها 
.20.1445 


- .11066 3عمده1 اف .مه .أع«مآلا أ «أموء1 - «مددفا» 
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بالنسبة للمسألة التى فصلت فيها ٠‏ فلا يكون لها , من ثم ٠‏ العدول عما قضت به , 
أو تعيد النظر فى المسألة ذاتها ؛. بقصد تأكيده مثلا ..وليس لها ذلك ولو كان ما قضت 
به باطلا أو غير عادل ٠‏ ولا يكون هناك من طريق لتصحيح ما شاب الحكم من عيوب 
الا طريق الطعن فيه بطرق الطعن المقررة » فى الحدود والمواعيبد التى يحددها 
المشرع (5) + 


ويعد هذا الامرء لذلك ء أثرا متميزا عن حجية الامر المقعضى عفعناز عومطء ها عل غأتماياه 
.والذى تناولته أقلام الكتاب .. وشغلت بال" المفكرين والباحثين فى علم القانون زمنا' 
طويلا وما زالت مجالا خصبا للدراسات المتخصصة ء والخلاف حول مفهومها ونطاقها . 
وطبيعة الأحكام التى ترتبها ٠‏ ونحن اذا عرضنا لهذه الفكرة » عرضا مبسطا » فسبوف 
يتضح لنا مدى الخلاف بين فكرتنا محل البحث » وحجية الأمر المقضى ٠‏ 


- فكرة الحجية القضائية : 


لم يتغرض المشرع فى أية دولة لتعريف مدلول الحجينة القضائية . تاركا ذلك 
لجهردات الفقه ‏ رغم أهمية هذه الفكرة ٠‏ الا أنه قد نص على أحكامها ٠‏ فقد نصت 
المادة اغلم/ا من قانون الاثبات الجديد على أن « الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى 
تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ,2 
.ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى: نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون 0 تتغير 
صناتهم : وتتطق بذإيها الحق مز وصبها (5)* 


2 وقارن دراسات العميد فزيور المشار اليوص 51١‏ وما بعدما « فنسان » المرجع السسابق 
ص ٠١١‏ بند 4١‏ وموريل ص 447 ٠‏ وأنظز كيوقندا ل مبادىء ص 4٠١‏ وما بعدما ٠‏ كوسستا اص 540 - 
٠ 143‏ وفى للفقه المصرى حامد فهمى بند.88 صن 7517 ٠‏ العشماوى ج 7 ص +11 يند ٠ 11١1‏ أبو الوفا 
نظرية الاحكام سنة 151/7 بص +4/ وما ببعدما دء فتحى والى ٠‏ تتآنون القضاء المدنى ص ؟/ا يند /ا١١1 ٠‏ 
.وجدى راغب ٠‏ رسنالة ص 5٠١‏ وما بحمما + ابراميم نجيب بند اا ض' ٠ 1١8‏ عبد المنعم الشرقاوى 
.شرح ٠‏ ص اله بنذ 581 ' عبد ألباسط جميعى ٠‏ مبادىء المزافعات ص ٠ 5٠١‏ عبد الفتاح المبسيد 
للوجيز بند 577 ص 418 ٠‏ أو هيف ص 1/1 يند 11١7‏ محمد كمال عبد العزيز- 
كمال أبو الخير ‏ الطبعة الخامسة ‏ قانون الرافمات 1575 ص 007 + محمود ماسم ٠‏ الموجز فى 
؟مرافمات سنة 194٠١‏ ص 1 وما بعدها ٠‏ 
(5) وعذا ما استقر عليها قتضاء النقض ٠‏ انظر احكامها فى 1978/1/8 س (١5‏ اص 5887 . 
151/31/01 ضاآكص؟4 ١1١‏ 1/1/ 191/40/01 :1514/7/54 1914/37/59 المجموعة س 0" 
صفحات 179 : وم 1519:1111 ٠‏ أحكامها فى 1910/5/١5‏ 1916/5/11 المجموعمة س 51 
صن 114 + 1194 ٠‏ حكمها قى 1510/11/7 ص 71 ص /1691 + 1911/11/8 المجموعة س /ال ص 1950 + 
عا/ة /اكا سن 4ك صن 44لا ٠‏ ؟5/رط/ 151/1 س لال ص ٠ 1/١5‏ 55 /ره/ 1/١‏ س 5١‏ إطن 850 رقم 259 
أول يونية سنة 1975 » س ١!/‏ ص 1197 رقم //11 + 3 
(4) يلاحظ :أن الفقه والقضاء يخلط بين حجية الامر المقضى هذه ؛ وقوة الامر المقضى ٠‏ انظر 
فى هذا الخلط أحمد نشات رسالة الاثبات ٠‏ طلا سئة 191/9 ص 1١5‏ وما يعدما ٠‏ 
(ه) .هذا ما نصت عليه المادة ٠١١‏ من قانون الاثبات ٠٠‏ لسنة 1978 وهو بعينه ( مع خلاف ) ما تنص 
عليه المادة 4٠5‏ من القانون المدنى ٠‏ وما تنص عليه (المادة 101 من القنانون المدنى الغفرنسى والمادة 99؟ 
.من القانؤن المدنى الايطالى ٠‏ 


ن ص 41؟ ٠‏ محمد 


استنفاد ولاية القاضى المدنى ذا 


فتقوم المحكمة ‏ أعمالا منها لوظيفتها ‏ يتحقيق القانون فى الواقع » على ما يعرض 
عنيها من حالات خاصة + لم تستطع الارادة الذاتية للافراذ تحقيقها , ولهذا تدخلت 
ا محكمة لتأكيد وجود: أو عدم وجود ارادة خاصة للقانون ء محققة بذلك الحماية 
القضائية للقانون وللنظام القانونى فى مجموعه ٠‏ الا أن ذلك لا يتحقق , الا اذا وقفت 
الخصومات عند حد معين ء أى الأ اذا انعدم اعارص الذاق فى لهم القاون ,وتلا 
لا يتم الا بمنح الخصوم من معاودة النزاع حول ما قضى به الحكم تأكيدا أو نفييا 0 
ويمنع القضاء فى عمومه من نظز نزاع أو مسسألة سبق أن ابدى فيها رأيا قضائيا 
ملزما ٠‏ هذا ما تقوم بتحقيقه فكرة الحجية القضائية المانعة من نظر الدغوى ثانية ٠‏ 


فاذا ما صدر الحكم بقبول طلبات المدعى ء فانه يكون قد أكد ارادة القانون 
بخصوصها محققا حماية للمدعى ٠‏ وكذلك الشبان اذا ما صدر الحكم برفض طلبات 
إلدعى » فانه يكون قد أكد عدم وجود ارادة للقانون فى الادعاء » ويحقق الحكم بذلك 
<ماية للمدعى عليه ضد الاعتداء الواقع عليه الذى يثير ششسنكوكا فى مركزه ٠‏ وفى 
الحالتين لا يجوز للخصوم اعادة مناقشة ما قضى به الحكم مستقبلا (1) 0 


ما تقدم هو مفهوم الحجية القضائية وهو ما اقتضته الوظيفة القضائية ذاتها2, 
ضممانا لاحترام ما يصدر عنها من أحكام وعملا على الاستقرار القانونى , ووحدته بصدد 
الارادة الخاصة للقانون الذى أكدها الحكم (7) ٠‏ 


9 واعمالا لما تقدم تقوم الحجية القضاتية بدورين متميزين (8) » اولهما 
سسلبى وثانيهما اإيجابى 


(7) كوستا ٠‏ المرافعات ص 47؟ بند 11/8 ٠‏ كيوفندا ٠‏ مبادىء بص 407 ٠ 31١‏ ساتا ٠‏ القانون 
الاجرائى 1105 ص  197/‏ 141 وانظر كذلك .متام صلل أل علقسسممكل/ة لك مهنا 
,051601جمه ععع0 اع عموناز عومط .11 مداه .109 .2710 151-152 ,2 ,1960 مااع كين 
: .7 .110 .144-148 .5 1958 وأسوط 
00 اتنظشر ,1958 رمكدعءه رمع ماغترلط .آك مكدعءممم أعل م مأماغهء] .17 اس اعم 
.3 239 .م 1 .لاك ,ممم تل فل مكرمع .خ ناعطء 1 158 .810 254 .2 عسهدملة 

وانظرفى تطور فكرة الحجية وفركتها في القائون الرومانى 
ا عنة محر و عدم معنامجة عد اع عموناز عومطء 12 عل عكمغيه'! بممعز معكتغتصساه 
.نوناك 4 .م 1935 ركذتت روع داو أةزطام دع صمرمديعم وعل. 
مأ ,رمأمعتلسأ ء عدممتعتلعسساع ذل همعن مذ عطعتاتى تممتدمعلئلك تزمبم ,معصمع متعماتئم 
0م18 يغد ع ,5 1957 #تأباع ,مغمعناستع علق عدمتعتلمتسنع دلاعق مطتنغهل دتاسهة 
.50.585 344 بم 1939 بعلتجك عمسلفعممم عل معتمامعصةك دعقم ل .لا 


ورسسالة الدكتور وجدى رااغب ص 110 وما بعدها ٠‏ 

د عبد الباسط جميعى ٠‏ نظام الطعن قى الاحكام ٠“‏ دروس للدكتور بقسم الدرأسات العلينا ٠‏ 
على الآلة الناشخة 1575-10 ص7 ٠‏ , 1 

(8) وعلى هذا يكاد.يجمع الفقه ٠‏ جلاسون وتيسييه وموريل ج * » ص ٠515‏ فتسبان 
بندلالا ص 98 39 ٠‏ كيوفندا نظم ج١1‏ بند 119 ص. 570 581 ٠‏ مبادىء صن 915 يند 94 ٠‏ 
كوستا ‏ بند.؟18١‏ ص 181 ٠‏ ميكيللى ٠‏ محاضرات بئد 85 ٠‏ وجدى راغب ٠‏ رسالة ص ١70‏ .ص 799 ٠‏ 
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١‏ الدور السلبى للحجية القضائية : : ولتووعم مأأعمكه 


ويتمثل فى الامتناع عن نظر الدعوى ثانية » وهذا الامتناع يلزم القضاء والخصوم 
على حد سواء ٠‏ اذ لا .يجوز للخصوم اثارة النزاع من جديد والذى تم الفصل فيبه 
بحكن سابق -.لا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ولا أمام أى من المحاكم الأخرى , 
ما لم تكن من محاكم الطعن (9) ٠‏ واذا ما انيرت المساألة التى فصل فيها الحكم 
السابق » أمام المحكمة من جديد » كان عليها ‏ ومن تلقاء نفسها ‏ أن تقضى يعدم قبولها 
لسبق الفصل فيها )٠١(‏ وتقضى المحكمة يذلك ولو قدم المدعى أدلة واقعية أو:أسانيد 
.قانونية جديدة لم تثر فى الخصومة الأولى ٠ )١١(‏ وتطبيقا لذلك ؛ فلا يستطيع المحكوم 
.له بمبلغ معين ٠‏ تعويضا عما أصابه من ضرر بسبب فعل ضار صادر من المحكوم عليه 
أن يطالب ‏ بدعوى مبتدأة ‏ بزيادة. مبلغ التعويض المحكوم به » وان رقعها كان على 
المحكوم عليه دفعها بعدم القبول لسبق الفصل فيها » بل وللمحكمة أن تقضى مذلك من تلقاء 
نفسها )١١(‏ _ 


بد فتحى والى ص 7117 ٠‏ ابراهيم نجيب ص 1١٠١ , ٠١5‏ محمود هاشم ٠‏ الموجز فى قانون المرافعنات 
لمخل اص لأنح د لاملاه ْ 


(9) جلاسون وتيسييه وموريل ج؟ بند 4/الا ص ٠+ ٠٠١‏ فنسان بند 1/7 » جارسونيه بلد 1155 
.ص 099 لاكوست ص 7545 ٠‏ كيوفندا + الاشارة السقبقة ٠‏ السذهورى ‏ الوجيز ص ؟"/ ٠‏ اسماعيل غانم 
ج >7 ص ١٠ه‏ أحمد السيد ضاوى .. رسالة ٠‏ محمد عبد الخالق عمر رسالة ص 19379 نقض أول فبراير 
“سنة ١5186‏ + 1913/5/11 س لا ص 301 , ٠ 48٠‏ فقض 15715/5/1١‏ س 154 ص 501 ٠‏ رولائد ا 
.زسالة ص 84 بند وم ٠‏ 

٠١‏ وعلى هذا تقص المادة ٠١١‏ من قانون الاثبات الجديد 5١‏ لسنة 1978 ٠‏ وحسمت هذه 
“المادة بذلك الخلاف الذى خار قبل ذلك يشان اعتيار الحجية من النظام العام أي ليست كذلك اذ قلد 
.ذعيت الغالبية من الفقه والقضاء ‏ قبل صندور قانون الاثبات ‏ الى 'اعتهار الحجية القضائية فى 
'المسائل المدنية دون الجنائية غير متعلقة ببالنظام العام » واعتبروها مجرد دليل من أدلة الحق » 
-ولما كان الخصم يملك الحق + فيملك النزول عنه ويستطيع الاتفاق مع خصمه على طرق اثباته » ويكون 
.له من ثم النزؤل عن حجية الامر المقضى ؛ ولا يكون للقاضى البحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصلٍ 
.فيها من تلقاء نفسه ء كما لا يكن للخصم اثارة هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ انظر 
.عبد الرزاق السنهورى - المرجع السابق صن 7/51 بند 76 ٠‏ اسماعيل غائم ‏ ص 015 + محمد 
وعبد الوعماب المشماوى ب ج ؟ ص 5 بند 1115 ٠‏ عبد المنعم الشرقاوى شرح ص 5ه بند 517/4 عبد الباسط 
-جميعى شرح قانون الاجراءات المدنية 1933 ص 485 والذى انتقد فيه الرأى العكسى القائل باعتيار 
الحفع بالحجية من النظام العام ٠‏ عبد الفشاح السيد الوجيز ص 448 بند 435 وانظفر 
- 20م عل كه ععدعغفمصمم عل .عتلداز ممنادكتممعمه'0 عمته)تعمغاة غاتهى .281 ملقهمظ 

1 2 .ناك 


ونقض 1915/1/5 مجموعة التواعد القانونية ج ١‏ ص ١717‏ رقنم 1151/9/1٠ , 1١‏ المجموعة ج ه 

:ص 505 رقم 198 / 1970/3/70 مجموعة احكام النقض س ١١ص‏ 5476 2 71/7/19 س ١7‏ ص 4)/ 
واس ماص كنة ٠‏ 

(11) للدكتور فتحى والى ‏ المزجع السابق ص 518 نقضن 1937/5/11 ض 18 ص 44١‏ رقم 35 + 

00١‏ كوستا ‏ المراقمات بخذ ١85‏ ص [4؟ ٠‏ ميكيلى ج ١‏ بند 458 ص 588 وما يعدما ونقض 

اليطالى 1975/1/09 قن المجموعة التضائية الإيطالية ستة 1575 2 مم 1969 .16 .تناع ,ه11 


استننفاد ولاية القاضج المدنج 3 


إلا أن هذه الحجية لا تعنى عدم المساس بالحكم ‏ تعديلا أو الغاء ‏ اذ يجسوز 
المساس به بالغائه أو تعديله أو النظ. فيه ء ولكن ليس عن طريق الدعوى المبتدأة وانما 
عن طريق الطرق المحددة لمراجعة الاحكام القضائية » أى طرق الطعن فى الأح كام » 
وسواء أكانت محكمة الطعن هئ نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كما فى 
حالتى الطعن بالمعارضة أو التماس اعادة النظر أو كانت محكمة أخرى اعلى من تلك التى 
أصدرت الحكم المطعون فيه كما فى حالتى الاستئناف والنقض ٠‏ فالممنوع أذن صسو 
المساس بالحكم عن طريق الدعوى المبتدأة التى ترفع أمام أى من محاكم الدرجة الصادر 
عنها الحكم ء اذ انه بالأمر المقضى الناتج عن الحكع تنقفى الدعوى أمام محاكم هده 
الدرجة (15) ٠‏ وسواء بعد ذلك أن يكون محل الدعوى الجديدة هو الأمر المقضى نفسه ,2 
أو يكون مجرد المطالبة ببطلان الحكم بدعوى مبتدأة (15) ٠‏ كما لا يجوز المطالببسسة 
بتعويض عن الأضرار التى سبيها الحكم , ولو كان حكما باطلا أو غير عادل ٠‏ اذ لا يكون 
المتصور عقلا الحكم بالتعويض فى هذه الحالة الا اذا ثبت خطأ الحكم المعوض عنه 2 
الأمر الذى يؤدى الى المساس به والتعريض بحجيته عن غير طرق الطعن المقررة ٠ )١8(‏ 


الا أن ذلك لا ينطيق بداهة » على غير الاحكام القضائية » اذ يكون من الممكن 
دائما المطالبة بدعوى مبتداة ‏ ببطلان الاعمال الادارية , وكذلك التصرفات القانونية., 
وكذلك الاعمال القضائية التى تتجرد من عناصر وجودها » وهى ما يطلق عليها 
الأحكام المنصرمة (17) + فهذه الاعمال لا تحوز حجية ما , وبالتالى يمكن 
التمسك بانعدامها عند تنفيذها ء كمسا يمكن المطالبة ببطلانها بدتموى مبتدأة ٠‏ 


)١7(‏ انظر كارئيلوتى - المرجم السابق ص 05؟ بند ٠ 1١08‏ الدكتور عبد الباسط جميعى ‏ نظام 
الطمن المشار اليهدص 5 ٠62‏ 

(15) اذ أن الاحكام الفضائية لا تقبل ان تكسون موضوعا لدعوى مبتداة بالبطلان ٠‏ 

(16) انظر كوستا ‏ وجيز المرافمات بند ١84‏ ص !4 - 148 وكذلك دء فتحى والى ص 515 ٠‏ 

(17) ولقسد اهتم الفقه الاجرائى بابراز التفرقة بين البطلان والإانميام 1099516268 ويرى 
انه يلزم لتكييف عمل من الاعمال بانه صحيح أو باطل + أن يكون هذا العمل موجودا » فاذا لم يسكن 
موجودا فلا يتصور ان يكون صحيحا أو باطلا » وأولى الفقه عناية لتحديد العناصر اللازم توافرما 
الوجود العمل قائونا ٠‏ بحيث اذا انتفى عنصر فيها كان العمل منعتما اى مير موجود ٠‏ وهنسا تثعب الفقسه 
الى فريقين : فربيق ذهب الى ضرورة الاخذ بالعناصر المنطقية للعمل ٠‏ والتى لا يتصور وجسوده بدونها » 
أى يسرى شرورة الاحتكام الى المنطق المجرد لتحديد العناصر اللازمة للوجود العمل » وفريق آخر يسرى أنه 
يجب الاحتكام الى النصوص القانونية ذاتها لاستخلاص عناصر العمل الاساسية اللازمة لوجوده قانونا ٠‏ 
وفريق ثالث.يجمع بين النظرتين ويرى ضرورة توافر العناصر القانونية والمنطقية للعمل حتى يسكون 
ووجودا ( راجع فى تفاصيل هذه النظريات استائنا الد كتور فتحى والى ٠‏ فى نظريته للبطلان فى قانسسون 
المرائعات طبعة 1509 ص 51١٠‏ وما إبعدهما ٠‏ وكذلك الدكتور جميل الشرقاوى فى رسالته عن نظريسة.- 
بطملان التصرف القانونى فى القائون 'المدنى الإصرى ‏ ج القاهرة 196015 مطبوعة 19107 وكذلك رسالة الدكتمور 
أحمد فتحى سرور عن نظرية البطلان فى قائون الاجراءات الجنائية ب ج ٠القاهرة‏ 1409 ورسسالة الدكتسور 
رمسزى الشاعر عن تدرج البطلان فى القرارات الادارية ع شمس 197/8 ص 1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ ورغسم 
فيوع نظرية الانعدام ورواجها فى الفقهين المانى والاجرائى الا ان البعض يرفض الاخذ بفكرة الانسدام 
مثل ( دء فتحى والى ٠‏ رسالة ص 5!١‏ وما بعدها ٠‏ جميل الشرقاوى ٠‏ رسسالة بند 119 ٠‏ السئهورى إياشا 
'الوجيز ص 1/417 - 188 بند 7١‏ ) الا أن ذلك لسم: يؤثر على رواج تكسرة الانعدام فى المجسال الاجرائى » 
اذ تجه انصارا يدافعون عنها ( أنظر رمزى سيف بنسد ٠5٠‏ بند 5848 .» حامد فهمق بقفد 141 .+ أبو الوفا - 
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'أما الاحكام القضائية ولئ كانت باطلة » فانها تحوز الحجية القضائية 
المانعة من تجديد النزااع حول ما قضمت بهء كما لا-يمكن المطالية ببطلانها , 
الا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المقررة ث 


؟ - الدور الايجابى : 051690م مأأعمكم 


ويتمفل هذا الدور فى احترام ما قضى به الحكم فى الخصومات المستقبلة 
من جانب٠الخصوم‏ والقضاء على حد سواء فمن تقررت ملكيته لعقار معين بمقتضى 
حكم . فانه يستطيع ان يتمتع ويستأثر بمنافع ملكه ء واذا ما رفع دعوى 
مطالبا بتمكينه. من مذ الانتفاع » وازالة ما يعترض ذلك. من صور الاعتداء على 
خقنه . فعلى المحكمة ان تمكنه من .ذلك ..ولا يقبسل منها العودة الى مناقشية مسألة 
الملكية التى أكدها الحكم السابق )١0(‏ م وليس لها ذلك ولو طالب المنتعى 
عليه بتقرير ملكيته مهمو للعقار مستندا فى ذلك لاسباب واقعية جديدة (18) ٠‏ 


من هذا يتضح ان الحجية القضائية انما يعمل بها خارج الخصومة الثتى صصدر 
فيها الحكم .. وذلك بالنسبة للخصومات المستقبلة التثى قد تعرض. أمسام 
القضساء ‏ 


الا أن هناك من ينكر هذا الاثر الايجابى للحجية , ولا يرى فيه الا مجرد 


المرافعات بئد الاه ص 790 ٠‏ نظرية الاحكام بند 185 وما يليه ٠‏ جلاسون وتيسييه وموريل 
جا ؟ ص 3ه بشد ١لا‏ .. سساتا ‏ المرافمات ص 191 - 198 بند ١50‏ كوستا ‏ المرافعات بند 1173 
س 151 158 والاحكام المشار اليها فى هامش 55 ٠‏ ليجمان ٠‏ موجز ج ١‏ بند ١1١‏ ص ؟؟7 وما بعدها ٠‏ 
ميكيلى ج ١‏ بند 85 ص 18١‏ وما بعدما روكو أوجو ج ؟ ص ١1؟‏ وما بعدها ٠‏ ردنتى ج ١‏ بند 11) 
ويعرفون الحكم المنعدم:بانه ألذى يفتقد عنصر من عناصره الاساسية اللازمة لوجوده ٠‏ ويكون الحكم 
بخلك عاريا من أية حجية لا يتمتع بما تتمتم به الاحكام الموجودة من <إنهانات » ومن كم لا يشسترط 
أن يكون محلا لطعن ٠‏ اذ لاطعن إلافى الاحكام ٠‏ واذا كان الطعن يقوم على أساس نسبة الخطا الى الحكم 
المطعون فيه » الا أن ذلك لا ينفى اعتباره من الفاحية القانونية حكما ( عبد الإباسط جميعى ٠‏ نظام الطمن ٠‏ 
ص ٠ ) ٠١‏ ويترتب: على الاخذ بفكرة انعدام الحكم هذه ٠‏ القول بأنه لا يحوز حجية ما ومن ثم يمكن 
أمنداره كلية جأى وسيلة ولو كان عن طريق الدعوى المبتداة بالبطلان ٠‏ وينعدم النحكم ان كان صادرا 
عن غير قاض » أى من شخص ليست له ولاية القضاء , أى كان صادرا فى خصومة لم تنعقد » أو 
عن محكمة مشأمكلة تشكيلا خاطنا (:راجع فى كل ذلك استاذنا الدكتبور عبد الباسط جميعى - نظسام 
الطفن ص ؟١‏ وما بعدها دء أبو الوفا ن نظرية الاحكام ص 7*1 وما بعدصا دء فتحى والى ٠‏ رسبالة ٠‏ 
ص 115 وما بعدها ) وقد قضت محكمة النقض المصرية فى حكم حديث لها بأتسه لا سسبيل لامدار 
حجية الاحكام بدعوى أصلية الا اذا تجرد الحكم من أركانه الاساسية ب 1519/5/15 الطعن ٠١17/‏ السئة 58 
قضائية ٠‏ وانظر نقض 1911/5/1 المننة 58 ص 819 ٠‏ 


زفل4 أنظر رولاند ‏ حجية الام المقضى ‏ المشسار اليه بند 4ه ص ٠15‏ 


(14) . انظر نقض 1535/5/15 اس ؟١‏ ص 587 ب السنهورى باشسا الوسيط ج ؟ بتد لإلا؟ ٠‏ 
٠‏ ونقض 1510/5/51 سن ا ص +1٠١ 5٠0‏ 


اسستنفاد ولاية القاضى المدنى 3 


انكاس“ للاثر 'النسلبى“لها (19) ٠‏ أو أنه يجخسل فى بمداد الآثار الموضوعية إلتى 
ينتجها الحتكم القضائى (١5؟) ٠‏ ولكن ذا الانكار فى غير محله » لإنه كما قبيبل 
يدق "أن الاثر الايجابى للحجية هو الذى :يستغرق الاثر السلبى » اذ أن احترام 
نا قفى بنه الحكم يؤدى الى عدم الحاجة الى حكم جديد أى يؤدى الى. انعدام 
الصلحة فى رفع دعوئ جديدة )5١(‏ * 


٠‏ ب,نطاق الحجية القضائية : والحجية المقرزة للاخ كام" القضائية'ليننت 
حجية مطلقة (9؟) وانما لها نطاقا تعمل داخله , ولمارج هنذا النظاق قلا: نب 
ان ينتج الحكم أثرا ما ويتحدد هذا النطاق بحدود موضوعية أخرزى شتخصية” ٠‏ 
وعلى ذلك فالحكم القضسائى لا يكون له من أثر الاداخل هذه الحدود ‏ أئ:ذاخل 
الدعوى التى صبدر فيها الحكم خصوما وموضوعا وسيبا (؟؟) وفى هذا تنص 


015 انظرروكو أوجو نانسا أمن5 01 منهء تلبائع دومء 2لا مغترمابة؟[ 'مون1 معقم8 
322 -323 .11,2 للنندنا 50 [ذ لع .معد ع 139 .710 ,وعد ه 438 .2 ,1917 هتصمظ أوتاغموعم50ة 

انظر توق رهد آنا بمعمفامعة :د[اعل هخم عبج ذااعل عهء 88 رمسمسطء نآ 
.4420.18 ,2 1953 


وانظر ذلك بالتفصيل فى رسالة الدكتور وجدى راغب ٠‏ ص 584 وما يعدا 
(1؟) انظر أستاذنا الدكتور فتحى والى ‏ قانون القضضاء المدنى ص ١!1؟ ٠‏ وجدى راغب - رسالة 
ص 140 وما يعدها ٠‏ : 
(1؟) وان كان هناك من ينكر هذه النسبية » ويرى فى الحجية انها حجية مطلقة من حيث الاشخاض 
ر دمترسكى ‏ رسالة ٠‏ المثمار اليها بند 515 58٠‏ ص 503 808 » رولاند ٠‏ ربامالة ٠‏ المشسان 
اليها بند 15 ) أو من حيث أحكام معينة مثل تلك الاحكام المأشسئة للحالة ( لاكوستا ‏ موجز مند 41 ٠‏ 
جلاسون وتيسييه وموريل بند 11/! ج ؟ ٠‏ رولاند بند 84 ٠‏ كوستا ٠‏ بإبند 160 ٠‏ السسنهورى - 
الموجز ص 1/495 1/41 أحمد نثمات أ رسالة بند 1٠١‏ ص 574 ٠585‏ أحسد السيذ مصاوى . 
الوجيز ص ٠ ) 17١‏ وهذا ما آخذت به محكمة فى العديد مْنْ أحكامها ٠‏ فتقرر ان الحجية الطلقئة 
الاحكام الصسادرة فى مسبائل الاحوال الشخصية لا تكون الا للاحكام المنشثة للحالة الدنية ٠‏ أما الاخكام 
اللقسورة لها ذ نقض 1311/5/1١‏ سس 0 ص ؟5/ بند 164 ٠‏ عكس ذلك ده فتخى والى الذى 
يرى أن هناك حقوقا توجد فى مواجهة الكامة 050265 1532© ولكن الحجية لاتكون فى مُواجهّة الكافة 
وانما فقطفى مواجهة طرفى الدعوى ٠‏ الوسيطص !1 وعامش (5 * ال 
(9؟) انظر هذه الحدود ٠‏ السنهورى باشا الوجيز ص 757 وما يليهنا ٠‏ اسماعيل فائسم 
بند 584 54.6 ٠‏ أحمد نشسأت ‏ رسالة ص ٠ 7٠١8‏ عبد الفتاح السيد الوجيزض 444 ه4915 ٠‏ 
محمد عبد الخالق عسر رسالة ص 117 وما يليها ٠‏ فتحي والى القضاء المدنى ص 5/4 ٠‏ وما بتدما ٠‏ 
الوسسيط ص ١14‏ وما بعدها بند 91١‏ وما يليه أحمد السيد صساوى الوجيز ص ٠ 138- 36٠‏ محمسود 
هاشم الموجز ص 118 ميكيللى ١:‏ بند 14 «.جلاسون وتيسييه وموريل ج؟ ص 1 ٠١‏ وما يليما جأرسوييه 
بقند 1951 ص 8ه كيوفنسيدا نظسم جب 41 ضن 50 بتك 118 كوستا بتبد 186 
ص 158 ب 301 ٠‏ رولانيد ص /4 بد !7 وما بعدما ٠‏ أنظر نقض ١١‏ يناير 194٠‏ فى الطسن 1١‏ 
السسنة. ه؛ قضائية ٠‏ 1513/3/5 س لالا ص 90+17( » ليان سَِ 5 ض 1596 أ نقض 
سس لاص 591 :1534/80 س خلاص لا300ء 15س واص ه30 1 
سإ ص 15 » 1995/5/9 س ٠١‏ ص ٠701‏ إنظر إستئناف 6 العياظ ال ية الللاياك 3 
5 مشورة فى الجدول العشيرى الثالك بآرقام 11161169 171/1 ٠‏ 
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المادة ٠١١‏ من قانون الاثبات والمادة ه٠5‏ من القانون المدنى بأنه « لا تكون لتلك 
الاحكام مده الحجية الا فى نبزاع قام بين الخصموم أنفس هم دون أن 
تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا )) + ععذا من ناحية »ء ومن 
ناحية أخرى قان الحجية لا ترتبها كافة الاحكام القضائية » فالاح سكام المسانحة 
للحماية القضائية وحدها عى التى ترتب حجية الامر المقضى سواء كانت أحكاما 
موضوعية منهية للخصومة حول موضوع الدعوى او كانت أحكاما وقتية صادرة قبل 
الفصل فى الموضوع (4؟) أما الاحكام الاجرائية وهى تلك المتعلقة بمسسائل 
القانون المنظم للقغساء وكيفية ممارسة وظيفته:. فلا ترتب حمذه الحجية » ومن 
الممكن دائما المطالية بموضوع الدعوى وبدعوى مبتدآة اذا لم يكن قد حسم 
بالحكم الاجرائى (0؟) ٠‏ ومن ناحية ثالقة فان الحجية لا تكون الا لمنطوق الحكم 
0م05 الانه المطيق لارادة القانسون » ولا تمتد الحجية الى عناصر الحكم 
الاخرى مثسل الوقائع أو الاسسباب الا ما كان مرتبطا منها بالمنطوق ارتباطا 
منطقيما (5؟) ٠‏ 


(4؟) وشضد ذهب راى الى القسول بان الاحكام الوقتية انما هى «إجرد قرارات لا تفصل فى الحق 
ومن ثم فلا ترتب حجية الامر المقضى كما لا تقيسد محكمة الموضوع ( وجدى راغب حول جواز الطعن 
المساشر ‏ مجلة العلوم القانونية ص 5817 بند 36 ٠‏ ومقالة أخرى لسيادته ننحو فكرة عامة للقضاء 
الوقتى فى قانسون المرافعسات ‏ ذات المجلة س ١١‏ ص 5515 ٠‏ رولانئد ‏ رسسالة ص 48؟ ‏ 05؟ ٠‏ عبد البباسط 
جميمى ٠‏ مبادىء الاجراءات المدنيية 15977 ص 5475 ٠‏ الشنهورى ج ٠‏ ص 575 بند 509 وما أشار اليه 
من أحكمام وقضت محكمة النقض بذلك وقالت ان الحكم فى طلب وقف النفساذ يعد قضاء وقتيا لاايحوز 
اقدوة الامر المقتضى ٠‏ 19!7/117/55 المجموعة سى !؟ ص 1898 ٠‏ راجع ذلك بالتفصيل أحمد نشمات 
بند 758 ص 184 وما بعدها ٠‏ وجدير بالذكر ان المادة 444 من قانون المرافعات الفرنسى الجديد قسد 
نصت صراحة على ان الإعمال الوقتية لا تحوز كقاعدة ‏ حجية الامر المقضى ٠‏ الا أن الرأى 
الراجح يعترف بالحجية للاحكبام الؤقتية ( انظر فتحى والى الوسيط 118 - ١1/5‏ بند 50 ٠‏ محمد على 
راتب ج ١‏ بند 5/ا ص ٠ 5٠١‏ الاستاذة الدكتورة اميفة 'النمر- مناط الاختصاص والحكم بند ١؟؟‏ ص 515 ٠‏ 
دء رمزى سيف بد ٠ه‏ ص 588 ٠‏ ايراهيم سعد ص ٠ 58٠١‏ كوستا بند 184 ٠‏ ميكيلى ج ١‏ ص 44. 


جلاسون وتيسسييه وموريل ج ؟ بند 751 سيزار - برى ‏ طبرو وسنيول - أرمصول - القضساء 
المستعجل 1518 ص ١‏ وما بعدها بند 54 ٠‏ انظر مؤلقنا فى الموجز المشار اليه ص ١18‏ - 118 
والهوامش ٠‏ 


(0؟) انظر للفؤلف ‏ الموجز ص 1171-115١‏ + 

(57) أنظر رمزى سيف ٠‏ بند 7اه ص ٠ ١١ 1٠١‏ دء فتحى والى ‏ القضاء,رص 5807 - 1586 2 
الدكتور ابو الوفا ‏ المرافغعات بند 584 ص الال ؟//ا ٠‏ عبد المنعم الشرقاوى يند 4لا؟ صن 555 ٠‏ 
أحمد نشات ‏ -رمسالة الاثينات 1517 ج؟ ص 544 وما بعدها بند 144 وما يليه ٠‏ أحمد السيد صاوى 
الموجبز ص ١01‏ وما بعدها ٠‏ كيوفندا الاشارة السابقة كوستا الاشارة السمابقة وانظر نقضى ايطالى 
,573 ,710 2/4/1965 .ذ.وقة© ‏ 0 1971 .1 منازع .1255 هذ,1132 .1/1971710 20 غأوقة0. 
.1309 .ص 151111971 .ه21 1978/7/1971 .م 1511965 

ونقض مدنى مصرى 1518/1/19 العلمن 7٠٠‏ السنة 55 قضائية ٠‏ 1911/1/5 المجموعة سس للا 

صن 19.1 2 8/15١‏ / كاسن اص 21195 1933/3/19 س /الاصض 1145 17/19/79 س لالص 189 20 
مجموعة القواعد ج 5 ص 585 1441/1/5 المجموعة ج اصن 51 , 54/37/14 المجموعة ج ١‏ 
هس 018 : 1133/0/54 س ١!‏ عى 1117 ١‏ نقضٌ 5١‏ أبريل سسنة 198٠‏ فى الطعن رقم 701 السسنة +٠‏ 


استنفاد ولايية القاضيٍ المدنى . 539 


الخلاف الفقهى فى تفاصيل فكرة الحجية القضائية : 

وضم اتفاق الفقه والقضاء المتمارن على فكرة الحجية بالمعني المتقدم 2 
وضرؤرتها فى الحياة القانونية » ولزومها المنطقى لقيام القضباء بوظيفته ٠‏ الا 
أن كثيزا ما ينشب الخلاف ويتشعب بين الفقهياء عند الدخول فى تفاصيل أحكام 
فكرة الححية ٠‏ فقند اختلفوا فيما بينهم حسول طبيعة الحكع الذنى يحوزها او 
يرمبها » وهل تثيت لكل ما يصدر عن القضساه من أعمال ؟ أم انهينا لا تثبت 
الا لنوع منها دون غيره ؟ فمن الفقهاء من ذهب الى أن الحجية تثيت لجميع الاحكام 
القعلعية وكتاخد 06 ساسع سع عور (1؟) ومنهم من ذهب الى أن الحجية 
لا تثبت لكسل الاحكام القطعية » فمنها مالا يرتب هذه الحجية , مثسل تلك الصادرة 
فى مسائل الاختصاص أو القبول (18) ٠‏ ومنهم من قال بأن الحجية لا تثبت الا للأحكام 
المانحة للحماية القضائية أى الصادرة فى موضوع الدعوى 161084 ناة تاأعسعهناز روى) 

اما تلك الصسادرة فى غير موضوع الدعوى فى الأحجكام الصسادرة 
فى المسائل الاجرائية ولو كانت قطعية ‏ فلا تحوز حجية الامر المقضى ومن قم 
لا تمنع من المطالبة بأصسل الحق بدعاوى مبتداة باجراءات جديدة ٠‏ أما بالنسبة 
للاحكام الوقتية ‏ - 6209151065 5لة*تت 3086 فمن الفقهاء من ينكن حجيتها .66 


- 
تضائية وجاء بهذا الحكم « اذا كإنت قسوة الامن المتضى لا تثبت الا لما ورد بالمنطوق دون الاسباب , 
الا انه اذا كانت الاسباب قد تضمنت الفصل فى اوجه النزلاع التى اقيم عليها المنطوق فان ما جساء 

بالاسباب يعد قضشاء مرتبطا هالمنطوق ومكملا له ويكتسسب ماله من قوة الاسر المقضى » ٠‏ 

(17) جارسوئيه وسيزار برى ج ؟ بشد /٠١‏ ص 4058 559 ٠‏ عبد المنعم الشرقاوى ٠‏ شرح بنيد 
5 ص 1ه ٠‏ أحمد نشاآت ٠‏ رسإلة الاثبسات ص 9؟؟ وما بعدما ٠‏ عبد الباسسط جميعى ب شرح قانون 
الاجراءات ص 44١5‏ + محمد حامد فهمى ص 718 بند 74٠‏ الأسنهورىي ص ١١‏ هامش ( 7 ) للوجي_ز:' ٠‏ 
اسماعيل غائم ج ؟ ص ١١ه‏ ب 1ه بند 551 ء أنظر احكام النقض 1667/9/55 س لاص كوا 
٠‏ س ٠١‏ ص 115 أ[ تكد س ل ص ماله لزه /إمحد 
س 5 صن 5١‏ 1905/9/19 س ٠١‏ ص 155 ٠‏ أول فبراير سفة 1516 + 1971/15/19 المجموعة » س اك 
ص ١م‏ / 486 . 

(18) جلاسون وتيسسييه وموريل ج 5ص /ا١‏ بند ؟/الا ٠‏ 

(15) استائنا الدكتور فتحى وإلى - امرجع السايق ‏ قانون الققباء المدنيَ ص ٠ ١8١‏ محمود 
اهشم ‏ الموجز ص 1٠١‏ 1117 وهذا ما يتطلبه الفقه الاجرائى فنى ايطاليا » فيجب أن يكون الإحكم صادرا 
فى الموضوع حتى يكتسبسب حجية الامر المقضى قضملا عن كونه نهائيا ٠‏ انظر كيوفندا ‏ نظم بند 111 
ص 555 ٠‏ لوجو أندريا بند 159 وهامش ل صن ٠ 71١‏ 

(0؟) وفى ذلك يقبول جابيو ان 1 ٠‏ ما تعماية'! قدم غم هكم معره لع ةوهرم كا سعميعوداز و1 » 
,010082166 عتناقع 2 18 عنناى تتتاع81 غباعم لقتتاطتا ع1 عنانو كمعد عه دع بعكهطز عومطء 19 عل 
5 .7 غك .ره غصعظ أمامد[ «-معفقتهمم ع 2 عمعممعكع معممهعدمعيك 166 زه 

210.2 
-0مم ع0 1 عمدع 6 مسرم ع0 بعمنوع نلسز سم مدتصدوره 0 عتم عدص 61 6أنهة .11 كتقدوظ 
,3 ,514110 ,م 1885 ,رعمتلعه 


7 العددان الثالت والراتّع ت. السنة -الحادية والستون 
ومنهم من يعترف بها ء مثلها فى ذلك مثل:الاحكام الموضوعية مسنواء بسواء (1 5 


الاأن الخلاف الفقهى“لم يقف عند حند تحديد طبيعة الاحكام الحائزة للحجية 
“القضائية 7 ينل امتد ليشمل الاساس: القانونئ :لهسذه الحجية (5) وكذلك 
تحديد الطبيعة القانونية لها (؟؟) .ولن نتعرض:فئ بحثنا هذا لكل مذه الخلافات 
نول أحكام 'فكرة الخجنة ء تاركين ذلك لدراسة آخرى أو لمناسية قادمة ٠‏ 


أ" ذاونبعق ان تتحدثنا :«فئ عجالة سريعة ‏ عن أحكام فكرة الحجية القضائية , 
والتئ يُغبْزعنها الفقه الايطالى دالامر المقضبى الموضوعى مل تمدهت هاه لبانق 2052 إقكة 
'يبقى علينمًا أن نبناعد بين مده الفكرة. وبين فكرة الاستنفاد 
مواضوغ البخث »2 ؤالتئ: تمنع هى الاخرئ القاقى الذى أصدر.حكما مبا.فى 
. بسألة معينة من العدول عنه أو الرجوع فيه , لا بقصد الغائه أو حتى اصلاحه 
.مما يثسبويه من عيوب. لان وسيلة ذلك هى .الطعن .فى الحسكم ياي من الطرق 
“للاؤدة قانونا .للطعن فى الاحكام ‏ 


250-22 .2 213-214 .110 ,كتقةقم ,تنمةا توممم0 ععمع اع ع066از عذومطكء ,تمعاع لسمدامع 

سين 0 سوماق ناممة 65 ع ع6معناز حون 12 ع0 6أتمغتسة'1 سدع[ معدع اتنسلا©ط ,7 

170 .5 مأك .جره غهاة'ل 

وقارن فسان ب المرجع السابق 94 ب 58 بند ع7 ٠‏ وفى الفقنه المصرى . احمد تمسناتات 
رسالة الاثبات ص 555 وما بعدها ٠‏ | | . 1 0 

(1) فتحى والى ب الوسيط ص “117 11/4 بيند 50 ٠‏ محمد على راب ٠‏ تإصمر كامل ٠‏ فاروق راتب ٠‏ 
نقيباء م الإمور الممستعجلة ج ١‏ بند ا ٠‏ ص 5١١‏ ب أمينة. التمر - منساط الاختصاص والحكم - رسالة 
بنيد ١‏ ص 3118 ب ابراهميم سعد ص ١8؟‏ بتد 108 ٠‏ كوستا ‏ بند 184 - ميكيللى ج ١‏ ص 84- 
وقارن زمزى. سيف بند 060ه ص 23788 السثتهورى الوجيز ص #56 هامشش' (7)01, 
جلاسيون وتيسسييه وموريسل ج ‏ بند 1/51 ٠‏ سسيزار برو سنيول هبرو أدول ‏ القضاء المستعجل 
8 ص الااء وما يعدهما ٠‏ موريل ص ٠ 40١‏ نقض 1900/15/95 المحاماة س 40 ص 56+ 
11/5/15 مجموعة جح ١1‏ ص 149 ١‏ 1901/1/91 المجموعة س لاص 498 ٠‏ 

(55) انظر عرضا وافيا للآراء التى قيل بها فى اساس الحجية القضائية فى رسالة الدكتسور 
وجدى راغب فى النظزية العامة للعمل القضائى والمطبوعة سنة 15154 ص 1854 وما بعدما ٠‏ وانظضر 
هذه الآراء أيضا فى رولائد فى الحجية القضائية واعترزاض الغيز ص 85 وما بعدها بند 5ه ٠‏ وانظر 
مؤلف الفقية الايطالى أوجو روكو فى مطوله عن قاون الخصنومة ج 1ض ٠‏ وما بعدما ٠‏ كوستا ‏ موؤجز 
ص 549 - 185 ينقد ؤلا١ ٠180‏ . 

(*) انظر وجدى:رااغب ‏ امرجم السابق ص 47 ٠‏ للمؤلف ‏ الموجز فى المرافعات ص 115 ٠‏ 

'(4) تمييزًا لها عن قوة الامر المقضى » التى تحوزها الاحكام التى لا تقبل العلعن فيها بطرق: الطعن 

العادية  ٠.‏ 818عنلتالع ستمتددهدم والتى يطلقون عليها:الامر المقضى بالمعنى الس كلى 
.عنقسسسهة .قتع مومع أنظر فى ذلشكيوفندا ب نظم ج ١‏ بند 117 ٠‏ كوستا بند 11 ص 147 + ردينتى / 


اللنعنات + شن 1+ ونه ]نرم : 
-.38 .210 2:90 1952 ,ممه1ةك8 كلثوك ته هم عامس ع1 رقامءذلة معفسصق عمتست 


,238 .م ماك .مه وعتلنائع اع ماتعوجةء 12 ولمدعد1 


اسنتنفاد ولاية القاضي المدنى لف 


الا أن التقارب بين الفكرتين لا ينهض سميبا للجمع بينهما فى فكرة واحدة » 
وجعل أحدهما وجها للثانية:» وذلك نظرا لاختلاف خضائص كلا من هاتين 


الفكرنين ٠‏ اذ أن فكرة الاستنفاد تعد فكرة قانونية قائمة بذاتها » مستقلة عن فكرة 
حجية الامر المقضى والتى تختلف عنها فى كثير من النواحي نبينها فيما يلى : 

: اقتصصار الاستنفاد على المحكمة التى أصدرت الحكم‎ ١ 

لا يعمل بالاستنفاد الا بالنسية للمحكمة التى أصدرت الحكم دون غيرهما 
من المحاكم التى قى مستواها ٠‏ فالحكم لا يستنفد الا ولاية من أص دره ٠‏ وعلى ذلك 
فاذا أصدرت محكمة معينة حكما معينا فئ مسألة محددة » فان هذا الحكم 
يستنفد سلطة هذه المحكمة بخصوص هذه المسألة ٠‏ فلا يحق لها ان تعود الى مده 
المسألة مرة أخرى ٠‏ الا أن ذلك لا شان له بالنسية للمحاكم الاخرى , والتى 
تستطيع ان تفصل فى المسائل التى لم تفصل فيها الا اذا كانت المس.ألة. قد 
قضى فيها بحكم موضوعى أى حكم حائز لحجية الامر المقضى ٠‏ فالمحكمة الجبديدة 
لا تستطيع أن تفصل فيما فصلت فيه أحكام سابقة حائزة لحجية الامر المقضى ٠‏ 
وهعذا المنع لا يرجع الى فكرة الاستنفاد وانما الى فكرة الحجية ٠‏ وعلى ذلك .فان 
المحكمة تستطيع ان تفصل فى مسألة ولو تم الفصل فيها من محكمة سابقة , 
فمثلا تستطيع المحكمة الجديدة ان تنفصل فى موضوغ دعوى رفعت الى محكمة 
اخرى وقضت فيها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو ببطلان المطالبة بها٠‏ 
بل للمحكمة الجديدة ان تفصل بغعدم اختصاصها بنظر دعوى معينة قفى فيها 
من محكمة أخرى بعدم الاختصاص والاحالة ٠‏ ولكن بشرط أن يبنى إلحكم الثانى 
بعدم الاختصاص على سبب آخر يختلف عن سبب الحكم الاول (ه؟) * 


ينضح اذن أن الاستنفاد لا يكون الا بالنسبة للمحكمة التى 'اصدرت الحكم ٠‏ 
أما حجية الامر المقضى فهئ لا تلزم المحكمة التى أصدرت الحكم الحائز للحجيطة 
بعدم التعرض له فحسب » بل تلزم كل المحاكم الاخزى بعدم التعرض لما 
فصل فيه الحكم الحائز للحجية أيا كانت المحكمة التى اصدرته ٠‏ فجميع محاكم: الدولة 
ملتزمة باحترام ما قضت به الأحكام الحائزة لججية الأمر المقضى ء الا اذا كانت مخاكم 
طعن » رفع اليها الأمر عن طريق الطعن فى الحكم بأى من الطرق والاجراءات المقررة تقاذونا ٠‏ 


؟ - الاقتصان على الخصومة التى صدر فيها الحكم : 
يقتصر الاستنفاد ثانيا على الخصومة التى صدر فيها الحكم المستنفد للولاية , 


(0) انظر اسماعيل عبد الحميد ابراهيم + احالة الدعوى بين جهتى القضاء + منشمور:فى مجلة 
آدارة قضايا الحكومة السنة 11 العدد الاول ص /؟ وما بعدها ٠‏ استاذنا دء فتحى والى الوسيط فى قاثون 
القضساء المدنى سنة 158٠‏ ص #١‏ ومامش (©) انظر أحمد أبو الوا المرافمات ص ]19 نتة:10؟ + 
قضاء ادارى 1510/1/1١‏ مجموعة مبادىء محكمة القظساء الادارى س 154 .ص 181 اذارية عليا 
4/11 مجموعة مبادىء اللحكمة الادارية العلياس 18 ص ٠ 58١‏ ادارية عليا 1914/1/14 الطعن 
رقم 10 السنة 1١‏ قضائية ٠‏ عكس ذلك المحكمة الادارية العيلا 1914/4/18 المجموعة بس 18 ص 511:, 
8 الطعن 1١‏ السنة ١؟‏ قضائية .. وحكمها فى 191/4/5/51 الطعن 77 س 11 قضائية + 


زف العددان الثالث والرايع السقة الحادينة والستون 


فلا يتعداها ليعمل خارجها بالنسبة للخصومات المستقبلة » وعلى ذلك فاذا أصسدرت 
محكمة من المحاكم حكما فى مسسسألة معينة » فان هذا الحكم يستنفد سسسلطة 
المحكمة بالنسبة لهذه المسألة التى فصلت فيها » والتى عرضت عليها فى خصومة 
معيئة رفعت اليها فى تاريخمعين ٠‏ ولكن هذا الحكم لا يستنفد ولاية المحكمسسة 
بالنسية لهذه المسألة اذا ما آثيرت فى خصومة أخرى رفعت اليها فى تاريخ لاحق 
على التاريخ السذى رفعت فيه الخصومة الاولى فلو قضت المحكمة مثلا بيطلان صحيفة 
الدعوى المرفوعة اليها لسبب ما من الاسباب » فان هذا الحكم يستنفد ولاية 
المحكمة قى مذه المسألة » بحيث لا يجوز لها العدول عنه » لتقضى فى موضصوع 
الخصومة الذى تحدد فى صحيقة الدعوى ٠‏ ولكن ذات الحكم لا يستنفد ولاية 
المحكمة بالنسبة للموضوع » فتحكم فيه ء متى رفع اليها باجراءات جديدة » أى 
بصحيفة جديدة » لم تكن متضمنة سببا من أسباب الحكم ببطلانها » ولا يقتيبل 
القول بأن المحكمة قد قضت ببطلان الصحيفة » الامر الذى استنفدت به ولايتها , 
والسذى يمنعها من الحكم بصحة هذه الصحيفة ٠‏ وذلك لان الاستنفاد يقتصر أثره 
على الخصومة التى صسدر فيها الحكم » أى يتحدد بالصحيفة التى صسدر فيها الحكم 
المستنفد للولاية » ولا شسأن له بالنسبة للخصومات الجديدة ٠‏ ويعبارة أخرى 
فان الاستنفاد تنحصر فاعليته داخسل الاجراءات التى صيدر فيها الحكم المستنفد- 
للولاية ٠‏ وهذا على عكس فكرة الحجية القضائية والتى لآ يظهر أثرهها الا بالنسبة 
للمتازعات المستقبلة » فالحجية القضائية لا يعمل بها الا خارج الخصومة التى صدر 
فيها الحكم الخائز لحجيته ٠‏ وبالنسبة للخصومات التى تعرض عل القضاء بعد 
ذلك (”) , فاذا ما رفعت الخصومة أمنام القضاءً من جديد , بعد ان فصل فى 
موضوعها . كان على المحكمة المزفوع أمامها الدعوى أن تقضى ‏ أما من تلقاء نفسها'ء 
واما بنساء على طلب أى من ذوى الشستآن ‏ بعدم قبولها لسبق الفصل فيها ٠‏ 
وتجب التفرقة » فى هذا الصدد . بين الاحكام الاجرائية وبين الاحسكام 
الاوضوعية ء وذلك لان هصذه الاخيرة وحدها هى التى تحوز حجية الامر المقضى , 
وى نظر ١‏ لقطعيتها تستدفد كذلك ولاية القاضى الذى يصدرها ولذا فان الح 
الموضوعى المحقق للحماية القضائية » موضوعية كانت أم وقتية » يستنفد ولأيسة 


(57) وفى ذلك يقول مؤسس المدرسة الايطالية ٠‏ كيوفندا : ان الحجية القضائية تنتج آثارها 
خارج الخصومة ( التى صدر فيها اللحكم ) لان الامر المقضى ينبغى أن يظل كما أكده الحكم خارج الخصومة ٠‏ 


وذلك بعكس الاستنفاد الذى لايكون الادآخل الخصومة 
0 061 21013 تعلق أمناد 1 عمموعامد 2 معتسر ,علمهمهاده5 هام 1لتتع دوم 12 » 


٠.‏ تتمدة 216 عصمء م7210 مغستامجة عرعل متمعغمعة 02112 مغسكومممعك عمعط 11 فطعم 
1 اعلا أمناة 1 عتماتسذ[ متام عععممذ تممتاكتبيين علاء0 غدمتوساعععم ه.آ:.مووعءميم 1ع 
,50 مم10 ,325 ,324 .م ,1 ,تظمشلطة15 ,911 .م أمأعممط «عمعل؟9ة أتك مذ موقععممم 
8212 .18 متوالخ .109 .2810 152 .م بعلقناضدل8 .ذخ معسة ,294 .2 ,11 مأمائمط 

.163 - 162 .م ,رمغهء تشاع أعل ع عسممهنلمتساع و1[اء0 مستطغ00 18آ1آنا5 « هذ متم تلبائع مومء 
وانظس فى الفقه المصرى الدكتور فتحئ والى ٠‏ الوسيط فى قانون القضاء المحنى 198٠‏ بند 58 
صن 1517 ٠.‏ دء وجدئ راقب رسالةصٍ 358 وما وعدها ٠‏ ابراهيم نجيب سبعد ب القاتونٍ القضسائي 
للخاص سي 15 ينج 1 جمد بالقنا ب نظرية اليجكام مي 41 يتم 0/4 د 


امستنفاد ولاية القاضيج المدفج 


القاضى ومع ذلك نظهر فاعليته خسارج الخصومة التى مصسدر فيهاء ليس على أساس 
الاستنفاد وانما على أساس ما يحوزه من حجية ٠‏ ولهبذا قان هذه الخصيصة 
المميزة للاستنفاد لا تظهر جلية واضحة الا بالنسبة لتلك الاجكام الاجرائية القطعية , 
لان هذه الاحكام تستنفد ولاية القاضى , ولا تظهر من ثم فاعليتها » الا داخسبل 
الاجراءات التى صدرت فيها » ولكنها لا تحوز حجية الامسر المقضى حتى تنتج اثرها 
خارج هذه الاجراءات ٠‏ 


ولا بغير من هذه الحقيقة » ما يقول به الفقه التقليسدى (/8) هن أن 
حجية الامر المنضى تترتب على جميع الاحكام القطعينة بغض النظر عن كونها أحبكاما 
اجرائية أم أحكاما موضوعية » وذلك لآن هذا الفقه ذاته قد اضطر الى التفرقة 
بين هذين النوعين من الاحكام فى هذا المجال , فمئهم من اعترف (/؟) للاحسكام 
المادرة فئ المسائل الفرعية والدفوع الاجرائية » بحجية داخلية محصورة فى 
الخصومة التى صدرت فيها ٠‏ لا تتجاوزها الى غيرها » وتقيد القاضى الذى أصدرها 
فلا يملك العدول غنها , ولكنها لا تقيد المحاكم الاخرى ٠‏ ومنهم (009 من اعترف 
بأن الاحكام الصادرة فى الاختصاص والقبول , لا تعمد أعمالا قضائية وبالتالى 


ل ا 


(17) فى للفقه الفرننسى تنه 01ناز 01ل ع وتنامه .11 5015 


امت اع علذكك عجلعع0م عل 65م معدت اء غمععصة/؟ :646-647 .2 ,1957 متتدم اكت 
.5.60 .ه16 


جارسونيه وسيزار برئ ج 7 بند 7٠١‏ وققارن ٠‏ لاكوست ‏ المرافعات ص /4؟ بند 880 ٠‏ كورئى وفوييه - 
الرائعات ص 405 ٠‏ وانظر رسالة فوييه 20161 عن الحجية القضائية 
.1953 ,هه أسمقعل عصه'ك نددد8 بعاتأك عنغ مسر ص عذعدة عومك 12 عل غأتمغنرهة'1 عب 


مشار اليها فى وجدى راغب رسالة ص 7!؟؟ : حيث يغرق فوييه بين الحجية العرضية 
ا 1ن وبين الحجية الإامنية ‏ غلتتأعممم 8أ1م نع 


وفى الفقه المصرىّ » أبو الوفا ‏ المراقعات طبعة ؟1:بنند 18ه ٠‏ اآه., عبد انعم الشرقاوى ب 
شرح ص 019 بند 51/9 عبد الإباسط جميعى ‏ شرح قانون الاجراءات المدنية 155751 ص 585 ٠‏ محمد حامه 
فهمى ص 98 بئند 34٠‏ - السنهورئ الوجيز ص ١*؟‏ هامش ٠١‏ اسماعيل غائم ٠‏ للجذء الثانسى 
ص ١ه‏ بد 771 ٠‏ وانظر فى الفقه الايطالى من يسرى ان الاحكام الاجرائية ترتب الحجية للقضائيسة", 


مع ممم مأأستة فك سنك ,ون مذ رعأعوخع تغط للد تلع 1 : «تامعط 
0.6 ,1341 .م.1957 ,ملتكه 


(8؟) جلاسون وتسسيه وموريل ‏ المطول ج ؟ ص /1ة بند 7/75 ٠‏ قزيور ‏ دراسات بند ٠7١‏ 


ص 518 والاحكام:اللشار اليها ٠‏ 
,00ت تدوع ,عفعناز عدومكء 18 ع0 فاتدمسة'1 غع امسدمةءنلسسز 15 معتللن 6 
2.104 ,1931 عتمعلردظ ومعط 


50 جيليان عدوطء 12عل فختم دهاع اعسددناءنة تدز عأعوآ 13 دع نالنة 
4 19315 .8 رعمفي ..ع4 قنز 


3:35 العددان الثالث والرايع السنة الحادية والستون 


ل نحوز: الحجية ء ومنهم ٠(‏ 5) .من اعترف بأن الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصساص 
لا تحوز حجية الامر المقضى الا فى الخصومة التى صدرت فيها * 


كما لا يغير من الحقيقة ذاتها اطلاق تعبير الحجية القضائية » ولو كانت بمعناها 
الشكلى على الاحكام الاجرائية 9 أل عمتعاصءة , فى الفقه الايطالى (51) 
لان همنه التفرقة بين الحجية القضائية بمعناها الموضوعى علقأهمةاووة 
والتى لاترتبها الا الاحكام الموضوعية ‏ 04670671108 وبين الحجية القضائية بمعناها 
اتسكلى علقنهرهة . والتى ترتبها الاحكام الاجرائية . مردبجه ‏ ان.دلت على 
شىء , فانها تدل على تأكيد أن الاحكام الاجرائية تستنفد ولاية القاضي التى 
أصدرها » ولا عمل لهذه الاحكام خارج الخصومة التى صِدرت قفيها . أى انحصار 

.. فاعليتها داخل. الاجراءات وحدها ٠‏ 


© ل الاستثفاد بترتب على جميع الاحكام القطعية : 
. نتمين الاستنفاد ؛ ثالثا » بآنه يترتب على جميع الاحكام القطعية » اجرائية كانت 
"مم موضوعية 2 فى حين ان الحجية القضائيسة لا ثترتب الا على تلك الأحكام 
الفاصلة فى الموضوع ٠‏ فكل حكم يحسم النزاع حول مسألة معينة » اجرائية 
أو موضوعية » يعد حكما قطعيا انتغل غسء سمععسر يستنفد ولإية 
المحكمة التى أصدرته فلا يحق لها العدول عنه ء اضافة أو حذفا ء ولو كان هذا 
الجحكم غيز حائز لحجية الامر المقضى ٠‏ 8056[101868© وتنحصر فاعليته . كما راينا 
داخسل: الاجراءات التى صدر فيها ء الا اذا كان حكما موضوعيا » فان فاعليئته 
تمقد' خسارج هذه الخصومة: اعمالا للحجية القضائية التى يحوزها 


وعل ذلك فان جميع الاحكام الاجرائية القطعية تستنفد. ولاية القاضى التتى 
أصدرها ؛ ومن ثم 'لا: يجوز المناس بها بالنسية للخصومة التى صدرت فيها » 
ولكتها. نظرا لانهيسا لا تحتوز. سبزة" الأمر المقضى ١‏ فينعدم أثرها خارج هذه 
الخصومة ا 0 تقيد. المحاكم الاخرى. » ولا المحكمة النى أصصدرتها 


4 زا الاشتارةا السابقة ‏ أحمد أبو الوفا ٠‏ نظرية مرف فاون المرافعات الطبعة 
آلثانية /اه15١‏ ص 99 بنسد 51 ٠‏ وانظر ميكيللى ص 157 بند 85 ٠‏ 

(41) كارنيلوتى ٠‏ نظم ٠‏ ج ١‏ بند 8 ٠‏ كيوفندا نظم جح ١‏ بند 1١1‏ ص 351 + ميادىء ص 411 
نجوديتشائدريا - الطعون ج ١‏ بند 8؟ ص ٠ 5١‏ بنوكورسو ‏ المرجع السابق يقد * ناص م 218 
.كوستا بئد 145 ص 418؟ » لوجواندريا - موجز ص ١05‏ بند 1١15‏ بند ٠١4‏ وفى الفقه المصرى ٠‏ انظر استاقفة 

دء فتحى والى ‏ الوسيط ‏ المثمار اليه ص ١51‏ 139 بئد 57 ٠‏ وجدى راغب ٠‏ رسالة ‏ الشسار 
اليماصن58اء* 

(41) انظر ٠‏ فتحى والى ‏ الوسيط ‏ ص 177 - 179 أيند 97 ٠‏ وجدى راغب ص /71 - 25374 
عكس ذلك الفقه إلتتليدى ٠»‏ ابو الوفا ب المرافعات ‏ الطبعة ؟1 يتد 8ه ص 758 ؛ بند اله ص 341+ 
رمزى سيف بنسد +4ه ص 54٠‏ وما بعدها ٠‏ عبد المنعم الشرقاوى شرح ص *01 بند 1/4 ٠‏ محمد عيد للخالق 
عمر رسالة بند 417 ٠‏ عبد البامسط جميعى ٠‏ شرح قانون الاجراءات المدنية ص 19771 محمد حامد فهمى 
ص 758 ؛ الصاوي الوجيز ص 178١‏ حامشي (؟ ) ؛ المسنهوري ‏ الوجيز ص ٠‏ هامشي ؟ ٠‏ اسماعيل 


أمةد سننفاد ولاية القاضى اللدنى نذا 


إذا ما رفعت اليها المسألة باجراءات جديذة :+ وذلك فيما: عدا الاحكام.الضادرة 
بتحذيد المحكمة ذات الولاية أو ذات الاختصاص من المحكمة السفثورية العليا,”' 
أو من محكمة النقض اذا ما قضت بنقض الحنتكم مع تحديد الحكمة المختصسدة ٠‏ 
أو الحكم الصادر بقبول الذفع بعدم الاختصاص اود انتفاء الولايةمع الاخالة 
إلى المحكمة ذات الاختصاص أو اذات الؤلاية أعمسالا للمادة +11 ٠‏ فمثل. هِنسذه 
الاحكام وان كانت أحكاما اجرائية لا تحوز حجية الامر المقضى الامر الذى ممه 
لا ترتب فاعلية معينة خنارج الاجزاءات التئ صدرت فيها ‏ الا أتها مع ذلك تكون 
هلزمة للمحكمة التى حددط الحكم (55) , وهصذا ولا شك يعد خروجا على الاصل 
العام » ولكن هذا الخروج نبرزه حرص المشرزع على ايجساد.قاض للفصل. فى 
الخصومة 2 وحتى لا تكون هناك خضومة: بغيز قاض ينظزها-» ولهسذا. حرص 
الشرع على النص ضصراحة على 'التزام المحكمة المحنال"اليها بالفضل" فى" المنازعة (م 1١١‏ 
مرافعات ) * 1 5 0 

أما الحجية القضائية » فكما رأينا ء لا تترتب الا:على الاخكام القضنائية 
الموضوعية الصادرة فى موضوع الخصومة , اجاية أو رفضنسا::'لانها وحدها هى 
التى تمنح الحماية القضائية (؟ 5) ٠‏ 


9 ب مما 'تقدم » يتضح ان هناك فوارق كبيرة بين الاستنفاد وحجية: الامسر 
المفضى ٠‏ وأن لكل من الفكرتين مُجاله الخاص'الذى تعمل فيه » وعلنى ذلك لا يجب 
الخلط بين الفكرتين , على النحو الذى جرى عليه الفقه وأحكام القضاء ٠‏ 


غائم النظرية العامة للالتزام ج ؟' ص ١١ه‏ بئند 557 ٠‏ سوليس ٠‏ محاضرات ص 741 - 740 ٠‏ كيش 
وفنسان ٠‏ ص ٠ 7١‏ جارسونيه وسيزلر برى ج ؟ ٠ 7٠١‏ وفى الفقه الايطالئ دنتى ٠‏ المرجع السابق 
ص 14١‏ هند 3 ويذعب اتجاه القضاء المصرى .هذا المذهب راجع نقض 01/9/11 المجموعة س ا 
ص 581 + 1965/5/6 س ١٠ص‏ 119 ١‏ نقض 1575/15/0 2 105/59/34 س ٠١‏ ص 790 ٠‏ اس 11 
ص لم١٠‏ / 1531/1/0 س ل ص 1/5 > 1933/1/51 سس ٠١‏ ص ٠ 1١56‏ أول فبراير سسئة' 1385 
المجموعة سالا ص 501 ٠‏ 19171/5/51 ب السنة لالص +58٠‏ 
(45) انظردء فتحى والى ٠‏ المرجع السابق ص 174 هامش 7 (1) ٠‏ 


(44) انظركيوغندا ٠‏ نظم ٠‏ للجزء الاول بند 1١1‏ ص 78؟ ٠‏ وكذلك 
هنآ .84 .1710 .297 .م ,1959 ,1 علأكك علقتادوعءممم وأمزل أل مقرم .لخن ألعطعنل1 


.109 .ماك .م0 به6ل0تث 


فتحى والى ٠‏ ص 1117 وما بعدها ٠‏ وجدى راغب رسالة ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ انظر نقد هذا 
الاتجاء ٠‏ احمد السيد صاوى ٠‏ للوجيز 1918 ص 178 اهمش )١(‏ حيث يذكر أن هذا الرأى يتعنارض 
مع ما تقنضيه حجية الشىء المحكوم فيه من ضرورة تجنب تناقض الاحكام وعدم تكرار النزاع ٠‏ اذ يترتب 
عليه أنه يمكن أن يحكم ‏ مثلا ‏ فى مرة بنٍطلان صحيفة الدعوى شم يحكم ثانية بصحتها ٠‏ ولكن هذا 
النقمد فى رأينا غير منتج ٠‏ لان الحكم الاجرائى بالفعل لا يحوز حجية الامز المقضى وهذا .لا يؤدى الى 
تناقض الاحكام وعدم تكرار النزاع ٠‏ لان تناقض الاحكام وتكرار النؤاع يفترض بالشرورة وحدة الموضوع 
فى كلا الحكمين » فان اختلفا , هلا تناقض ولا تكرار ٠‏ قاذا ما صدر حكم ببطلان صحيفة الدعوى , فسان 
موضوع الحكم هو الصحيفة التي اشتملت علي وجه من وجوه بطلانها » فاذا ما اختار الخصم بدلا من أن 


7 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 


ويترتب على هذا التمييز بين الاستنفاد والحجية القضائية النتائج التالية : 
اب صدور تشربع جديد (55) : اذا صدر تشربح جديد , فانه لا يؤثر على 
عا قررته وأكدته الأحكام القضائية المانحة للحماية القضائية » من حقوق أو مراكز 
قانونية , وذلك احتراما للحجية القضائية 2 وعملا على استقرار الحقوق والمراكز 
القانونية , وذلك أعمالا لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى 
6 1 اتأعهو ع6 ممم 12 عل عمتعسممط 3 
66015 الا أن القانون بما له من أثر فورى ومياشر غ612 سسأ عمال 


نت يطعن فى الحكم الصبادر بالبطلان » ورقمع دعوى جديدة بصحيفة جديدة راع فيما ما يتطلبه القانون 
ااصحتها فقضت المحكمة قى موضوع الدعوى والتى رفعت بالاجراءات 'الجديدة » فاين التناقض هنا بين 
هذا الخصوص ؟ ألم يختلف موضوع اللكمين ٠‏ الم ترضع الدعوى الجديدة باجراءات جديدة تختلف عن 
اتلك التى صدر فيها الحكم الاجرائى ؟ !!! 

(0) انظر ٠‏ دء فتحى والى ‏ الوسيط - ص 175 ٠‏ وجدى راغب فهمى ‏ رسالة ص "6١‏ هامش )١(‏ 
بوناكورسو ‏ المرجع السابق ص ٠٠١‏ 

(47) اذ أنه من المبادىء االاساسية فى علم القانون » ان لفون ل يرق إلا على ما يقع من 
تاريغ الصل به فلا يسرى على ما وقح قبل ذلك ٠‏ ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا صعوبية 
فى تطبيق هذه القاعدة بالنسبة للمراكز القانونية التى تنشاة أو التى تنشا او 
تزول فى ظل قانون واحد ؛ ولكن للصعوبة تظهر بالنسبة لتلك المرلكز المستمرة فى التكوين أو الانقضاء 
أو ترتيب الآثار » والتى قد تستغرق وقتا طويلا يظهر خلاله أكثر من قانبون ومن هذه المراكز الخخصومة 
القضائية ٠‏ وقد أدى ذلك بالغقه التفليدى الى القول بسريان القوائين الاجرائية على الماضى » نظرا 
لانها تسرى على كل الخصومات والدعاوى القائمة أمام القضاء ( جارسوئييه وسيزار برى ج ١‏ ص 84 بند ؛ ) 
ولا شك فى أن هذا خلط بين الاشر المباشر للقانسون وأشره الرجعى ( انظر فى نظريات حل تنسازع 
القوانين من حيث الزمان ٠‏ حسن كيرة ٠‏ مقالة فى مجلة الحقوق فى مشسكلة التنازع بين القوالنين فى الزمان 
بند 1١68‏ ص 8 وما ببعدها ٠‏ دء أحمد أبو لوا التنازع الزمنى لقوائين المرافعات ٠‏ مجلة الحقوق 
سنئة ١1917٠‏ ص ١؟‏ وما بعدهما دء أحمد سلامة المدخل لدراسة القانون ‏ الكتاب الاول سنة ه151 
ص ٠١‏ وما بعدما ٠‏ محمد على أصام ٠‏ محاضرات فى نظرية الإلانسون ٠‏ نهضة مضصن ٠‏ ص 144 - 


وانظر ابراهيم سعد . القانون القضائى الخاص ص 5١‏ وما بدءها 
كتعة" .00' 2 (وصمع؟ غ1 مسقل كأه1 عل كغتقهمء) عتزم كمهت غتمعل ع1 ,أسسوم معتط نم1 


26-0 .م عتتهك01نا ز غ001 ,ع8 اع 5ب1ه50 نتذه7 542 ,177 .م ,1960 


وانظر فى الفقه الايطالى كيوفندا ‏ مبادىء ص ١15‏ - 8؟١‏ » كوستا ‏ المرافعات ص ؟ بند 5 - 
ساتا بند ١44‏ ص 3١7‏ ) ومن الجدير بالذكر ان النظرية الحديثة التى قال بها الفقيه الغرنسى روبيه » 
والتى تعرف بنظرية الاشر المباشر للقانون تقوم على فكرة مؤداها أنه اذا كان من الضرورى ألا يطبق 
القانون الجديد على الماضى ؛ فمن الضرورى أيضا ألا يطبق القانون القديم بعد الغائه ٠‏ ولخلك تقو 
النظرية على دعامتين أولهما عدم رجمية القانون الجديد ٠‏ وثانيتهما سريان القانون الجديد بار فورى 
أى أن سريان القائون الجديد من حيث الزمان له وجهان احدهما سلبى هو انعدام أثره الرجمى 

ووه فيجابى هو اكزه الميلقير هلل متسس ععقاء ٠‏ فلا يسرى القانون الجديد أو يؤثر فيما تم 
فى ظل القانون القديسم من قيام أو انقضاء تصرف معين , كما لا يصح أن يؤشر فيما تحققت من آثار 
قانونية نتجت عن ترف معين ٠‏ أما الاشر المباشر للقانون الجديد معناه سريانه من يوم نفاذه على 
ها يقع في ظلها من مراكز أو وقائع ٠‏ بل وعلي المرلكز والاوضاع التي بدا قيامها في ظل القانون 


اسستثفاد ولاية القاضبي المدنى ل 


يسسرف على الأجحسراءات التى استنفد القاضى ولايته بشسانها 
ولا تحول الأحكام الصادرة فيها دون نفاذ القانون الجديد عليها ٠‏ وعليه فاذااصدر 
تشريع جديد معدلا فى قواعد الاختصاص عما كانت عليه فى القانون القديم » بأن جعل 
دعوى قائمة أمام القضاء من اختصاص محكمة اخرى , قانه يجب تطبيق القانون الجديد 
فى هذه الحالة » ويجب انتقال الدعوى الى المحكمة الجديدة » ويزول ما صدر فيها من 
أحكام قطعية مستنفده لولاية القاضى ٠‏ كما لو رفضت المحكمة السابقة دفها بعدم 
إلاختصاص وأكدت اختصاصها بنظر الدعوى ٠‏ وفى ذلك تنص المادة الثانية من قانون 
اصدار قانون المرافعات الجديد على أن تحيل المحاكم « بدون رسوم ومن تلقاء نفسها 
ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتفى أحكام هذا القانون 
وذلك بالحالة التى تكون عليها ٠.٠٠‏ 


9 نعلق الاستئفاد بالنظام العام : بما أن استنفاد سلطة القاضى » فكسرة 
تقنضيها اعتبارات النظام العام وحسن سير القضاء » ومنع,تأبيد المنازعات , وعملا على 
عدم صدور أحكام متعارضة يصعب تنفيذها » فهى لذلك تتعلق بالنظام العام (ا5) 2 
ومن ثم تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وتقضى باستنفاد ولايتها فى أية مسألة تطرح 
أمامها من جديد بعد الفصل فيها بحكم مستنفد لولايتها (58) , أما حجية الأمر المقضى ‏ 
ذ ىالمسائل المدنية ‏ فكانت ‏ قبل صسور قانونى المرافعات والاثبات الجديدين - 
لا تتعلق بالنظام العام (/5) , ومن ثم فلم تكن تملك المحكمة الحكع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها » من تلقاء نفسها ٠‏ أما بعد صدور قانون الاثبات الجديد 
رقم 0" لسنة 1174 ء فقد أصبحت الحجية هى الأخرى من النظام العام ٠‏ 


القديم ان كانت لم تستكمل وجودها الا بعسد صدور القانسون 'الجديد » وكذلك يسرى على الآثار القائونية 
التى تتم بعد صدور القانون الجديد ولو كانت مترتبة على أوضاع سابقة ٠‏ 

ويخضع قانون للقضاء المدنى مثله فى ذلك مثل سائر القوانين لفكرة الاشر المباشر » فيسرى على 
المراكز والاوضاع التى تحدث بعد نفاذه , كما أنه لا يسرى على ما تتم أو انقضى أو الآثار التى ترتبت 
فى ظل القانون القديم ( كيوفندا ‏ نظم ج ١‏ بند 4؟ ص 7؟ ٠‏ فتحى والى ص 17 ٠‏ ابراعيم سعد 
ص 59 وما بعدهما ) فلا يسرى القانون الجديد على الخصومات السابقة عليه ولكنه يسرى على الخصومات 
المستقبلة » وفى ذلك تنص المادة الاولى من قانون الزرافعات على سريان قوانين المرافمات على ما لم يكسن 
فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها باستثناء القوانين الممحلة 
للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى ؛ والقوانين المعدلة للمواعيد متى 
كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها , والقوانين إلمنظمة لطرق الطعن ‏ بالنسبة لما ضدر من الاحكام 
قبل العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ( انظر فى تغاصيل ذلك ( فتحى والى 
من ١٠/‏ وما بعدها أبراهيم سعد ص 15 وما بعدها ) ٠‏ 

(51) دء فتحى والى ‏ الوسيط ص 177 ٠‏ وجدى راغب ٠‏ رساثة ص ١5؟‏ عامش ٠ )١(‏ أحمد 
أبو الونا نظرية الاحكام بند 515 ص /4٠‏ وما :بعدها ٠‏ التعليق على نصوص انون المرافمات ج ؟ 
ص ٠هلا ٠‏ ابراهيم سعد ص ٠ ١١6 ١١5‏ روكو أوجو ٠‏ سننة +153 اس 4١‏ ص ٠11157‏ 


(44) وقد نصت محكمة النقض بالفعل بان الحجية ليست فن النظام العام ٠‏ انظر على سبيل 
المثال حكمها فى 1575/7/51 المجموعة س 15 ص 814 رقم 158 العدد الثاني ٠‏ 


71 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 
المطلب الثالث 
استنفاد الولاية وقوة الحكم 


40 اذا كانت فكرة الاستنفاد » تقضى «خروج المسألة التى فصلت فيها المحكمة 
من ولايتها » الأمر الذى يؤدى الى عدم تمكنها من المساس بالحكم , فان ذلك لا يعتى عدم 
قابلية الحكم للمساس به على أى نحو , كما أنه لا يعنى قابلية الحكم للتنفيذ وذلك على 
التفصيل الآتى : 


وب ب جواز الساس بالحكم : 

ان استنفاد ولاية المحكمة بالحكم فى مسألة من المسائل , لا يعنى عدم الملسساس 
بالحكم مطلقا من "جائب القضاء ء ؤيعيارة اخرئ فان الاستنفاد :لا يعنى عدم قابلية الحكم 
اللطعن فيه , وبالتالى عدم الغاثة أو تعديلة من جانب محكمة الطعن ». وذلك:لأن الحسكم 
وان روعيث فيه الضمانات العديدة التى تجعله: ضحيحا وعادلا : لا ينفى كونه صادرا 
عن البشر ::القاضن او القضاة الذين اشتركوا فى اصداره , وبالتالى امكانية عدم 
مطابقته للحقيقة » أو مخالفته لقواعد القانون ٠‏ فالقضاة غير معصومين من .الخطأ » فهم 
عرضة للؤقوع فيه ششأنهم فى ذلك. شأن غيرهم من اليشر » ولهذا وجب على المشرع ‏ 
وقد منئع المحكمة التئ أصدرت الحكم من المساس به أن ينظم طرنيقا آو.وسيلة لمراجعة 
الحكم القضائى , لازالة ما نه من العيؤب » وما شنابه من قصور"', اذ فى تأييد الحسكم 
المعيب اهدار للعدالة » » فضلا عن عدم تحقيق الاستقرار القانونى المنشود ء اذ فى تأبييد 
مثل هذا الحكم اثارة للشك والقاق ٠‏ فى الحالات المماثلة » حول فاعلية القواعسد 
القانونية التى خالفها الحكم القضائى (59) ٠‏ 


وبالفعل تنظم التشريعات المعاصرة )0١(‏ + وسائل قانونية لمراجعة الأحكام 
1208221001 01 126224 ,5 1تامءع7 ع0 170165 

القضائية » وتعرف هذه الوسبائل بطرق الطعن فى الأحكام 
)0١(‏ وذلك وصولا الى.الحقيقة , ولو كانت الحقيقة النسبية ٠‏ 

على .أن هذا الاعتبار.» لا يجب أن يستغرق اعتبار آخر » ويطغى عليه . وهصو 
استقرار الحقوق والمراكز القانوذية » والتى تستلزم عدم فتح الباب على مصراعيه أمام 
:)4(١ < ٠‏ انظ الدكتسورت وجدئ راغب رشالة ض 519 ١ ٠‏ 
٠‏ + (00) فالتشرييع المصرى ينظم طرق الطعن:فئ الاحكام فى الباب الثائى عشر من الكتاب الاول من قائون 
المزافعات 1 لسنة ١938‏ المواذ 511 ل 718 منه ٠‏ أما التشريع الايطالى فينظم طرق الطعن فى بابه الثالث 
من الكتاب الثانى من تنانون المرافعات الصبادر فى 8؟ أكتوبر سننة 194٠‏ رقم 155 المواد 408-5959 ٠‏ 
)0١( 0‏ انظر دراسبة تفصيلية فى هذا الموضوع .20مع 18 خلمعستوممط 
,13معناة : هعم صمعء 101 3 ,220093 ,لكك كمه م معومصة 0112 ومسغاوزم 


ل وغدء 1ل ةا ,2020210 .1952 ,ممهلنة 1‏ .1ه 2 ,تلتوك تده ممع ه مهل 

0 ,لك عتم ههدمهن 12 .2 نعل سمسفلة0 .486 .م .171 

فضسلا عن “اأراجتع.٠‏ الفقهية العامة فى الفقسه الايطالى. وكتلك: الفقيهين الفرنسهى والمسيزى ٠‏ وانظسر 
الدكتور حامد فهمى ‏ محمد حامد فهمى ٠“‏ النقضن فى المواد المدنية والتجارية سنة /1589 ٠‏ 


استنفاد ولاية القاضحى الدنج اع 


الخصوم » فى اثارة المنازعة » تلو الأخرى , حول ما قضى به الحكم , ولهذ! يقوم الطعن 
فى الأحكام على التوفيق بين هذين الاعتبارين المتناقضين (05) ٠‏ 


١‏ صدور الأحكام عن القضاة : وهم كغيرهم من البشر » عرضة للوقوع فى 
الخطا » ولهذا فان قواعد العدالة تقضى بوجوب مراجعة ما يصدر عنهم من احكام , 
لازالة ما قد: يشو بها من عيوب * 


؟ ' استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للخصصوم . وهسذا يقتفى ضرورة 
التعجيل بالبت فى المنازعات » منعا لتأبيدها ‏ الأمر الذى يؤدى ٠‏ الى ضرورة احتبرام 
الأحكام وعدم السماح بتجديد النزاع حول صحة أو عدالة ما قضت بات 1 


وتوفيقا بين هذين الاعتبارين » وضعت نظرية الطعن فى الأحكام + فقد حددث 
التشريعات المختلفة طرق الطعن فيها وجعل لاستعمالها مواعيدا معينة » روعى فيها الا 
تكون قصيرة الى الحد الذى لا إيحقق الغرض المستهدف من السماح بالطعن فى الأحكام » 
والا تكون طويلة الى الحذ الذى يسمح تأبيد المنازعات ويهدر استقرار الحقوق والمراكز 
التى أكدتها هذه الأحكام ٠‏ وبانقضاء هذه المواعيد او باستنفاد هذه الطزق وجب احترام 
الاحكام القضائية » اذ تنقضى مدة الطعن فيها ء الأمر الذى يؤدى الى.عدم المشاس بها 
بعد ذلك ء مهما شابها من اخطاء وما اعتورها من عيوب » ومهما كان وجه بطلائهسا 
أو عدم عدانتا (08) ويعبارة أخرى » فانه باستنفاذ الحكم لطرق مراجعته » فانه يتحصن 
ضِد الالغاء ‏ اذ لا يجوز المساس به على اى نحو كان » باطلا كان أو غير عسادل ء اذ 
لا يجوز المطالبة ببطلان الحكم بدعوى مبتدأة (05) ٠‏ كما لا يجوز الدقع ببطلانه عنسد 
تنفيده ٠‏ أو عند الاحتجاج به فى دعوى أخرى ء كما لا يمكن رفع دعوى عدم النفسسماذ 


(1ه) انظر رمزى سيف ٠‏ الوسيط ٠‏ بند ٠4ه‏ ص 1ه/! ٠‏ عبد المنمم الشرقاوى وعبد الباسسط 
جميعى ٠‏ شرح قانون المرافعات الجديد سنة ه151 ب 1911 ص 088 ٠‏ فتحي والى ٠‏ نظرية البطلان 
فى قائون المرافعات ص 087 + 
(01) اذ باستنفاد طرق الطمن فى الحكم ؛ يتم تصحيع البطلان الذى شسساب الحكم » مسواء تفشل 
البطلان فى عيب ذاتى فى الحكم أو فى عيب مستمد من الاجراءات السابقة عليه أنظر 
2066550 5111 560 تنأ رع تم هلاقع ذل تمعد ع 22جعفمعة و1اعل نهذ رمرعتط اع لسممتشهلة0 
.20410.18 ,جرية./ بفلتكئة 


ساثا ٠‏ قاشون المرائعات بنمد 5؟ ص 554 ٠‏ فتحى والى ‏ رسالة ص لاقه * 


(04) وذلك لان دعوئ البطلان الاصلية لاتكون بالنسبة للاحكام.٠‏ انظر فى هذه 9 
عقفلا تدع معوناز 15 عطقف برعنا غدمثه مغتالسم ع0 دعزه17ه عاع6م 12 26 :طن عنزموو12 


1 .1938 ,فته 1نه0ثة 
لان بطلان إلاحكام لايكون الا عن طريق الطعن فيها بالطرق اللحددة * 1 ش 
. افظرساتا_ص 709 بتسد4؟ ' 8 
ذل تمعد ذ مره عمعله؟ ع2 عفدم مووططاعة قدط رقومكدمم ‏ 5010 ممه فغثللننه 16 » 

3 1 7 تصماعة معممسطا 


وشد نصت المادة 111 مرافعات ايطالى على هذه القاعسدة بطزيق غير. مباشر يثولها « أن بطلان 
الاحكام الخاضغة للاستئناف أو النقض » ويكون فى الحدود التى تقضى بها القواعد الخاصة بهذين الطريقين » جم 


35 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والسثون 


النصوص عليها فى المادة /ا؟؟ من القانون المدنى عن الحكم » اذ أن هذه الدعوى 
لا تكون ألا بالتسبة للتصرفات القانونية زوه) ٠‏ 


واذا كان الأصل ٠‏ أن الأحكام القضائية لا يتم الغاؤها أو المساس بها الا عن طريق 
الطعن فيها (57) + فانه يخرج عن هذا الاصل الاحكام التى لا يصدق عليها هذا الوصف ٠‏ 
اى الاخكام المنعدمة وعى :التى تتمرد من أركانها الاساسية ء أى دعائم وجودها 
فهذه الأحكام يمكن المطالبة ببطلائها يدعوى أصلية دون التقيد بميعاد الطعن , ويمكن 
التمسك بانكارها وعسدم وجودها (7ه) ٠‏ ومن أركان الحكم الاساسية ضرورة 
صدوره فى خصومة منعقدة بين خصمين » فلو صدر الحكم ضصد شخص توفى قبل 
رفع الدعوى كان حكمسا منعدما (548) ٠‏ وصدور الحكم من محكمة لا ولاية لهسا 
يكون حكما منعدما (59) وكذلك اذا لم يكن الحكم موقعا من القاضى أو رئيس الدائرة 
التى أصدرته (10) أو صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلا خاطئا (11) كأن يكون 


عد وفى للقائون تقضى المادة 55١‏ بجواز استثئناف الاحكام الصصادرة بإصفة انتهائية من محاكم الدرجة 
الاولى بسيب بطلان فى الحكم أو ببطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم ٠‏ انظر فتحى والى ‏ رسالة ص 57ه ٠‏ 
الوسيط ص 15١ه ٠‏ ابراهيم سعد ٠‏ ص ١١١‏ بند 538 ٠‏ أحمد أبو للوفا ‏ المرافعمات المدنية والتجارية - 

الطبعة ١١‏ ص 594 وما بعدها بند الاه ٠‏ 
اروة) انظر نقضص ١6‏ ابريل سنة 19717 الطعن ١7‏ السنة 44 قضائيمة ٠‏ نقضى 13/ه/1937 
الجمومة س 68٠اص‏ 917ة ٠‏ والاسكندرية الابتدائنية فى ٠ 1959/1/١5‏ الفهرس العشرى الثالث المجموعسة 

الرسمية ص" ارقم الالاء 

(5ه) انظر فى فكرة لطم » وكيف أنها تقوم على أساس التمييز الرئيسى بين البطلان والقابليسة 
للابطال بالنسبة للإعممال القانونية نالع غ2 1لقء0 18ن1خط2التتسصد ء 1118نم ساتا ‏ المرائعات 
متتل اع وممعغكتع .17 خاغن ا اعسيدن ‏ 
.3528 486 .صم ,11 .؟ رعلذوك علقناووعءممم 
لوتعسلمم وطن :25 .ج 11 مأك ,نه ,تاعطعن1 :283 .م ,111 ,متهاغهم ,موتآ وعءم2 
.14 .م .لتماع مع روم 144 .مر 


ص /1؟ بنسن54 ٠‏ ردنشى المرافسات ج ١‏ ص ١‏ 0 


(لاه) احمد أبو إلؤفنا ٠‏ المراقفعات ٠‏ طبعة ؟١‏ ص 3550 بند الاه ٠‏ نظرية الاحكام بند 180 
وما بعده عن ٠.737‏ 

(8) انظر فتحئ والى ٠‏ ص 754-718 بند 1ه رسالة ٠‏ عبد المنعم الثيرقاوى ص 584 ٠‏ حامد 
غهمى إبنسد.7547 ص 140 ٠‏ عبد الباسط جميعى ‏ :نظام الطعن ‏ دروس للدكتوراة ‏ المشار اليها ص ٠١‏ 
وما بعدها « محمد وعبد الوهاب العشهناوى ج ١‏ ص 767 ٠‏ جلاسون وميسيه وموريل ج * ص ته 
يند ١5لا ٠‏ مماتا ‏ المرافعات بند ١4٠‏ ص ٠ ٠١5‏ كوستا بنسد 7317 بص 1517 - 718 روكو أوجواج 7 
ص 1١‏ وما بعدها ليبمان ‏ موجز ١‏ بقند 15١‏ ص 175 وما بعدها ٠‏ وانظر نقض مدتى 1519/5/15 
الطمن .رقم ٠١11‏ .السنة 8 قضائينة ٠‏ ونقض 1415/5/1 السنة +5 ص ٠ 71١‏ وانظر استئناف مم 
/ مايسو سنة 195٠.‏ المحاماة س ١١‏ ص 516 + وافظر بالتفصيل الانعدام والبطلان ٠‏ جميل الشرقاوى - 
نظرية بطلان التصرف القانؤنى ٠‏ رسبالة ٠‏ جامعة القاغرة سنة ٠ ١567‏ رسالة دء فتحى والى ‏ رسالة 
صن 41١‏ وما بعدصا ٠‏ أحمد فتحى سرور ٠‏ نظرية البطلان فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ زسسالة 
جامعة القاهرة سنة.1504 ٠‏ رمزى الشاعر ٠‏ بطلان القرارات الادارية ‏ جامعة عين شمس 4و1 ٠‏ 

(09) انظر فتحى والى ٠‏ رسالة منسد /751 بند 555 وما بعدما * 

000 وفصت على ذلك صراحسة الفقرة الثانية من المادة 17١‏ من قانون المرافعسات الايطالى ٠‏ 
الك انظ ٠ ٠‏ قت والى ٠‏ رسالة بد 748 ص 55 ٠‏ 
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الحكم صادرا دن قاضى فرد مع أنه من المتعين صدوره من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة 
مثلاء أو يكون الحكم غير مكتوب (35) ٠‏ 


ويبرر الفقه جواز طلب بطلان الحكم المنعدم بدعوى مبتداة , بالقول. بأنه من غير 
المقبول أن نستقر المزاكز القانونية التى أكدها حكغ مشوب يعيب من الجسامة » بحيث 
يجعل ما ورد به من تقريرات قضائية غير جدير بالاحترام الواجب لهذه التقريرات ٠‏ 
اذ يكون الحكم هنا غير صالح لاداء وظيفته (315) ٠‏ 

نخلص مما تقدم الى أن الحكم المنعدم » ومو الذى يفقد احد اركانه الأساسية والتى 
بنظمها قانون المرافعات (14) يمكن طلب بطلانه عن طريق الدعوى المبقدأة , أما اذا 
كان الحكم باطلا أو غير عادل , فلا سبيل الى بطلانه الا عن طريق الطعن فيه بأى من 
وسائل مراجغة الأنحكام القضائية » والمحددة قانونا ٠‏ واذا ما رجعنا الى نتصوص 
فانوننا المصرى » لوجدنا أن طرق الطعن (10) فى الأحكام اربعة تتمثل فئ الاستئناف 
والمعارضة (13) والتماس اعادة النظر والنقض ٠‏ ووضع المشرع قواعد عامة تسرى 


(85) فتحى والى ٠‏ رسالة ٠‏ بند 501 ص 750 ٠.‏ أبو الوقفا ‏ المرافعات بند الاه ص 350 ٠‏ 

(3) دء فتحى والى ٠‏ الوسيط فى قانون القضاء المدنى  158١‏ صن 16ل بند 550 ٠‏ 

(14) أى أن للعيب الذى يبرر رفع دعوى بطلان الحكم » يجب أن يكون دائما خطا فى الاجراء , 
أما اذا كان العيب خطا فى التقدير » فانه لايؤدى إلى انعدام الحكم مهما كانت جسامته , وبالتالى لا يجيز 
رفسم دعوى مبتدأة لبطلان الحكم فتحى والى ٠‏ الاشسارة السابقة ٠‏ 

(10) ويقوم للفقه بتصنيف هذه للطرق » فمنهم من يصنفها إلى طرق طمن بالمعنى الخاص 

حيث يكون محل الطعن هو الحكم ذاتسه من حيث صحته أو عدالتت  ,‏ 19728ة0كنامصسا 1 عدمنتهة 
وطرق لاعياذة الفصل فى البزاع 85898806 41 30624 ومو ما يؤدى الى طرح النؤاع الذى فصل فيه 
الحكم المطعون فيه أمام قاضى آخر » وييرتب اتصار هذا التصنيف عدة نتائج على ذلك » منها ان الطريق 
الاول يؤدى الى الفصل فى نززاع لم يسبق الفصل فيه ومو صحة أو عداللة الحكم فى حين ان الثانسى 
يؤدى الى فحص نزاع تتم الفصل فيه سابقا » كما (ن الطريق الاول يؤدى الى نشسوء خصومة جديندة 
تختلف عن تلك اثتى ادت الى الحكم المطعون فيه » وبالتالى فان الحكم الجديه لابد مختلفا عن للحكم 
السابق ٠‏ فى حين أن الإطريق الثاني يمد الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد تعديله وقد يطابق الحكم 
الاول وقد يكون مإخالفا له ٠.‏ ومن ناحية ثالقة فانه لا يجوز ااستعمال الطريق الاول الا اذا كان. الحكم 
معيبا فى صحته أو فى حقيقة ما قضى به ٠‏ وبالتالى يجب على مسستعمل هذا الطريق اثّبات هذه العيوب » 
أما الطريق الثانى فيمكن استعماله ولو لم يكن الحكم معيبا بعيبما ( انظر زم أعمقسمسفلت 
.11210.84 كك عمو تههدده0 :189 .م بقعدع ممع 5 و[اع0 هذ 
وانظر عرضا لهذا التقسيم فى ٠‏ فتحى والى ٠‏ رسالة بند 559 ص 701-701١‏ »؛ وانظسر فى 
نقد هذا التصنيف بروفنشالى ٠‏ نظنام الأطعون بند ١7‏ ص ها 45 ) ٠‏ ومنهم. من يصنف الطعسون 
الى طرق لاعادة فحص القزاع ودع تك أممعتتر وطرق لاصلاح الحكم عه ذل أمتعمم 
( كارنيلوتى ‏ نظم ج ٠”‏ ص 17٠‏ وما بعدما ) ويقترب هذا التفسيم من سأبقه * ويصنقها آتخرون 
الى طرق عادية أخرى غير عاديسة ٠‏ انظر هذه التصنيفات العديدة فى بروقنشاتى ٠‏ نظام الطعون ص ١ه‏ 
وما بعدما ٠‏ كوستاص 4١١-54٠١‏ بند 751 + 5 

(37) لانمه بصحور القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 19317 وكذلك القانون الجديد ١7‏ لسنة 1938 + لسم 
يعد هناك محلا للمعارضة بالنسبة للمسائل المدنية والتجارية » لانه بعد النص على وجوب تأجيل 
الدموى واعادة إعلان المدعى عليه الغائب فئ' الجلسة الاولى يمكن للقاضى أن يندكم فى غيبة الخصم 


83 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية والستون 
على كل هذه الطرق بجانب القواعد الخاصة بكل طريق على حدة (3) ٠‏ 


والطعن فى الحكم أما أن يرفع الى نفس التى أصدرت الحكم المطعون فيه كالمعارضة 
والتماس اعادة النظر ١‏ وأما أن يرفع الى محكمة أخرى أعلى .من تلك التى أصدرت الحكم 
المطعوإن فى حكمها كالاستئناف والنقض ٠‏ وفى كلتا الحالتين تستطيع المحكمة المرفوع 
اليها الطعن #لساس بالحكم رغم استنفاده لولاية المحكمة التى أصدرته ٠‏ 


كلا ل اسننفاد الولاية وقوة الحكم التنفيذية : 

اذا كان استنفاد ولاية المحكمة لا يكسب الحكم قوة الأمر المقضى ٠‏ فان الاستنفاد 
أيضا لا يكسب الحكم صلاحيته للتنفيذ ٠‏ فالحكم رغم استنفاده لولاية القاضى , وبالتالى 
لا يجوز له الرجوع عنه الا فى الحدود التى رأيناها » فقد لا يكون صالحا للتنفييد 
|أجبرى ٠‏ اذ أن القضاء يقوم باصدار العديد من الأحكام القضائية المحققة للحماية 
القضائية , ولكن كل هده الأحكام رغم انها تستنفد ولاية القاضى الا أنها لا تصلح 
جميعها للتنفيذ الجبرى » فهناك الأحكام التقريرية كله تواعع0 كمع سععدز 
التى تؤكد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانونى » وعذه الأحكام لا تصلح 
لان تكون سندات تنفيذية (14) ٠‏ وهناك الأحكام امنشئة 05 لقنا 
والنى 'نحدث تغييرا فى الحق أو المركز القانونى الذى أكدته » سوا بالانشاء 
أو بالتعديل أو الانهاء . وهذا التوع من الأحكام بدوره لا يصلح للتنفيذ بمقتضاه (39) 2 


الذى اعيسد اعلانه ٠‏ بحكم.يعتبر بمثابة الحكم الجضورى ٠‏ ومن كم فلا وجود للاحكام النيابة اذن . 
وبالتالى لا محل للمعارضة فى هذه المسائل ٠‏ بعكس مسائل الاحوال الشخصية ٠.‏ فمن المتصور صدور 
أحكام غيابية فيها وبالتائى توجد المعارضة بالنسبة لها ٠‏ 
(17) انظر فى عرضن هذه القواعد ٠‏ فتحى والى. الوسيط ص ؟١/‏ وما بعدما ٠‏ رمزى سيف 
ص 51/ وما بغدما ٠‏ احمد أبو الوفا ط ١١‏ ض ١5‏ وما بعدهما ٠‏ محمد وعبد الوهباب التشماوى 
الجزء الثانى.من قواعد المزافغات ص /1١‏ وما بعدما ٠‏ كوستا المرافعات ص 504 وما بعدها بند ٠ 591١‏ 
وما.بعده ٠‏ كيؤفندا ‏ مبادىء ص 1554 وما بعده ٠‏ ساتا ص 11؟ وما بعدهما ٠‏ فنسان ص هلا وما بعدها ٠‏ 
(3) انظر ‏ كيوفندا ٠‏ مبادىء ٠‏ كوستا ٠‏ المرجع السابق ص /7 
:26 .ص ,آ1آ] ,1957 6 نانج رعلتوك علمسدوعءمم مسلط رمعسصظ تامعلع 8 
4 .2 ,11 .؟ك .عمنم فل عمتلمء 21 ما معسحمون .17 أامتتلسة 
.6 .2 رآآ .كك .ممم 03 .لمك 31 ممع ستصرون ,2 30ئ1مم 120 
,7 غم ,1967 ,تصقلء 0 رقع ناامة تناع 12آعم عدم أمتاععيه' ماأمعستلععمعط .8 واوعياظ 
25 
وانؤوكى ٠‏ المرجم السبابق ص 179 .يند 6ج ٠ ١‏ وفى الفقه المصرئ ٠‏ فتحى والى ‏ قانون القضاء 
المحني 151/5 ص 5354 والتنقيذ الجبرى 1134 ص ٠58‏ وجدى راغب ٠‏ النظرية العامة للتنفيذ القضائى ص 8. 
عبد الخالق عمر ‏ مبادىء التنفيذ 111/7 سى 1715 ٠‏ محمود هاشسم ٠"‏ القواعد العامة للتنفيذ القضائى 1548١‏ 
ص 598 ٠‏ : 
(19) كوستا ٠‏ اقسابق ص 5٠‏ بند 50 ٠‏ زائزوكى ب ٠١‏ بند ١لا‏ ص ٠ 1١55‏ كيوفندا ٠‏ مبادىء 
١ 5‏ بوكولو السابق ص ٠١‏ بند ! + فتحى وآلى ٠‏ التنفية ص 551 وما يعدما ٠‏ 
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ولا يبقى الا أحكام الالن ام 20 ستمهل0رم عل كتمع مسععنا ز 
والتى تصدر عندما لا يقف الاعتداء على الحق أو المركز القانونى عند حد المعارضصة 
أو المنازعة حول وجوده » وانما يتعدى الى حد احداث تغيير مادى فيه » تغييرا لا يتطابق 
5 ارادة القانون » فيصدر الحكم برد هذا الاعتداء عن طريق الزام المعتدى بأداء معين 
يتمثل فى رفع الاعتداء الذى أحدثه ٠‏ وهذا النوع من الأحكام. وحده هو الذى يصلح 
لان يكون سندا تنفيذيا ٠ )17١(‏ 


مما تقدم يتضح أن الآحكام التى تضلح للتنفيذ انما تتمثل فى أحكام الالزام » 
وهى أحكام موضوعية مانحة للحماية القضائية الموضوعية » وغير هذه الأحكام لا تصاح 
للتنفيذ وان كانت مستنفدة لولاية القاضى , مثل الأحكام التقزيرية أو المنشثة , أو 
الأحكام الاجرائية التى لا'يلزم تنفيذها اتخاذ اجراءات التنفيذ الجيرى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى , فان الحكم , وان كان حكما بالالزام , فانه لا يصلح للتنفيذ 
بمقتضاه الا اذا كان انتهائيا أى غير قابل للطعن فيه بالاستثناف ؛ أو كان مشمولا 
بالتفاذ المعجل بقوة القانون (م 588 2 584 مرافعات ) ٠‏ أؤ بناء على أمز من المحكفنة 
(م 51١‏ مرافعات ) فقد نصت المادة /81؟ من قانون المرافعات على القاعدة العامة بقولها 
«لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستثناف نجائز! ٠ )/1( 2٠٠‏ 


(1) كيوفئدا ب مبادىء ص 1017 ٠‏ كوستا ٠‏ الوجيز ض 51 بئد ؟؟ زانزوكئ ٠‏ المرجع السابق 


ص 159 بند 11 ٠‏ ميكيللى ‏ ج ١‏ بند 13 
.33,110 .2 ,1970 رعصه أ نعمعت عل وعزم7] بأمعءعصلا أعع طعسطن 


وفنسان ٠‏ طرق التنفيذ الطبعة الثانية عشرة 191/1 ص 4٠‏ بند ؟5؟ فتحى والى بنند 1١١‏ قانون 


القضاء ٠‏ محمود هاشم ٠‏ المرجع السابق ص 80 ب ٠‏ 

(الا) راجع فى تفاصيل ذلك المراجم العامة فى للتنفيذ الجبرى أو التنقيذ القضائى والذى يعد موضوع 
دراسة مستقلة ٠‏ يمثل مقررا من مقررات السنة الرهبعة من سنوات. الدراسة فى كليات الحقوق وفقا 
اللنظظام المصرى , 


14 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادية وألستون 
البحث الثالث 
الأساس القانونى للاستنفاد 


91 رأينا فيما سنبق , أن الاستنفاد يعنى فقدان سلطة القضاء لدى القاضى 
بالنسية للمسألة التى فصل فيها » ومن ثم يمتنع عليه العودة الى حكمه فيها » معدلا 
فيه , بالحذف أو بالاضافة اليه » أو ملغيا أياه » ولو كان الحكم باطلا أو غمير ادل , 
وليس له ذلك ولو باتفاق الخصوم (759) * ١‏ 


ويثور التساؤل فى هذا الصدد , عن الأساس القانونى للاستنفاد ٠‏ واذا ما عدنا 
إلى النظرية العامة تلقانون » فى محاولة مناء للبحث عن نظام معين » يمكن أن تؤسس 
عليه فكرة الاستنفاد » لوجدنا أن من بين النظم القانونية فى علم القانون , ما يعرف 


بنظام السقوط ععصدغءة م » وحمو النظام الذى فرض نفسه على الفقه 
والقضاء , نظرا لأحكامه المتميزة والمغايرة لتلك التى تحكم غيره. من النظم الأخرى المسابهة 
واهمها ما يعرف بالتقادم المسقط ع انع صلاءت ومن مترعوعرم 


فضلا عن أن تشريعاتنا وتشريعات غيرنا » تنطق فى صراحة ووضوح بوجود نظام 
متميز للسقوط (؟6) ٠‏ 


واذا كان التمييز بين ممذين النظامين من أدق المسائل وأكثرها اثارة للجدل , 
الى الحد الذى أدى بالبعض الى القول بأن التقادم والسقوط , هما فى الحقيقة 
والواقع » شىء واحد » يخضعان لقواعد واحدة (15) الا أن التمييز بين النظامين قد 
ضحى ظاهرة ولا شك تستعصى على الانكار » واعترفت غالبية الشراح بضرورة التفرقة 
بينهما » وان اختلفوا فيما بينهم على المعيار الذى يتخذونه أساسا لهذا التميين (ه/) ٠‏ 


0ع كناك ألا راتاع ماع عناز هد ع0 تمتوزوعم 2 معلم6ع0:م ناعم عه ععناز عآ » 
.0 .م مأك .ره عمقلا أ 52720 181 طماعهة-اعلطم « فعقزه ل نم روغ6عدم عل 
/) انظر رسالة استاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوى » فى اشر مضى المدة فى الالتزام ‏ طبعة 
سنة 196٠‏ بند ه54 ص 3ه ٠‏ دء وجدى راغب ٠‏ النظرية العامة للعطل القضائى ص "١7‏ هامش (9) ٠‏ 
(5/) ومرجع هذه الإصعوبة فى التفرقة بين التقادم والسقوط ؛ انه تاريخيا لم يفرق الرومان بين 
هذين النظامين فضلا عن خلط القدماء بين النظامين ٠‏ بالاضافة الى نقص التنظيم التشريعى للسقوط ٠‏ 
الامر الذى أدى الى عدم التفرقة بين النظامين » وعذا ما نادى به البعض بالفعل مثل مريين 2662132 
غى موسحته وبودرى لاكنترى وتيسييه 115516 رعرع ستاموعمآ - تلظ وملوتش ععداطاع 1 
٠ ٠‏ وتوسكا دى كأستلاتزو متمةااءادة© ‏ لل موم1 فى ايظاليا ٠‏ 
انظر فى عرض آراء هؤلاء الغقهاء دء عبد المنعم البدراوى ٠‏ الرسالة السابق الاشارة.اليها بند /ا؟ - 
لص 46 دءمء 
(0/) انظر عرضسا وافيا لآراء الفقهاء فى هذا الشأن دء عبد المنعم البدراوى ٠‏ الرسالة ص ٠ه‏ 
وما بعدها ؛ وانتهى استاذنا الدكتور:البحراوى الى القول بان « التقادم يؤدى الى سقوط حق لم يستعمل 
فى المدة القانونية ٠‏ فموضوع التقادم عو حق كامل وحال يظهر فى العنصر الايجابى لذمة الدائن وفى 
العنصر السلبى لذمة المدين وبعبارة أخرى أن التقادم يفترض وجود حق هالمعنى الدقيق وهو ما يؤدى 
الى تأييد حالة واقعية مخالفة لهذا الحق متى استطالت مده من الزمان » فى حين أن الممستوطن من شسأنه ب 


إنفف 
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8 على أن السقوط المقصود فى هذا الخصوص السسقوط الاجرائى 
عمو تون اعمط أى سقوط المراكز الاجرائية » أو المكنات الاجرانية ء والذى 
يدرس كمركز قانونى عام يتحقق داخل الخصومة القضائية (دل/أ) ٠‏ ون + 

ويعرف الفقه مذا النوع من السقوط بأنه « فقدان مكنة ( سلطة ) اجرائية معيثة 
علدسدمعءهمم قألمعة1 هس أل ماتلرعم بسبب عدم مراعاة الحدود المبينة قانونا 
اماشرة هذه المكنة (/1/ا) وبعبارة أخرى ء فان السقوط يعنى انقضاء أو فقد مكنة اتخاذ 
اجراء من الاجراءات بسبب تجاوز الحدود المرسومة قانونا لمباشرته (1/8) ٠‏ اذ يقبوم 


> على العكس » ان يؤيد حالة قانونية سابقة ويرفع عنها كل منازعة » الرسالة ص 51١ 7٠‏ بند 48 . 
وانظر فى نقد التميدز بين التقادم والسقوط ؛ استاذنا المرحوم اسماعيل غانسم فى النظرية العامة للالتزام 
الجزء الثانى 19531 بند 595 ص وه 408 ٠‏ كما تجب الاشارة الى نقس الخلاف حول التمييز 
بين التقادم والسقوط قد شار أيضا فى احكام القضاء ( انظر عرضا لذلك ده البحراوى ‏ الرسالة 
لاك .27 مم1 839/١‏ ع ,001 ناكل سمأعمقعك'0 ع200 عصسصم ععسمغطء 6ل 12 ,عالدة 
3 .م ,1933 

(5) وجدى راغب الاثشارة السابقة ٠‏ وانظر الفقة الايطالى 1 
رعطاء لطع عمصعنه ع1 متعم 16 .كنظ صز عممزوساععيم ع مامعتلميع ووم0 .0 لدع ومتطه ‏ 
.كك .عملم تل خل تتم ءملمط .478 .م 11 .'ك .عممم .تلك ذل تسمتعبة 128 .يك 3 .م ,1933 
1 .0 .مر,1965 
,01097620 تك عتمدنه هذ ذلدة3: صذ عمهتقباعمهم كل مغععمم أبرة ,رماموم متكمم2"0 
.ةع 47 .م ,1927 
3 .116 .322110 .2 .1./ا ,1960 ,تامجه ,بتك ,عمنم ملل ذل نحدم د 15 .0 لمع ومتدان 
(01/8) انظر ٠‏ كيوفندا ٠‏ الجزء الاول من النظم ص 525 ٠‏ وليمان توليو ٠‏ موجز المرافعات ص 190 
4 .810 195 .م ,آ بعلأاك علدتذوععه"م 1366ل أ عانتسداا رمتأن1 .8 سقدودعانآ 
5 .م ,1973 .لاك .عمثم .ذل تل عابسمكة .5 00 


وانظر فى تعريف السقوط كذلك 
,20 2 .71 1898 ركهم علق عصسصيم عع علأوك عمسلغمممم عل غانه] .8 غعمممكعيه 0‏ 
6.114 
.4 .م ,51 .0آ8 ,1935 .صنمء غم علتوك غسسلؤعممم عل عمتمامع صفلا غأن1 .8 غمامها 
مم مأك .مه .210112100 .ة :101 .209 .210 .123 .م .كك .مه 001101382 
.210.124 


ويعبر الفقسه المصرى عن السقوط ببمعناهء الاجرائى . بسقوط الحسق فى اتضاذ 
الاجراء ( احمد ابو الوفا ‏ نظرية الدفوع فى قائون المرافعات بند ؟١ ١5,‏ مكرر ٠‏ المرافعات الطبعة ؟1 
بند 415 ٠‏ رمزى سيف ٠‏ الوسيط ص 0501 بند 95؟ ٠‏ فتحى والى نظرية البطلان فى قانون المرافعبات 
ص ١؟‏ وهو بهصدد التفرقة بين البطلان والسقوط ٠‏ عبد الحميد أبو هيف المرافمات الائية والتجارية 
والنظام القضائى فى مصر ‏ طبعة ؟ بند 1/١1‏ ص 15ه عبد المنعم الشرقاوى ٠‏ شرح المرافعسات سئة ١150٠‏ 
بئد 111 ص 541 ٠‏ محمد حامد فهمى ‏ المرافمات المدنية والتجارية سنة 194٠‏ بند 4٠١‏ ص 403 ٠‏ 
عبد القتاح السيد » الوجيز فى المرافعات المصرية ٠‏ الطبعة الثانية 1955 بفند 5:3 ص 574 وقارن ‏ 
محمد وعبد الوهاب العشماوى ٠‏ ج؟ ص ٠٠٠١‏ بند 1/81 ) وانظر كذلك فى الفقه الغرنسى 
,319 .810 1949 .60 * 2 رممدط بعلتعك عمسلعهمم عق عمتهمعصةا!ة غانم1 فمعظ اعممكلا 
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الشرع . عملا منه على حسن أداء القضاء لوظيفته . بتنظيم الخصومة أمام القضاء , 
محددا اجراءات رفعها , وتلك اللازمة لتسييرها » مبينا حدودا معينة لها ؛ حتى تبلبغ 
غايتها ٠‏ وهذا يستلزم بالفرورة » وضع حد للهناقشة فيما يمكن أن يثور خلال 
اجراءات الخصومة من وسائل ء والا استحال على القضاء انجاز وظيفته (85) ٠‏ ولهذا 
يأتى نظام السقوط » يعمل داخل اجراءات الخصومة لتعجيلها وبلوغ نهايتها ٠ )8١(‏ 
فعندما يعترف القانون للخصوم بمكنة مناشرة اجراء من الاجراءات فانه لا يترك لهم ٠‏ 
حرية مباشرتها هكذا دون قيد ٠‏ وانما يتولى بنفسه ‏ حرصا على عدم تعطيل الفصل 
فى الخصومة ب وضع ضوابط وحدود لمباشرة هذه المكنة ٠‏ فاذا لم تراع مذه الضوابط 
أو نلك الحدود . يسقط حق الخصم فى مباشرة هذه المكنة (41) ٠‏ 


9 أسباب السقوط : 


وتتعدد أسياب السقوط بالمعنى المتقدم , بتعدد الضوابط أو الحدود المرسومة 
اباشرة المكنات: الاجرائية ٠‏ ' 9 


-101از م0معة أسمععه'0 عسوكهورم عا علو مقط 26 .. لل :115516 ,.ظ مهدكةات :338 .2 
1م.م ,17202 1926.110.447 .عمرم اع ععمع غ6 مصدم عل رعمتهك 


فسان - المرجع السابق بند 4؟4: ص 08ه ٠‏ الا أنه يلاحظ ان هناك من يفرق بين مواعيهد 
السقوظ 90 ع 61845 والتى يكون محلها حق الدعوى , وهئ تسبق فى جميع الاحوال رفع 
الدعوى الى القغساء وتكون شسرطا من شروط قولها ٠‏ وبين مواعيد المرافعات عنال6ع0هم عل 0615 

وهذه تكونٌ محلها اجراءات الخضومة ٠‏ انظر أحمد أبو الوفا ‏ المرافعات ص 415 الهامش وكذلك محمد 


عبد الخالق عمر ٠‏ رسالة 
عند تدز غتمعق دع غالاتطووعععم 1 «مامه 12 نتقصد0 عاإعتقط1-اعلطمى لعستقطمكر 
1 ,173 .م ,1967 ,فاده رعمقط؟ لمم 


' (ثل) وجدى راغب ٠‏ رسالة ص 559 ٠‏ 


(0) .أنظر كيوفئدا + نظم ج ١‏ بند 115 ص 555 758 اللذى يرق بين السقوط للواقع قبل 
الحكم فى الخصومة , عندما:نيضع. القاضى حها للمناقشة » عن طريق منع الخصوم من ابداء دفوع 
جدييدة أو عناصر أخرى فى الخصومة وذلك عندما يقفل باب المرافعة فى الدعوى , وبهذا القرار يسقط حق 
الخصوم فى اضافة عناصر جديدة الى الدعوى ٠‏ اما السقوط الحاصل بعد صدور الحكم , قلا يكون الا اذا 
كان الحكم غير قابل لللين ديه 810416212 205521240 فيكون الحكم غير قابل للتغير أو التعديل , فتسغط 
افن ٠‏ ونهائيا مكنة تمديل الحكم 0510960683]178ا!0 2ويطق الفقيه الكبير على هذا النوع من 
' السقوطللحجيةبالممنى الشكلى 10181816 86850 لهذ 0218 نلق 2052 بن أن هذه التسمية تمد ولا شك خلطا 
بين نظامين مختلفين هما الاستنفاد بالمعنى الذى حددناه وقوة الامر المقضى او باتية الحكم ٠‏ انظر 
كيوفندا ٠‏ الاشارة السابقة ٠‏ كوستا ص ه54 بند 181 ٠‏ 

)81١(‏ انظر وجدى راعب ٠‏ مبادىء الخصومة المدنية 1914 ص 30 ٠‏ قارن ابراميم سعد ٠‏ القانون 
القضائى الخاص صن 9/77 بند 708 فتحى والى ٠‏ قانون القضاء الدنى صن 414 ٠‏ وانظر جابيو الذى يرتب 


السقوط على عدم اتخاذ الاجراء فى الوقت المناسب ٠‏ 
.42 .م ,53 .20 مك .مره 10ص3[ « علقن قصصعة يع تامسمععه غاغ مهم هثم عاأعد" 1 » 


6 .م كك .مه سمساعتآ اعمج مومهم مع ممم اعم معتمتق امل وتماعموق ملوعمقصر» 
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فقد يترتب السقوط على تجاوز المؤاعيد الاجرائية (81) التى: يوجب القانون 
إرخاذ الاجراء خلالها ( المواعيد الناقصة ) , أو قبل بدثها ( المواغيد المرتدة ) ٠‏ ومثال 
الواعيد الناقصة التى يترتب على تجاوزها فقدان سلطة اتخاذ الاجراء , مواعيد 
الطعن (م 5١5‏ مرافعات ) (85) ٠‏ ومثال المواعيد المرتدة التى يترتب على تجاوزها 
فقدان مكتة إتخاذ الاجراء » ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع (م "؟5 ) (84) ٠‏ 


ويتراتب السقوط كذلك على على تجاوز الترتيب المحدد للاجراءات » والذى وضعه 
الشرع : اذ قديضع ‏ أحيانا ‏ ترتيبا معينا لاتخاذ الاجراءات ؛ بحيث اذا خالفه الخصم 
سقط حقه فى اتخاذ ما لم يتخذ فى ترتيبه » ومثال ذلك سقوط الحق فى ابداء الدفوع 
الشكلية ‏ غير المتعلقة: بالنظام العام اذا لم تثر قبل الكلام فى الموضوع أو ابداء الدفع 
بعدم القبول ( م ٠١8‏ مرافعات ) (40) ٠‏ وكذالك سقوط الحق فى التدخل أو فى ابداء 
الطلبات العارضة باقفال باب المرافعة ( م 2118 ؟١‏ مرافعات ) (83) ٠‏ ويسقط 
الحق فى اتتخاذ الاجزاء أيضا بالتنازل عنه » صراحة أو ضمنا » ومثال ذلك سقوط الحق 
فى الطعن بالتنازل عنه أو بقبول الحكم (م 5١9 25١١‏ مرافعات ) (41) ٠‏ وأخيرا 
يثرتب السقوط على سبق القيم بالمكنة الاجرائية » مثل سقوط الحق فى ابداء دفسع 
أو طلب ء» سبق ابدائه وتم الفصل فيه بالرفض من جانب مثلا (8) حتى لا تتكسرر 
الاجراءات » وحتى لا ,يتسغ نطاق الخصومة دون جدوى ٠‏ 


50 0 .م 1 ,2176 .عذلناز غأمرنآ رامعم اع وناأهم5 


وانظر وجدى راغب ٠‏ مبادىء ص 50 ٠‏ ابرزاعيم نجيب ص ٠.7117‏ الا ان هذا الجزاء لا يترتب على تجاوز 
المواعيد الكاملة وهى تلك التى يجب انقضاؤها كامقة حتى يمكن مباشرة الاجراء » اذ ان تجاوز هذا الميماد 
لايتؤصور الا باتخاذ الاجراء خلال الميعاد الإكامل » مما يعنى حصول الاجراء تل أوانه وهذا يؤدى الى غدم 
قبوله وليس الى سقوط الحق فى اتخاذه ٠‏ لان الاجزاء يكون مقبولا بعد انقضاء الميعاد ( وجدى راغب 
مبادىء ص 97 ابراهيم نجيب ص )/١17/‏ * 

(85) والتى تنص على انه « يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام سقوط الجسق 
فى الطعن ٠‏ ونتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها» ٠‏ 

(84)والتى تنص على ضرورة ابداء أوجه البطلان والملاحظات على الحجز العقارى بطريق الامتراض 
على قائمة شروظ البيع قبل الجلسة المصدة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الاقل والا مقط 
الحق فى ابدائها ٠‏ 

(85) اذ تقضى بان « الدضع بعدم الاختصاص المحلى , والدفع باحالة الدعؤى الى محكمة آخرى 
لقيام النزاع :أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدضوع المتعلقة بالاجراءات » يجب ابتداؤما 
منا قبل ابداء اى طلب أو دحفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها , 
ويسقطحق الطاعن فى هذا الدفوع اذالم يبدها فى صحيفة الطمن » ٠‏ 

(43) اذ لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المررافعة « 111 مرافعات , كما أنه » لا يقل 
التدخل بعد اقفال باب المرافعة زم 1157/؟ مرافعات) ٠‏ 1 : 

(41) الا يجوز الطعن فى الحكم « ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على 
غير ذلك » ( م مرافعات ) وتنص الفقرة الثانية من المادة 4١؟‏ على جواز الاتفاق ولو قبل رفع 
الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الاولى انتهائيا ٠‏ 1 

(88) انظر فى اسباب السقوط ٠‏ موجز ليمان ‏ الجزء الاول ص 157 بند ٠ ٠١4‏ جابيسو ‏ 
المرجع السابق بند ١ه‏ ص 51 470 ٠‏ وجدى راغب فهمي ٠‏ مباديء ٠‏ المثسار اليه مي 835-87١‏ + 
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يتضح :مما تقدم أن من بين أسباب السقوط . سيق مبياشرة المكنه 
الاجرائية + وبما أن القاضى قد باشر سلطته وفصل فى مسلألة من المسائل . فيسقط 
حقه بعد ذلك فى الفصل فى هذه المسألة نظرا لسيق مباشرتها ٠‏ كما لا يكون للخصوم 
الحق فى عرض و طلب هذه المسألة التى فصل فيها القضاء » مرة أخرى » نظرا لسقوط 
حقهم فى عرضها لسبق طلبها ٠‏ ولذلك تخلص الى أن الاستنفاد انما 0 
بالمعنى الذى حددناه »اذ أن سبق الفصل فى مسألة معينة بحكم قطعى 
-لطة القاضى الذى أصدره بالنسبة لهذه المسألة , اذ أن قطعية الحكم د تترتب على مدقوط 
مكنات المناقشة فيه من جديد آمام القاضى الذى أصدره وسقوط سلطته بالنسسبة 
للمسألة التى فصل فيها » (891) », اذ يعمل المشرع على ضرورة التعجيل بالفصل فى 
المنازعة محل الخصومة ٠‏ وهذا يقتضى عدم الاعتراف لأشخاص الخصومة , الخصوم 
والقاضى » بسلطة تكراز ااكنة الاجرائية أى عدم استعمالها الامرة واحدة , اذا 916 
للخصم الحق فى ابداء دفع من الدفوع » فان ابداه وفصل فيه , فلا يسؤغ له ابدائه 
مرة ثانية , املا منه فى الحصول على حكم مغاير من نفس القاضى ٠‏ ومن ناحية أخرى , 
4ان اعترف المشرع للقافى بسلطة القضاء فى مسألة من المسائل , فانه يعترف له بهذم 
الساطة مرة واحدة » فان باشرها القاضى وفصل فى المسألة بحكم قطعى , فانه بذلك يكون 
قد استنفد سلطته هذه بالنسبة لهذه المسألة » فيسقط حقه فى الرجوع اليها , ليفصل 
فيها من جديد , ليتفادى ما وقع فيه من اخطاء تجنبا لتعريض حكمه للالغاء من محكمة 
الطعن , اذ لا يقبل أن ينصب القاضى من نفسه حكما على أعماله الصادرة عنه الا فى 
الحدود التى بينها المشرع , وبالطرق التى رسمها فى هذا الشأن ٠‏ 


(45) وجدى راغب ٠‏ الرسالة ص 515 , 
7 ص 


ابعارالكسة العامة على 1 


0-7 :للأستاذ ظلعت محمد سليم 
يم 


الضريبة العامة على الايراد هى ضريبة مفروضة على مجموع دخل الممول ٠‏ 

٠‏ وقد جعل المشرع سعرها سعر! تصاغعديا تدريجيا منذ ان صدر بها 

القانون رقم 95 لسنة ١149‏ ونشر فى 1959/48/8 ٠‏ وجعيل فى مادته قبل 
الاخيرة سريانها لاول مرة فى أول سنة ١16٠‏ عن ايرادات سنة 1949 ٠‏ 


وقد لاقت هذه الضريبة قبل يدء فرضها بالقانون سالف الذكر الكثير 
من العقبات والعثرات ممن. تصدوا للقول بان فرض همده الضريبة ذات السعر 
التضاعدى على مجموع دخنل الممول سوف يزيد من اعبانه الضريبية بضصورة 
مرهقدلة قد تؤدى فى النهاية الى:ان تستولى الخزانة على كل الطبقات العليا من 
الدخول الكبيرة ٠‏ وان - كان قد تصدى لهذا الفريق فريق آخر دفع الحجة 
السابقة بحجة اخرى مفادها ان الضرائب النوعية على دخول الافراد من مصصادرها 
المختلفة لا تكفى فى حد ذاتها لتحقيق ميد العدالة الاجتماعية , ذلك لان هذه 
الضرائب النوعية هى فى الغالب ذات سعر نسبئ: ٠‏ والنسبية لا تكفى لفسمان 
المساواة فى التضحية ٠‏ 


وكانت الغلبة. لهذا الفريق الاخير من:انصر المذاهب الاجتماعية الاشتراكية 
التى سادت عقب الحرب العالمية الثانية وغلى امساس علمى سئده ان فرض هذه 
الضريبة الاضافية أو التكميلية ذات السعر التصاعدى هبنى على ميدأ المنفعة النهائية 
«فى علم الاقتصاد ٠‏ وهذا المبدأ أو المذهب يقول بأن الفائدة النهائية لاأى مال 
تقل كلما ازداد هذا المال وازدادت وحداته ٠‏ ومن ثم فان الضريبة النسبية 
ذات عدالة ظاهرية ولا يمكن اعتبارها مقياسا دقيقا لمقدرة الممولين على تحمل 
دفعها  ٠‏ ذلك لان وطأها يكون أشد على الدخول الصغيرة منه على الدخول الكبيرة 
نعكس الضريبة التصاعدية فانه وفقا لبدأ المنفعة النهائية » فان الوحدات الاولى 
من دخول الممول تمثل حاجاته الضرورية وتفقد هذه الحاجات اهميتها كلما 
تقع الدخل ٠‏ تفرض الضريبة العامة بسعر تصاعدى تدريجى يحقق المساواة: فى 
النضحية ٠‏ لان ازدياد سعر هذه الضريبة على الوحدات الأخيرة من دخول الممول 
لا يمثل تضحية أكبر منها فى حالة السعر المنخفض على الوحدات الاولى الضرورية 
بل قد يجىء حد اذا وصل فيه الدل الى رقم عظيم المقدار ان ينعدم شعور 
المول بأى حرمان أو تضحية فيما لو اسستولت الدولة بالكامل على الطبقات الاخيرة من 
دخلبه ء, 0 
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هذا بجانب ان الضريبة العامة على كافة دخول الممول تصحح من عيوب 
الضرائب النوعية التى هى بالاخص ضرائب عيئية تنصب على المال دون ان يكون 
شخص الممول صاحب المال أو الدخل المعين اى اعتبار من حيث عندم مراعاة أحواله 
الشخصية فى كل.مرة سسواء فيما يتعلق ببحث ظروف حصوله على الدخل ووجود 
ديون أو تكاليف عليه تحد من مقدرته على السداد ٠‏ أو فيما يتعلق بيحث حالته 
الاجتماعية وعدد من يعولهم من أفراد اسرته ٠‏ 


ولذلك تغلب الفريق النى آزر فرض هذه الضريبة العامة ذات السعر 
التصاعدى على مجموع دخل الممولين آخر الامر ٠‏ ورأت هذه الضريبة النور الأول 
مرة كما قلنا باصدار القانون رقم 59 لسنة 6 ١:‏ وجاءت هذه الضرييبة 
لتتوج نظام الضرائب المصرى باعتبار أنها ضريبة تكميلية على الدخل يتحقق بها 
مدا المساواة فى التضحية ٠‏ وتصحح موقف الضرائب النوعيسة بمراعاة الظروف 
الشخصية للممول بخلاف الضرائب النوعية التى لا تراعى الظروف الا بقدر لانهبا 
فى الاصل ضرائب عينية * 


وقضت: المسادة الاولى من القانون سالف الذكر بان تسرى الضريبة على صافى 
الايراد الكلى للاشخاص الطبيعيين المصريين ايا كان موطنهم ٠‏ والاجانب المتوطنين 
فى مصر حتى لى كانت انراداتهم ناتجة من مصادر خارج مصر: ٠‏ أما الاجانب غير 
المتوطئين فى مصر فلم تخضعهم الا بقدر الجزء من الايراد السذى نتج فى مصر . 


ولقد جاء سعر هذه الضريبة منذ نشر القانون رقم 95 لسسنة 1١959‏ 
تاريخ ١149/8/8‏ وسريان نصوصه لاول مرة على ايرادات عام ١949‏ سبعرا 
تصاعديا ولكنه متسدرجا تدرجا لينا بالشرائح مع اعفاء الشريحة الاولى من 
الدخل ٠٠‏ وقدرها ٠٠٠١‏ جنيه ثم اخضاع الشرائح التالية للضريبة باسعار تبدا 
وسعر: هر وتنتصاعد حتى 'تصسلى فى الشريحة الاخيرة من الدخل وهى الشريحة 
الثانية والعشرون والتى تزيد قيمتها عن مبلغ ٠٠١٠١‏ جنيه الى سعر قدره ٠ه/‏ 
ونفس ذه الشرائح والاسعار سرت على ايرادات عام 196٠‏ 


م تتابعت التعديلات التشريعية فتناولت حجم الشرائح التى يتجزأ لها 
الدخل و بالتالى عددها وكذلك اسعار كل شريحة فصدر القانون رقم 4١؟‏ لسنة 
ه94 الذى يسرى على ايرادات عام 110١‏ وجعل عدد الشرائح اثنى عشرة شريحة 
فقط ونتدرج باسعارها بعد اعفاء الشبريحة الاولى وقدرها ٠٠٠١‏ جنيه أيضا 
من 8/ للشرنحة الثانية حتى وصيل بالسعر الى 0٠‏ بالنسبة للشريحة القانية 
عشمرة وهى التى يزيد مجموع: دخل الممول فيها عن 00٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 


فم صدر القانون رقم ١401‏ لسسنة ١981‏ فى ١905/8/15‏ ( بعد قيام 
'ورة يوليو سنة 05 ) والنى يسرى ابتداء من ايرادات عام ٠ ١9515‏ وقد 
حافظ على حجم شرائح الدخل وعددها وفقا للقانون. الذى سبقه تماما . ولكنئه 
زاك فى أسعار الضريبة: .بعض الشىء ابتداء من الشريحة: السادسة حتى وصل 
السمعر بالنسبة للشريحة الاخيرة الثانية عشرة ١٠م‏ للدخل الذى يزيد عن 6.0.٠6‏ 


وجوب تعديل أسعار الضريبة 53١‏ 


جنيبه » وظل الحال هكذا بالنسبة لعدد الشرائح التى يقسم لها الدخل واسعارها 
عن ايرادات كل من السنوات 19094/1985 حتى صدر القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
1 فى 1170/1/٠١‏ والذى يسرى اعتبارا من أول يناير سنة 191١‏ عن ايرادات 
سسلنة 113٠‏ فجعل عدد شرائح الدخل كما هى اثنى عشرة شريحة مع اعفاء 
التسريحة الاولى وقدرها ٠‏ جنيه كذلك ولكنه خفف من أسعار الشرائم التالية 
اها مباشرة ثم زاد فى أسعار الشرائح الاخيرة حتى وقف بها الى سعر //٠‏ بالنسبة 
الشريحة الثانية عشرة وعى الثى يزيد الدخل السنوى فيها عن 7٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ 


ثم صدر القانون رقم ١١١0‏ لسئة 1١9137١‏ فى 1931/10/15 ويسرى اعتبارا 
هن أول يناير سمنة 15135 عن ايرادات عام 113١‏ , وفى هبذا الوقت كانت ملامح 
الدولة الاشتراكية قد بدأت تستقر فى ذهن الحاكم تمهيدا لصدور القوانين التى 
أدست معظم المنشسآت الخاصة الكبيرة واحنكرت الدولة التجارة الخارجية من 
استيراد وتصديز ووكالة .تجارية ٠‏ وساهمت الحكومة كتاجرة وصانعة فى الكثير من 
الانشطة ٠‏ وبالتالى اقتصرت الدخول الكبيرة على أصحاب المرتبات العليا ممن 
يديرون هذه المنشآت المؤممة بجانب ما احدثته قوانين الاصلاح الزراعى وتخفيض 
ابجارات المبانى. من تأثير وتغيرات فى دخول اضحاب الاراضى الزراعية والعقارات 
المبئية ٠‏ .ولذلك رأى المشرع الضرائبى بالقانون السابق ان يحد من حجم شرائح 
الدخل وان يجعل التصاعد فى سعر الضريبة العامة عنيفا وخاصة بالنسبة للشرائيح 
الاخيرة والتى تمثل فى رأيه الدخل للاستهلاك الكمالى لاصحابها ٠‏ ومن ثم جعلها 
سعر الضريبة فى الشريحة الاخيرة وهى 'الشريحة الثانية عثيرة بواقع /1١‏ بالنسبة 
للدخل الكلى الذى يزيد عن ٠٠٠٠١‏ جنية فقط ٠‏ 


وبلغ العنف والتعسف فى التطبيق غايته 'بصهدور القانون رقم 1ه لسسنة 
6 بتاريع 1175/15/51 والذى يعمل به اعتبازا من أول يناير سنة 9935 
عن ابرادات سنة 6 * حينما أبقى المشرع على شرائح الدخل كما هى تمأما 
فى القانون السابق عليه ٠‏ ولكنه اشتد فى عنقه بالنسبة لسعر الضريبة عن 
| الشرائح الاخيرة من الدخل , وجعلها فى الشرنحة الأآخيرة التى يزيد ايرادمنا غن 
٠‏ جنيه بواقع 98/ ٠‏ 


وكانت اسهار الضريبة العامة على شرائح الدخل طبقا لهذا القاثون الاخيير 


كالاتى 

الشريحة الاولى جنيه لغاية جنيه معفاة 
الشسريحة الثانية أكثر من 20. 1 لغاية +.وأسص 0 7/8 
الشريحة الثالثئة اكثر من 6 الغاية . 0٠6«اسسصر‏ 0ه / 
الشربحة الرابعة اكثر من ا لغاية لسغل 4 
الشرريحة الخامسة اكثر لم لع لغاية بشعر وكز 
الشريحة السادسة اكثر من 5 لغاية بسعن ار 
الشربحة السنابعة أكثر من 0000 لغاية 0 سيعر 1/4 
الشنريحة الثامنة اكثر من . 0 الغاية  «٠٠‏ لاسبعر 0 ٠ؤ/‏ 
الشريحة. التائنعة اكثر من 0لا الغاية ٠660‏ ميسش تر 
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الشريحة العاشرة اكثر من 8 0 لغاية ٠060‏ 9يسعر 0 /0٠+‏ 
الشريحة الحادية عشرة اكثر من 86 لغاية ١‏ يبسعن | #٠‏ 
الشريحة الثانية عشرة اكثر من ةل يسعر هو/ 


ولنا هنا وقفة نتساءل فيها هل كان أصحاب السلطان يستهدفون حقا 
بغرض هذا السعر الجائر على أصحاب الدخول الكبيرة ٠‏ لتقليل. الفروق بين الطبقات 
واحداث التوازن بين الاغنياء والفقراء منهم ؟ ام ان هنساك هدف سياسى آخر ؟ هو 
اشباع شهواتهم الاجتماعية والسياسية وتريعهم فوق قمة السلم الاجتماعى لليلاد 
حتى لو ادى ذلك الى سلب أهوال الاغنياء ومصادرة دخولهم بالكامل ؟ ! ان الهدف 
الاخير هو الاقزب للتصور وما اثبتته الايام ٠‏ حتى دار الزمن دورته وتولى الحكم 
رجال يؤمنون حقا بالعدالة الاجتماعية وبسيادة القانون فصدر أخيرا القانون 
رقم 7؛: لسنة 8/ا بشأن تحقيق العدالة الضريبية ونشر فى ١978/1/50‏ ونص فى 
المادة الرابعة والعشرين منه على تعديل اسعار الضريبة العامة على الايراد الوارد فى 
المادة ١١‏ من القانون رقم 99 لسننة ١945‏ معدلة بالقانون رقم اه لسسنة 1١938‏ 
السابق ذكره ٠‏ فزاد المشرع مرة ثانية من عدد الشسرائح التى يقسم لها دخول الممول 
الى تسعة عشرة شريحة وقرب من حجم الشرائح وتدرج فى أسعارها تدرجا لينا 
يبدأ بسعر 6/ز للشريحة اأثانية بعد الاولى المعفاة وقدرها ٠١٠٠١‏ جنيه حتى بنتهى 
بسعر قدره 18١‏ للشريحة الاخيرة التى يزيد الدخل الكلى فيها للممول عن ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 


ولكن هذا التعديل جاء متأخرا جدا ولا يسرى الا على الايرادات الكلية 
للممولين ابتداء من دخل عام 19178 طبقا لنص المادة 1ه من القانون رقم 81 
لدمسنة ١191/8‏ سالف الذكر + واذا كان فى السنوات التى تسلط فيها أصحاب 
النفوذ والقوة على حكم البلاد بمقاهيمهم الخاصة عن الدولة الاشتراكية لم يكن 
ليزيد دخل الافراد فى مصر حقا عن الشريحة الاخيرة التى حددها أصحاب النفوذ 
هؤلاء ‏ بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ الا أن الظروف قد تغيرت وخاصة بعد حرب اكتوير 
المجيدة سنة 117/5 وبغد ان تبنت الدولة سياسة الانفقاح الاقتصادى مع عسددم 
التضيق على ارزاق الناس بالتأمينات والحراسات وغيرها الا فى ظلل من سيادة 
القانون ٠‏ 


ومن ثم كان لزافا على المشرع الضرائبى ان يتنبه الى تنعديل اسعار الضريبة 
العامة على الايراد منذ ان اتسعت فرص العمل أمام الجميع وفكت القيود التى كانت 
تعوق الافراد من روح الابتكار وانماء ثرواتهم ٠‏ واذا كانت الحاجة الملحة الى المسال 
بعد حزب اكتوبر حمى التى دفعت الحاكم الى اصدار القانون رقم ١١5‏ لسنة 1١9[/#‏ 
ونشره فى 1915/٠١/15‏ بزيادة ١‏ فى آسعار الضريبة العامة على الايراد عن الشرائح 
من الثانية الى الخامسة بجعلها كالآتى : 


الشريحة الثانية اكثر من 001 الغاية .اسع 250 
الشريحة الثالئة اكثر من ١٠6‏ الغاية 0 00٠٠؟بسعر‏ 0 /٠١‏ 
الشريحة الرابعة أكثر من > الغاية «٠00‏ بسر 0 17١١‏ 
الشريحة الخامسة اكثر من ...” الغاية ...6 بسنعرد 7 7/١5‏ 


وجوب تعديل اسعار الضريبة ؟3 

وعلى ان يسرى هذا التعديل اعتيارا من ايرادات سبنة 19175 فلقد كان من المفروض 
إن يقايل هذا الاجراء تشريعى آخن ينصف أصحاب الدخول الكبيرة ممن ازدهرت 
تجارتهم وطورت مصانعهم على الاقل منذ عام 191/5 وما تلاها من سنوات بحيث 
لا. تنفل أسعار الضريبة العامة على الشرائح الاخيرة من دخولهم المعمول بهامند 
مسدور القانون رقم 05 لسنة 1135 تؤدى ‏ بالاضسافة الى الضريبة على الارباح 
التجارية والصناعية المفروضة بالقانون رقم ١4‏ لسنة 195856 ويبلغ سعرها بالضرائب 
الاضافية الاخرى من بلدية ودفاع وأمن قومى وجهاد ما يعادل /ارة5/ الى التهمسام 
واستئصال هذه الدخول بالكامل ٠‏ بل وقد تزيد عنهاا ٠‏ 

بمعنى ان بقاء هذا التصاعد العنيف والجائر فى أسعار الضريبة العامة على 
الادراد منذ ان فرضت يالقانون رقم ١ه‏ لسنة 1938 والسابق بيانها والتى لم 
ننعدل الا مؤخرا بصدور قانون العدالة الضريبية رقم 47 لسنة 1918 والمعمول به 
إبتداء من ايرادات سسنة 191/8 ٠‏ كان يؤدى فى كثير من الحالات الي أوضاع شساذة 
تستغرق الضريبة فيها كل المال الخاضع لها بل وقد تربو عليه ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا يوضح هذا الكلام ٠‏ 


فنفرض ان ممولا حقق من نتاج عمله فى تجارته أو صناعته ‏ وليكن هو مصدر 
ايراده الوحيد ‏ ميلغ يقدر ب 8٠٠٠٠‏ جنيه ٠‏ وهو افتراص محتمل قبل حرب 
اكتوبر سنة 1917/8 ولكنه اكثر احتمالا كما قلنا بعد اتباع الدولة لسياسة الانفتاح 
الاقتصادى فان مهفل هذا الممول يطالب أولا بسداد ضريبة نوعية عن ايراده السابق 
وهى الضريبة على الارباح التجارية والصناعية بواقع /ار5؟/ أى ما يعادل وحسده 
مبلخ ١١19٠١‏ جنيه ٠‏ علما بان هذه الضريبة النوعية لم تكن تعتبر ضمن التكاليف 
واجبة الخصم من وعاء الضريبة العامة طبقا للمادة /! من القانون رقم 99 لسنة 
١‏ ولم تعتبر كذلك الا اعتبارا من ايرادات 1917/8 بموجب المادة ١4‏ من ق 81 
لسنة 4لا9ا ٠‏ 30 
. ثم مو يطالب ثانيا بسداد الضريبة العامة على نفس الايراد السابق وفقا 
لاسعار الشسرائح المعمول بها بالقانون رقم ؟ه لسنة 1450 معدلة بالقانون رقم 1١5‏ 
سمئة 1١91/8‏ كالآتى : 


الشريحة الاول لل فاة 

الشريحة الثانية نل" - ره جنيه 
الشريحة الثالئة -.و<ا ٠٠١‏ حيرءة جنيه 
الشريحة الرابعة 1/1 > د ز١٠١ا‏ جنيه 
الشسريحة الخامسة 1« ة1/ 7 شال جنيه 
الشربحة السادسة ا فك" 2 لارءه؟ جنيه 
الشريحة السابعة 5 10!* عقر لك الاين جنيه 
الشر بحة الثامئة .انا ءهو/ > درءءة جنيه 
الشربحة التاسعة 07 ا نا جنيه 
الشتريعة العاشرة 6< ١لا[‏ > يف جنيه 
الشر بحةالحادية ممشرة كع 1 > درءنم جنيه 
الشريحة الثانية عشرة ا 1/46 سا سنوءء 1١92‏ جنيه 


م 


مجموع الايراد 0 الضزيبة العامة - 51316 جني 
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فكأن مجموع الضرائب التى يلزم مثل هذا الممول بسدادها لمصلحة الضرائب 


هى مبلخ وقدره ٠‏ 
ضرائب تجارية وصناعية ميلغ اللدنا جنهه 

. ضريبة عامة على الانراد مبلغ 1111 جنيه 
مجموع الضرائب النوعية والضريبة العامة وكهع؟ جنيه 

أى ما يفوق الايراد .المحقق وقدره 7٠٠٠٠‏ جنيه ٠‏ وصو وضع شلاذ ٠‏ 


ويؤدى الى مصادرة مقنمة للدخل بما يخالف النظم الديمقراطية ونصيوص 
دستور مصر المعمول به منذ سيتمير سسنة ٠ ١91/١‏ اذ تنص المادة 5 منه 
على أن « المصادرة الخاصة للامؤال لا تجوز الا بحكم قضائى : وتنص المادة 58 منه 
على أن « يقوم النظسام الضريبى على العدالة الاجتماغية » .» ولذلك جعلنا عنوان 
هذا البحث فى « عدم دستورية أسعار الضريبة العامة على الايراد منذ (ا9١‏ 
« لانه فى الدول الديمقراطية يكون الغرض المستهدف من فرض الضريبة التصاعدية 
على مجموع دخول الافراد هو كما سبق ان أوضحنا لتحقيق المتفعة الاقتصادية أولا 
بمد الخزانة العامة: بالاموال التى تمكنها من القيام بالمشروعات الكبرى اللازمة 
لنهضة البلاد + بجانب. الغرض الاجتماعى لتحقيق مبدأ المساواة فى التضحية بين 
المكلفين .بالدفع ولاحنداث التوازن بين الدخول الصغيرة والكبيرة لكل منهم + أى . 
تعديل التوزيع القائم للثروات وليس التهامها أو مصادرتها بالكامل كما ينين من 
الال الذى ضريتاه ٠‏ 


١‏ ولقد كان من المتعين على المشرع الضرائبى ان. يتنبيه بعد صدور الدستور 
الدائم للبلاد فى سبتمبر سنة 191/١‏ الى أن اسعار الضريبة العامة على الايراد 
الكلى للافراد والمفروضشّة بالقانون رقم ؟"ه لسنة ١970‏ هى أسعار غير دستورية ,2 
لان فرض الضريبة على الممولين بهمنه الاسعار يؤدى فى النهاية كما بينا الى مصادرة 
المسال الخاضع لها بما يتعارض مع مبدا العدالة الاجتماغية ونصوص الدسنتور ٠‏ 
وكان لزاما ان يسنارع المشسرع الى تعديل أسعار هذه الضريبة من وقت صدور دستور 
كما قلنا لتتلاءم مع نصوصه وحتى لا نظل الضريبة تمتقص كل زيادة قى 
القيمة الخاضعة لها ٠‏ وهو ما ادى فعلا الى حالات عديدة من التهرب من دفسع 
الضريسة نطالعئا بها الصحف من حين لآخر ٠‏ والباحث لهذه الحالأت يجدها 
تفعلق خاصة بالسنوات السابقة .لصدور قانون العدالة الضريبية رقم 55 لسنة 
والذى لم بعدل من أسعار الضريبة التصاعدية على الدخل الا اعتبارا من 

ايرادات سنة 1917/8 وليس قبل ذلك * 


ولعل هذا عو ما دفع المسئولين الي ضرورة اصدار قانون متكامل للضرائب 
المباشرة على الدخل ٠‏ ولعل المشرع: يثنيه هذه المرة وهو بصدد مناقشنة مشروع 
القانون المطروح للبحث على نطناق واسع تتناوله جميع الجهات المعنينة ل فيتذارك 
الامر ويزيل مذه المخالفة الدستورية -بتعديل اسعار الضريبة العامة على الايراد اغتبارا * 
من ايرادات عام ١9١‏ مثلما فعل بالقانون رقم 57 لسنة 191/8 ٠‏ بالاضافة 
الى المزانيا الاخرى التتى استحدثها هذا القأنون الاخير كجواز خضصم الضريبة النوعية 
هن ذات السنة المقدم عنها اقرار الضريبة العامة على الايراد ٠‏ 


وجوب ثعديل اسعار الضريبة 5 


وبذلك تصبح الضريبة العامة بعد تدرج التصاعد فى أسعارها تدرجا لينا 
اداة فعالة حقفا لتحقيق التوازن بين الدخول وارساء العدالة فى توزيع الثروات 
وليست سيبا معوقا للنهضة الوليدة المرتجاة فى الزراعة والصناعة أو دافها 
للتهرب اطلاقا من اداء ضريبة تثقل كاعل المكلف بها الذى يشعر بالتعسف والتحكم 
فى سعرنما ٠‏ همذا السعر الذى كان يعتبر فى زمن مضى مجرد وسسيلة لارضساء 
الشهوات الاجتماعية والسياسية لذوى النفوذ ٠‏ 


من آداب القضاء ٠٠٠١‏ 


أاجعلوا الناس عندكم فى الحق سواء ء قريبهم كبعيدهم , وبعيدهم 
كفريبهم ٠‏ آياكم والرشا ء والحكم بالهوى » وان تأخذوا الناس عند 'الغضب ,2 
فقوموا بالحق ولسو ساعة من نهار ٠٠٠‏ 


الامسام على بن ابى طالب 


١‏ للأستاذ امستشارمحمود | لشوييديق 
©" وكبيل مجلس |الدونة ا © 


5 ة: 


عقد المضارية من عقود المعاملات المدنية الاسلامية » الذى أخذ: يظهر الى حيز 
الوجود فى مذ الزمان . ويرجع سبب ذلك الى توافر رأس المال فى أيدى عسدد 
كبيز من المسلمين » ورغبتهم فى استثمار هذه الاموال بطريقة شرعية » فى الوقت 
الذى لا نتوافر لديهم آية خيرة فنية أو تجارية أو صناعية لاستغلال مذه الاموال 
بأنفسهم » وقد تكون هذه الاموال بأيدى موظفين , وليست لديهم فرصة لاستغلال 
أموالهم فى الانشطة التجارية وغيرها بأنفسهم » وقد يكونوا ممنوعين من ذلك 
بحكم وظائفهم ٠‏ 


وكان الطريق الميسر لهؤلاء فى استغلال أموالهم ايداعها البنوك بفائدة ثابتة 
واعتبروا ذلك وسيلة مأمونة لحفظ أموالهم .واستغلالها ٠٠0‏ الأاانه لما. انتشرت موجة 
التيار الاسلامى » راجع هؤلاء أنفسهم » وبحثوا عن طريق بديل لاسستغلال اموالهم 
يبعد بهم من مواطن الشنبهات » طريق يتفق وحكم الله . ويحقق لهم الربح الحلال 
وحينئذ نزل الى ميدان النشاط التجارى من يؤٌمن بالمعاملات الاسلامية من رجنال 
التجارة والاقتصاد , فأنشاوا شركات المضاربة التى وجدت مناخا ملائما 
للانتشار ٠‏ 1 

وهكذا كلما حار الناس فى دنياهم لم يجدوا لهم ملاذا الا الشريعة الاسلامية ‏ 
شريعة الله عز وجل ٠‏ 


والمضاربة تعرف بهذا الاسم , كما تعرف باسسم القراض ( بكسر الكاف ) ٠‏ 
وسميت مضاربة أخنذا من الضرب فئ الارض » أئ السير فيها للتجارة غيرها ٠‏ 
وسميت قراضا لان دافع المال قطع لمن يتبجر به جزءا من ماله , والمتجر به قطع 
لدافع المال جزءا من ربح اتجاره » فهو مقارضة من الجانبين ٠‏ 


١‏ والمضاربة وان لم يرد فى شأثها نص من القرآن الكريم » ولامن السنة النبوية 
الا أنها كانت معروفة عند الغرب قبل الاسلام » كان الصحابة يتعاملون بهاء 
وعلم التبى صلى الله علية وسلم بذلك وأقرها )١(‏ » وحى جائزة باجماع المسلمين ٠‏ 


/ 


. نيل الاوطارج هص +و؟‎ )١( 


أحكام المضاربة فى الشريعة الاسلامية 3 

وقد روى الامام مالك رضى الله عنه (؟) عن :زيند بن اسبلم عن أبيه : 
أن عبد الله وعبيد الله.ابنى عمر بن الخطاب خرجا فى جيش الى .العراق + فلمنبا 
. قفلا مرا على أبى موسى الاشعرى وهو أمير البصرة :فرحب بهما . ثم قال.: لسو 
أقنسدر لكما على أمر انفحكما بسه لفعلت ٠‏ ثم قال : نلى ‏ هاهنا مال من مال الله , 
أريسد ان ابعث بسه الى آمين المؤمنين فأسلفكما اياه » فتبتاعان بسه متاع العراق , ثم 
تبيعانه بالممسدينة » فتؤديان راس المسال الى أمين المؤمنين » ويكون اليج لكبسا ٠‏ 
فقالا: وددنا ذلك « ففعل , وكتب الى عمر ان يأخسذ منهما الال الذى أسلفه لهما 6 
فاما قدما المسدينة بالمتاع باعاه ء وربحا فينهء ولما دفعا رأس المنال إلى عمر قال 
هما » أكل الجيش أمنسلفه مثل مننا اسلفكما ؟ قالا : لا : فقال عم :. ابنسننا أمين 
الأؤمنين نأستلفكما + أديا الال وربحه .* فقال عبد الله : يا أمين المؤمتين ل نقض هسذا 
الال أو هلك : لكان ضهانه علينا.: فكيف لا يكون ربحسته لنسا ؟ ء فقال عمن : 
أديا. المنال وربحه ٠‏ وراجعننه عبيد الله مرة ثانية : فقال رجتمل من جلساء عض : 
يا آمين اللؤمنين لو جعلته قراضسا ( قضاربة ) ؟ + فقال عمن : قد جغلتسيه قرافنا ة 
وآخد هنهها رأس المتال ونضفف ربحة ٠‏ 


وهكذا ثبتت المضاربة شرعا بالاجماغ غلى التعافل بها( 189 
إرتعرف المضارية يما يأنى م 


ف المضارية دفع مال معلوم القدر زالصفة لمن يشجن بسه فئ نظي جوء من الرنخ 
هعلوم النسبة دون القدر » (8) ء وعرفتها المادة ( ١4٠5‏ ) من مجلة الاحكام العدلية بما 
يأنى : « المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف والسعى والعمل من الطرف 
الآخر » ويقال لصاحب رأس المال رب الماك وللعامل مضارب » ٠‏ 1 

ويستفاد من هذا التعريف مما يأتى : , 


١‏ ان المضاربة عقد بين طرفين » احدهما من يدفع المال وأصطلج الفقهنناة 
على نسميته برب الحنال.ء وثانيهما من يتجن بهذا المسال واضطلحوا على تسميثنه 
بالممسارب بغ 


انه يشترط فى صححة المضاربة » ان يسكون نصيب كل من رب المسبال' 
والمضارب فى الربح جزءا معلوم النسية . لا قدرا معيئا ,. فان كان قدرا معينا ب 
كمائة درهم مثلا ‏ كانت مضاربة فاسندة .٠‏ لآن تعيين قدر لاحدهما قد يؤدى 
الى ضرر الآخر , لاحتمال ان مال المضازبة لا يربح. الا القسدر المعين لاحدهما » 
فلا يأخذ الآخر شيئا » بخلاف عدم تعيين قدرهء فانه لا يؤدى الى انفراد احدنهما 
بالضرر دون الآخر على أى احتمال .٠‏ 


الموطاج ص17 ٠‏ 

(5) يراجع فى احكام المضاربة رد المحتار ج ؛ ص 485 - 4317 > وذائْع الصنائع ج 7 صن فلت 2116 
وتحفة الفقهاء ج + ص /17 وما بعدصا ٠.‏ 1 

(؟) الشرج الصغيز وحاشعيته ج ؟ ص 515 . 
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مدى لزوم عقد المضارية ‏ 

يري ال مذهب المالكى انه يجوز لكل من رب المال والمضارب. حتبل عقسد 
المضارية طالما لم يشيع المضنارب فى العمل ٠‏ فاذا شرع العغامل فيه ضار العقبد 
لازما للطرفين ا 1 ١‏ 


والمراد بالعذل الذى يترتب على الشروع فيبه لزوم عقد المضاربة » شراء السلع 
محل التجارة » أو سفر المضارب فعسلا الى المكان الذى سيشتريها منه » ان كان 
شراؤها يحتاج للسفن .٠‏ 


فاذا نم أى من الامررين اللشار اليهما » لزم عقد المضاربة طرفيه » ووجب 
ابقاء راس المنال تحت يد المضارب حتى يتم بيخ الساع المستراه » أو التى سافر 
المضارب فعلا ليشتريها (0) .٠‏ 8 


أما الحنفية فيرون لرب المال عزل المضارب: فى أى وقت (1) » لانهم يجيزون 
المضاربة المقيدة بزمن , يخلاف المالكية الذين لا يجيزونهاا ث 


أنواع المضارية : 
.. المضاربة نوعان : 
١‏ ل المضاربة المقيدة : ومنى تتقيد بواحد.من القيود السسايق الاشارة 
ولا بتعيين بائع ولا مشتر ننا 


 ""‏ المضاربة.المقيدة : وهى التى تتقيد بواحد من القيود السابق الاشنارة 
اليها (/0) ٠‏ 

وجواز .نقييد المضاربة بزمان منين هدز رأى المذهب الحنفى » أما المسذهب 
المسالكى فيرى ان تحديد المضاربة بمدة معينة » يترتب عليه فساد العقد.2ء اذا 
قال رب المال للمضارب : اعمل فى هذا المال مضاربة ( قراضا ) لسدة سنئة من ؛ 
الان » فان العقد يكون فاسد! ء ويلزم فسخه . وسيب الفساد هنا ان فى هذا القيسد 
تحجير! على المضارب فى عمله » وهذا يخالف طبيعة المضاربة » لأن العمل فى المضاربة 
بيخضح لاسواق شراء السَلع وبيعها لا لازمان معينة (8) ٠٠‏ 


فاذا تمت المضناربة سرت عليها أحكامها المقررة فى الشريعة الاسلامية على 
النحو الآتى : 


(0) شرح مجموع الامير ج 5 ص 3١١‏ » والشرح الكبير وحاشيته ج ؟رص 518 + 4758 ٠‏ 
(3) المادة ( 1414 ) من مجلة الاحكام العدلية ٠‏ 
17 المادة (لاء14 ) من مجلة الاحكام العدلية ٠‏ 
(8) الشرج الصغين وخاشيته ج ؟ ص 10١‏ » والشرخ الكبيز وحاشيقه يج أ ص 456 ٠‏ 


أحكام المضاربة فى الشريعة الاسلامية خِدُ 
احكام اللضاربة : 
احكام امضاربة هى : 


1١‏ يكون الربح فى المضاربة مشاركة بين رب امال والمضارب » وتكون هذه 
الشاركة على أساس ان يكون للمضارب جزء معلوم النسبة » دون الققدرء كان 
يكوؤن نصف الربح أو ربعه » ولا يجوز.ان يكون قدرا معينا كماثة درهم مثلا ٠‏ 


وينبغى الاتفاق ابتداء على تعيين نصيب المضارب من ربح المضاربة . أى عند 
ابرام العقد ث 


٠‏ واذا لم ينين نصيب المضارب من ربح المضاربة عند العقد ؛ كأن قال رب المال 
للمضارب : « اعمل فى هنذا المال مضاربة وأطلق » , أو قال له : « اعمل فئ هذا 
المال مضاربة ولك جزء من الربح » » ففى هذه الحالة ينظر فيما اذا كان فى هذا 
البلد عرف يعين نسسية الربح أم لا ؟ فان وجد تحرف كأن يكون العمل قد جرى 
على أنه فى مثل هذه الحالة للمضارب الثلث أو النصف مثلاق صنح عقد المضاربسة + 
أما اذا لم يكن يوجد عرف يحدد نسسبة الربح كان عقد القراض ( المضاربة ) 
فاسدا (9) ٠‏ 


واذا قال رب المال للمضارب الربح كله لى ٠‏ أو الرربح كله لك , فقسد قال 
الامام أحمد بن حنبل والامام الثنافعى » أن العقد يكون فاسدأ وقال الامام أبو حنيفة : 
ان العقد لا يفسد اذا قال للمضارب الربح كله لى ويكون ايضاعا ام كه 
انه اذا قال للمضارب الربح كله لك كان العقد قرضا ٠‏ وقال الاهام مالك : 


قد صمي ويدير ماري فى الحالين ٠‏ وير من م يسك عل أار انه 
وهب الآخر نصيبه )1١(‏ انثا 


"' ل يكون للمضارب بعد اتسلم رأس المسال هن رمم المسال ولاية التصرف فيه 
بالوكالة عن صاحبه ء ويكون أمينا على راس المال : 


؟ سم تنكون الخسارة عى رب المال وحده ولا نعتبر أى شرط مخالف ٠‏ 


4 ه اذا كانت المضاربة مقيدة بشروط معيئة » وجب على المضارب هراعاتها , 
فاذا خرج على همسذه الشروط كان غاصيا ٠‏ وفى هنذه الحالة تكون الخسارة التى 
تنصيب رأس المسال عليه وليست على رب المال » كما مسيق ان أشرنا فى البنبدذ 
السابق .5 . 

7 


ا 


وأما بالنسبة للربح اذى يحفقه المشارب بتخروجه على شروط المضاربة 2..فقد 
اختلف الرأى بالنسبة لمسآله غلى النحو الآتى )١١(‏ '* 

(9) الشرح الصغيز وحاشيتهج ١‏ ص الأل١ ٠ 75 ٠‏ والشبوج الكبيز وحاشسيته ع # هس 458 411 ٠*٠‏ 

٠156:1525 المغنى ج وض‎ 0١ 

(11) المغني ي وض 3:356 
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(1أ) فيرى المذهب الحنفى ان الربح فى هذه الحالة يكون للمضارب ٠‏ وذلك 
فسبيسا على أنه مادام المضارب قد أصبح غاصيا ء فان المال .المغخصوب بعتب فى 
حكم ملك الفاصب » وعليه ضمانه » وبالتالى ومن ناعية اعرط فابارائربج التسباي 
يحققه هذا المال يكون من حق غاصبه وهو المضارب (؟1) ٠‏ 


(ب) ؤيرى الحنابلة ان الربح فى هذه الحالة يكون لرب المال ء ولا يأخسيدذ 
اناه المعضارب شيئًا » وفى رواية للامام أحمد بن حنبل انه يتصدق بالر بح فده 0 


(ج) ويرى مالك أن الربح فى هذه الحالة يوزع بين رب المال والمضارب , على 
إساس لزأ اشترطاه فيما بينهما » لأن المضارب هنسسا متعدى كما لو كان قد لبس 
الثوب » أو ركب داية ليس له ركوبها (15) * 


4ك وفى حالة نقص رأس المال بتاف بغير تعبدى من المضارب , والتلف هبو 
مالا يبشأ عن تحر يك المسال » كما اذا تلفا بأمر سماوى , أو بأخدذ لصن ء فانه فى هذه 
الحالة يجبن التلف فن الربح قبل توزيعه بين الطرفين * 


اما ان كان العلف بتعدى المضارب , التزم به ولا يخصم من الربتح (089ء 
وتخس الخسادة أيضحسسا من الوبح سيا كانت الخسارة والربح مرة واحدة , أم كل 
0 3 


١‏ لا يجون للمضارب شزاء ما هو محرم. كالخمر والخنزير » ما دام رب المسال 
مبئلما ,. وحتئ. لو كان المضارت غير مسلم )١9(‏ ث 


7 د انه اذا تعدد المضازبون ٠‏ وجب أن يقسم الربح.بينهم على: حسب العمل, » 
بحيث يأخذ كل منهم بقدر عمله.فى المضاربة ٠ )١18(‏ 
0 
مه أنه لا يجوز للمضارب أن يشارك: مضار با" آخرا بمال المضاربة بدون اذن 
900 » فإذة فعل ذلك فائه يضين ما يحصل من بسنارة فى رأسن المبال_* وعسذا 
الحكم على خلاك القاعدة الاصلية التى تجعل الخسارة على رب المال » وسبب ذلك 
انه وان كان المضارب أمينا :. والامين لا يضمن رأس المال », الا انه أصبح متعيسديا 
بمشازكته لغيرة ه بمال المضاربة دون اذن رب المال.» الذى لم .يستأمن غيره على ماله ٠‏ 


1 


٠ المادة ( 14151 ) من مجلة الاحكام (العطية‎ )1١( 

19 المغنى ج هص ٠1560‏ 

04 الى ج هص 179 , والمدونة الكيرى لمالك ج مص 115+ 3 
)1١(‏ الشرح الصغير وحاشيته ج ؟'ص 21/5 والشرح الكبير وحاشيته ج, لا ص 4789 ٠‏ 
072 المفتى جه ص 159 ٠‏ 

43 المفتى ج ه ص275 ٠‏ 

قلقم الشرج الكبير وحأثنيته ج لاص ٠4/6‏ 
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ويسرى ذات الحكم اذا باع المضارب سلعا للغير بالدين بغير اذن رب ا مال » 
لاحتمال عجز المشترى عن الوفاء: بالثمن ٠‏ أو مماظلته فى أدائه (١5؟) ٠‏ وهذا رأى 
الامام مالك والامام الشافعى » ويرى الامام أبو حنيفة ان بيع المضارب نسيئة يجوز 
دون اذن رب المال2 لأآن الاذن فى التجارة ينصرف للتجارة المعتادة » والربح فى 
تجارة النساء اكثى (1؟1) * 


1 وكما لا يجوز للمضارب مشاركة غيره دون اذن رب المال ‏ فأنه لا يجوز 
له أيضا بغير اذن رب المسال ان يدفع بمال اللضارب للغير ليضارب نه ء واذا قعل 
ذلك 'فانه يضمن ما نصيب رأس المال من خسارة اذا خدثت تلكا الخسارة ٠‏ فاذا تحقق 
ربح .:فلا يأخذ منه المضارب الأول شيئا » ويأخذ المضارب الثسانى جزءا من الربح 
الذى جعل له ان كان مساويا للجزء الذى كان مجهولا للمضارب الاول » فان كان أقل 
مه ء كان الزائد لرب المال لا للمضارب الاول ولا للمضارب الثانى ٠‏ 

وصورة ذلك ان يكون رب المال قد اتفق فع:المضازب:على ان: يكون له ثلث 

الربح فدفع المضارب المذكور برأس المال لمضارب آخر دون اذن رب المال ليضاربٍ 
فيهء وجعل له ثلث الربح أيضا ٠‏ ففى هذه الحالة يأخذ المضارب الشناتى ثلث 
الربح ويؤول الباقى لرب المال , ولا ينال المضارب الاول شيئا , فاذا كان. المضارب 
© الاول قد اتفق مع المضارب الثانى على انه له ربغ الريح مثلا فانه فى هذه 
الحالة ينال المضازب ربع الربح » ويؤول نضيب رب المال المتفق عليه مع المضارب 
الاول وهو الثلثين اليه » أما الجزء الزائد على نصيب المضازب الثشانى وضفو 
الفرق بين ربع الربح المتفق عليه بينه وبين المضارب الاول » وثلث الربح المتفق 
عليه بين رب المال والمضارب الأول فاته يكون لرب المال ولا يول للمضارب 
الاول لانه لاحق له فى الربح » وقد دفع المال لغيزه ليضارب به دون اذن رب 
المال » كى انه ليس للمضارب الثانى حق فيه , لأنه زائد على ما اتفق عليه مسع 
٠‏ المضارب الاول (92؟) ٠‏ 


وسبب عدم جواز دفع المضارب المال لغيره ليضارب به دون اذن رب المال 

ان دفع امال فى هذه الحالة للغير ليضارب به خروج عن كون المضارب الاول 

مضارب ء كما ان المضارب الثانئ يوجب فى المال حقا للغير ء ولا يجوز ذلك بغين 

اذت رب المال (9؟) ٠‏ ويلاحظ انه يترتب على اذن رب المال للمضارب بدفع المال 
للغير مضاربة ان يصبح المضارب الاصلى وكيلا (5؟) ٠‏ 


٠‏ دولا يجوز أيضا للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة ٠‏ الا اذا كان رب 
الال قد فوضه فى :ذلك , أو كان العرف قد جرى به ٠‏ وقى هذه الحالة يقسسبم 


)1١(‏ الشرح الصغين وحاشيته ج ؟' ص 6/ا؟ » + والقن الكبير ايت 15 دن لفداكد 
(9؟) المفتى ج هدص ٠16١‏ 

زيئة ل سير متكي وبق 006 ولشر لكو لطي ا و 

59) المفتى ج وص 491 

(54) المفتى ج وص ٠15+‏ 


كل العددان الثالتك والرابع . السقّة الحادية والستون 


الربح المحقق على رأسن.المال المختلط ء فياخذ المضارب ربح الجزء من ماله » ويوزع 
الجزء الناتج من مال المضاربة على ما شرطه رب المال والمضارب (9؟) .٠‏ 


وفى حالة اجازة رب المال للمضارب فى خلط مال المضاربة بماله » يكون 
العقد جامعا بين المضاربة والشركة (؟) ٠‏ 


0 وفى حالة وفاة المضارب قبل رد المالى لربه ء فانه يفرق بين خضسالة 
ما اذا ين المضارب المال قبل موته ووجد ما عينه فى تركته » وبين حالة عدم تعيينه 
كلمال ‏ ففى الحالة الاولى يختص رب المبال بماله » اما فى الحالة الثانية قاننه 
يخصص الغرماء في التركة (1؟) د 

انتهاء المضارية : 

ينتهى عقد المضاربة بالطرق الآنية : 

* ممزل رب المالا للمضارب‎ - ١ 

ولا يجوذ للمضارب بعد عزله التضرف فى رأس المال ان كان نقودا » أما اذ 
لم يكن نقودا بأن كان بضاعة مشلا جاز له تحؤيلها الى نقود (58) ,3 

٠ 3‏ انقضاء الاجل ان كانت المضاربة محددة باجل ' 

ب موت أند المتعاقدين آئ جنونه أو الحض عليه *: 

والله ولى التوفيق 


(0؟) المادة 18411 ) من مجلة الاحكام المدلية :٠‏ 
(7؟) المقتئى ج هص 387 ٠‏ 


(7؟) شرح مجموع الامير؛ وحاشيةه ج ؟ ص 7378 , الشرح الكبين وحاشيتة اليك ميان 
1414 ) من مجلة الاحكام الغدلية , 


(58) المسادة ( 1454 ) من مجلة الاحكام العدلية ٠‏ 1 


بين التشردعية الامبلامية والقانونالؤضتئ 
© - كلدُستاذة تنالغمرى المحامية 7 


فضل تمهيدى 2 

يتناول اأعمية خاصة لدراسة مسئولية السكران جنائيا فى الشريمة 
الاسنلامية ٠‏ 
مقدمة: (0) 


لفد ثبت تحريم الخمر ثبوتا تناطما فقد نال تعالى « يأيها الذين آمنوا 
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لملكم 
تفلخون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فئ الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون » * 


- وكل مسكر يعد نخمرا ولذا قال التبى صل الله علية وسلم؛ «كل مسكر 


خمر وكل خمر حرام » ٠‏ 


- وان المحافظة على العقال توتجب تتريم الكمز ومن يشريها فاتما يرتكب 
جريمة فى نخق الجماعة لانها تغرى بالعداوة كما تص القرآن لكريم وتفح الى 
الشر والى القول المفسد عند هذيان السكر وذلك يضر الجمانفة وكد 

مدمنى الخمور يرتكبون أكبر الجرائم فى أثناء سكرهم ومثهم من يسكر اليقدم 
على ارئكاب الجريمة ويزول تردده » وانها حقا أم الخبائث وما من شر يتردد فيه 
الانسان الا أقدم عليه اذا سكر : 


( الشرب والسكر)ة 


تحرم الشريعة الاسلامية شرب الخمر لذاتة شواء أمسكر أو لم يسسكر 
وتعتبر جريمة الشرب.من الحدود ويعاقب عليها بالجلد ثمانين جلدة واجماع 
الفثقهاء فيما عدا أبو حنيفة وأصحابه : 


على أن ما أسكر كقيره تقليله حرام سواء سنمى مرا أو كان له اسم 
آخر ‏ وأن شرب القليل من أى مسسكر مغاقب عليه وو لم يمسكر :3 


3١1 - 1١١ د» محمد أبو زعرة « الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامىي » ص‎ )١( 


6 العددان الثالث والرابع ‏ السنة.الحادية والستؤن 


ولكن أبا حنيفة 

يفرق بين الخمر وغيرها من المسكرات وترى العقاب على شرب الخمير 
سواء أسكر أو لم يسكرء أماما عدا الخمر من المسكرات فلا يرى العقاب 
على تناوله الا اذا أدى شربه الى السكر فعلا * 
:والخدرات : 


على اختلاف أنواعها كالحشيش والداتورة وما أشبه لها حكم المنسكر 
ولكن لا يعاقب عليها بعقوبة الحد ‏ لانه ورد فى الخمر والسكر والحد عقوبة 
مغلظة لا تقرر بالقياس ٠‏ 


والتفق عليه : 
أن عقوبة تناول المخدرات هى التعزيز ٠‏ 
( تعريف المسكر ) : 


. ويعرف السكر بأنه غيبة العقل لمن تناول الخمر أو ما يشسبه الخمن ٠‏ 
ويعتبر: الانسان سكران اذا فقد عقله فلم يعد يعقل قليلا ولا كثير ولا يميز 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة + 


وهو رأى أبى حشيفة + 


ويرى محمد أنؤ سيف : 
أن السكران هو الذى يغلب على كلامه الهذيان ٠‏ 


وحجتهما : قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ٠‏ 
فمن سم يعلم ما يقول فهو نسكران ورأيهما نتفق مع رأى باقى الائمة ٠‏ 


من يتم عليه الحد) )١(‏ 


ولا بقام الحد على غير المكلف فلا يقام الحد على الصغير ولا على المجنسون 
أو الملعثوه لان الحدود لا.ققنام على غير المكلف لآن اقامتها من باب العبادة 
: والعبادة لا تحب الا على مكلف ولان الحدود حماية لحق. الله تعالى +٠‏ 


شرب اللكبره: 
ويشترط أيضا لاقامة الحد أن يشربها مختارا فان شربهنا مكرها فلا حد 


عليه سسواء أكان الاكراء ملجثنا أ غير ملجئء ٠‏ 


(١)د ٠‏ محمد أبو زهرة2 « الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامي » ص « منتضف 187 - 181 » ٠‏ 
جء عبد القادر عودة : مجم التشرييع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي منتصف 98١‏ : 


جر لفن ع ع 0 


فاذا عدد بالضرب أو عند بالقتل أو اتلاف المال كله فشرب فانه لا اشم 
وليه ٠‏ اذا لم يكن عليه اثم فانه لاحد اذ الحد على معصية ٠‏ 


معصية هنا لأن النبى صلى الله عليه وسام يقول : 
« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ٠:‏ 


شرب آلضطر : 

ومثل المكره المضطر فمن لا يجد ماء وهو فى عطش شسديد ووجد خمرا 
شربها وكذلك من كان فى حال جوع شديد ويخشى على نفسه التلف ان لم 
يشربها ء» وشربها فلا اشم عليه 

لإن الله تعالى يقول : 

' «فمن اضطر غير باغ ولاعادقلا اثم عليه 

ومن المقررات الفقهية : 

أن الضرورات تبيخ المحظورات » 

وبذلك ينتفى الاشم واذا انتفئ الاثم فلا حد'٠‏ 


(العلم بالمسكر ) : )١(‏ 
أ- حكم من شرب شيئا يجهل أنة مسكر ٠‏ 
ب د حكم من شرب مسكر وهو يجهل التحريم ٠‏ 


أ- من شرب. المسكر وهو لا يعلم أن كثيره مسكر يكون بهذا الهل معذورا 
ولا بقال أن ذلك الجهل بالقانون أو الشرع ولا عذر فى الجهل بالأحكام: مادام فى 
دار الاسلام ٠‏ لا يقال ذلك لان ذلك ليس جهلا بالقانون ٠‏ 


ولكنه : جهل بما ينطبق عليه التحرينم : فمن شرب حمير القصب ومنو ” 
لا يعتقد أن الكثير منه مسكر يكون جاملا بموضع التطبيق لا بأصئل القاننون 
ومن تناول مادة الحشيش وهو يجهل التخدير فيها فاته يكون معذورا: ولكنه 
اذا نيه الى حاله فأصى على انكار تخديره لا يكون معذورا وينزل به العقاب ٠‏ 


٠‏ -وقد شبهواءمن شرب انكر وهو لا يطم أنه مسبكر ولم-ينبه الى ذلك 
بمن زفت. اليه غير زوجته فدخل بها فانه'لا اشم عليه مادام لم:يعلم.ولم .يكن 

ب هذا اذا كان جاملا عادة السكر ولنكن:اذا كان يعلم' آنه منشبكر 
ولكن يجهل التحريم فانه ينبغى أن يفصل القول فان كان الجهل بالتحريسم 


"2 1484 المرجم المسابق من منتصف هي 341 مقتصف نص‎ )١( 
. ا‎ 
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فى المواد المختلف فيها فان ذلك يكون عذرا سواء أكان قريب عهد بالاسلام أم 
لم يكن لان الاختلاف شسبهه دليل وهو دليل اولئك الذين لم يحزموا وأن 
شسبهة الدليل تمحو وصف الجريمة ٠‏ وعكى كلك : لا حد فى هذه الحال لمقام العذر ٠‏ 


وان كان الجهل بالقحريم قى مادة مجمع على تحريمها وهى التى من مساء 
العتب اذا غلا واشستد وقذف بالزبد فاذسه ينظر ان كان ذلك فى الحرب أو كان 
الشخص قريب عهد بالاسلام فان الجهل فى هذه الخال يكون عذرا مائعا 
من اقامة الحد ‏ أما اذا. كان مقيما بدار. الاسلام وليس قريب عهد بالاسسلام 
فانه لاعذر ويقنام علية الحد ٠‏ 


( السكر واللسئولية الجناتية ) )١(‏ : 
الرأى الراجح : قى كل المذاهب الأربعة : 


١‏ أن السكران لا بيعاقب على ما يرتكب من الجرائم اذا تناول المادة المسكرة 
مكرها لوا تضاول السكر مكتارا وعولا ييطم أشه مسدكر أو شرب يؤاء للثفارى 
فاسكره لانه ارتكب الجريمة وهو زائل العقل فيكون حكمه حكم المجنون 

. أوالنائم وما لشبه ٠‏ ويلحق بالاكراه حالة الاضطرار ء قمن شرب الخمر مثلا 
وهو عالم بأنها خمر لدفع غصةه فسكر منها شم ارتكب جريمة اثناء سسكره 
فانه لا يعاقب عليها لانه مكره على تناولها ١ ٠‏ 


ب أما من يتفاول المسكر مختارا بغير عذر أو يتفاول دواء لغير 
جاجة فيس كر منه فانه مسئول عن كل جريمة يرتكبهسا اثناء شسكره سسواء 
ارتكبها عامدا أو مخطئا ويعاقب بعقوبتها لآنه أزال عقله بنفسه وبسبب 
هو فى ذاه جريمة فيتحمل العقوبة زجرا له ». 


وى كل من الذاهب الأربعة : 


رأى آخر مرجوح بل مهجور وهو أن السكران لا يسأل عن تصرفاته سسواء 
تناول المسكر مختارا أو مكرما أو. غير عالم بأنه مسكر لان عقله كان زائلا 
وقت اتيبان الفعل فلم يكن مدركا والادراك أساس المسئولية الجنائية 
فاذا فقد انعدمت السئولية ٠‏ : 


( ومصندر هذا الرأى ) .٠‏ 


عثمان رضى الله عنه وهو أحد قولى الشافعى وقد أخذ بِة قلة من 
الفقهاء فى كل مذهب ولكنه قلنا رأى مهجور ٠‏ 


( السكر والسئولية الدنية ) : 


(1) واجمع-دء عبد القادر عسوده « مرجبع التشريم الجنائي 'الاسلامي مقارنا بالقانون .الوضعي 
عى 041 :منتصف ص ٠085‏ : 
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يسال السكران مدذيا عن فعله ولو أعفى من العقاب لسكره فالمسكولية 
المدنية لا ترتفع عن السكران بحال ذلك أن الدماء والأموال معصومة أى: مخرمة 
طبقا للقاعدة العامة فى الشريعة والاعذار الشرعية لااتبيح عصمة المحلّ أى أن 
رفع العقوبة عن السكران بسبب عدم الادراك لا يمنع من مسئوليته مدنيا 
عن تعويض الاضرار التى سببها للغير لان عدم الادراك اذا صل سيا ارفع 
العقاب فانه لا يصنح سببا لاهدار الدماء والأموال ٠‏ 


( الشربيعة والقوانين) : 
تتفق آراء شراح القوانين مع ما يراه الفقهاء فى الشريعة ويند 5 
أيضا قسمين : 


أفلية : ترى ما تراه أصحاب الرثى المرجوح فى الشريعة ٠‏ 

« من أن السكران لا يعاقب فى لآى حال على ما يرتكبه من الجرائم » ٠‏ 
واغلبية : ترى ما يراه أصحاب الرأى الراجح فى الشريعة : 

« من رفع العقاب عن السكران اذا تناول المسكر مكرها أو غير عالم بانبه 


فسكر شم ارتكب الجريمة اثناء سكره فان تناول المسنكر مختارا فانه يعاتب 
على أية جريمة يرتكبها اثناء سبكره ٠‏ 


ويتفق نص القانون المصرى تمام الاتفاق مع الرأى الراجح فى الشريعة 
الاسلامية : . 


هو لا يعاقب من ارتكب للفعل وهو فاقد الشعور لغيبوبة ناشئة سن 
مقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذميا قهنرا عنه أو على غير طم منه بها ٠‏ 
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الباب الاول 
سنتفاول فيه ما يلى : 


أ - المقصود بالتخدير والسكر القهرى ٠'‏ 

ب شروط امتفاع السكولية ( شرطين ) ٠‏ 

ج - المسئولية عند تخلف الشرطين أو أحدهما ٠‏ 
مقدمة : )١(‏ 

المادة 9/575 ع فضلا عن النص على حالة الجنون والعامة العقلية » نصت 
المادة على أنه « لا عقاب على يكون فاقد. الشعور أو الاختيار فى عمله وضت 
ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشثة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذما 
قهرا عنهأو على غير علم منه بهاء٠‏ 


وقد استحدث هذا النص فى سنة 19١04‏ وريد به ضم حالة السسكر 
والتخدير ‏ التى عبر عنها الشارع بعبارة « الغيبوبة الناشكئة عن عقاير مخدرة »- 
الى الحالات التى قرر فيها الشارع انعدام الجريمة والمسئولية بانعدام” 
الشعور أو الاختيار ٠‏ فهذه الحالة تضاف اذن الى حالة الجنون والعامة العقلية 
التى ورد بها النص فى الفقرة الثانية من نفس المادة ولكنها. لا:تختلط بها , 
أى آنها لا تدخل فى عموم مدلول (( العاهة العقلية )) ٠‏ وهذا يعنى من جهة أخرى أن 
حالة التخدير أو السكر التى نحن بصددها لا تختلط كذلك بحالة فقد الشعور أو الوعى 
الناشثة عن « الادمان » على تعاطى المسكرات أو المخدرات ٠‏ 


(اللقصود بالتخدير أو السكر ) : 1 : 

والمقصود بالتخدير والسكر الذى أفرد له الشارع الفقرة الآخيرة من 
المادة ع ء, عو « تلك الحالة التى يفقد فيها الشعسخص شهوره أو وعيه 
بصفة مؤقتة وعارضة على أشر تعاطيه لكمية من سائل مسكر أو مادة 
مخدرة تكفى لاحداث هذا الأثر ٠‏ 

ولا عبرة بعد ذلك بنوع السائل الممنكر أو المادة المخندرة فلفظ « السكر» 
أو ه التخدير » تعبير عن الحالة الذهنية الناشثة عن تناول ما يسكر أو ما يخدر 
ولا يقصد به الاثشمارة إلى صنففا بعينه من السوائل أو المواذ التى تؤدى .الى هذه 
الحالة » ولا الى وسيلة بعينهها فى تناولها أو تعاطيها ٠‏ 


وهذا هو السبب فى أن الشارع استعمل فى التص عبارة « غيبوبة ناشسئة 
عن عقاقير مخدرة أيا كيان نوغها » وهى:عببارة عامة وشاملة كما عو واضصح * 


* 541 .مرجع دء على راشه « النظرية العامة في القانون الجنائي » متنتصف 558 منتصف‎ )١( 


افر اكير حي 0 ذا 
وتختاف حالة السكر والتخدير اذن عن حالة الجنون أو العاهة العقلية : 
# فى أنها ليست مرضية 

؟ ل كما أنها حالة طارئة ومؤقتة دائما ٠‏ 

وهى فى هذا تتفق مع حالة الاكراه المعنوى أو الضرورة ‏ بغكس حسالة الجنسون 
والعامة العقلية : ْ 

٠» فائها مرضية‎ ١ 

؟ س وقد تكون طارئة ومؤقتة كما قد تكون قديمة ومسثمرة ٠‏ 

فانعدام مسنئولية السكران عن فعله وهو فى خالة السكر أو التخدير 
لا يستمر الا خلال فشرة محددة من الزمن تنتهى بزوال هذا الظرف. الطارىء 
اأؤقت بطبيعقته ٠‏ 
( شروط امتناع السئولية ) : 

يتضح من المادة 75 ع أن التخدير أو السكر يمنع المسئولية. الجنائية 
اذا توفر شرطان أساسيان : '. 


( الأول ) أن تقوم هذه الحالة لدى المتهم وقت ارتكاب الجريمة وأن تكون, 
قد أدت الى أن: يفقد فى هذا الوقت ذاته شعوره أو اختيارة فى صورة تامة ٠‏ 
وهذا: الششرط وارد فى المادة 77 وقد :رأيننا أنه يشمل حالة الجنبون وألعامة 


( والثائى ) أن يكون المتهم فد تناول المادة المسكرة أو (الخبفرة #بثرا بعت 
أوعلى غير علم منسه بها ٠‏ 
لأى أن يكون فقده شعوره أأو رشده بهذه الوسلية قذ جناء بغير” 


اختيساره » أما نتيجة للاكراه امحادى أو المعنوى ب وثأما نتيجة للغلط أو الجهل 
بحقيقة السائل المسكر. آو-المادة المخندرة اذا كان:قد تناولها بغير اكراه ٠‏ 


( السئولية عند تخلف الشرطين أو أحدهما) : 
- اذا لم يتوافير الشرطان المتقدمان كلاعما أو أحدمما فلا شنك فى مسكولبة 
المتهم عن فغله ؛ لان امتنا اع الممسئولية وفقا لنص المادة ؟" مرهمون بتوفر 


هذين الشرطين معاء 
ؤيمكن تصور أربعة فروض توضح هذا الحكم : 
الفرض الأول : : 


هو حالة.ما اذا كان المتهم قد تكباول الجادة. الببسكرة أو المشدزة عامندا 
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ويقصد الاستعانة بحالة النكموة ‏ وما تبعثه بمادة من الجرأة فى النفس - 
ارتكاب الجريمة التى عقد العزم عليها ٠‏ 3 


وهذا الفرضي : مقطوع الصلة تماما بحكم المادة 35/؟ ع : 
شُبوت العمد يتخلف الشرطان كلاهما ‏ بل يكون تناول المسكز أو المخور 
جديرا بأن يعد ظرفا مشددا للعقاب ٠‏ 


والفرض الثانى : 
« هو حالة ما اذا كان المتهم قد تناول المخدر قهرا عنه ولكنه لم يفقد 
شعوره أو اختياره على الاطلاق )) ٠‏ 


وهذا الفرض كسابقه لا يغير شيئا من مسئولهة « المتهم » مسئولية 
كاملة عن الواقعة التى ارتكبها ٠‏ 


مادامت العبرة فى أعمال حكم المادة 31 ع هى بفقد الثسعور أو الإختيار, 
وليس لتنساول المخدر فين حالتنا ادنى تأثير .على ذلك ٠‏ 


والفرض الثالث : 


هو حالة ما اذا فتمد المتهم شسعوره أو اختيئاره فقدا جزئيا فقط وقسث 
ارتكاب الفمل » ٠‏ 


وهنا يختلف الحكم بحسب ما اذا كسان تنساول المسسكر أو المخدر مختسارا 
أو غير مختار ٠‏ فان الوضع الأول لا يغير شيئا من مسئوليته الكاملة » بيئما يجسوز 
اعتبار الوضع الثانى ظرفا مخففا ٠‏ 


الفرض الرابسع : / , 
وفيه يفقند المتهم الوعى قماما وقست ارتكابه الجريمة.» الا أئسه يكسون قسد 
تفساول المسادة المخسدرة أو المسكرة مختارا ٠‏ 


فى هذه الحالة : لا يتخلف الا أحد الشرطين اللازمين لامتنساع المسمئولية » 
ولكنه الشرط الأعسم * 


ومن الكسلم بسه : أن مؤدى منهوم المخالفة من تص المادة ؟) /8؟ ع ٠‏ 


هو أن يسأل المثهم فى هذه الحالة مسستكئوليبة كاملة عن أفعاله » وشسسانه 
فى ذلك شساأن المفيق سسواء بمسواء » وذلك على اعتبار أن القانون لا يعمل عندثذة 
أى حساب لحالة الغيبوبة. الناشسمثئة عن التخدير أو السسكر فهو يظرحها أى 
يسسقطها من الحساب ويفترض المتهم مفيقنا واعيما لمسا يفعل )١(‏ + 


() واجمع ده رؤوف غبقد ز علمم الاجعرام والعقانن ) فى 504 7 منتضف من فا( + 


. نستخلص من ذلك ما يلى :. 


اختلفت الشرائع فى نظرتها الى مسئولية السكران جنائيا عن تصرفاته 
الا أنهيخرج ابتداء ‏ عن دائرة هذا الخلاف ثلاثة فروض : 


أولهما : حالة السكران بغير اختياره : 

كالشخص الذى تفاول المسكر وهو لا يعلم حقيقته فلما فقد وعيسه 
ارتكب جريمة ما + فهو لا يسال جنائيا باجماع الآراء عن جريمة عمدية ‏ ويسال 
عن جريمة غير عمدية اذا ثبت فى حقه صدور رعونة أو خطأ كان أيهما سببا 
فى تناوله المسكر ولا يسال عن أية جريمة اذا انثفئ فى حفه أى خط] 
أوا اهمال لأنه حيث لا عمد ولا خطأ فلا مسئولية جنائية وغلى ذلك أجمعنت 
الشزائع وعليه نصت المادة 75 من تشريعنا ٠‏ 1 


وثانبهما : حالة الشخص الذى تنساول الأسكر مريدا مختارا : 

وعندما فقد وعينه ارتكب جريمة غير عمدية « كان قاد سيارة فقتل 
انسانا. فعندتكة يسال باجماع الآراء أيضنا عن جريمة القتل خطا د ولا يعفيه 
سسكره من المسئؤلية ».بل قد يشدذها فى بعض الشرائح ٠‏ 


وثالثها : حالة الشخص الذى تناول الملسكر مريدا مختارا ؛. قاصوا 
من تناوله أن يكتسب قدرا من الشجاعة حتى يتمكن من ارتكاب جريمة معينة 
فكر فيها ودبرها وهو فى كامل وعيه .٠‏ 


وعندئة يسال أيضا باجماع الآراء ٠.‏ مسئولية كاملة عن جريمته العسديّة, 
لتؤافر جميع العناصر المطلوبة للمسئولية وقت الاقبدام على السكر الاختيارى : 
من ادراك وحرية اختيار وقصد جنائي ٠‏ 


( انما الفرض محل الخااف ) : 

هو حالة الانسان الذى يقدم على شرب خمر بدافع ,من ادممسان + أو 
رغبسة طارئة أو حب. تقليد أو حب استطلاع » فيفقد وعيه وعندما يفقده يصور 
له سكره أن يرتكب جريمة توصف فى غير حالة السكر بأنها جريمة عمدية * 

« كأن يقشئل انسانا » أو 'يضريه ٠‏ أو يرتكب جريمة خلقية من غير ادراك 
وبالتالى من غير قصد ٠.»‏ 

ومصدر الخلاف هنا : هو أن .مثل هذا الانسان الذى فققد ارادته قد فقنبسه 
وعيسه » ( فكيف يحاسب كمن لم يفقدما واذا قيل : اذا يفلت منالحساب لكان 
الأاصر ميسنورا:وهو كيف يفلت من الحساب من.فقد وعيه بارادته عن طريق 
تغاطى الشراب اختيارا الئ حمد فقدان الشعور والادراك ؟ ) ٠‏ 


ومع التسليم بوجوب مساطته بجنائيا : 
( ينبغى البحث عن أساس وانقسيئ لممساللتة غير متعارض مع قاعدة « لسزدم 
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الادراك والاختيار لكل مسئولية جنائية » حسبما استقر عليه الفقه التقليدى , 
الذى لا يزال سائدا بصفة اصلية فى الشرائع المختلفة ‏ كما ينبغى تحديد 
مدى لمساءلته غير متجارض مع قاعدة تناسب العقاب مع جسامة المسئولية ) + 


ملاحظات د+ رمسيس بهنام عن قاثير السكر فى الجريمة : 


هذا مع مراعاة أن حالة السسكر على ما يلاحظه د رميس بهتمام د سه 
الذقضو : فى ذاتهسا وبمفردا الي الجريمة أحياننا )١(‏ لد : 


غير أنها لا تكسون وحدهسا سبب للجريمة الا فى حالات تعمد من جهمة غرضية 
ننادرة ‏ وتكون الجردمة الواقعسة فيها من جهمة أخرى ظفيفة الجسسامة لا تكش 
عن خطورة ٠‏ وانما يظهعر أشن الخمر على الأخص حين يكشف عن ميل اجرامى 
كامن أصلا فى تكويين المخمور ٠‏ فقى حالة وجود هذا الميل الاجرامى يكفى قسدر 
بسيط من الخمر فى مسبيل ارتكاب جريمة شنمنيعة على جانب كبير من الخطورة + 


وذلت. التجارب غلى أن المجشرم العاشة فى جرائدم العنفة والسدم يكفق أن 
يتغاطى.كمية خفيفة من الخمر كى يصبح متعمسفا متحنزا للاعتننداء أمسنام أهسون 
الامسباب .بل ملتمفنا للشسسجار سببا حيث ينتفى أى داع له وقد يرتكب عندئة 
أبثسنم الجرام فى حق السسلطة العامة أو فى حسق الافراد ويشنسعر أحياتما 
جتدذذ كبير فى رؤية مشناهذة الدمناء .. 


كلك ؛ لانه من المعلوم أنالخمر تضساءعف الرغبة فى الجريمة ين كتولسة فى 
النقس ويبخد المخاوف الحائلة خون تنفيذها كالخشية من العقاب + ٠‏ 


::أى أنهه.يسساعد على. انعقناد العزم. وتغليب الدافع الى الجريمة على المانع 
فنها لاافنى جرائم الاشخاص فحسنب بل كذلك فى جرائم الأمنوال ٠‏ 
فكثيز من اللصوص والنشالين يتعاطى الخمر عن قصد.قبل أن يرتكب جريمتة 
ذتئ تواتيه القندرة على أن يعسزم ويصمم عليها وحتى تتوافز لديه حالة من 
المُسدوء والطمانينة تمكننه من أحكام واجبادة تنفيذما وتجعله أكشر شجاعة 
واقداممنا .٠ه‏ 


وون هذا متخ يتضح : 


أ أشد أنمواع الافراد خطورة على المجتمع ٠‏ ذلك النوع الذى يجمع بين 

المتتل الأجزامى :والميتل الى تعاطنى الخمر., فيقبل باستمرار على تنئاول الخمنر 

وتيقظ :فيه تتبعا لذلك.بذون انقطاع ميله الى الجريمة أيضا ومكذا تصدر عنه 

جا ميت ل ب ل رك ا مرب ا 
فى الؤقت المناسب كنلا من ميله الى الجريمة وميله.الى للخمر 


41 راجع دكتور رميسيس بهنام « محاضرات فى علم الاجرام 193.6 ب 1931رص للانت‎ )١( 
+ 111 153 فى نيبئة ,الاج (نْصٍ‎ ٠“ ورإجغ:طبمة‎ 


ثائير الخمر ٠‏ 3 يحلل 


وأخيرا : فان ادمان تعاطى الخمر بكثرة وافراط قد يفضى أحياتا 
الى الجنون ٠‏ 5-6 1 


وءندئذ أما أن يكون السكير ذا ميل اجرامى سادق فيزيد جنونسه من 
حدة هذا الميل ويضساعف خطورته ٠‏ وأما الايكون لديه من الاصل ميل الى 


الجردمة فيصبح جنونة مصدرا لها(١ا)ء‏ 


وقند سكت اغلبٌ الشزائع (؟) عن معالجة موضوع السكران سكرا اختيارها 
اذا ارتكب جريمة عمدية ( والسائد فيها' بوجه عام ) هو أن السكران باختياره 
يسال عن الجريوة العودية اذا ثبت أنه سكر خصيصا لارتكاب جريمته ٠‏ 
ويس-ال عن جردوة عدر عودية اذا ثبت أنه لم يسكر خصيصا لارتكاب جريمة 
ماءبل سكر الجرد السكر ١ ١ ٠‏ 


كما هو الال قى فرئسا والنمسا وبلجيكا وهولندا ٠‏ 


ويجمل التشريع الروسى من السكر ظرفا مشسددا اذا ثبت أن الجانى كان 
يقصد ارتكاب جريمة ومثله التشريع الإيطالى رم 0/55 ) ٠‏ 


ويقرر. التشريبع الالمانى عقوبة خاصية للسكر تعقيه جريمة » غير عقونة 
هذه الجريمة نفمسها ٠‏ أى أنه يقرر للسكران مسذئولية خاصة مستقلة عن 
مسئولية غير السكران لا يثار فيها بحث ثوافر العمد أو انتفائه ٠‏ 


والسكر فى القانون الانجليزى لا ينفى مسنئولية الجانى , الا اذا كان قد 
تعاطى المسكر قهرا عنة أو على غير علم منه وينفى مسئوليته ولو تعاطاء 
اختيارا اذا كان حائلا دون توافر سنوء القصد عنده « لمسصترااتسع؟ , 
وقد يضعف مسئولية الجانى اذا أدى الى خطافى الواقم ‏ عاعدظ /دعظ مولام 
كما لو اعتدى السكران على غيره متوهما ‏ بسبب سكره ‏ أنه بريد أن 
ببادره بالاعتداء عليه » ٠‏ : 3 


نمب يب سس قمع 
(1) المرجم السابق * ( 
داجم دء رؤوف عبيد ( هلم الاجرام. والعقاب ) ص 18٠‏ منتصف 18١‏ * 


0 
م 
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الباب الثانى 
سنتناول فيه ما يلى : 
البحث الأول : السسكر والغيبوبة فى التشريع المصرى ٠‏ 
أأبحث الثاثى : موةف محكمة النقض المصرية من مسئولية السكران عن ” 
القتتل العمد ٠‏ 
البحث الثالث : اثبات حالة السكر ٠‏ 
كن نز فنا 


أولا : السكر والغدبوبة فى التشريع المصري : 

وقد عالج تشريعنا المصرى السكر والغيبوبة من.زاوية واحدة لا تثير ترددا 
فى الرأى هى زاوية السكر الاضطرارى الذى ينجم عن اكراه أو عن جهل 
فنصت المادة 75 على أنه ( لا عقاب على من يكون فاقد الشهوز أو الاختيار 
فى وقت ارتكاب الفعمل ٠٠٠‏ لغزبوبة ناشسئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها 
اذا أخذما قهرا أؤ على غير علم منه بها ) ٠‏ ( وهى نفس الماذة التى عالجت ) 
فقدان الشغور أو الاختيار للجنون .أو لعاهة فى العقل ٠‏ وقد وردت هذه المادة 
لاول مرة فى تشريع سنة 11054 » دون تشريع ٠.1885‏ وقد تأر الشسارع فى 
صياغتها ‏ بوجه خاص ‏ بالمادة 58 من القائون الادطالى القديم و 5د من 
القانون الهندئ » ذا ولو أن حكمها مسلم به فى الشرائع كافة ٠‏ 

وقد وردت فى تعليقات الحقانية أن حكمها ه لا ينحصر فى الغيبوبة التسببة 
عن تعاطئ'المواد الكثولية ( السكر ) بل ينصرف أيضا الى .الغيبوبة الناجمة عسن 
المؤاد ال مخدرة | اختلفة مثل الحثنيش أو الافيون » ٠‏ 

وجلى أنه ينبغى ( طبقا لهذا النص ) التمييز بين السكر الاضطرارى والسكر 
الاختيسارئ فكل منهما حكمه الخاص : 1 


( كم السكر الاضطرارى ) : 
وجلزم لانطباق المادة 11 هذه ؛ 


)١(‏ أن يكون الجانى قد تناول المادة المسكرة أو المشدرة قهرا عله 
كما لو دسها له شخص فى طعامه أو شرابه من باب الانتقام أو الدعابة 
أو كما لو تناولها اختيارا لكن عن جهل منه بطبيعتها 'الخدرة أو ألسكرط 
اه بأن اعتقد مثلا أنها شىء شائع مما يأكله الناس أو يشربونه لغير غرض اللسكر» ٠‏ 


(5) ويلمزم'أن يثبت أنه فقد تسهوره تماما حتى يعفى من المسئولية تماما ٠‏ 


أوسا الفقذ الجزئى فيد لح سببا لتخفيف العقوسة فى حدود المسنلطة التى 
يملكها القاضى + 


تاتير الكمر 2.20 ١1‏ 
ويلاحظ الدكتوز رمسيس يهنام على نص م 775 أنه غير موفق قى الصياغة ٠‏ 


(١‏ فهى تتحدث عن شخص فاقد الشسبعور والاختيار وتنسب اليسنه فى 

الوقت نفسه انه ارتكب فعلا ٠‏ فكيف يتأتى له ارتكاب فعل ما وهو على شبعوز 

أواختيار معدومين ؟ مثل هذا الشخص الذى درتكب جريمة رغم أنه بلغ من 

الثمالة حد فقدان الشعور كلية يقول عنه الاستاذ الأيطالى متالينى 
تمتاعهعدظ أنه لم يسدق أن رآه أحد فى قفص الاتهام ٠‏ 


. والوافع : أننا لانتصور اتيان جزنيمة فى حالة فقدان تام للشعور والاختيار 
الا اذا كانت هذه الجريمة قولية فى صور القذف مثلا اذ يمكن أن يتفوه النائم 
بألفاظ القذف رغم غيدوبته ورغم عدم انصراف ارادته الى التفوه يهذه 
الالفاظ ٠‏ “ 

ع 1 / 

ويمكن كذلك أن يتم وقاع جئس فى حالة فقدان كلى للشعور أو الاختيسار 
( وفى هذا المجال الضيق ) الذى يمكن أن تحدث فيه أنواع معينة من الوقائع 
رغم انعدام الشعور أو الاختيار يتحقق من الفعل ركنه المادى بدون ركه الممنوى ٠‏ 


فيكون القذف فى الصضورة: الاولى راجعما الى فم القاذف "دون أن تكون 
نفسيته قد ارادته أى لا.يتحةق منه سوى ركنه المادى ٠٠٠١‏ 1 


( وفى مثل تلك الاحوال ) : 

يعتبر فقدان الشعور والاختيار بسبب ممادة مسكرة أو مخدرة نافيا للركن 
المعنوى فى الجريمة المرتكبة فتكون فعل فاعلها جثمانيا دون أن تكون فعل فاعلها 
نفسانيا وتنتفى كل مسئوليته عنها سواء أخذ فاعلها االسكر أو المخدر قهرا' 
عنه أو بدون عام أو أخذه باختيار وعلم ما لم يكن القعمد من تعاطى المسسكر 
أو المخدر فى الفرض الأخير هو الوصول الى تلك الحالة من فقدان الثسعور ' 
أو الاختيار تينسيرا لارتكاب الجريمة فيعتبر البدء من تعاطيهما لهذا الفرض كافيا 
لان يتحقق فى الجريمة ركنها المعنوى ٠‏ رغم أن الركن المادى سيقع بعد زوال الشعوز 
أو الاختبار وهذا وا يعدر عه ٠‏ بالسلوك الاختيارى فى منشئه ٠‏ بل أن القانون 
الايطالى يجعل من السكر فى مثل هذا الفرض الاخير ظرفا مشنددا لعقوبسة 
الجريمة المرتكبة ٠‏ 


ذلك عن نقدان الشوور أو الاختياز ونوع الافمال المتصسور.أن 


فان لم يكن الفعل من قبيل ما ثقدم : : : 

بان كان ضربا أو جرحا أو قتلا أو سرقئة فان اتيائنه من اسان ولمو كان 
سكرانا يمدل فى ذاتسه ولذاته على أن هذا الانمسان كان عند اقترافته 0 
متمتسا - رغم سنكره ‏ بالشعور والاختيار ومعنى ذلك 'أن جريمته يتحقق منه 
لاوركنها المادى وحده وانما ركنها ( النفسانى ) كذلك فتكون فمل السكران 
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غاية الأمر : 

اذا تبين أن السكر رنم ابقائه على الشعور والاختيار انقصهما وهذا 
يتوقف على ظروف كل حالة وحساسية كل شخص افعول الخمر ومى انخذاف 
باختلاف الافراد ..بصح أن يعتبر ذلك ظرفا قضائيا مخنففا للعقاب ما لم يكن , 
القصد من احتساء الذمر مو تيسير ارتكاب الجرنمة التى وقءت فيكون ذلك على 
العكس ظرفا مشددا لا مخففا * 


والواقع أن تاثير الخمر على نفسية محتسيها أمر يتوقف تحديده على 
الحقائق الواقعية وعلى علم وظائف الاعضماء ٠‏ ولن يكون حكم القاثون الجنائى 
فى صدد تُناربها :اذا ثم يدخل فى تقديره تلك الحقائق الواقعية والعملية ٠ )١(‏ 


د يد 
وهذا الراى يذبغى أن بجتذب الانتباء فى أكثر من موضع : 


فون وجهة أولى : لا دبدو أنه فى محله من ناحية ما أسنده من عدم التوفيق 
.فى نص.المادة 77 عندما تتحدث عن شخص فاتد الشعور والاختيار تنسب 
البه في الوقت نفس ه انه ارتكب فعلا ٠ ٠‏ 


ذلك لان هذه الماذة تتحدث عن الاسسناد المادى الى السسكران وهذا لا شبهة 
فيه أما الاسناد المءعنوئ'فهو الذى يصح أن يثدر 'أكثر من تساؤل والذى يذفيه 
النض غلى أية حال عن السكران الذى ياخذ المس_كر قهرا عنه أو على غير علم منه, 
وهذه النقطة بالذات ليست مدل نزاع من أحد ٠‏ 


ودن وجهة ثانية.: 

فان هذا الزاق يتسلم بان السكران يهكنه ان يرتكب جريمة قذف او جريمة 
وقاع جنسى فى حالة فقدان كلى للشعور أو الاختيار وينفى عه بامكبان 
ارتكاب.جريمة ضرب أو جرح أوأقتل أو سرفة ٠‏ 


وهذه تفرقة تحكمية لا نجد لها مبررا واضحا : فكثيرا ما حدث فى العمل أن عمد 
السسكران . سواء باختياره أم بغير اختياره ‏ الى ارتكاب جريمة من هذا النوع 
أو ذاك جسبما تصوره لبه خيالاته وهى لا منطق لها ولا ضابط ٠‏ 


دسل لا' أغالى عندما ؛قول أن. العندد الاكبر من الجرائم الثى تسند الى 
السكارى فاقيدى الثسعور والاختيار هى من جرائم الاعتنداء على الاشخاص ‏ . 
أى من:ه جراشسم الضرب أو الجرح أو القتل » بل يلاحظ أكستر ودى توليو أن بعضن 
السسكازى. يزتساح الى متباهدة الدمساء وإسذا:يقدم على ارتكاب جرائم العنفف 
وارتيساح ٠‏ 


(1) من مؤلفه فى ٠‏ النظرية العامة للفاثون الجنانى » 1930 ص 48157 - 451 * 


تائير الى 211 ا 


ومن جهة ثالثة : 


فان: هذا الرأى يقيم قرينة في غير محلها على أن اسان عندما يقترف 
جرفمة ضرت او جتجرح راو فال :أو سرقسة يكدون تعتمسا ‏ رم مس كره 
بالشسعور والإختيار ٠‏ 


وذلك : مع أن هذه القرينة قائمة على محض افتراض نظرى تدحضه السوابق 

العملية وحقائق علمى النفس والاجرام التى لا تعترف بمغيان التمديز.بين سكران 

وآخر الا من ناحية مدى تمتعه بشسنعوره واختياره ومدى خضوعة لتأثير 
الخمز بصرف الذظر عن نوع الجريمة التى أقندم على اقتراقها ٠‏ 


( فهذا النوع أو ذاك ) لا دصاح للدلالة على تمتع الجانى بالشعور والاختيار أو 
عدم تمتعه رغم سكره ٠‏ وبااتالى لا محل للقول فى .أية حالة بأن الركن المءنوى متوافر 
لدى السكران افتراضا فان القاذون شساء ان دعتدر السكر قهرا أو دون بام مانا من 
موائع المسئولية لاامن موانع العقاب ٠‏ 


أما السكر الاختيارى فقد تركه لحكم المبادى: العامة فلم يبت فيه براى ولذا 
ذهب فيه .النقه كل مذمب مع أنه بحاجة فى الواقع الى تنظيم تشريعى يوفق بين 
الاعتبارات المتعارضة ٠‏ 


أما ما قرره الأؤلف من أن تاثير الخمر فى 'الاشخاص يختاف باختلاف الافراد 
ويصح أن يعتبز السكر الاختيارى ظرفا قضائيا محققا للعقاب ما لم يكن القتصدد من 
احتساء الخمر هو تيسير ارتكاب الجريمة التى وقعت فهذا أمر نتفق معه فيه ٠‏ 


كما نتذق معه أيضا فيما يقرره من أن الخمر توقظ فى نفسية شارتها فرائزه 
الإساسية الاصلية وتنوم لديه غرائزه الثانوية السامية ان كان له من التربية والصقل 
نصيب ٠‏ فان لم يكن لنفسه نصيب من التربة اأى :كان له حظا معدوما من الغبرائز 
. الثانوية السامية فان انحداره الى الجريمة'واقع بدون حاجة الى الخمر ؛ ويقم من 
ماب أولى اذا احتمى ولو قدرا ضثيلا منها ٠‏ 


أما ان كان 'نصيب نفسه من الغرائز الثانوية السامية قائما وكان فى الوقت 
ذاته متعادلا مع غرائزه الاصلية المتوافرة فى كل انسان فان من شان الخمر أن تيسر 
انقطاع هذا التعادل بين نوعى الغرائز وأن تسهل بالتالى طفيان الغرائز الاصلية على 
الغرائز الثانوية المهذبة ٠‏ 


فالمائم من الجريمة سواء أكان هو الخشية من العقاب أو الضمير الصالح :ااناتج 
فن التربية يبدا فى الفوص والاختفاء فتطفو على السظع الغزائز الاساسية وتقهدبير 
فى الميدان بمفردها بغير ما قناع أو حجاب ٠‏ ومن ثم يطفى .الدافع الى الجريمة على 
المائع منها ٠‏ 


فالخمر على هذا النحو تبدد البقية الباقية من القوة النفسنية الحائلة دون وقنوع 
الجرائم ما لم يكن نصيب شاربها من الغرائز الثانوية السامية قويا راسخا فى تكوين 


0 
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اشخصدته دحيث لا أن بينام ولا أن عليه الغرائز الاصلبة 
خسري مايه انز حتى ممع 
احتساء الخمر )١١ ٠٠٠‏ 


هذا وقد تكون الغيبوبة الاضطرارية ناشئة عن تنويم مغناطيسى 
ودن التصور عاميا أن بقدم المذوم على مقارفة جريمة بايحاء من المنوم , 
فاذا ندّت أن الأول كان: سليب الاختيار تماما وأنه قارف جريمته بأمر الثانى وتحت 


تأثير سيطرته الكلية فالثائنى هو اللسئول عنها دون الاول الذى لا يتعد دوره دور 
الاداة اللنفذة ٠‏ 


وهذه هئ القاعدة أيضا فى (( حالة الاكراه المادى )) اذا ثبت أن المكره كان سليب 
الارادة عندما.قارف جريمته بالمسئولية لا تقع على عاتقه بل على عاتق من أكرمسيه 
على ارتكانها ٠‏ 


وفى حالة الغائب وآلسكران بغير اختياره تقع المسئولية كذلك على عاتق مسع 
تسبب فى غيبوبته أو سكره ٠‏ وتكون مسئولية هذا الاخير عن خطأ غير عمدى اذا انتفى' 
العمد وعن جردمة عمدية اذا توفر العمد ٠‏ مدي 


أما. نفس الغائب فلا يسأل الا اذا تبين أنه قد صدر منه أى خطا أو عدم احتياط 
كما اذا اندفع فى شرب السائل الذى شربه برعونة وبلا مبرر مقبول وبغير أن يتحقق 
من ماهيته ٠‏ وعندئذ فقط قد يسأل بدوره عن خطئة غير العمدى وبحسب جسامة 
ذتيجة هذا الخطا ٠‏ (؟) 


( حكم السكر الاختيارى ) 0 : 
: لهذا وقد منكت قاذوننا عن حكم. السكر. الاختيارى ٠‏ فما الخكم اذا أرتكب 
السكران باختياره جريمة عمدية كالقتل أو الضرب أو متك العرض أو الفعل النافضح 
العلنى ٠06‏ 
موقف الفقه فى فرئسا : 

( يذهب جانب قوى من الرأى فى فرنسا ) 

الى أن الجانى ينبغى أن يسأل في هذه الحالة الاخيرة بوصفه مرتكبا جريمة 
غير عمدية وفعت منه عن خطأ ورعوئة يتمثلان فئ الاندفاع فى تناول السكر الى الحد 
الذى أفقده ملكة التمييز والاختيار ولا دمكن أن ديسأل عن جريمة عمدية لأن القصند 


الجنائي لا بتؤافز أبدا فيمن يفقد وعيه فيستحيل علية الاحاطة باركان إلواقمة 
الجائيسةر4)” 


ده زاجم دء مأمون محمد سلامه المرجم السابق ص 854 ل 858 ٠‏ 
(1) راجع دء رؤوف عبيد« علم الاجرام والعقاب » من منتصف ص 581 : 7587 ٠‏ 
(1) راجع د رؤوف عبيد « التيسير والتخيير » من:ص 44١‏ : أو 440 : 
(4): - راجع جازو ج ١‏ فقسزة 580 ص 714 وفيسدال ومانيول + ١‏ فقرة 115ص 5157 ودوندييم 
دي ابر المرجبزٍ. فقبرة 5 صن 35 أوبوزا فقرة 541 وستيقائي زلينامير فقزة 517 صي 8 لقلدل ‏ ” 


كاتين اكمس مه كلل 
وتطبيقا لهذا الرأى : 


اذا كانت الجريمة التى وقعت من السكران باختياره لا يمكن أن تكون الا عمدية 
ب كما فى السرقة وعتك العزض والسب والقذف ٠‏ فلا يمكن وةوعها قائونا عند توافر 
مجرد' الخطا أو الاعمال ‏ فان السكران يندغى أن يفلت كلية ون ااسئواية الجنائية ٠‏ 


ها قفست به محكمة الذقفى الفرنسية فى هذا الشأن : 

الاأن محكمة النقض الفرنسية ذعبت فى عدة أحكام الى القول : 

بمساءلة الجانئ فى حالة السكر الاختيارى عن جردمته العمدية مساعلة كاملة 
على أساس (( توافر القصد الاحتمالى عنده )) اذا كان عليه أن دتوقع عذد التهادى 
فى الشراب أنه قد يفقد وعيه ودقترف جريمة ما )١(‏ 

, (وهذا الدل ونتقد من جمهور الشراح الفرنسيين الذى يرى ) : 

)١(‏ أن أحوال القصد الاحتمالى تعد أقرب الى الخطا بتبضر أو الاعمال : الواعى 

منها الى العمد ٠‏ وأن قاعدة التفسير الضيق لنصوص القانون الجنائى تتعارض معه ٠‏ 


5 ثم أن القصد الجنائى الاحتمالى يتطلب ادى الجانى قبولا سابقا للنتيجة 
المعاقب عليها أو بالاقل توقعا لها ٠‏ 


حين قد يبين من ظروف الواقعة أن جريمة السكران لم تكن مقبولة ولا متوقعة 
قبل أن يروح فى غيبوبة السكر ٠‏ أما بعد أن راح فى الغيبوبة فليس لديه أى قصبد 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


هذا وقد صدر هناك قانون فى ؟؟ أغسطس.سسنة 115٠‏ نص فى مادته الثالثة 
على أنه لا يجوز تطبيق نظام الظروف. القضائية المخففة على السكران ولكن هذا 
القيد سرعان ما .ألغى بقانزون صادر فى 4 سبتمبر سنة 1141 لأثه اعتبر هناك 
مفرطا فى القسوة على السكران ٠‏ 
(موةف الفقه فى مصر ) : 

أما فى وصر: 

١‏ فان الراى السائد فقها هو آن السكران سكرا اختياريا يخضسع لنفس 
المسئواية التى يخضم لها غير السكران ٠‏ 5 

وذلك : لآن المادة ؟3 عندما أخضعت السكر الاضطرارى لحكم خاض أخضعت 
السكر الاختيارى بمفهوم امخالفة للقواعد الغامة ٠‏ 

؟" ‏ هذا وان كان من الشراح من يرى أن الاضصح فى هذا الشان مو ان الجانى 
لا يسال فى صورة السكر الاختيارى الا على آسناس الاهمال وعدم الاحتياط ٠‏ 


)١(‏ مشلا نقض فزنسى فى ١ - 1845/1/١‏ -844 مر 1483/٠١/19‏ النشرة الجنائيسة 
يتم ١٠7و‏ 1955/1/59 سميرى 1955 1 186/ 
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)) أسوة بالراى للسائد فى فرنسا , واستنادا الى نقس اسائيدة )) ٠‏ 

ولان الجائى لا يسال عن النتائج الاحتمالية لعمله بغدير أن يقصدها فعلا الا اذا 
وجد نص صرييح يحمله تبعتها ويكون ذلك تبعا لقصد جنائى أصيل ٠‏ 
ووقف محكمة النقض اآصرية : 

واستقرت محكمة النقض عندنا : 

على أن السكران سكرأ اختياريا يسال مسئولية كاملة عن جريمته العمدية 
أو غير العمدية بحسب الإحوال ٠‏ 


فهى تقرر فى جميع أحكامها أن القانون بيجرثى على السكران باختياره حكم 
المدرك التام الادراك ٠‏ 


ما يندبغى علبه وجوب القول : ٠‏ : 

بامكان توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم العمدية وتوافر الخطا .2 
والاعمال فى الجرائم الغير عمدية ١ ' ٠‏ 
وطبقت هذا الراى لها فى عدة احكام : 


)١( - ١‏ ان حالة السكر التى كان بها المتهم لا تكون ظرفا مائما من 
العقاب الا اذا تناول المتهم المسنكر قهرا عن هاو بغير علم كما تقول م لاه ع ' 
( م720 جديدة )ولم يثبت فى هذه القضية أن الطاعن كان فى حالة من الحالات التى 
تطبق عليها المادة المذكورة وأما كونها يصح أن تعد ظرفا مخففنا فتلك مسالة 
ة تفصل فيها محكمة المؤوضوع بما تراه دون أن يكون لحكمة النقض 
رقابة عليها ٠‏ 

( نقض 1550:/8/١‏ فى القضية رقم 1١١8‏ سن ١47‏ القضائية ) ٠‏ 


؟ ب وفى قضية قتل عمد مع سبق الاصرار حكم فيها بالعقوبة من محكمة 
الجنايات قطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض على أساس أنه كان وقتث 
وقوع الجريمة تحت تاثير الخمر ولم تبحث محكمة الموضوع مبِلم تاثير الخمر فى 
مسئوليته الجنائية ومحكمة النقض قررت أن محكمة الموضوع ليست فى حاجنة 
31 تتعرض لمقدار تأئير الخمر فى صواب المتهم ادا تحققت أنه تعاطاها بمحخض 
اختياره واستعدادا لارتكاب الجريمة اذ ليس لسكر فى هذه الحالة تاكير قانؤني 
فى مدسنئوليته الجنائية ٠‏ 


( نقض 1954/٠١/1١‏ مجموعة رسمية س 31 رقم 50 ) ٠‏ 

"الل وحكمت أيضا بان الغيبوبة المانمة من العقأب مى التى تكون ناشئة 
عن مادة مخدرة يكون المتهم ,قد تناولها قهرا عنه أو.على غير علم منه بها أما اذا 
كان فد تعاظاما مختارا عن علم. بخقيقة أمرما فائه يكون مسئولا عن 
الجرائم التى تفسع مننه ومو تحت تاثيرمًا مهما كانت ملابسات تناوله اياما ٠‏ 

( نقض :2/11/+155- مجموعة القواعد القانونية جزء ٠‏ رقم )+ 


, 6 ه. المستشبار محمود ابراهيم اسماعيل « تبرج الإحكام: العامة في قائون العقوبات‎ )١( 
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. 4 ولكن المحكمة العليا سنة ١947‏ عدلت عن رأيها الأول الى سمارت 
عليه زمنا فى تفسنير المادة 115 ع بالنسية للجرائم العمدية ٠‏ 


راى خاص احكوة الذقض فى اأسئولية عن القتل العمد : 


انما ذكبث محكمة النقض مع ,ذلك الى تخفيف صرامة هذا القضساء فى شن أن 
القتتل ١‏ 8 . 


فذهبت منذ سئة 1157 الى القول «:بان السكران متى كان فاقد الشسعور 
او الاختيار فى عمله لا يصح أن يقال عنه انه كانت لديه نية القثل ؛ وذلك 
سواء اكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قند أخذه قهرا عنه اأو على غير 
علم منه ٠‏ مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره ٠‏ ومثل هذا الشخصى لا يصح 
معاتبته على القتل العمد الا اذا كان قد انتدوى القثئل ثم أخذ المسكر ليكون 
مشجهعا له على تنفيذ نيتبه ٠‏ فالمادة 19 لا تنطبق على حالة الجرائم التى يجب 
فيها. توافر قصد جنائى خاص لدى التهم اذ لا يتصور فى هذه الحالة اكتفاء 
الشارع فى .ثبوت .هذا القصد ماعتبارات وافتراضات قالونية فان القصد 
الجنائى باعتباره واقعة يجب أن يكون ثبوته بناء على حقيقة الواقع ٠ )١(‏ ' 


كما رددت ااحكمة العليا من جديد نفس ادا قإئلة أن القانون دجرى على 
السكران باختياره حكم المدرك التام الادراك ٠‏ 


مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه آلا انه لما كانت هناك جرائم 
يتطلب القانبون فيها ثبوت هذا القصدد بافتزاضاتٍ قانونية » بل ويجِب التحقق من 
قيامه من الآدلة المستمدة من جقيقة الواقع فاذا كان الحكم.المطعون فيه قد 
: استبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من اطلاقفة عيارا ناريا على 
المخنى عليه أدى الى وفاته لايكون قد أخطاء (0) ٠‏ 


وفى تاريخ أحدث مما تقدم أكدت من جديد نفس الاتجاه مقسررة 0 


أن القانون يجرى على السكران باختياره حكم المدرك التام الادراك « مما 
ينبنى عليه توافر القصند الجنائى لدية , الا انه لما كان هنساك بعض الجرائم 
بتطلب القانون فيها ثبوت هذا القصدد باعتبارات وافتراضات قانوذية ٠‏ بل 


وهذا القفساء ون »دكوة النقض يبدو - رغم اصرارهيا عليه وضطربا مترددا:: 
فهو يقرراقى ضْكخره أن السكران باختياره تجب:معاقبته على القتبل العمد 0 
() راجّع دء رؤوف عبيد « مباذىء القسم العام من التشريع العقابى » + 


(1) نقض 1901/1/15 احكام النقض س ١‏ رقم 3540 ص 704 
5 انقضي ديت إحكام النتضني مس ٠‏ رقم الل صٍ 45[ 1 
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اذا كان انتوى كم أخذ المسكر ليكون مشجعا على تنفيذ نيته ٠‏ فلا يصح أن تكون 
. الواقعة قيما دا هذه الحالة قتلا عمدا بالنسبة له بل فحس_ب ضربا أفضى إلى 
الموت ولكنه يذهب ذلك مباشرة الى أن الشارع لا يكتفى فى شسأن السكران 
باعتبارات وافتراضات قانونية لان القصد الجنائى باعتباره واقعة يجب أن يكون 
ثبوته بناء على حقيقة الواقع + ( ودمفهوم المخالفة من هذه العبارة ) ٠‏ 


أنه اذا كان ثبوت القصند الخاص لدى السكران باختياره بناء على حقيقة 
الواقسع قلا مانسع من أن تعد الواقعة ققِلا عمدا ٠‏ وقصد القتل يثدبت دائمسا 
'بالنسبة للسكران وغيره على حفيقة الواقع لا على الاعتبارات والافتراضات 
القانونية فأى فارق تبقى اذا بين اللسكران وغيرٌ السكران ؟ ٠‏ 


.فاستظهاز تناد التقل يكون دائما من مثل استعمال مسلاع قاكشل وتصوييبة 
الى مُقتشل من المجنى عليه مع باقى ملابسسات الجريمة وظروفها وبواعثها فهل اذا 
استعمل التسكران باختياره سبلاحا قاتلا وصوبه الى مقتل البلجنى عليه فى 
ظروف وملابسات تحمل كلها على استظهار توافمر قصد القتل لديه هل 
يعد مع ذلك قاتلا عمدا أم مرتكبا جرحا أفضى الى الموت ؟ ٠‏ 


هذا هو السؤال الذى تفادت المحكمة العليا أنْ تجيب عليه صراحة فى 
قضائها هذا ٠٠٠‏ ؛ أو بالادق اجابت عليه اجابتين مختلفتين فى وقت واحد : 


أأولامها : أن الواقعة يجب أن تعتبر نحسب جرحا أفضى الى الموت ٠‏ 


وثانيهها : أنه لا مانع من أن تعتبر قتلا عمدا اذا ثبت نية القتل 
« من الآدلة المستمدة من حقيقة الواقسع لا من الاعتبارات والافتراضات القانونية م ٠‏ 


وهذا. تحصيل حاصل لا يقيم جديدا فى استظهار قضد القتسل ‏ ولا ينشىء 
الصلحة السكران وضعا ممتازا بالمقارنة مع غيره ٠‏ على عكس ما فهمه اللشستغلون 
بالقانسون ولهم عذرهم ‏ عنذما.غلبوا ظاهرما على ناطنها. ٠‏ 


ان القصد الجنائى العام فى عنصره المتصل بالعلم وبالقانون عو وحده 
الذى دصح أن يبنى على الافتراض » أما العلم بالواضع فلا محل فنه لاى افتراض 
لا بالنسبة للسكران ولا لغير السبكران ٠‏ 


وكذلك الشسان بالنسبة للقصد الخاص فهو - بحسب الاصل - لآ يفترض ولثن 
جازافتراضه ففى جرائبم قليلة أملت طبيعتها إمكان الافتراض كما فى « السرقة » 
حيث يمكن القول بان نية التملك مى الاصل.فيمن ينتزع حيازة المال المنقول من 
اسااحبه على غير علمه ورضائه الى أن يثبت المتهم انتفاء هذه النية عنده 
فلا مجل فى هذا الشآن أيضا لأية تفرقة بين سكران وثمير سكران ٠‏ 1 


أفسا الاشسارة الى المسادة. 1 من تشريعنا العقابى فلا تسعفنا شيئا فى هذا 
القيام لآنها تتحدث .عن السكران بغير علمة أو تير اختيارة وهذا لاايسال جنائييا 
باجماغ الآراء ؛ لاعن قتل عمد ولا عن جرح أفضي الن الموت ولاعن السرقة ٠‏ 
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انها اللتركلة : هى مشكلة السكران بعلمه واختياره وعذا.لم تتعزض له 
و ا جل واضح صريح ماتئم م 
السادىء العامة فى السئولية الجنائية ٠‏ 

( ثم بقيت مششكلة أخرى ) قد تثشار بمناسبة هذا التصمياه :هل ونا تدك 
مسئولية السكران باختياره اذا ارتكثٍ جريمة سرقة مثلا وقيل أن القصيد 
الخاص لا يتصور توافره لدى السكران أصملا فهل يفات من العقاب كليلة ؟ ٠‏ 


هذا ما يقول به الففه السائد فى فرنسسا : اذ لا توجد سرقة باهبال ٠‏ 


لكن حمل يتفق هذا الحل مع الرأى السائد فى بلاننا من أن الستكران' 
باخذياره يسال بحسب الاصل مسنئولية تامة عن جميع الجزائم الممدية ؟ ٠‏ 


هذه هى المشسمكلة التى تنتظر حلا تشريعيا لها ٠‏ 


وهذا الحل نسلم بانه ليس من اليسر فى شىء فمعاملة القس عر وقد 
فقد وعيه ‏ على قندم المساواة مع من لم يفقده فيها قسنوة قد لا يقبلها 
البعضن ولم تقبلها محكمتنا العليا عذدما كيفت جناية القتّل التى قد يرتكبها 
السكران بأنها جرح أفضى الى المؤت وهو تكيف لا يخلؤ من تعمل :كما رايننا 
وتحايل عاى النصوص ٠‏ 

كما أن مساعلة السكران دائما فى كل حال على استاش الخطا غير العمدى ‏ 
على النحو الذى يراه الفقه الفرنسى فيه تفريط واضح فى حق الهيثة الاجتماعية ٠‏ 

لذا يبدو أنه يحسن الاقتداء بلاتشريع الامانى » وتقرر مسئولية ‏ خاصدة 
للسكران باختياره لا بكار فيها بحث تواضر العمد او انتفائه لدية وتكون مستقلة” 
في طبيعتهاتوعقوبتها عن مسنئولية غير السنكران ٠‏ 

وغنى عن البيان أن توافر السكر أو الغيبوبة مسآلة تخضع لتقدير قاضى 

الموضوع وكذلك كونها أيهما اختياريا ام تهريا ٠‏ 

فالامران متصلان بالواقع .فى الدعوى مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع 
بناء على اسباب سائفة ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض الا فى الحدود 
الغامة التى تراقب فيها هذه الاخيرة كافة المبسائل الموضوعينة (1) ٠‏ 

تعليق ده محمود محمود مصطفى على محكمة النقض : : 

اما قضاء النقض فقد كان يجرى على أن الجافى متى تعاطى المخندر عن 
عم وارادة يكون مسئؤلا عن كل جريمة: يزتكبها. ولو..كانت من الجرائيم 
العمدية 50 بل ولو كانت من الجرائم ‏ العمدية التى: لا يكتفى::القانسون. فيها 
بالقصد الجدائى المام وانما يستلزم قصداخاصا كالقتل العمذ ٠‏ 


:ثم عدلت محة ة.النقض عن قضائها فن هذا الننوع الآخير هن الجزا.م 
الممدية ؟) ٠‏ 


(1) أنقض1970/11/1 أحكام النقض.س ١١‏ ركم 146 سن 63+ 
(1) فقضص 7 مارس سنة 1554 المحاماة س ه رقم ؟ ص ٠١‏ ( فى ضرب انضي الي الموت ) ٠‏ : 
(1) فقضي 59 أكتوبر المموعية الرسبمية سر 451 رقم 59 صن 537 ؛ . 
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ففى <كم لها بتاريخ ١١‏ مابو سنة 31555: 
ذكرت أن : 


السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه 
انه لديه نية القتل سواء أاكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضضاه أم أخذه 
قهرا عنه أو على غدر علم منه . مادام المسكر قد أفقنده شعوره أو اختياره » 
فمثل هذا. الشسخص لا يصح معاقبته على القتل. العمد. الا أن يكنون قد انتوى 
القتل شم اخذ المسكر ليكون مشجعا له على ارتكاب أجريمته . ولا يرد على 
مذا بأنه يؤخذ من نص م 1 من قمع أن السكران لا دعفى من العقاب الا اذا 
كان ند أخذ المسكر بغير ارادته مادام القانون يوجب فى جريمة القتتل العمد 

ان يكون الجائى قد انتوى ازهاق روح المجنى عليه ومادامت هذه إلذية باعتبارما 
ركنا من أركان الجردمة لا يصح القول دقيامها الا اذا تحققت بالفعل ٠‏ 


ويلزم عن .ذلك أن المادة 577 المذكورة لا تنطبق فى حالة الجرائم التى يجب 
فيها قصد جنائى خاص لدى الاتهم اذ لا يتصور فى هذه الحالة اكتفاء الشارغ فى 
ثبْوت هذا القصد باعتبارات وافتراضسات قانونية , فآن القصد الجنائى باعتبارء, 
واقمة يجب أن يكدون ثبوتها بناء على حقيقة الواقع ٠‏ 

هذا التفسببر التى يجب أن يعطى للمادة المذكورة وهو الممول عليه فى القانون 
الهندى الذى اخذنت عنه المادة 51 ٠‏ 
وقضاء وحكمة النقض : 

صريح فى أن السكران لا يعفى من المسئولية عن الجرائم النسدينة التى 
لايستازم القانون فيها قصد خاص اكتفاء بالقصد العام ٠‏ 1 

ومؤدى بمذا: 


أن جريمة القتل مثى استبءدت منها النية“الخامبة اصبحت ضربا فضي الى 
موت فيسال عنها السكران *. 


وقضاء النقض الاخير بدوره منتفد من ناحدتين : 


الأولى : ان.منطقه.يؤدى الى دم مساللة الستكران عن الجريمة بوصنهما 
عمدية سواء كان القاننون يشترط فيها قصد خاص أو يكتفى بالقصد العام 
ما قالته المحكمة عن القصد الخاص يصدق على القصد :العام ٠‏ 
: والثانية : اذا صح أن المحكمة توصلت فئ. القضايا: التى عرضت ‏ عليها: الى 
خلول معقولة فان القاعدة التتى وضعتِها ستؤدى الى نقتائج غير مقبولة ٠‏ 


اذ ينبنى: عليها عدم مسالة السكران عن السرقنة والبلاغ الكباذب 
والتزوير والشروع فئ. القتل الذئ'لا بنجم. عنه أذى لانتفاء القصد الخاص + 


فعلى 'آى.أسناسن تنخصر تب الة :الفاعل فى جرائكم دون:آخرئ دالاشتك 
أن هذا التفبسير حك خائدت - مبية المحكمة ارادة الشتارع ٠.‏ 


ع ود 1 وود 
كائيرٌ الخمر 3٠..6٠0‏ 00 
ويضيف الؤلف قائلا : 
وفض لا عن ذلك فان جردمة القتل التى تقرر بصددها الليدا ليست من 


الجرائم التى يستازم فيها إلقاننون قصدا خاصا لآن ازهاق الروح هو 
قصد عام تنصرف به ارادة الجاذى الى نتيجة الفعسل ٠‏ 


أما القصد الخاص : 


فهو انصراف ارادة الجانى الى غاية أبعد من نتيجة الجريمة ‏ وهو غير 
لازم فى جناية القتل العمد ٠‏ 1 


والواقع من الأمر: 


؟ أن ارادة الشسارع واضحة فى أنه قصد معاقبة السكران كما لو كان فى 
حالة الافاقة ؛ متى تعاطى المخدر عن علم وارادة مفترضا افتراض.لا يقبل اثبات 
العكبس ‏ أن الجانى كان وقت الجريمة مالكا لشعوره ٠‏ وعلى ذلك يكون مسئولا 
عن الجرائم كما حددت فى القانون عمدية أم غير عمدية ٠‏ 
ومن جهة أخرى : 
بين عوارض الاهلية والركن الادبى فى الجريمة , فلا تناقض بين الامرين ٠‏ 
فالمجنون أو الصغير غير المميز يرتكب أفعالا عن عمد فيتوافر لديه القصد 
الاجرامى ولكن لا تقوم مسئوليته بسببب عملم امليته ‏ ذلك أن 
القصد يقوم فى الرابطة بين نششاط الفاعل وملكاته الذهنية . ويستوى أن تكون 
هذه الماكات طبيعية أو غير طبيعية » فالسكران كما قد يخطىء قد يعتمد وكما 
يقصد الذتيجة القريبة قد يقصد النتيجة البعيدة فلا محل اذن مع المراحنة 
فى ارادة السارع ‏ أن تقصر مس-ئوليته على جرائم غير عمدية أو جرائم عمدية 
١‏ لايشترط القانون فيها قصد خاص , فهو يسال كما لو كان غير فاقد الشسعور 
فاذا تعمد النتيجة كان مسئولا عن جريمة عمديسة واذا "حدثت بامماله كان مسئولا 


أما الاعتبار الخاص باغفال تنظيم أحكام السكر الاختياى : 
فيرد غليه بان المشزع لم يجد حاجة الى اقتباسه ١ ٠‏ 
فمن التشريسات ما ينص على عقوبة مخففة فى بعض الاحبوال أو على تشديم 
العتوبسة فى حالة السكر مع سدق الاصرار على ارتكاب الجريمة أو فى حالة الاعتياد ٠‏ 
لم يجد اأشرع اأصرى حاجة الى النص على ذلك : 
اكتفاء بالسلطة التقديرية الخولة للقاضى ب وهو نظر أنفسل من تكخل 
الثسارع الايطالى بطريقة تحكمية ٠‏ 
ّ ومذء السلطة التقديرية تكفل حلول عادلة فى جميع اللسائل دون المسساس 
بالاسس القانونية ففى استطاعة المحكمة أن توقع فى جريمة قتل عمد ارتكبت 


فل العددان الثالث والرابع. السنَةٌ الحادية والستون 


فى حالة السكر. الاختيارى عقوبة ضرب أفضى الى منوت بيبل لها اذا كنان فى 
الظروف ما ييرره أن تنزل بالعقوبة الى ما دون ذلك عملا بالادة ١1‏ من قانون 
العقوببات ٠‏ 


أئيسات حالة السكر : ١‏ 
اثبات حالة السكر من حيث الظروف تناول المادة اللخدرة أو المسكرة أو من 


اثرما فى الادراك من المسائل التى تخص محكمة: الموضوع بغير رقابة من محكمة 
النقض ٠,‏ 


وعلى المخكمة :ا 


اذا'ما استظهرت حالة السكر ان تبين مباخ تاثيره فى المتهم وما اذا كسان 
هذا قد أخذ الممسكر بارادته أو بغير ارادته واذا كان المتهم لم يدفم أمام 
محكمة الموضوع بانه كان فاقد الشعور وقت مقارفته الجريمة حتى كان يتعين 
عليها ان تحتق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعا وكان الحسكم لا يبين منه أن 
المتهم كمان فاقد الشعور بفعل السكر فلا يكون له أن يثير ذلك لدى 
محكمة النقض ٠ )١(‏ 1 


00-0 


٠ العتربات القسم السام غ‎ ٠ واجع ده منصود محمود مصطفي ر شرح ى‎ )١( 


تأثير الخمر ٠...٠‏ كل 


الخائمسة :: 


مهما قدل عن السكر الإختيارى من حيث تعارض الآراء فى: تقدير منسئوليته 


الجنائية.عن الجرائم العفدية التى يرتكبها وهو فاقد الشستعور والاختيار وقت 
مقارفته الجريمة ٠‏ 


فهو فى خاجة الى تنظيم تشريعى يوفق مين الاعتنارات التعارضة لتقرير 
مسئولية خاصة للسكران باختياره تكون مستقلة فى طبيعتها وعقوبتها عن 
مسئؤلية غير السبكران ٠‏ 


يجب أن ينظر ويراعى فيها الظروف الاجتماعية التى دفعت هذا الشخص 
لتناول المادة المخدرة أو الممسكرة ٠‏ 


أن ننظر الى السكران الذى تناول المادة السكرة باختياره والذى ادثت 
الى أن :ينقد وعيه وشسعوره تماما وقت ارتكاب الجريمة كالكورك الذى يملك 
ملكة الادراك والتمييز وقت ارتكاب الجريمة ٠‏ 


واكبر دليل على تاييد هذه النظرية : 


تعارض الآراء الفقهية فى تقرير مسئوليته الجنائية وعمدول محكمة النقض 
المصريية عن رأبها فى حكمها الصادر سنة 1945 وما أعقبه من احكام * 


وانى اتفق مع الرآى الذى يقضى بما يلى : 

(1) كما انه من الجاسز أن ينص التشريسع مثلا على النزول بعقوبة السكران , 
« باختياره وبغير قصد ارتكاب الجريمة » درجة واحدة ‏ وجوببا ‏ أو درجتين 
'مثى ثبت أنه كان فاقمد الوعى تماما وقت ارتكاب الجريمة مع النص على افتراض 
العمد عنده افتراضا فى الجرائم العمدية وهذا التخفيف يسرى على الجنايسات 
دون الجنح كما عمى القاعسدة فى نظام الظروف القضائيسة المخففة طبقسا م ١1‏ * 


قديية 
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© فى فصحية إبراهم الورداق 
(مقشل بطرس باشاعنالى» 


٠. مرائعة #الناب العموى‎ ٠ 


الأستاة عبدالضانق نشروت(باشا) 


ان الجناية المطروحة عليكم 'اليوم ليست من الجنايات العادية بل. هى بدعسة 
ارنج لها القطر بأكمله ابقدعها الورداني نيه وك الى اليوم طاهرا منها . 


روائع 


لم يكن من نصدى ان اطيل الكلام فى الجريمة من حيث ثبوت أركسانها فان 
التهم سجل على نفسه باقراره سواء فى التحقيق أو أمام قاضى الاخالة انه تقسل 
المزحوم بطرس باشا غمدا بعد سيق اصرار على القتل والترصد له ولكن الدفاع 
أسمعئا فى الجلسة المأضية ٠78‏ شاهدا نبمعت شهادتهم وفكرت فيها فألفيتها تحوم 
من بعيد حول نقط يريد الدفاع ان يدرا بها عن المتهم مسئولية القتل من جهة.خاصة , 
ويخنف بها مسئوليته عن الجناية من وجهة عامة . 


مكان لابد لنا من الكلام عن هاتين المسالتين وان كنا لا نرى هذه الطريقسة 
التى: يسلكها الدماع الا بعيدة جدا فى التأدية الى هذه الغاية . 


المسالة الاولى 


اذا نظرئا نظرة غامة ألى اقوال الاطباء الذين جاء بهم الدفاع وهم الدكاترة 
فرنوف:وسعد الخادم ومحمد حسن. ومحجوب. ثابت ليتوضل بقهادتهم الى اثبات أن 
الجانى غير مسئول عن نتيجة جنايته وهى القتل لا يسعنا غير القول بأننا لا يمكننا 
أن نجعل لها من الأثر ما يعارض شهادة اطباء الاتهام . 


نحن لا نريد بذلك ان نعرض بكفاءة فريق وتفوق الفريق الآخر عليه فيهئْا 
' ولاسيما ما يقال من ,١‏ ان هنساك اسبابا بعثت الى هذا الخلف بين .الفريتين حتى فى 
الاشياء المجسوسة فنحن نجل كل الفريقين ونخترم لكل فريق رأيه من الوجهة العلئية 
وفد كفتنا المحكبة مؤونة الترجيح بين هذه الشهادات من تلك الوجهة بانتدابها لذلك 
ثلآئة من رجال الفن وائما نبئى راينا فى تتدير هذه الجلدات على النظر فى اليو 
أاتى أوجد فيها كل. من الفريقين والبحث .فيما اذا كانت هذه الظروفة بالنسية 
انجمل شهادته ادعى للعمل بها من شسهادة الفزيق الاخر . 


من وام الزاففيات ا 


كيف يسوغ لنا يا حضرات القضاة أن نضع فى صف واحد طبيبين واحد باشر 
انعملية وشاهد الجروح واتخذ لها العلاج اللازم بعد بحثها وفحصها فحضا يمكنه من 
الوقوف على حقيقتها وآخر لم يتمكن من رؤية الجروح الا بابسال نظخلرات 
الى المصاب من فوق أكتاف الجراحين المحيطين به ولم يحضر العملية من بدء العمل 
ذلك شسأن الدكتور فرنوف يا حضرات القضاة فانه يقرر بصريح العبارة. إنه لم يتمكن 
.ين رؤية الاصايات الا بهذه الكيفية وان لم يحضر العملية من بدء العمل فيها . أم 
كيف نسوى بينه وبين طبيب آخر تنطق شهادته بآنه لم ير الجروح وذلك أن 
الدكتور سعد الخادم . فائنا لو سلمنا بأن قنامة الدكتور فرنوف كان السبيل لوصوله 
فى تمكينه من رؤية الجروح بالكيفية المتقدمة فلسنا فى حاجة الى اقامة الدليل على 
أن الدكتور سعد الخادم ليس له من طول القامة ما للدكتور فرنوف فيكون له من ذلك 
سييل الى رؤية الجروح كما رآهسا الاول خصوصا وانه يعترف صراحة أنه 
كان يسأل المباثشرين للعملية عن الاصابات التى اصابت الكبد وكفى بنا دليلا على أن 
الدكتور سعد الخادم يبالغ على الاقل. فى مبلغ تمكنه من رؤية الاصابات أن يختلف 
مع الدكتور فرنوف وهو عماد الدفاع فيما شساهده فهذا يقرر أنه رأى نزيف سا وقت 
العملية وذلك يُقرر أنه لم ير شيئا من ذلك . 


اذا كان هذا الشآن فيمن جاء بهم الدفاع ليقرروا مشاهدات عن نظر ورؤية 
فكيف يسوى بين أطباء الاتهام وطبيبين لم يريا المصاب أصلا كما هو ثشأن الدكتور 
محجوب ثابت والدكتور محمد بك حسن ٠‏ 


هذا مع التسليم يا حضرات القضاة أن شهادات هؤلاء الشهود جاءت صريحة 
قاطعة فى معارضة ما شهدت به شهود الاثبات لاننا من جهة نرى تلك الشهادات 
فى كثير من المواضع بعيدة عن أن تعد جوابا صحيحا للسؤال الذى أريد أنتكون جوابا 


: وترى الاسئلة من جهة أخرى وضعت على طريقة مخصوصة ليكون الجسواب 
عليها عبارة عن تقرير نظرية عامة سواء انطبقت هذه النضرية أو لم تنطبق على 
حالتنا المخصوصة . 


نرى الدكتور فزنوت اذا سئل عما اذا كان فى استطاعه الطبيب المباشر للعملية 
' أن يعين سبب الوفاة من غير عمل الصفة التشريحية يترك الجواب عن هذا السؤال 
ثم يقول لنا جوابا عليه يانه يجزم أن العملية هى سبب الوفاة . 


ونرى الدكتور محجوب بك ثابت اذا سئل : هل العملية كانت ضرورية ؟ 
أجاب « بعضهم حصلت لهم اصابة ووصلت للمعدة ولم تعمل له عملية » ولكنٍ ما نوع 
الإصابة التى حدثت لبعضهم وهل هى جرح واخد بالمعدة أو جرخان وهل حصل 
بكبدهم جروح كما هو فى حالتئا هذه أو لم يحصل كل ذلك متروك عمدا بدون اقصاح 
ولا أايضاح. 


نرى الدكتور محمد حسين يسئل ماهو التأثير فى نقل مصاب باصابات تكاصابات 
بطرس باشسا فيجيب أن النقل فى حالة الاصابات يزيد الاصابة:. 


1 العددان الثالث والراأبع ألسنة الحادى والستون 


ولكن الاجابة على هذا السؤال كانت تستلزم الاستعلام عن كيفية النقز(ل 
والوسائل التى استعلمت فيه ولكن ترك السائل ذلك البيان قصد! وعمدا. وما أراد 
الدكتور أن يثبتها قبل أن يجيب على السؤال الموجه اليه لانه لو سئل عن ذلك لعلم 
بان النقل انما كان ,بعد اقرار ثلاثة من الاطباء منهم الدكتور سيد الخادم ثانى شهود 
اندفاع وانه حصل بعد اتخاذ كل الوسائل الطبية المقررة فى ذلك من نحؤ حملالمصاب 
على القماشى ووضعه ف نعربة النقل المعروفة ( بالنقالة ) ورافقه فيها الدكتور سيد 
الخسادم نفسه . 


على مثل هذا ترادفت أجوبة فريق شهود الدفاع فهل يمكن أن يقال بمعارضة 
مثل تلك الشهادات بشهادات شهود الاثبات تلك الشهادات الخاصة بالحالة نفس 
فبقال مثلا أن الدكتور فرنوف قرربان الطبيبالمباشر للعملية لا يمكنه بغي اجراء الصفة 
التشريحية الوقوف على معرفة أسباب الوفاة وأن الدكتور محجوب ثابت قرر 
أن العملية كان لا لزوم لها بك فى الحالة التى نحن بصددها وأن الدكتور محمد حسن 
قرر أن نقل بطرسس باشا كان خطأ وأن نقله سبب زيادة تأثير الاصابة ‏ كلا 
وإلا لكان السؤال نفسه هو الجؤاب . 

ليس هذا كل ما يلفت النظر ويوجب الملاحظة . أننا نضطر أن نقول مع الاسف 
أن بعض أقوال هؤلاء: الشهود ظاهر فيها التحكم . اذ كيف يقولون بان كثيرا ممن 
يصابون باصابات كالتى أصيب بها المرحوم بطرس باشا يعيشون بدون عملية فحيث . 
لم تعمل عملية لينظروا الاصابات من الباطن » كيف يمكنهم الحكم اذا بان الاصابات 
والجروح التى شسفى أصحابها بدون عملية مماثلة للاصابات التى حصلت فى حالتنا 
هذه . هذا أمر والحق يقال موجب للغرابة والاندهائن . 

هذا بعض ما نلاحظه بوجه عام على شهادات شهود النفى ولنبحث الآن عن 
الخابة التى يرمى اليها الدفاع من وراء ثسهادتهم رأيناه قد وجه الاسئلة الآتية :. 

. ل هل كانت العملية ضرورية‎ ١ 

؟ ل هل كان المصاب يعيش بعد الاصابات . 

وسأل كذلك عدة أسئلة ترجع الى وجود عكد كبير من الجراحين يشستغلون 
بالعملية والمدة التى كان تستغرقها والتركيب الذى: استعمل فى تخدير. المصاب ولمس 
الامعاء باليد وتعريضها للهواء زمنا. طويلا الى غير ذلك من الاسئلة وما يكون لها 'من 
التأثير على نجاح العملية . 


. هل يمكن معرفة أسباب الوفاة بغير عملية التشريح‎  * 


وكأنه يريد من هذه الاسئلة للوصول الى اثبات ما يأتى : 
١‏ ل ان الاصابات لم تكن مميتة . 
؟ ل أن العملية لم تكن ضرورية . 


ل ان العملية لم يراع فيها الشروط الفنية والاحتياطات اللازمة . 
ان سببء الوفاة غير معلوم للآن . 


من روائع المرافعات لمق 


فاذا ما وصل الى بغيته من ذلك نراه يريد أن يتذرع به الى القول بأن القواعد 
الواجب تطبيقها فى مثل هذه الحالة فى محاكمة الجانى هى ما جرى عليه العمل أمام 
الاحكية الفرنساوية فى تحديد مسئولية المتهم بضرب أو جرح لم يقصد منه موت 
ولكن تسبب عنه . غير أثنا نجد فى ذلك شططا بعيدا وخطأ واضحا فاذا سلمنا معهم 
جدلا انهم وصلوا الى اثبات ما تقدم فانهم لا يستطيعون أن يطرقوا أبواب هذه 
النظرية فى حالتها هذه » فانه شتان ما بين قاتل أراد. القتل وتعمده مصرا عليه مترجما 
بلسانه عن نواياه بأفصح القول وبين ضارب لم يقصد سوى الضرب وما أراد قط 
أن يقتل النفس التى حرم الله الا أئه لسوء حظه قد حصل موت المضروب لسبب 
يتعلق بضربه أو لسبب خارج عنه ‏ مثل هذا المتهم أراد القضاء الحق أن يعنى به 
ويبحث فى جريمته لان العدالة تراه خليقا بهذه العناية حتى لا يدمل مسئولية أمر 
لم يكن ف حسباته ولم يعضده ولم تتجه.اليه نواياه مطلقا . 


لذلك قال الشراح أما ان الضربات أو الجروح تكون من ششسأنها أن تحدث 
الموت أولا يكون من شسأنها ذلك أو يكون هناك شك فى طبيعتهسا وف نتائجها 
المحتملة ٠‏ ففى الحالة الأولى كان القاتل مسئولا عن فعله وعن نتاشحه كل ما ترتب 
بغير نظر فيما اذا كان عولج المصاب أو لم يعالج ولا الى حالة هذا العلاج من حيث 
الخطا أو عدمه . واذا كانت غير قاتلة لا تعتبر من أن القتل كان نتيجة تلك الضربات 
وما لم يقم دليل على أنها كانت نتيجة لا يكون الضارب مسئولا الا عن الضرب أو 
الجرح فقط ٠‏ وفى الحالة الثانية ينظر فيما اذا كان هناك اعمال من المجنى عليه أو خطاآً 
فى العلاج حتى لا يحمل المتهم نتيجة ذلك . 


ولنسلم للدفاع جدلا أن لهذه النظرية محلا من القبول فى مقامنا ولننظر فى أية 
حسالة نحن معتمدون فى تطبيق أصول تلك النظرية على ما جاء فى تقرير الخبراء 


أن الحالة التى يسوغ فيها النظر فيما أعقب الاصابة من اجراءات -العلاج وما 
وقع فيها من خطأ هى الحالة الثالثة وهى حالة ما اذا كان هناك ثشدة فى طبيعئة 
الجروح والنتيجة المحتمل حصولها منها . ولا شك أثنا لسنا فى هذه الحالة وذلك 
باجماع شهود الاتهام والخبراء والدكتور فرنوف نفسه فان الدكتور بهجت والدكتور 
غرنوف متفقان على أن هذه الاصابة هى خطرة جدا وما الاختلاف بينهم وبين 
الدكتور ماردن وهملتون الا فى أن الوفاة هى النتيجة الدتمية لتلك الجنروح وهم 
بتقريرهم ذلك ( أى ان تلك الجروح خطرة جدا ) ينفون كل ثسك فى طبيعة الجروح وى 
نتيجتها المحتهلة وهى الموت فمتى تقرر ذلك كان المتهم بحكم النظرية التى يريد الدفاع 
تطبيقها عليه مسئولا حتما عن نتائج فعله أى مسئولا عن الموت مهما كانت أسبابه 
يءتبر نظر الى موجبات اجراء العملية ومقدار أثرها فى الوفاة , 


على اننا نتمشى مع الدفاع ونفرض اننا فى الحالة الثالثة اى فى حالة جواز 
المنائشة فى العملية وضرورتها وما لحق به من خطأ أو صواب وما أدى اليبسه 
من النتائج . 


أما عن ضرورة العملية فان الخبراء أجمعوا على تأييد رأى أطباء الاثباث فى 
لزومها وبنوا رأيهم فى ذلك على احدث الاحصائيات عهدا . نحن بعد هذا الاجباع 


لذن العددأن الثالث وألرايع ‏ السنة الحادى والستون 


على هذه النقطة فى غنى عن البحث فى راى الدكتور فرنوف فى هذه المسالة 
لمعرفة اذا كان رأيه مختلف أو موافق لهذا الاجماع على أن الدكتور فرنوف يقْرر 
باذه اذا ظهرت أعراض تدل على نزيف داخلى ( وذكر بعض هذه الاعراض ) تكون 
العملية ضرورية . وقد خالفه الاطباء الخبراء فى ضرورة ظه ور الاعراض لنزيف 
داخلى حيث قرروا بانه ليس من الخرورى أن تحدث أعراض واضحة لنزيف داخلى 
قبل العملية . وقد أثبتت العملية بعد ذلك أن هذا النزيف قد حصل . 


اذا تقرر ذلك فننظر الآن ماهى المطاعن التى يوجهها الدفاع الى هذا العلاج 
الذى كان لايد منه وما هو ذلك 'الخطا الواضح الذى وقع فيه هؤلاء الاطباء الذين 
باشروا علاج المريض . وجه الدفاع الى شهوده أسئلة كان من وراء توجيهها اليهم 
اجابته بما يأتى + : 


أن العملية استغرقت زمنا طويلا ما كان ينبغى أن تستغرقه وأن الأمعساء 
بسبب ذلك بقيت معرضة للهواء أكثر مما يلزم وأن أيادى كثيرة اشتغات فى العملية 
الأمر الذى يحدث تعفنا يؤثر فى الوفاة وأن التركيب الذى استعمل فى المصاب 
كيان مشرا . 


جاء تقرير الخبراء قاطعا فى بيان فساد هذه المطاعن فقرروا باجماع الآراء انْ 
هذه العملية من العمليات التى تستغرق زمنا طويلا وأنها لم تستغرق أكثر من الزمن 
العاددى وان كثرة عدد الجراحين فى مثل هذه العملية يفيد كثيرا لنترعة 
انجازها مئعا لطول بقاء الامعاء خارجا مدة العملية وهو الامر الذى يشسكو منسه 
الدفاع . وأن القتعفن بكثرة الملامسة لا يمكن افتراض حصوله فى الحالة التى. نحن 
بصددها » لسبب أن الوفاة حصلت قبل الوقت الذى يبتدا فيه هذا التعفن ان كان 
هناك سببا لحدوثه . على أنه قد اتخذ مع ذلك فى منع تعرض الاحشاء للهواء 
احتياطات أخرى قام بها طبيب مخصوص وهو الدكتور دوين الموجود الآن 
بالجلسة فقد كان من عمله فى مباشرة هذه العملية وضع لفائف الشائن على 
الامعمساء وقاية لها من تأثير الهواء الخارجى وهو غاية ما يمكن أن يتخذ من 
الاحتياطات فى مثل هذه الاحوال أما المزيج الذى استعمل فى تخديز للصساب 
ند قرر الخبراء بالاجماع أنه كان من أسلم التراكيب وأحستها . 


ما يريد الدفاع بعد ذلك قد تمشينا معة فى كل سبيل يريد أن يسلكه فيا أدى 
بنا الا الى غير النتيجة التى كانوا يرجوا الوصول .اليها . افترضنا معه بأن متعيد 
القتل لا تزيد مسئوليته عما عمد اليه وقصده » عن مسئولية ذلك الخاطىء الذىلايقصد 
مز ضربة ضربها احدات الموت فقضى سوء حظه أن يقع ذلك ٠.‏ افترضنا معه أن 
الجروح التى احدثها ليطرس باشا ليس من شسأنها أن تحدث الوفاة حتما . افترضنا 
معه فوق ذلك بن نتيجتها الاكثر أحتمالا مشكوك فيها وفحصنا العلاج وموجباته 
فما رأينا فى ذلك ما يوجب رفع مسئولية الموت 'عن الجانى ؛ جرينا فى ذلك البحث 
يا حضرات القضاة غير معولين على راى الاطباء الذين باشروا 'العملية راجعين الى 
الى ما قرره الاطباء الذين عينتهم المحكمة على أننا لا نرى لماذا يعدل فى مثل هذه 
الاحوال عن رأئ الطبيب الذى باشر العلاج نفسه . 


من روائع المرافعات تكن 


قد جرت المحاكم الاوربية على وجوب الاعتماد فى الحكم بضرورة العملية أو 
بعدم ضرورتها على رأى الطبيب المعالج وأن مجرد وجود رأى طبيب آخر يخسالف 
رأيه لا يمكن أن يرقع المسئولية عن المتهم مادام لم يكن هناك خطأ فاحثش فى 
تقرير عملها وكذلك. الحال فى الحكم فيما اذا كانت العملية قد أجريت على وفق 
القواعد الطبية أو تحدث فيها الاحتياطات اللازمة والا لفتح فى ذلك باب مناقشات 
علمية طويلة لا يتاتى الحسكم معها على قائل تعمد القتل لان مجال الناقشات فى 
النظريات الطبية فتح لاحد له حتى ولو كانت هذ المناقشات عن اعتقساد صحيح 
وحسن نيةء, 


فان كان ذلك هو المعقول واللازم العمل به حتى ولو كان الطبيب المعالج واحدا 
من باب أولى يجب عدم قبول أمثال هذه المناقشات اذا كان من باشروا العمليةواقروا 
على وجوبها ثمانية من أشهر الاطباء كفاءة وطهارة ذمة . 


لنفرض أن الدكتور فرنوف كان مع هؤلاء الاطباء فى مشورة طبية فاجمعوا 
كما حصل على ضرورة العملية وهو اختلقف معهم فى ذلك معتمدا على عدم ظهور 
علامات: النزيف الباطنى فما الذى يجب أن يعمل به حسب الاصول الطبية وفى اتباع 
أى الرأيين يكون الخطأ ؟ فى اتباع رأى الثمانية أو اتباع رأى الدكتور فرتوف وحسده 
الليم ان مثل هذا السؤال لا يحتاج الى جواب . 


لم يبق علينا بعد ذلك كله الا كلمة نقولها عن التشريح ومقدار لزومه فى معرففة 
أسباب الوفاة فى حالتنا هذه وان كنا فى غنى عن ذلك بعد البحث الطويل الذى قدمناه 


لم يعدل يا حضرات القضاة عن تشريح الجثة الا بعد التاكد من ان معرفة 
أسباب الوفاة فى مثل هذه الحالة التى نحن بصددها لآ تتوقف على تشريح الجثة فان 
الحساب من وقت اصابته الى حين وفاته كان تحت ملاحظة طبية عملت له فى خسلالها 
عملية جراحية لاكتشاف اصاباته وقد شوهدت عنده قبل العيلية وبعذها اعراض 
الصدمة التى تسببث منها الوفاة وقد تأكدنا.فوق ذلك أن الاطباء الذين يباشرون 
حالة المريض بالصفة المتقدمة هم أقدر على معرفة أسباب الوفاة ممن يباشرون الصفة 
التشريحية فان الاعراض التى تحصل وقت الحياة فى احوال الصدمة هى اطع فى 
الدلالة عليها من العلامات التى تشاهد بعد الوفاة لان هذه العلامات تكون مسن 
التغير والايهام والغيوض بحيث لا تكون قاطعة فى الدلالة على حضولها وكثيرا 
ما تؤدى الى الخطأ خصوصا فى الاحوال التى تكون حصل فيها نزيف دموى كبا 
في حالتنا هذه وما ذلك الا لأآن الصدمة هى عبارة عن حالة هبوط واندطاط عصبى 
شديد مستهل بذلك ملاحظتها تلك الحالة سنهلة مادام المصاب حيا وأما بعد 
موته فلا يمكن معرفتها مباثسرة من الصفة التشريحية فان الصدمة :كبقية الانفعسالات 
النفسانية كالفرح والحزن لا تترك أثرا باقيا وانما يكؤن الاستدلال عليها عنسه 
«مل الصفة التشريحية بطريق الاستنتاج من وجود أحسوال. يحتمل ١‏ كاصابات 
باطنية خطرة أو تلف أو تهشم ) أو غير ذلك . 


هذه يا حضرات القضاة حقائق طبية ثابتة لا يمكن أن يختلف فيها . لذلك قسرر 
أمامكم حمدم الاطداء الذين باشروا علاج المرحوم بطرس باشا أن لا شك عنسدهم فى 


نين العددان الثالث والرايع ‏ السنة الحادي والستون 

سبب دفاعه وان هذا السبب هو الصدمة الناشئة عن الاصابة والنزيف والعملية 
ولذلك ترون الدكتور فرنوف عندما وجه اليه الدفاع هذا السؤال : هل ممكن معرفة 
أسباب وفاة بطرس باشا بدون التشريح ؟ لم يجسر أن يجيب على هذا السؤال سلبا 
بل كان جوابه عندى جزما بان العملية هى سبب الوفاة ومعنى ذلك أن المريض مات 
يسبب عدم تحمله الصدمة التى نشأت من العملية وهو ما يقوله شسهود الاثبات ويضيفون 
انيه أن المريض لم يقدر على تحمل تلك الصدمةالناشئة من العملية والنزيف وان سكوت 
الدكتور فرنوف عن الكلام عن هذه المدية لا يمكن أن يؤول بانكاره حصولها 
فايس من المعقول أن طبيبا يعترف بوجود اصابات باطنية يقول انها خطرة جدا 
ينكر ان يكون من شاآنها احداك صدية خصوصا اذا لاحظنا سن المجلنئ عليه 


كذلك ضرب الدكتور سعد الخادم هذه النغمة تقال أن العملية هى التى 
أحدثت الوفاة. 


نعم أنه قال فى موضع آخر من شهادته أن عدم التشريح يكون مائعا من 
معرفة ما اذا كان المجنى عليه مضابا بامراض أخرى كمرض القاب أو الرئتين أو غير 
ذلك من الامراض التى لا يمكن التأكد من وجودها أو عدمه بمجرد البخث الظياهرى 
على اننا لانرى فائدة فى البحث والتأكد من وجود مثل هذه الامراض أو عدم وجودها. 
هل اذا كانت الصدمة أثرت على القلب فلم يقر لمرض به قديم على احتمال هذا 
ااتأثي ومات المصاب بسبب ذلك يكون ذلك مخففا مسئولية الجانى ؟ كلا . 


فالمسألة يا حضرات القضاة ليست خلافا بين شهود الاثبات وشهود النفى فى 
سبب الوفاة فائهم كلهم مجمعون عليه بل أن كان خلاف ففى مقدار أثر كل من 
الصدمتين فى الوفاة. 


أصدية الضربات والنزيف كانت أشسد وأكثر تأثيرا فى الوفاة ام صدمة العملية 
ومن الأسف أن علم التشريح لم يصل الى الحد الذى يمكن من فصل هذا الخلاف 
للاسباب التى بيئاها . لذلك يا حضرات القضاة ولعلمنا أن عذم تعيين مقدار أثر 
كل من الصدمتين لا دخل له قط فى تقدير مسئولية الجانى ؛ عدل عن اجسراء 
المسفة التشريحية . 


المسآلة الثانية 


تعلق الدفاع فى هذه المسألة بماخى المتهم وأصله ومنبته فحلل نفسه تحليلا دقيقا 
واستجلى الاسرار التى أودعها فيه الخالق والفطرة التى فطره عليها ليمثله القضاء 
مسيرا فى أخلاقه وأطواره النفسية بما جناه عليه أجداده وكباؤه اى أنهم هم الذين 
أورثوه ضعف القوة العقلية وولدوه عصبيا لايملك نفسه اذا عاجه حادث واذلك جاننا 
بشهود يقررون أن الجد كان مجنونا ليتدرجوا من ذلك الى أن لهذا الجنون بعض 
الاثر فى قوى المتهم العقلية بطريق الوراثة ولما رأوا أن هذا السبيل عقيم العدم 
لزوم الوراثة فى هذا النوع من الامراض حتما فقد يلد العاقل مجئونا واللجنون 
اقلا ويكون الواقسع فى حالتنا هذه دل فى الحقيقة على عكس ما أرادوا أن يصلوا 
اليه لان الطبقة التى توسطت المتهم وحيدة أى والد المتهم وأعمامه لم تتحقق منهم هذه 


من روائع المرافعات 1 


النظرية فكلنا يعلم أن الدكتور ظيفل حسن من الاطباء المشهورين المشهود لهم بالفطنة 
والعقل الراجح ٠‏ نعم أن أحد الشهود قال عن فاضل أفندى عم المتهم أنه يصلى 
كثي ١‏ ويغوى السبح كثنيا ولكنا لا نرى ماذا يريد الشاهد بهذه الششهادة 
على انها ليست دليلا الا على التقوى والعلاج وما سيعنا ان كثرة الملاة ضرب 
من الجنون ٠‏ 


قلنا أن المحاساة لما رأت أن ذلك طريق غير مأمون لبلوغ بغيتها أرادت أن 
تنذرع الى الغاية نفسها بذريعة أخرى فنظرت الى أقارب التهم من الدرجة القريبة 
الابوين الوالد والوالدة . قالوا أن هذين الأصلين عاشما فى شسقاء وشقاق فى الدور 
الذى كان المتهم فيه مضغة فعجنت طينته بدموع ابه الحارة فنقشت فيه الكآبة والحزن 
تبل أن يرى نور الحياة الدنيا زفرات قلبها الحزين وحسرات فؤادها الكلوم لما 
كان لها من الحظ المتكود مع والده اذ طلقت منه وهو جنين شهرين ولم ترد اليه الا 
بعد اربع سنوات على قول الشماهد الاول وشهرين على قول الشاهد الثانى فولد 
المتهم كثيبا حزينا لا يرى أمامه الا ظلمات بعضها فوق بعض . 


احسن الدفاع بعجزه عن اقابة الدلل على ان هذا النكد مع فرض حصوله 
أثر فى نفس الوالدة وبانه ليس من المحتم انتقال أثر ذلك فى نفس الولود نشهد 
شهود ؛ أظن أن من وراء شهادتهم اثبات توارث هذا الانفعال وظهوره فى أدوار حياة 
الوردائى ٠‏ 


أما الشهود الذين جىء بهم ليشهدوا على مظاهر هذه النظرية فى المتهم فائنا راينا 
بالعكس أنهم يشهدون بان المتهم فى أدوار جميع حياته كان ساكنا هادا لم يعتسره 
هياج ولا ثوران قط وكلهم مجمعون على ذلك الا اثنين محمد أفندى يوسف الكاشف” 
والدكتور عثمان لبيب , 

ولا يحتاج الناظر فى شهادة هذين الشاهدين لكثرة تأمل ليقتنع بانها شهادة 
مدبرة : ان الغلو يكاد يلمس باليد فى شهادة محمد أفندى يوسف الكاشف ذلك الرجل 
المعاصر لجد المتهم الذى يحفظ فى ذاكرته جميع الوقائع التافهة حتى ما كان ينها 
متعلقا يضرب الاطفال بعضهم بعضا . فتذكر على مير السنين الطوال أن المتهم كان 
يضرب رفقاءه الصغار فيبنى على ذلك حكما على امتهم يقرره أمام اللدكية وهو أن 
امتهم أحواله غير عادية . 


وأما شهادة عثمان أفندى لبيب الدكتور فكانث أظهر فى الغلو واوضح فى التكاف 
بحيث أنه ما كان ينتظر حصولها من مثل هذا الشاهد فنحن لا نفهم كيف لا يكون 
بينه وبين المتهم سابقة معزفة وهو مع ذلك يذهب اليه ويقرعه باللوم وبالرغم من 
كونه وجد من الوردانى . تأثرا أو عدم قبول للنضح منه يزوره.مرة أخرى مع أجزائى 
لا يعرفه الوردانى لم نفهم كيف يزوره هذه الزيارة الجديدة مع انه اغضبه فى الزيارة 
الأولى يقول الدكتور فى بيان سبب هذه الزيارة الثانية أن رفيقه غيها كان يتضرر 
من كثرة العمل فأراد ان يريه مثلا فى شخص الوردانى الذى يتعاطى نفس المهنة مع 
أئه أضعف منه . ولا تدرى لماذا يتضرر الاجزائى من كثرة العمل أى من السعة 
ف الرزق . اللهم ان الذى يحق له أن يتضرر منه انما هو السمع الذى تلقى عليه مثل ' 
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هذه الشهادة . وكان هذا الدكتؤر لم ير مكانا يدرس فيه علم النفس الا أجزائية 
الوردانى الذى لا يعرفه . فأخذ يتأمل فيها كل شىء ويلاحظ كل شىء ويفبكر فى 
كل شىء حتى لاحظ أن حيطان الاجزائية لونها قابيض محزن كلون كنائس أمريكا 
ولاحظ على المتهم كثرة السكوت وقلة الكلام ٠‏ 


يريد هذا الشاهد أن يظهر الوردانىيمظهر الرجل غير العادى فى أحوالهواطواره 
ولكن لما لم يكن بينه وبين الوردانى علاقة تجعل لشهادته فى مثل هذا الموضوع 
قيمة فكر فى تصوير هذه الواقعة بالكيفية التى بينها ولكن ان كان قد دبسر شميئا 
فقد غاب عنه أن الاسباب التى يحلل بها مقابلته للوردانى غير معقولة وانه لو صح 
أنه قابله كما يدعى فلقاء مرة أو مرتين على الصفة التى بينها لا يمكنه من الوقوف على 
الوقائع التى قررها . لذلك جاءت شهادة هذا الشاهد كما رأيتموها حضراتكم ظاهرة 
الاضطراب والمخالفة للواقع . 


أما شهادة الدكتور عيسى باشا حمدى وكامل أفندى الكفراوى فانهما كذاك 
. لا ينتجان شيئا فان الاول شهد بأنه عالج المتهم من ربواى ضيق فى التنفس والثانى 
عسالجه من حمى. تيفودية ثم جارى كلاهما الدفاع يجاوبه عن نظريات طبية 
لم يقبل أحد منهما فيما بعد أن يتحمل مسئولية القول بأنها تحققت فى شخص المتهم . 
غتال عيسى باشلا بان فحص المتهم دفعات متكررة 7 
ما اذا كان مصابا باضطرابات مخية أولا وهو لم ينظره الا دفعة واحدة فى 11 ديسمبر 
سسنة 19.5 . 


كذلك الدكتور كفراوى أفندى قال بأن: الحمى التيفودية يجوز أن يتسبب 
عنها فقد احدى الحواس فى أثناء علاج المريض أو بعد ذلك وها هو المتهم بكامل 
حوأسةه. 5 


اننا نرىان الصفقة التى حاول أن يربحها الدفاع منوراء ششهود النفى هىبالعكس 
عفد خلارة  :‏ وعلى تند إن بلسهد أبن بن تود النفى أسساتذة المتهم بأنهم 
لم يلاحظوا شيئا غير اعتيادى فى أحوال المتهم وآن أطواره طبيعية . هل بعد ذلك 
قضاء علئ آمانى الدفاع من وراء هذا البحث . 


هذه هى الطريقة التى سلكها الدفاع ولا نرى لماذا نلجأ لبيان حالة المتهم الى 
شهود فصل الزمان بينه وبينهم من قديم على حين أن التحقيق ملآن بشهادات زملائه 
وأصحابه وأهله الحاضرين ولماذا نرحل هذه المراحل البعيدة ونغتاب على علم الغيب 
ونحتاج الى نظريات علم النفس وأمامئا الجانى حاضر وفعاله لم تغيب عن الذهن 
وكل حركاته وسكناته مسطرة فى بطون أوراق التحقيق ومنها نقف بلا عناء على 
الحالة التى كان عليها المتهم: وقت أن ارتكب جنايته أكان عاقلا أم مجنونا مضطربا أم 
ساكنا منشرحا لعمله أم مقيوضا منه . مقدرا عواقيبه أو متخبيشا فى 
أمره مصرا عليه قبل .ارتكابه أيام كان هذا العمل فكرة عارضة خافنعة: لتأثرات 
وةنية , كل ذلك أجاب عليه المتهم بغاية المراحة بما لا يقبل شكا ولا تأويلا 
ولا يحتمل بحثا ولا تنقيبا , 
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فقد شهد ابراهيم أفندى يزبك أجزاجى بدمنهور أن المتهم اشتغل معه وكان 
هادا عاديا فى أطواره ولم يلاحظ عليه شيئا من أحوال الناس غير الاعتيادية كذلك 
شهد الشيخ عبد العزيز جاويش وقال بأنه كان يلاحظ عليه السكون والحياء ولم يره 
فى حالة غضب فى حياته . وهكذا كانت شهادة يوسف روكا الأجزاجى باجزخانة 
امتهم . ثم جاءث بالمثل شهادة الدكتور حافظ افندى عفيفى صاحب المتهم والعضو 
معه فى لجنة الارساليات وصادق أفندى سعد وشسفيق أفندى منصور وحسنأفندى 
تيمور والدكتور حسين أفندى محرم وأشخاص آخرين وهؤلاء الشهود الأخيرون 
قد أبدوا فوق ذلك بشهاداتهم جميع الوقائع والتفصيلات التى وردت على لسان 
المتهم من حيث اعماله وخطوط سيره فى الايام الثلاثة السابقة على تاريخ الواقعة 
وقروا بأنهم لم يلاحظوا عليه تغييزا ما فى هذه الايام . ولذلك شهدت والدته بأنه فى 
صباح يوم الواقعة تناول طعام الفطور وخرج كعادته . 


أما اقوال اللتهم التى أيدتها شهادة هؤلاء الشهود فقد جاءت بما هو أثيد فى 
0 وأوضح فى الدليل على أنه كان بعيدا كل البعد عن أى تأثر عصبى من وقت 
د فكسر فى ارتكاب الجريمة الى سامة ها والى ما بعد ذلك كان بعيدا من 
لتهيج والاضطراب ينظر الى جنايته بعين نافذة بصيرة وبقلب هادىء مطمئن غير 
0 بقوة قهرت فكره أو أعدمت ارادته . 


يعترف المتهم صراحة بأنه فى يوم الجمعة 1 فبراير كان باجزخانته واجتمع به 
فيها زائرون كثيرون وفى ليلة السبت ذهب الى النادى لترتيب أوراق الارساليات 
العلمية لانه كان مصمما على ارتكاب الجناية فى صباح السبت وفى صبااليومالمذكور 
خرج كعادته من بيته وذهب الى النظارة لارتكاب حنايته ولما ذهب اليها خانته قواه 
فعاد الى أجزخانته حيث كانت الساعة واحدة وكشور بعد الظهر ون عصر هذا 
اليو كسان موجودا فى أجزخانته مع عدة اأشخاص من بينهم حسين أفندى تيمور 
رئيس اللجنة الفرعية للحزب الوطنى فى العباسية وتكليوا معه فى استئجار محل 
لاعداد مكتبة لمجلة الهداية وخرج ليلة الحادثة هو وشريكه من الاجزخانة فتقابلا 
فى الطريق مع شسفيق أفندى منصور وصادق أفندى سعد وقص دوا النادى 
و هنالك تقابل بالدكتور حافظ أفندى عفيفى وكلمه فى ثسأن صغير كان رجاه أن يسعى 
فى ادخاله فى ملجا الأيتام ثم خرج من النادى وسار هو ومن كان معه الى أن وصلوا 
الى الفجالة وهنالك افترقوا فى منتصف الساعة الحادية عشرة وتوجه الى منزله . 


وف الصباح يوم الحادثة خرج من منزله بعد أن أفطر كمادته وذهب مباشرة 
لى نظارة الخارجية ثم انتظروا على قهوة أمام نظارة الحقانية تناول منها شيئا من 
البسكويت ريثما تأتى ساعة انصراف الدواوين ولما دقت الساعة دخلالنظارة فلمانزل 
الفئيد أمهله حتى يشرع فى ركوب عربته خشية أن يصيب أحدا :غيره وعند ذاك 


أطلق مسدسه . 


غانظر كيف كان شديد الاحتياط هادئا رزينا قبل ارتكاب. الجئاية وى وقت 
ارتكابها فانه كان رابط الخائن لم تتزعزع , ضبط وهو ساكن لا يميل الى فرار ولا 
ي#ساوم في ضبطه , 
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ولما سئل اعترف لاول وهلة بيجميع ما تقدم ثم أخذ يبين أسباب اركاب 
الجريمة وتاريخ حياته ونشآته وسفره الى أوروبا بيانا مفصلا تفصيلا لا يصدر عن 
«تهيج فاقد لميزان ارادته فما كان هذا العصبى المتهيج لتخونه قواه فى يوم السبت 
اذا كان يفعل خاضعا لهذه القوة الدافعة بل كان هذا الهياج العصبى المزعوم من 
شأنه حتما أن يدفع صاحبه الى ارتكاب جناية فى لحظة التصميم عليها وفى اول 
موقف أراد فيه ارتكابها . أما خور القوى وعلامات التردد وطول التفكر كل 
ذلك دليل قاطع فى نفى الاندفاع الوقتى والتأثر العصبى الذى يضسعف كل مؤثر آخر 
من ارادة احساس وتعقل » وهو وحده الذى يمكن أن يقال لصلاحيته عذر القائل 
يطلب من القضاة الرحمة . 


لم يبق علينا فى هذا الموضوع الا أن نشرح لحضراتكم الادوار التى تقاب عليها 
الوردائى من بدء التمكر فى الجناية الى وقت تنفيذها ليظهر لحضراتكم كيف أن 
الوردانى رسم طريق حنايته رسما محكما . بين لنا الوردانى فى .اليوم الاول من 
استجوابه أدوار تصميمه على اغتيال بطرس باسا فقال اعتقدت خيانة بطرس.باشا 
لوطنه منذ اتفاقية.السودان وما زالت الحوادث تزيد هذا الاعتقاد رسوخا فى ذهنى 
الى أن كانت مسألة القتال فتاكدت عندى جنايته وفكرت انى لو أقتله وخلصت البلاد 
منه ولكنى لم أصمم على قتله الا منذ أسسبوع تقريبا ومنذ يومين عزمت عزما 
أكيدا على تنفيذ هذا التصميم وذلك عندما قرات فى جريدة الاخبار أن بطرس باثسا 
سحب محاضر لجنة الجمعية لانى استنجت من ذلك أنه يريد تغيير ماهو ثابت فى 
هذه المحاضر من الاقوال فاصررت على هذا العزم الى أن كانت ليلة السبت فقررت 
فيها انفاذه فى صباح الغد وقد كان وتوجهت الى نظارة الحقانية وتربصت له حين 
خرج ولكن قواى خانتنى فلم أقدر فرجعت الى منزلى ثم حدث تانى يوم فقتلته . 


أتعلمون يا حضرات القضاة لم تأخر فى انفاذ العزم طول هذه اادة ولم لم يقطع 
فى .الامر ولم بقى هذا الخاطر يتردد فى فكره ولم لم يصدر قضاءه . الجواب على 
ذلك تجدونه يا حضرات القضاة بين كلمات هذين التلغرافين وفى عليات سطورهما 
كلمات. هذا التلغراف « بالاسف غير منظور » . 


كانت القضاء الاخير على< ياة بطرس باثشا ولا بد لنا فى كدف هذا السر من 
ذكر شىء عن تاريخ حياة الوزدانى . 


دخل الوردانى مدارس مصر صغيرا والعقل فى سنه غض قابل للتعلم فلميحصل 
على شىء من. العلم بالرغم من تنقله من مدرسة الى أخرى ومن تخير أهله له الوسط 
والوسائط فلما يئس أهله منه عولوا على 'ارساله الى أوروبا على آمل أن تغيير 
الوسط من أصله تقد يصلح من هذا الفكر السقيم والعقل الضئيل . أرسلوه الى 
أوروبا ولم يختاروا له الا صناعة الصيدلة وحسيه انه ما وثق به أهلوه الى طرقباب 
هذا الفن . ارسلوه ولكن ياللاسف الى بلد غاب عنهم أنه بؤرة الفوضوية ومرتع 
المجرمينمن أشياعها حيث وجدت من نفسه تلك المباءة الوحشية نفسا خالية من 
مدادىم العلوم التى تربى الفضيلة فى النفس فتحول بينها وبينه من الرذائل والآثام 
فكانت تربية صالحة لتأصلها ونموها . 
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أرسلوه الى لوزان وفيها بالطبع النفوس العالية والارواح الراقية كما فيها . 
مابائع الخبث والرجس فلم يتعرف الا نفوسا خبيثة ولم يألف الا أرواحا مرذولة . 


أرسلوه ليستنير بنور العلم ويستضىء بضياء الانسانية فعاذ وعلى عقله غبرة 
الجهل والوحشية . عاد ولم يحو صدرة الا تلك المبادىء الفاسدة الكاسدة مبادىء 


٠ النوضوية‎ 


هذا هو يا حضرات المستشارين الدور الاول من حياة الوردانئى بداه فبيا 
وختبه فوضيا أثيما . ذهب ليستعد لخدمة الوطن فلما عاد كان سهما فى صدره 
وسلاحا ماضيا فى نحره . 


نحن لا نكيل للمتهم القول جزافا ولا نتهمه بما ليس فيه فما كشف لنا عن 
حتبقئه فى هذا الدور من.حياته الا الصق الناس به وأشفقهم عليه عمه.وأساتذته 
واحب الاصدقاء اليه على سرى التلميذ بجامعة لوزان ( راجع أقواله عنه صحيفة 
ن !؟؟ وما بعدها من الجزء الثالث من التحقيق راجع محضر الجلسة فيما يتعلق 
بشهادة اساتذته » والخطاب المرسل من على سرى للوردانى ص 5 من الجزء الرابع 
واتوال الوردانئى فيما يتعلق بالوقت الذى عاششى فيه ) عاد الوردانى الى مصر صفر 
اابدين الا من الشرور والمفاسد عاطلا لا يملك وسيلة للكسب فاعتمد على الكذب فى 
دنم تلك المعرة من نفسه أمام عمه الذى كفله صغيرا ورباه يتيما فأفهمه أنه حصل 
على شنهادة الصيدلة ولكن عمه شك فى صدقه فطلب منه أن يطلعه عليها فأوهمه أنه 
ستصله بعد أيام . مضت ايام على ذلك واعاد عمه الكرة عليه فى طلب الاطلاع على 
الشهادة فلما رأى نفسه قد وقع ولا مناص فى أكذوبته أراد أن يتخلص منها فلم ير 
أشرف له من التظاهر بالتأثر من عدم الثقة بكلامه مظهرا الاستياء من هذا الالدساح 
تبريرا لعدم اطلاع عمه على الشهادة مدعيا أن هذا الطلب من عمبه يعد تشككا 
وارتيابا فى صحة أقواله ومثله لا يقبل ذلك على نفسه ولكن هذه الالعوبة 
الصبيانية لم تدخل على عمه وصمم على عدم مديد المساعدة اليه الا اذا تحت قحصوله 
على الثسهادة . ١‏ 


مضى عليه وهو فى مصر ششهور وأيام وعمه منصرف عنه غير راض عن سيرة 
ألى أن حمله ضيق ذات اليد. على أن يرجع الى عمه يستعطفه ويستعينه ولكقته 
كان موقنا أن عمه لا يساعده الا اذا حصنل على الشهادة فركن الى تأييد كذبته 
بحسيلة يصعب على السذج افتضاحها ذلك أنه حصل على تصريح 'بفتح 
أجرخانة أطلق عليها اسمه ليغرر بعمه ويوهمه انه حصل على الشهادة ثم توسل 
اليه بوساطة صديق له فكتب هذا الصديق الى الدكتور ظيفل يستعطفه على ابن 
أخيه ويرجو منه امداده بالمساعدة ليكمل أجزخانته التى شرع فى انشائها ويؤكد 
له أنه حصل على الشهادة ولكن حيلة مثل هذه لم يجز على رجل من اهل الفن 
مثل الدكتوز ظيفل فانه استكشف الحقيقة فتبين له أن التصريح بفتح الاجزاخانة 
أنيا أعطى للوزدانى بصنته مالكا ليس الا وانه قدم .صيدليا آخر حائزا للشهادة 
القاثونية ‏ فلما تبين الدكتور حقيقة الأمر رفض المساعدة ‏ مما يؤسف له 
يا حضرات القضاة أن الوردانى اصر على كذبه هذا حتى فى أشد الاوقات تأثيرا علئ 
الفوس وحيث لا حاجة اليه كان يؤكد لنا فى التحقيق آنه حائز لدبلوم الصيدلة بعد 
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امتحان أداه واستند فى .ذلك على شهادة بالانجليزية ضبطت بمنزله الا أنا تبينا بعد 
ذلك بوساطة ذوى المعرفة أن هذه الشهادات من مدرسة أهلية بانجلترا لا تفيد 
سوى أن حاملها حضر بعض دروس فى علم الكيمياء ‏ كان الوردانى يعلم ذلك وانها 
ليست بدبلوم ولذلك لم يقدمها الى مصلحة الصحة ولكن كان يكذب علينا ظنا 
منه بأننا لا يمكن أن نعرف قيمة تلك الشهادة . 


فى تلك الفترة أىما بين عودته الئ مصر فى أوائل سنة 11.1 وافتتاحه 
الاجزخانة فى نوفمير من هذه السنة كان الوردائى خاليا من كل عمل فانصرف بكليته 
الى الاشتغال بالمسائل العمومية والسياسية . 


نحن لا تقول ذلك لنأخذه على الوردانى منقصه نلومه عليها ونعيذ المصريين منها 
بل نحن أول من يحل الاشتغال بالمسائل العمومية ونرى أن, السعى بالطرق المشروعة 
فيما ترقى به البلاد وأهلها من فروض العين على المصرى وان كل مصرى مطالب 
بتضحية شىء من وقته ومأله وهمته علىخدمة بلاده نحن أول من يرحب بتنميةالوطئية 
ورياضة النفوس على احتمال أشق المشقات فى اعلاء اسم «مصر» وزيادة ثسرفها 
ورفعتها كذلك نرى أن من مرقيات الامم الدارجة فى رقيها النظر فى أعمال القابضين 
على أزمة الأمور فيها ونقدها . ولكنا يا حضرات القضاة لا نسلم بحال من الاحوال 
أن يتطلع الى مقام ناقد الحكام الا رجل جمع الى-العلم الغزير والحكية البالفة 
والارادة:فى القول والفعل حتى يقدر الاعمال قدرها وينظر فى الأمور بفكر صحيح 
غلا يتعدى فى خدمة قومه ووطئه حد المشروعية والا انقلبت الخدمة وبالا واردة 
الخي شرا وعندو عاقل خير من صديق جاهل فما ذلك الرجل فى الحقيقة الا 
شريك الحاكم فى قيادة الامة وعونه على الامر العظيم الذى هون عليه . 


فما بال الوردائى يغلو فى قدر نفسه فوضعها فى ذلك المكان العظيم والمركز 
السامى وقد نسى. نفسه ما هى ؟ ننسى أنه عجز عن تحصيل مبادى العلوم الاولية 
'لخرورية للكسب والارتزاق ٠‏ 


ذلك يا حضرات القضاة مالا نرضاه بحال فتح الوردانى أجزخانته فى شهر 
نوفمبر وأخذ يشتغل بما يكسبه العيشى ولكن فكرا سقيما وعقلا سخيفا فلما يستقيم 
لصاحبه حال أو يتنجح له عمل . 


كذلك .إخذت تجارته فى الكساد. واخذت حالته تزداد تعاسة لتراكم .الديون 

- عليه وعدم امكانه حتى دفع أجور غمال الاجزخانة فتركوه وتركوا أيضا ما لهم عليه 
من الديون لاعتقادهم انه مستحيل عليه دفعها واستعاضوا الله خيرا فيها ولتتفوا 

على ما ؤصلت اليه حال الوردانى من الضنك المستحكم فى تلاوة خطاب أرسله الى 

مصطفى حسنى أفندى العامل الذى كان معه بالاجزخانة الى شخص اسمه محمنود 
أذندى أنيس لا أزيد هذا الجواب شرحا ولا أعلق عليه بشىء من عندياتئى فهو وحده 

كاف فى بيسان حالة الوردانى وأخلاقه التى شب عليها » ثقات ديونه وتشعيبك 

حتى ناء تحتها وكان أيننا قلب وجهه صادفة دائن وديثها سار كان كاسف 

البال قليل الرجباء فى انصلاح الحال كثير التفكر فى شسئونه شديد المشغولية بها 

ففكر فى ان يشرك معه في الاجزخانة شركاءه فى 'جمعية كان .هو أمينا لصندوقها 
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ليكون له يذلك مخلص من مطاليتهم له بما دفعوه اليه من الاموال ومورد يستعين به 
ع تضسا ديوته . 


عرض عليهم الامر بالفعل ولكن حبط هذا المسعى . عمد بعد ذلك السى 
عمه فلم يجد منه معينا فكان هذا الفشنل ضغثا على اباله هنا لك خارت عزيمته 
وتملكه الياأس على أثر كل تلك الصدمات . كان الوردانى فى هذا الضيق 
والاضطراب وبين يدى الحكومة وياللاسف مشروع عظيم . 


قدمت يا حضرات القضاة ان الوردانى قد بلغ من الغرور مبلغا جعله 
يدتقد فى نفسه الكفاءة والقسدرة على الحكم فى أصعب الامور وحل اعقد 
اإشكلات فكان يظن فى نفسه تلك الموهبة السامية والقدرة العالية للحكم 
غلى مثل هذا المشروع فيا كان اسرعه الى الحكم بان بطرس باشما خائن لوطنه 
شارع فى قبول هذا المشروع . عند ذلك هبت فى نفسه عواصف الفوضوية 
وخطر له ذلك الخاطر المشئوم وهو خائر يرجو مخرجا من ضائقه يرى المستقبل 
«ظلما ظلاما حالكا فارتاحت نفسه الى هذه الفكرة الشزيرة لانها تخلصه هو أيضا 
من حياة ثقلت عليه لذلك صمم من ذلك الحين على ارتكاب جنايته واخذ يتأهب 
لارتكابها وبدات عزيمته تظهر باعمال خارجسة ومن ذلك دفعه سلاخه الذى 
فل به لاحد بائعى الاسلحة لتصليحه والتمرين ( انظضر شهادة عباس حسنى ) 
صمم على تلك الفكرة ولكنه أجل تنفيذها واستمر يسعى ليجسد مخلصا من 
شدته المالية حتى اهتدى الى صديق لوالده قديم هو عند الباقى افندى من أهالى 
سنورس المتراسل هو معه بالتلغرافين المذكورين وظن أنه منقذه من تلك الورطة, .. 
بارقة أمك . : 


وفى الواقع قرر فجأة صباح يوم لا فبراير ان يسافر اليه وأراد أن: 
يخبر بسفره من الاجزاخانة فلم يجد أاحد فى تلك الساعة فسافر ولما بلغ الواسطى 
أرسل تلغرافا يخبرهم فيه بأنه ( على سفر ) وقابل عبد الباقى أفندى على غير 
سابقه وعد اذ لقاه من زمن قريب ( راجع أقوال عبد الباقى ص 1١١‏ ج؟ ) ورجاء 
وهو فى غساية الخجل منه أن يحصل له على سلفة عرض أن يرهن'له من أجلها 
حصة له فى منزل كانت هى البقية الباقية من حطام الدنيا فاخذت عبدالباقى 
أفندى تسفقة عليه ووعده بالنظر فى ذلك فكان هذا الومد لنه ياب الرجاء 
الوحيد وتحقيقه المخلص الفذ من ضائقته التى وقع فيها . بعد هذا الومد كان 
الوردانى كالريشه فى مهب الريح اذا ما طوحت به الشدة فى ضيق: اليأس أخرجته 
منه كليات صديق والده . 


لذلك لم ينفذ.الوردانى جنايته بعد جلسة الجمعية التشريعية » تلك الجلسة 
التى يقسول أنه :تولاه الانقعال العصبى فيهسا على اثر مناقشة المرحسوم 
بطرس باشا مع الاعضاء لانه لم يكن مضى على مقابلته لعبد الباقى أفندى سوى 
أربعة أيام وكان أمله لا يزال معقودا بتحقيق وعده وما زال على هذا الحال 
الى يوم 6 فبراير سنئة 1١.‏ فأراد أن يعرف نهائيا هل من مخرج من ضائقته 
فأرسل التلغراف الاول ( هل تم شىء وطلب عنه الرد تلغرافيا وجاء الرد سلبا:( لم 
يتم.شىء ) هتالك رجح اليأس الامل وفى صباح يوم 15 من الشهز المذكور قرأ فى جريدة 
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الاخبار خبر سحب بطرس باشا لمحاضر لجنة الجمعيسة العمومية . اذ ذاك عزم 
على تنفيذ نية القتل ولكن يعد أن استوثق من أنه لا أمسل له بالمرة فى عفد 
تلك السلفة التى كان يسعى فى الحصول عليها أى حين جاءه فى غسروب 
ذلك اليوم رد التلغراف الذى ارسله الى عبد الباقى أفندى بعد قراءة جريدة 
الاخبار يسأل فيه اذا كان هناك أمل فى اتمام السلفة وطلب أن يكسون 
الرد تلغرافيا فكانت ساعة حصول هذا الرد هى الساعة التى قرر فيها حقيقة 
ارتكاب الجناية وآخذ يستعد لارتكابها وهذا هو تفسير قوله لنا اجابة على.سؤال 
وجهناه اليه عقب ارتكاب الجناية ( أن نية القتل صممت عليها منذ يومين صحيفة 


نمسرة 1019 


هذا هو بيان الادوار التى تقلب عليها الوردائى فى تصميمه على ارتكماب 
جنايته فهل يمكن أن يقال بعد ذلك أن الوردانى فعل ما فعل وهو تحت تأثير 


تهيج شديد لم يكن على نفسه معه سلطان ؟ كلا أن الوردانى ارتكب جنايته 
وهو بكامل قواه العقلية بعد أن تعاقبت الايام والليالى على تصميمه على 


ارتكابها وعلى التأثير الذى قيل بأنه تولاه فى جلسة الجمعية العمومية , 


ارتكبها بعد أن فكر فيها كل التفكير وتروى فيها كل التروى وقليها علسى 
كل وجه وحسب لها آلف حنساب . 


ان الوردانى بجنايته قد عمد الى خرق حسرية القوانين السماوية والبشرية 
عمد الى قتل النفس التى حرم الله قتلها . غمد الى ازهاق روح بريئة من غير ذنب. 
عمد الى حرمان انسان من أقدس حق له فى هذه الدنيا . عمد الى حسرمان عيلة من 
معيلها وأمة من رجلها وحكومة من رئيسها . عمد وأطاع هواه وأطلق رصاصته 
فماذا حجحرى . 


جرى أنه أثكل مصر رجلا من خير أبنائها » رجلا جمع بين العلم والتجربة فقبر 
وقبرت تلك الصفات العالية ٠.‏ دوت تلك الرصاصات فى طول البلاد وعرضيا 
فدعد أن أدمت القلوب وأحزنت النفوس وقعت وأسفا بين صفوف الامة فشطرتها 
شقين عقلاء الامة من مسلمين وقبط » شق يبكى الفقيد لانه فقيند الكل على 
السواء » وبسطاء القبط شق آخر » يضرب على نغمة.يشفق منها كل محب 
للبلاد وراغب حقيقة فى خيرها كان الفقيد فقيدهم دون سواهم ؛ بلاء عظيم وشر 
مسبتطير وويل وبيل اذا تناحرت العناصر وتنافرت قلوبهم تفرقوا وحق .على المجموع 
الفمسقاء والخراب وسوء النية وياليت المصاب من هذا القبيل وقف عند حد البلاء 
الداخلى بل انتهز الفرصة بعض من لايحبون الخير لمصر واذاعوا فى الخارج قسيئا 
.. اسبساء سمعتها.» ولطخ شهرتها » ومثلها فى الاقطار بعد.الهدوء والطمانينه بلدا 
هائجا مائجا » على انها لم تكن قط أحوج الى حسن السمعة منها فى: الظروف القنى 
هئ فيها الان . 


فانظروا ياحضرات القضماة كم أساء الوردانى بجنايته الى. هذا البلد. الانين 
الاسيف فماذا جنت عليه مصر ولماذا هو يضرها كل هذا الضرر » لعله يدلى بخدمة 
الوطن , 
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ان الوطنية التى يدعى الدفاع عنها بهذا السلاح المسموم لبراء من مثل هذا 


+١ لكشن‎ 


ان الوطنية الصحيحة لا تحل فى قلب ملأته مبادىء تستحل اغتيال النفئس . 
ان مثل هذه المبادىء مقوضة لكل اجتماع . 


وماذا يكون حال امة اذا كانت حياة أولى الامر فيها رهينة حكم متهوس يبيت 
ليلة فيضطرب نومه وتكثر هواجسه فيصيح صباحه ويحمل سلاحه يغشاهم فى دار 
أعمالهم فيسقيهم كأن المنون . 


ثم اذا سثل فى ذلك تبحج وقال اذما أخدم وطنى لانى اعتقد أن من مثلهم خائنذون 
لابلاد ضارون بها ٠‏ تبا لتلك المبادىء وسحقا لها ٠‏ كيف يقوم لنظام قائمة مع 
تلك المبادىء الفاسدة ؛ ان مبادىء كل اجتماع ان لا ينال انسان جزاء على عمل مهما 
كان هذا الجزاء صغيرا الا عن يد قضاة اشترطت فيهم ضمانات قوية وبعد ان يتمسكن 
من الدفاع عن نفسنه حتى ينتج الجزاء النتيجة الضالحة التى وضع لهامن 
حماية الاجتمناع ٠‏ 

فاذا كان هذا هو الشأن فى أقل جزاء يلحق بالنفس أو بالمال فما ذلك بجزاء عو 
ازعاق الروح » والحرمان من الحياة ٠‏ 

تلك مبادىء لا وجود لمجتمع الا بها » ولا سعادة له بدونها فالطمانينة على 
المال والنفس هى أساس العمران ومن الدعائم التى ادعم عليها فى كل زمان ومكان 
ولكن الوردانى له مذهب آخر فى الاجتماع ؛ فهو يضع نفسنه موضع الحكم على 
اعمال الرجال » فما ارتضاه منها كان هو الناقع وما لم يرتضه كان عمو الضار 
ويريد ايضا أن يكون القاضى الذى يقدر الجزاء ثم يقضى به من غير معقبب 
ولاراد ٠‏ 


كل ذاك والامر لم يتعد.ارجاء صدره ولا يعلم ذلك المسكين الى سينصب عليه 
هذا القضاء أنه على شبر من الموت جزاء له على جناية لم يسأل عنها ولم يعلم 
من أمرهاشيئا ١ ٠‏ 


ان مثل هذا الحق لا يمكن أن يكون الا لله مسبحانه وتعالى المطلع على الصرائر 
اأعايم بالنيات ومع ذلك فانه جل شأنه شرع الحساب قبل العقاب ثم ان هذا 
الحق لم يتطلع اليه أحد من العامين حتى الانبياء انفسهم وقد اجمعت الشرائع على 
عصمتهم من الزلل والخطأ ولكن الوردانى يريد ان يضع نفسسه فوق كل الدرجات 
ا اتصورة لحساكم » وحكم وقتل ٠‏ 

انى لترتعد فرائصى اذا تصورت منظر البلاد وقد نشأ فيها البلاء الاكبر' 
يغشو تأك المبادىء القاضية ٠‏ 


ماذا يويد الوردانى ؟ ايريد أن.لا يكون حكم ولا حاكم ٠‏ أيريد أن تكون 
الفوضى بعد النظام ٠‏ أيريد ضرا ودمارا عاجلين ٠‏ 
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عذا ياحضرات القضاة الغاية التى استحل الوردانى من اجلها قتل النفوس 
النفوس ليصل بوطنه اليها خدمة له ومحبة فيه ٠‏ 

هذه عى الغاية التى ظنها شفيعا له لديكم وسببا لعطفكم عليه وشفقتكم به 

ان جناية الوررداتى لاد ضررا آلف مرة من جناية كل مجرم قاتل او 
سارق أو قاطع طريق فان عؤلاء جنايتهم فردية وجناية الوردانى على أمته ووطنه 
وعؤلاء يمكن الاحتراس منهم وتوقى اضرارعم وهو يأخذ الناس فى مأمنهم غيلة وعلى 
غرةمنهم ومالهم منه من واق * 

ان كان الوردانى أراد بفعلته أن يخدم بلاده فلقد ساء طريقه الى هذه 
الخدمة ان كان أراد أن يحميها من الجناية فلقد صدع كيانها صدعا وأضر بها 
ضررا بالغا بتلطيخه صحيفتها بالدماء وقد كان أمامه لخدمتها طريق من طرق 
مشروعة ٠‏ 


وكان فى وسسعه أن يحارب خصمه بغير ذلك السلاح القاتل فان كان على 
حق خرج من هذا النضال بطلا شريفا سائرا به وبنفسه الى خدمة الوطن لا أن 
يلقى اليه تلك الرصاصات ليذهب به الى عندم يسير اليه اليوم قاتلا أثيما ٠‏ 
بئست المبادىء مبادئه ولعنة الله عليها باسم الانسانية التى انتهك حرمتها » والحرية 
الى خرق سياجها والوطن الذى جنى عليه ٠‏ 


ياحضرات القضاة 

الآن بيدكم الامر ان هى الا كلمة تخرج من أفواهكم لا تسألون عنها الا امام 
ضمائركم وأمام الله سبحانه وتعالى وبها تبددون ظلمات أحاطت بالبلاد وبها 
تستاصلون جرثومة خبيئة يخشى منها على عقول النشىء ٠‏ وأنا على يقين من أنكم 
ستجيبون صوت الحق والعدل » والانسانية تستصرخكم لما أصابها من جراء عذه 
الجناية الفظيعة فتحكمون بالاعدام على هذا الجانى ٠‏ . 


ه مرافعاءت الدفماعه 
أُولد: دفاع الأستاذ محمود”يك" أبوالنصرالمحالى 


: 6 


١‏ #المادعينا لدفاع فى هذه القضية تمثل لنا ذلك الحادث الجلل بنتائجه 
واسبابه فشعرنا بعظم المسئولية التى احتملناها؛ أمام ضمائرنا وأمام الله والناس 
نعم ان المسئولية كبرى ما كنا لنتقدم الى احتمالها لولا ثقتنا بعدل القضاء 
واستقلاله ٠‏ 


؟ ل حدث ذلك الحادث الاليم فعمت الدهشة البلاد واستحكم الذمول فى 
بعض العقول فتسرع من تسرع الى اتخاذه مثار الاحقاد وضغائن يشهد الله أن 
لاوجود لها الافى بيداء الخيال والوهم ٠‏ 


نعم سمعنا والاسف ملء قلوبنا » سمعنا صيحة كانت أشبه بأصوات الانتقام 
منها بتكييف الحالة الواقعة ٠‏ أوشك الجو بهذه الصيحة أن يزداد ظلاما فتشابه 
الامنر واتسعت دائرة المسئولية الجنائية عن مركزما الحقيقى أخذ البرىء بغير 
البرىء على خلاف ما تقضى به مصلحة العدل والوطن وجمع الكل فى صعيد واحد 
ثم سيقوا جميعا الى المحاكم فلم يلاقوا من عدل القضاء واستقلاله سوى ما 
تعلمون وكان من نتائج هذا التهويل فى عذا الحادث والخروج به عن حد المعقول 
وخقيقته الثابتة ان قام بيننا بالامس ذلك الضيف الكريم يهرف مالا يعرف 
ليته وقف بتهجمه عند حسد البحث خطأ أو صوابا فى كنه ذلك المصاب الغظيم ولكنه 
أجلس نفسه ظلما على منصة القفضاء وأصدز حكمه فئ قضيتئا كما يشاء ٠‏ 


“ل أجل يا حضرات المستشارين لامثل هذه الصيحة المذكره ولا ما هو أشسد 

جل يا حضصر و 

وقعا منها واجد سبيلا الى نفوسكم الكبيرة وعقولكم الرزينة فى تقذيز مسئولية 
الوردانى ٠‏ 
إردانى 


ذلك الذى اختارته الاقندار ليكون حكمكم فى حادثته مظهرا جديدا من مظاهر 
الاستقلال القضائى فى محاكمنا الجنائية الختارته ليكون حكمكم فى قضيته برهانا 
ساطعا على وجود تلك الضمانة الكبرى فى قضائكم المتعالى عن الشبهات ٠‏ 


اختارته ليكون حكمكم فى هذه الظضروف: اثباتا شاقيا للناس عن معنى ذلك 
الثبات الكامل و السكينة المطلقة والتجردعن كل شمىء الاعن النظدر الحر فى تلك 
الحادثة مع زعاية الظروف والأسباب فلا تهزمكم صيحة ولا تؤثر فى رايكم ضوضاء ٠‏ 


5 ل ياحضرات,؛ المستشارين انى أجل مقامكم الرفيع ونظركم الصحيح عن ان 
تنظروا الى هذا المتهم بالعين التى تنظرون بها أخساء الجناة وقطباع الطريق 
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نعم ان النأس كلهم أمام سلطة القانون سواء ولكن ليس معنى هذا أن القائون 
يسوى بين الخبيث والطيب ولا أنه يضنرب مرقى الاحساس وقوة الشعور وشرف 
الانساب عرض الحائظ كلا أن القانون نفسه شاهد عدل على وجود رعاية 
هذه الاعتبارات وجعلها فى المحل الاول عند تقدير المسئولية كما سنبينه بعد ٠‏ 

على أن كل قانون يخرج بالانسان عن حقوق الانسان أو يرمى الى عكض الطبيعة 
ومنافاة الفطرة يكون عو الاستبداد بعينه ٠‏ 


ه م مهمة المحاماة فى قضيتنا هذه وأن كان لا ترق بينها وبين مهمتها فى 
سائر الجنايات من حيث كونها عملا فرضه القانئون لكل جناية كبرت أو صغرت 
لكنها تختلف اخثلافا يناسب الفرق بين ماهنا وما هنا لك من الظّروف أو الاعتبارات 
ذلك الفرق الذى يكناد يجعل وجه الشبه بينها وبين غيرها مفقودا ٠‏ 


7 ل فى هذه القضية لا يعنينا كثيرا فى أن نبحث فى أقوال شهود الواقعة 
اثباتا ونقيا لان المتهم قد عفى النيابة مؤونة كل شىء والتزم الصدق وخطة 
الصراحة المطلقة فى كل أدوار الت إنقطة فلم يحاول أن يخفى أمرا ولا إن يغير 
قولا كما أنه لم يشا أن يرتكب ما ارتكبه الا جهارا ٠‏ 


فى هذه القضية لا خلاف بيننا وبين النيابة فى شىء من وقائع الدعوى 
اللهم الا سبب الوقاة وانما الخلاف فى تقدير تلك الوقائع وتكييفها قانونا وبيان اى 
مواد العقوبات يصح تطبيقه عليها ٠‏ 


مثلا تعتبسر النيسابة مجرد عزم المتهم على فعله كافيا لتحقيق سبق الاصرار 
بقطع النظيير عن كل ما يحيط بذلك العزم من الظروف والاعتبارات وما افضى اليه 
من العوامل والاسباب لذلك تعتبر اغتراف المتهم حجة بذاته على وجود هذا الركن 
المهم ٠‏ 

ساففة ع 0 

4 .. والدفاع يخالفها فى ذلك ويقول أنه ما دام سبق الاصرار ليس بالجوهر 
المجرد وانما هو معنى يتكون من جملة عناصر كما يتكون الكل من.أجزائه فلابد 
اذن فى وجوده من توفر تلك الاجزاء ومو :مالا يمكن.تحقيقه الا بالوقوف على طبيعة 
المتهم وننعرف حالته النفسية والعصبية ومقدار قابليته للتأثر والانفعال ٠‏ لا محيضن 
لنا من البحث فى ذلك بادى؛ بسدء حتى تتضح مامية سبق الاصرار كما عى فى 
الواقع ونفس الامر كما تؤمن اقوال المتهم ٠‏ 


5 دا فى هذه القضية للمتهم الواقف مين يديكم نشأة مخصوصة شب عليها من : 
يوم أن تفتحت للدراسة عيناه ٠‏ 


وفى المتهم مرتبة تغذت بها روحه وتشبعت حواسيه بتلك اللمبادىء السننامة 
ا ا ا ا ا 
ومصرى ثائيسا :م 


ثانيا ‏ عقيدة تمكنت فى قلبه حتى صادفت شعارا ومذهبا ودينا فاذا كنان 1 


من روائع المرافعبات ١1‏ 
الاسلام دين محمد وكانت النصرانية دين عيسى فمحبة الوطن الى الكون هه يي 
أبرافيم الوردانى أولا وقبل كل شىء ٠‏ 

للمتهم مزاج عصبى يكاد يشتعل نارا بملامسة.الحوادث حتى كان من شأنها 
فى نظره أن بلحق دنبلاده العار والدمار وهو ما لا أظنكم صادفتموه فى قضية أخرى ٠‏ 


٠‏ سا فى هذه القضية لم يرتكب المتهم ما ارتكب ملتمسا لنفسه من فعله 
نفعا أو ساعيا وراء شىء قل أو جل من حطام هذه الدنيا كما تشاهدون فيمن يتقدم الى 
مداكم كل يوم من أولئك الذين يعبثون فى الارض فسسسادا أو يضربون فى عرض 
البلاد نهبا وسلبا وانما ارتكبها مدفوعا بعوامل اخسرى لا يختلف اثنان فى 
مقدار شرفها وقوة تمكنها وشدة تأثيرعا فيه ٠‏ 

١‏ ل فى هذه القضية أشرف المتهم على وطنه المحبوب من سماء تلك العقيدة 
فرآهفى تيار الحو ادث مضطربا كالسفينة فى بحر لجى ٠‏ 

/ 

رأى الاهواء تتغالب علية والايدى ممتدة اليه تكاد تختطف ما بقى من 

مسال واستقلال ٠‏ 5 
١*٠‏ راى ذلك واعتقد أن المرحوم بطرس باشا مو صاحب اليد الفعالة فى 

جلب هذه الاخطار فاندفع بلا روية ولا تبصر الى الايقاع به منع الما كان يتوقعه 
من الخطوب الجسيمة غير التى كانت فى الماضنى ٠‏ 


٠١‏ س لم يجن عليه قصد الجناية بالذات ولكنه تمثل له رجلا قديرا 
وعاملا خطيرا تمثل فى ذهنه ما يعلمبه كل مصرى من ان بطرس باشا لم يتول الامبر 
فعلا منذ عين وكيلا للخقانية فكان عين نوبار ومسمع رياض ويد مصطفى على التعاقب» 

4 - لم يقف مواقفه التى 'أثارت عليه الرأى العام وعينته بالذات لرميه أول 
رام الا بقوة ما كان عنده من الجرأة الخاصة به ٠‏ 

٠6‏ تصدى لاتفاقية السودان فأمضاها وحده واللوزد كرومر ينهم من جهة 


أنه هو الذى حمل الجناب العالى على الموافقة عليها وسمو الامير يفهم.من جهبة آخرى 
أن بطرس بائسا بتعرضه لامضائها قد أسدى اولاه مبرى كبرى بتحمل المسئولية عنه ٠‏ 


7 ل قبل رئاسة محكية دتشواى ليكون مبزة أخرى واسطة العقد بين 
السلطتين المتنازعتين:فى. ذلك الامر وما رعى نظر الامة فيه.ولا كيف يكون حكمهسا 


11 عين رئيسا للنظار فكانت باكورة أغمال وزازته'مضادرة الامة فى 
حسرية صحانفتها . 1 00 


4 سب التهب سير .الحوادث الي مسألة العسل 'فكانث مشككلة المفسباكل 
ومبعث الماضى الدفين وذكرى الناسين والمتناسين ١‏ 
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أعادت هذه المسئلة على ذهن الوردانى مجموع تلك الاحوال التى كان للفنثقيد 
فيها المظهر الاول أو الباع الطولى وكل ذلك مما يراه الوردانى مصائب صبت 
على البلاد لا يرجى معها ومع أمثالها أن تصل الى حيث يريد لها الوصول . 

تزاحم ذلك فى فكره واتفق دفعة واحدة فيه حيثما رأى الفنقيد يغلظ القول 
لنواب الامة ويغضى من جانبهم كانه يريد بتلك الشدة متى استعملها أن يوافقوا 
أو يتلاشوا فلم يبق عند المتهم بعد هذا موضع لروية ولا موضع لرشاد فضرب 
وعقب الاطباء بالقاضية . 


1 ل أندفع بحب وطنه معتقدا أنه انما كان يؤدى واجبا عليه لهذا الوطن 
الاسيف وهو تضحية كل شىء فى سبيل الدفاع عنه والذود عن حياضه بكل الوسائل. 

٠‏ ب على ذلك يسعنا أن نقول أن اليوم أول يوم ينظسر فيه القضاء 
المصرى على ما أعلم فى حادثة مبناها على العقيدة وتضحية النفس فى سبيلها . 

لهذا أرى لزاما على أن آتى فى هذا المقام بكلمة عن "العقيدة ومبلغ تاثيرها 
فى التفوس . 


"١‏ ل العقيدة رسوخ فكر الانسان على رأى فطرى أو كسبى يرى 
أنه هو الحق وان ما سواه الباطل ولقد كان للعقائد فى معترك الحياة أجل الاثلا 
واعظم النتائج التى أسسنت بمقتضاها المجتمعات الانسانية وشيدت عليها نظاماتها 
المختلفة فى جميع الامصار فهى التى كانت على مرور الايام مدار التقلبات الاجتماعية 
ومثار القلاتل ومقر الثورات كما أنها كانت مقر الاديان ومبعث العلوم ومجال 
الاصلاحات العمراتية وهى التى كانت باختلافها من الناس مدعاة لما لا يحصى من 
المنازعات ومالا تحضر من المتاعب والآلام غير انها مع ذلك .انتجت فى كل زمان ومكان 
اكثسر. الآيات واكبر اللعجزات لا يدل على قوتها شىء اكثر واصدق بن فول 
عيسى عليه السلام فى آية مسطورة فى الانجيل « ولو كان عند أحدكم مثقال حبة 
الخردل من الايمان وقل لهذا الجبل انتقل لا نتقل من مكانه » . 


؟؟ - على ان الذين جاءت عقائدهم السياسية بعظائم الامور فى كل زمان 
هم المتغالبون وما منهم الا من رمى بطيشش الراى أو اتهم بالجنون ويشهد الله أنهم 
مارموا سدى ولا اتهمو عيثا . 1 


لان التصدى للامور الكبرى ألتى ليست من مألوفات الناس لا تصدر عن عقول 
فى مستوى عقولهم ولهذا هم ينكرونها وينكرون آثارما الى أن تثبت الايام أنها جديرة 
باليقاء أو'خليقة بالعناء. 


25 ل ان .العقائد. تصطتنع لعلاتها نفوسا بجائب نفوسهم تبدا بالكناط 
عليها وتنتهى بالحلوك محلها . ' 
كل هذا غير بارح عن بالكم وائما أتيت به ليستقر فى نظركم ان هذا الرججصل 


المائل أمامكم فى موقفا الاتهنام اتما هو سليق رأى وتابعا فى عقيدة وللعقيدة ما 
لوس لغيربها من: الاحكام . 


من روائمع المرافعات حل 
أصل هذه العقيدة وتكونها 


أتى على .الامم المغلوبة فى أدوار حياتها ساعات تخفق لها القلوب وترتاع لها 
الخواطر وتحار فى تصريفها الأفكار فترى القوم فيها صضرعى تشخص ابصارهم الى 
ما تلده تلك السناعات من الحوادث الاليمة والخطوب الجسيمة فاذا ما أحدقت بهم 
ألخاوف وأنذرت الكوارث بالوقوع نهضوا أفرادا وجماعات الى تلافى أمرما بكل 
ما لديهم من الوسائل وما أوتوه من قوة ومن حول لا يلوى عنانهم ضعف ولا تثنى 
عزيمتهم خوف نهضوا مسوقين الى ذلك بعوامل الطبيعة والفطرة تلك العوامل 
التى تدفع الانسان بل وكل كائن حى الى حفظ كيانه وطلب استقلاله والاخذ 
بنصيبه من هذا الوجود سنة الله فى خلقه . 


'؟؟ - وأكثر ما تكون تلك الحوادث وقوا فى أدوار الانتقال تلك الادوار 
التى تتدرج فيها كل أمة طبقا لنواميس الارتقاء فى هذا العالم وتبعا لقوة الشعور 
الوطنى والتضامن القومى ٠‏ 1 

ومصر الآن فى ابان دورها الاخير من هذا التدرج فلا عجب اذا رأينا فيها من 
انحوادث ما لم نعهد له من قبل مثيلا . 

ل مصرنا اليوم غير مصرنا بالأسس توجد فى. البلاد حركة فكرية انبعثت 
روحها الشريفة فى نفس المصريين بعد ما تقلبت فى أطوار شتى فاستيقظوا وأصبحوا 
أرقتى شعورا واقوى احساسا وأعرف بحقوقهم الاجتماعية وواجباتهم الوطنية 

ينا عحنتكهواء. ١‏ 00 
كانت تمر علينا الحادثات وتئزل بنا المصائب فننظر اليها نظر المغشى عليه من 

الموت واليوم قرانا غير ما كنا من قبل تنذرنا الايام بأمثال تلك الكوارث فتضطرب منا 

الاعصاب وتشستعل الحواس ويعلو صوت الحق ويتسائل الفاس ماذا يراد بنا ٠‏ 


1" سهد زميلكم خالد الاثر المرحوم قاسم بك أمين مظاهر هذا الانتقال فى 
الآمة فقال كلمته المأثورة وهى « رأيت قلب مصر يخفق مرتين الأولى يوم تنفيذ حكم 
دنشواى ويوم الاحتفال بجنازة صاحب اللواء حيث تجلى هذا الشعور ساطعا فى 
قوة جماله وجلاله ثم قال ذلك الاحساس الجديد الذى خرج من دم الأامة من بين 
حشماها وأعضائها والامل الذى يبتسم فى وجوهنا البائسة هو المستقبل » . 

تلك كلمة زميلكم المرحوم عن درجة احساس الامة وشعورها بالواجب ومبلغ 
التضامن التومى منها . 

ولئن شاهد ذلك رحمه الله فى ذلك الحادختين العظيمتين فقد شاهدناه أيضا 

. ف حادثتين آخرين . اعادة قانون المطبوعات . ومد امتياز قئاة السويس ٠‏ © 
/!؟ س وجد الوردانئ فى مبدأ تفجر الإحساس في مصرنا الحديثة فتغذت ببله 
نفسه وأمتزج به دمه وانطبع عليه خلقه وكان شعور الامة قد بلغ أقمده بفعل الخوف 
فازداد تأثره به ورسخ فى ضميره أنه على الحق وقد علمتم من بعض متفرقسات 
التحقيق كيفة كان اتصرافه آيام طلب العلم وبعدها الى أى عمل يظن فيه خيرا 
لقومه وتصفا ليبلاده . 
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فى هذا الوسط وعلى ذلك المثال نشا .الوردانى حتى اذا استكملت فى مصر 
ال الفكرية الحاضرة وانساقت بقوتها الظاهرة فى مجراها الطبيعى وقف فى 

ها وهى تموج موجا متلاطما بين الحكومة وبين الامة وقف فى. تيارها والناس. 
0 ينظرون الى المستقيل القنال وما يكون من أمره بين وزارة المرجوم بطمسرسس.ن 
باشا والشركة من طرف وبين الامة من طرف آخر . 


وقفا يقارن ى مرآة فكره بين .ما يجرى فى هذه البلاد المحبوبة وما شاهده فى 
' البلاد الاخرى فما ليث أن.هبت عليه العواصف من كل جائب واخرجته عن أصل 
فطرته وجعلته فى معزل عن تفسه ثم ألقت به الى حيث شاءت الاقدار 


فلئنظر الآن ماهى تلك الفطرة ومن هو الورداتى . 


4 - لا أريد أن أكون وصافا فليس هذا مقام الوضف ولكنى أريد تصوير 
حقيئة أريد أن أرسل صورة نفس المتهم فى مرآة الدفاع حتى يعرف القضاءغ حقيقة 
أمره ويتبين ما اذا كان ميالا الى الاجرامُ بقطرته أو أنه على العكس من ذلك. 


المتهم هو ابن المرحوم محمد أقندى ناصف الوردانى كان والدة مأمورا لأحد 
المراكز وقذ أدخله المدارس فى السابعة من سنه فئقل فيها من المدرسة الفرزنساوية” 
الو, مدرسة كليبر الى مدرسة راس التين حتى أتم دراسته القانوثية فتوق' والده فى 
أثناء ذلك فكفله عمه الدكتور ظيفل . 


وى سنة 11.5 أدخله مدرسة الهندسة بكلية لوزان فبقى بها سنتين. ثم انتقل 
الى اندره فى أكتوبر سنة ١6١8‏ ومكث بأحد مدارسها عدة شهور ثم أتم دراسته 
ؤف'سنة 11.9 ؤغاد الى مصر فى يناير من السنة الذكورة واخذ يستعد لانثماء 
الاجز:انة التى أنشاها ياسمه فى شارع عاتدين . 


50 س أثبت التحقيق وشهد الدين عرفوا الوردانى وخبروا طباعه من الاساتذة 
والأطباء والرققاء أنه ثماب حميد الاخلاق أبى النفس محبوب من جميع عارفيه صادق 
فىمودتهم وأن من أخص صفأته السكينة والحياء فاذا حادثته لا يكاد تسمنع صوته الا 
همسا » عرفه أخوانه هائما بحب بلاده » ميالا لعمل الخير ما. استطاع اليه. سبيلا. هذا 
مسعاة فى تأسيس جمعية تشجيع الارساليات الدراسية الى أوروبا وعمله فى جمعية 
التماون الاخوى وفى نقابة العمال ومواساته لبعض أقرانه فى أوروبا بما تملك يده كلما 
طاف يهم البؤس حتى لاتنقطع بهم سبل التعليم . 


وهذه جريدة الجازيت دى لوزان نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 8؟ فبراير 
سنة 111١‏ جوابا من أحد أسساتذة المسيو سبيروه ورئيس شنرف الجمعية المصرية 
بها يقول فى نهايتسه مخاطبا مدير تلك الجبريدة أتسمح لى أن أضيف الى ذلك أن 
اتوردائى شاب حميد الطباع طيب الخصال مستقيم السسي مكب :على التغميل 
والدراسة بكل اجتهاده . 


من روائع المرافمات 1١‏ 


“اعت علليه الوردانى وهو فى سجنه أن يصر: : له ببعض كتبه الموجودة. فى 
النبابة وحضر منها ما يأتى : 


المصحف الشريف تفسير البيضاوى ٠.‏ 
اللزوميات لابى العغلاء 

نهج البلاغفة للامام على . 

الواجب لجول سيمون ٠.‏ 

الحرية السياسية له أيضا . 

عققد النظام الاجتماعى لروسو . 

كتاب الدستور الانجليزى لبونجى . 
التاريخ العصرى . 


من هذا الاختيار يتضح لحضراتكم ميول الوردانى وعقيدته فى مهم معنى الواجب 
ترون أنه وان كان صيدليا الا أن لسه ميلا خصوصيا الى دراسة الكتب 
الاخلاقية والسياسية والاجتماعية قد وقف منها على مبادىء سياسة الامم وتعسرك 
ظيفل بمحضر ال ص 117 » تحقيق لما كان فى انجلترا تلميذا كان يدعو 
ما لوطئه المحبوب عليه من الحقوق والواجبات وقذ عرفئا من أقوال عمه الدكتور 
السياسيين الذين يميلون الى مساعدة مصر وأخذ كرسيا فى جمعيتهم ‏ وكان يحضر كل 
خطبه لها علاقة بسياسة بلاده . 


يمثل الكتب التى ذكرناها تغذت روخ الوردانىٍ وتكونت عفقائده وتشعبت 
حواسه وقويت آماله . 


١‏ اذا كانت هذه نشأة الرجل وتلك صفاته وأخلاقه وهذه درجة معرفته 

٠‏ بالواجب فما الذى قاده يا ترى الى فعله المحظور ؟ ما الذى طرأ: على تلك الفطرة 
النقية وهذه النفس المطمئنة فأخرجها عن حيزما الصحيح وهيج فيها عوامل القتل 
وساقها الى ارتكاب ذلك الامر العظيم جهارا ما الذى آنساه نقسه واخته الصغيرة 
ووالدته المسكينة وكل ما فى هذه الحياة وهو فى مقتبل العمر وعلى باب المستقبل الذى 
أخذ يبتسم فى وجوهنا. البائسة كما يقول المرحوم قاسم بك . 


٠‏ أن هنالك من قوة مؤثرة تغليت على .ارادقه فسلبتها أو أضعفتها وهو ما نسأل 
غلبه فى مسألة سيق الاصران . 


' سبق الاصرار 


؟؟ ل أرجو آلا يسبق الى أذهانكم أنى فيما آتى من المباحث .فى هذا: الباب/ 
الجأ الى ما يخالف ضميرى أو أقرر ما لا تنطبق علي هالحقائق العملية التىقدر هاعلماء 
القوانين وفلاسفة التشريع الجنائى حاشا أن: الجدا الى ذلك وأنا اعلم أنما تزئو: 
كل ما يلقى على أسماعكم بميزان: الخبرة الصحيحة والفكر الدقيق والعلم الواسع بل 
#لاائى فيد اترضة عليكم لاخر عن أملين فابتين لعل وخا" 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى والستون 


99 ب اللتقس كما تعلمون أسرار واحوال يصعب جدا أن تحصر فى كيفية 
:.محدودة أو تندمج تحت قاعدة عامة لان هذه الاحصوال وتلك الاسرار تختلف الى 
ما لا نهاية له باختلاف الامزجة والطبائع بل وباختلاف كل فرد عن الآخر . 

ولما كانت الارادة هى مناط التكليف وعلى مقدار اطلاقها أو تقيدها تكون 
ااسئولية وجب النظر فيها وتقديرها فى كل انسان على حدته باعتبار مشخصاته 
الذاتية ودرجة قابليته للتأثر والاننتعال . 

ولما كان فى هذا البحث من الغمؤض وما يقتضيه من الدقة قانكم سترون من 
الحقائق ما ترتاح نفوس كم للوقوف عليه مما لا يقل قوة عن أملغ الحجج الظاهمرة 
والادلة المحسوسة . 


5" - قد يقال كيف ذلك واللمتهم لم يترك قولا لقائل حيث قرر لاولٍ وهسلة 
أنه حضر الى الديوان يوم .؟ فبراير مصمما على قتل عطوفة الباقا فخانته عزيمته 
أو أن فكرة القتل عرضت له من وقت ما تحقق أنه خائن لوطنه وانه صمم نهائيا على 
تنفيذ هذه الفكرة من وقت ماقامت مسألة القنال . 

ثم قال وانما التصميم على القتل فمنذ أسبوع تقريبا ٠‏ 


ثم قال فى صحيفة 17 جزء ثان تحقيق أن تصميمه على القتل كان يوم الجمعة 
فبراير عندما اكتدث به الحالة العصبية ثم راجع مفسه فى ذلك وقال أن نية 
القتل انما وجدت عندى يوم السبت . 


ه” ب ثير اننى لا أظن ان مثل هذه الاقوال تؤخذ قضية مسلمة للاستدلال 
بها على وجود سبق الاصرار بالمعنى القانونى والتسليم به دون بحث ولا تدقيق ٠‏ 

يأتى المتهم أمام حضراتكم معترفا بالجريمة هلا تحكمون عليه الا بعد أن تتحققوا 
من صحة اعترافه ومطابقته للواقع وكثيرا ما تبرئون المعترف عندما يتبين لكم أنه 
غير صادق فى اعتراقه فالمرجح حينئذ انما هو استكشاف الحقيقة من أدلتها الواقعية 
لا من كلام المتهمين أنظروا الى أقواله فى هذا الموضوع تجدوه يخلط فيها بين مرور 
فكرة بخاطره وبين اصراره . 


- وأكثر ما يتطرق الشك الى الاعتراف فى الجرائم السياسية والشبيهة 
بها . تتبعت كثيرا من قضايا تلك الجرائم فى فرنسا وغيرها فراأيت المتهم يأتى 
الغا فى اعترافه الى حد أنه يكاد يخلق لنفسه تهمة جديدة ليضاعف بها تهمته 
الاولى ولعل السبب فى ذلك أن أمثال هؤلاء المتهمين يرون الفخار الاكبر والحياة 
الابدية فى أن يتضى عليهم بأقصى العقوبات ليقال: أنهم ضحوا 'نفوسهم فى خدية 
الصالح السام حتى تخلد ذكراهم . 


7 س ليس مجرد التصميم بكاف فى ت تحقيق معنى 'شبق الاصرار بل لابد أن 
بكون ذلك التصميم عن روية فى الفكر وهدوء فى النفس وسكون فى الخاطر والحواس 
بديث يكون الانسان بعيدا فى تصميمه هذا عن الانفعالات النفسية والاضطرابات 
العصبية والمؤترات الخسارجية , 


من روائع المرافعات ذل 


؟ - عرف القانون المصرى سبق الاصرار فى المادة 118 نقلا عن المادة 111 
من قانون سنة .181, الفرنساوى وقد انتقد سراح القانون هذا التعريف وقالوا 
أنه ناقص معيب لخلوه من بيان العناصر التى يتكون مثها سيق الاصرار. بمعنساه 
القانونى الصحيح بيانا واضحا' ويرى بعضهم أن كل تعريف لسبق الاصراز لا يزيده 
الاغموضا. 


9 - وأن أقرب التعاريف الى الصواب هو ما نقله جارو فى مؤلفه الكبير عن 
الإستاذ. اليمينا الايتالى حيث قال « هو تصميم على الجريمة فى حالة اطمئنان النفس 
وهدوء الخاطر وسكون الحواس تصييما مؤيدا بترديد الفكر فيه والركون اليه عدة 

مرات مع هذا الاطمئنان وذلك الهدوء بخيث يمكن اعتباره والحالة هذه مرآة صافية 
نشف عن طبيعة الفاعل على حقيقتها » . 


03 .غ ل والعلماء مع ذلك متفقوا الكلية على وجوب تحقق تلك العناصر التى 
أشار اليها الييينا فى تعريفه . 


جاء فى هيلى جزء ثالث صحيفة ١ 1١١‏ لابد لوجود سبق الاصرار من رباطة 
الجاشى باطمئنان الحواس وامعان' النظر واطالة الروية فى الامر قبل الوقوع 
٠‏ فيه حتى ينضجه الفكر وهو فى حالة صفائه وتجرده عن شوائب التأثر والانفعال ٠‏ 


1 ل اذا كانت هذه روح التشريع فى القاثون الفرنساوى والايتالى ومغزى” 
أقوال شراحهما فيما يختص بائفعال النفس واضطراب الحواس التى لا وجود لسبق 
الاصرار معهما » فان القوانين الحديثة قد أفصحت عن هذا المعنى فى نصوصء.وادها 
ولم تتركها للشرح والتفسير . 


أنظروا مثلا الى المواد ١‏ و ؟ و" من القانون السويدى الذى أحدث عهدا 
من القانون الفرنساوى لانه وضع فى سنة 18556 وقارنوا بين نصوصن هذه المواد 
فماذا تجدون ؟ تجدونها صريحة فى أن سبق الاصرار لا يمكن أن يتحقق مطلقا ما دام 
يوْجد أثر لاتفعال النفس واضطراب الخاطر . 

جاء فى المادة الاولى من القانون المذكور ما نصه « من قتل نفسا عدا وهو 
فى جالة انفعال النفس يعاقب الخ » ٠.‏ ' 

فالمقابلة فى هاتين المادتين بين كلمتين تدل على التضامن بين مدلويهما وأنه 
متى وجد احداهما فلا يوجد الاخر ٠‏ 

حالة الانفعال والتهيج تختلف قوة وضعفا باختلاف الطبائع: والأمزجة وأشد 
ما يكون عقد أصحاب المزاج العصبى فهؤلاء الذين تعمل المؤثرات فى نفوسهم وى 
حواسهم مالا تعمله فى غيرهم . 


وقد تشتد يهم الحالة العصبية فتقتل فيهم معنى الروية والتبصر أن لم تسلبهم 
الارادة والعقل ومن كان هذا حاله فبحال لعيه أن. يوجد عئده سبق الاصرار بمعنام ' 


الصحيح , 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى وانستون 


٠‏ لابد فى سبق الاضرار من مرور زمن بين العزم على ارتكاب الجريمة وبين 
ارتكابها بالفعل . لم يعين القانون الفرنساوى ولا القانون المصرى مقدار هذا الزمن 
ولا نهايته الصغرى أو الكبرى لان هذا يختلف باختلاف الظروف والاحوال وهى 
4 تدخل تحت حصر فغير ممكن أن توضع له قاعدة كلية . 


قال جارو « من المعلوم أنه لا يمكن وضع قاعدة معينة ولا حد ثابت لبيان مقدار 
الزمن الذى يجب .ان يمضى بين العزم على ارتكاب الجريمة وتنفيذها بالفعل لان الامر 
فى ذلك يرجع الى حالة المتهم والظروف التى هو محفوف بها بصرف النظر عن مقدار 
الزمن الفاضل بين حالتى العزم والتنفيذ » . 


51 وقال فستان هيلى فى شرحه على قانون العقوبات «.لم يترذد المحققتون 
من العلماء فى القول بامكان استمرار التأثر والانفعال عدة أيام ويرى بعضهم امكان 
استمراره مدة ثلاثين يوما ٠‏ 


ؤمغناة أن مجرد مضى عدة أيام بين فكرة الجريمة وتنفيذها لا يكفى وحده 
دديلا على وجود سبق الاصرار ٠‏ 


ه»؟ ‏ وقد حدد القانون البرتغالى فى م ؟0؟ عقوبات النهاية الصغرى للزمن 
بربعة وعشرين ساعة فكل تصميم لا يستمر طول هذه المدة يعتبر غير موجود قانونا 


1 - .وكما .ان الزمن وحده لا يكفى دليلا على وجود سبق الاصرار فكذلك 
لا يصح الاستدلال عليه بسعى المتهم مرة نعد أخرى الى ارتكاب الجريمة ثم رجوعه 
دون تنفيذ قال كاربنته. فى .مطوله ج ؟ ص . ٠.‏ فقره .119 ١‏ لا يمكن للمحكمة أن 
تستظهر سبق .الاصرار من حضور المتهم بقصد ارتكاب الجريمة ثم. انصرافه بلا تنفيذ 
كما لا يصح لها أن تستنتجه من تع دد الجروج والضربات لان كل ما يمكن أن 
يستنتج من ذلك ارادة القتل دون « أعمال الفكر: فيه أو سبق الأصرار عليه 
ز حكم محكية النقض فى باريس 2١‏ قبراير سنة 1851 ) بل نقول أن هذا لا يكفى 
لاثبات ارادة القتل حتما ( حكم محكمة النقض بارى 17 ديسمبر سنة 1861) ٠.‏ 


17 ل الى هنا قد ثبتت ماهية سبق الاصرار وتبين ماهى العناصر التىيتكون 
فيها فلئئظر الان فيما اذا كانت هذه العنساصر متوفر وجودها فى حادثتنا أولا 

ولبيان ذلك يجب أن ترجع بالحادثة الى أسبابها وظروفها لنرى * 

أولا ‏ ان كان طرا على المتهم انفعال نفسى وتهيج عصبى الو لم يطرأ . 


ثانيا .هل يقى هذا التهيج والاتفعال مستمرين الى وقث 'ارتكاب الجناية أ 
أنهما انقطعا ؤحلت محلها الروية واظمئئان النفس ., . 


من روائسع المرافعات و1 


عن البحث الأول 


4 قلنا أن للوردانى مزاجا عصبيا يتغير بملامسة الحوادث وأكثر ما يكون 
اشتعالا عندما يرى فى تلك الحوادث خطرا على وطنه المحبوب . 


دلت متفرقنات التحقيق وشهادة الشهود أمام النيابة وأمام حضراتكم على هذه 
الحقيقة مهد الدكتور عيسى باشا حمدى بأنه عالج الوردانى وتحقق أن عنده:حالة 
عضبية وأن من حخواص صاحب المزاج العصبى استعداده لاضطرابات مخية وأنه متى 
حضل له اضطراب فلا يستريّْح حتى يعمل عمله ( محضر'جلسة ١؟‏ يونية سنة ٠ )91١‏ 


وقال الدكتور بروز الاستاذ بكلية لوزان فى جواب له عن حالة الوردانى سيقدم 
لكم من أحد زملائى أنه عالجه سنة 1108 فوجده مصابا بمرضٍ مركزه المخ وأن من 
شأن هذا المرض جعل أعصابه فى غاية الاستعداد للتهيج والانفعال . 


وشهدٍ عمه الدكتور ظيفل بك بمحضر تحقيق 5 مارس سنة 111١‏ أنه عصبي 
المزاج حاد الطبع جدا ومن طفولته لا يمشى الا برأيه وكيفه وأنه ‏ أصيب بشيق فى 
النفس واقل شىء يغضبه وينفعل منه انفعالا شديدا ٠‏ : 


وشههدت والدته ص ١1١7‏ تحقيق بمثل ما شهد به عمه وروت أنه كان يقوم من 
النوم منزعجا ويفزع فى الليل:.ست مرات ويقول الجرنال الجرنال وانه كان اضيب 
بمرض فى المخ وكان عمه يعالجه . 


وشهد حضرة على أفندى الشمسى ممعذر 00 


وشمهدت أم خليل بنت ابراهيم خادمة'بمحضر الجلسة الماضية على واقعة دخول 
امتهم الحمام وشروعه فى الاختناق بغاز الفحم لان والدته كانت تبخر أخته فنهاها فلم 
تنته فغضب وتهيج ثم أدى به الغضب الى الشروع فى الاختناق بالفحم فاذا أضفنا 
الى ذلك ما دلت عليه متفرقات التحقيق من الاضطرابات التى كانت تفترى المتهم 
بالكيفية التى حصلت له فى قاعة الجمعية العمومية وعند قراءته لجريدة الاخار 
وجريدة مصر الفتاة قبل ٠‏ الحادثة بيومين أو ثلاثة وفى أثناء نومه ولاحظنا أيغنا أن 
طبعه كما قال أنه اذا عزم على شىء نفذه فى الحصال : 


اذا لاحظنا كل ذلك علمنا بلغ قابليته للتأثر والانفعال وتحققنا كيف تشتد 
به الحالة العصبية والى أى حد: تستحكم فيه عوامل الغضب عند عروضن المؤثرات 
خضوصا .ما كان له مساسن بالوطن. . 


ان شابا هذا حاله وهذه أمزجته وتلك ميوله وعقائده لا يمكن أن تصدر 

أذعاله عن صدق الروية وسْلامة التفكير سيما فى مثل تلك الظروف' التى ارتكب 

٠‏ فيها فغلته فما بالنا بسبق الاصرار وهو يستذل من سكون الاحوال واطوئئان: الثفس 
وأعدال الذكر بقدر ما تستدعيه الروية بكثين . 


د العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى والستون 


لس كان مبدا حصول التهيج يوم الجمعة ١١‏ فبراير سنة 111١‏ فى قاعة 
انجمعية العموميّة حيث ذهب اليها المتهم فرأى بطرس باشا على ما يقول يسوق 
أعضاءها سوقا يسألة هذا عما أشكل فى خطبة الجناب العالى فيامره بالسكوت 
ويسأله الاخر فيقابله بالتعنيف والتقريع . 


راى الوردانى منه ذلك فعده اهانة للجمعية أو للامة بأسرها فى شخص جمعية 
لانها هى التى تمثل الامة وسلطة الامة قوق كل شىء . رأى ذلك من رئيس الحكوية 
والمتكويات كبا يعلم هو والناس ليست الا أمناء على مصالح الشعب 
ووكلاء عنه لا تستمد سلطتها آلا من الامة . أن معاملة المرحوم بطرس باشا لنجمعية 
بهذه الشدة وذلك الافغضاء من جانب أعضائها قد هيجت ذكرى دنشواى واتفاتية 
السودان واعادة قانون المطبوعات فى نفس الوردانى فأثرت على فكره واعضابه 
وأخدثت اضطرابا فى اعضائه الى الحد الذى دلت عليه شهادة الشهود فى التحقيق 
وفى الجلسة . 

شهد على أفندى الشمسى فقال فى محضر 5 مارس. سسنة ١51.‏ أعرف أن 
أخلاقه حميدة وكنت أسمع من اخوانى كذلك وانما كنت أشاهد منه فى المناقشضات 
أنه عصبى المزاج فهو فى حد ذاته كثير الحياء ولكن عند المناتقنة اذا تكلم الانسان 
بعبارة ضد فكره. كان ينفعل اثفعالا شديدا . 


س مما الذى كنت تسمعه من اخوائه 

ل كان يخدم اخوانه ويقرضهم نقودا اذا احتاجوا وكنت أسمع منهم وقد , 
شاهدته بنفسى أنه عصبى المزاج وأنه شديد الانفعال . ' 

س ‏ ألم يحصل منه شىء وقت وجوده فى الجمعية العمومية . 

ج ‏ أنا دخلت فى الجمعية يوم انعقادها ( ١.‏ فبراير ) وكاتب الجمعية فيسكون 
وكنت أشاهد حركة فالتفت لانظر من أى جهة هذه الحركة فكنت أشاهد الوردانيى 
فى حلة اضطراب ظاهر وبينما أنا واقف اذ حضر. الوردانى الى جهتى وتتبال 
لى شايف اولاد الكلب أو شىء من هذا القبيل فقلت له من فقال النظار فلم التئنت 
اليه بعد ذلك وجعلت التفاتى لسماع ما يلقى وكنت أشناهد على الوردانى ؤقت أن 
كان يكلمنى أنه فى حالة: اضطراب وكنت أنظر يديه ترتعشان وأنا اأعلم أنه عصبى 
فنسبت حالته لما عتده من الحالة العصبية . 


ج ‏ هى حركة.عادية أى حركة شخص يذهب ويعود وقد استمر وقتافذلك 
بين الذهاب أو الاياب ويقول الوردانى فى محضر ؟ مارس سنة .151 ص 17 جزء 
أنا كنت أعتقد دائما أن بطرس باشا خائن لوطنه وأتمنئ أن لو تسقط وزارته ثم 
لا حشرت فى الجمعية التى عقدت بعد تشريف الجناب العالى وسثل فيها بطرس 
باشا عن تفسير ما جاء فى النطق السامى ورفض ذلك فتغيظت جدا ورآأيت أن فى ذلك 
متتهى الاستبداد منه وعدم الاحترام: لنواب الامة وأخذ منى كل مأخذ .واشتدت: بى 
أاحسالة العصبية حتى كنت أحلم ليلا انى أهجم عليه لاقتله ولما قرات صباحذات 
يوم فى جريدة الاخبار أن بطرس باشا سحب محضر الجلسة رواتذكر آنه مذكور فى' 


من روائع المرافعات /اه١‏ 


هذه الجريدة أن السحب هو لان بطرس يريد تغيير أقوال حسمت باشا ازداد عندى 
التغيظ وكان ذلك قبل الجناية بثلاثة أيام أو أربعة وق يوم الجمعة اشتدت بى الحالات 
الغصبية وصممت على قتله فى صباح يوم السبت ثم قال ونية القتل وجدت عندى 
يسوم السيت ٠‏ 1 

من هنا قد تبين ابتداء حصول الانفعال والتهيج كما ثبتت أسبابه وأنه فى 
٠‏ فبراير أى قبل الحادثة بعشرة أيام ‏ فلننتقل الى. البحث الثانى وهو : 


هل بقى الوردانى على هإذه الحالة لغاية ارتكاب الجريمة 


.ه ‏ ويعبارة ألخرى هل لازم التأثر والاضطراب المتهم طول هذه الفترة أو 
اله انقطع وعاوده أطمئنان النفس وسكون الحواس وهدوء الخاطر فامعن النظر 
واعمل الفكر فيه خاليا من كل الشوائب والمؤثرات ٠‏ 


أقول قد بينا فيما تقدم أن كمية الزمن لا اعتبار لها وانها ليست هى بالمقيالس 
لسبق الاصرار لجواز امتدادها الى ثلاثين يوما على ما يرى بعضهم وكذلك عرفنا 
أن مجىء الفاعل لتنفيذ قصهده الجنائى ورجوعه عنه ثم عودته اليه لا يدل ألا 
فوستان هيلى ج ؟ ص 2١١‏ أن استمرار الانفعال والتهيج لا يمكن حصره فى فكر 
على مجرد ارادة بالفعل دون الاصرار عليه . 


١ه‏ فجواز استمرار التهيج والانفعال طول هذه المدة أمر لا ربب فيه قال 
فوستان هيلى ج ؟" ص 5١:>‏ أن استمزار الانفعال والتهيج لا يمكن حصره فى فنكر 
ولا تحديده بحدود معينة لانه فى أغلب الاحيان يبقى ويستمر بعد حدوه فيبقى 
الفاعل كآلة يحركها سلطان الغضب ومادام هذا حاله فان فعله لأ'يئفذ حنكيه 
على حالته الاولى الاندفاع الؤجدائى لم يسمح له بالتفكير فلا وجود عنده 
لنبصر ولا روية : 


؟ه - وقال ذلك الفيلسوف الششهير والعالم الأخلاقى الكبير جول سيمون ف 
كتابه لدفوار ( الواجب ص ١188‏ ) م 


ليس من الصعب أن تنستظهر تلك القوة الطارئة التى تؤثر على نفوسنا أحيانا 
نتتغلب على ارادتنا وضرب لذلك مثلا قال أحب بلادى وهذا مثل طبيعى ينبعث 
والقوى فى النفس من جميع المؤثرات ولكنى أحيها حبا هادثا يلا شغف ولا 
هيام شأن محبة الانسان لشىء هو واثق به مطمئن عليه غير خائف من زوالله فى 
الستقبل : فاذا هت عاضفة سياسية على بلادى فجعلتها بين أظفار المخاوف 
والاخطار كما اذا هاجمها العدو أو حاول خائن أن يلحق بها المذلة والعار والبؤسن 
والدمار نبان تلك المحبة الكامنة بين جوانحى ينقلب شررها الى نار حامية فانسى كل 
شىء واضحى كل منفعة فلا أرى ولا أسمع ولا أفكر الا فيما يتهدد الوطن من المخاوف 
والأخطار وأن شدة الانفعال وقوة الاندفاع التى تعترى الانسان فى مثل هذه الظروف 
تبقى وتستمر مدام ذلك الخطر محدقا فاذا تم لى الظفر سكن جأشى واطمأنت نفمى' 
ورجعت الى حالتى الطبيعية فيكون السلام قد سكن فى آن واحد قلبى وبلادئ . 


١‏ العحدان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى والستون 


م هذه نظرية علماء النفس وفلاسفة الاخلاق فيما يختص بالاشخاص ذوى 

الأمزجة المعتدلة والارادات القوية فاذا طيقناها على حالة الوردانى.وفىحالته ما رأيتم 

من التحقيق وسمعتم من شنهادة الحكماء كان الانفعال النفسى وتخدر الارادة أو 
ضعفها فى هذه الحالة أظهر وأوضح بكثير . 


3 4ه مسالة الاضطراب العصبى وتهيج الحواسن وان كانت من المسائل التى 
جعل القانون تقديرها موكولا لرأى القضاة الا أنها فى الحقيقة من المسائل الفنية 
التى يقال بحق أن الفصل فيها من اختصاض غلاسفة الطب والحكية اؤلئك الذين 
دفعوا انفسهم للبحث فى قوى النفس والعقل وحقيقة الارادة والادراك وارتباك 
التوى بما يصدر عن الانسان من الافعال والاقوال لذلك يجدر بنا أن نأتى هنسا 
حلى آخر كلمة لأحد هؤلاء الحمكياء فيما انتهئ اليه بحثهم فى هذا الموضوع . 


هه قال الدكتور دى بلو زول فى مقالة نشرها بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 
٠ؤضاق‏ المجلة المسماه بيجلة الاطباء بباريس تحت عنوان الحسسماسية الأدبية 
والخريمة ٠‏ 
أن الأتمخاص الذين يرتكبون جريمة وهم فى حالة انفعنال الحساسسية وتهيج 
الشسعور يظهر لنا أتهم ليسوا بمسئولين تماما عن عملهم حتى ولو لم يكن عندهم 
اضطرابات فى العقل لان ارادتهم قد .تغلب عليها التهيج والانفعال فضعفت عن المقاومة 
وقد يساعد على ضعفها أنهم فى أغلب الاحيان يعتقدون أنهم انما يعملون عملا مشيزوعا 


ب هذه أقوال ثلاثة من فحوّل العلماء احدهم من اعظم شراح القوانين 
ااجنائية والثانى من كبار فلإسفة النفس والاخلاق والثالث من كبار مشاهير الذكياء 
وأساتذة العلوم الاجتماعية بمدرستها بباريس . 


ترونهم متفقين على: أن الانفعال والتأثر يمكن أن يستمر زمنا غير قصسسير 
وخصوصا عند ذوى الامزجة العصبية كما هى حالنا . 


لاه نعم أن التهيج والاضطراب لم يفارقا الوردانى ولم يزولا عنه حتي اتم. 
فعلته ذلك لان الاسباب والمؤثرات يقيت مستمرة سواء فيما يختص بمساعى 
المرحوم بطرس باشا فى مسألة القنال وايعازه الى كثير من الاعضاء بقبول المشروع 
أو باعتاقده فيه أنه خائن البلاد . 


. لا أقول أن الوردانى لم يفق 'من انفعاله طول .هذه المدة أو أنه بقى عائما فى 
تهبجه بدرجة واحدة من البداية الى النهاية ولكن. أقوال صورة المرخوم بطرس؛ 
فى ذهنه لاقل باعث وكلما تمثلت عنده عيجت حواسه واعصابه وهنالك 
0 غابت عنة تلك الصورة عاوده شىء من السكون والهدوة 

إشتغل فنكره بأمور أخرى كتوسيع أجزخانته وكتأسيس الشركات 

والجنعيات التى كان نهتما بها. 


07 52 هذا كان شسأنه فى الايام التى مضت من يوم ٠‏ فبراير الى ٠١‏ منه وهو 
ما تدل. عليه متفرقات التحقيق دلالة لا تحتمل ريبا ولا شكاا . 


من روائع المرافعات- 169 


أنظروا ماذا كان يعمل فى:تلك الايام وأحكموا ان كان يمكن الجمع بين 
عيله فيها وبين فكرة سسبق الاصرار أو أن كمسل حركفته وسكناته.هذه المرة تناق 
ودود سبق الاصرار عنده بتاتا وهذا ما ألفت اليه نظر حضراتكم بوجه خاص 


- أرسل الوردانئ بتاريخ 15 ا أعتى قبل الحادثة بأربعة أيامتلغرانا 
الى عبد الباقى خليفة يسأل عما تم فى أمر السلفة التى كان ساعيا فيها لتوسيع نطاق 
أجزخانته وأخذ بالفعل يفاوض بعض الملاك لاستئجار محل منهم ينقل اليه الاجزخانة 
وبديهى أن من يكون مصرا على القتل جهارا بالكيفية التى حصلت للمرحصوم 
بطرسى باثما لا يتجه قكره لذلك المسعى الانتقالى الذى كان ابراهيم الوردائى 
منجها اليه . :الهم الا اذا كان مضطرب الفكر فاقد الرشد بين جين.وآخر وفى كلتا 
الحالتين يكون سبق الاصرار بطبيعة الحال معدوما . 


١‏ حصلا فى يوم ١7‏ فبراير ان كتبت جريدة الاخبار وجريدة مصر 
الفتاة عبارة تحت عنوان حادث غزيب تضمنت هذه العبارة أن المرحوم بطرس باثما 
طلب من اللجنة التى كانت مشكلة للنظر فى مسألة القنال محاضر جلساتها وانتقاد, 
هاتين الجريدتين عليه انتقادا مرا لاخذه تلك المحاضر دون علم اللجنة أو اسيئذان 
رئيسها ٠‏ 


قال الوردانى بمحضر تحقيق ١‏ مارس سبنة 111٠‏ فلما قرات هذا الخبر ارّداد 
عندىالتغيظ وكان ذلك قبل الجناية بثلاثة أو اربعة ايام وفى يوم الجمعة اشتدت 
ب., الحالة العصبية وصممت على قتله ثم قال ونية القتل وجدت عندى يوم السبت 


وهذا مما يزيد ما قدمناه من أن تفكيره فى القتل لم يكن الا عند تأثره 
وانفعاله . 


5 - ويدل علىذلك غير ما سبق ما قاله المتهم من أنه كان ينفزع فى 
نومه. ويقوم منزعجا اذ كان يحلم أن يهجم: فى نومه على بطزس باقما ليقتله . 

شهدت كذلك والدته ص ١7١‏ تحنيق يق بأنه كثيرا ما كان يقوم من نومه مفزوعا 
بالليل ويقول الجرنال الجرنال وانه كان يقلقها وينفزغ فى: الليلة ست مرات فتقول 
مالك يا أبنئ عقلك جرى له أبه يتقطع الجرنال ونهاره فيقول وطنى وطئى. 


من هدا كله تعتمون حال المتهم وملازئة: الانفعال له فى المندة التسَىّ مضت 
بين ٠١‏ فبراير و .؟ منه وتتحققون أن عزمه على القتل لم يكن الا فى يوم السبت 15 
منه ولكنه كان عزما كاذبا بدليل أنه لم ينفذه وقد مات هذا العزم بالعدول عنه 
اسيزاجع ما نقلناه عن كارينى وما أشرنا اليه من احكام محكية النقض الفرئئئية 

من أن التحفز الى ارتكاب الجريحة ولو تكرر لا يعد دليلا على مشبق الاصرار ). 


ماذا كان بعد ذلك وكيف أمخضى الوردانى بقية يوم السبت وليلة الاحد . 
5 ن لاششك فى أنه عاد من النظازة مضطرب الاعصاب متفمل. كنس 


«شموش الفكر وقد يجوز أنه رجع على نفسبه باللائئة كنا لاشنك فئ- أن . 
إيسبة لديل التى تولدت عنده من جديد فى خلال تلك السناعات 0 


13 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى والستون 


جدا عن أن يصدق عليها أو يتحقق بها معنى سبق الاصرار والا فأين هو اطمئثان 
التنفس وسكون الحواس وهدوء الخاطر أين يوجد تمام الرؤية أين هى تلك 
العناصر التى يتكون فيها الركن المهم طبقا لما تقدم تحقيقه . لا أظن أن ضمائركم 
الطاهرة ترتاح لاختيار تلك العناصر موجودة ما دامت الحال كما ذكرنا وعليه تكون 
المادة 1154 غير منطبقة على حادثة الوردانى . الى هنا انتهى البحث فى مساألة 
سبق الاصرار فلننتقل الى : 


البحث فى أسباب الجريمة 
ومقدار تأثيرها على ارادة المتهم وعملها فى أعصابه فنقول 


0 - فى حادثتنا هذه من الاعتبارات المنقطعة بأسبابها مالا يستهان به فى 
نظر العلماء وأصول التشريع الجنائى الحديث ومبادىء الاحكام. . 


يوجد الآن نضال هائل بين الباحثين فى فلسفة القوانين الجنائية برمى الى 
الانتفال من نظرية سبق الاصرار الي نظرية السبب ويعبارة أخري الى تقسسيم 
الجرائم وتقدير العقوبات فيها اتما يكون باعتبار أسبابها . 


5 - قال جارو ص 01/1 ج؟ أن نظرية سبق الاصرار التى كانت موضع 
اهتمسام: العلماء قديما قد أخذت تطل محلها اليوم فى موضع البحث نظسرية 
السبب المفضى الى ارتكاب الجريمة . 


1" ب وفى هذا المعنى يقول الاستاذ هلتٍ فرايدون العالم الالمانى فى كتابه 
أن. العبسرة فى الجرائم يجب أن تكون راجعبة الى أسبابها لا الى سبق الاصرار 
عليها ثم تسم الجرائم باعتبار الأسباب وقال أنه متى كان الباعث اجتماعييبا 
محضا كان الحكم بالاعدام ظلما فادحا وان الظروف المشددة وفيها سبق الاصرار 
يجب أن لا ينظسر اليها بجائب السبب , 


4 - لم تقف الافكار فى بعض: الممالك الراقية بهذه النظرية عند البحث 
وااجدل ولم يزل تطبيقها موكول الى اختيار القاضى أسوة بالظروف المخففة بل ترقت 
من ذلك الى النظشر فى شسسئون قوانينها على وجوب اعتبار السبب وتقرير العقوبة 
بحسبه كما تراه فى قانون العقوبات السويدى لمقاطعة نرويرنج الذى وضع 
سذة 5 فقد نصت المادة ١١‏ منه على أن عقوية النفى المؤيد الموضوعة 
للقتل مع سنبق الاصراز فى المادة ١4‏ تستبيدل بعشرة سنوات » لنفس هذه الجريمة 
فى حالتين الاولي شرف الاسباب التى خملت على ارتكاب الجريمة والثانية حالة 
المتهم الفكرية كاربنتيه ج ؟ فقرة 5م .2 * 


14م فنا يراه شراح القتانون الفرنساوى وفلاسفة التشريع الجنائى مسن 
ااظروف المقفقة المتروكة الى رأى القاضى قد جعله القانون السويدى بصريح 
النص موجبا حتما لتغيير العقوبة تغيرا كبيرا من المؤيد الى عشر سنوات . 


من روائع المرافعسات كل 


وهكذا يرتثى التشريع ويتقسدم القفساء كلمسا بعد المشرعون والقضاه عن 
الوتوف بافعسال الانسبان عند جدودها المادية واشكالها الخارجية وراعوا فى 
“تتديرها ما حفت به مِنْ الظروف وما أدى اليها من اليواعث والاسباب . 


ا واظهر ما تسكون نظرية السبب فى الفرق الذى يوجد بين الجرائسم 
البياسية والشبيهة كالجريمة التى نحن بصددها وبين الجرائم العادية . قسمال 
لمبروز ولاسكى فى كتابهما الجريمة السياسية والثورات ج ؟ ص؟)؟ » وان دراسة 
الانتروبولوجى الجنائية فيا يختص بالجرائم السياسية قد ارشدتنا الى فرق 
عظيم وبون شاسع بين المجرمين السياسيين والمجرمين العاديين ١ .٠‏ 


وفى الحتيقة ان شرف السبب وتهييج الاحساس وتسلط المؤثرات تلك الاشياء 
التن تشساهد عند من يرتكبون الجرائم السياسية وأشباهها تجعل مسن الضرورى 
أن تكون لهم عقسوبة مخصوصة حتى بالنسبة للجرمين بالفطرة وأن عتوبة الاعدام 
يجب أن تستثنى من هذه الجرائم ٠‏ 


١‏ ب وقال العالم القدير المسيو دنيودير الذى كان نائبا عموميا ورئيسا 
لمحكمية النقض يباريس لا توجد محكمة من محاكم الجنايات تقبل أن تسوى 
بين هذا الذى فعل فغلته مائما بحب بلاده حبا لا تشوبه منفعة خاصة » وبين اولشسلك 
الاوباش وقطاع الطريق الذين يعاقبون على كونهم فى احدى الزوايا ووتوفهم الى 
جوائب الطرق واطلاقهم الرصاص على احذ المارين ليسلبوا نقودم ٠‏ 


قال هذه الكليّة فى قضية تكناد تتحد مع قضيتنا هذه من.كل وجه وتتلخص 
فى أئه بينيا كسان دريفوس طاحب. القضية المشهورة سائرا فى موكب نقل رفسات ٠‏ 
اميسل زولا الى مدفن المتغيطون اذا بشخض ببلغ :من العمر الستين أطلق عليه 
رصاضتين بقصد.قتله لاعتقاده انه خائن لبلاده فلم يصبه وقبض على الرجل بتهمة 
الشروع فى قتل دريفوس ولكن محكمة جنايات السين قسررت بتاريخ ١١‏ سسبتيبر 
سنة ١508‏ انه ليس بمجرم وانه لا عقوبة عليه نظرا لشرف السبب.وائفعال. 
الثفس , 


الى هنسا قد بيبا مبلغ اعتبار الاسباب فى تقسدير العتوبة حتى قضاه المنالك 
التى تنص قوانينها على ذلك صا صريحا وكذلك حالة الانفعال فلئنظر الآن نظرة 
اجمالية فى اسباب الجريمة التى نحن بصددها لنتبين مقداز تأثيرها على حسوا 
المتهم وعملها فى اعصايه فنقول : ' 


ب لقد أثفرت تلك الاسباب فى حياة مصر وتاريخها السياسى تأئيا 
ليس بمده تأثير لا يستطيع اى انان أن ينازع فى مقدار خطورتها وشرفها من | 
جهة ولا فيمسا جرته على مصر من المصائب والويلات من جهة اخرى 3 


ب السبودان منا هو بمكانه الرائن افش بو الروح مسن .الجسسد 
واختزاله من:مصر هو. القضساء المبسرم على حياتها . من هو المصرى الذى لا تذوب 
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نفسه كمدا ويشتعل قلبه ارا عتّدما تذكبر اتقاقية سنة 1849 تلك الاثفاقية 
التى لم يتصدر لامضائها سوى المرجوم بطرس ياشا فكانت الطاية الكبرى علسئ 
البلاد والعياد ها هى مصز تناجى.تلك الارواح الغالية أرواح ابنائها. التى سنسالت 
على ظبا السيوف واطراف الرماح فى قفار السودان ما بين ماده وتجماده وما هبو 
السودان.تسيل. أوديته بأموال مصر وأكباد عيئيها بيئها وهم مع ذلك فيه غربساء 5 
. وها نحن.اصيحنا. وميساه .النيل أو ينابيع. الحياة تحتسب عليئا بالقناطير المتنطزة 
هن الذعب والفضة والخيل المسومة والانعام ؤالحرث قم تستنزف من اجلها خسزائن 
بلاإفعتبلها واى موصت اعظم.من هذا المصاب '. 


0 هلا امأ دنشواى فهنالك نضبت محكمة الفنزع الاكبر والهسول العظيم واي 
-منها محكمة التفتيش فى أسابنيا ٠‏ قامت اعواد المشانق.تهتز دونها بغناء الديار من 
اجنسام. المشنوقين فى متسبع, الفضاء والاطفال والارامل من حولها ينتحيون ل 
راين! السياط تصسب نبارا حامية على جلود اولثك المستضعفين من بنئ الانسان 
فتسلبها دمسا مدارا حيث لاراحم ولا مغيث كان ذلك تنفيذا لحكم المحكمة المخصوصة:التى 
تربع المرحوم بطرس باشسا فيها على كرسي الرئاسبة يصفتنه قاضيا مصريا فماذا تكون 
حالة الوردانى ومقدارسخطه عندما تهيج الحوادث فى فؤاده هذه الذكرى ٠‏ 


أما قانون المطبوعات فانه..اذا كان فصل السودان قضاء على حيساة 
فصر 8 اسلفنا فاعادة قانون المطبوعات قضاء على إجريتها وإلحرية ‏ كمايقول 
جنسول سيمون من اقوى واخص عناصر الحياة ٠‏ 


اذا كانت مامية الانسان انه حيوان ناطق فان قانون المطبوعات باستئصاله 
قوة الناطقية بصيره لا فحالة'حيوانا اعجم لا وجود لمعنى الانسانية فيه وأى عسار 
اكبسر من هذا الغار ‏ 5 


يقول جيزوا المؤرخ الشهير أن:حرية الصحافة مهما كان فيها من خروج .. 
: عت الليافئة احيانا فانى آرى نفعها للآداب العامة يربو على ضررها بكثير وازى 
تلك الحسرية اقوى دعابة لنظام المصالح الخامة وانه مهما كان كل 
الحكومات فان الحيساة السياسية. كلها مكافحة ونزال وانه ليخجانئ ان اتقف ايسام 
خصم منقسود اللسان مقيد الحرية , 


نعم ان فى اعادة قانون المطبوعات مصادرة للامة فى أكبنز حق' من حقوقها 
الطبيعية وهو ما لا يقوض دعامة من دعائم نظامها الإجتماعى الا وهى. حرية الكتسابة 
والقول بغبارة منطقية هى شعار ماهية الانسان من حيث هو حبوان ناطق . 


/ا/ا ل فاذا اجتمعت هذه الحادثة بسابقتها فى نفس الوردانى واقترن ذلك بما 
كناهده بن اضطهاد الامة فى شخص جبعيتها العبومية وما يتهدد البلاد من الخطن 
المظيم فى مستقبلها بقبسول مشروع ترميم. التنال فماذا يكون متقدار تأثيرها فيه ' 

: وعملها فى اعصابه وتغلبها على ارادته . هيجت هذه العوامل فى قلب. المتهم اشجانا 
واحزانا واثارت فى ننيهه عواطفة الهيام لوطنه والاشناق عليه ناتى فملته مدنوعا 
بظك الاسباب معمتدا أنه لم يفعل الاامأ قضى به عليه واجب الوطنية ٠‏ 


من روائع المرافعات كل 


انظروا باذا يقول الوردانى ٠‏ 
منثل فى محضر ؟ بارس سنة 11٠١‏ ص )1 ج5٠‏ 
نى ب هل لا تزال مصمما على انك لست متصلا باحدى الجمعيات الفوضوية ٠‏ 


٠ج‏ مدلا شك فى ذلك لان مبدا الفوضوية هو التخريب ومبدئى دستورى ابى 
بحب للنظشام ٠‏ :1 


س ه كيفا تكون محبا للنظام وترتكب اعظم جريمة وهى القتلا . 


5 انا دستورى وهذا الميدا هو الذى دعائي لارتكاب هذه الجريية لاثيسه 
فى البلاد الدستورية يجب ان تسْقط الوزارة وتتخلى عن:الاعمسال متى قلت ثقة 
,جلس النواب بها اى ان الامة لاتريدها والوزارة الحالية قد عديت ثقة 
الاهالى جميعهم فكان يجب عليها طبقا للمبدا الدستورى ان تتخلى عن الاعمال 
خصوصا بعد ان اظهرت الجمعية العمومية استياءما من جسواب رئيس مسْذه 
الوزارة ولكن رئيسها لم يفءل ففكرت فى اى الطرق يمكن اتخاذما لاسقاطها لمم 
أجسد غير الطريقة التى ارتكبتها ولست متأسفا على ما فعلت لانى لم انعل ذلبك 
الابتسد خدية وطنى وهذا مبدئى . انه ما دامت الوزارة غير منسئولة امسام 
مجلس نواب الامة فيجب الاعتماد على هذه الطزيقة فى محاسبتها اذا اظهرت الوزارة 
عدم سبلاجيتها لتولى شسئون البلاد ٠‏ 


حاشا للدفاع ان يبرر اثما أو يستبيخ محظورا ويقول كما قال ماكيافلى 
ومن على "راي « اذا احدق الخطر بالامة وحذت سلامة الوطن بالخاوف فكل محظ سور 
مباح فى سبيل درء هذه الاخطار ٠‏ 


المحاماة لا ترى الا الوسائل المشروعة ما دامت وظيفتها خدمة الغدل والقانون ‏ 


7 بيئا فيما تقدم ما هى العقيدة وما هو مقدار سلطاتها على النفوس 
ونأثيرها فى الافعال . والآن نقول ان مبسدا اعتبار العقيبدة فى تقدير المسئولية 
من مبادىء التشريع التى لم يهملها المشبرع المصرى بتاتا . تجدون عبارة المادة 4م من 
قانون العقوبات كشفت عن بعنى احترام قانوننا لسلامة النية وخسن الاعتقساد 
واءتبارهها من موائع العقوبة فى احوال مخصوصة ٠‏ 

.أن لم تكن سلامة النينة وقوة العقيدة وشرف الاسباب مانعة من العتوبة 
فى غير ما نص عليبه القانون فهى ولا شك من أوجب ما تلزم زعايته فى تقبسدير 

'” المسئولينسة وتخفيف العقاب الى اقصى ما:يمكن ولاسينا فى الجسرائم السياستئية , 
وأشنباهها , 


قال لمبروز فى تابه الشالفت الذكر صن 11/8 ٠‏ 


علمئا التاريخ أن شبدة الغقوبة قى الجرائم السياسية تنجل بائقلاب الحكومات 
وجرابها . تلك الحكوماث التى تظن. أن فى:صزامة العقوبة حفظا لكيانها مع ان تانشك 
التدالة قي بشييتها هناو الى مال مسيجة نفس الجزائم بن إاشراك المظيتة 
والاخطار الجسيمة على حياة الامة نفسها ٠‏ : 
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م س ياحضرات المسشارين مسد تبيئتم الآن مبلغ تلك القوة الدافقفة 
التى تسلطث على تفس المتهم من مبدا الامر نحملته على ذلك. المحمل الخشين ٠‏ 


لم يكن في مقسدور الوردانى ان يقاوم تلك العوامل التى تأججت. نبرانهسا بين 
جوائحة من وقع ما سمعه وما رآه من المزحوم بطرس باشا ولا ريب عندى فى ان 
اقلوبكم الطاهرة وضمائركم الشفاقة قد ابصرت بنزاهتها ذلك السير الكامن فسى 
:فسن المتهم بعد ما عرفتم من هو وما فطرته واخلاقه . وماهو الاهيم حب وطنسه 
واشفاقه عليه وفى ذلك أكبر شفيع 'له عند مرحمتكم . 


لا أريد باارحمة أن تتجاوزوا للمتهم عن شىء مما يستحقه عدلا لانى لا اقول 
ان الرحمة فوق العدل بل لقول الرحمة هى أقصى واسمى مرتبة من مراتب العدل 
غاذا طلبتها فانيا أطلبة العدل فى أرقى معانيه . 


اطلب العدل المجرد من كل مؤثر » ذلك العدل الذى يقهضى بقصاصين 
مُختلفين اختلافا كبيرا: على شسخصين ارتكبا جريمة واحددة فى ظروف متشسابهة 
لما يتبيئه فيهما من اختلاف' الطبائع وتغاير المقاصد. وتباين الاسباب . 


انئ لعلى ثقبة تامة"من انكم ستقدرون لهذا المتهم من زمان العقوبة ما يصلح 
تةديره لمثله . وبديهى لديكم ان قليل العقتوبة عنده يعادل كثيرها عند غيره مسن 
المجربين العاديين ٠.‏ 


رب ستاعة واخدة فى السجن تعنادل شهرا أو يانا . العقؤبات مقسذورة 
وارقاها فى سام العدل ما روعيت فيبه احوال الارادة صحة واعتلالا وقوة 
وذمعنا وهو مالا سبيل اليه الا باغتبار المشخصات الذاتية لكل منهم والفلروفة 
الخصوصية لكل تهمة فأذا اقتخى العدل ان تعاقبوا فلتكن العقوبة على هذا 
المبدا القسويم . 


حسب المتهم من عذاب البنجن أنه لا يسرى هنالك من رياضي القيل ولا مسن 
مناظر أوروبا ونفيم الحيساة فيها ما الفسه من قبل ٠‏ 


ترون أمامكم شابا فى مقتبل العمر بلغت منه المتيسسدة ومحبنة الوطن 
ميلغها عند محولى احوال الامم ومغيرى مسالك الاتدار فى الامضتار 'فتسرك مسن 
اجلها الببرة بأمه المسكينة واخته الطقلة الحزينة على رافسة بين جوانمه 
وحنان فى طواياه تخلى عن شبابه النضير ومستقبله الزاهر واحتقر متاع الدنيننا 
مع ءا فيها لمثله من زينة وآمال . كل ذلك اشفاقا على بلاده وحبا فيها . 


هذه نيته وتلك عقيدته . وانما الاعيسال بالنيسات .. فاحكموا وسسيحفظ 
التاريغ حكمكم فى هذه القضية لتكون آية من آية الغدل فلا تنسيوا للمتهم ما قدمته 
لدضراتكم من الاعتبارات, وعلى. الخصوص تحرر عمله عن سنبق الامبرار وتغلت 
: تلك الاسياب على ارادته وتأثيره! فى مزاجه المصبى الى الحد الذى مرفناه ٠‏ 


من روائع المراقمات 35 


فاذا اضغنا الى ذلك ما دلت عليه شهادة الشهود وما انتهى اليه بحث الخبراء 
فى تحئق سبب الوفةة وانه لم يقم ختى الآن دليل على أن: ن المقذوفات النارية هسى 
النى اودت بحيساة المرحوم بطرسس باشسا غالى امكننا ان نلتمسس من حضراتكم . 


أولا ‏ اعتبار سبق الاصرار غير موجود وبالتالى عدم تطبيق المادة 196 . 
انيا ‏ اعتبار الحادثة شروعا فى قتل لاقتلا * 


ثالثا ‏ هذا ومن باب الاحتياط وضع المتهم فى احدى المستشفيات زمنا 
حااته العميسة لان فيها من خوارق العادة مالابد من معرفته فى تقرير المسئولية 
وبذا قكونون فد أرضيتم ضمائركم الطامرة وارضميتم الله والناس ٠‏ 

ع2 . + سب. 5 «١‏ 050 

ثانا دفاع الاستاذ اأحمد' بك" لظفى المحاى 

21١0 

نزل رئيس الوزارة المصرية يوم الحادث من ديوانه يحيط به كعادته رجسال 

الحكومة حتى بلغوا به سلم نظارة الحقانية ولم يكد يودع مسيعيه حتى ابتدره هذا 
الفتى فافرغ فيه عسدة رصاصات طرحته على الارض يتخبط فى دمه اطلقها من 

مسندس كانت تحمله يد لم تخنها قواها يقلبه بقلب كأنه قد من الحديد فأنقذ حشوها 
: فيه كما ينفد الجلاد حكم القضاء ف المنكورى ولكن مع الاسف لم يكن حول 
النقيد يد كلهم مخلص مقدام كيد احمد البحراوى التى انقذثت سعادة حكمدار 
العاصمة من الرصاص الذى صوب اليه ولذلك وجدث رصاصات ذلك الفتى سييلا 
الى جسم رئيس الوزارة ٠‏ 


رن 
مااكاد ينتكشر صدى تلك الحادثة المفزعة حتى اشتد اصضطراب النساس” 
وزادت مخاوفهم وكثر اللغظ فى كل بقعة حتى أن السائر فى انحساء هذه المدينة 
العروفة بسكونها وطماأنينتها ما كان يرى الا وجوها مكفرة ونفوسنا. مشطرتة 
وفزعا مريعا وحزنا باديا . 


واشتد الاضطراب والارتباك" عند رجال الحكومة لاسيما رجسال الادارة 
الذين.وهموا ينوم الحادث أن جميع مسكان القظر المصبرى شركساء للوردائي 
ونظاهروه على مآ اكتسب ٠‏ 


ولتسد كسان تصرفهم يوشلكة ان يكون تصرف من يعتقسد كسل الاعتقتاد: ان 
. لكل فريدا فى هذا الخطب الكبيز . 


ارانا قسد استطردنا دما ذكرناه هنا الى شىء ليس من:موضوع الدفاع ولكن 

الذى حملنا على ذلك. أننا ازدنا أن نبين الاسباب التى:اطالت أمسد تحقيق هنذه 

. القضية وخرجت به عن الاطوار العاذية حتى جعلته جامعا بين دنتيه كثيرأ مدن 
الوقائع والشئون التى لا علاقبة لها بتاتا بهذه القضية ٠‏ 
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آرئُنا بذلك ان: نبين الاسباب التى حملت النيابة العمومية على الخروج من 
مناطق المعروف والمألوف والمتبع فى تجقيقاتها عدم الحجز على المثهسم أو التهمين 
وتمكينهم من الاستعانة فى الدفاع برجال المحاماة واستصحابهم لهم فى خلال 
التخقيق . وكذلك اردنا أن نبين كيف لعب رجسال البوليس ادوارهم المشهورة فى 
هذه القضية فان ديد اضطرابهم جعلهم يخطئون الحقائق ولا يتحرون صسدق 
ها يبلغهم من الاخبار والاشاعات فان من يطلع على اوراق التحقيق ويتصفحها يرى 
أن البوليس كان يتخبط فيما يبلغفه كان كحاطب ليل لا يفسرق بين الحطب ٠‏ 
والحجر نسرى من أوراق التحقيق أن البوليس قند يرشد الى أفراد ليس بينهم 
وبين الخادثة شائبة شسبهة فيتهمهم بضروب مختلفة كان يقسول سسمعت أن المنهم 
كسان يتردد على زيند او عمر وسمعت ان فلانا كان ودع المتهم ليلة الحسادثة 
وصافحه مصافحة الفراق الابدى ولم يقف ذلك التخبط عند رجسال. الادارة بل أن 
الاهالى أنفسهم قد اصابهم الجزع والفزع حتسى جعلهم: يتخيلون مسن العسدم 
أوهاما فى اذهانهم كأنها وقائع ذات حقيقة ثابتة فلا يلبسون أن يسرعوا السى 
:"النيابة لتقريرها فتبين لها بعد الفروض أنها احاديث خرافة لا اصل لها ولا 
وجود الافى اذمان اربابها من مؤلاء حضرات احمد شوقى بنك والمحامى محمد صادق 
بك وغيرهما مين دفعهم دفعهم التبليغ الى اتيسان أمور من الخطورة بمكان ٠‏ 


إسف 


أما أسباب هذا الاضطراب فمرجعها ان هذا الحادث غريب بالنسبة لمصسر 
والمصريين وان جرت به المادة فى كافة اطرافة الآرض حيث تقتل الكلوك والامراء 
ورؤسساء الحكومنات لاسباب سياسية تحدث هناك أمهثال هذا الحادث دون, أن 
تعطل خبركة الاغئال فلا يتخبط رجسال الشرطة تخبيطا يفقدهم الرشذ ويحول 
بينهم: وبين واجباتهم المادية ويدفعهم الى مصادرة الخرية الشخصية تلعك هى 
: الاسياب .إلتى يعرف" بها وجه غرابة هذا الجادث فى مصر وبين المصريين وان. 
كان الباحثون فى حوالة مصر ااسياسية والاجتماعية يرون أن هذا الحادث وأمثاله مسن 
الننائج الطبيعة لهذه الحركة التى حاكت فيها مصر الممالك الاوربية وجارتها فى جميع 
خبرويها واوصافها غير مقتصرة.على .خيرها ولا متباعدة عن ثيرها : 


2» 


على أنه ما كان ينيغى أن يكون هذا الحادث غريبا فى مصر لمجرد انه تعمد 
من ششخص باطللاق الرصاص فان هذا مألوفة فى الديار المصرية اكثر من غيزهنا' 
فكم.وقف فى هذا :المكان من القاتلين بالرصاص وغيرهم . انى لا عتقسد انه قد من 
على هذه .المحكية على حداثة عهدها بالتاأسيس آلافة قتلوا غيرهم فحكم عليهم:” 
بعقونات مختلقة فليس مجرد اصابة رئيس الوزارة هوا موضع الغرابة ولكسن 
موضعها هؤ شخص محدثها ٠‏ 


: نعم ان شخص محدثها هو الذى يجب أن يكون موضع العجب فى الديار واننى 
أؤكد لحضرتكم أنه.ما كاد يبلغنى ان همذا المتهم. هو الفباعل حتى اخذت مفى: < 
الدهشة ماخذ أكدت لا اصدق صنحة هذا إلخبر ذلك أنه مااكان يحطس 


من ووائسع المرافعسات إل 


ببسمالا من" عرئوا هذا الشاب الدمث الخُلق اللين المريكة الرحيم القلب الكسسريم 

الننس الرقيق الشعور ان تلك الاخلاق الكريمة تسيح لصاحبها يوما ما أن ينتض 
على فسرد هو من بئى. الانسسان: فيصيبه بالرصاص والنار نعم دهقمت لذلك النبا 
الذى ادهش كل من عرنوا هذا الشاب ؛ وما زلت كذلك حتى تنسخ تلك الدهشة 
ما رايتسنه منه لاول مسرة قابلته فيها بين جدران السجن اذ رايته رابط الجاشن 
مرتاح القلب لا أثسر للاسف على نفسه ولا تأثير على قلبه كأنما.ادى واجبا يفرضه 
عليه وطنه . زالت تلك الدهشة حيتما سمعته يفسر لى عمله قائلا « انى لست 
أاسفا على ما فعلته انى ما قصدت أن اقتل نفسا حرم الله .قتلها ولكنى اسقطت 
الوزارة » هنالك زالت دهشتى الاولى لتخلى مكانها لهذا الدهشى الاكبر الذى أحدثه 
ذلك الجواب كسم حادثت وكم دافعت وكم حاكمتم حضراتكم متهمين بالقتل فهل جمعتنا 
المصادفات بمتهم كهذا رابط الجاش لا سلطان للاسف على قلبه ولا للا سطراب 
على واه البدنية والعقلية كل ذلك حملنى على الاعتقاد الجازم بان هذا الشساب 
ليس شخصا عاديا وأن فى اطواره امسر آخر واسمى واكبر مما نظن فلقسسد 
تفدم لارتكاب فعله مقتنما يعتقدا أنه يؤدى عملا سابيا ضروريا لمصلحة بلاده 
وامتسه دون أن يرمى بما فعله الى وزارة الحقانية وبين الجموع المحيطة برئيس 
الوزارة ولم تحدثه نفسسه بالتربص له'فى مكان خسال من الناس ولا ببحاولة 
الفرار والتخلص بعد أن فعل فعلته » فهل هذا شاب عادى؟ كلا لايسد أن 
يكون فئ تكوينه شىء آخر لا يوجد فى غيره من الشبان كل ذلك دفعنى الى: البحث 
فى حياتبه الدراسية والاجتماعية واطواره المرضية فاجريت تحقيقا دقيقا وصلت 
ألى نتائج تنيد هذه القضية وتفسر غوامضها تحقيقا لو أن النينابة قايت'بسه 
لكفتنبا مؤنسة التعب.ولوفرت على نفسها حبس الابرياء وتوسعها ذلك التوسسع 
الذي لم يكن. ضبروريا ولم يأت بقائدة تذكن ٠‏ 


زيف 


قلت ان هذه القضية عادية ولم تأخذ هذه العنآية الا بالنظر لغرابتها بالنسبة “ 
٠‏ لمصر وعدم وضوح أسبابها فى مبدا الامر اما الآن وقد زالت الدهشة وتقدم 
المتهم للقضساء فلا محل لاستشكال الامسر ولا مكان لغرابته م 


أن القضساء يستوى فى نظره القضايا فهو لا يعرف متهما بالذات ولا مجنيسا 

عليه بالمكانة والجاه ولكنه يقدر الافعال ويعرضنها على ميزان العقل ثم ينظسر 

فى الادلة فياخذ باصخها ويصدر الحكم على مقتضاما دون أن يتحيز ولا يحابى ولا 

يغضب ولا يتحامل:ولا يتألم ولا يجزع مسثمد من الله تلك الروح النفيسة .التى ليس". 
عابها سلطان الا:بالحق والعبدل ٠‏ 


وعلى هذا الاعتقاد تتقدم لحضراتكم وائثقين من. عدالتكم مظمئئين: معتثئدين : 
أننا نساهدكم على تأدية مأموريتكم الساءية لا نطلب منكم الا صدورا رحبة وخليسا 
واشسعا تشجيعا لنا على تادية واجبنا المقدسى . : 
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الوقاشع 


تنحصر وقائع هذه الدعوى ف أن المتهم أطلق الرصاص على المزحوم .بطرس 
باذما غالى فى نظارة الحقانية فاصابه فى جملة مواضع من جسمه وبعد.أن ضمدت 
بعضى جراح الفقيد نقل الى مستشفى الدكتور ملتون حيث اجتمع بعض.الاطبسسساء 
وتشاوروا فيما يجب اجراؤه وبالنظرلحالة نبضه وتنفسه وحراراته الثتى وجددتطبيعية 
لم ير .الاطباء المذكورون ضرورة لعمل العملية وقزروا العودة الى التشاور فى الساعة 
السادسة مساء وانه اذا وجدت اعراض:تدل على خطارة الحالة تعيل العملية, 
بقى المصاب كذلك بحالة طبيغية حيث استقبل كثيرا من الناس الزوارومنهم سمو ٠‏ 
الامبر المعظم:ودولة عمه الامير حسين كامل باشا وغيرهم من كبار رجال الدولة , 


وبعد الساعة الخايسبة بقليل بدا حضرة الدكتور. ملتون بعيل عملية جراخية 
فتح فيها بطن المصاب واشترك معه فى اجرائها كثير من الاطباء واستئرت هذه 
. العملية مدة ساعة ونصف ( يسبب تقرير الدكتور ملتون ).وبعد .أن انتهت اعيند 
المريض لفراشه ولبث كذلك حتى انتقل الى دار البقاء فى. الساعة .الثائنة من صباح 
اليوم التالى دفن المصاب ولم تفكر النيابة فى عمل صفة تشريحية :لبيان أسبابالوفاة 
'.حتىي ولم تقم يعمل كشف طبى شرعى بواسطة طبيب من رجال. الحكومة بل 
استبرت فى تحقيقها ورفعت دعواها فى هذه المحكمة على المتهم طالبة. اعتبار ما وقع 
من جريمة قتل تامة وقد استدلت فى دعواها هذه على تقرير محرر من الدكتسور”' 
ملتون بعد وفاة المصاب ودفئه باربعة أيام جاء فيه أن الوفاة تسبيت عن صدية 
ونزيفة ناتجين عن العملية والجروح الئارية ‏ اضطر الدفاع لدحض مزاعم النيابة 
أن يعلن أمام الجلسة بعض الاطباء الذين حضروا العملية ليثبتوا جميع المشساهدات 
التى لاخظوها فى بطن المصاب وقث أجراء العيلية ‏ كذلك شمرت الثيابة بضعفة 
<جتها المستنتجة من تقرير الدكتور ملتون فكلفته بالحضور أمام: المحكمة هو 
وجماعة الاطباء الذين شاركوه فى العملية المشئومة بصفة شهود اثبات على ان الوفاة 
كانت نتيجة الجروح النارية وان العملية كانت ضرورية لعلاج المصاب د سمعت 
المحكية أقوال الشهود نفيا واثباتا ثم أصدرت حكيما تمهيديا قضت فيه بتعيين 
ثلاثئة خبراء ليراجعوا. أقوال الشهود المذكورين ويفصلوا فى المسائل الخسلافية 
وعى, > 0 : 1 
ملل الجروح كانت مميتة وهل كان يمكن شفاء المريض بدون عملية وهل العملية 
اخريت طبقا للاصول الننيبة وقد قدم الخبراء تقريرهم وتحددت هذه الجلسة 


: النزاع 
تطلب النياية مغاقبة المتهمْ بمقتفى نص المادة 115 على اعتبار الفعل المسند اليه 
نجربمة تام وتستند فى ذلك على : ١ ١‏ 


(1) أن المتهم مسئول قانونا عن وفاة المرحؤم. يطرس باشا غالى سبواءع كانت 
تلكا الوفاة نتيجة مباشرة للاصابات التى.احدثها فى جسم الفقيد او كانت نتيجة الصدمة 
الناتجبنة عن العملية .. ١‏ 
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(؟) وان الاصابات المذكورة فى الواقغ هى التى احدثت الوفاةمباشرة والدفاع 
يجيب على التهية بما يأتى : 
اولا ب انه يجب لمسئولية المتهم عن جريمة القثل التام ان تكون اصاباتالمتول 
احدئت . الوفاة مباكشرة . 
ثانيا ‏ ان .طريق اثبات العلاقة السببية بين الجروح وبين الوفاة لا يتوم الا 
بطريق واحد هو الكشف الطبي الشرعى الذى يجب أن يعمل بطريق تشريح الجئة ٠‏ 
خالثا ‏ انه بالرغم من ذلك فانه لم يثبت من الادلة التى اقامتها الذيابة ان الاصابات 
المذكور سببت وفاة المرحوم بطرس باشا غالى وأنها ما كانت نتيجة العملية الجراحية ' 
ادائى سبب آخر مجهول ٠‏ * 
رابغا ‏ أنه مهما كان وصف الجريمة قتلا أو شروعا فى قتل فان المتهم أيضا 
غير مسدئول عنها ويجب تبرثته منها لانه وت ارتكاب الفعل لم يسكن مالكا لقوة 
:.الارادة والاختيار فتسبب عنه قتله . 


:لذلك يجب ان نتكلم على كل من. هذه النقطة . 


هذا ولما كانت الثلاث مسائل الاولى مرتبطة بنِعضها وخاصة بمسالة الشروع . 
والمشالة الرابعة خاصة بمسالة الجناية فلذلك نقسم دفاعنا الى قسمين : 


الدفاع 
القسم الأول 


الوصف 
010 
يشترط علماء القانون لوجود جريمة القتل. تروط ثلاث 
الاول' ‏ سبق وجود حياة بثرية. ٠‏ 
الثانى ‏ توفر قصد القتل عند الجائى ٠‏ 1 
الثالث ‏ وقوع فعل كان السبب المؤثر فى وفاة المجنئ عليه ٠‏ 


لا صغوبة فى فهم الشرطين الاول والثانى كما انه.ليس من ماموريتى الكلام على 
هذين الشرطين ولكن موضوع الخلاف فى قضيتنا يرج ع الى فهم "مدلول"القشرط 
“الث اى العلاقة السببية بِينَ قتل المتهم وبين وناة المجنى عليه ويجب توفر هذا 
' الشرط فى الحالة النئ نحن بصددها ٠‏ هذا وما كانت جريمة القتل هى من الجرائمالتى 
:تفصل فيها فى البلاد الفرنسية محاكم الجناياث مسالة العلاتة السيبية بين النعلوبين 
وناة المجنئ عليه وهي مرتبطة بالؤقائع التى تطرخ على المحكمين: وكانت تلك المحاكم 
: لبست مكلفة, ني تطبيق القانون ببحث هذه المسالة الدقيقة والكلام عليها فى احكاتهنا 
: فالناحث.فى :تفيبي: هذا البند لا يجد آثرا له نى: تلك الإحكام ‏ فيجب الإجنوع اذن 
"ألي أقوال شراح القاتون , 2 
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فاذا رجعنا الى تلك الاقوال يُجد انها حددت فى كتبهم بثسان تفسير مواد القتل 
والضرب الذى آفضى الى الموك والضرب الذى ينتج عنه عامسة مستديمة او .عجزا 
غن الاشتغال لذلك نضطر الى سرد ما جاء فى شرح القانون الفرنسى بشسأن هذه 
الجرائم الثلاث . 
2( 


4*6 جاء بكتاب العلامة ( دالوز وتعليقات على قانون العقوبات ) ص‎ )١ 
: تعليق على. الفقرة. الاؤلى من المادة 6.؟ ع.ف ما يأتى‎ 


« لا يكفى تطبيق الفقرة الاولى من م 7.4 على احوال الضرب أن يصابالمجنى 
عليه عقب الضرب بمرض أو عجز عن الاشتغال بل يجب أن يكون المرض او العجز 
نتيجة ذلك الضرب 'أى يجب ان يكون هناك ارتباط نين الفعل والمرض وفى الواقع 
غانه اذا كان المرض واستمراره مدة نتجا عن سنبب آخر غير الضرب. كان تأكد أنه 
ناتج عن خيبة الطبيب الذى عالج. المصاب أو لاهمال المريض أو يسبب آمرآخر 
حدث بعد وقوع الضرب ولم يكن نتيجة الضرب فلا يكون الفاعل مسئولا الا عنسا 
نج مباشرة عن فعله ٠‏ ( راجع ص 5١١‏ -5١؟ ‏ فقرة ٠١500‏ وما بعدها) 
فبؤخذ مما تقدم أنه يجب لامكان عقاب الفاعل على جريمة الشرب الذى نشما عنه 
مر أو عجز غن الاشتغال أن يكون العجز نتيجة امور اخرى لتقصير أو خطا ١‏ 
الطبيب فلا يسال الفاعل الا عن جريئة الضرب البسيط : 


(5) امسافى احوال الضرب الذى افضى الى الموت فقد جساء بمطول (دالوز جسزه 
رابع ععشر ص 51١‏ فقرة [16 وما بعدها ) مايأتى : 


انه من المحقق أن العقوبة المدونة بالمادة .ا فترة " ك يمكن توقيمها الا اذا 
كان موث المجنى غليه نتج مباشرة عن الضرب وانه ليحسن بالنظر' لسكوت الشارع 
.ةن الفضل فى هذه المسألة ان نرجع الى القواعد التى قزرها الاتدمون من علمسنساء, 
التشريع الجنائى فانهم يفرضون ثلاث احوال . : 


0< الحالة الأولى : اذا كإن الضرب يحدث الوفاة فان الفاعل يكون منسئولا عن 
موت المصاب ٠‏ 


الحالة الثانية :اذا كان الضرب لا يحدث الوفاة فانه لا يفرض ان الوت الذى 
اعقيه ننيجة له يل يكون هناك قرينة بآنه نتج عن خطا .أو اهمال فى العلاج . 


وفى الحالة الثالثة وهى وجود شك فى طبيغةالجروح ونتيجتها المحتملة فانهم: 
كانوا يبحثون فى هذه الحالة عن العلاج الذى عمل للمصاب فانه لم يتضح من:وجود 
: اقل غلاتة تدل على خطا فيه ا اعمال من جاتب الطبيب الى من جانب المصساب 
فان الجانى يكون مسئول عن الموت ٠‏ 


١‏ وأنا اذا كان الامر يمكس ذلك نان هذا الآخر لا يكون: مسئولاً الا عن الضرب 
يفال داللون ٠‏ 


من روائع المراقعسات الآ 


« ما رأينا.الذى اتفقنا فيه بع ( شفو وهيلى ) فهو ان الرجوع فى ايسسدامنا 
هذه الى راى الاتدمين من العلماء يتفق مع غرض الششمارع الحالى اذ يجبان توجد 
علاقة بين الضرب و الوفاة وان الجانى لاايصح أن يكون مشئولا عن وفساة المجنى عليه 
إلا:اذا كان القتل سبيا للوفاة اذ لا يصح أن يكون مسئولا الا من نتائج القتل لا عن 
الطوارىء الناتجة عن سبب آخر . 


"0 


اما فيما يتعلق بجريمة القتل فقد جاء بكتاب العلامة جارو ج ) ص 5١1١‏ رقم 11 
طبعة نانيسة ما يأتى: 
يجب أن يكون الاسناد اساس المسؤلية . 


وجاء بكتاب العلامة. داللوز, تعليقات على قائون العتوبات ص 490 بند 518 
ما يأتى: : 


« تبقى معنا حالة الشك فى طبيعة الاصابات والئتائج المحتملة لها التى توق 
المصاب منها ففى هذه الحالة يسند الموت لعمل المتهم أولا يسند اليه بحسب مقتضيات 
الأحوال ان وجدت دلائل جهل الطبيب فى العلاج أو عدم احتياط وقع منه او من المريض 
'أو من آاى شخص آخر يكون المتهم فسير مسئول عن وفاة المجني عليه والا كسان 
مسدئولا عنها . 


وقد تأيدت هذه الآراء بكيفية صريحة براى كاريئيتيه وجاردو ١‏ راجع كاريئيتيه 
جزء ؟! ص لاذه ثمرة 51) . 


وملخص رأيهما أنه اذا كانت الجروح ليست قاتلة حتما. وكانت بإلضدفة سببا 

. فى الوناة التن حدثت بسبب اهمال المريض او.عدم خبرة الطبيب الذى عالجه لا يصح 

اعتبار تهمة القتل قائمة . نعم يمكن أن يقال أن المصاب ما كان يموت لو لم تحصل له 
الإصابات ولكن يجاب على ذلك بان الجروح لم تقتله . 


يؤيد هذا الراى الآخير ما جاء فى أحدث مؤلفات التشريع الجنائية الذى 

مره الاستاذ هيدسون مدرس القوانين الجنائية بكلية باريس'المعسسروف بعنوان 

( التعليقاث على قانون العتوبات كردي ) كد جار الجرم الاول:جنه «ايتنتسات 
٠‏ المادة 7ن فترة ثامنة ما يأتى : 


( وقد يضادف الانسان فى العيل ضعوبة وهى حالة ما اذا قرر الخبراء أنه 
لا يمكن الحكم بصورة قطعية ( بان الجروح أو لاحق لها أو نتيجة معالجة غير مرضيسة 


نفى هذه الجالة لا يجب اعتبار. النعل قانوئا من قبل “القتل انام 
نعم أن المساب ما كان يموت اذا لم يكن قد جرح ولكن الجروح لم تنتج-الموْتَ 


ل المادى المسئد للمتهم لم يكن السبب المباشر معلا للوفاة بل كان 
بالضدئة سببا فيها . 
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إلن 

هذه هى اقوال الشراح فى وجوب ان تكؤن الوفاة نتيجة لازمة لفمل الجانى 

حنتى يمكن اعتباره مرتكبا لجريينسة التتل وقد ذهب هؤلاء الشراح فى نظريتهم ان 
تطبيقينا على احوال اخزى غير جريمة القتل فاخذوا بها فى احوال الشرب 
الذى افضئئ الى الموت أو العجز عن الاشتغال فاذا كانت.هذه المآخذة صحيحة 


0 
هذه الاحؤال الأخيرة فيجب من باب أولى أن يؤخذ بها فى جريمة القتل . 0 * 
وى الواقع فان الذى يقازن بين 114 الخاصة بجريمة القتل والمادة 1.٠‏ من 


القانون المذكور الخاصة بالضرب الذى أفضى الى الموت يجد ان العقاب فى مادة 
التتل.واقع على القتل وفى الثانية واقع على الشرب الذى يقضى الى الموت . 


غاذا .كان هناك محل للمناقشة فى الارتباط بين الجروح وبين الوفاة وفى ان 
الثانية كانت نتيجة مباشرة للاولى أو غير مباشرة لها فانما تكون فقظ فى حنداة 
المادة ..؟ أى الضرب الذى افضى الى الموت وذلك لان الفعل المماقب عليه هو 
الضرب لا القتل فيجب البحث.فى الارتباط يبين الضرب والوفاة . 


وفى حالة المادة 194 ع فلا محل للبحث فى نظرية السبب المناسب لان العتاب: 
انها بقع على القتل لا.على الضرب فلا يمكن أن يفرضى هنا ان الشمارع..أوجب. العقاب 
على الضرب. أو الجرح الذى كان بالصدفة سببا في الوفاة أو انتجها بكيفية عرضية بل 
حتم أن يكون الموت .نتيجة لازمة للقتل لاه اوجب العقاب على الثتل فلا عقنسساب 
ال على القنخص إلذى باشر القتل اى الذى ارتكب فعلا كانت نتيجته المدتية اعدام 
المجنى عليه . 0 1 


على أن فعل الشارع الذى أشرنا اليه يظهر جليا من مقارنة م 155 ع الخاصة 
بالثتل العمد والمادة ؟.؟ الخاصة بالقتل الخطا وفى الواقع:ان القانون عبرافى 
الأولى بعيبارة .. 
من قتل نفسا ٠.‏ الخ 
وفى الثانية. بعبارة 


من قتل نفسا أو تسبيب فى قتلها . 


فاضافة عبارة وتسبب فى قتلها ( فى المادة ) المأكورة انما أتى لبيان الارتناط 

بين القنل وبين الوفاة ليدل على أنه يكفى للعقاب فى :هذه الحالة ان يكون فعسلا 

الجانى سبب غير مباشر لوفاة المجنى عليه فيؤخذ من هذه الاضافة ومن عدم النص 

عليها فى 116 ع انه يجب حتيا لامكان العقاب على جريمة القتل وجؤد ارتباط كلى 

بين القتل والوفاة وانه :اذا كان القتل سببا عارضا فلا يمكن معاقبة الفاعل علىجريمة 
القتل بل جريمة الشروع . هذا وقد ايدت المخاكم المصرية فى احكامها هذه النظرية ٠‏ 
فقد اصدرت محكية الاستئناف المشكلة بصفته دائرة جنايات فى حصادثة وقعث ٠‏ 
بمديرية أسيوط طعن أفيها :المتهمان إمراة ابيهيا جملة طعنات بالسكين وحكمت 'متحكمة , 
الجنابات انتدائيا بمعاقبة احدهما بالاعدام تطبيقا للمادة وبناء على اشئئتافا , 


من روائع المراقعات , وبال 


المدكوم عليهما اعتزرت محكية الاستثنانة ان الفعل المنسوب للمتهمين شرب ينطب قملى 
لمادة 6.؟ ومن أغرب ما جاء بالحكم انه بالرغم من أن الاصابات التى وجدكق لجف 
ءايها حدثت من سكين أى من آلة قاتلة فان المحكمة قررت فى أسبابها ( وحيث أنه مع 
عدم ثبوت أن الاصابات المحدثة للجروح هى المسببة لوفاتها لا يمكن الجزم بان قصد 
القتل كان متوافر! لهند المتهمين . 

قاذا كانت المجاكم تعتبر أن الشك فى أن الوفاة حدثت من الاسابات ينتى الجزم 
بان القاتل قصد اعدام المجنى عليه وتعتبر ما وقع منه ضربا بسيطا فليس 'اعدل من 
إن تحكم المحكبة فى هذه القضية التى ترجح فيها كثيرا كما تبينت أن الوفاة حدفث 
من العيلية الجراحية باعتبار الفعل شروعا فى قتل . 


( راجع حكم الاستئناف 11 يونيو سنة 30 الصادر من دائرة حضرات المرخوم 
قاسم بك امين وزيور بك وموسى بك المرفق صورة منه بأؤراق المتهم ) ٠‏ 


فى ان الطريقة الوحيدة قانونا لاثبات العلاقة بين معل الجائى ووفاة اللجنىعليه 
«أحصر فى توقيع الكشفة الطبى الشرعى على الجثة بطريق التشريح 


اول اعتراض يقوم من جانب النيابة أئها ليست مقيدة بنصوص خاصة تلزمها 
باجراء كشفة طبى شرعى لان نص م. 6 ع .قد جعل لها الحرية فى الاستعانة 
,بالخبراء على العموم ولم يقيدها الا بقيد واحد هو أن يحلف هؤلاء الخبزاء يمينا 
قانونيا أمامهآ على أن يؤدوا مأموريتهم بالذمة والصدق ٠‏ 


نعم أن قائون تحقيق الجئايات جال من نص يحتم على النيابة اجسراء الكشوفاث 
ولكنها مع هذا ملزمة باجرائها بمقتفى نصوص قائون آخر اصدره التسبسارع 
اأصرى فى 1 يونيو سنة 1881 قانونا بشآن قيذ الوفيات فى الدناتر المعدة لذلك' 
فهذه الدفاتر يعين مها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وسبب الؤفاة وقد جاءت فيه 
نصوص المادة ١٠.‏ > 0؟ محتمة على الئيابة اجراء ذلك الكشف ( المسادة ,؟ انم 
لا يعطى التصريح بالدفن الا بعد تسليم شهادة بالوفاة واسبابها صإدرة من حكيم 
معروف لدى مصلحة الصحة أو من“المأمور الصحى فى حالة عدم وجوده ) فيؤخذ 
من هذا النص أن الشمارع لا يقبل ان تدئن جثة قبل :الوقوف على أسباب: الوفسسأة 
فان كانت طبيغية أمر بدفنها والا فيتخذ فى شأنها: اجراءات اخرى بينها فى م680 
الآتى ذكرها . 


م ) فقرة اولى « اذا كانت هناك علامات أو اشارات تدل على ان الوفاة قسببث 
عن جئاية أو احوال اخرى توجب الاشستباه فيها فلا يجوز اجزاء الذقن الا.تعسنه 
الكشف ؛ الطبى الشرعى الذى يأمر نه قلم النيابة العمومية بالمخكبة الاهلية اذا كان 
الشخص ألمتوق من الاهالى فجاء هذا النص صريخا فى أن النيابة ملزمة حتما باجراء . 
الكشف الطبى الشرعى .قبل اجراء الدفن : على ان القاثون لم. يقتصر على 'تحويم 


4 الغددان الثالث والرابع ‏ السئة الحادى والستون 


الدفن قبل توقيع: الكشف فانه لشدة اهتمامه بتنفيذ غرضه قد علق على مخالفة 
هذا الآمن عقوببسة مدونة فى قانون العقوبات وفى الوقائع فان نص م .5 
جاء فيه « كل من أخفى جثئة قتيل أو أنه دفنها بدون اخبار جهات الاقتّضاء وقبل 
الكشف عليها وتحقيقؤ حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة 
إو بغرامة لا يتجاوز عشرين جنيها مصريا » فيؤخذ من مجموع قفذه النصوص 


اولا ‏ أنه لا يجوز دفن جثة مشتبه فى أن موتها نتيجة جنائيسة الا بعد 


.ثانيا ‏ أن' الكشف المذكور يكون طبيا شرعيا اى بالطريقة المعروفسية فى 
بلادنا وهى انتداب الطبيب الشرعى للمحاكم. أو مفتش الصحة الذين عينتهم,الحتتومة 
لهذه الغناية ٠‏ 


' ثالث ان هذا الكششف يؤمر به حتما من جهة النيابة العبومية : 
رابعا :أن الغرض من هذا الكشف.هو : ش 
)١(‏ تحتيق حالة الموت . 
(؟) تجقيق أسيابه ٠‏ 


هذا ولما كان. هذا الغرض من كل هذه الاجراءات والنصؤص هو تحقيق حالة 
الموت وتحقيق أسبابه كان الطريق الذى رسمه القانون لتحقيق تلك الحالة لة والاسباب 
مءينا مرسوما وهو الكشف الطبى الشرعى وجب انه يرتب على ذلك نتيجة لا مناصة 
“منها وهو أن الطريق الوحيد لتحقيق أسباب الوفاة الجنائية هو توقيع الكشف 
الطبى الشرعى . 


هذا وقد نص القانون :الفرنسى على وجوب توقيع ‏ الكشف الطبى الشترعى على 
جثة القتيل ( راجع المادة 6١‏ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى ) فلا فرق اذن 
مين القانونين ويجب أن يسير على .اراة علماء التشريخ اللزئسى فى تعفيق: ياب 
الوفاة وفى تحقيق العلاقة التى توجد بين الفعل المنسوب للمتهم وبين الوفاة . 


أنه بالرغم من عدم. وجود نصوص بالقاثون الفرنسى تقضى بعيل الصبفة 
التشريجية فان الشراح قالوا بيضرورة عملها حتى ولو كان المتهم معترفا ولو كان سبب 
الموت ظاهرا جليا فقد قال العلامة جاردو وق مطول جح ؟ ص ؟01 نمرة 1٠1/٠.‏ طبعة 
ثانينة ,* 


١س‏ يجب أن: يكون الموت مستندا لغمل المتهم وبعبارة “اوضح يجب ان 
يكون هناك سيب ونتيجة بين الفعل المسند لمتهم وبين الموت الذى كان نتيجة 

؟ ب يجب أن يكون الاسناد أساس هذه العلاقة وقد جاء فى هذا الكتاب 
أيضا ص 11 0'نمزة 1881 ٠‏ 


هق وواتع المراقعنات فلاا 


« يجب لاثبات الفعل المادى فى جريمة القتل أن تقوم من جسسائب الاتهسام ‏ 
:اادليل على أمرين ٠‏ , 
ات حصول.وناة ائسان ٠‏ 


؟ . اسناد هذه الوفاة الى فعل.وقع من المتهم لذلك يجب عمل كشف طبى 
شرعى بؤاسطة خبير وقد نصت م:؟؟ ع على وجو هذا العيل . 


وقد كانت تقتصر مأمورية الأطباء فى الزمن السابق فى مثل هسذه الإخوال 
على غمل 'كشف طبى ظاهرى يتبين فيه أسباب بكيفية أساسها الظن والتخمين اما 
الآن فان الكشف يحصل بطريق تشريح الجثة تشريحا مطابقا لاضصول الطبيب 
الشرعى ويكون ذلك اساسا للتقرير الذى يقدم لتحقيق ويشرخ بعد ذلك شفاها 

: أمام المحققين ثم.قال بعد ذلك بسطور؛١(‏ ص 17 ) فاذا كان إلكشف الطبى ممكنا 
“فهو ضرورى لتقرير الاسباب التى احدثت الوفاة. مباشرة أو التى كانت واسطة فيه 


وقد جاء تعلق على هذه النبذة بنفس الصحيفة تحث نمرة 51 « ومنها كانت 
اسئباب الوفاة ظاهزة للعيان من مجرد البحث السطحى فانه يجب عيل الصننة 
التشريحية فى جميع احوال الوفيات الجنائية أو المشتبه فيها ختى ولو كان الجانى 
معترنا اعترافا صريحا لان ذلك لا ينفى ضرورة التشريح بل يتعين معه.اجراؤه اذ ان . 
اجراؤه هو هو الطريقة الوجيدة التى لا يمكن التأكيذ بها من صحة أقسوال المتهم ( راجسع 
كتاب كواني على الطبيب الشرعى ص 11 وها بعدها )1 . 


فيؤخذ مما تقدم أن المتفق عليه قانونا ان التشريح ضرورى لاثبات العلاقة بين 
قتل' المتهم وبين وفاة'المجنى عليه ويظهر أن هذه المحكية تتفق معنا فى هذا الرأى 
مان عبارة حكيها التمهيدى القاضى بتعين الخبراء قد أشار الى هذه الفكرة بعبارة 
صريحة . على ان الخبراغ اتفشهم قالوا فى تتريرهم الذى سياتى الكلام علية اتبيه , 
يصعب جدا الحكم على نتائج الفعل المسند للمتهم لسبب عدم: عيل.صفة تشريخية - 
فاذا كان التشريح باتفاق العلماء والمحكية والخبزاء كان لازما لتقرير اسباب الوفاة 
.وانه لا يمكن الجزم دون تلك الاسباب واذا كانت النيابة فى هذه القضية لم تتم 
بالتشريح فما كان يليق ان تصفافعل التهم بائه قتل وان تطلب معاقبته بمق وب : 


الاعنسدام . 
الفصل الثالث 
فى ان وفاة :المجنى عليه ليست فى الواقع نتيجة الجروح النارية. بل نتيجسنة 
العيلية الجراحية وصدمتها او نتيجة لسبب مجهول 5 
2( 
اذا فرضبا أن تشريح الجئة لم يكن لازما لاثناث الملاقة السيبية بين الفمل 


والوت نيجب على النيابة مع ذلك أن تقيم ادايل على وجود تلك العلاقة قا هن. اذن 
الإدلة التى قايث من نجهة الاتهنام . 


1 العددآن الثالث والرأبع ل السنة الحادى والستون 
تستند النيابة هنا على ادلة ثلاثة , 
“الأول التقرير المحرر من الدكتور ملتؤن ٠‏ 
الثانى شسهادة 'الدكتور ملتون وزملائه التى أدوها في الجلسة ,٠‏ 
الثالث. تقرير الخبراء المقدم للمحكية . : 
: لذلك:يجب الكلام على كل واحد من هذه الادلة .. 
"من الأول : تقدم اتنيابة تقريرا محررا من 'الدكتور ملتون' الذى يثبت التهمة ٠‏ , 
ونخن أمام هذا التصرف لا يسعنا سوى انتقاد عمل النيابة وانتقاد ذلك التقزير 
واول أمر ننتقده انة كان يجب فى هذا الحادث الخطيز الذى جعل النيابة والحكومة 
معا معنيتان عناية خاصة بالتحقيق تلك العناية التى اوجبت جعل التحقيق سرياوحرم 
فيه المتهم من الاستعانة برجال اللحاماة الذين يمكنهم أن يعترضوا. فى الوقت 
المناسب على طريقة تحقيق الوفاة . : 


. الم يكن من مستلزمات هذه العناية أن يثبت الفعل المنسوب للمتهم' بكيفية 
لا تقبل السك ولا التأويل اثباتا ما كان أسهله وهو توقيع الكشف الطبى الشرعى 
عند الوفاة , ٠‏ ' 


أن النيابة لم تفكر فى تحقيق آمر 'الوفاة الا بعد دفن الجثة باريمة ايسام حيث 
أرسلت لجناب. الدكتور ملتون افادة تطلب فيه تقريرا: عن الحالة واغرب من عمل 
ألنيابة اقوال الدكتور ملتون:فيما يختص بتقريزه فاننا نلاحظ عليه ايمرا جوهريا 
اذ يفتنلول : 


(1) انه وصلته من النيابة افادة بطلب التقرير مؤرخة 6؟ قبراير اى بعد الوفاةٌ 


(1) أنه خرر تقريره فى 18 فبراير أى. بعد دفن الجثة باربعة ايام فيستفاد منأ” : 
ذلك انه لغاية اللحظة التى دفنت فيها جثة المجنى عليه لم يكن قد طلب من الدكتور 
ملتون أن يبدى رايه فى اسباب الوناة ولا ان يقدم تتريرا بما شباهده فبماذا ففسر 
ما جاء بآخر تقريره من أنه بالنظر لان الاحوال التى عرضت وقت العغملية هئ كافية 
تماما لعرفة سبب الوفاة لم تعمل الصفة التشريخية . 


كنا نفهم مِعئى لهذه العبارة اذا كان من وظيفة الدكتور ملتون اجراء تشريح 
جنث جميع الذين يتوفاهم الله فى مستقفاه .. 


كنا ئفهم معنن لهذه العبارة لو كان الدكتور ملتون من اطباء الحكومة الشرعيين : 
الذين من واجباتهم تشريح جثث الموتى ٠‏ : 


أما وهو ولم يكن كذلك ولم يكن الى ما بعد الدفن بايام متتدنا من جاتب 


' مل روائسع المرائعات ل 


الحكوية للدكم على اسباب الوفاة او فى ابداء رايه فى لزوم او عدم لزوم اجراء 
تشراح الجثة غلا يمكن تفسيره الا بأنه وضع نفسه موضع الشك والريبة , 


اجاب على خطاب النيابة وهو يعلم تمام العلم انه لايمكن الحكم الصحيح فلى اسباب 
الوفاة الا بعيل الصفة التشريحية وشسعر بأن الحكم على الاسباب بغير هذه الطريقة 
محل لالشك فدفع اعتراضا لم يطلب منه دفعه ولم يدخل فى حدود مأموريته ولكن 
إذا قالت النيابة اليوم بانها سالت الطبيب فى يوم الوفاة فابدى زليه بعدم لزوم عمل 
ااصنة التشريحية واعتمادا على ذلك لم تأمر بها ٠‏ 


نقول ان هذا قول يفتقر الى الاثبات وما دامت محاضر التحقيق خاليسسة 
مسا يؤيهده فلا محل للاعتداد به ٠‏ 


' على انه اذا كان الامر كذلك فهل كان من الضواب ان يسأل طبيب رأيسه 
فى لزوم عمل الصفة التشريحية من عدمه وقد توف المصاب عند اثر عمليئة 
جراحية قد يكون الموت نتيجتها ,٠‏ 


توجد ولا شك حالة لا يرتاح هذا الطبيب لعمل الصنة التشريحية فيها 

..وهى حالة ما:اذا كانت العيلية سببت الوفاة فانه لا يتصور العتل.ى هذه 
الحالة ان مؤافقة الطبيب علي عمل التشريح ان يثكون فيه البرهان القاطع على 
خطاه الطبى الذى يقتضى مسئوليتة بالنظر ركز القتيل السياسي والاجتباعى ٠‏ 


لنا ان من اشسارة الدكتور ملتون بعدم عمل التشريح قرينة قاطعة علسى 
أن الوفاة لم تكن نتيجة رصاص المتهم وانها كانت نتيجة .العملية الجراحية:. 
ا 5 ١‏ 
لا تزال تكتسرران. الضنة التشريحية كانت لازمة وانها هى بمنردها. التى تبين 
. شنبب الوفاة ولنا من العمل دليل يعرفه القاضى والدائى » فان المحكمة والنيايبة 
والحضور لم ينسوا بعسد حادثة دنشواى التى اتهم فيها الفلاحون بالتعدى على 
الضابط بول الذى توف على.اثره وكانت الآثار ظاهرة والوفاة اعقبتها ومبع ذلك 
نبعد تشريح الجئة:. بمعرفة الدكتور تولسن ثبت ان الوفاة لم تكن نتيجة الضرب 
بل كانت مسببة من ضربة الشمس ٠‏ 1 

٠ *‏ آما حالتنا فانها لا تمائل هذه فهى ليست اكثر ابهاما منها لان الوفاة هنالقا 
لم تحصل بعد عمليسة جراحية ولأن اعراض الموت ظهزت فى حادثة الضابط بول 
عقب الضرب ', ١‏ 

ا ولآن الفقيد فى حادثتا بقى بحسالة طبيعية من تنفس :ونبض وكلام بَفَى إلى ' 
حسالة تمكن فيها من مقابلة:أمير البلاد وتبادل الكلام مغنه ولم: يفقد صوابه ولم: ٠‏ 
اتتغبر حالة الا بعسد عمل تلك الغمليية المشئومة"”. 

غبالفرق بين الحالتين ظاهر لامراء فيه ٠‏ 


لين العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى والستون 


فاذا كان: تشريح الجثة فى الحالة الاولى قد أدى الى هذه النتيجة فلم 
لايكون الابر فى حالتنا هذه التى ليست اكثر ارتباكا من تلك مؤديا الى نتيجة * 
تبائل تلك النتيجة ٠‏ 


.وياليت النيابة امتنعت فقط عن عمل الضفة التشريخية فانها مع ذلك لم تعن 
قبل الوناة ولا بعد الاصابة باجراء كشف ظاهر بواضشطة خبير من رجال الحكومة 
ار غيرهم يكون قد حلف اليمين القانونية ولكن لعل. لها عذرا فانه يظهسر ان 
السلطة الادارية ابت أن تتولى تحقيق هذه القضية فقد نشرت الجرائد ان التحقيق 
بخرى تواسلة لجدة من عبار رجبثال الحقانية ومع ذلك فسواء كان التحقيق 
جاريا بواسطة النيابة فالواجب الآن هو الكلام عن قيمسة التقرير الذى ترتكسن 
علبنه النيابة فما هى قيمته القانونية ٠‏ 


هل هو تقرين خبير ٠.‏ 
ليس له هذه القيمة لانه اذا كان خبيرا فكان يجب ان يحلف اليمين القانونية' 
قبل كتابة التقرير حتى يكون لنا فى عمله بعض الثقة.. 


على ان هذه اليمين تكون كافية لانه يجب ان يحلف الخبراء اليمين قبل مباشرة 
العمل ولا شك فى ائه فى الوقت الذى انتدب فيه لابداء رأيه كانت الجثة قد دننت 
بايام ولم يكن فى استطاعتة ان يعيد النظر بصفة خبم . 


عن الثانى ‏ هذا غير ان النيابة قد استحضرته أمام المحكية يصفة شاهد 
هو وجماعة الاطباء الذين شاركوه فى العملية المشئومة وقد حلفوا اليمين 
الثانونية وأدوا شسهاداتهم فقبل أن نناقثش "أقوالهم يجب أن نستلفت القضاء العادل 
الى انه لا يجوز سماع أقوألهم بصفة شهود وآن النيابة أخطأت فى استحضارهم 
بجلسة الجنايات . 


والسبب ظاهر لان الشاهد انما يشهد على المرئيات والمسموعات اى علنسى 
أتدوادث المادية التى يشاهدها أو يعر بها بأحدى الحواس الخمس أما والثيابة 
تستحضرهم لابداء رأيهم فى سبب وفاة المجنى عليه فلا يمكن بأى حالة اعتبار أتوالهم 
لان الذى يأتى أمام المحكية ليبدى رايا هو الخبير لا الشماهد . 3 


فاذا فرضنا أن هؤلاء الاطباء الذين سمعت أقوالهم قد سمعوا بصفة خسراء 
فكشنوا عن المتوى فان لنا على #توالهم الاعتراضات الآنية : 


. ل ان-هؤلاء الاطباء لا يصح الاخذ بأقوالهم لانهم باثشروا عملية قد تكون‎ ١ 
الوناة حصلت فيها فلا يمكن' الاعتداد بترائهم لانم ملزمون ان يدافعنوا عن‎ 
٠ فاذا كسان هؤلاء موضع التهمة فلا يصح ان يؤاخذ المتهم باقوالهم‎  مهتيلوئسم‎ 


؟ ل والذى يؤيد ان الدكتور ملتون انما أتى أمسام المحكمة لا ليقرر الحةيتة 
لذّاته! ولكن ليدائع عن رآية الذى قرره فى التقرير هناك خلافا بين التقريزن وبين 


من روائع المراقعسات فلالى 


' اجابته مان امورا كثيرة لم تذكر فى التقرير اى فى الوقث القريب بن المشاهدة لانة 
تحرر “عقب العمليسسة والوفاة بأربعة ايام وما قرر حضرته فى شهادته امام المحكية 
ولم نر فى التقرير ثسيئا يتعلق بقصد الوريد والششريان والاوعية الشعرية وان 
جروح الكبد والمعدة كان سسائلا منها دم . 


قد وقع خلاف فى المشاهدات بين اقوال الدكتور ملتون وبين اقسوال 
ناقى الاطباء فى نقط مهبة وهى : 1 

. أن الكييد كان سائلا منها دم‎ ١ 

وقد كذب الدكتور بروسا هذه العبارة حيث قال انه عنديا نتحث ا!بطل., 
وشساهد الكبد لم يكن يسيل من جروحها دم . 

ب ل كذلك حصل خلاف فيا يتعلق بمدة العملية . 


بج وخلاف فى عدد الاشخاص الذين كانوا يشتغلون فى العمنية: ويباشرؤنه 
عملا اقتفى وضع أيديهم فى بطن المصاب ومس الاحشاء . 


غاذا كانت هذه المشاهدات مختلفا فيها بهذا المقدار الجوهرى فكيف' يمكن 
ااجزم بصحة النتائج التى ذهب اليها هؤلاء الاظباء ٠‏ 

ان هذا لا يكفى للحكم بان النتيجة التى دعب اليها الدكتور ملنون يسنت 
صحيحة ة لعدم بئائها على مشاهدة صادقة 


لا نريد أن نطيل الكلام فى نقط الخلاف والتتاقض الختيد ب 
والنتائج التى ذهبوا اليها لآن المحكمة قد تنورت.فى هذه النقطة كل التئق 
لمْ ببق شسخص بالجلسة الا وشعر #جا ل مفو ا 


لذلك تقتصر على معارضة شهادتهم بأقوال شهود النفى الذين لا مصلحة لهم فى 
نقسرير شىء غير الحقيقة المجردة عن كل مصلحة ذاتية ٠‏ 


قسرر الدكتور فنورونوفة وايد اقواله الدكتور سعد الخادم ان الرصساص لم 
يخرق: كبد المتوفى وانمما بدك بها جرخا بلقا بشعل تا 22 عميقسة 
ولا أهيية لها . 


وانهما لم يشمامدا بتجويف البريتوى سوى كمية قليلة من الهم لااتتجاوز' جرام 
وانهما لم يشاهدا. فصدا فى الاوعية ولا فى الشرايين ولا في الاوردة وانهيا لم بريا 
سيلان دم لامن جروج المعدة ولامن جروح الكبسد ٠‏ 


على انه لم يقتصئر الامر على ذلك فان هذين الشامديق قد فررا بعبارة 
صريحة بانه. لم يكن هناك اى علاقبة تيل على الصدمة فى الوقت النذئ فحص 
يه المريض وقرررا عدم عمل العملية.خلافا لما قرره الدكنور ملتون فى تقريره 
وى فسهادته . , 


4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى والسئون 


هذا كله نيما يتعلق بالمشناهدات التى 'رآها حضرات الاطباء على هسم 
الرحوم بارس غالى ياشسبا . 


واكن هناك موضوعا آخر يجب الكلام عليه وهو النتائج ‏ التسى استئتجها 
حضراتهم من هذه المشاهدات وهى تتعلق بنقط ثلاثئة . 
. الأولى : هل الاصابة التى شوهدت فى المصاب مميتة أم يجوز الشفاء منها 
الثانية : هل العملية عملت طبقا للاصول الفنية . 


كانت اجابة شهود. النفى صريحة فى الجواب على هذه الاسئلة فانهم قسرروا 
بان الاصابة لم تكن مميتة وأن العملية لم تكن لازمة وقد تكون هى التى سيبت 
الوفاة وأنه لا يمكن قطعيا الحكم على سيب الوفاة الا بعيل الصفة التشريحية , 


على ان شنهود الاثبات لم يمكنهم أن يؤكدوا أن الصدمة التى قالوا انها سبب 
' ' الوفاة نشات عن الاصانة بمقردها بل قالوا واختلفوا فى هذه 'النقطة انها ناشئة عن. 
العدلية وعن جروح الاضابة ولم يتمكن احد حضرات اظباء الاثبات من تأييد 
قولبه براى علمى اما شهود النفى فقد ايدوا كلما قرره بآراء علمية اسندوها 
ألى مؤلفات: معروفة واحصائيات عملت فى بلاد مختلفة .. 


والدليل على أن شسهادات حضراتهم لا تقبل النقض انه طلب دن الدكتور 
ملتون أن يتناقش مع حضراتهم فلم يقبل هذه المواجهة ولا ندرى ان كان الرفض 
مبنيا على تمصب الدكتو ملتون لرايه أو عجزا عن تأييده بادلة علميسة وكراء من 
كتب الطب والاحصائيات كما قرر ذلك ششهود النفى . 


ومآ يؤيد أن هذا الرفض راجع الى احد الامرين ان اجابة الدكتور ملتون 
على طلب المناققسنة كانت بحدة وبعبارات تؤيد ذلك حيث قال: أنه هو بمفرده 
الى شاهد الجروح وهو بمفرده الذى بحث المريض وانه لا يقبل مطلقا ان يعترض 
أحسد على عمله . 


قال الدكتور ملتون هذه العبارة بحدة ولكنه عاد فى: جلسة بعد الظهر مدعيا 
أن ترجمة عباراته. لم تؤد تماما وطلب تصحيحها على الكيفية التى وردت فى 
تحشر الجلسية ء 


على اننا نلاحظ انه لا يعقل أن رجلا كبيرا مثل الدكتور ميلتون وقته من 
ذهب يضيع يوما كاملا ويبقئ ساعات طؤيلة بالحكيسة بعد تادية قش هادتة 
الا اذا كان الفرض من هذا البقباء المدافعة عن رايه . 


لا نريد .ان نظيل الكلام فى هذا الموضوع فانه يكفى ان يراجع محاضر الجلسة 
وان تلاحظ كافنة الظروف التى قسرر فيا شهود الاثبات وشهوم النفئ اقوالهم 
للجزم بانه لا قيمسة لشهادة الاثبات وان شهادة إلنفى كان إسساسها الصدق. 
والحقائق العلمية التي لا شك فيها , * 


.من روائع المراقمسات كفل 


40» 
عن الثإلث - مناتشة تقرير الخبراء : 


يخسن قبل مناقشة' هذا التقرير ان نلاحظ ان حضرات الخبراء قد اختلفوا 
فى الاجابة على أسثلة المحكمة فى أمرين جوهرين فان الدكتور مادن وهملتون قد 
اجانما على سؤال المحكمة المتعلق بالجروح انها قاتلة واما الدكتور بهجت وهبى 
نقداتال بانه لا يمكن الجزم بانها قائلة الا اذا كان الانسان يضع الك فى موضع 
اليقين' ٠‏ 


كذلك قد اختلفا حضراتهم فيما يتعلق بالنزيفا وكبينة الدم التى وجدت. 
فى تجؤيف البطن ومصدر ذلك النزيف وتاثيره على حياة المصاب فقد خالف الدكتور 
وهبى زميله حيث قال ما مؤداه انه يجوز ان النزيف الذى شومد ؤقت العملية مبو 
نتيجة ازاحة الطبقة التى كانت تمندطرف الوعاء المقطوع وتحدث تلك الازاحجة 

من أهور عديدة منها تبك الكبد فى وت ت العملية باليد.وغرم ذلك . 


اما زملاؤه فقد خالقوه وقالوا ان هذا النزيف" خطر جا وقد يجوز ان يسكون : 
ادى الى الوناة . 


ولاجل ان تفدر محكية الجنايات مققِداز هذة الآراء لتأخذ باضحها يلزم '(ولا 
أن تعرف مقدار كفاءة كل واحد من الخبراء فى صناعته وبعد ذلك تناققى آراء 
كل واحد وتفظر فى الحجج التى يقولها ٠‏ 


اما الدكتؤر مادن فهو متخرج من كلية سدنى باستراليا وحصل منها على 
جائزة فى الجراحة العامة وامراض النساء وققبد اشتغل بصفة طبيب اعتيادى 
اف مستكسفى 'ملبوزن وفى مستشفى أمراض الاطفال بلوندرا الكائن بشسارغ 
( أورمونداستريت ) . 


وقد اشتغل على الخصوص بامراض الاطفال المولودين حديئا وينرضش 
البلهارسيا والمثائة وبمعالجنة الاستسفيا ولذلك ظهر له نشرات اربع فى امراش 
المذكورة 
0 والخلاصة ان حضرته ليس حائزا لشهادة إوربية من جهة ولم يشستغل خارج 
انقطر المصرى بالجراحة وليس له .فيها تأليفة أو اى نشرات . 

أما الدكتوز هاملتون .فقد حاز شهادته من كلية ايدئبورج ياستراليا قبسى 
سنة ويسمونها شهادة البكالوزيا فى الطب والجراحة العاية وقد منح جسائزة 
فى الطب واشتغل' يصفة طبيب باسبتالية امراض الاطفال بالجهة المذكورة ‏ . 


فيلاحظ أن ,حضرته لم يتغل بالجراخة العناية ولا الخاصة كذلك لم يحز' : 
' جوائز لاني الجراحة ولا فى, الطب الشرعى وليسبت له مؤلنات تتملق بهذه المواضيع 


انا الدكتور بهجت وهبى نقد تلقى فى كليات لوزان بسويسرا وايدنبرج 
بايكوسيا وكمبردج بانجلترا وباريس بفرنسا ومارس صناعته باستيباليات ثم اشتغل ٠.‏ 


ثيه العددان الثالث والرابع ‏ السئة الحادى والستون 


بمنة مساعد لتدريس علم التشريح بكلية ايدنبورج رئيس الكلتك باسبيتالية 
دان جورج بلوندرا ٠‏ 


رجي عل يمقرة ١‏ العام ) مان قن بولك ويه ملل مساق 
اصابات المعدة وقد مفى سنتين فى استيباليات لؤئدرا وباريس. مشرةا على 
جراحات البطن والقنايا البولية . 


وحصل على شهاداته الشهانية من كلية ايدنبورج والمدارس الملوكيبة 
بننجلترا: ولوندرا وهو الآن استاذ.علم التشريح فى مدرسة الطب فاذا تارنا الثلائة 
خبراء ولا نريد أن نبخس احد قذره فاننا نجد أن أكبرهم اختصاصا بالنصل' 
فى المسائل. المطروحة آمام المحكية انما هو الدكتور بهحث وهبى لأنسه 
مارس الجراحة ولانة ااشتغل بغير التشريح المرتبط تمام الارتباط بالمسائل الى 
نبحك فيها الآن ٠‏ 


على أن آراءه التى ابداها للنحكية وان كنا نخالفشه فى بعضها فان ذلك 
لا يمنعنا أن نقول أن: الحجج التى قدمها برهانا عليها قريبة للعقل ومنطبقة على 
الفسن ٠,‏ 5 


السؤال الأول 


قال الاستاذ هوفمان الطبيب الشرعى الشْهير بالنيسا .. 

« لايمكن أنْ يجزم الانسان بان جروحا تحدث الوناة » الا اذا احدثت الموت 
فنعلا فانه ليس.فقط من المؤكد ان جروح الكبد والمعدة والمنديل النائجة .عن آلات 
نارية لا تنتج الموت وانما بل من المؤكد ايضا انة مثبوت فى علم الجراحة 
وجود احوال اصيب الكلب فيها باصابات نارية لم يحدث عنها وفاةٌ المصاب ٠.‏ 70" 


يجب أن تبقى: هذه الحقيقة الصححيحة فى اذهاننا فى جميع ادوار المناقشسة 
التى تلى ٠‏ 


)١(‏ لا لزوم للكلام. على جروح الكبد التى قال الدكتور ميلتوت وزملاؤه 
بمشاهدتها وقت فتح البطن لان الخبراء قالوا بأئها ليست خطرة . 
0 اما فيما يتعلق بجروح الغدة وما قيل من امكان مرور السسائل المعدئ 
فيها الى البريتون واحداث تعفن قد ينتج عند التهاب بريتونى ٠‏ 


0 فيجب علينا قبل كل شىء أن نلاحظ أن السائل الوحية الذى يمكن أن يوجد 

فى المعسدة ونت خلوها من الغذاء أنما عو العصير الملمدى الذى لا يمكن اقرازه الا 

.اذا تنبهت شبهية الانسان للطعام ومن المؤكد ان المرحوم بطرس باشا غالى فا 

كان يمكن: أن توجد عنده شهية لسبب حالة الجروح النى: اصيب بها فليس من' 

المعنرل أن يوجدد ل فى معدته بخثي مروره من فتجات الجروح وسقوطه 
فى البريتون ٠‏ : 


من رواشع المرافعات يليل 


على أن هذا السسسائل أى العصير المعمدى هو بطليعه حيض أى مظهر فلا 
يكن ايضسا أن ينتج من دخوله فى البريتون اقل تعفن . 


اذا كان الطبيب الذى باشر العملية بعد مشى اءثسر من اربع ساعات 
بن هذا النوع على المريض ٠‏ 


(1) أما فيما يتعلق بالنزيف الذى قيل أنه نتيجة فصد رعاء دموى أو نتيجسة 
جروح المسدة ققد قال الخبراء أنهم يقدرونه ( بحسب اقوال الشنهود بإن.. 0 
على الاصابة لم يشاهد سيلان عصير من هذا التبيل:فلا يمكن ان يقال بوجود خطر 
جرام و٠ ٠‏ جرام ) قلذا أخذنا بأكبر تقدير فيجب 'ن نسلم بانه كان موجسودا 
داخل البحلن ه قت فتحها كمية لا تقل عن تسعمائة جرام و!ذا كانت هذه اإلكبية 
لم تبلغ هذا المتدار الا بعد مضى خمس ساعات على الاصابة بين المزكد اذى 
لاشبهة فبسه أن الأوعيسة التى سال ملها الدم لم تكن الا اوعيسة دقيقة جسندا, 
لااهبيية افصدها وانه كان يمكن أن ينقطع منها سيلان الدم بتكوين سد بمكسسان 
نصدها يحدث عسسادة من التصاق قطع من الدم بفوهها خصوص؛ اذا ترك المصاب 
مستريحا ولم يزعجه أطباؤه باجراء العهليسة . 


على اننا اذا سليئا كمسا تقدم يان كمينة الدم هى (..4 جرام ) الاسسر 
الذى اختلنت فى تقسديره الشهود ننيا واثبانا فان هذه الكميسة لبست فى ذاتهنا 
خطرة ولا يلزم أن تحسدث تعننا فى المستقبل وفى الواقع فانه ى احوال الحسل 
أخارج الرحم شوهدت أحوال فيهسا فتح الجيب داخل البريتون وكسان مصحوبسسا 
بسيلان كميسة: من الدم أكثير من ذلك بكثير ولم يترتب على ذلك وفسساة اللريض 
أو اصابتها بالتهاب بريتونى فوجود كميسة من الدم بهذا المقسدار فى البريتون ليست_ 
دايلاعلى انوفاة المرحوم بطرس باشا كانت نتيجة النزيف ٠‏ 


على أن الخبراء النسهم يرون ذلك دانهم ثالو! ان عسدم الصفة التشريديسة 
وعسدم وجود البيانات الكافيية فى اقسوال الشهود فيمسا :يتعلق بمركز الجسروح ٠‏ 
وأوصانها لا يسمح لنسا بان نجيب اجابة قاطعة عل ىالسؤال الاول ولكن نظسسرا 
لثعدد الاصابات يفتكر. ان الجروح كانت فى ذاتها مبيقسة وان اللريض ما كان 
يعيش بلا عملية وقسد صسار هذا الحكم مناقضا للمقدمة التى ذكرصا الخبسراء 
ؤهى عسدم امكسان الحسكم بصورة قطعية حتى أن احسدهم الدكتور' بهجت بك 
' وعبى رفضن أن ينضم الى زملائه فى:هذا الاستنتاج فقسد قسرر :انه لا يمكن الحسكم 
فى ان الجزوح. مبيتة الأ:اذا وضع الانسان.الشسك والفروضن موضع الحقيقة 
الثابقسدة 4 


فلنسا اذن أن نقسول انه لم'يكن لاثنين من الخبراء مسوغ فى أن يحكيواءحكها' 
بناقض المقدماث التى بنى عليها ولا يتفق مع حسالة الجروح التى وصفوها ولا مع 
كبيسة النزيف علىأكبسر تقسدير ٠‏ 


٠. 045‏ العددان الثالث والرابع - السئة الحادى والستون 


ضرورة العملية 


(؟) قال الخبراء انه لاايمكنهم أن يبنوا حكمهم فى الجواب على هذا السؤال غلى 
حالة بطرس باشا الخصوصية ولكنهم يلاحظون فيه الاحوال العامة وهى احوال 
أصابات البطن بالعيارات النارية فانه فى مثل هذه الاحوال يجب اجراء العملية 
فورا عقب الاصابة وأنهم ما عرفوا لآى سبب قرر الاظباء الاستشارة الاولى بعدم 
اجرآأء العمليسة ولا السبب الذى الجأ الدكتور ملتن لعملها بعد ذلك وان هذا 
الاعترافة المدهثى لأن الدكتور ملتون قال فى تقريره الاول انه فى وقت بحث المريش 
وقت الاستشارة الاولى لم توجد اعراض تدل على اصابة اعضاء حشوية فان: 
55 المصاب كان بين 1/4 80 وان حالته العمومية كانت جيدة وفى الواقع مان 
مدخل الرصاص بجوار:سطح الضلع السابع لا يمكن أن يثبت أن الرصاصة تون 
حتما قد اخترقت الاعضاء الداخلية كما يقول الخبراء ولا غرابة فى ذلك شانهم 
لم يبائشروا فى عملهم كثيرا من أحوال الاصابات النارية فليس هذا القول من الآرام 
الثابتة بل هو مجرد احتمال وف الواقع الا يمكن أن تكون الرصاصة قد انزلتت 
فوق سطح الضلم السابع وتغير. اتجامها لهذا السبب فدخلت تحت الجلد ومسرت 
بالامعاء دون أن تنقيها . 


فلم تكن توجد اذن وقت الاستشارة. الاولى علامات توجب عمل العملية 
فاذا كان الامر كذلك فلماذا باشر الدكتور ملتون العملية ؟ انبا نرى كما يسرى 
الخبراء انقسهم أنه لم يكن هناك اعراض تسمح باجرائها فى تجويف البطن يرجح 
شفاؤه بدون عمليسة . فلم ينكر الخبراء صحتها ؟ ولكنهم اقتصروا على القول؟ 
بانه نظرا لتقدم الجراحة فى الازمان: الاخيرة اصبحت العمليات تأتى بنتائج حسنة 
وقات احوال الموت التى كانت تسبب عنها:وائنا نسلم بصحة هذا القول ولكتا 
تلاحظ أنه صحيح فقط فى الاحوال التى تعمل فيها العمليات بواسبطة جراحين 
في مثل' هذه الاصابات. . 


على أن الاحصائيات التى اوردها الدفاع لا تزال حافظة لقيمتها فيما يتعشق 

ابائبات ان الاشبخاص المجزوحين باسلحة نارية سواء فى المعدة أو الامغاء أو الكبنه 

يشفى اغلبهم. بدون عملية وعذا يفيد أن الجروح التى وجدت فى المرخوم بطرس باشا 

غالى يترجح الشفاء منها بلا عملية وتكون بذلك غير قاتلة وان الاحصائيات مهما كانت 

حداثتها لاتغير تلك الحقيقسة الثابتة وعى أن الذين يتركون بدون عملية يشفى اغلبهم .٠‏ 

وقد زادت هذه الحقيقة تاكيدا بالحوادث التى وقعت فئْ حروب الترنس فال 

: ومنشوريا الآأخيرة وعليه فكان هناك امل فئ تسفاء اصابة بطرس باشسا اذا لمم تعمل 
العملية ٠‏ 


.2 أمساعن مسألة معرفة ما اذا كانث العملية اجريت بالاحتياطات اللازمة فان الخبراء 
اختاطوا فيها احتياطا كليا وصرحوا ه بانه نظرا لقيام الصفة التشريحية 
فقد فقدنا كل الوسائط التى يمكننا بها أن نحكم على نتائج العملية ونظرا للقلة 
البيانات التى جاءت باقوال الشهود لا نستطيع كلية أن نعطى جوابنا مرضيا على السؤال 
الموجه الينا وهو هل العملية اجريت مع الاحتياطات. المقررة فنيا» فالخبراء اكتفنوا 


من روائع المرافعات ه14 


اذ يذكر الطريقة التى كان يجب أن يعمل بها العملية بدون معرفة ما اذا كانت هذه الطريقة: 
ند اتبعث بالفعل ولاحظوا أنه من اللمستحسن فى مثل مذه الاصابات الخطيرة ان 
يسساعد القائم بالعملية عسدة جراحين ذوى تجربة ٠‏ 


وانا نسلم بهذه النقطة التى يتفق فيها مع الخبراء لاتمام الاتفاق ولكننا 
نضيف اليها انه كان من الواجب على الدكثور ملتون اتباع هذه الارشادات بقدر 
الاستطاعة وان من المعروف عند الخاص والعام ان حضرة الدكتور نفسه ليست له 
لا تجربة محدودة فى عمليات جروح المعدة والامعاء وانا ناخذ عليه كما فعل الخبراء 
اعتماده علتى طبيبين ليس لهم تجربة ما فى مثل هذه العمليات وعلى مولد اقل من 
هذين الطبيبين تجربة بدلا من أن يستعين بمساعدين لديهم. التجربة الثى تنقصه او بعدة 
جراحين من اس تشفيات ذات الشان بددينة القاهرة فيتبين من ذلك ان الدكتور ملتون 
احاط المريض باسوا ااظروف ١‏ مكنة واننا متففون أيضا مع الخبراء فى أن وجود 
ممدد كبير من الحاضرين اثناء العملية مما يزيد الاحتمال فى وقوع خطيسر التعفن 
ولكنسا نخالفهم فى تأكيدهم ان سرعة وفاة بطرس باشسا بعد العملية تنفى احتمال' 
وقوع هذا التتعفن فانه شوهد كثيرا حدوث تعفن شديد نتج عنه موت اللريض فى 
ثمانى أو عشر ساعات وليس هناك ما ينفى أن تعفنا من هذا. القبيل يكسون قسد 
حسحث فى الحالة التى:نحن بصددهما فان وجود أطباء غير جراحين بقاعة العملية قد 
يحدث هذا التعفن اذ لوحظ ان تادية صناعتهم اليومية تجعلهم فى احتكاك دائم 
مسع المصمابين بالامراضن العفنة كاادفتريا والحمى التيفودية وغيرها : 


فما هو اذا سبب وفاة المرجوم بطرس باشسنا 


لم يجب الخبراء على هذه النقطة ولكئهم.فرضوإ أسبابا لم يتفق جميعهم عليها 

على افسه مع عدم اجراء الصفة التشريحية لا يمكن لأجد ان يؤكبد السدب الحقيقئ 
الذى انتج الؤفاة فانه مع ملاحظة ان الوفاة حدثت بعد العملية اى فى الوق الذى 
قد انقطع فيه سيلان الدم وكانت جروح الفثقيد قد ضمدت فلم لا يجوز أن تسكون 
الوؤفاة قد حدثت من قف القلب لسبب. انقطماع.احد الاوءعينسة وقت لجراء 
العملية ولم لا يجوز أن تكون الوفساة حدثت من التسسمم النائج عن استنشاق المريض 
كمية عظيمة من الكلورورم وفى الواقع فاننا نجهل كما يجهل الخبراء مقندار الكمية التى 
تعاطاما المريْض اذ التزم الدكثور ملتون وزميله الدكتور مشاقة الصمت التسام فى 
هذه النقطة وحرصا على عدم ذكر اى بيان يتعلق بها غير:انبه يمكنذا ان نحكم علي 
مقدار هذه الكمية.يانها كبيرة جدا لآن الءملية طالت زمنا غير اعتيادى فلم يكن من 
الممكن بأى 'حالة من الاحوال لن نقرر اسنباب الوقاة الحقيقية الاجعمل الضفية 
التشريدبة ولكن ذلك لا يمنعنسا هن معرفة الامسور التئ لم يمت مسبيها وطرس باشا ٠٠‏ 
"فائه لسم يمت بالتهاب دريتونى ناتج عن الجروح لان هذا الالتهاب لا يحدث عساد. قبل 
مضى يومين' أو ذإدذة على الاصابة كذاك من الأؤكد انه لم يعت من صدمة مخيسة 
ناتتجة عن الاصنابات الداري.. .ة اذ لا يتازعنا احند فى ان المريض كان محافظا على الهدوء 
والسكيئة وكان بجالة هرضية إأى وقت العملية كذلك لم يمت الصاب من النزيف الذى 
: شسوهد وقت العملية لان 'مقبدار هذا النزيف لم يكن بكمية تنتج الوفساة على أنه 
قد اوقف سيلانة بعد ذلك بواسطة الجراح فاذا لم يكن الفقيد سه توفى يسبب من 
هذه الاسباب فما هو سيب وفاته اذا ؟ انه من لم يمت من الجروح التى خسمجت 
فيكون قسد مسات اذا بسبب العظلية حون سواها وفي الواقع غاننا اذا اتبعنا جميع 
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الظروف التى غمات فيها العملية لامكنا ان تقول ان الوفساة اذا لسم تسكن حوثست 
من سبب مجهول فان العملية عى التى انتجتها وذلك للاسباب الآتية ٠‏ 


)١(‏ ائسه ينتج من مجموع الأقوال الاطباء سواء كانوا! من شسهود الثفى 
أو من الخدراء الذين عينتهم ا احكمة الآراء الطبية تنإؤنسم الى قسمين فيما يتعاق باجراء 
. العملية فى احسوال اصايات البطن فان فريقا يقول بضرورة عهل العملية فوزا عقب 
الاصابة وبع الصدمة الاولى: والفريق: الثانئ يقول 'بعدم عملها وان الشفاء من 

. الجروح يحصل بلا عملية ٠‏ 


والدكتور ملتون لم يتبع احد الرأيين فهو لسم يعمل بالراى الثانى ويمتنسع عن 
عمل الغماية بزل الختارلها زمائبا غيرمئاسب ٠‏ : 


على انه أيضا لم يأخذ براى الأطباء الذين شاركوه فى عمل الاستشارة 
الطبية فانهم قرروا أن يعمل العملية عند ظهور اعراض خطيرة وتلك الاعراض لم 
يظهر شمىء منها لان كمية الدم التى تقاياما المريض لا تدل على شىء نبل هى من الامور 
المنتظرة فى جميع احوال اصابات البطن بالرضاص المشابهة لحالتنا فلم يحدث اذن شىء 

. جديذ بين الفراغ من الاستشارة الاولى والعملية التى أجريت ٠‏ 


اختسار الدكتور ملتون.وقتا غير مناسب للعملية لانه كما يتضع من اقسسوال 
الدكتور بوجت وهبى :أن النزيف .فى ذلك الوقت قد الخذ فى الاتقطساع وجاسسروح 
الارعية الدموية ( ان كانت نمت أوغية مفصودة ) كانت قد اندملت وسدت تماضسا 
7 :وان نقسل المصاب وفتح بطنسيه ورفسع معدته وشسه المنديل وغيره أعساد سيلان السدم 
من هذه الاوعيمسة ٠‏ 


فاختياز الطبيب هذا :الوقت الذى كان المريض ماثلا الى الشسفاء من الجسروح 

. لعمل العملية كان'اختيارا سيئا وهذا خطا طبى لا ينتفر بل يمكننئ ان اقسول ان 
اى عمل.بهذه الكيفية اى مكيفية .لا تنطبق على الآراء الطبيسة-المدونة فى الكتب والمعمول 
بها تءتبر خطا يقتضى السذوّلية الطبية ٠‏ 


وياليتث حضرة الطبيب قد اكتفى بذلك فانه اطال امد العملية طولا يصعب 
معه أن لا يحدث منها نتائشج سيئة ٠‏ 


وفى الواقع فائنا اذا اخذئنا بأقل تقدير لوقت هذه العملية وهؤ ساعة ونصف 
( بحسب اقسوال نفس الدكتور ميلتون ) واخذننا الى ذلك ما قسرره الدكتور فسون” 
رتيبل الذى كان ماس كا نبض) المريض اثناء العملية من أن نيضسه بعد ثلاثة رباع 
سساعة هن وةت العملية كان قسد انطع لا يسْعنا الا أن نقسول أن العملية بالنسبة 
البطرس باشسا طالت كثيرا وكان يجب بعد هذا الانذار الطبى الذئ يفيد ان المريض ماكان 
.يتحمل الاستمرار أكثر هن :هذه المندة ان يجتهد الاطباء فى انهاء مأموريتهم فى 
ربع ساعة هن الزمان وما كان ينجوز أن يستمروا فى العمل.مدة مساوية للمدة الماضية 
أى ثلاثة أربناع الساعة علئ الأقبل ٠‏ 
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(؟) لم يقتصر الدكتور ميلتون على هذا الخطا نفسه بل اشيرك معه فى 
العملية جملة أشخاص اشتغلوا فعسلافى اس الاحشساء وهم إربغسة اشخاص ( راجع 
اقوال الدكتور كوتسلى وفون ورتيل ) فكانت ثمانية أيدى تلمس الاوعيبة والجروح 
وهذا من الامور التى تؤثر تاثيرا شديدا على عدم نجاح العملية ٠‏ 


(5) كل ذلك ينتج صدمة شديدة نتيجة مس الامعاء والعظم السنبتاوى الذى 1 
انتضته كثرة الأيدى وتعريض الاحشاء للهواء وقتا طويلا ونتيجة طول زمن 
. العملية الذى اقتضى تناول المريض كمية كبرى من البنج وهذا بالطبع انتج ضعفا 
فى القلب كان بمفرده سبب الوفاة ٠‏ 


() ولا غرابة فى أن تكون العاقبة سيئة بهذا المفدار فاننا اذا ذظرننبا الى 
دراسة الاشخاص الذين باشروا العملية ومقدار ما تعلموه فى المدارس لما كان هناك 
محل للاستغراب وفى الواقع فان الدكتور ميلتون حاز فى سنة ١4417‏ شسهادة تسمى 
كذدةعلام 222 وعى اقل شهادة يلزم الطبيث الحصول عليها لمباشرة عمله 
.وبعد ذلك بسئوات حصل علبى شهادة من المدارس الملوكية وهى لا باس بها ولكنه لم 
يفص امتحانات كالتى جرى العرف أن يمضيها الجراحون اشستغل باسبتالية القصر 
العين:زمنا استوجب فيه طمن الجرائد وذلك لانه مبال على الدوام لاجراء العملياتٍ 
' لى معظم الأحوال التى يشاهدها حتى استوجب ذلك فى حينه طعن بعض الجرائد عليه 
رليس من ماموريتى أن أقرر أن كان هذا الطعن فى محله ولكنئى فقط الاحظ فعلا واقعييا 
وهو انسه مشهور بالميل لاجراء العمليات فى معظم الأحوال ١ ٠‏ 


وياليته اختار لمساغدته اشخاص من الجزاحين فان الذين اشتركوا فى العملية 
معه هم مساعده الدكتور خياط واثنين من المولدين « دوين وذورثيل » نقول اثنين من 
الؤلدين ونعجب أن يشترك هن المولدين اثنان لمغالجة رجل واجد اما الباقون فكان 
منهم الدكتور ميس وعو ليس جراحا بل طبيبا من الذين يزورهم المثات من الناس, 
يوميا من المصابين بامراض مختلفة كالدنتريا والحميات وغيرهسا فمجرد اشستراك 
طبيبٍ كهذا فى العملية مما يحدث خطرا على المريض فهو خطأ لاا يغتفر اذمن القواعد 
المقبررة أن الجراحين لأيصح اشتغالهم بمعالجة كافدة الامراضل الاخرى .٠‏ 


الخطر الذى يحدث من اشتراك هذا المجموع من الاطباء فى عملية جراحية يكون 
بُسسديدا لدرجة معها يصع الاعتقاد بانه يترجح كثيرا أن العملية هي التى كانت سبها 
فى وفاة المجنى عليه * 
فاذا اضفنا !الى هذا الترجيح ما بيناء من الاغلاط الفاحشسة التى وقعث اثنباء 
العملية لاصبح الأمر حقيفة ثابتسة ٠‏ 


* هذه الملاحظات التى وصلنا اليها من البيائات ألتى وردت.فى أقسوال الشهوه , 
ومن يدرى اذا لسم تكن هناك امور أخرى دفنت مع المرجوم بطرس باسسما غالى وليس فى 
استطاءتنا معرفتها الآن :. . ش ' : 
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من يدرى اذا لسم يكن احد الاطبساء قفد تسرك فى بطن المصصساب قطنا آو 
اسسفنجا من الذى استعمل فى العملية ٠‏ ا 


ليس هذا بأمر غريب فقد نشرت الجرائد الافزنكية من عهد غير بعيد أن طبيبنا 
من كبسار أطباء العاصمة ترك فى بطن سيدة كان يعمل لها عملية جراحية قطنا أو 
اسلفنجا وعندما توجهت الى باريس اعيدت لها العملية فخرج ذلك الجسم وقو 
رفعت السيدة الدعوى الطبيب أمام احكمة القنصلية بمصر ولم يفصل فيها ملآن وربما 
كان هذا الطبيب هن الذين باشروا عملية المرحوم بطزس باشا غالئ ٠‏ 0 


' ومن المؤكد ايضا أن طبيبا من المولدين ترك من عهد غير بعيد. اسفنجا فى طن 
المصابة التى'توفيت بعد العملية بيوم واحد وعند تشريح جثتها وجد الاسفنج وقدم 
لحضرة الطبيب وردما كان هذا أيضا من الذين باشروا العملية ٠‏ 


(5) فاناشد الحكمة بالذمة والعدالة مل بعد الذى قدمناء يمكن ان يقال 
أن اصابات المتهم عى التى انتجت وفاة المجنى عليه ٠‏ 


أن العسدل والقانون يقتضيان من ان لا نسال المتهم الاعن عمله وانا واثق ان 
قلوب حضراتكم الطاهرة لا تسمح بان يضاف النى عمل الوردانئ عمل آخر أشسد 
منسه خطورة فلا يجوز أن.يسأل عن خطناأ الاطباء الذى اوجب وفساة المرحوم 
بطرس باشسا غالى * 


القسم الثائى 
السئولية 
2537 


لا يكفى لتوقيع العقاب على الجائى مجرد وقوع فعل مادى محرم بمقتضئ نص 
دن نصءوص. القانون الجنائى بل يلزم ان يكون وقوع الفعل المادى قد اقتسرن بتمتع 
الجانى بحرية الارادة والاختيسار + 1 ١‏ 


آأخذت جميع الشرائع بهذا المبدا ولذلك حددث"سنئا لا يعاقب فيها الاحداث 

غلى ما يقسع منهم وعافت الشخص: المكره على ارتكاب جريمة من العقوبة متى كان 

. الإكراه واقبا عليه من شخص آخسر اما اذا وقعت الجريمة من زجل بلغ الرشد 

الجئائى وبلا اكراه فيعتبر بحكم القانبسون مسئولا عن عمله الا.اذا ثبت انه لسم.يكن 
مطلق الارادة ولاحريسة الاختيسار ١ ٠‏ 


قسبد توجد انسباب عديدة تؤثر على الاراذة والاختيبار بحيك لا يملك الشخض 
نفسسه.ويئدفع للعمل بسلطانٍ ليس.فى استطاعته رده.فهو من الوجهة الادبية غير 
مسسئول عن عمله ولكن معظم الشرائع الحديثة لا تعفيه فن العقوبة الا اذا كسان 
التأثير الواقع على اختيارهوارادته نتيجة مرضٍ فى القوى العقلية ٠‏ 
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قد اتفقث الشرائم على تقرير هذه المبادى» واختلفت فى تدويتها فجاءت تصوصها 
محلا للتاويل والتفسير خصوصا فيما يتعلق بقصر تلك النتصيوص على احوال 
الجنون المطلق او اطلاقها على اى علة عقلية ٠‏ 


لقف 


قسرر القانون الفرنسى فى المادة 15 من تنانون العقوبات عدم مسئولية 
الجانى اذا كان فى حالة عتة وقت ارتكاب الفعل ٠‏ 


ومعنى العتة فى الطب هو نقص أو فقد الادراك والقوى الأدبية والنفسية ( راجع 
كتاب الاستاذ فيير ) على الطب الشرعى ص ١"‏ طبعة سابعة غير ان شراح 'القانون 
الفرنسى لم يقتصروا فى تفسير العتة على المقصود منه فى اصطلاح الاطبباء يل 
توسعوا فيه وقالوا أن المراد به جميع أمراض القوى العقلية وفى الؤاقع فقد ورد 
.فى شرح فوستان هيلى ما يائى « وبالنظر لعدم وجود نص فى القانون يحدد معنى 
العتة فيجب اطلاقه على جميغ أمزاضن قنوة الفهم ومرض الغباوة وحالة العتة ٠‏ والفية» 
البسيطة او المصحوبة بهذيان أو الجزئية قان جميع العلل العقلية مهما تنوعت واختلفت 
اسماؤعا المملية من شأئها عذر الجانى ورفيع المسئولية الجنائية عنه بشرط ان 
يكون تأئيرما على العفل امنسوب للمتهم محتملا ه ٠‏ 


يؤْخْد من ذلك ان مرض العقل اذا كان جزئيا اى قاصر على امسر واحد كحالة 
الاشخاص الذين يتمتعون بكامل قواهم العقلية الا فيما يختص بأمر واحد يحصرون فيه 
فكرهم فيتخرجون فيه عن المألوف كالمضابين بجنون الدين أو العظمة أو غيرهما يعتبرون غبر 
مسئولين غما يقبع منهم من الاعمال الجنائية وقد ايد هذا الزاى عالم كبير 
اختصاصى فى امراض القوى العقلبة وهو الاستاذ فالريت الذى نشر رايه فى هذا المعنى 
بباريس سنة ١89٠‏ تحت عنوان ٠‏ مسئولية المصابين بأمراض عقلية » نقد قبرر انه 
لايجب الانتصبار على مثل هؤلاء الاشخاص ( أى المصابين بعلل عقلية جزئية ) مسئولين 
جزئية بل يجب اعتبار عدم مسئوليتهم كاملة ٠‏ 


ويميل الاطباه الآن جميعا الى اتباع هذا الراى مع احتياط لايهم المبسدا ولكن 
يهم الخبيز وهو آلا يعتبر الممساب بجنون جزئى ذوعى غير فسئول الا اذا اثبتت 
اصابته بنوبات نوعنة أى قاصرة على حالة واحذة ( راجع خبيرب الطب الشرعى 
ضن 171١‏ طبعة سابعة ) ٠‏ 


زقيف 


نقسل الشسارح المصرى فى سنة 1881 قائوئه عن الاصبول ا 3 

فن اعدام المسئولية بسبب العتة فجناء فى نصه مطابقا لنص القانون المذكوز فان 

المادة 55 من قانون العقوبات القديم نصها ٠‏ نعافى المتهم بفعل جناية أو جنحة من الحكم 
علية بالعقوبة المقررة قانونا اذا ثبت انمنه كان معتوما وقت فعلها ٠»‏ م- 1 


ذا العددان الثالث والرابع ‏ ألسنة الخادى والستوث 


غير انه لما كان هذا النص مبهما ناقصا وترتب عليه خلاف بين علمُاء الشريعة 
وبين الأطبنساء لا محل لذكره عنا رأى الشسارع المصرى فى سنة 5 +11 أن يعدل هذه 
القاعدة الفرنسية ويأخذ عن القوانين الجنائية لأنها قرزت عدم المسئولية بعبارات 
: اوضح واوفق لبسادىء القانون الجنائى فاستبدلت المادة القديمة بالمادة 4ه من 
:القانون' الجديد ونصها « لا عاب على من يكون فاقند الشعور أو الاختياز فى عمله 
.وقت ارتكاب الفعل اما لجذون أو لعاهة فى العقل » فجاءت هذه المادة أوضح بيانا 
واوضع نطاقا من المادة القديمة ومن الخص الفرنسى ٠‏ 


وأورد الشرع المصرى فى التعليقات نصوص القوانين الحديثة التى قال انه اخذ , 
عنهاوهى نصوص قواذين العةوبات الوندى والالمانى والايطالى فيوعنا لفهم الذظرية أن تعمل 
يقازنة بسيطة بين تلك النصوص ومين قانوننا المصرى ٠‏ 1 


وفن هذه النشوض نض المادة 85 من القانون الهندى وهو « لا عقساب على 
من اتى فعسلا وكان وت اتيانه فى حالة ضعفه عقلى لا يتيسر له معه أن يعرف نوع 
العمل الذى يأتيه او اذا كان الفعغل ضنارا بالآخرين أم لا ومخالفا للقاذون ام لا ؟ فقبل 
مقارنة هذا الذص بالقانون المصرى يجب الرجوع فى تفسيزه اللي احكام المحتساكم 
الانكليزية التى اخذعنها النص المذكورلف هم معناه تماما ٠‏ 


ان التامل في هذا النص لأول الأمر يجد ان واصفه لم يلاحظ فى منالة 
الممسسئولية سسوى مسالة ادراك الفاعل لنوع وطبيعسية الفءل الجنائى ولسم يتعرض 
لارادتسه ولكن بالرغم من ذلك فان علماء التشريع الجنائى فى بلاد الانكليز واحكام 
تلك. المحاكم قد جعلت للارادة وخلاف المسدولية كما سيأتى بيانه وفى الواقع فان 
مسالة عدم الممسكولية بسبب العلة والامراض العقلية قد تقسررت قواعدما فى 
الاضل:فئ:قضيسة ) ماكذوتن ) الشهير الذى قتل المسنر أدوارد ردهوند وهلذه ٠‏ 
التواعد هى. : 


(1) يتين كل اسان سليم العقل حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ٠‏ 


(؟) الاشيسات العامة العقلية يجب ان يثبت باجلى بيسان أن المثهم كان فى ونث 
الفعل مصابا بورض عقلى لم يمكنسه من معرفة نوع وطبيعسة. العمل الذى يأتيبه 
ومن معرفسة اذه ما كان يعهدل شرا غير أن كثيرا هن العلماء والقضساة قد وجمدوا أن 
هذا التحديد ضيق جدا فان الاستاذ ( سثيفنسن ) فى كتابه ( تاريخ القانون 
الجنائى جٍ ؟ ص 183 ) ةقسرر ان حادثة ماكذودن اثبتت صحة القاعدة الآتية وهى : 


«لاعقاب على الشخص اذا ارتكب جريمة متى كان غير قادر على مراقبة سنلوك 
ففسسه بسدب مرض عقلى الا اذا كان عدم قدرته ناشسئا عن خطيئة كحالة السكر ٠‏ 


ويقول هذا العالم أيضا مبانه ٠‏ يعتبر ااتهم غير مسئول عن العمل الجئائى اذا 
ثبت انسه ارتكبه تحت تأثير دافع لا يمكن مقاومته وقد لخص نظريته فيما يأتى : 


” لا يعبر الفعل جنائينا اذا كان مرتكيه فى وقست حصوله غير تادر لنقص كي 
جرادا جيه رارض اصابومن إل تروط كا 


من روؤائع المرائعسات ١و1‏ 
| على معرفة طبيعة ونوع العمل الذى ارتكبه ٠‏ 
ب على معرفة أن الفمل المأكور فعل قبيح ٠‏ 
ج .على مراقبة سلوك نفسه ٠‏ 


وقد تأيدت نظريته هذه بآراء القاضى ( رتمان ) فى قضية ( اكسفون ) والقاضى 
الودالى إلى جا (زواسر) وزاق اليب 30 ) الحكيم الالغتصاضي ف عَم الدقدن 
فى قاموسه طب النفس وقد تنرر القاضى ( هومان ) ما يأاتى 


(( يجوز ان يرتكب الانسان عملا جنائيا دون أن يكون مسئولا عنة اذا كانت 
القوة الداخلية التى دنعته لارتكاب الفعل ناتجة عن مرض متسلط عليه ولم يكن 
نمى وسعه ردها ٠‏ 


فيؤخذ من ذلك انه وان كان نص القانون الهندى جاء بهما ولم يتعرض الى قسنوة 
الاختيار والإرادة فان أحكام المحاكم الانكليزية واراء علمائها تشير الى ان للادارة والاختيار 
دخلا عظيما فى المسئولية الجنائية وانه متى كان المرض او العلة العقلية من اى نوع كان 

تمفع الشخص عن مراقبة سلوك نفسه ورد غوايته واحدثت عنده قوة واندفاعا ُنديدا 
لارتكاب الفمل انه لايكون مسئولاعن نتائجه الجنائية ٠‏ 


أما القانون الالمانى فالمادة )0١(‏ منه طابقت” غرض الشارع المصرى ونصها : 

(( لا عقاب على فعل متى كان فاعله فى وقت ارتكابه قاقد الشبعور اوفى حخالة 
عقلية انتزعتٍ منه حرية العمل بمقتضى ارادته)) 

كذلك النص الطليانى فانه. 

لا عقاب على من ارتكب فعلا وكان اثناء ارتكابة فاقد الشعور أو فى حالة اختلال 
عفلى من شانها أن تنزع منه ادراك ما اتى من الافعال او حرية التصرف فيها )» 


يؤخذ من ذلك ان الشارع المصرى قد اخذ نظرية 'القانون ال والطقيائى ول يتقيد 
بالقانون الهندى 


.ومن أعنا يتبين انه يجب لاعتبار المتهم غير مسسئول توفر الشروط 
الآتيةوهى : 

أولاافقدان الشعور أو الاختيار 

ومعنى- ذلك فقدان احد الامرين الشبعور بمفرده او الاختيار ٠‏ ولا يلزم أن 
يكون بالفاءل جنون مطدق أو عتة بمعناه الطبى بل يكفى أن يكون به أى علة عقلية مهما 


. كانث جزئية 


ثانيا ‏ أن يقترن إلفعل بوجود العلة السالفة الذكر في تطبيتي هتسسؤم الشروط 
على المتهم ل : 
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اذا ثبت للمحكمة أن بالمتهم علة عقلية واه ارتكب الفمل المتسوب اليه وهو لا يملك 
ارادته فلائزاع فى انه يجب اعتباره غير مسئول 


هذا ولكن قبل أن نصل الى الكلام على الاثبات يجب أن نبحك فئ كيفية مذا 
الاثيات وهل من واجب الدفاع أن:يقيم عليه لادلة وعل من حدود المحكمة بدون الاستعانة 
' بخبير .ان تقطع فى الامر آم لا 


السث من راى القائلين بأن مسألة البحث فى القوى العقلية من الامور التى يكفى 
فيها بحث القضاء واهم ما يستند عليه هذا الرأى عو ما 'جاء فى كتاب الاستاذ ( فيير) 
:761 طبعة ثانية فقد قال (( لا يقع فئ هذا الخطأ الامن اقتصرت معلوماتهم فى الامراض 
,العقلية على صنورة كاذبة ناقصة فلا يعتبرون مجنونا أو مختل الشعؤر ذوى الجنون 
النوعئ بل المعتوهين والمصابين بمرض الغباوة ٠‏ نعم أنه فى مثل هذه الأحوال يظهسر 
اختلال القوى العقلية ونقصها ظهورا جليا ولكن يلزم أن يضاف الى هذا أن الطبيب وحده 
نمو القادر على تمييز احوال التظاهر بالجنون"٠‏ وألواقع ان نقط الخلاف تكون دائما بعيدة 
عن هذه البساطة فان بعض الاعمال التى لا مسئولية عليها قد تصدر مغير ادراك من 
اشخاص يظهر وقت الكشف عليهم وفى اوقات اخرى انهم سليمو العقل كالمصابين بداء 
الصرع او التسمم الكؤلى او الشلل العام ٠٠١‏ الخ فهل يقوم القاضّى أو المحلف بالكشف' 
على حالة الصرع فى ادق اشكالها وحالة الشلل العام فى مبدئه ويحلل ارتباط العمسبل 
الجنائى بمرض المتهم ؟ اذا أمكن وضع هذا السؤال فان الشروح الضافية التى'ستذهب 
اليها فيما بعد كافيّة لحله والرد عليه 


(( وفى الحقيقة فان معرفة ما اذا كان الفرد متمتعا أو غير متمتع بكل قواء العقلية 
مسالة دقيقة جذا لا يمكن ان يقوم بحلها فُئ اغلب الاحوال الا طبيب إختصاصى بالامراض 
' المقلية ٠‏ واننا فى شرح هذا الموضوغ فى مؤلفنا هذا سنقتصر طلى ذيان النقط اللهيمة 
ونسرد للخبير الغلامات التى يجب ان تلفت نظزه مع تذكيره بائبه فى اغلب الاحسوال 
لا يمكن أن تتم مأموزيته ويخصل على نتيجة دون أن يشرك مه طبيبا اختصاصا 
فى امراض العقل )» 


هذا هو الراى الذى يجب أن يعول عليه وفى الواقع فلا يجوز تمان شن زرا 
العلل العقلية على استنتاج سبلامة العقل من استجواب المتهم.لانه ان صح ان قوتى 
الادراك والذكاء سليمان فقد يجوز أن يوجد مؤثر نفسانى يؤثر على قسوة الارادة التى 
اشترط القاذون تمتع الجانى بها وقت ارتكاب العمل ٠‏ 


ويجمل:بنا أن نأتى هنا بما كتبه الاستاذ جرسون استاذ قائون الجنايات بكلية 
باريس فى مقدمة كتاب طبى للدكتور لوجران الذى كتب كتابا حديثا على طب العقل * 
جاء فى هذه المقدمة:(( يجب لبحث حالة الجانى او المريض مراقبته علئ مراقبة صمادقة 
طويلة بشخرط.ان يكون الغرض منها علميا فحضا ؤيجب على الخصوص عدم التأثر براى 
سابق على المشامؤة وليست مس األة البحث طبية محضة فانه من الوؤاجب أن براعى 
فى عذه المشاهدات سوابق المريض الفيسولوجية. أوامراضه الوراثية وغلله واحسواله 
الطبيعية 


من روائسع المراقعسات ين 


وائنا فنى حاجة معرفة ما اذا كان الذى قتل أو سرق او غصب «جرما وراثيا أو كثير 
الانفعال او مصابا بمرض خطر أو لحته هذا المرض فى ماضى حياته أو بالدرن أو التسمم 
الكؤولى ويجب أن يكون دحث الجانى على الأخص من الوجهة الاجتماعية فيبحث عن 
الوسط الذى تربى فيه وعن القدوة وااتردية الادبية اللتين أحدثتا فيه أثرا مدة طفولته 
وعما حصله من التربية والتعليم وعن المهنة التى احترف بها زمن مراعقته وعن عسوائدم 
وطباعه وأصدقائه وأصحابه وعن المكان الذى سكن فيه وعن الاسباب السياسية والسبب 
العارضى الذى دفعه الى ارتكاب جنايته ٠‏ 


ولا جرم أن طريقة التجربة المحكمة التطبيق عى الوسيلة الوحيدة للوقوف على 
الحقيقة فى هذه المسألة الهامة ١‏ 
فواجب الدفاع اذن هو دفع مسألة عدم المسئولية وبنائها على اسباس. الامراضص 
العقلية ويكفى أن يقوم من جانب الدفاع دليل ما يفبد وجود اثر مثل مذه 
الأمراض ٠‏ 
مراض 


أما مأمورية القضاء وقتئذ فهى الاحالة على الشف الطبى ذلك الكش ف الذق 
يفحص نيه المريض من كل الوجوه ويوضع فيه تحت المراقبة الطبية وقتا ما * 


ولا يمكن للقضاة النزيهين ان يمتنعوا عن مثل عذا العمل اذ لا يجوز ان ترتاح 
ضمائرهم فى محاكعة أى انسان والشك قائم فى حالته العقلبة ٠‏ 
فعلى هذا الاعتبار نبحث لمن أمرين * 
.٠‏ الاول ‏ امراض ااتهم الجسمية والعقلية » 
الثانى ‏ ١اؤئرات‏ التى منعته حرية التصرف وقت العمل ٠‏ 


اما البحث الاول فيدءونا اسرد حياته المرضية واما الثانى فيوجب البحث فى حياته 
المدرسية و العائلية والإجتماعية لغابة تاريخ ارتكاب العقل ٠‏ 


حياة اكتهم اأرضية 


جذه لابيه ‏ كان لاوردائى جد يسمى حم.ن افندى الوردائئ من موظفى الحكومة 

كان رحمه الله كثير الادمان على الذعر وانتهت دياته الأخيرة بجذون تام حيث كان 

مردوطا فى جذع شاجرة كديرة فى دوش اأنزل بصبرخ طول النهار بألفاظ وعبارات غير 
..مفهومة من أصابه من العى سبدب الجنون ٠‏ 


( راجع شهادات على بك ذوزئ وعبد لجيه بك حافظ وابراميم أفندى فيمى . 
وعبد الاطرف افذدى الريحانى ومدعد افندى يوس ف الكاث.ف والشيخ على النكلارى ٠)‏ 


والد الوردائى ‏ اما والده رحمه الله فانه كان يظهر عليه أن صحته جيدة ولكنسه 
.كان بحالة عقلية ليست اعتيادية اذ كان يلاحظ عليه أنه سريع التأثر والغضب يعقبس»ه 
سكوت لأى أمر تافه اثر ثلك المرض الذى أصاب والده ( شهادة على بك فوزى ) * 


مذ العددان الثالث والرايع ب السينة الحادى والستون 


والدة الوردانئ ‏ انها فضلا عن ضعف بنيتها ضغفا شديدا فانها مصابة بحالة 
عصبية حادة وبمرض الربؤ وبضعف قوى الفهم والذاكرة كما تبت ذلك بالكشف 
الطبى الذى نقدمه لحضراتكم المحرر بمعرفة جملة من. الاطباء على أنه يمكن حضراتكم 
أن تأمروا باحضارعا وانى معتقد ان مجرد نظرها واستجوابها يجعلان حضراتكم متاكدين 
بأئها ليست بالشخص السليم العقل والجسم ٠‏ 


ات الوردانئ ‏ كذلك اخته ليست بجالة طبيعية فانها مع صغر سنها فهى فى 
الحادية عشرة من عمرما مصابة بحالة عصبية تحدث عندما نوبا لاقل حادث قافه تعارض 
ارادته فيه وهناك شهادة طبية اخرى تؤيد ما اقول ٠‏ 


حمل الوردانى ‏ وهتاك ما كادت تحمله والدته حتى وقع نفور بيئها وبين والده 
أدى الى انفصالهما مدة الجمل ( راجع شهادة عبداللة بك قائق وحسين بك غالب ) ١‏ 


ولا شك فى ان القواعد الطبية المقررة انه اذا اعترض الحامل اثناء الحمل اأسباب 
مكدرة أو امور محزنة فهذا من شأئه ان يؤثر على صحة المولود وبنيته * 

ؤلادته ‏ ولد الوردابى ضعيف البنية اذ كان نحيفا ضعيفا واستمر كذلك طول 
حياته كما يثبت هذا الصورة الفزثوغرافية التى أقدمها لحضراتكم فهى تدل على انبه 
فى جميع ادوار جياته كان ضعيفا نحيلا * 


امراض المتهم: ‏ كان الوردانى عرضة للأمراض الجسمية والحصبية فقد اصيب 
بالحمى التيفوسية (راجع شهادة الدكتوز كامل بك الكفزاوى) ٠‏ 


وكذلك كان عرضة فى طفولته للتشنجات الغصبية ( راجع شلهادة حسين 
- بك غالب ) .* 
وللااوصل الى سن.التاسعة من عمره أصيب بسعال ششسديد نشأ عنه مرضه بالربو 
الذى لا.يزال ملإزمه الى الآن وهو شديد التأثر والانفعال والتهيج لدرجة البكاء ( راجم 
اقوال الدكتور ظفيل ب <ضر التحقيق ) ٠‏ 


وقد ظهرت اصابته فى سنة ١101‏ بعدة اضطرابات عقلية عصبية كانت تمنعه 
عن تأدية عمله وكذلك مصابا بضعف عام فى قوى الجسم وجنقض فى قوى القهم وبانخطاط 
فنى القوى العقلية وكان يشكو لذلك بسوء عضم عصيى وفى يناير سنة ١508‏ اصيب 
بمثل عذه الحالة تماما وعالجه منها احد كبار الاساتذة بكلية الطب بلوزان المسسيمى 
بالاستاذ (( درديه )) وقد استحضرنا من هذا الطبيب شهادة قرر فيها ماذكرناء وذكر فيها 
أن .اأتهم استشاره فى يناير سنة ١908‏ وكان يشكوا من عذه الحالة وانه اخبره انسه 
إصيب بوثل هذه الاصابة فى ادريل سنة ٠19-19‏ 


وقد قرر الاسمتاذ. الذكور بأنه لاحظ ان الاحب وال تدل على الريقي: مات 
)) باضطراب فى 1 أسانسه بنيته )) » وان حالته في المستقيل تدعو 1 القلق ٠‏ 


هن روائع المراتعات ول 


( راجع الشهادة المحررّة من الطبيب المذكور ومم ق عليغ من حظرة و د 
المصالحات بمدينة لوزان بتاريخ ‏ ابريل الجازى نمرة 1١‏ تضديقات ) * 


وقد استمرث هذه الحالة مع المتهم ولكنه لم يهتم بالعلاج منها وانما كان يعسالج 
من مرض الربو لآن قوته كانت تزعجه فلذلك استشار سعادة الدكتور عيسنى باشا خمدى 
الذى لاحظ عليه حالته العصبية زمزض الربو أيضا ووصف له العلاج اللازم ( راج ع 
شهادة الدكتور عيسى باشا حمدى ) ٠‏ 


: فيستفتج مما تقدم أن المثهم كان فى طنولته كثير الامراض زيلاحظ أنه اصيب 
بمرضين مؤئرين على القوة العقلية وهما الربو والتيفوس ويضاف الى ذلك ضعفه العصبى 
والجسمى الذى انتج عنده اخيرا اضطرابا فى المع ٠‏ 


حياة امتهم الدرسية 


دخل امتهم مدرسة اسيوط ثم مدرسة مرسيل ثم المدرسة. الفرنساوية بمصر ثم 
مدرسة راس التين. الاميرية واساتذته شهدوا له بأنه لم يكن من الطلبة اللنصرفين الى 
بلق العلوم لان فكره نظرا لحالته المرضية لم يكن قابلا للتعليم كغيره ( راجغ شسهادة 
أساتئته) ٠‏ 


كذلك شهد زملاؤه فى المدرسة والذين اشتغل عندهم بالتمرن على فن' الصيدلية 
أنه كان قليل الاقبال مشتت الفكر لا يستطيع أن يتقن عله ٠‏ فان الخواجسه مظلوم 
صاحب الاجزخانة الذى اشتغل فيها الوردائى شهد بأنه نصح عمه الا يستمر ابن آاخيه 
فى هذا العمل لشرود فكره وعدم التفاته ولان مذه الصناعة تستدعئ دقة وانتباه واتصرافه 
بكليات الشخص وجزثياته اليها ٠‏ 


ذعب المتهم بمد ذلك الى اوروبا فلم يشتغل بالعلم بل اشتغل بشغله الشاغل وهو 
السياسة فلم يحصل شيئا مهما يتعلق بالصيدلية ولم يحصل على شهادة الصيدلية الذ 
فارق بلاده للحصول عليها ٠‏ 


حيانه العائلية 


لوحظ على المتهم أنه كان كثير الخلاف مع عمه الدكتور ظيفل بك الذى كان يكثر له .. 
النصع بالابتعاد عن الأمور السياسية فكان يغضب المتهم منه غضبا شب دخيدا يؤدى 
الى النفور الزايد من عمه ((راجع اقوال الدكتور ظيفل فى محضر التحقيق )) * 


وعذا يدل دلالة اكيدة على انضراف هم المتهم وانحصار فكره فى أمر السياسة كذلك 
كان شدي الانفعال والتأثر الى درجة المبالغة ١ ٠‏ : 


فقد ثبت أنه دخل على والدته فوجدها تضع بخورا لآخته فاستاء من هذا الامنز 
ونهاما فلم ثنته فطلب :أن يعخل الحمام الذى أمر ان يؤضع فيّه شمىء فن ثار الفخم ودخله 
وهو فحت تأثير عدم أنصياع والدته لامره فلم يخلع ملابسه بل إخذ قار الفحم وانحنى 


55ل . العددان الثال والرابع ‏ السئة الحادى والستون 


فوقها يستنشق ما يتصاعد منها من الاندريت كوربونيك القتال ولولا قلق والدته عليسه 
ودخولها الحمام لما أفلت من الاختناق بدخان الفحم ٠‏ 
اخرج من الحمام فأخذ يجهش بالبكاء ستّاعات طويلة ؟ فهذا الحادث فى تاريخ 
امتهم يؤيد ويؤكد أن بعقله اضطرابات مخية مزمنة نتيجة عذه الامراض التى 
اعترته وتؤيد اقوال الدكتور (( برديه )) ( راجع سهادة عبدالله أبو طالب والحرمة أم 
خليل بنت ابراعيم ) * 
تصرف المتهم فى احواله :شهد "الدكتور ظيفل فئ محاضر التحقيق بما يفيد 
أن ابن اخيه لا يحسن التصرف فى المال فانه صرف معظم راس ماله الذى ورثه عن والده 
فى مدة وجيزة وانه اقرض منه مبلغ أربعمائة جنيه لابن أخت الدكتور المذكور ليبنى 
به منزلا وصرف الكثير منه فى اوروبا فى مشاغله السياسية وفضلا عن ذلك ففى الاوراق 
بين الخطابات المضدوطة ما يفيد أن المتهم كان يقرض ماله عن سخاء لا حد له وكان يخعل 
مؤلاء يلهجون فى كتابتهم بالدناء العاطر عليه ٠‏ 
لايمكننى أن انتقد مذا التصرف فانه شريف يدل على كرم العواطف اذ النقود لم 
تضرف فيما حرم الله كعادة بعض الشبان فئ مثل هذه السن ولكن من ذلك استنتج أن 
صرف المتهم راس ماله الوحيد فى غير شؤونه الشخصية وبالطريقة السنالفة الذكر يدل 
على تكدر وظائف العقل ٠‏ ويستخلص مما تقدم : 
١‏ ان المتهم من نسل شخص اصيب بالجئون ومات به ٠‏ 
؟ ان والدته مصابة بأمراض عصبية حادة ٠‏ 
"'س أن والده كان حاد الطبع ينفعل مزاجه لاقل مؤثر ٠‏ 
5 - أنه كان ضعيفا ٠‏ 
وه انه استمر فى طفولته ضعيفا * 
1 انه أصيب فى طفولته بالحمى التيفوسية ٠‏ 
لا انه اصيب فى مراهقته بالربو . 
8- ان هذا الارض قد استقر معه للآن ٠‏ 
انه لم يكن ميالاللدراسة ٠‏ 
-٠١‏ أنه أصيب فى سنة /191-1 باضطراب فى المع ٠‏ 
١‏ س ان هذه الحالة قد شوهدت عليه فى سنة 15-8 ٠‏ 
1 6 س أن فى أعماله ما يؤيد وجود هذه الاضطراب كمحاولته الانتحار وحدة طبعه 
أوسرعة امفعاله وسوء تصرفه فى المال ٠‏ 
١‏ ائه كثير السكوت (( شهادة اساتذته والخواجة مظلوم والدكتور عثمسان 
لبيب عبده وعلى بك الشمسى )) ٠‏ 


من ووائع المراقعات يننا 


4 أن بلسانه لجلجة ٠‏ 
١١‏ انه كثير الاطراق لا ينظر الى من يخاطبه ٠‏ 


فكل هذه الامور تدل دلالة واضحة على أن به اضطرابا فى القوى العقلية يستدعى 
على الاقل أن يكشدف عليه طبيا وان يوضع فى مكان تراقب فيه حالته بغاية الدقة ٠‏ 


حياة اتوم الاجتماعية والسياسية 


ولع المتهم بالسياسة وبالامور الاجتماعية من عهد وجوده بالديار الاوربية لدرجة 
لم يتمكن معها من الاشتغال بدروسه وهاك اول شناهد على ذلك ٠‏ 

فقد كتبت لى سيدة بمديئة لوزان خطاب بتاريخ / ابريل سنة 113١‏ عذا نصه : 

(( الأستاذ لطفى الخامى بالقاهرة )) 


(( سيدى قابلات ناصف الورداني لأول مرة على ظهر الباخرة أثناء ذهابى لممسنز 
فى الشتاء الفائت وكانت السياسة وحدها تقريبا مدار حديثة معى يجول فيها برغبة , 
ملتهبة كانت تفوت عليه مواعيد الكل )) ٠‏ 


(( طلب الى ان ازور اسبتالية بدمتهور كان مديرعا عمة فاجبت طلبه وهناك 
.قابلت عمه الذى شاطرنى كثيرا من الاحزان التى سببتها له الحالة الفكرية التئ انتابت 
أبن آخيه ناصف الوردائى ٠‏ 


هذا كل ما يمكن أن اقوله لك عن الأثر الذى تركه فى نغسى وبالاختصار فانى 

اظنه مختل الشءور مريض الأعصاب للغاية وتفضل يا سيدى بقبول فائق احترافى 
٠١‏ مستاين 

فيستفاد من .سهادة.هذه السيدة أن المتهم كان منصرف الفكر الى السياسة حتى 
ان ذلك جعلها تعدقد بأن عنده اضطراب فى القوى العقلية كذلك وصلنى خط ساب 
آخر من سيدة اخنرى من مدينبة لوزان سكن عندها المتهم مدة سسنة كاملة وهذا 
نص الخطاب ٠‏ 7 

لحضرة أحمد وعمر لطفى بك المخامى بمصر ٠‏ 


(( سيدى علمت هن طريق الجرائد انك عيتت محاميا عن الورداني وحيتت انى اعرف 
هذا الشاب الذى قضى نحو عام ساكنا عندى فى أودة بالاجرة فمن الضرورى جسدا بل 
من الواجب على ان احادثك فى شيأنه واخبرك بالاثز الذى تركه فى نفسسى 


اعترنني درمشة مؤلة عندما بلغنى خبر جنايته لانى كنت اعتقد انه من المستحيل 
ان ابا شبزيف النفس طيب القلب. محبا للانسانية عاجزا عن الافرار بالغير يمكنه 
ان.يرئكب جريمة القِتل ١ .٠‏ 


هذا العددآن الثالث والرابع ‏ السئة الحادى والسثون 


انه كان كثير الامتمام بكل المعاهد الخيرية فى بلادئا يطلب دائما نسخا من ةوائين 
نظامها مؤملا انشاء مثل هذه المعاهد فى دلده عندما تساعده الظروف وكان أكيز عمسه 
العمل على مافيه الخير اصر ٠‏ 


.حدثنى كثيرا بهذا الخصوص وأظهر لى غاية المه من الاحتلال الانجليزى وقد 
لاحظت عليه أن المسالة المصرية كانت آم المسائل فى نظره وأنه كان يخرج من ودآتجهة 
وظنيته الى الهياج والاضطراب كلما تكلم عن مصر أو قرأ فى الجرائد بعض 
0 عن حالة ملده ولذا ترانى اعتقند الينوم كل الاعتقاد أنه ما أرتكب فعلته 
تحت تأثير هياج مؤقت ٠‏ 


وعشدى أن يكون فى هذه السطور ما يمكن أن يفيدك فى دفاعك عنه وينيلك شسيئا 
من رافة القضاء ٠‏ 


وارجو يا سيدى أن تبلغ الوردائى خسن ذكرنا لَه وَغاية عطفنا عليه وتفضلو بقبول 
فاق احترام: <.ء 1 الامضاء 
: ن ٠‏ هابلار 
يؤخذ من هذا الستطاب ان المتهم كان شديد الاضطراب والهياج كلما حصل كلام 
فى المسألة المصريّة أو. الاحتلال الانجليزى حتى أن تلك السيدة التى عاشرته سنة كاملة 
تعتقد أن المتهم لم يرتكب فعله الا تحت سلطان التأثير الوقتى وهى شهادة تفيد انه كان 
محصور الفكرقى السياسة حتى أصبحت له لازمة لاانفكاك له عنها ٠‏ ” 


هذا الاضطراب الذى يقع المتهم فيه عند الكلام على السياسة أو سماع شىء عنها 
وأنصراف ذكره اليها دون سواها دليل على اصابته بئوبات هذيان تعتريه كلما فنشكر 
فئ السياسة ؤهئ:من علامات اختلال القوى العقلية المغروفة.تحت اسم ( ماتى ) والواقع 
فانه يوجد ذوع من الجنون السياسى نص عليه العلماء المشتغلون بهذا الأمر وذكره كتاب 
حديث فى هذا الموضوع تحت عنوان الجريمة والهيئة الاجتماعية موضوع فى سنة 1505 
لؤلفه الدكتور ماكشويل وكيل النائب العمومى لدى فحكمة ببازيس الاستئنافية ٠‏ 


فقد ذكر.عند كلامه عن المصابين بأمراض عقلية وأئو اع الذوبات التى تمتريهم انها 
قد تكون نوع جذون سياسى وتخملهم على قتل الملوك ورؤساء الحكومات ٠‏ 


فهذا اأتهم قد تمكنت منه فكرة حب الوطن حتى اصبحت أفيه داء كما يتضح ذلك 
من رسائله التى كان يرسلها لصديق له فى المانيا يسمى المسبيو برجهوس الذى حررت اليه 


وأرسل لى ما وجد'غنده من خطاباته التى موجود صورها نا ستول بها المحكمة عنلن 
درجة اشتغالة بالسياسة وامتمامه بها : 


لوزان فى 16ل اموه 
٠:‏ صديقى العزيز؟ 


سررت جذ1 ما وضلئي من أخبارك فمن حسن الحسظ انك وجمتشعت ممَكفًا شمر 
الوجودك به ٠‏ 


.من روائينمع المراففنات . 559 


سبامحنى يا صديقى العزيز لعدم تشبيعك على المحطة فانى آسف لذلك و1سف ايضاً 
لانى لم ارك قبل السفر وسفرى السبب لانى محدثك يه ٠‏ 


حينما كنت معك برفقة عزيز وخرجنا فى الساعة العاشرة من قهوة ( بليير) تركتك 
بميدان ( سان فرنسواه ) قابلت اذ ذاك أحد مواطنى النتمى نصباروطت لك وقتكذ الى 
الغد الساعة الثامنة وربع بالحطة : ألم اقل لك ذلك ؟ 5 


بعد ذلك ذعبت مع نصار هذا الى قهوة ( جوبول ) حيث قابلت من مواطنى سرى 
ونافع والسيد المصرى الذى رايته انت مرة مع نصار ٠‏ 


وبهذه المناسبة كنا قررنا فى جلسة قبل هذا التاريخ أى فى. يوليو ان نعمل أو 
نؤسس فرعا لجمعيتنا دهديئة لوندره ومدن انجلترا الكبرى التى يوجد بها مصريون لذلك 
في تلك الليلة 4 يوليو تكامنا مع السيد المصرى الذى يدرس فى لوندره ؤحضر خصوصا 
للاستعلام عن. جمعيتنا بشأن تأسيس الفروع التى عزمنا على انشائها فى بلاد الانجليز 
وعما اذا كان يرغب أن يكون عضوا فيها او أن يكون من المؤسسين لجمعية مصر فى لوندره 
وفى أن يتحّذ نفس الوان ( يريد الشارات ) الجمعية ليحملها ٠‏ ففى نفس هذه الليلة كان 
لدى رئيسنا. قبعة ومشبك زائدين عن الحاجة فأعطاهما العضو الجديد الذى بعد ان تخلى 
بالشارات ركبنا معه عربة الاحتفال بافتتاح فرع لوندره ونزلنا بجائب ( لوزى ) فى قهوة 
هناك تبقى مفتوحة للصماح حيث قضينا الليل كله وشربنا ثمانية زجاجات من الشامبانيا 
وغنينا ورتقصنا مع زوجة القهوجى وابنته وتمازحنا الى الساعة الخامسة صباحا كل 
ذلك على سير 'افقتتاح فرع اوندره وفى الساعة الخامسة ونصف عدنا بنفس العربة. الى 
مسكن المسبيو سرى حيث توجد به حديقة كبرى وشجر كريته حيث أكلنا منها وكلنسا 
سكارى ( ؤهذه أول مرة سكرت فيها ) وبقينا كذلك الى الساعة السادسة ودخلنا بعد 
ذلك الى اودة المسيو سرى ونمنا على الكراسئ وكنت افتكر انه فى استطاعتى أن اقوم 
فى الساعة السابعة لاتمكن من مقابلتك بالمحطة لانى كنت اذكر الميعاد جيدا ولكنى لسم 
استفق من النوم الا فى الثامنة والدقيقة العاشرة واحترت فى أمرى وما الذى 
تفتكره فى شأنئ ولكنى لثقتى بطيب قلبك واخلاصك انتظر أن تسامحنى على هذه الغلطة 
التى لاتنسى)) ٠‏ 

اكتبلى دائما وواصلنى باخبارك ‏ انى اقذر تماما صداقتك ٠‏ 

واقبل سلام الاخلاص من ٠‏ : . : 
5 ابراهيم ناصف الوردانى 

يلاحظ من هذا الاخطاب ان مخرره شديد: الامتمام بتأسيس فروع للجمعية فى مدينة 
لوندره وانه لذلك قد ارتكب أمرا لم يقع له فى حياته وهو انبه يشرب لدرجة السكر احتفالا 
بتأسيس هذا الفرع ويفهم من تءبيره درجة السرور العظيم الذى استولى عليه نج احه 

فى العمل الذى لا يمكن ان يهتم نه أى عضو من اعضناء أجمعيته هذل شديد اهتمامه به ذلك 

9 السياسة كانت آخذة منه كل مأخذ ٠‏ 


هذا وسترى المحكمة هن الخطابات الآتية هذا الإعتمام بمعني اد واقرى ٠‏ 


لوزانفيى لح ون 


3 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الحادى والستون 


(( صديتقى العزيز )) : 


وصلنى كتابك منذ أيام وقد سررت به كثيرا وانى فرح بصحتك مسرورا. لسرورك 
أما أناافصحتى كذلك جيدة وزدت اربعة كيلوات فى مدة الاجازات ٠‏ 


'(( وحال السياسة فى مصر طيب جدا والحركة الوطنية تتقدم كل يوم وتتقنُوى 
وعند سودتى من مصر تعرفت على ظهر الباخبرة برجل صحافى يكاد بعد سياحته 
فى اوروبا وخصوصا فى انجلترا ان يكون عظبما كمصطنى كامل باشا أما اسمه فحافظ 
عوض وهو يتكلم الانجليزية والفرنسبية جيدا وقد ذعب الى انجلترا مع صحافى ثالث 
كبير اسمه الشيخ على يوسف ( لا يعرف اللغات الاجنبية ) داعيا لحضور حفلة كبيرةٌ 
أعدها لورد مير فى لوندرة وقد دعاهما أيضا فى حفلة سياسية كثير من اأعضاء مجلس 
العمؤم الذين يكونون فيه لجنة الدفاع عن مصالح مصر وحقوقها وقد تكونت هذه اللجنة 
بهمة هذين الصحافيين الذين بانضمامهما الى مصطفى كامل باشا يمثلون الثلاثة الوطنيين 
الأول فى مصى ‏ وقد آأحسن خافظ ءوض فى الدفاع عن المسألة المصرية سواء فى هذه 
الليلة او فى الجرائد او قى محادثاته أو فى الجواب الذى ارسله الى السير ادواردغراى 
وزير خارجية اذكلترا مطالبا بخقوق المصريين وشازحا مطالبهم وبروج رام الوطنيين 

الفستوريين سواءقى البرلان اوفى الجرائد ٠‏ 2 * 


( ولما كان فى لاهاى مؤتمر دولى آخر غير رسمى لحاكمة الدول الحاكمة ومساعدة 
الأمم الضعيفة فقد انتخب حافظا عوض عضوا بها والقى خطابا حاز كثيرًا من التصفيق 
الذى دوى فى كل أوربا ٠‏ 0 1 


«وقد وعدنى حافظ عوض بزيارتى فى لوزان ليتعرف بجمعيتنا وقد قضى معنا 
خمسة عشر يوما بلوزان استلم غى اثنائها ردا من السير غراى وقد عاد الى مصر 
حيث أحسبذوا استقباله والآن اخبرك يأن حافظ عوض فد حرر لى مكتوب توصية 
لاأستاذك فى اللغة العربية دبرلين الشيخ حامد والى المصرى المتزوج بسيدة المانية 
وارسل لك ايضا كتابا آخسر من استاذ اللغة العربية فى مدرسة باريس واسمه الشنيخ 
على مرسى فأرجو أن تسر بذلك وساحصل لك على جواب ثالث من محسام مصرى كبير 
وعدنى بتحرير هذا الجواب عندما كان فى اوروبا ولعله نسية الآن ولكنى كاتبته اليوم 
لاذكره به وانى اخبرك ايضا يا أخى اذا كان ذلك يهمك كما اخبرتنى بان رئيس 
جمغيتنا قد انعم عليه اميرنا برتبة ( بك ) ٠‏ : 


وارجوك عندما تصل الى برلين أن تخبرنى ما اذا كان بها طلبة مصريون ام لا لآنى 
سسمعت أن بها مصريين واذنا نريد ان نكون منهم فرعا لجمعيتنا وقسد وصسل عزيز 
الى لوزان من بضعة ايام » ٠‏ 1 
متى تذهب ألى برلين ؟ اذا وصلت فكاتبنى وبلسغ الشيخ خامد والى خالص 
سسلامي أسا ومن معى في لوزان من اصريين وانى اعسز يدك * 1 
1 صديقك الخلص ٠‏ 
الورداني 


من روائمع المرإائعسات ليا 


أرما الات كيدان اتيم كاز كل مسوم تست ماق الاي وار ريت 

الا لاشتغال بها والاختلاط بمن يشتغلون بأمر السياسة والاحتكاك بهم وفيسه معنى 
0 وهو ان المتهم لشسغفه بالسياسة كان بنسى ان الشخص الذى يكاتبه ويكاشفه 
بفكره وآمالسه السياسية ليس مصريا يجب يجب أن يكم بمتل مناه الام ور فكان ينين 
واحب اللياقة فى الكتابة فبدلا من أن يحدث صديقه بشسؤون أخرى تهمه أو تسليه 
كان يداب ان لا يكتب فى السياسة شسان الشخص الذى يشغل فكره بأمر واحد 
فأصبح يعتقد أن جميع الناس يجب أن يهتمو! فقط بهذا الأمسر دون سواه وهذا يؤيح 
1 أن السياسسة اصبحت له ديدنسا وصسل بسه الى درجة ٠‏ جنون حب !! الوطن» ٠‏ 


هذا وقد كتب المتهم الوصديفة مرجرومر أيضا مراسلات الخرى نأتى 
مناعلىتصهاء 


«صديقى الأعمز برجهوس فى 5 0 1١1١‏ بلوزان 


« سلامات كثيرة ‏ عدت قريبنا من القاعرة حيث امضيت اجسازة عيد القصح 
وقد كانث هذه السياحة مفيدة جدا بل كانت افيد سياحاتى وانت تعلم ماذا أعنى 
بكلمة مفيدة لا اريد مناظر الطبيعة ولا الانتيكات ولكن النجاح الذى وصلت 
اليه فى خدمة جمعية مصر هذا النجاح الذى لم تفز به للآن جمعية اخرى حديثة 
العهد وسأخبرك بملخص اعمالها فى مكتوب آخسر لضيق وقتى اليوم ٠‏ والتمس لى 
ممسذرا فى مهم مكاتبتك من زمن طويل اذ انى مشغول جدا من زمن بعيد ٠‏ 
اتعلم ان بطل الوطنية مصطنى كامل بائسا قائد الوطنية المصرية قسد مات من شهرين 
تقريبا ؟ ٠,2‏ 

. « همل استلمت العصى والعشرينفرنكا التى أرسلتها لك من ذلك الوقث من القاهرة 
أن هذه العصى ند إستضفيتها لأجلك من القاهرة فهى تجسارة مصرية وتكون هدية 
مصرية من مساب مصرى يجب أن تحتفظ بها وقد مررت عند عودتى بنابلى وروما 
وفلورنس وميلانو وأمضيت بها بعض ايام » ٠‏ 


وعل انت فى برلين او لا تزال فى منستر ٠‏ واننى ارسسل اليك صصورتين من 
فوتوغرانيتى أرجو أن تختار احداهما ثم تردمما الى لاكتب لك على التى اخذتها 
كلمة عزيز طيبة وهو يهدبك الملام سلام مخلص من , 


. ابراهيم ناصف الورداتي 
قرفن اوه 
« صديقى الاعز 
« وصلتنى بطافتك فشكرتك كثيرا قد عدت من القسطنطينية ولسم أذعب 


الى جنيف لان الظروف لم تمكذنى من ذلك وانى مسارع فى انشساء اجزخانة من نحو 
شهرين وقد كادت تنتهى وستكون من أول الاجزخانات فى مصر ٠‏ 


« السياسة فى مصر غير مرضية فقد أودع السجن رئيس تحرير اللواء الذئ حكم 
عليه لما بالجبس ثلاثة شسهور < صنت الجكومة على تفيذ انون تتزيد الممحابة وني 
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عينه انخرث هذه الجريدة لأول مرة بمعئى أنها ستقفل فى الثانية اما تحرير اللواء فلم 
تتغير لهؤجته ولسن تتغير اما عن مستقبلى فانى أستعد يدان السياسة ٠‏ وقد انتهيت 
من انشاء نقابة للعمال بعد أن كنا محرومين منها ء وقد تفاوضت ( اثنساء اقامتى 
بالتسطنطينية ) مع وزيرى المعارف والحربية على تسهيل سبيل التحساق الطلبة 
المصريين بالمدارس الملكية والحربية وقد طلب منئ أن اكسون عضوا فى مجلس ادارة 
جريدة كبرى وطنية » + ١‏ 

:وتفضل بقجول صداقتى الخالصة + ضديقك المخلص 

ابراهيم ناصف الوردانى جالعباسية 

هذه عى مكاتبات المتهم الذى ساءدنا الحظ.على الحصول عليها ويستفاد منها كما 
قدمنا حرجة تسلط حب الوطن والسياسة غلى نفسه وشدة انفعاله للجرد التفكر بالاحتلال 
البريطانى فى مصر وقد تمكنت منه فكرة الوطن تمكنا أصبح معه تعبيره يشعر باختلال 
القوى العقلية وفى الواقع فان عبسارة الخطاب الاخير فى قوله انه تحاسب أو تفاوض 

مع ناظرى المعارف والحربية فى شان فتح أبواب المدارس التركية تبين للمحكمة درجة 

اعتقساده فى نفسه ومنزلته السياسية فى حكمه وانه يميْل الى العظمة والفخقار 
غير المألوف وهو من علامات تكدر الوظائف العاقلة ٠‏ 


هذا مو مثل من كتابات المتهم فى المراسلة فلننتقل الآن الى نوع رمن أعماله . 


قد حصلث. على صورة بخط المثهم من الخطاب الذى القساه.بجمعية مصر بلوزان 
أرسلها الى المسيو برج هؤس صديقه باألمانيا نقراما للمحكمة لترى منها شدة ولسع 
المتهم بالمسائل السياسية المصرية على اختلاف انواعها ٠‏ 


جلسة 901-4514 


«آمال الطلبة المصريين المقيمين الآن بأورويا 
' وسسادتى 


لاتظنو أننا معشر الطلبة المصريين قد جثئنا الى أوروبا لنشتغل بالسياسة سم 
لاوائما جئنا لراقبة ما يحصل هنا لعلنا نستفيد من كل ما نرى ونسمع فى هذه البلاد * 


ان آمال شبيبتنا وحالة الأمسور الوطئية فى مصر وتبادل الآراء خلق فى 

نفوسنا حاجة كبرئ:للمسائل الاجتماعية والسياسية المختلفة ببلادنا ولسئا وحدنا ( نحن 

الطلبة المصريين فى لوزان ) الذين نحس بهذه الحاجة ولكن جميع طوائف الطلبة المتعلمين 
: الآنذهى أوروبا يشاطروننا هذا الاحساس» ٠‏ 


. « ولكى اقدم لكم دليلا على صحة هذا القول فانى احدثكم اليوم بما فعله الطلبة 
فى لوندره ٠‏ قد اجتمع منهم المصريون وأنشأوا لهم ناديا يتناقشون فيه فى .حقوق 
فصر واستقلالها وقد انضم اليهم جماعة من كبار الانجليز انصان المبادىء الحرة 
وعكذا الحال فى أكثر المدن الآؤروبية التئ.يقطنها المصريون وها نحن أيها السادة 
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مجتمعون اليوم لهذا الغرض ولهذه المبادى: مؤملين منفعة مصر وتقدمها وان احساسنا هذا 
بوجوب الاجتماغ اينما كنا يمكن اسناده لسبب اتفاقنا فى الافكار والحاجات 

الشتركة فاننا كمواطنينا. فى مضر انتابنا عطثى التقفدم والأرتقاء نرج و الانفسنا 
. ولن معنا مزيدا من التعليم والحرية والاستقلال * وكلما صعب حل هذه اللسالة , 

كانت حركة الافكار أكبر لا تتآخر ولا نقف عن المسير الى الامام بشرط ان تبقى على 

أسسان انققالى أدبى مصحوب بالرزانة اذ ان الضرورة ومحبة الشعب والحالة التى هو 

فيها الآن تدفعنا الى المطالبة بحقوقنا بصوت عال واننا نامل الوصول ألى الغاية 
رما عن كل الموانع ٠‏ ش 


. اذا أسسنا جمعيات فى اوروبا فلأننا نعتقد.أننا قادرون على ادازتيًا كذلك اذا 

طا لالبنا بمجلس نيابى مص قلاننا نعتقد أننا قاهرون على حكم:أنقسنا يأنفسنا واننا نريد 

جمع كل تنوانا.للتوفيق بِيْن الطائفتين القبطية والطائفة العربية اللتين تجمعهمسا 
وحبسدة اللغة والاخلاق ورزابطة الصداقة والتضامن والوطنية ٠‏ 


وعلى هذه القواعد تبنى علاقتنا مع كل جمعيات الطلبة المصريين حتى تسكون 
فرعا قوينا للحزب الوطنى الذى بقوم مصطفى كامل باشا باكمل دور فيه ٠‏ كثيرا 
ما نسمع ان المصريين عاجزون عن حكم أنفسهم ماداموا محرومين من التعليم الاجيارى ‏ 
حجة أخسرى الى متى ننتظر أن تقوم الحكومة المصرية تحت ملاحظة انجلترا بوضم 
أساس للتعليم الاجبارئ ٠‏ الى كم قرن تحارب آمالنا واآمانينا ٠‏ ان الوقث لم يعسمز 
الحكومة مهل قامت بالواجب عليها ؟ 


لااوهل تقوم فيما بعد ؟ لا ندرى ٠‏ ما فائدة الانتظار اذا ؟ السم نر كثيرا من 
الأمم. الاخرى كفرنسا وانكلترا وايطاليا وغينما نالت التعليم العام: بعد ان نالت 
العستور وان الحكومة الدستورية الحزة فى تلك البلاد هى التى خلقته ٠‏ ولا ينقصن 
المصريين فى هذه النقطة الا الشروع فى العمل ٠‏ : 


« اذا نطلب الاستقلال التام وان نكون احرارا فنى حكم انفسنا لاذخل للأجنبئ 
فى أعمال حياتنا الوطنية ٠‏ . 


٠‏ من منكم ايها المواطنون يمتنع برهسة واحدة عن القول بصوث عال انا نريد 
أسترداد حقوقنا ٠‏ وبناء على ذلك لاتقفوا عن المطالبة بالمجلس النيابى وحكومة حرة 
ووزارة مسذئولة للقضاء على أى سلطة اجنبية ٠‏ أننا نريسد الوصول الى حالة مرضية 
فى موضوع التعلم والتعليم ولابد من التعليم الجدرى ٠‏ ونريد ايضا"ان يكون الطلبة 
المصريون الذين يتعلمون فى الجامعة المصرية احرارا بعيدين عن المراقبة التى تتخذ التعليم 
وسيلة لتخريج الابناء عبيدا موظفون لغاية مشوبة بالاغراض ٠‏ , 


« لليوم لا يوجد الا مدرسة واحدة للمعامين وعى خالية لآن الحكومة والمراقبة 
لاتريد الا معلمين انجليز ٠‏ انذا نحن الطلبة المضريين نتلقئ العلوم فى اوروينا حسرة 
بعيدة عن الضغط ونريد لاقراننا ومواطذينا تعليما مثل هذا ٠‏ ولنا أمل كبير فى 
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« الحرية مبندا لايضيم ابدا واذا ضاع فعلي الجمعية السياسية السلام » 
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ولكن للتأكد من الحصول عليه فى مصر لابد أن نطالب بنظام اساسه الحرية 
أن في مصر-اثنا عشم مليونا من السكان وليس فيها الا جامعة واحدة . هذا محال ٠‏ 


ومن بضع شهور فقط أبتدلت الامة اصرية تتضامن وجمعت بءعض عشرات مليون 
فرنك لانشاء جامعة مصرية اعلية ٠‏ 


لص مج ع جص ام ع و 
معى ٠‏ ايها المواطنون بصوت عسال ٠‏ لتحى الوطنية المصرية ولتسقط كل مسلطة 
تهمددحتقوقنا' 

سكزكين المنية 


ابزاعيم ناصف الوردانى 


عاد المتهم الى مصر فى أوائل سنة ١1١9‏ بعد أن قضى مدته فى أوروبا مشتغلا 
بالسياسة بمفرده غير ملتفت لأى أمر آخر ٠‏ 


عاد لمصر وليته ما عاد ولكن القدر المحتوم قضىئ عليه بالعسودة ليقضى سنة كلها 
آلام واحزان لانه شخص يحب بلاده ومواطنيه للدرجة التى وصفت بها المتهم ٠‏ 


نعم كانت كلها آلام فكم من حادثة حدثت فى ذلك العام المشثوم سنة 1109 
حدثت نه حوادث الازعر فجلبت اضطرابا فى الأفكار وأسى فى النفقوس ٠‏ 


خدث ذلك الخلاف الشديد ين الطلبة والحكومة ٠‏ هؤلاء الطلبة الذين قيض 
البوليس على بعضهم حجة التعدى عليه وتقدموا الى المحاكم وقضت عليهم بالحبس ٠‏ 


ما كادت النفوس تطمئن بعد هذه الحادثة حتى بعث قاتون المطبوعات من رمسه 
بضرب ديد من حديد على حرية الصحافة التى ذاق الاعالى طعمها ولسم تفد مظاهرات 
الشبيبة فى منع ظهوره بل جاء الأمر معكوسا فان الحكومة عاملتهم بالشسدة 
فقدمت بعضهم اى.المحاكلمة وحكم على ابعض بعقوبات الدبس ٠‏ 


وما كاد يمر علينا حادث قانون المطبوعات حتى ظهر فى الوجود نيا امتداد 
أمد امتياز قناة السويس الى أربعين عاما فقامت الآمة بأسرها تطلب عقد الجمعية 
العمومية وتبين بعد ذلك ان الحكومة اخطأت فى تصرفاتها لأنها كانت فاوض سرا فى 
هذا الشان مع الشركة من سئة سابقة دون أن يعرف الناس ولا الصحافة شيئا من الأمر + 


كل ذلك كان من الامور التى اهاجت الراى العام على الوزارة وجعلته يقزع ثقته 
جنها ويتخوف على الدوام من تصرفاتها ٠‏ 


فاذا كانت هذه التصرفات قد أغضبت مجموع الامة وولدت اضطرابا فى الرأى 
العام ٠‏ فكيف يكون حال ااتهم وجسمه واعصابه ودمه ولحمه كله سياسة فى سياسنة , 
لايرى الابعين الوطنية ولا يمح الاباذنها كانه سد من وطنية وخلقٍ من وطنية .٠‏ 


من روائع المراقعبات | لق 


وكيف يكون حاله تحت سلطان مذه الؤثرات ؟ 

لايمكننا ان نكيف حالته بأكثر من كتاباته فى هذا الموضوع فلتسمع لنا المحكمة 
بان نتلو المقالة التى حررها بيده وضبطت بين أوراقه ولسم تتنبسل جريدة نشرمنا 
(قسم سود حضرة المحامى المقالة ) - 


ثعم ان هذه المقالة دليل على شيدة تهيج المتهم وفقداته الصواب لان عباراتها 
عار فى فار والأفكار التى وردتفيها ندل على السطراب عقلى شدي لأمه لا اباط 
بين الافكار التى تدونت فيها فهى شعور فى شعور وغضب فى غضب * 


ولا يخفى أن هذه المقالة كتبت بسبب حادثة الازهر التى تكلمنا عنها كذلك 
الحال فى ما يتعلق بقانون الصحافة وتطبيقه وانئا نجده ارا لتهيج .المتهم بسنبب 
قانون المطبوعات فى كتابه الأخير الذى حرره لصديقفه ( برجهوس ) وتعسرض 
فيه لهذا القانون بمناسبة اخباره بالحكم على رئيس تحرير اللواء كل ذلك دعى المتهم الى 
السخط على الوزارة سخطا شُسديدا كان يكبر كل يوم وكان يدور حول عذا السخط 
على رئيس الوزارة لاعتقباده بأنه هو الذى يعول كل شىء وأن السلطة بيده بمفرده ٠‏ 


ليس لنا أن نبحث فى صحة هذا الحكم ومطابقة اعتقاد المثهم فيه للواقسسع 
وانما علينا فقظ أن نبين أن هذا الأمر كان اعتقاده الثابت ولا شك فى أنئا نجد فى 
التحقيق دليلا قاطعا على ذلك وهو التلغراف المر من الوردائى الى سهو أميبر 
البلاد ويتظلم فيه من المرحوم بطرس باشا ومذا نصه ٠‏ 
ه جناب خديويئا المعظم براس الثين 
نهنى جنابكم بسلامة العودة ونبلغكم استياءنا من رئيس الوزارة 
عن لفيف من المخلصين لعرشكم 
أبراهيم ناصف الوردانى 
(راجع صحيفة 2١١‏ من محاضر التحقيق ). 


جد فى الاوراق وشهادات الشهود دليلا افصع من ذلك وهو الحادثة الثى وعث 
فى الجمعية العمومية فَان المتهم عندما سمع المرحسوم بطرس باشا يخاطب النسواب 
بشدة اخذته نوبسة عصبية وصار بحالة اضطراب شديد لم يملك فيه نفسه وخسرج 
بعد ذلك تحت تأثير هذا الانفمال الشديد فلم يملك انفاله حتى قضى الله امرا 
كان مفعولا 3 8 


فالمتهم قد فعل ما فعل تحت تأثير مرض عقلى كما قدمتط متعه من التصرف فى 
ارادته وحريته ودفعه الى ارتكاب الفعل قسوة هيساج لسم يستطع ردها * 
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انخائمة 


1 اها مطلوب من عدالة المحكمة بعد الذى سردناه أن ينظر الى القضية مجردة عن جميع 
الظروف التى تحيط بها من أن وجهة الحادث سياسى أو أن المقتول رئيس حكومة أو أن ' 
فئة من الناس فى اضطراب ٠‏ يجب أن ننظر اليها كما ينظر القضاء الى آى قضية 
فليس:امامها المتهم ناصف الوردانى وليس المقتول رمس الوزارة وليست الحادثة سياسية 
بل عادية ارتكبها شخص ارتكب التهدى باطلاق الرصاصة والدفاع لا يطلب 
اعتباره غير مسسئول بل يطلب مجرد الكشف على المتهم طبيا والبحث فى امراضه ‏ . 
العقلية وقوة الارادة عنده وقت ارتكاب الفعل يطلب الدفاع من حضراتكم أن تريحدوا . 
فسمائركم وتكلوا الامر الى الطبيب الاختصاصى بأن عليه فى مثل هذه الأحوال تبعسة 
المسؤولية ولا تاخذوا مسؤولية الحكم على مريضي دون ان تتثبتوا من درجة مسؤوليته ٠‏ 
أما انث ايها المتهم ٠‏ 


فقد عمت بحب بلادك حتى انساك ذلك الهيام كل شىء حولك انساك واجبا 
مقدسبا هو الرافة بأختك الصغيرة وامك الحزينة فتركتهما يبكيان هذا الشسباب 
الغض تركتهما يتقلبان على جمر الغضا تركتهما يقلبان الطرف حولهما فلا يجدان 
غير منزل معفر غاب عنه عائله تركتهما على الا تعسود اليهما وانت تعلم انهما لا يطيقان 
صبرا على فراقك لحظة واحدة فأنت أملهما ورجاؤهما ٠‏ 


دفعك جب بلادك. الى نسيان هذا الواجب وحجب عنك كل شى: غير وطنسك وامتك 
واخيك فلم تعد تفكر فى تلك الوالدة اليائسة وهذه الزهرة اليائعة ولافيما سينزل 
بهما من الحزن و الشقاءبسبب فا اقدمت عليه ٠‏ 


ونسيت كل املك فى هذه الحياة وقلت أن السعادة فى حب الوطن وخدمة البلاد 
واعتقدث الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه الخدمة هى تضحيبة حياتك اى اعز شىء 
لديسك ولدى أختك ووالدتك فأقدمت على ما أقدمت راضيا بالموت لا مكرها ولا حبا 
فى الظهور * أقدمت وأنت عالم أن أقسل ما يصيبك هو فقدان حريةك ففى سبيل حرية 


فاعلم اذن ايها الشاب انه اذا تشندد معْك قضاتك ولأ اخالهم الا راحميك فذلك 
لانهم خدمة القانون وهو هذا السلاح المسلول فوق رامن العدالة والحرية واذا لم ينصفوك 
ولا اظنهم الامنصفيك فقد انصفك ذلك العالم الذى يسرى انك لم ترتكب ما ارتكبته 
بيئة الاجرام ولكن باعتقاد انك تخدم بلادك وسبواء وافق اعتقادك. الحقيقة أو خالفها 
فتلك مسالة سيحكم التاريخ قيها وان هنالالك خحفيقة عرفها قضاتك وشهذ بها الناس 
أوهنى انك لست مجرما سفاكا للدماء ولافوضويا من مبادئنه الفتك بمنى جنسه 
ولا متغصبا دينيا اخلته لراهبة ليغير من يدين بدينه وانما أنت مغرم ببلدك هائم 
بوطنك فليكن مصيرك أءمساق السجن او جدران المستشفى فان صورتك فى الجعسد 
والقرب مرسومة على قلوبٍ اهلك واصدقائك وتقبل حكم قضائيك باطمئنان واذعب 
ألى مقدرك بأمسان ٠‏ 


باشم الجتاب الأفخم عبا سحلى باشا 
١‏ “خدبيوق مصر, 


محكمة جنايات مصر المشكلة علنا تحت رئاسة جناب المستر دلبراوغلى وبحضور 
أمين بك على وعبد الحميد بك رضا مستشارين بمحكمة الاستشاف ا'هلية وسعادة 

. عبد الخالق ثروت باشا النائب العمومى ؤمحمد توفيق افندى كاتب المدّيه اصمدرت ' 
الحكم الآتى ‏ فى قضية النيابة نمرة ١4٠١‏ قسم عابدين المقيدة بالجدول نمرة 8٠‏ 
سنة ١9٠١‏ ضد ابراهيم ناصف الوردائى افندى عمره 5؟ سنة كيماوى مولود 

تمهيدات.: بعد سماع امر الاحالة وطلبات النيابة العمومب ال امتهم والمحامين 
عنه والاطلاع على الأوراق والاداولة قانوئا ٠‏ 


من حيث ان النيابة العدومية اتهدت المذكور بأنه فى يوم ٠١‏ فبراير سنة 141١‏ 
تبسزاى نظازة الحقانية بمصر قتسل عمدا المرحوم بطرس باشا غالى بان أطلق عليه 
عدة مقذوفات نارية من روفلفر كان معه اصابته وتوفى بسيبها فى ١'منه‏ وذلك مع 
سبق الاصرار والترصد له بغناء سراى النظارة وطلبت من حضرة ناضى الاحالة بمحكمة 
مصر الأهلية احالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمأدة 115 عقوبات وحيث أن 
قاضى الاحالة اصدر أمرا فى "١‏ مارس سنة 191١‏ باجالة المتهم على هذه المحكمة لمحاكمته 
بالمادة الذكورة * 


تعيين الاطباء ‏ وحيث أنه بجلدة ١؟‏ ابريل سئة 19٠١‏ التئ كانت محددة 
.لنظر القضية طلب سعادة النائب العمودى عقاب المتهم بالمادة 114 من قانون العقزبات 
وسمعت اقوال الد. ‏ . و المحكمة اجات القضية الى ١؟‏ منه لاتمام نظرما والمحكمة 
بعد سسؤال الذيابة وا-حاماة:ءما اذا كان كل فريق متمسكا بأقسوال شهوده 
أصدرت قرارا بتعيين اطباء خبراء لآداء المأمورية المبينة فيه ٠‏ 


وحيث أن حضرات الأطباء الخبراء قاهرا بماموريتهم وقدموا تفريرعم وقد حدو” 
لنظر القضية جلسة ؟١‏ مايو 19٠١‏ وفيها ثلى التقرير المقدم منهم من النائب العمومى 
طلب عقاب المتهم بالمسادة المذكورة والمحامين عن المتهم طلبوا سؤال الاطباء الخبراء 
أو احدهم عما جاء فى تقريرهم واختبار قوى المتهم العقلية وعدم تطبيق مادة 
54اع أو استتعمال الرافة٠‏ 1 


وقائع الجئاية ‏ وحيث ثابت من التحقيق ومن اعتراف المتهم الصريح فى جميسع 
أدوار التحقيقات انته كان ناقما على اعمال اازحوم ٠0٠‏ الذى كان رئيس النظارة فى 
أعماله السياسية خصوصا بعد ااناقشة التى حصلت فى احدى جلسنسات الجمعيبة 


6 العددان الثالث والرايع ‏ السئة الحادى والسثون 


العمومية بمصر فى مشروع قنال السنويس الذى كان حاقبرا فيها اتهم وقد عنزم علىل 
قتله وأصر على ذلك وفعلا قسامْ بتنفيذ ما صمم عليه بأنه تسساح يمسدس محشو 
بالرصاص وذعب الى سراى الحقانية جمصر يوم السبتى 19 فدرايز سنة: 19١١‏ وتردعي 
للمرحوم فى مكان خروجه ولكن سواه خارت كما قال قلم تساعده على تنفيذ مأربه فأجل 
ذلك للغد وفى يوم الاحد ٠١‏ منه حمل سلاحه وذهب الى الحقانية وتحقق من وجود 
المقتبول بنظارة الخارجة وانتظر وقت انصرافه منها حيث جلس فى القهوة القريبة من 
النظارة مدة من الزمان تقدر ثلاث ساعات تقريبا.حتى اذا ما رأى العربة التى تعلق 
القتيل توجه الى النظارة وان وقت نزوله قد حان ذهب الى نظارة الحقانية وتربص 
للمقتول عند السلم الذى يركب عادة منه وليث مهناك الى أن نزل المرحوم ٠٠٠‏ وسلم 
على الذين كانوا معه وتقدم لركوب العربة انقض عليه المتهم وأطلق عليه ست رضاصات 
من ذلك المسدس على بعد متر تقريبا من الخلف بقصذ قتله فسقط المصاب يتخبط فى 
خمه وأسعف للحال بتضميد جراحه كم نةل الى مستشفى ملتن ٠‏ وحيث أن الست 
الرصاصات التى أصابت المقتول من يد المتهم ضمن منها لم دنتج سوى جسروح 
خفيفة مركزعا ظهر الجسم والعنق والائن اليسرى أما الرصاصة السادسة فقد 
دخلت بين :الضلع السابع والثامن :من الجهة اليمنئ ومسرت بالكبد فنقبته نقبتين ونقبت 
المعسدة نقبين أيضا وسكنت تحت الجلد:فى الجهة اليسرى ٠‏ وحيث انه عند وضول 
المصاب للمستسقى تفقد حالته جملة من الاطباء فقرروا ان الاصابة الآخيرة ذات 
خطر ولكنهم فى الوقٍت نفسه قرروا تأخير أجراء العملية لوتت آخسر ما لم يحدث 
ما يستدعى التعجيل وبعد بضع ساعات قليلة قناء.المجنى علية دما فاستنتج الطبيب 
المباشر للعلاج وهواد: ملتن أن المعمدة من القذوف النارى وغالبا نفذت منها الرصاصة 
وقسرر اجزاء العملية حالا بدون انتظار وقد ابتدا دء ملتن المذكنور فى عملها فعلا 
نحو. الساعة-الخامسة بمباشرته ومساعده دء هين وكاونسكى ونوئدتيل دوير وبرسان 
وخيساط ومشاقة وقد تبين فى العملية ان الرضاصة لا دخلت فى التجويف الباطنى 
كقبت الكبد مزتين ودخلت المعدة فى منتصف تقويسها الصغير تقريبا ومرت فيه تمامسا 
وخرجت قرب الطرف الايسر لحائطها المؤخر قم كشطت لفسة من لفات الامعساء الضغيرة 
من غير أن تخرقها وحيث أنه بعد اجراء هذه العملية ابتداء المجنى عليه نتضعف قسسواه 
شيئا فشيئا حتى مسات الساعة 5 صباح 5١‏ فبراير سنة ١191١‏ 1 : 


انتخاب لجئة خبراء ‏ وخيث أنسنه.عقب الوفاة لسم يحصل تشريع الجثة قضائيا 
حتى كان يعلم النبب الحقيقى للموت وقد اكتفت النيابة بشهادة من د : ملتن مؤرخة 
8 فبراير سئة ١101‏ مذكور بها أن الوفساة حضلت من صدمة ونزيف نتيجة الجروح 
النارية وصدمة العملية التى استلزمتها تلك الاصابة ٠‏ وحيث أن الدفساع قد اعترض 
على تلك الشبهادة امسام قاضى الاحالة وعلى طبيبين حضر اثنباء العملية دون الاشتراك 
فيها ومما د قرئنوف وسعد الخادم اللذان قرر امام المذكمة بجلسة 5١‏ ابِرِيل 
سنة 14٠١‏ ان تلك العملية بحسب فكرهما ماكانت لازمة وانها زيادة على ذلك لم تعمل 
حسب الطريقة الفنيية خصوصا استمرارها زمنا طويلا وكثرة الايدى التى اشتثركت 
فيها وقد اعسان الدفاع أيضا اطبناء آخرين قسرروا أن العملية كانت واجبة + 
وحيث آن |احكمنة تلقاء هذا التناقض قد اضطرت لاصدار قسرار تمهيدى فئ :5" افريل 
سنة 113١‏ بعرض هذه المسألة على لجنة هن الاطباء لتنويرما فى الامرين الآتيين : 

)١(‏ .أن كانت الجروح التى نشأت عن الاصابة فى ذاتها مميتة بدون:دخل العملية 
اذا كان يمكن للمصاب أن يعيش بدون عملية ٠‏ 


من روائشع المرافعات 0 
(؟) أن كانت العملية أجريت مع الاحتياطات الطبية المقررة فنا م لا ٠‏ 


وقد تصرح لهؤلاء الاطباء لأجل تأدية هذه المأمورية أن يعوا على أقوال 
جميع أطباء الاثنات والنفئ الذين شهدوا بالجلسة ويقدروها ويستنتجوا منها ما ينطق 
على الفن الخاص به وحيث أنه كان فى استطاعة المحكمة أن تأمر الابهذه الطريقة 
الموصلة لتنويرها لآن سماع أقسوال أطباء الاثبات والنفى بمعرفة اللجنة مع تعارضها 
ما كان يوصل للغرض المقصود لاختلافهم وعدم اتفاقهم ألافى مسألة المدة التى 
مكثتها العملية والأيدى التى اشتغلت فيها ولأنهم ليسوا متفقين فى وقائع مهمة فيما 
يختص بالعملية ولو كانت المحكمة أمرت بالمناقشة فان دء ملتن قد أظهر مقدما 
اقتناعه عنها مع انه هو المباشر فى الحقيقة للعملية ٠‏ 


تقرير الخبراء ‏ وحيث أن الخبراء قد قدموا تقريرهم عما انتديوا لأجله وقد 
بين منه أولا أن أثنين منهما ذعيبا الى أن الجروح التى أدت للعملية كانت فى ذاتها 
مميتة وان المصاب ما كان يعيش دون العملية وثالثهم مع موافقتسه لهما فئ خطبارة 
الحالة خالفهم فقط فى الجزم بان المصاب كان يموت حتما من تلك الجروج .ومع كل 
فقد اتفق مع رفقائه على ان العملية كانت لازمة ٠‏ ثانيا أن الاطباء نفنوا الانتقادين 
الواردين على طول المدة وكثرة الأيدذى التى اشتغلت فى العملية الأمران اللذان لها 
الأهمية فى الانتقادوهما الداخلان فى السؤال الثانئ من القرار والمقصودان منه 
وفد تذورت فى شأنهما المحكمة الآن كل التنوير ٠‏ 

أسباب الحكم ‏ وحيث أنه يستنتج من كل ذلك مع ما اتخذ فى كتابة تقرير 
الخبراء من كل التحوطات ومن وقائع الدعوى. أن الجروح التى أحدثها المتهم بالمجنى 
عليه هى التى أحدثئت الوفاة رغما عن كل علاج واسعاف مهما كان نوعه عمل له 
من أاشهر الاطباء لانقاذه قياما بالواجب المفروض عليهم حسب صناعتهم دون بوت 
أى انتقاد مما وجه اليهم وحيث بناء على ذلك يجب أن يتحمل المتهم جميع نتائج 
الجريمة التى قصد ارتكابها وافتخر بها بعد حصولها أمام المحققين ٠‏ وحيث أن 
ما طبه المحامون بالجلسة فى مناقشة الخبراء أو سؤال أحدهم فيما جا بتتريرهم 
قد رأت المحكمة عدم لزومه وزفضته للأسباب الواضحة فى قرارها فى ١7‏ مايو 
سئة 11٠١‏ وحيث أن الدفاع قد زعم أن المتهم لم يكن عنده الاراده الحرة لاختبار: 
عمله وطلب اختباره فى محل معد لذلك وترى المحكمة أن ذلك غير صحيح لما تبينته من 
حالته قبل ارتكاب الجريمة وبعد ارتكابها وفى أطواره السابقة وقد رفضت ذلك 
أيضا بقرارها السابق للأسباب الواضحة فيه ٠‏ 1 

وحيث أن المتهم معترف صراحة بالتحقيق بأنه أطلق الاعيرة النارية من مسدسه 
على المقتول نأصابه قاصدا وأنه كان مصر على ذلك من أيام سابقة فترصد.له 
بالمحل الذى نفذ فيه تصميمه وأيد ذلك التحقيقات التى حصلت فهو حينئذ قاتلهة 
عمدا مع سبق الاصرار والترصد لبطرس غالى باشا وهذا بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة 3291٠١‏ 
بمصر ويدخل عقابة تحت نص المادة 195 من قانون العقوبات ٠‏ 

وحيث أن اللحكم به عملا بالمادة 49 تشكيل محاكم الجنايات قد أخذت رأى 
حضرة مفتى الديار المصرية ٠‏ 

منطوق الحكم 

للأسباب المتقدمة وبعد الاطلاع على المادة ١95‏ ع ٠‏ حكمت المحكمة حضوريا 
باعدام ابراهيم ناصف الوردانى شنقا ‏ هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة في يوم الاربعاء ١4‏ مايو سْنة 49١‏ بحضور الهيئة المذكورة ٠‏ 


لبسن عفن القاضي في 'خطف : - اذا أخلمح النية- 
بالنواضج والأقدام ٠‏ اذا انزلق فى مزالق؟ الهوئ » واحالت 
: .0 4 ألو : أت '٠ +٠‏ 

الامام محمدعبةه 


ره 


تقديم للسيد الأستاذ / عصوت الهوارى اكحامى 


سعرتير التحرير م 
مفهوم اسننفاد القاضى اكدنى 

لادكتور / محمود محمد هاشم مدرس قانون 

المرافعات بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 8 


أسسعار الضريبة العامة على الايراد فى 191/1 


للسيد الأستاذ / طلعت محمد سليم المحامى بالنتقض 43 
أحكام ااضاربة فى الشريعة الاسلامية 
للسيد الاستاذ / م<مود الشربينى وكيل مجلس الدولة 5 


تآثير السكر فى [؛سدولية بين الشريعة الاسلامية والقاذون الوضعى 

للأستاذة / فاتن :الغمرى' المحامية 1 0 
دن روائع المرافهفسات 

متقل بطرسن:باشا غالى نل 


دعم دشر اريخ التاريخ 


الحكم الصفحة 
قضاء النقض الممدني 

1١‏ |(« "59 فبراير 1١9108‏ اختصاص «٠‏ اختصاص ولاتى » بحكم « هيئة 
التحكيم » ٠‏ عمل ٠‏ قوة الأمر المقضى ٠‏ 

٠ قائوئ « تفسير القانون,‎ ٠ شركات‎ ٠ ل عمل « تسوية»‎ ١ .1١9ا#8 فبراير‎ "0 ٠< ١ 
٠ ؟' لس حسكم «تسميب الحكم»‎ 

8٠6١ +‏ 58 فبراير 198/8 ١‏ ل التماس اعادة النظر ٠‏ حكم « حجية الحكم , ٠‏ 
"' سل عقدهدفمع العربون» ٠‏ بيبع٠‏ 
لا سل عقد « فسييع العقد » ٠‏ بيع ٠‏ حكم «دما يعد قصورا ٠.)‏ 

4 3# "5 فبراير 191/8 ضرائب «ضريبة المهن الحرة» ٠‏ 

هو 3 " نبراير 8ه/اوذ 0" ضرائب «١‏ الارباح التجارية » « الربط الحكمى» ٠‏ 


انون «سريان القانون من حيث الزمان » ٠‏ 


5 5.218 فبراير ١51/68‏ ذعبوى «مصروفات الدعوى» ٠‏ بيع ٠‏ 
36 99 فبرايز 16ذا ١ل‏ ملكية٠شسيوع٠قسسمةء‏ 
؟ سم بيع «دعوى صحة التعاقد » ٠‏ ملكية ٠‏ 
١ 1‏ : 
6 ؟؟" " فبراير هلاإا» ١‏ احوال شن خصية « الطعن بالنقض » ٠‏ ذقضض * 
١‏ قانون ٠‏ : 
:" ند أحوال شخصية « النسب» ٠‏ 
ب أحوال شخصية « النسب » ٠‏ حكم «١‏ حجية الحكم » 
دعنوى ٠‏ قوة الأمر المقضى ٠‏ 
* ل حكم (( حجية الحكم )) , قوة الآمر المقضى ٠‏ 
ه ‏ أحوال شخضية « النسب» ٠‏ حكم « حجية الحكمء ٠‏ 
785-ه أحوال شخصية (( النسب )) ٠‏ اثبات ٠‏ دفوع ٠‏ 
8 - أحوال شخصية « دعوى الاحوال الشخصية» ٠‏ 
1 اثيات « القرائن» ٠‏ : : 
53 6 6" فبراير. ١91/8‏ 1 
١ ١‏ ضرائب « ضريبة الارباح التجازية والصناعية » ٠‏ 
" ل ضرائب « ضريبة الارباح التجارية والصناعية » ٠‏ 
: حكم دحجية الحكم» ٠‏ 
:3 ع5 1" فبراير ١91/6‏ ايجار « ايجار الأماكن» ٠‏ 


دار الطباعة الحديثة 
ت: 111 
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دار الطباعة الحديثة 
" - كئيسة الارمن ‏ أول شارع الجيش 
ت 5١8818:‏ 


0 بسع ماشه تومن الرجيم 0 1 : 
ا نلآا ليَسْحَرْصُوْمْ من ْم عَسَْ كبوا حَيْرَ وِنْهكُمْ 
امنيا عَسعٍ أن يكن حيرا هن كتلأس لابوا 
الآ بشت إلاطم الوق بَمدَ ايعان ومَنْلَخْ سمت وَولئِدَهُمُ الاين 
0 ضدة الله العظيم 60 


-َ 


هل 


#ا استتفاد ولاسيةالقاضىائدق 
1 للركتور حموة محمد هاشم 
مرس ادن الراضفات نكلية الحفّوده- جاممعي تمس 


#ا عقدالتأمين والتشريعالاسلاى 
للأستاذ محمد محمود جلال المماى 
© أقسام التعسف ف استعمالالحق 
للإؤستاذ بدرت نوال محمد بديرانحاى 
© الوقزعن العمل ق القانون رقم 41 لسسنة 14417 
للأستاذ محمد أنوالعلد بخيت (غمانى 

1# مدّى أحقية النيابة العسكرية قىْتقدي التماس . 
إعادة النظئ وسلطات تسم الطعون العسكرية 
ًَ للؤاستاذ ممدوج عشمان أيو الغلا 

© بيان جلساللكاب © 
حول الغارة الإسرائيلية الاجرامية على ا مفاعل الذرى بالعراق 

وبيان نشابة البحامين الفرعية بانتاهةٌ 


ف اما 


تصدرها نتابة ا محامين بجمهورية مصرالعربية 
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اها لذن آمهاليَسْخَرْهَوْمْ مِنْ قكَؤم عَسَم أَنْ يوسو حَيِيَ مهلم 
الْلَعَاٍ ببشى إلامْم الوق بَند ايان وَمَنْلَمْ َنْب وَوآئِلَ مالاو 
© ص دة الله العظيم 0 


#لا استتفاد ولاية القاضىىالمدك 


تندكتور حمود محمد ها شم 
مويس كّانزن المراضات نكلية الحهوده - بهامسرعي ,مس 


1# عقدامتأمين والتشرنعالاسلاى 
للؤستاذ عمد محمودجلال امحاى 
© أقسام التعسف ف استعمالالحق 
للأستاة بدرث نوال محمد بديرانناى 
© الوقزعن العمل 3 الفانون ريم /!؛ لسنة 11410( 
للأستاذ محمد أنوا لملد بخيت (نماى 
1# مكى أحفية السيابة العسكرية فى تقديم التماس 
إعادة النظروسلطات تسم المطعون العسكوية 
7 كلستاذ ممدوجح عنثمان أبو الحلا 

© بيان جل سالنئ اب © 

حول الغارة الاسرائيلية إلاجرامية على ا مفاعل الذرى بالعواق 

وبيان نصابة الملحامين الفرعية بالتاهمة 


المعارضة ...© الرأىالّض 


|||||| !لاا ااا للالا لاا للل اطاط طنط شاققة 


لأخير فيكم أن آم تقولوها -.. ولأخبر فينا أن لم نسمعها .. 
بالامس قااها أمسير الزءنين: عمر بن الخطاب دسستور حكم وتبراس 

حياة ٠٠١‏ فيعامنا آن لغير الل لا تعنو منا وجوه وجباه ..٠.‏ شجاعة الرعية 
أن تعارض راعيها غلا تزهبه ولا تخشاه ... وعظوسة الراعى فى تقبل اللراى 
الآخر فلا يضيق به صدره ولا تغمض عنه عيناه ... انه عمر الفاروق رذى 
أله عنه وآرضاه ٠...‏ فهل ون وذكر !! 
المعارضة وما آدراك ما المعارضة .. 

هى اأشاركة في بناء الحافر واأصير ... هى اللشورة فى كل خطب 
«دلهم وعسسير ... وهى الراى بواجه رآيا فلا يخثشاها الا كل طافيسة 
بحسيبها نذير ... هى الرؤبية للحصادثات ولا يملك الرؤية الا كل ذى قلب 
بسي ... هى الرأى الآخر حرا وأيست بالراى الأسسير ٠.‏ بل هى اللوطسن 
نيضسا فاذا انطلق ايها سهم زد وانكسر !! 
المعمارضة وما أدرالك ما المعارضة ++ 

هى لا للغزاة إعنداء الوطن '... لا للقيد آيا ما كان ومهما يكن .. لا للظلم 
يسطرها عب على صفحات الزمن... لا لكل فساد وعفن .. لا بهلء 
الفم ‏ اقتدم الصسّعاب وتجتاز المدن ٠٠.‏ فغدا يمهو الفد ما ترك الأمس من 
سبنوء الأثر ..٠‏ فهل من وزدهر !! 
المعارفسة وما أدراك ما اأعارضة ٠.‏ 

.'هى نعم لبناء وصر فيا أعظم البناء .. نعم لآخرية والمسساواة 

والأخضاء ... نعم للعدل فبقير العدل كراب وفنا ... نعم اثفزة والشموخ 
والمجد والكبرياء ... نعم للدق فمئه الأمل ومنه الرجناء 66.. نعم 
الإسسساتين الديمقراطية يبزرعهسا الأحرار فتباركها السماء .... فما؛ أطيب 


التمسر !1 
المعارضة وما آدراك ما المعارضة ٠٠١‏ 
شريحة تسعب تحذر وتنتقد ٠.٠‏ تصون ولا تبدد. ٠٠٠‏ تضسحى 


ولا تتإردد +٠٠‏ تنصسح ولا تتمدرد ..٠.‏ تدعو ولا تتوعد ٠.٠.‏ تعسسارض 
ولا تنهدد ..٠‏ نشد آزر: أكراعى سواء اختلفت معه رايا أو اتفقت ٠‏ | . 
لقد عامنا التاريخ آن الطافة المؤمنة ل تنفصل عن المعارضة الأمينة » 
وآن حق الراعئ فى طاءتل» لا بافمسل عن حق الرعيسة فى أن يكون لها رايهسا 
ولو تعصارض مع ما يزتآيه راعيهسا ٠‏ 1 
وعلمنا الفاروق آمير المؤمنين عور بن الخطساب آلا نقول. الزعية الرأى 
الذى تظنه يؤافق هوى الراعى » بل أن .تقول الراى الذى تحسب أنه الحق ٠‏ 
سكرتيرالتحزسر 


خاي بالنتضش 


إنالتشربيع الذى يُعطّل حكما قصبائيًا 

ه وتشربيع معيب بِعَيْبٍ الانخراف فى استعمال 
البستورية الى تمنع التدخل فى شكون الم لقضباع 

: الغغورله الأستاذ الحثيل الركتتور 

ه عبرالازق السنزبري و 


قضاء النق ضالمدق 
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١ 
198/6 /ا؟ فبراير سنة‎ 
. .مسئولبه ., نققل 'بحسرى‎ 


البسادىء القانونية : 
النض فى الادة ٠؟‏ من قانون التجسارة 
البدرى على مسئولية مالك السفينة ودنيا عن 
اعمال ربانها والزامه بوفاء 1١‏ التزم به فزما 
يخنءن بالسفينة وتسفيرها » وان كان لا بواجه 
الاحالة المالك اده »© الا آنه اذا قام المالك 
داج السفينسة الى الغير بمشارطة ايجسار 
موقوتة مغو عدت مع ما يتزتب على 
هذا التآجر من انتقال الادارة التدارية لأسفينة 
الى الى.تاهر وتبعية ربائها له فى هذه الادارة 
فان مسنواية امالك مع ذلك لا تنتفى الا اذا كان 
اتتماقد مع الريان يهام بهذا التاجيي أو كان عله 
أن بعلم به » أو اذا كان قد منح اثتمانه الى 
المستاجر شخصيا رغم جهله دصفته ك5مستادر ٠‏ 
واذكان دفاع الطاعسة دقوم على عدم انتفساء 
مسئولية امالك للسفينة عند تأجيرها لأغر ؛ 
وعلى أن اخطارها بمعرفة: الربان بموعد ودمول 
السفينة يستلزم قبامها بالأعمال الثى تطالب 
بابمتها طبقا للعرف السائد الذى تقول بقدامه » 
نان الحكم اأطدون فيه اذا التفت عن هذا 
“ الدفاع الذؤهرى واقام قضاءه: برفض دعسوى 
الطاعنة على انتغاء العلاقة' بيذها ونين الشركة 
“اللكة للسفيئسة جرد ثبوت تأجيره) الفير 
ب#شارطة موةونة » ودون أن .:تعرفى لبحث مدئ 
مسئولية كل من المالك وامستاجر؛ قبل اكغير فى 
حالة تأجر السفينة » ودون أن يتدةق من عام 
الشركة الطاعنة بهذا التآجير ومداه وما اتجاه 
البِهِ قصدها عند منح اثتمانها واثر ذلك على 
الدفوى ء خاصة وآن هذا التأجر لا بترتب عليه 
فيجميع الحالات رفع مسنوقية امالك فاته يكون 


قد أاخطا فى القانتون » وشسابه قصور فى 
التدبيب ٠‏ 


المحكمة : 


وحدث أن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم . 
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن 
الشركة العربيية المتحدة للملادة البحرية 
( الطاعئة ) اقامت الدعوى رقم لسنة 155117 
تجارى كلى بور سعيد ضد شركة فالفيوسا 
كمبانيانا مينيزا وآخر ( المطعون عليهما ) تطلب 
الحكم بالزامهما بأن يدفعا لها مبلغ ...؟؟ جئيه 
و 927 مليم » وفوائده القانوئية اعتبارا من 
1/11 وقالت بيانا لدعواها ان المطعون 
عليهما كلفاها عن ظريق وكلائهيا فى بانجكوك 
...و ... و.... بأعبال الؤكالة عن السفيبة 
« كاليوبى دى ليموس » المملوكة للمدعى عليها 
الاولى وذلك .عند مرورها يقنباة السسويس. فى 
/ا؟ ديسمبر س.نة [115 © وأخطرها هؤلاء 
الوكلاء بتحويلهم ميلغ 10.٠.‏ خِئيه لحسبابها فى 
بنك انديان او فى سدز ثم أيرق لها المطعون عليه 
الثاني بوصقه ربان السفيئة بموعد الوصول 
حتى تقوم بما يلزم من اجراءات. قبل وصول 
السغينة.: فقامت بناء على ذلك بدفع رسوم 
العبور وغيرها مْن الرسوم والمصاريف الطلوبة . 
وبلغت جملة ذلك بالاضافة: الى اتعاب الوكالة 
175 جني و:888ه مليم وعند رجوعها: الى 
البئك لتستأدى هذه الدالغ علمتٍ أن وكلاء 
المطهون عليهيًا لم يحولوا لحسابها شسيئا فوجوت 
فى 1151/5/57 انذارا الى ةم وكيلنه 
اأظعؤن علرها فى يور سعيد التى رذت عليها 
بأنه طبقا لمنا لديها من معلومات لم تكن الطاعنة 
يُفوضة بخدمة السفيئة من”اطنحابها أو قبطانها 
وأننا كانت يذلك من مستاأجريها ولحسابهم » 
فادستصسندرت الطاعنة أمرا: نتوقيع الحجز' 
التحفظئ علي السفينة مانا لمطلويها 
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والمصاريف ووقع الحجز فى 1151/7/1 © واذ 
قدمت ألوكيلة اأذكورة خطابا يضمان مبلغ 
05 جنذيه يصرف للطاعنة عند صدور حكم 
نهائى أصالحها ضد اأطعون عليهما © فقد قامت 
الطاعنة برفع الحجز ثم اقامت الدعوى يطلباتها 
السالقة . دقعت المطعون عليها الأولى الدعوى 
بان السفرئة مؤجزة لشركة « دى هواتريدنج » 
فتكون هى -المسئولة عن دين الطاعنة وان هذا 
الدين ليس من الديون التى يجوز توقيع الحجز 
على السفينة بمقتضاه ثم اقامت دعوى فرعية 
تطلب فبها الحكم بالزام الطاعتة بميلغ 114 جنٍه 
و .76 مليم تعويضا على الاضرار. النى لحقتها 
من توقيع الحجز على السفينة » ويتاريخ 
6 حكمت المحكمة برفضن الدعوى 
الادماية وفى الدعوى القرعية بالزام الطاعنة 
بأن تدفع للمطعون عليها الأولى مبلغ 118 جنيه 
و .هلا ملم ؛ وفوائده القانونية بواقع ه5/ 
سنويا من اليوم الذى يصنح فيه الحكم نهائيا 
. حتى تمام الوفاء . استاتفت '“الطاعنة هذا الحكم 
لدى محكمة استئزاف . المنصورة ‏ طالبة: الغاءه 
والحكم بطلباتها الاصلية ورفض الدعوى الفرعية 
وقيد أستئنافها برقم ١١6‏ سنة /ا ق ( مأمورية 
بور سعيد ) وبتاربي 1111/1/18 حكمت 
المحكية بتأييد الدكم المستانف وطعنت الطاعتة 
فى هذا الحكم: بطريق النقض وقدمت النيابئة 
العامة مذكرة برائ»ا وطتبت رفض الطعن . 


وحيث ان 'الطاعنة تنعى:فى السبب الأول 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
وفى بان ذلك تقول أن اخطار الربان لها وهو فى 
عرض البحر بموعد. وصول. السفرنة يعنى فى 
العرف التجارى. البحرى تكليفها ‏ باعتبارها 
قوكيلا ملاحيسا ب بأن تتخذ جميسيع الاجراءات 
اللازمة اتايعة. سفر السفيئة بغير: تعطيل عند 
وصولها الى الميناء واذ كان مالك السفيئة 
مسبثولا مباشرة. عن. أعمال ريانها بصريح النص 
فى المادة .8 من قانون التجيارة النحرى فان 
علانة قانونية تكون قد نشأت بينها وبين مالك 
السفينة ممثلا فى ربانها ويسنال الاثنان عن كل 
ما آدته فضلا عن مصاريف الوكالة واتعابها : 
ويكون الحكم. المطعون: فيه بمخالفته هذا النظر 
ونفيه قيام العلاقة بين الطرفين قد اخطا فى 


تطبيق القانون والعرف الستقر ولا يقدج فى 
ذلك أن تكون السفرنة مؤجرة بمشارطة موقوتة 
كما قال الحكم - لآن مسئولية مالكها تل 
رغم ذلك قائية فقا للتص المذكور , 


وحيث ان النص فى المسادة ١١‏ من قسانون 
التجارة البحرى على مسئولية منالك السفينة 
عدنيا عن أعمال ريانها والزامه بوفاء ما التزم به 
فيما يختص بالسفينة وتسييرها ء وان كان 
لا يواجه الاحالة امالك المجهز الا أنه اذا قام 
المالك بتأجير السفنة الى الغير بمشارطة ايجار 


:.وقوتة مع ما يترتب على هذا التأخير من انتتال 


الادارة التجارية للسفينة الى امستأجر وتبعية 
ربانها له فى هذه الادارة فان:مسئولية المالك 
مع ذلك لا تنتفئ الا اذا كان المتغااقد مع الربان 
يعلم بهذا التأجي: او كان عليه أن يمسام به» 
او كان قد منح اثتيانه الى المستأجر شخصيا 
رغم جهله بمفته كمسستاأجر ‏ واذ كان ذلك 
الحكم الإبتدائى ‏ الذى ايده وأحال الى أسبابه 
الحكم اأطعون فيه قد أقام قضاءه برفئض, 
الدعوى على انتفاء العلاقة بين طرفيها دون ان 
يعرمس لبحث مدى مسئولية كل من المالك 
والمستأجر قبل الغير فى حالة تأج_ير السنينة 
ودون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا 
التأجير ومداه وما :اتجه اليه قصدها عند منح 
اثتمانها واش ذلك على الدعوى وكان الحكم 
المطعون فيه فيما أفافه الى اسياب الحكم 
الابتدائى فى هذ! الخصوص قد أكتفى بالقول بان 
الشركة المطعون عليها الأولى لرسث مدينة 
للشركة المستائفة الطاعنة وان الدين. هو شركة 
: دى هواتريدئج كومبانى » النى كانت مستاجرة 
لاسفينة بمشارطة ايجار موقوتة مع بقاء 
الاشراف والادارة االاحية. للاك السفينة وهى 
التى كلفت الشركة المستائفة بالقيسام بأعمسال 
الوكالة عن الباخ_رة « كاليوبى دى.ليموسش » 
وهى :غير مختصمة فى الدعوى ١‏ وهو مالا بصلح 
رد!ا على دقاع الطاعنة الذى يقوم على عدم 
انتفاء مسيثولية المالك للسفينة عند تأجبرها للغير 
وعلى أن اخطارها نبعرفة الربان بموعد وصول 
السقينة يستلزم قيايها بالأعيال التى تطالب 
بقيمتها طبقا للعرف السائد الذى تقول بقيايه 
ان الحكم المطمون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع 


قضاء النقض الدنى ان" 


الجوهرى وأقام قضاءه برفض: دعوى الطاعنة 
على انتفاء العلاقة بينها وبين ن الشركة المالكة 
للسفئة اجرد ثبوت تأجيرهما للغير بمشارطة 
يوتوتة مع أن هذا التأجير لا يترتب عليه فى 
جمية الحالات رمع مسئولية المالك فانه يكون 
قد اخطا فى القانون وثسابه قصور فى التسبيب 
بها يوجب نقضه والحكم المترتب عليه الصادر 
فى دعوى التعويض الفرعية دون حاجة لبحث 
باثى الأسباب » , 
3 الطعن رقم 44؟ لسنة 54 القضائية : 
برئاسة السيد المستثار الدكتور حافظ «ريدى نائب 
ئيس المحكبة + وعضوية السادة المستثارين : على صلاح 
الدين » وأحمد حسفاء الدين ٠‏ وعبد المال السدبد ©» وعثهان 


٠ الزينى‎ 


و 
7 فبراير سسنة 191/6 


حكم ( عروب التدليل ») « ما يعد قصورا » » حجز 
«حجز ها المدين لدى الغيي » 2 تخيذ , 


البددا القسانوني : 


تودجب الادة لاله من قاذون أارافعات 
السابق ب الذى يحصكم واقعة النزاع على 
الحجوز لديه بعد خمسة عششرة روما من تاريخ 
نقريره بما فى ذمته أن يدفع الى الحاجز المبلغ 
الذى أقر به أو ما بفى منه بدق الحاجز وذلك 
متى كان حقه وقت اتدفم ذايتا بسند تذفيذى » 
وكانت الاجراءات [أأانصوص علدها فى المسادة 
قد روعبت ٠‏ واذ كان الثابت أن الطاعن 
يسك أمام محكمة الوضسوع بأنه دفسع آلى 
المطفون عليه المثانى ‏ الحاجز ‏ دينه تنفيذا 
لحك المادة /اه السالفة الذكر » فأن الحكم 
الطعون فيه أذ قفى بمسئولية !اهجوز عليه عن 
هذا الوفاء ؛ دون أن يرد على هذا الدفاع 


الذي من انه لو صح أن يتغير وجه الراى فى " 


الدعوى 4 يكون قد آخطا فى تطبيق 'القادون » 
وشابه القصور فى المتسديب ٠‏ 


الحسكمة : 


وخبث .أن الوقائع س على ما ينين من الحكم " 


المطعون فيه وسائن. الأؤراق تتحصسل فى أن 


الطعون عليه الآول دفسع الدعدوى رقم 511 
لسنة 1451 مدنى كلى القاهرة ضد الطاعن 
( وزير العدل بصفته ) والمطعون عليه الثسانى 
طاليا الحكم بالزامهما متضامنين بأن يدفعا له 
مبلغ ١٠8؟ر؟؟؟‏ جنيه وقال بيانا لهما أن المدعى 
عليه الثانى وكان قد أقام عليه الدعوى رقم 411 
لسنة 1151 عمال ال جزئى القاهرة التى قضى 
فيها بوقف قرار فصله من العمل والزام الدعى 
بأن يدفع له أجره بواقع ١0‏ جنيه قسهريا من 

تاريخ فصله الحاصل ى180/١1115/1:‏ حتى 
الفصل فى موضوع النزاع القائم بينهما وتنفرذ! 
لهذا الحكم أوقع المدعى عليه الثانى ججزا على 
ما للمدعى لدى بنك اسكندرية وفى 1157/57/6 
أودع المدعى بقلم كتاب محكمة الجمالية الجزئية 
مبلغ .5ر434 جنيه جملة اجر المدعى عليه 
المذكور من تاريخ فصله حتى 1117/5/8 
واشترط فى محضر الايداع عدم صرف اليل 
الا بعد الفضل فى الدعوئ: الموضوعية رقم 785 
سنة 1155 عمال على القاهرة ولما حكم فرها 
بتاريخ 1157/11/48 بأحقية المدعى عليه 
الثانى فى مبلم .5١ر؟؟‏ جنيه فقط تقدم الدعى 
الى قلم كتاب نلك المحكية لاسترداد الوديعة 
فيما زاد عن المبلغ, المذكور فتبين أن المدمى عليه 


'الشانى تمبكن فى 1157/11/17 من صرف 


٠م25‏ جنيه واذ كان صرف .هذا البلغ يعد 
اخلالا من قلم الكتاب بشروط الوديعة ترتب عله ' 
استيلاء المدعى عليه الثاني دون حق على البلغ 
الزائد عن المحكوم له بعد فقد .أقام المدعى 
الدموى بطلباته وى 1151/9/8 حكيت المحكية 
بالزام. المدعى عليه الثانى بأن يدقع للمدعى 
مبلغ '766 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من 
الطلبات . استائف المدعى هذا الحكم طالبا 
تعديله والزام .امستائف عليهما يأن يدفعا له 
متضبامتين. البلغ المحكوم به وقيد. الاستئناف 
برقم 5154 سسنة 38اق القاهبرة :. وق 
1 حكيت . المدلكية . للمس تائف 
»طلباته ‏ ظعن الطاعن فى هذا الحكم يطررق 
التقضن ‏ وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها 
وطلبت نقض الحكم . 


وحيثا أن ميا ينماد الطاغن. علق الخكم 
المطلعون فيه الخشثا فى تطببق قى. التانون والقصور 
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فى التسبيب ذلك أنه تمسك آمام محكمة الموضوع 
بأنه لم. يرتكب خَطأ فى صرف المبلغ محل النزاع 
لآن التصرف كان تنفيذا لاحكام قانون المرافعات 
السابق » قد أوقع الطعون عليه الثانى بتاريخ 
4 حجز اما للمدين لدى الغَيْر تحت 
يد قلم كتاب محكمة الجمالية على البلغ الودع 
استيفاء لحعه الثابت بسئد تنفيذى هو الحكم 
الصادر يأداء أجره اليه وأعطاه قلم الكتاب 
الشهادة المشار اليا بالمادة 015 والثى تقوم 
مقام التقرير بما فى. الذمة وبعد ذلك طلب المطعون 
عليه الثاني من قلم الكتاب أن يفيه بدينه قد دفعه 
اليه نزولا على حكم النادة 51ه » وعلى الرء 

من ذلك فقد قهى الحم المطعون فيه بالزام 
الملاعن بالمبلغ موضوع التزاع دون أن يرد على 
دفاعه السابيق الذى ينتفى به خطؤه فى صرف 
المبلغ المودع لديه ٠‏ : 


وحيث: ان هذا النعى تى محله ذلك أنه كانت 
النادة ثلاه من قانون المراقعات السابق الذى 
يحكم واقعة النزاع ‏ توجب على المحجوز لديه 
بعد خبسة عششر يوما من تاريخ تقرزرء بما فى 
ذمته أن: يدفع الى: الحاجز المبلغ الذى أقر به 
أو اما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه 
وننت الدفع كابتا'بسند تثفيذى وكانت الاجراءات 
المنمسوص عليها فى المدادة 4!/4“قد روعيت 
وكان الثابت أن. الضاعن تمسك أمسام محكمة 
الموضوع بأنه دفع الى الطعون عليه الثانى 
( الحاجز ) دينه. تنفيذا. لحكم الممادة لإلاه 
السالفة الذكر بما ينفى عئه الخطأ فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بمسسئولية المحجوز لديه عن 
هذا الوفاء دون أن يزد على هذا الدفاع الذى 
من ك .أنه لو صح أن يتغير به وجسه الرثى ى 
الدمسوى »: يكون .قد أخطب] فى .تطبيق القائون 


وشابه القضور في. التسبينبه بما بوحب نقضبه 


دون حاجة لبحث ياقى أسباب الطمن . 
الطعن رقم ١١#‏ لسنة .1 القضالية : 


برئاسة السرد المستشار الدكتور حافظ عريدى نائب 
رئيس المحكية © وعضنوية السادة المستشارين : على صلاح 
الدين 4 وأحمد صفاء الدين ؛ وعبد العال السسيد ©؛ وعثيان 


اأزيئي 8 


50007 
أول مارس سنة 151/0 


عمل « سلطة رب العمل فى تنظيم منشاتة » , شركان 
« التققييم والتسكين » , 
المبدا القانونى : 

اذ كانت.المسادتان 1" و 54 من نظام العاملين 
بااشركات النابعة للمؤسسات العامة الصسادر 
به القرار الجءوورى رقم 7ه" لسسنة ؟ نوز 
والذى يدكم وائعة الدعوى قد فرضتا على هذه 
الشركات أن ققوم بوص ف وظائفوسا وتحديد 
واجب'تهسا ومسءئولياتها والاشمستراطات الواجب 
توافرها فرمن بشمغلها وتقويمها وتدمنيفها فى جدول 
بعامده مجلس ادارة الؤسسبة اأختصة وأن 
تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول 
بقرار يصدر من «جلس ادارة الأؤسسة يصدق 
عليه مجلس الوزراء » وآن. تسوى حسالات 
الء'مئين بها طبقا أهذا التعادل وكان مقتفى 


. ذلك آنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة 


وظيفة لم يسءتوف شروط شغلها الحددة بقواعد 
التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة » وكان 
الثابت فى الدعوى ان الشركة المطعون ضسدما 
بعد أن سلكت أأراحدل التى رسمتها هاتان 
الادنان قررت وضع الطاعن فى وظيفة رئيس 
قسم المبيعات بفرع بور سسهيد الثى استوق 
تنروطها اأقررة فى التقريم ولم تسند اليه وظيفة 
مدير ادارة هذا الفرع ‏ والتى كان يسغلها منذ 
أول يوليه سنة 19515 د لعدم استيفائه شروط 
شغلها » وآن هذه التسوية لم تمس راتبه الأى ' 
أن يتقاضاه فان نقل الطاعن الى تاك الوظيفة 
يكون قد تم موافقا لقواعد التقريم والتسكين 
التى وضعها نظام العامئين المشسار: اليه وى 
نطاق سلطة رب العمل ق تنظيم منشساته 
وتصفيف وتقييم وظائفها. ولا يونطوى بالتسالى 
على الاساءة للطاغن أو توقبع جزاء تأديبى 
عه » ومن ثم لا دق له أن يتضرر منه » 


المحمكمة : 
وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 


المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 95؟ سنك 


قضاء النقض المدنى 5 


مدنى كلى بور مسعيد على الشركة ا مطعون 
مدها الأولى وق مواجهة المطعون ضدها 
الثائية ‏ المؤسسة المصرية العامة للنقل 
البحرى د وطلب الحكم بالغاء قرارى رئيس 
مجلس ادارة الشركة رقمى ١٠١‏ وى ١١‏ لسبنة 
19 فيما تضمناه من اسسناد وظيفة رئيس 
تسم البيعات يفرع الشركة ببور سعيد اليه 
واسناد وظيفة مدير ادارة هذا الفرع الى 
بدلا منه مع تثبيته هو فى الوظيفة 
الاخيرة . وقال بيانا لها انه يشغل هذه الوظيفة 
منذ أول يوليه سنة 11517 الى أن أصدرت 
الشركة هذين القرارين فى "٠.‏ يونية سنة 1155 
وبذلك نكون قد نقلته الى عمل أقل درجة من 
عمله. الأصلى وعدلت عقد العمل بارادتها !انفردة 
على خلاف احكام المادتين 141 113.5 من 
القانون المدنى والمادة لاه من قانون العمل 
رقم 11 لسنة 1101 الامر الذى دعاه لاتامة 
الدعوى بطلباته السايقة . وبتاريخ ١4‏ يناير 
سئة 19517 قضت المحكمة الابتدائية برفض 
الدموى فاستائف الطاعن هذا الحكم لدى 
بحكمة استثئناف النصورة ( مأمورية بور سعيد ) 
وقيد استئنافه برقم 14 سنة م ق . وفى 
8 فبزاير سنة 1115 قضت المحكية بتأييد الحكم 
المستائف ٠.‏ طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها 
رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة 
نحددت لنظره جلسة ١١‏ فبراير سنة 1116 
وقيها التزمت الئيابة رأيها السايق . 
وحيث ان الطعن يقوم على سببين حاصلهها 
أن الحكم الطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون 
وشسابه. القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك 
يقول الطاعن انه تمسك فى دفاعه بأن نثله من 
وظيفة مدير ادارة فرع الشركة يبور سعيد 
وهى من الفئة الثالثة الى وظيفة رئيس قسم 
امبيعات بهذا الفرع المقرر لها الفئة الخامسة 
هو تنزيل فى الوظيفة ينطوى .على الاساءة له 
ولا يجوز للشركة أن تجريبه بغير اتباع اجراءات 
التاديب كبله > الا أن العكم الللمون فيه ام يرد 
على هذا الدفاع ولم يأخذ به بل جرى فى قضبائه 


على أن الوظيفة التى نقل اليها لا تختلف اختلانا 
جوهريا عن الوظيفة التى كان يقمغلها مما يعينه 
بالخطا فى تطبيق القسانون والقصصور فى 
التسبيب . 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أنه لما كانت 
المادتان "1 و 55 من نظام العاملين بالشركات 
التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار 
رئيس الجمهورية رقم 545! لسنة ؟115 
والذى يحكم واقعة الدعوى قد فرضنا على 
هذه. الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد 
واجباتها ومسئولياتها والاشستراكات الواجب 
توافرها فيمن يشسغلها وتقييمها وتصنيفها فى 
جدول يعتمده مجلس ادارة امؤسسة يصدق 
عليه مجلس الوزراء » وان تسوى حالات 
العاملين بها طبقا لهذا التعادل وكان مقتضى 
أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة 
لم تستوف شروط شغلها المحددة بقواعد 


. التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة ». وكان 


الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها 
بعد أن سلكت ااراحل 'التى رسمتها هاتان 
المادتان قررت وضع الطاعن فى وظيفة رئيس 
قسمم المبيعاته يفرع بور. سعيد التى استوق 
قشروطها المقررة فى التقييم:ولم تسند اليه وظيفة 
مدير ادارة هذا الفرع لعدم استيفائه شروط 
شغلها ؛ وأن هذه التسوية لم تبس راتبه الذى 
كان يتقاضاه فان نقل الطاعن الى تلك الوظيفة 
يكون قد تم موافقا لتواعد التقييم والتسكين 
التى وضعها نظام العاملين المثنار اليه وقى 
نطاق سلطة رب العمل فى تنظيم منشاته 
وتصنيف وتقييم وظائفها ولا ينطوئ بالتالى على 
الاساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه 
ومن ثم لا يحق له أن يتضرر مثها . لما كان 
ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
هذه النتيجة فان النعى عليه :يهذين الشنببين 
يكون. على غير : أساسن مما يتعين 'معه. رفض 
اللفن 2 

الطعن رقم 186 لسنة 1؟ القضائية : 

برئاسة السيد المستشار أحمد حسمن هيكل نائب رئيس 
محكية النقض » وعضوية السادة المستشارين آبراهيم 
السعيدى ذكرى »© وعثبان حسين عبد الله » ومحمد صدقى 
العطار » ومحبود مثبان درويش ٠‏ 
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؟ مارس سيئة 191/56 


, » نقض « رفع الطمن‎ ) ١ 

(؟ » * ) التزام « تنفيذ الالتزام » حوادث طارئة , 
محكية الموضوع + 8 

( 4 ) خبرة ٠‏ محكمة الموضوع . 
المبادىء القانونية : 

١‏ ل متى كان الطعن الأول لم يفصل فيه 
بعد » وقررت ااحكمة ضم الطعن الثانى الى 
الطعن الأول للارتباط » وليس فى نصوص قانون 
امرافعات ما يحول دون أن يرفع الطعن طعنا 
آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك مافاته 
من أوجه الطعن طاما كان ميعاد الطعن ممتدا ولم 
يفصل فى موضوع طعنه الأول بعد » ومن ثم فان 


الدفع بعدم قبول الطمن الثانى يكون على غير 
أسسايسن ١ ٠‏ 1 


؟ - مفاد نص المادة /111/؟ من القانون 
المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة(؟) - انه يشترط فى الحادث الطارىء 
أن بكون حادث استثنائي! عاما غير ممكن توقعه 
ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع » ويكون 
الحادث الطارىء عاما اذا انصرف آثره آلى 
عدد كبير من الناس وا معيار فى توافر ما. اأسترطه 
النص. في وصف الحوادث المشار اليها من أنها 
تلك التى لم يكن فى الوسع توقعها هو آلا يكون 
فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها 
لو وجد فى ظروف ذلك أ؛أدين وقت التعاقد بصرف 
النظر عما اذا كان هذا المدين قد توقع حصولها 
فعلا أم لم يتوقعه » وتقدير هذا الآمر هو مما 
يدخل فى نطاق سلطة قافى الموضوع متى أقام 
قضاءه على آسباب سائغة ٠.‏ 


؟ س احكية الموضوع وهى تباثير سلطتها 
فى فهم الواقع وتقدير الدلائل والبيانات آن تاخذ 
. بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى آأقامت 
قضاءها على أسباب مقبولة ومن ثم فان ما ذهب 
اليه الطاعن من أن الحادث لم يكن فى وسعه 
أن يتوقعه لأن المعاينة التى تمت على الطبيعة 
مجرى الترعة كانت على نسطح الأرض دون 


جوفها » لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى 
تقدير الدكيل لا تقبل منه اثارته أمام محكمة 
النقض . 


؟ لس قعيين خبير فى الدعوى ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو من الرخص 
اللخولة للقاضى الموضوع وله وحده تقسديرٌ 
لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك منى 
كان رفضه اجابة تعيين الخبي قائما علي 
أسباب مبررة له ٠‏ 


الممكمة : 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من 
الحكم المطعون فيه وساشر الأوراق ‏ ثتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى زقم 141 سسنة 
17 تجارى القارة الابتدائية ضد شركة النصر 
للأعمال المدنية المندمجة فيها شركة وجه قبلى 
للاعمال المدنية ‏ المطعون عليها ‏ طالبا الحكم 
بتعديل الفئات البينة بالعقد البرم بينه وبين 
الشركة المطعون عليها بتاريخ 1135/1/١١‏ 
الخاص بتشسغيل الأعمال الترابية لترعة حجازة 
الى النسبة التى تتوازى.مع المجاوزة المحسوسة 
للمقايسة المتفق عليها طبقا لما تقدره ااحكمة ) 
وقال بيانا لدعواه أن ادارة تحويل حياض قنا 
تعاقدت مع الشركة الذكورة على القيام بعملية 
تعديل وتوسيع ترعة حجازة وفروعها » وعهدت 
الشركة اليه .من باطثها بموجب عقد مقاولة 
مؤرخ 1950/15/1١‏ بتشغيل الأعمال الترابية 
للترعة وفروعها مقابل فئات يختلف سسعرها تبعا 
لعرض القباع »© وقد جرى العرف على ربظط 
اتساع المسطح باتساع القطاع بنسبة معينة فى 
الحالات الطببيعية » الا أنه تبين بعد أن سار 
العمل شوطا أن بعض المناطق فى الترعة تضاعف 
فيها اتساع المسطح وتجاؤوز النسب المتعارف 
عليها يسبب انحراف الترعة واختراقها للجبل » 
وأصبح من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه 
مجاوزة المقايسة التى يتضمنها. العقد مجاوزة 
محسوسّة فأخطنر الشركة المطعون. عليهبا 
فى 5٠.١2 1١550 / # / ٠١‏ /ز”/ متكل» 
1 / 6 / 1110 بهذه الزيادة ويما تم من أعمال 
حتى تمارس حتقها فى الخيار الذى رسمته المادة 
617 من القانون المدنى مع ابقائه قيمة ما أنجزه 
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بن -الأعمال فاختارت الشركة أن تقوم 'ياتمام 
العمل اعتبارا من 1156/5/5٠.‏ وقامت باخطار 
ادارة الحياض بمجاوزة المقايسة مجاوزة 
محسوسة مطالبة رفع الفئات على ضصوء 
ما أسغفرت عنه معاينتها أوقع العمل واذ انعدم 
التوازن الاقتصادى بين التزامات المطعون عليها 
والزا امات الطاكن لابياب لم كن ق العسبان 
وقت التعاقد فقد أقنام دعواه لدحكم له بطلباتيه 
قدم الطاعن مذكرة عدل فيها طلباته الى طلب 
الحنكم بزيادة الأجر المتفق عليه فى عقد 
0 استنادا الى أن ماطرا أثثاء تنفيذه 
يعتبر حادثا استثنائيا. عاما » وطلب احتياطيا 
ندب خبير هندسى لاداء المأمورية البينة بااذكرة » 
مع اعتبار الشركة المطعون عليها هى المسئول 
عن أعمال المقاولة ايتداء من 1150/5/5٠.‏ حتى 
تاريخ نهاية العمل فى شهر يونيو سنة 1155 > 
وبتاريخ 1174/7/11 حكيت المحكية برفض 


الدموىئى . استأنف الطاعن هذا الحمكم 
بالاستئئاف رقم 9.٠.‏ سسنة 85 ق تجارى 


القاهرة . وبتارريخ 1111/11/9 حكمت المحكية 
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأئف . طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 
رقمى 8ه ء 50 سنة .4 ق ودفعت الشركة 
المطعون عليها بعدم قبول الطعن رقم 58 
سنة .4 ق تأسيسا على أنه جاء لاحتا للطعن 
الأول ولا يجوز أن يحمى الحق دعويان . وقدمت 
النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين أيدت 
فنهمًا الراى يرفض الطعنين فى حالة الغصل 
فيهيا معا » وبعدم جواز الطعن الثانئى اذا 
ما تبين أنه قضى برقض الطعن الأول موضوعا ٠‏ 
وعرضن الطعئان على هذه الدائرة فى غرفة 
' مشورة فرأت أنهما جديرإان بالنظر وحددت 

٠جلسة‏ لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم .الطعن 
الثائى الى الطعن الاول للارتباط وأبدت النيابة 
الرأى برفض الطعنين ٠‏ 


وحيث ان الدفع يعدم قبول الطعن الثائى 
هردود ٠‏ ذلك أثه لما كان الطعن الأول لم يفصل 
فيه بعد وقررت 'المحكمة ضم الطعن القانى 
الى الظعن الأول للارتباط وليس فى نصوص 
قانون اارافعات ما يحول ذون أن يرفع الطاعن 
طعنا آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك 


ما فاته من أوجه الطعن طاما كان ميعاد الطمن 
ممتدا ولم يفصل فى موضوع طعنه الأول بعد » 
ومن ثم فان الدفع يكون على غير أساس ويتعين 


رفضه . 
وحيث أن كلا من الطعنين قد استوق 
أوضاعه الششسكلية . 


وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الأول من 
الطعن الاول وبالسيبين الاول والثانى من الطعن 
الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
التانون والفساد فى الاستدلال: والتناقض من 
وجهين : ( أولهما ) قضى الحكم يرفض الدعوى 
استنادا الى أن اتساع سطح ترعة حجازة 
وفروعها يسبب انحرافها واختراقها مناطق 
جبلية لا يعتبر حادثا استثنائيا عاما اذ هؤ من 
الأمون الخاصة به وحده والقائبة وقت التعاقد 
وأنه كان عليه أن يتوقعه » وقد أقر فى العقد 
بمعاينته تلك المناطق الجبلية فلا يجوز له أن 
يتحلل من تنفيذ شروط العقد » فى حين أن نص 
المادة /[5/14:من القانون المدنى » ينطبق على 
الحادث الطارىء الموجود وقت 'التعاقد اذا كان 
غير متوقع ولا يمكن توقعه » كما أنه يتعين البحث 
فيما اذا كان الحادث يمكن. أن يتوقعه المتعائد 
حقيقة لا فيما كان يجب أن يتوقعه أما عما قرره 
الحكم من أن الطاعن عاين مواقتع العيل ؛ فانه 
0 فى أوراق الدعوى ما يدل على أن. الترعة 
تخترق مناطق حبلية ولم تكن الصخور ظاهرة 
للعين حتى يفال أن. الطامن على بيثة بنها ؛ 
بل أن اعمال الحفر: هى التى كشنت عثها » هذا 
الى أن الحكم عاد وقرر أن الطاعن تورط فى 
التعاقد وأقدم عليه دون ادراك لطبيعة الارض 
علاوة على أن الطاعن تمسك فى دفاعه امام 
محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون .عليهما 
سلمت بوقوع الحادث الاستثنائى بكتابها المرسل 
الى ادارة حياض قنا طالبة رفع الفئات المتفئق 
عليها بسبب انحراف الترعة الى منطقة جبلية » 
غير أن الحكم رد على دفاعه بأن ذلك من 
اطلاقات الادارة اذا رات اجابة الشركة الى 
طلباتها وهو تعليل غير مقبول »2 الامر الذى 
يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد 
فى الاستدلال والتناقض . ( ثانيهما ) ذهب 
الحكم المطعون فيه الى أن المنادة 1/101 من 


1 العددان الخامس والسادس - السنة الحادية والستون 


القانون المدنى هى صورة من تطبيقات نظرية " 


الظروف الطارئة »© فى حين أن ما نصت عليه 
هذه المادة لا شأن له يتلك النظرية اذ لاينطبيق 
المادة المأكورة الا فى حالة مجاوزة كمية الاعمال 
المقررة فى المقايسة لا مجاوزة أسعارها فيكون 
على المقاول أن يخطر رب العمل بذلك مبينا 
مقدار ما يتوقعه من زيادة الثمن والا سقط حقه 
فى استرداد ما جاوزته قيمة المقايسة من نفقات» 
واذ أعمل الحكم الجزاء المقرن فى تلك المادة 
وهو الوفاء يقيمة ما أنجزه المقاول من الاعمال 
وفقا لشروط العقد دون أن يبحث الدعوى فى 
نطاق نظريّة. الظروف الاستثنائية وبرد الالتزام 
المرهق الى الحد المعتول » فانه يكون.قد أخطاً 
فى تطبيق القانون ٠‏ 

وحيث ان النعى فى وجهه الأول مردود » 
ذلك أنه لما كانت المادة 5/141 من القانون 
الدنى تنص على أنه « اذا طرات حوادث 
استثنائية عامة لم يكن فى الوسبع توقعها وثرتب 
على حدوثها أن تنقيذ الالتزام. التعاقتدى وان لم 
يصيح مستحيلا ضار مرهقا للمدين بحيث يهدده 
بخسارة فادحة » جاز للقافى تبعا للخلروف وبعد 
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام 
المرهق ألى الحد المعقول » وكان مفاد هذا 
النص - وعلى ما جرئ به قضاء هذه المحكمة # 
أنه يشترط فى الحادث الطارىء أن يكون خادثا 
استثنائي؛ عاما غير ممكن توقعه ويخرج عن 
الألوف ونادر الوقوع ويكون الحادث الطارىء 
عاما اذا انصرف آثره الى عدد كبير من الناس » 
وكان المعيار فى توافر ما استرطه النص فى وصف 
الحوادث المشار اليها من أنها » لم يكن فى الوسسع 
توقعهما هو ألا يكون فى مقدور القسخصس 
العادى أن يتوقع حصولها لو وجد فى ظروف 
ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما اذا 
كان هذا .المدين قد توقع حصولها فعلا أم لم 
يتوشعه »> وتقدير هذا الأمر هو مما يدخل فى 
نطاق سلطة قافى الموضوع متى أقام قضاءه على 
إسباب سائغة » ولما كان ببين من الخكم 
المطعون فيه أنه نفى قيام الظرف الطارىء بقوله 
« كما أقر المستانئف ‏ الطاعن ‏ فى الغقد بأنه 
عاين الطبيعة واختبر مواقع. العمل يتقسسه 
وتحت مسئوليته وخصل على جميع المعلويات 
للتحقق من طبيعة الأرض وأنواع. التربة ..٠.‏ 


ولماكان ذلك وكان المستانف قد قام بانجاز 
أعمال مقاولات عديدة بلغت اثنتى عشرة عملية 
لحساب الشركة المستآنف عليها المطعون 
عليها ‏ حسما أورده فى مستهل صحيفة 
استثنافه فانه كان على علم تام بالمنطقة التى 
ارتضى القيام بتشغيل الأعمال الترابية فيهسا 
والتى أقر فى عقد المقاولة أنه قام بمعاينتها على 
الطبيعة واختبر مواقع العمل ينقسسه فيها .. 
وكان اتنساع التزعة والتربة المترر أن يحترقها 
من. الأمور القائمة والموجودة قبل التعاقد خاصة 
وبعد أن آقر المستائف ف العقد بأنه عاين الطبيعة 
واختبر مواقع العمل بنفسه فاته لا يقبل منه 
القول بأن انحراف الترعة على هذه الصورة 
المتوقعة يعتبر حادثا استثثائيا عاما » ولا شبهة 
فى أن اختراق الترعة وفروعها لتلك المناطبق 
الجبلية التى اقر امستائف بمعاينتها عند تحرير 
العقد والتى أدعى يأنه قد ترتب عليها مغايرة 
فى شروط العمل ومواصفاته والحقت يه خسارة 
فادحبة بلغت ...16 جنيه هى من الأمور 
الخاصة بالمستأنف وحده وما كان غيره من 
المقاولين ليقدم علئ تنفيذ هذا العقد بالفئات 


. الواردة يه وبالشروط الواردة فيه وكان ما طرا 


من ارهاق فى تنفيذ التزام المستائف على فرض 
حصول هذا الارهاق أمر يخصه وحده دون 
غيره من الناس وقد تورط فيه وأقدم عليه دون 
ادراك كاف لطبيعة الارض التى أقر. بمعاينتها 
ووقفا على حالة الترية فيها ومن ثم فان تبعة 
ذلك تقع عليل » ولما كان الحادت الذى يدعيه 


ا هو انحراف الترعة واختراقها الجبل 


فى معظم المناطق فاته ما كان يخفى على 
المستأنف ‏ وهو مقاول كيير مارس تنفيذ 
العديد من. هذه العمليات كما ورد بضحيفة 
استئنافه ‏ العلم بأن اتساع قناع الترعة عند 
الدوران أمر لم يكن موجودا قبل التعاقد فهو 
بلا شك متوشعع وكان يتعين على المتاول وهو 
وضسيع مققنايسته وأسسعارها أن يتوقع هذا 
الاحتمال ... » وكان مفاد ما قنرره الحكم أنه 
اعتبر أن انحراف الترعة الى المناطق الجبلية 
من الأحداث التى يمكن توقعها وأن مثل' هنذا 
الحادث خاص بالطاعن وحده ولي 

الحوادث الغادة مه لأ .محل ممه لطبيق متك 
المادة /(15/؟ واستند المكم فى هذا 
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الخصوص وعلى ما سلف البيان :الى أسياب 
سائغة تكفى لحمله ©» وكان احكية الموضوع 
وهى تباشر سبلطتها فى فهم الواقع وتقدير 
الدلائل والبيانات أن تأخذ بنتيجة دون آخرى 
ولو كانت محتمسلة متى أقامت قضاءها على 
أسباب مقبولة » فان ما ذهب اليه الطاعن من 
أن الحادث لم يكن فى وسعه أن بتوقعه لآن 
المعاينة التى تمت على الطبيعة كانت على سطح 
الأرض دون جونها 6 هذا القول لا يعدو أن 
يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل لا تقبل منه 
اثارته أمام محكية النقض » وكان لا محل للنعى 
بالتناقض » ذلك أن ما أورده الحكم من أن 
الطاعن قد اقدم على التعاقد دون ادراك كاف 
لطبيعة الأرض انما كان بمئاسبة ما قرره من 
افتراض حصول ارهاق للطاعن نتيجة تنفيذ 
الالتزام » وكان الحكم قد رد على استدلال 
الطامن بطلب الشركة زيادة الفئات المتفق 
عليها بأن هذا من شأن الشركة واطلاقسات 
الادارة اذا ما راث اجابتها الى طلبها » وهو 
رد سائغ يواجه هذا الدفاع » لما كان ذلك » 
فان النعى بهذه الأسباب يكون فى غير محله . 


وحيث ان النعى فى وجهه الثانى مردود » 

ذلك انه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى 
ما سلف البيان قد انتهى صحيحا الى أنه لا مجال 
لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية على واقعة 
النزاع وكان هذا كافيا لحمل قضائه فانه يكون 
غير منتج ما يتمسك به الطاعن من خطأ الحكم 
فيما ثرره من أن المنادة 1١/0517‏ من القانون 
المدئى هى صورة من تطبيقات هذه النظرية . 


وحيث أن مبئى الشعى بالسبب الثانى من 


الطمن الأول وبالسببين الثالث والرابع من 
الطمن الثانى على الحكم المطعون فيه القصور 
فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع 6 ذلك أن 
الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن لجنة 


من فضو مجلس ادارة الشركة المطعون عليهنا. ' 


ومديرها الفثى والهندسين المسئولين عن 
امشروع تامته بمعاينة موقع العمل وتأكدت من 
زنادة النفقات: عما كان مقدرا بعقد المقاوة 
بسبب ضلابة التربة وأيدته اللجنة المذكورة ثم 
تسليت الشركة العمل منه فى .1115/5/1 مع 
منحه منصاريف آادارية مقابل اشرافه حتى تمث 


فى شهر يونيه سنة 1157 وطلب من المحكمة 
ندب خبير للاطلاع على ملف المقاولة بالشركة 
وبادارة حياض قنا للتثبت من صحة ادعائه ©» 
ولمعاينة ما أنجزه من أعمال حتى .1156/5/5 
ولبيان زيادة التكليف والثفقات التى تحملفة 
بسيب انحراف التركة وفروعها الى المنطقة 
الجبلية » كيا أنه طلب من المحكية اعتبار الشركة 
مسثولة عن أعمال المقاولة ابتداء من القارييخ 
سالف الذكن حتى تاريخ تهاية العمل وذلك يعد 
أن اختارت انجاز باقى الأعمال بنفسها » غير 
أن المحكمة ردت على طلبه بأنه لا محل لتعيين 
خبير لتحقيق وقائع الارهاق يعد أن انتهث الى 
نفى قيام الحادث الطارىء وأن الطاعن لم يقدم 
دليلا على مسئولية الشركة عن العمل منذ 
؛4؛4؛ فى حين أن الطاعن كان ينغى 
من طلب ندب الخبير التدليل على تسليم الشركة 
بقيام الحادث الطارىء » هذا الى أن رد 
الحكم فيه مصادرة لحقه فى اثبات قيام الشركة 
بالعمل منذا .1156/5/1 »©- وهو ما يعيي»ه 

بالقصور فى التسبيب والاخلال بحو 2-6 3 


وحيث ان هذا الثعئ فى غير محله » ذلك 
أنه لا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه فهم 
من طلب الطاعن ندب خبير هنسى أئه يرمى 
به ألى تحقيق وقائع الارهاق فى تنفيذ التزاماته 
توصلا لرفع فئات الأجر المتفق عليه بينه وبين 
الشركة .المطعون عليها وقد استخلص ذلك من 
وقائع ثابتة تؤدى اليه وراى أنه لا:محل لاجاباة 
هذا الطلب بعد أن انتهى الى نفى قيام الحادث ٠‏ 
الطارىء ؛ وكان الحكم قد رفض طلب الطاعن 
اعتبار الشركة مسئولة عن المقاولة ابتداء من 
حتى تاريخ انتهاء العمل فى شهر 
يونيو سنة 1151 استنادا الى أن الشركة 
تنازعه هذا الطلب لأنه يتضمن فسخ العقد وانه 
لم يقدم أى دليل يسانده فى مدعاه » وكان تعيين 
خبير فى الدعوى ‏ وعلئ ما جرى به قضباء 
هذه المحكية ‏ هو من الرخص المخولة لثافنى 
الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم 
هذا الاجراءً ولا معتب عليه فى ذلك متى كان 
رفضه طلب اجابة طلب تعيير خبير قائما على 
أسباب مبررة له » ولما كان ما استند اليه 
الحكم فى هذا الخسوص سائغا فانه لا سبيل 
الى الجدل فى ذلك أمام محكية النقض. لما 
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كان ذلك » فان النعى على الحكم بهذا السبيب 
يكون على غير أساس ١: ٠.‏ 

وحيث انه لمسا تقدم يتعين رفض الطعنين . 

الطعنان رقما 8ه و 80 لسنة 2٠‏ قضائية . 

برئاسة السيد المستشار أحمد حسين هيكل نائب رئيس 
المحكية '» وعضوية المادة المستثارين : ابراهيم السعيد 
ذكرى »© وعثمان حسين عبد: الله » ومحمد صدقى العطار » 
ومحمود عثمان درويش ٠‏ 

إن 
؟ مارسة شسنة ه/او[ 


جمارك ١‏ الرسوم الجمركية » ٠+‏ 


المبدا القانونى : 


١‏ لما كان الحكم المطمون فيه قد اعتمد 


تقرير الخبير فيما انتهى اليه من احتساب الرسم 
القيمى عن العجز فى الرسالة وباقى الرسوم 
المستحقة عدا رسم الوارد ‏ على آساس 
قيمة البضاعة البينة بفاتورة الشراء: خلانا 
لما تقفى به المواد ” و 19 و ١٠/؛‏ من 
اللائحة الجمركية و 1/159 من قانون مصلحصة 
الجمارك من أن تضاف الى هذه القيمة مصاريف 
النقل والنولون والتامين عند احتساب الرسوم 
سبالفة الذكر » فان الحكم يكون قد أخطا فى 
تطبيق القازون ٠‏ 
الممكمة : 

وحيث ان الوقائع على ما يبين من 
الحكم المطعون فيه وسائر, الأوراق - تتحصل 
فى أن مصلحة الجمارك ‏ الطاعنة س أقامت 
ضد الشركة المطعون عليها بصفتها وكيلة عن 
السفيئة يولكس وعن ملاكهسا يمصر. الدعموى 
رقم ١08‏ سنة 1155 تجارى. الاسكندرية 
الابتدائية طلبت فيها الحكم بالزامها بأن تدفع 
لها مبلغ 54١‏ جنيه و .15 مليم » وقالت بيانا 
لدعواها أن السغينة اللذكورة وصلت الى ميناء 
الاسكندرية فى يوم 1551/1١/11‏ وعليها 
شحنة من الخشسب وجد بها عجز قدره 
5 قطعة ؛ واذ خلا سند الشحن من 
التحفظ ات وعجزت الشركة عن تبرير العجز 
مما يدل على أن الزسالة شحنت كاملة وسليمة 


وأن العجز فرغ بالأراضى الحصرية من غير طريق 
الجمارك تهربا من أداء الرسسوم الجمركية 
المستحقة عنه وقدرها 681 جنيه و .15 مليم » 
فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها ردت 
الشركة يأن العجز فى عدد قطع الخشب المشحون 
صبا لا تستحق عنه رسوم جمركية لآنه يدفل 
فى نسبة الاعفاء المسموح به بمقتخى المادة 4م 
من اللائحة الجمركية وقدره هبر » بشئون 
الجمارك لبيان ما اذا كانت رسالة الخكغسب 
موضوع الدعوى قطعا متمائلة » وكيفية 
احتساب العجز الذى وجد بها وهل هو بعدد 
القطع أم بالمقاسس © وبيان مقداره » ومقدار 
الرسوم الجمركية المستحقة عند وفق اللائحة 
الجمركية . وبعد أن قدم الخبير تقريرة حكيت 
المحكمة بتاررخ 1171/9/18 بالزام الشركة 
المطعون عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ // جنيه 
و 510 مليم استانفت الطاعنة هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 1485 سنة ه» ق تجارى 
الاسكندرية » كما استائقته الشركة المطعون 
عليها امام ذات المحكمة بالاستتئنافرقم 197 
سنة 10 ق تجارى . وبعد أن قررت المحكية 
ضم الاستئناف الثانى الى الأول حكمت بتاريخ 
1/5 برفض الاستتثنافين وتأييد 
الحكم المستائف . طعئت الطاعنة فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمنت الثيابة العامة 
مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم نقضا 
جزثئييا للسبب الاول من سببى الطعن . وعرض 
الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات 
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رآيها . 


وحيث ان الطعن بنى على سسيبين تنعى, 
بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطس) - 
فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الآوراق 
والقصور فى التسبيب: وتقول فى بيان ذلك أن 
الخبير الذى أخذ الحكم المطعون فيه بتقريره 
احتسسب الرسم القيمى وباقى الرسوم المستحقة ٠‏ 
عن العجز ل عدا رسيم الوارد ل على أساس 
ثمن شراء الاخشاب فقط » فى حين أنه كان يتعين 
وفقا للمواد 5 و 1١9‏ و 6/5١‏ من اللائحة 
الجمركية والمادة 59 من قانون مصلبة 
الجمارك أن تضافة الى الثمن مضازيف النقل 
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والنولون والتأمين عند احتساب هذه الرسوم » 
وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . 
كيا ان الخبير اخطأ فى حساب حجم العجز فى 
الاإخشاب ووزنه اذ قدره + ؟58ر؟1 ستاتدارد 
با يعادل .7ره؟ طنا مع أن حقيقة حجمه 
لزان ستاندارد ووزنه 516ر1ه طنا وقد 
بسكت الطاعنة بهذا الدفاع أآمام محكية 
الاستثئاف واستدلت عليه بالمستندات المقدمة 
ينها وطلبت اعادة الأمورية الى مكتب الخبراء 
لتحتيته وبيان مقدار الرسوم ااستحقة عن 
العجز » غير أن المحكية لم تستجب لهذا الطلب 
وابدت حكم محكمة أول درجة نجاء حكيها 
مخالفا للثابت بالأوراق ومشويا بالقصور فى 
التسبيب ٠‏ 

وحيك ان هذا النعبى. بسيبيه فى محاله » 
ذلك انه لما كانت المادة .١/؟‏ من اللائحة 
الجبركية المنطبقة على واقعة الدعوى تقضى 
بان الشهادة التى يلزم صاحب البضاعة أو 
وكيله بتتديمها عملا بحكم المادتين " و 11 من 
هذه اللائحة يجب أن تحرر على الاستتبارة 
الطبوعة بمعرفة .الجمرك ويوضح بها قيسة 
البفسامة محسوبة على واقع ما تساويه فى محل 
الشحن أو الشراء مضافا اليها مصاريف النقل 
والثامين الى ميناء التفريع »6 كما تقضى 
المادة 1/15 من قانون مصلحة الجمارك بأن 
البضائع المفروضة رسومها بحسب القيمة تقدر 
عليها .الرسوم على واقنع القيمة التى تساويها 
البضاعة فى محل شسحنها أو شرائها وقت 
الاستبخلاص عليها مضافا اليها مصاريف الثقل 
والثولون والتأمين وغيرها الى ميناء التفريغ : 
وكان يبين من الاطلاع على.تقرير الخبير اأنتدب 
فى الدعوى انه قدر العجز ب ؟68ر؟١‏ سستاندارد 
با يعادل ."مره" طنا وأنه احتسب الرسم 


القينى عن هذا العجز وباقى الرسوم المستحقة ' 


عدا رسم الوارد ‏ على أساس ثمن البضاحة 
الثبنت بفساتورة. الشراء دون أن يضيف اليه 
مضناريف النقل والنولون والتأمين »© وكانت 
مصلحة الجمارك قد تمسكت فى دفاعها أمام 
محكمة الاستئناف بأن : الخبير أخطا فى تحديد 
مقدار العجز اذ قدره د .مره" طنا مع أن 
حقيقته هى 150؟ر51 طنا » واستدلت على ذلك 


بمانيفسنو السفينة والاستمارة رقم .5 ك . م »> 
وأن الخبير اتخذ من ثمن اليضاعة المبين بفاتورة 
الشراء اساسا لتقدير الرسوم المستحقة مع أنه 
يتعين أن تقدر على أساسس.قيمة البضاعة 
مضاقا اليها النولون والتأمين » وكان البين من 
حافظة مستندات المصلحة المقدمة الى محكية 
أول درجة أنها تنطوى على مائيفستو السفينة 
ومثبت بها مقدار البضاعة المشحونة » كما . 
تنطوى على الاستمارة رقم .5 ك . م وقد ورد 
بها أن مقدار, العجز .؟ار!! ستاندارد » وما 
كان الحكم الطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبير 
فيما انتهى اليه من احتساب الرسم التيمى عن 
العجز فى الرسالة وباقى الرسوم المستحقة ‏ 
عدا رسم الوارد ‏ على أساس قيمة البضاعة 
امبيئة بغاتورة الشراء خلاا لما تقضى به المواد 
16و15 4/٠١5‏ من اللائحة الجمركية و 5؟/١‏ 
من قانون مصلحة الجمارك وعلى ما سلف البيان 
من أن تضاف الى هذه القيمة مصاريف النقل 
والئولون والتأمين عند احتساب الرسوم سالفة 
الذكر » ودون أن يعنئى الحكم بتحقيق اعتراض 
المصلحة على تقرير الخبير يسأن مقدار العجزر 
فى الرسالة مكتفيا فى ذلك بالقول بأن اللمصلحة 
لم تكشف عن ماهية خطأ الخبير وأن اعتراضها 
لا سند له من الأوراق وأنه احتسب العجز طبقا 
للأوراق والمسثندات الرسمية الخاصة بالرسالة» 
لما كان ذلك » فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون وخالف الثابت 
بالأوراق وشابه القصور مما يستوجب نقضه 
لهذين السببين ٠‏ 
الطعن رقم 17" لسئة 7٠١‏ القضائية : 

برئاسة السيد المستشار أحيد حسن هيكل نائب 
رئيس المحكية » وعضوية آلسادة المستشارين : ابراهيم 
السعيد ذكرى © وعثمان حسين عبد الله » ومحمد صدت 
العصار » ومحمود عثمان درويشن  -‏ 
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١ (‏ ) ضرائب .« ضربية التركات » ٠‏ 
( 4.5 * ) شرائب « ضرببة التركات » , ثقض 
« أسباب الطعن » , محكمة. الموضوع ٠‏ 
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البادىء القانونية : 


١‏ ل آلات الحرث التى توضع فى الأطبان 
الزراعية وترصد لاستغلالها مفترض قانونا أن 
تكون مع هذه الأطيان وحدة اقتصادية لا قتجزا 
وتعتبر هن ملحقاتها بعسد أن ارتبطت بالآرض 
الزراعية الخصصة لخدمتها ارتباطا لا انفكاك 
منه ومن ثم تدخل تلك الملحقات والتوابع فى 
قيمة هذه الأطيان ولا تعتبر عنصرا مستقلا 
يضاف الى قيمة التركة ٠‏ 


؟ ل اذ لا بين من الأوراق آن الطاعنة ‏ 
مصلحة الضرائب ‏ . قد اعترضت آمام محكمة 
. الموضوع على اعتبار آلاتث الحرث مخصصة 
لخدمة أطيان مورث المطعون عليهم »فلا يقبل 
منها اثارة هذا الدفاع الذى يتضمن واقعا لأول 
ورة آمام محكمة النقض ٠‏ 


س تقرير ما اذا كانت الآأرض زراعيسة 
آم أرض فضاء معدة للبناء هو تقرير موضوعى » 
ونا كان الحكم المطعون فيه مقاما فى هذا 
الخدودص على اسباب سائفة فان النعى عليه 
بااخطا فى القازون' والفساد فى الاستدلال يكون 
على فير انساس ٠‏ 


حيث أن الوقائع تتحصل ‏ على ماييين 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
أن مأومورية ضرائب بلقاس قدرت صافى تركة 
المرحوم م2200 المقوقى يناري 
1 بمبلغ 417٠.١.‏ ج وأخطرت الورثة 
بهذا التقدير » واذا:اعترضوا وأحيل الخلاف 
الى لجنة الطين التى أصدرت قرارها فى 
لا/ره/ 1 بتخفيض صا التركة الى مبلغ 
60 ج © فقد أقامول الدعوى رقم ؟؟ 
سنة 1157 تجارى كفر الشسيخ بالطيعن ىن 
هذا القراز طالبين تعديله وتقدير التركة بعد 
تحقيق أعتراضاتهم » وبتاريخ 1153/1١/11‏ 
حكمت المحكمة بتحديد قيمة 'التركة بمبلغ 
ج + استائقت مصلحة الضرائب هذا 
الحكم بالاستئناف رقم 145 سنة 15 فى طنطا 
طالبة تأييد قرار اللجنة » وبتاريخ 5؟/5/ 
حكمت المحكمة. برفض. الاستئناف وتأييد 


الحكم المستاأتف ٠.‏ طعنت مصلحة الضرائب فى 
هذا الحكم يطريق النقض © وقدمت النيابة 
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن » 
وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة 
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 
لنظره 'صرت فيها النيابة على رأيها . 7 


وحيث أن الطعن أقيم على سسببين تنعى 
الطاعنة فى السبب الاول: على الخكم المطعون 
فيه الخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال 
من وجهين ! الأول ) : أن الحكم قضى بتييد 
الحكم . المستأنف فى اعتبار آلات الحرث نين 
ملحقات الأطيان الزراعية فلا .تقدر لها قيمة 
مستقلة تأسيسا على أن مصلحة الضرائب لم 
تضمن صحرفة استثثافها طينا يصدد هذه 
الآلات بالرغم من أنها عرضت لباقى ا الحقات 
الزراعية مما يفيد قبولها لقضاء | 
المستائف فى شسأنها فى حين أن مصلحة الضرائب 
طليت فى ختام صحيفة استثنافها تأييد قرا 
اللجنة الذى قدر الآلات. المذكورة استتقلالا عن 
الاراضى الزراعية مما مقتضاه اعتبار التزاع 
بيشأنها مطروحا عملا بالمادة 4.5 من. قانون 
المرافعات السابق ( الثائى ) استند الحيكم 
فى قضائه باعتبار آلات الحرث من ملحقات 
الاطيان الزراعية الى أن هذه الآلات :مخصصة 
لخدمتها دون أن يقدم دليلا على ذلك فضلا عن 
أن تخصيص الشىء لخدمة الأراضى الزراعية 
لا يكفى وحده لاعتياره ملحقا بها بل يجب أيضا 
أن يكون مقاما عليها وثابتا بها. 


وحيث ان النعى فى الوجه الاول مردود > 
ذلك أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين 
أنه بعد أن قرر أن النزاع بششان آلات: الحرث 
لا يعتير مطروحا على. محكية الاستئئاف عاد 
وعرض له وقضى فيه بعدم جواز تقدير قيمة 
لهذه الآلات مستقلة عن قيمة" الارض الزراعية 
ياعتبارها من ملحقاتها المخصصة لخديتها » 
ومن ثم يكون النعى بهذا الوجة عديم الجدوى ٠‏ 


٠‏ والنعى فى الوجه الثانى مردود. ذلك بأن آلات 


الحرث التى توضع فى الأطييان الزراعية وترضد 
لاستغلالها مفترض قانونا أنها 'تكون مع هذه 
الأطنان وحدة اقتصادية لاتتجزا . وتعتير. من 
ملحقاتها بعد. أن ارتبطت بالأرض. الزراعية 
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المخسصة لخدمتها ارتباطا لا انفكاك منه ومن 
ثم تدخل نلك اللحقات والنوابع فى قيمة هذه 
الأطيان ولا تعتبر عنصرا مستقلا يضاف الى 
قيمة التركة » لما كان ذلك »© وكان لا يبين 
ف الأوراق أن الطاعنة اعترضت أمام محكمة 
الموضشوع على اعتبار آلات الحرث مخصصة 
لخدمة آطيان مورث المطعون عليهم فلا يقبل 
منها اثارة هذا الدفاع الذى يتضمن واقعا لأول 
مرة أمام محكمة النقض » ويكون النعى بهذا 
الوجه على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان الطاعنة تنعى بالسيب الثانى على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والفساد 
فى الاستدلال لأنه أقام قضاءه باعتبار 1 رض 
الفضاء تدخل ضمن الاطيان الزراعية وليست 
أرضا غضاء معدة للبنام على ما تضمنه تترير 
الخبير.قى حين أن المقدمات التى ساقها الخبير 
لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها نضلا عن 
خطا الخبيم فى الاسناد الى الخرائط لبيان 
٠‏ طبيعة هذذه الأرض التى تقبل التغيير بعد وضع 
الخرائط . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أن الحكم 
المطعون فيه اذ اعتير أن الأرض الفضاء المخلفة 
عن المورث داخلة ضصمن أطيانه الزراعية 
وليست ارضا ممدة لليناء فقد استند فى ذلك 
الى قوله « الثابت من تقرير الخبير ان هذه 
الأرض عبارة عن طريق عام .موصل من ممساكن 
البلدة الى مزارعها وعرضه .رم م يحده 
المنزلين المخلفين. عن ا أورث من الجهة الشرقية 
وطريق آخر فاصل بين المنزلين عرضه 
15 مترا وتقدر مسساحتها ب ٠..‏ مترا تقريبا 
كما تبين له من الاطلاع على الخرائط اأساحية 
“لناحية كوم الطويل أن الارض اتام عليها 
: الثزلان وكذلك الأرض. الفضاء والارض امام 
عليها امخازن وحظهرة المواشى ومبانى 
الجراجات وماكينة الانارة جميعا تدخل ضمن 
الأطيان الزراعية المكلفة باسم المورث والتى 
يسدد عنها الأموال الاميرية ولذلك فهو يرى 
ألا تقدر.لها قيمة مستقلة عن الاطيان. الزراعية 
وهذه الأسباب والاسس التى استند. الييها 
الخبير تقربه عليها المحكمة وتأخذ بها » . لما 
كان ذلك © وكان تقرير ما اذا كانت الأرض 


زراعية أم أرض فضاء معدة للبناء هو تقدير 
موضوعى وكان الحكم المطعون فيه مقاما فى 
هذ! الخشوص على اسياب سائفة تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها » فان النعى عليه 
بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال يكون 
على غير أساسس ٠.‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

العطن رقم 677 لسنة 54 القضائية : 

برئاسة السيد المستشار أنور أحمد خُلف ومضوية 
السادة المستشارين : محيد أسبعد محيود )؛ وجلال 
عبد الرحيم عتيسان » وسيفد الشناذلى » وعبد السسلام 
الجندى . 


لا 
.8 مارس سنة 1 
ضرائب ١‏ الضريبة العامة على الايراد » . 


المنددٌ القانونى : 

النض فى الفقرة الأولى من المادة السادسة 
من القانون رقم 19 لسنة 1449 بفرض ضريبة 
عامة على الايراد بعد تعديلها بالقانون رقم 
4 لسننة 1161 > يدل على أن الايسراد 
الخاضع للضزيبة هو الايراد الذى حصل عليه 
الممؤل وقبضه فعلا أو وضع تحت تصرفه بحيث 
يمكنه الاستفادة منه أو التصرف فيه(1) لما 
كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطمون .فيه 
أن المطعون عليها لم تحصل على آى ايراد 
نتج ون آطيان الوقف » ولم وضع تحت تصرفها ١‏ 
شىء من هذا الايراد بحيث يمكنها الاستفادة 
منه أو التصرف فيه خلال سنى لنزاع » ورب 
الدكم على ذلك عدم استحقاق الضريبة » فانه 
يكون قد أسس على دعامة صحيحة تكقى 
لاقامته دون حاجة لأى آأساس آخر ٠.‏ 


الحكمة : 

وحيث أن الوقائغ ‏ على ما ينين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ‏ تتجصبل 
فى أن مأمورية ضرائب الرمل حددت صاق ايراد 
المطعون. عليها الخاضع الضريبة العساءة. على 
الايراك عن السنوات من 1167 الى 1561 
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بالبالغ الآنية على التوالى : .؟؟؟ جنيه 
و186: مليما و 080“ حنيه و 50؟ مليما 

و8١19‏ جنيه و [8؟ مليما و 851؟ جنيه 
و ١؟‏ مليما و 8176 جنيه و 464 مليما 
واذ افترضت وآحيل الخلاف الى لجنة الطعن 
التى أمصدرت قرارها فى 1131/1١/16‏ 
بتخفيض الايراد فى سنتى 1166 © 1160 الى 
مبلفى 8.85 جنيه ى 850 مليما و 11/11 جنيه 
و 8١١‏ مليما وتأييد تقدير الأمورية عن باتىٍ 
سنى المحاسية »© فقد أقامت الدعوى ١١866‏ 
سنة 1955 تحسارى الاسكندرية الابتدائية 
بالطمن فى هذا القرار طالبة تغديله بعد تحقيق 
اعتراضاتها ومن بينها أن اللجنة مسايرة 
تلمامورية '“دخلت فسمن عناصر أيرادها 
الخاضع للضريبة قيمة نصيبها فى ريع أطيان 
الوتف |اخلفة عن والدتها وكانت زائدة عن 
والدتها وكانت زائدة غن القدر المسموح بتملكه 
طبنا لقنانون الاصلاخ الزراعى ولم تحصل على 
أى ريع منها لآنه محتجز لدى وزارة الاوقاف 
التى تدير الوقف © ويتاريخ 9/18/ 1115 
حكيت المحكمة بتأييد قرار اللجنة فى رفض 
هذا الامتراض: وثدبت خبير! لثحقيق باقئ 
الاعتراضات . استائفت المطعون عليهًا هذا 
الحكم بالاستئناف رقم “م5 سنة .؟ اق 
الاسكندرية وبتاريخ 1158/9/18 حكيت 
المحكبة بالغاء الحكم المستائف والغاه تقدير 
المأمورية لايراد المطعون عليها من أطيان الوقتف 
فى سني الحاسبة . طعنت مصلحة الشزائب 
فى هذا الحكم بطريق النقض © وقدمت النيابة 
العامة مذكرة ابدت فيها الراأى برفض الطعن 
وعرض الطءن على هذه الدائرة فى غرفة 
مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسسة 
لنظره اصرت فبها النيابة على رآيها . 


وحيك .أن :الطعن اقيم على سيب واجد 
تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لأنه قضى 
باس.تبعاد ايراد المطيون عليها من أطيان الوقف 
على سند أن الاصلاح الزراعى يعتير مالكا 
لهذه الأطيان من وقت العمل بقانون الاصصلاخ 
الزراعبى وأن يد المالك على هذه الأطيان حتى 
الاستيلاء . عليها هى يد مستأج. » وهذا من 


السنة الحادية والستون 


الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المستفاد من 
نصوص القانون رقم 1/8 سنة 1106 ان 
ملكية الاطيان التى تزيد عن الحد تظل 
لاصحابها ينتفعون بها حتى صدور قسرار 
بالاستيلاء عليها والثابت أن أطيان الوقف 
الزائدة لم يصدر قرار بالاستيلاء عليها خلال 
سنوات المحاسبة بل ظلت وزارة الأوقاف 
تديرها لصالح المطعون عليها وتحتفظ لها بالريع 
حتى تقدم المستيدات المطلوبة ويتعين لذلك 
ادخال ايراد هذه الاطيان فى وعاء الغريبة . 


وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك أن نص 
الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون 
رقم 19 لسنة 15549 بفرض ضريبة عامة على 
الايراد بعد تديلها بالقانون رقم 1١4‏ سسنة 
١‏ على انه « تسرى الضريبة على المجموع 
الكلى للايراد السنوى الصاق الذى حصل 
عليه الميول خلال السئة السابقة » يدل على 
أن الايراد الخاضع للضريبة هو الايراد الذى 
حصل عليه اممول وقبضه فغلا أو. وضع تحت 
تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه أو التصرف 
فيه » لا كان ذلك وكان الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن المطعون عليها لم تحصل على 
أى ايراد نتج من أطيان وتف 3-5( 
يوضع تحت تصرفها شىء من هذا الايراد بحيث 
بمكنها الاستفادة منه أو التصرف فيه خلال سنى 
النزاع ورتب الحكم على ذلك عدم استحقاق 
الضريبة فان الحكم يكون قد أسسس على دعامة 
صحيحة تكفى لاقامته دون حاجة لأى أساس 
آخر ومن ثم فان النعى وقد أنصب على أسباب 
زائدة لا حاجة للحكم أآليها يكون غير منتج ٠‏ 

الطعن رقم ١‏ لسنة 51 القضائية : 
السادة المستشارين © محمد أستععد محيود » وجلال 
عبد الرحيم عثان » وقد الشداذلى ©؛ وعبد السسلام 
الجندى ٠‏ 
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(١1)نقل‏ بحرى , هقد . التزام . 
المادىء القانونية : 


١‏ - متى كان الشاحن هو مستاجر السنينة 
غان التحدى بخلو سند الشحن من توقبع 


قضصساء النقض اكدنى 13 


إلشاحن للقول بعدم التزام الطاعن وهو المرسل 
البه. بالشروط الاستثنائية المحال اليها فى 
مشارطة ايجار السفينة لا يجدى » لآن توقيع 
الشاحن م هو فى نفس الوقت مستاحر 
السفينة ‏ على مسارطة ايجارها بما اشتمات 
عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به باعتباره 
مرسلا البه » وطرفا ذا شآن فى عقد النقل » 
ويكون عدم توقيع الشاحن على سند الشحن 
غي وؤثر على هذه النتيجة ٠‏ وا كان الحكم 
اأطعون فيه قد حصل فى نطاق سلطبه 
الوضوعية أن سند الشحن قد تضمن الاحالة 
على سرط التدهكيم من ضمن شروط سند 
الشحن »© فليتزم به الطاعن باعتباره فى حكم 
الطرف الأصيل فيه » وانتهى الى اعمال آثر 
هذا الشرط وفق هذا النظر » فانه لا يكون 
قد خالف القازون آو أخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


؟ ب أذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه أ 
فى ممرض الرد على القول بأن الاحتجاج على 
الطاعن مشرط التحكيم 'الوارد بمشارطة ايجار 
السفيفة يحول بينه وبين عرض النزاع على كل 
من القضاء اأصرى وهيئة التحكيم التى نصث 
عليها الأشارطة بمقرها فى لندن لأن هذا الشرط 
فى هدود النزاع. الحالى باطل فى نظر القانون 
لانجليزى ‏ يفيد أن الطاعن لم يقدم الدليل 
الأبول قانونا على القانون الأجنبى باعتبناره 
وافعة يجب أن يقدم الدئيل عليها » كما يستفاد 
منه أنه اذا استحال عرض النزاع على التحكيم 
فان شرطه يزول ودصبح كان لم يكن » ويعود 
للطاعن حقه فى الالتجاء الى المحاكم تعرض 
لازاع عليها من جديد باعتبارها صاحبة الولاية 
العامة فى فض النازعات ». وكانت ازادة 
الخصوم هى التى تخلق التحكيم » وقد آقر 
الشرع جواز الانفاق عليه ولو تم فى الخارج » 
لون أن يمس ذلك النظام العام فى مصر فان 
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بانكار 
العدالة » اذ قضى بعدم قبول الذعوى يكون 
5 صحبع(1) ٠+‏ 


الحمكية : 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
الطعون فنيه وسائر اوراق. الظعن . تتحصل 


فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها 
الدعوى رقم 15714 سنة 1154 تجارى كلى 
الاسكندرية يطلب الزامها بمبلغ 611 جنيه 
و ١١5‏ مليم والفوائد القانونية بواقع /٠‏ 
سسنودا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد 
وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 1548/5/59 
وصلت الباخرة « خريستى »© التايعة للشركة 
المطعون ضدها الى ميناء الاسكندرية وعليها 
شحئة من زيت عباد الشمس لحساب الطاعن 
وقد اتضح عند تفريغ 'البضاعة الملسحوئة إنها 
أصيبت بعدة أضرار واذ كان سند القدحن 
نظيفا وحاليا من التحفظات فانه يفترض أن 
الضرر قد لحق البضاعة اثناء الرحلة البحرية 
فيسأل عنه الناقل » دفعت المطعون ضدها 
بعدم قبول الدعوى للاتفاق فى مشارطة ايجار 
السفينة على شرط انهاء النزاع بطريق 
التحكيم » وبجلسة 1171/1/15 :قضت محكية' 
أول درجة بتبول الدفع وبعدم قبول الدعوى » 
استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ١16‏ 
سنة 0؟ ق تجارى طالبا الغاءه والحكم بطليانه 
السابقة » وبتاريخ 1170/7/10 قضت محكمة 
استئئاف الاسكندرية بتأريد الحكم المستائف . 
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق الثقفس 
وتدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض 
الطعن واذ عرض على المحكمة فى غرفة مشوره 
حددت جلسة ننظره وفيها أصرت النيابة على 
رأيها. 


وحيث ان الطين اقيم على ثلائة أسييب 
حاصلها مخالفة القائون والخطا. فى تطبيةه 
والقصور فى التسبيب وفى بيسان ذلك يقول 
الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف. بأنه 
يشترط وفقا للمادة ٠٠١‏ من قانون التجبارة 
البحرى كى يحتج يستد الشحن على الشاحن 
أو المرسل "اليه باعتباره طرفا ذا شأن فى عقد 
التقل أن يكون موقعا عليه من الشاحن واذ كان 
السند امقدم فى الدعوى قد خلا من هذا التوقيع 
فلا يحتاج على الطاعن بما ورد فيه من احالة 
عامة على ما ورد بمشارطة ايجار السفيئة 
من شروط استثنائية ومنها شرط عرض النزاع 
على التحكيم مما يجعل الاختصاص فيه معقؤدا 
للقضاء المصر-- وقد أغفل الحكم الطعون فيه 
الرد على هذا الدفاع الجوهرى فضلا عن أن 
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الحكم حين ذهب الى الاحتجاج على الطاعن 
بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار قذ حال 
بينه وبين عرض النزاع على كل من القضسماء 
العادى وهيئة التحكيم التى نصت عليه' 
المشارطة بيقرها فى لندن اذ أن القضساء 
الانجازى قد استقر على أن الاحالة العامة 
الواردة بسند الشسحن على مثشمارطة ايجار 
السفينة لا تجعل شرط التحكيم المنصوص عليه 
فيها مندمجا فى سند الشحن وأن هيئات التحكم 
المشار اليها فى مشارطات الايهار لا تختص 
بنظر هذه المنازعات ومن ثم فان الحكم المطمون 
فيه باعراضه عن الفصل فى نزاع من “'ختصاص, 
القضاء العادى يكون قد انكر العدالة وخائف 
القانون وأخطسا فى تطبيقه وشابه القتصور 
لاغفاله الرد على دفاع جوهرى بما يستوجب 
نقضه , 

وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه 
يدي من مدونات الحكم المطمون فيه آنه قال : 
« انه يبين من مراجعة مشارطة الايجار أنهسا 
محدررة فى بيريه بين مالكى الباخرة وشركة 
« فردريك حاكيم » >كمستأجرين على نقل حمولة 
زيت على تلك الباخرة من كونس تائزا الى 
“الاسكندرية وأن البند الثامن عشر منها نص 
فيه على أى منازعة تنشأ أثناء تنفيذ هده 
اللشارطة تعرض على التحكيم فى لندن .... 
كما يبين من الاطلاع على سند الشبحن أنه 
صدر فى كونستائز! بشسأن نقل حمولة الزيت 
على نفس الباخرة الى الاسكندرية وأن المرسل 
اليه هى وزارة التموين. وجاء بالبند الخاميس 
منه أن :كافة الشروط الواردة بمشارطة الايجار 
الخاصة بهذه الرحلة تعتبر. جزءا مْن سند 
الشحن. » أما فاتورة الشراء فهى صادرة من 


شركة: فردريك الى: المستأئفة » ومفاد هذا كله . 


أن شركة « فردريك حباكيم » تعتير البائعة 
للرسالة..موض هنوع النزاع وشاحنتها الى 
المستائفة كما تعتبر هذه الشركة طرفا فى 
مسارطة الايجار: وقد أحال سند الشبحن الى 
أحكام هذه المشارطة واوجب الأخذ بها » لما 
كان ذلك » وكان الثناحن هو مستاجر السفينة 
فان: التحدى بخلو سند الشسحن ‏ من توقيع 
الشماحن للقول بمدم التزام 'الطاعن وهو المرسل 
اليه بالشنروط الاستثتائية. المحال. اليها فى 


وطرفا ذا ثسأن فى عقد التقل ويكون عدم 


المشارطة لا يجدى لان توقيع الشاحن - وهو 
فى نفس الوقت مستأجر السفينة - .على 
مشارطة ايجارها بما اشتملت عليه من شروط 
التحكيم يلزم الطاعن به ياعتباره مرسلا اليه 
توقيم 
الشاحن على سند الشحن غير مؤثر على هذه 
النتيجهة ؛ لما كان ذلك » وكان الحسكم 
المطععون فيه قد حصل فى تطاق سلطته 
الموضوعية أن سند الشحن قد تضمن الاحالة 
على شرط. التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة 
الايجار وكان مقتضى هذه الاحالة اعتبار شرط 
التحكيم من ضمن شروط سند الششسحن فيلتزم 
به الطاعن باعتباره فى حكم الطزف الاصيل 
فيه وانتهى الى اعمال أثر الشرط وفق هذا 
النظر فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ 
فى تطبيقه . واذ كان الحكم المطعون فيه قد رد 
على ما دفع به الطاعن من أن فى القضاء بعدم 
قبول الدعوى انكارا للعدالة يقوله « ان شرط 
التحكيم فى الخارج هو شرط صحيح طبتا لنهوم 
المادة 461 من قانؤن المرافعات الملغى والذى 
انعقدت فى ظله مشارطة الايجاز وسند الشحن 
موضوع النزاع وأن مثل هذا الشرط لا مخالفة 
نيه للنظام العام وأما القول ببطلان هذا الشرط 
فى صدد النزاع الحالى فى نظر القانون 
الانجليزى وأن الاخذ بهذا : الشرطا فى مصنر 
يترتب عليه انكار العدالة فقول يرد عليه بأن 
النزاع الحالى ثم يطرح على القضاء الانجليزى 
ولم يقل كلمته فيه وأن كل ما قدمته المستائفة 
التدليل على وجهة نظرها مجرد تزجمة رسمية 
باللغة العربية لحكم صادر من مجلس اللوردات 
فى مناعة أخرى ولا يتضمن أى مبدا قائونى وكل 
ما. تضبينه هو مجرد أمر موضوعى تم طبقا 
لتكرير األجلس اللمأذكور » . وهذا الذى ورد 
فى الحكم يفيد ان الطاعن لم يقدم الدليل المقبول 


. قانؤنا على القانون الأجنبى باعتباره واقية 


يجب أن يقيم الدليل عليها » كما يستفاد منه أنه 
أذا استحال عرض النزاع على التحكم مانه 
شمرطه يزول ويصيح كأن لم يكون ويعود 
للطاعن .حقه فى الالتجاء الى المحاكم لعرض 
النزاع عليها من جديد باعتبارها صاحبة الولاية 
العائة ى فض المنازعات . لما كان ذلك + 
وكانت .ارادة الخصوم عى التى تخلق التحكيم 


قضساء النقض المدنى 0" 


وقد اتر الشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم فى 
الخارج دون أن يمسن ذلك النظام العام فى مصر 


فان نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بانكار , 


العدالة اذ قضى بعدم قبول الدعوى يكون غير 
صحيح ويكون الطعن برمته على غير أسماس 
ويتعين رفضه ٠‏ 

الطعن رقم .50 لسنة .5 القضائية : 

برئاسة العسيد المستشار سلهم راشد ابو زيد نائب 
رئيس المحكية » وعضوية السادة المستشازين : مصطفي 
النتى » ومحمد صالح أبو راس © وحافظ رخقى © ومحيد 
البندارى العشرى ٠‏ 
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. » »؟ »4 ؟ ) اختصاضي « الاختصاص النوعى‎ ١( 
تننيذ « اختصساص قافى التنفيذ )» . قانثون « سريانه من‎ 
٠ حيث الزمان »: . نظام عام‎ 
: البادىء القانونية‎ 

١‏ ل متى كانت الدعوى ‏ وعلى ما ببين 
دن الحكم المطعون فيه ب هى منازعة فى التنفيذ 
على العقار رفعت ( ببطلان حكم برسو الخزاد ) 
فى ظل قانون المرافعات السابق آمام الححكمة 
الأبتدائية وظلت متداوثة. بالجلسات آمامها الى 
أن صر قانون امرافعات القائم . الذى عمل به 
ون 1١‏ نوفمبر سنة 197/4 - وكانت المادة 1/6" 
فله تنص على أن « يختص قافى التنفيذ دون 
سيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ 
الموضوعية والوقتية آيا كانت قيمتها' » فان قافى 
التتفيذ هو الذى يفصل دون غيره فى جميسع 
منازعات التنفيذ » ومنها التنفيذ على المقار ٠‏ 


؟ س نصت المادة ؟ من القانون رقم !1 
لسنة 1554 باصدار قانون اكرافعات القائم 
على حكم وقتى فى ثسأن. الدعاوى التى تعدل 
اختصاصها النوعى بموجب هذا القانون » اذ 
الت « على المحاكم أن تحزل بدون ربسوم ومن 
تلذاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت 
من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام هذا 
الثانون » وذلك بالحاكة: اكتى تكون عليها » 
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى 


المدكوم فبها أو الدعاوى اأؤجلة للنطق بالحكم 
بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص ») ومؤدى 
ما سلف أن تنتقل منازعات التنفيذ من ولاية 
قانون المرافعات القديم الى ولاية القانون الجديد 
الجديد وتحال حتما من المحكمة الابتدائية الى 
قافى التنفيذ التى أصضبحت من اختصاصه » 
طائا آنه لم يحكم فيها أو تأجلت للحكم س 
ولا يحول دون هذه الاحالة ألا يكون الطاعن س 
الدعى - قد تمسك بعدم اختصاص اللمحكمة 


: بنظر .الدعئوئ »© ذلك أن الاختصاص بحسب 


نوع القضية أو قيمتها وفقا للمادة 1 من قائون 
المرافعات الجديد متعلق بالنظام. العام وتحكم 
به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمساك يه 
فى آية حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ 


؟ ‏ نه رالمادة الثالثة من القانون رقم 11 
لسنة 1954 باصدار قانون المرافعات » على أن 
« اجراءات الفيذ على العقار يستمر فيها طبقا 
لأحكام القانون القديم متى كان قد صصمدر فيها 
حكم برسو اأزاد فى ظله » انما يتحدث عن 
الاجراء'ت التى اتبع فى التنفيذ على المقار 
ولا تتعداها الى تعيين المحكمة التى تختص بنظر 
هذه الاجراءات ٠‏ ما كان ذلك » وكانت الدعوى 
هى منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الابتداثية فى 
ظل قانون المرافعات القديم ولحقها القانون 
القائم قبل الحكم فيها آو اقفال باب المرافعة فانه 
كان يتغين على المحكمة الابتدائية احالة النزاع 
الى قاضى التنفيذ ١ ٠‏ 0 


الممكمة : 


وحيث ان الوقائع ‏ علىما يد ينمن الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب تتحصل 
فى أنه بصحيفة معلنة فى 1138/1١/15‏ أقام 
الطاعن الدموىئ رقم 1.1 لسنة 1518 مدثى 
كلى سوهاج ضد المطعون عليه طالبا الحكم 
ببطلان حكم رسبو اازاد الصادر بتاريخ 
هذه /ه 11 فى القضية. رقم ١8‏ لسنة 1164 
مدنى كلى بيوع سوهاج بايقاف بيع حصة فى 
ثلاث منازل مملوكة للطاعن على المطعون عليه 
بثين قدره .0" جنيها واستند الطاعن فى ذلك 
الى أنه لم يملن باليوم الحدد لاجراء البيع » 
وبتاريخ 1911/1/16 قضت الحكمة الابتدائية 


لف العددان الخامس والسادس - السنة الحادية والستون 


يعدم قبول الدعوى . استانف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 1؟ سنة 4؟ ق سوهاج ويتاريخ 
4 تضت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت الأيابة العامة مذكرة آبدت فرها 
الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على اللحكبة 
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها ٠‏ 

وحيث انه مما ينعى به الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه 
قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من 
اختضاص المحكية الإبتدائية ينظر الدعوى 
استنادا الىئ المادة الثالثة من قنانون اصدار 
قنانون المرافعات رقم ١7‏ لسنة 1158 التى 
نصت على ان اجراعت التنفيذ على العقار يستمر 
السير فيها طيقا لاحكام القانون القديم' متى, 
كان قد صدر فيها حكم برسو |ازاد فى ظله وهذآ 
خطأ من الحكم » ذلك انه خلط بين الاختصاص 
وبين 'اجراءات التنفيذ على العقار التى تنظمها 
هذه المادة دون أن تتعرض لقواعد الاخخصاص 
التى خكمتها المادة ه/!ا؟ من انون المرافسيات 
الجديد وبمقتضاها اختص قافى التنفيذ دون 
غيره بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية. 


وحيث "ان هذا النعى فى مخله » ذلك ان 
الدموئ: ب وعلى ما يبين من الحكم المطعون 
فيه هى منازعة فى التنفيذ على عقار: رفعت 
فى ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكية 
الابتدائية ؤظلت متداولة بالجخلسات أمامها الى 
أن صدر قانون المرافعات القائم ‏ الذى عمل 
به فى .! نوفمبر سنة 1154 ب ونصن ف المادة 
ها منه على أن « يختص قاضى التنفيذ دون 
غخيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ 
الموضئوعية والوقتية أي كانت قيمتها 6 مما يدل 
على أن قافى التنفيذ يفصل دون غيره فى جميع 
منازعات التنقيذ ومنها التنفيذ على العقار » وقد 
نصت المادة ؟ من القانون رقم 11 لسنة 115/8 
باصدار قانون اأرافعات القائم على حكم وقتى 
فى شأن الدعاوى التى تعدل اختصاصها النوعى 
بموجب هذا القانون » اذ قالت « على المحاكم 
أن تحيل يدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد 
لديها من دعاوى أضبحت من اختصاص محاكم 
أخرى بمتتفى أحكام هذا القاتون © وذلك 


بالحالة التى تكون عليها » ولا تسرى احكام 
الفقرة السابقة على الدعاوى ى المحكوم فيها 7 
الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تيقى خاضعة 
لأحكام النصوص القديمة » ومؤدى ما سلف 
أن ينقل منازعات التنفيذ من ولاية قانون 
المرافعات القديم الى ولاية القنانون الجديد 
وتحال حتما من المحكية الابتدائية الى قاضى 
التنفيذ التى اصبحت من اختصاصه طالا أنه 
لم يحكم فيها أو تأخلت للحكم .. ولا يحول دون 
هذه الاحالة ألا يكون الطاعن قد تمسك بعدم, 
اختصاص المحكية بنظر الدعوى »؛ ذلك أن 
الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها وفقا 
للمادة ١.5‏ من قانون المرافعات الجديد يتعلق 
بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها 
ويجوز الدفع به فى آية حالة كانت عليها الذعوى , 
ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 
الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 1954 باصداز 
انون اارافئعات من أن. ١‏ 'اجراءات التنفيذ على 
العقار يستمر فرها طبقا لاحكام 'القايون التديم 
متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله » 
اذ أن هذه المادة تتحدث عن الاجراءات التى 
تتبع فى التنقيذ على العقار ولا تتعداها الى تعيين 
المحكمة التى تختص بنظر هذه الاجراءات ©» 
لماكان ذلك ا الدعوى على ما سلف 
هى منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الابتدائية فى 
ظل القانون القديم ولحقها القانون القائم قبل 
الحكم فيها أو اقفال باب المرافعة فانه كان يتغين 
على المحكمة الابتدائية احالة النزاع الى قاضى 
التنفيذ » واذ خالف الحكم المطمون فيه هذا النظر 
وآيد 'الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه ى. هذا 
الخصوص فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يسنوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى 


أسباب الطعن ٠‏ 


وحيث ان قاشى التثفيذ ‏ وعلى ما سلف 

البيان ‏ هو المختص فانه يتعين الغاء الحكم 
الابتدائى واحالة القضية الى قاضى التنفيذٍ 
بمحكمة بندر سوهاج الجزئية ٠‏ 

الطعن رقم 18 لسلنة 4٠‏ القضائية : 

برئاسة السيد المستشار آمين قتح الله نائب رئيس 
المحكية » وعضوية السادة المستشارين : على عبد الرحمن » 
وضلاح الدين حبيب © ومحمود المصرى »2 ومحمد كيال 
عياس . 


قضاء النقض المانى إرفا 


٠ 
مارس سسنة ه/او!‎ ١١ 
. ملكية . حيازة‎ 

البددا القانونى : 

مؤدى نص المادتين ٠١١‏ و 1٠١‏ من قاتون 
الاجراءات الجنائية أن الأشسياء التى تضبط اثناء 
تدقيق الدعاوى الجنائية ولم تكن حيازتها فى 
ذاتها جريمة ترد الى من كانت فى حيازته وقت 
ضبطها سواء كانت هذه الحيازة. أصيلة بنية 
التملك آو حيازة مادية تحساب الغير الا اذا 
كارت هذه المضبوطات من الأشياء ألتى وقعت 
عليها الجريمة أو المتحصلة ميها » فانها ترد الى 
من فقد حبازقها بالجريمة » يؤيد هذا النظر 
ما تقفى به اكادة ٠١4‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية من آن الأمر برد المضبوطات الى من 
ضبطت معه لا يمنع آولى الشان من المطالبة 
بحقوقهم أمام المحاكم المدنية ٠‏ ولما كان الثابت 
أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت 
مع الطاعنين فى القطار وقررا أن شخصا كلقهها 
بنقلها من محطة الحمام الى الاسكندرية مقابل 
آجر » واتهمتهما النيابة العامة بانهما. استوردا 
هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص 
باستيرادها وانهما قاما بتهريبها ألى أراضى 
الجمهوربة بطريقة غسير مشروعة دون آداء 
الرسوم الجمركية المستحقة عنها وقفى 
ببراءتهما نهائيا مما أسند اليهما » واذ كان مجرد 
حيازة السبائك الذهبية ١)ذكورة‏ ئيس فى ذانه 
جريمة » فاده يكون للطاعنين اللذين ضبطت 
معهما الحق فى استردادها ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن الطاعيين أقاما الدعوى رقم ؟8!؟ سنة 
6 مدنى اسكندرية الابتدائية ضد المطعون 
عليهم يطلب الحكم بتسليمهما المضبوطات فى 
قضية 'الجنحة رقم ١4‏ سسنة 1151 تهريب 
العطارين وهى خمس عقرة سبيكة ذهبية 
عينا » وقالا شرحا لدعواهما أنهنا ضبط بتاريخ 
1/1/7 ف القطار القادم من مرسى مطروح 


الى الاسكندرية ومع أولهما تسع سبائك ذهبية 
ومع الثانى ست منها واعترف كل منهما بحيازته 
لما ضبط ممه وقررا أن شخصا لا يعرفانه 
كلفهما بنقلها من محطة الحمام الى الاسكندرية 
مقاتل عشرة جنيهات عن كل سبيكة وقيدت 
الواقعة برقم ١15‏ سنة 1156 جنح تهريب 
العطارين واتهمتهما النيابة :العامة يأنهما فى يوم 
717 بدائرة قسم العطارين ( أولا ) 
استوردا السبائك الذهبية البيئة بالحضر قبل 
الحصول على تراخيص باستيرادها من الجهة 
الختصة ( ثانيا ) هربا السبائك الذهبية الإإنة 
بالمحضر الى أرافى الجبهورية العربية المتحدة 
بطريقة غير مشروعة ودون آداء الرسوم 
الجمركية المستحقة عنها وطلبت عقابهما طبقا 
للقانون رقم 4 لسنة 1101 المعدل بالقانون 
رقم 15 لسنة 19517 »2 وبتاريخ /1138/5/1 
حكمت محكمة الجنح ببراءتهما من هاتين: التهمتين 
وتأيد هذا الحكم استثنافيا فى 191318/2/5 » 
فتقدمنا يطلب الى نيابنة الشسئون المالية 
بالاسكندرية للتصريح لهما باستلام السبائك 
الذهبية الضيوطة طبقا للمادة ١.١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية غير أنها رفضت طلبهما ٠‏ 
واذ تظلما الى غرفة المشورة وقررت احالة 
الموضوع الى المحكمة المدنية فتد أقاما هذه 
الدعوى بالعلبات سالفة الببان . وبتاريخ 
5 حتيت المحكية برد السسبائك 
الذهبية المضبوطة الى الطاعنين استائف 
المطعون عليهم هذا 'الحكم بالاستكناف رقم 6 
سنة 5؟ ق مدنى الاسكندرية » وبتاريخ 
7117 ككيت المدكية بالفاء الحكم 
المستأنف وبرفض الدعوى »© طبعن الطاعنان فى 
هذا الحكم بطريق النقض » وقدمت النياية العامة 
مذكرة أبدت فيها 'الراى بنقض الحكم ٠.‏ وعرض 
الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فراأت 
أنه جدير ببالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها 
أصرت النيابة على رأيها ٠‏ 


وحيث 'أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه: الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان 
ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى 
تأسيسا على ان حيازتهما للسبائك الذهبية كانت 
عرضية لأنهما أنكرا ملكيتها عئد ضبهما فى قضية 
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التيريب وقرراا أن شخصا سليها لهها لنقلها 
وبالتالى فلا يكون لهما الحق فى استردادها طبقا 
للمادة ؟.١‏ من قاتون الاجراءات الجنائية لان 
الاقصود من هذه المادة هو حماية الحيبازة 
الكاملة يركنيها 'المادى والمعنوى »© فى حين 
أن المستفاد من هذه إالمادة أن ترد الأشياء 


كانت المضبوطات من الاشياء التى وقعت عليها . 


كائت هذه الديازة كاملة أو عرضية طاما أن 
ما بحوزه ليس موضوع جريمة أو متحصلا من 
جريمة يؤيد ذلك أن المادة ١.4‏ من القاتون 
امذكور تقضى بأن الآمر بالرد لا يمنع ذوى 
الشأن من المطالبة أمام الححاكم المدنية يمالهم 
من حقوق © واذ ضبطت السبائك الذهبية فى 
حيازتهما وقضى ببراءتهما مما أستد اليهما فى 
قضية التهريب فيكون من حقهما استرداد هذه 
السبائك » وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق 
القانون ٠.‏ 


وحيث ان هذا الثعى صحيح » ذلك أن النص 
فى المادة 1١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
على :أنه « يجوز أن يؤمر برد الاشمسياء التى 
ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم 
ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا 
للمصادرة » والنص فى الملدة ٠١‏ من القائون 
الآكور على أنه « يكون رد الأشياء المضبوطة 
الي من كانت فى حيازته وقت ضبطها » واذا 
المضبوطة ان كانت فى حيازته وقت ضبطها أيا 
الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها الى من 
ققد حيازتها بالجريمة ما لم يكن من ضبطت معه 
. حق فى حبسها بمقتضى القانون » » يدل على أن 
الأشسياء التى تضبط اثناء تحقرق الدعاوى 
الجنائية ولم تكن فى حيارتها فى ذاتها. جريمة 
ترد الى من كانت فى حيازته وقت ضبطا سواء 


٠٠٠ الحرية‎ 


كانت هذه 'الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة 
مادية لحسساب الغفير الا اذا كانت هذه 
المضبوطات من الاثسياء التى وقمث عليها الجريمة 
أو المتحصلة منها فانها ترد الى فقد حيازتها 
بالجريمة » يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 
5 من قانون الاجراءات الجنائية من أن الأمر 
بزد المضبوطات الى من ضبطت معه لا يمع أولئ 
الثسأن من المطبالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية ,* 
ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع 
الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار 
يوم 97/؟1153//1 وقرر! أن شخصا كلفهيا 
بنقلها من محطة الحمام الى الاسكندرية مقابل 
أجر واتهمتهما الثيابة العامة بأنهما استوردا 
هذه السبائك قيل الحصسول على ترخيص 
باستيرادها وأيهما قاما بتهريبها الى أرامى 
الجمهوريسة بطريقة غير مشروعة دون اداء 
الرسوم الجمركية المستحقة عنها »2 وقفى 
ببراعتهما نهائيا مما أسنند اليهما » ولمنا كان 
مجرد حيازة السبائك المذكورة ليس فى ذاته 
جريمة فانئه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهمأ 
الحق فى استردادها » لما كان ذلك »© وكان 
الخكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى 
بائه ليس للطاعنين الحق فى استرداد السبائك 
اأضبوطة لان حيازتهما كانت عرضية © فانه 
يكون قد آخطأ فى تطبيق القانون بما. يستوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
اسياب الطعن . 

الطعن رقم ه لسئة 0٠‏ القتضائية : 

برئاسة السيد المستشار أنور أحيد خلف وغضصوية 
رئيس اللحكمة » وعضوية السسادة المستشارين : أديب 
قصيجى »© ومحمد فال المرجوشى » وحافظ الوكيل » 
وممدوح عطيه ٠‏ 


الحرية شىء ينتزعه الرجل لنقسسه انتزاعا » لأنها 


آن تكون يوما شسسيئًا نستجديه * 


جان جاك روسو 


07077777 
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العمل القضائى المستنفد لولاية القضاء 
أاارم انلأسا 040 


|؟ س تمهويد وتقسيم : 

يستنفد القاضى ولايته بمياشرتها بالنسبة للمساألة المعروضة عليه ©» 
ويباشر القضساء سلطته القضائية عن طريق ما يصدره من :أعمال . الا أن 
ذلك لا يعنى ةن كل أعمال. القضاء تستنفد الولاية . فدراسة وقائع النزاع 
ومنا يتدمه الخصوم من دفاع ودفوع » وما يتم اتخاذه من اجراءات معينة للتحقق من 
هذه الوقائع » لا تستنفد ولاية القاضى »© وانما الذى يستنفد ولاية القضاء نوع محدد 
من هذه الأعمال » هو ما يطلق عليها الأعمال القضائية بالمعنئ الفنى ؛ أئ الأعمال 
الصادرة عن سلطة القضاء . 


ولا كان العمل القضائى ذاته.وما يزال محلا لخلاف فقهى محتدم » حول 
طبيمته وماهيته ومكوناته » فكان لزاما علينا أن تحدد المقصود بالعمل القضائى الذى 
يستنفد ولاية القضاء . ومن ناحية آخرى » فليست كل الاعمال القضائية مستنفدة 
لولاية القضاء » وانما نوع واحد منها فقط هو الذئ يقوم بهذا الدور » وهذا 
النوع هو الاعمال القضائية القطعية ٠‏ 


نلخص الى أن العمل الذى يستنفد ولاية القاشى مصدر هذا العمل هو العيل 
القضائى القطعى » وعليه سسوف تبحث قيما يلى المقصود بالعمل القضائئ » 
ثم المقصود بقطعية العمل القضائى . 


العمل القضسائى 


؟؟ - تمهيد وتقسيم : انتهينا الى أن العمل الذى يستنفد ولاية القاضى هو 
العبل القضائى . ولما كانت فكرة الاستنفاد ذاتها تعد فكرة قانونية اقتضتها 
وظيفة القضاء » واستزمتها ألدوافع والاهداف التى .أدت الى وجود القضساء 
داته . ولا نجد لهذه الفكرة أثرا خارج وظينة القضاء . فكان طبنيعيا أن نغفرق 
“بين ما يعتبر عمسلا قضائيا وبين مالا يعتبر كذلك » اما لصدوره عن غير 'القضاء » 
واما لضدوره عن القضاء ذاته ولكن خارج الوظيفة القضائية » اذ ليس كل ما يصدن 
عن القضاء يعد قضاء . 


وفى ضوء ما تقدم وجب علينا أن نميز بين العمل القضائى وبين غبره من الأعمال 
الصادرة عن غير القضاء مثل الاعمال التشريعية والأعمال الادارية . ثم تميز ثانيا 
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بين العمل القضائى الصادر عن القضاء وبين العمل المادر عن القضاء فى غير 
وليقعة القضائية » لنصل بعد ذلك الى العمل القضائى الذى يستنفد ولاية القضاء - 
وذلك فى الطالب الأريعة القادمة . 


اللطلب الأول 
العمل القضائى والعمل' التشريعى 


49 - لم يثر بثسأن التمييز بين العمل القضائى والعمل التشريعى » حلاف يذكر 
بين الفقهاء » نظرا لوضوح فكرة الوظيفة القضائية بالنسبة للوذليفة التشريعية + 
ووضوح مجال علا منهما . اذ أن السيادة وان كانت للشعب » الا أنه وبكل مكوناته 
البشرية يعجز عن مباشرة مظاهر هذه السيادة بنفسه » وانما يقوم بتوزيع هذه 
المظاهر على هيئات أو سلطات مختلفة » بحيث تمارس كل سلطة وظيفة من هذه 
الوظائف . فهناك الوظيفة التشريعية التى. يتولاها الشعب ( فى الديمقراطيات 
المياشرة ) أو نواب عنه ( فى. الديمقراطيانت النيابية ) وهناك الوظيفة التنفيذية 
( الادارية ) القى تتولاها الحكومة تسييرا لأمور ومرافق الدولة المختلفة » وبجانب 
هذه وتلك توجد الوظيفة القضائية التى يتولاها القضاء » لاقرار المدل وتحقيق 
القانون فى أرجاء 'الدولة وربوعها . 


وتتمثل الوظيفة التشريعية فى اصدار القواعد. العامة المجردة المنظمة لسلوك 
الأقراد وحتوقهم والمحددة لأهداف ومثل المجتبع » وتخاطب هذه القواعد الأفزاد 
ألذين يلتزمون باحترامها » وتنظيم سلوكهم وفتا لأحكامها . آما القضاذ فيقوم بالعمل 
على تحقيق هذه القواعد العامة فى الواقع العملى عندما لا يتم تحقيقها عن طريق 
الأفراد . ومن هنا يتضح أن اأشرع انما يخلق القاعدة القانونية بينما بقوم القضاء 
بتحقيق القاعدة المجردة على واقعة محددة عندما يحول دون تحقيقها تلقائيا ماتبع 

من الوائع(؟) فالقاضى لا يخلق قاعدة قانونية » بل هو يحقق قاعدة. موجودة سلفا 
على ما يعرض عليه من وقائغ نحددة . وحتى فى الحالات التى يضطر فيها القاضى 
الى خلق وانشاء قتاعدة تحكم ما هو معروض عليه عند عدم. وجود قاعدة. قانونية » 
تشريعية أو غيرها » تحكم النزاع ‏ حتى لا يقع تحت طائلة اليقاب باعتباره منكرا. 


: وى هذا يقول الفقيه الايطالى روكو أوجو‎ )١( 

18 © مامعسماءوععة'1 ناغدكمذ ,6 علقصمتعتةمستشضاع هوقو 2 ملاععع 0 
0متاكة ص غقافغتط أودع عامط تلوعل فاعععممه © وتتقدمىه عمماجدععتلمة: 
جمدت دومصة 0١‏ ممم تععمة عدم ملممبي ,مختااءاط0 ملعلل تل ممم عللدل 
7 1 ,متشاطهء1» زودع]5. عسدممه 02116 22 
اؤان كان هنناك من يذهب الى أن ثشاط القضاء والمشزع يعد كل منهما صورة لحمايسة 
الصاح »؛ وكل ما يغرق بينهنا قحسب هو نطاق هذه الحمايية ٠‏ هالدولة تحدد ب بالقاتون ‏ 
مُجموّعة المصالح التى' تحميها وتحدد حدود حمايتها بصنة مجزدة > ويأنى القضاءً ليخقق هذه 
الحياية بالفعل فالحدود التى قررتها تواعد القانون وذلك على حالات خاصية أو على أشخاص معيتين 
آنظر فى أهذا. المعنى ركو الغريدو ن الحكم” المدنى ص 4. وما بعدها وروكو اجو مرجع السابق 
“هسن- >54‏ 58 ٠‏ كوستا ‏ اللزافعات ص 4 رقم 7ه . ساتنا: ‏ المزامعنات كن ” رقم * :لوجوائدريا 

موجز ص © ٠‏ وانظر عرضا للنظريات التى قيل بها فى مفهوم القضاء فى - 
اعوط ,1964 6عكتداتت لتك علممدوععمعم مغقلط: ,وتلل .11 قط مبحصم2 
ع ه 6 20١‏ .68م 5.6 .2 مقصلعط 
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للعدالة . فانه حتى فى هذه الحالة فان ما يخلقه القاضى من قواغد تظل لها صفنة 
الخصوصية(؟) بالنسبة ما طبقت عليه » واستحدثت من أجله »© ولا تكتسب أبد! 
صفة العمومية والتجريد فلا هى تلزم القضاء فى الحالات الممائلة » ولا هى تلزم حتى 
القاضى الذى :خلقها فيما يعرض عليه مستقالا(؟) . 

ومن ناحية أخرى » فانٍ العمل التشزيعى - متى صدر - فإنه يلزم المخاطبين 
به » ويحتج به عليهم جميعا دون تحديد لأسمائهم أو صفاتهم »: فالكل مخاطب 
بالتشريع » مطالب باحترامه وتنفياه سواء كان غالما بالقانون أو لم يكن عالا به » 
غلا يجوز الاعتذار بالجهل بالقاتون (؟) . ,103 18 “ع1ممع1 غقصعه غوع'م اناس 

«مسباوء1 عتقدممهة عمتتعقدعه مصعط ويطيق القاضى الجزاء غلى من 
يخالف القاتون » ولو ثبت جهل الشخص بالقراءة أو الكتاية أو عدم علمه بوجود 
القاعدة القانونية » فالعلم بالقانون مفترض . والقانون لا يلزم الأفراد فحسب ©» 
يل هو ملزم للسلطات العامة فى الدولة القضائية منها والتنفيذية . كل ذلك بعكس 
العمل القضائى الذى لا يلزم ولا يحتج به الا على اطراف الخصومة التى صدر فيها » 
كما أنه محدد بالخصومة ذاتها محلا وسبياا . 

ومن ناحية ثالثة فان العمل التشريعى لا يستنفد ولاية السلطة التشريعية » 
بحيث يمتئع عليها أن تعود الى هذا العمل بتعديله أو الغائه أو انهاء العمل به » اذ 
الاضل أن 'السلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى سن التشريعات 
والغائها » فلها أن تلغى قانونا أصدرته الغاء صريحا أو ضمنئيبا » ولها أيضا أن تعدل 
عن بعض أحكام قاتون سبق لها أن أصدرته سواء بالغاء يعضها أو ياضافة مواد 
جديدة اليه. . وفى جميع هذه الحالات تصدر التشريعات من البرلمان وقد يكون من 
نفس الأعضاء الذين اشتركوا فى اصدار: التشريعات التى تم تعديلها أو الغاثها . 
وهذا كله على النقيض من العمل القضائى الذئ لآ يملك القاضى الذئ أصدره سلطة 
تغديله أو الغائه الا بوصنه قاضيا للطعن فى الحالات التئ ينص عليها المشرع(م) . 

0 اشر عتناقعع20م ازمعل ع0 الأماصعحمط 616 غأنه1 ,عمق18 اعمط 

3٠0 68. 1949, 2. 8. :‏ عللمنكه 

() وقد يقال أن القاعدة التى يستحدثها القاضظى مسترشذة! بتقواعد العدالة وهبادىم 
القانون الطبيعى »© انما تعد قاعدة ظإتونينة بالمعنى الفتى على اعتببار أن قواعد العدالة ومبادئه 
القائون الطبيعى تعد من المصادر الرسمية للتاعدة القانونية . الا أن الرد على هذا القول سسهل 
وميسور لآن تلك .الليادىء وهذه التؤاعد لم توضع ضمن مصادر القانون االا « لاثقاة المظهر فقط » 
لإن القاضى لا يستطيع أن يلق قاعدة قالونية » وهو فى نفس الوتت مطالب بالحكم فى النزاع حتى 
ولو لم تكن هناك قاعدة تحكمه والا ؟عتبر منكرا للعدالة » فكان لابد اذن من ستار يستتر به القاضى 
حين يحكم برأيه وحتى لا يكون منكرا للعدالة ولهذا' وضعت مبادىء الخاتون الطبيعى وقواعد ' العدالة 
لهذا السبب » ومن ثم يصعب القول بأن هذه المبادىء أو تلك 'القواغد من المصادر الرنسمية للتتاعدة 
القائونية ( إنظر الدكتور أحمد سلامئة ‏ المدخل لدراسة الظانون ‏ الكتاب الأول سنة 191/8 بند [م/ 
ضشس 167 وما بغدها ‏ والمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى تعليقا على نص المسادة الاولي. 
من الشروع ٠‏ أنظر كذلك متصور مصطفى منصور ٠‏ المدخل للعلوم القانوتية سئة .159 م هما 
وما يدها ٠‏ 

'(4) أنظر'قى عرض هذا اللموضوع أحيد سلامة . المرجع السابق ص ٠.156‏ عبد اتشلا 
عبد الباتى ٠.‏ نظرية. القانون 11536 ص -18. ونا يعدها متصبون مصطفى متصور. ل المرجييع 
السابق سر ص /1١؟ ١ ٠‏ : 

١ )5(:‏ آنظر اق اللائيين بين تالعئل “القضائى: والتغثل. :التشريمئ. ٠‏ الدكتور: غتحى والى »+ ظاثوقة 
التفنناء المدلق بند :288 أويو اروكو ات اللطول .جح 1 من 55 وما بعداها م 
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المطتب الثسانى 
العمل القضائى والعمل الادارى(©) 


صعوبة التفرقة بين العمل القضائى والعمل الادارى : 


اذا كان التمييز بين العمل القضائى والعمل التشريعى » لم يثر بقسانه 
صعوبة: معينة 4 فان الامسر غير ذلك بالنسسية للعيل الادارى والعميل 
القضائى » نظرا لما بينهما من تشابه كبير » وصل بالبعض//) الى حد مهاجمة 
التقسيم التقليدى لوظائف الدولة » والقول يعدم وجود سلطة مستقلة:للتضاء » 
واعتيروا القضاء مجرد فرع للسلطة التنفيذية » 'اذ لا يوجد فى رايهم فى الدولة 
الا سلطة تشبريعية تصدر القوانين » وأخرى تتولى تنفيذها هى السلطة التنفيذية » 
وما تطبيق القانون من جائب القضاء الا نوع من تنفيذه . 


(5) نظرا. للاهمبية البالئة لشرورة تميبز العمل القغضائى عن' العمل الادارى © نقد زخرت 

المكتبة القانونية ‏ فضلا عن المراجع العامة فى فقه القاثون العام وخقه قائون المرافعيات ا 

بالنعديد من الابحاث العلبية والرسائل الجامعية فى هذا الموضوع نذكر منها فى الفتته المصرى 

رسالة الدكتور القطب محمد طبأية « العيل ,القغسائى المقارن والجهات الادارية ذات الاختصساص 

القضائى للعبل القضائى فى انون المرافعات. « جامعة عين شمس 11717 ومطبوعة سئة 1116 ٠‏ 

ورسالة آستائنا الدكتور هبد الباسط جميعى »6 سلطة القاضى الولائية ‏ فى مجلة العلوم القاثونية 
و الاتتصادبة ب بولبو سئة 1111 ٠‏ وفى الفته الفرنسى 

656 عفكتاز عدومطه 12 06 قاتتماسه'1 غه [عمصهمناء تلاز عنعه'ية .1 معتالتة6 

,نم8016 

5 .م) 1946 .اطتاظ عط .297 ,اعصصماغء 1 عناز غاعة*0 صملامم 2..18 كتامسحة نآ 

ا 2 

,اعصصمتغعتلعسز عنعة' 1‏ 06 ممنامم عصدثل ع155هو15 ,قعءاتقط) غتمصسسددكه . 

(124, ب 83 ,0) ,1942 .[طتاط .2 .260 

ف تتاعتامعغصم دعل دملمءقتومقكء 1 غه [عصممناء نل هداز عاعوآ :5 لحتصطم 

اع 06 عنتسعلقعة*1 ع0 للعناءعع8 علدمقم صمت ومسفكممء 12 06 عدممممم 

.(206 ح 131 .0) 1949 ,6م1010 06 رمن 

3) 1933 .[طدط .2 .و22 رقأعصصممع 1 مدز قعاعج وع0 عمفاتى ع2 بعصنلم1 

1 .(572 عه 

2 ,مصقلناة ,هلوا هتمعامءد 12 ,ملععثلة مععمه 

هأ ,وأعمغهه 701‏ عدماتستةلمصتئع كلانه معتتععاودم منوعد5 ,موءوعمع مترملام 

ل 3) 1957 ,وصقلتم ,مغمعنلستع عق عممتعنةممنائع 12ا06 همته3 هلابو 

-56(. 

060 ب[ .1 ,1879 فتنة2 ناه وتصتضقة غتمعة 36 عنامت .1 ومرويق” ١‏ 

بقع .تك 06 عتنمتسعصدة1ة 6نم .81 بونسواعطاه8 :4ق .2 

,ةلداع سمدم ع علتباك ‏ عمسلعءمم ع0 6ختمذ1 ,ممم ب إومدوميون ‏ 

.2 ته .00 .2 فناموسسة نآ :10-14 .م ,1 ,150 3٠.‏ 

وهذار ما قال يه الفقيه الكبير دوجى فى مؤلفه: .. القآنون: الدستورى ‏ المشار: اليه نل الجزء 

الثأثى: من ١6‏ 


اللاة غع.. 138 ,م ,1965 درن مطتاددة 6 أ ممم غبطلة عصمة غتميط 96 8 
كنا أن لوك للم يكن يعتبر القضناء سلطة. ممتظة هو الآخر ٠‏ 


0٠‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الحادية والستون 


الا أن هذا 'الاتجاه ليس الا اتحناه فلسفى له قيمته فى مجال البحث العلمى 
المجرد ولكنه لا يصلح للتطبيق العلمى لأنه يتعارض مع الواقع القاثونى » ولا يفسر 
الظواهر القانونية المشاهدة فى كثير من الدول التى تجعل من القضاء سلطة مستقلة 
عن السلطة التنفيذية(4) . كما أن .هذا الاتجاه يؤدى الى وضع السلطة القضائية 
تحت اشراف وهيمتة السلطة الادارية الأمر الذى قد يسمح للأخيرة بالتدخل فى 
شئون القضاء © وعدم التزامها بتنفيذ احكام القضاء مما يؤدى الى اهدار كل 
قيمة لها () . 


ولهذ! نجد .أن القضاء كسلطة متميزة » قائمة بذاتها » مستقلة عن السلطة 
التنئيذية » قد غدت ظاهرة تستعصى على الانكار . وهذا أمر يقرضه الواقع 
العملى والقانونى على حد سواء » وآمر تقتضيه طبائع الاشياء . حتى ان القائلين 
يفكرة الازدواج هذه قد اكدوا مع ذلك » ضرورة فصل القضاء عن الادارة(10) . 


وحتى لو سلمتا جدلا » باندياج السلطة القضائية فى السلطة التنفيذية » فان ' 
هذه السلطة الواحدة - بالقطع س ستصدر أعمالا قضائية واخرى ادارية » ومن 
ثم تظل المشكلة تقائية بلا حل » وهى ايجاد معيار للتفرقة بين العمل القضائى والعمل 
الادارى » حتى ولو كانا صادرين عن سلطة واحدة(؟) ولقد تعددت نطلريات الفقهاء » 
وتباينت: مذاهيهم فى هذا 'الخصوص »؛ ويمكننا تصنيف هذه النظريات الى ثلاثة 
اتجاهات »© أولهما شكلى » وثانيهما موضوعى »؛ وثالثهما مختلط . وذلك على 
التفصيل الآتى : 


الفرع الأول 
الانجاه الشكلى 


م مضمون هذا الاتجاه : اتخذ انصار هذا الاتجاه من العناصر الشكلية 
للعمل القضائى »© معيارا لتميزه عن الاعمال الادارية » الا 'أنهم » ابختلفوا. مع ذلك 
حول أى من هذه العناصر يتخذا مميارا للتمييز فاتخذا بعضهم من اختلاف الهيئات * 
أى الجهة التى تقوم بالعمل »© معيارا » بينما ركز آخرون على الاجراءات التى 
.تتخذ لاصدارره » ونظر اليعض الى ما يرتبه العمل القضائى من أثر واتخذه معيارا » 
بينما نظر البعض الى الاسلوب الذى يتخذ يه العمل القضائى . ورغم اختلاف 
انصار الاتجاه الشكلى على هذا النحو » الا أنهم اتفقوا على أن العناصر الشكلية 
اللممل القضائئ هى التى تميزه عن غيره دون ما نظر الى مضمون العمل ذاته أو 
.جوهره . وفيما يلى عرضا لام ما قيل به فى هذا الاتجاه * 


(4) أستاذنا الدكتور هبد الياسط جميعى + مقالة . مسلطة. القاضى الولائيسة ٠‏ القسار 
اليها ص "1١‏ يند إلا . 

19) أستائتا ابراهيم سسعد + اللمرجع- السابق ص.6م ٠‏ وجدى راغب . زسالة ص 0315م 
سوليس وبيرو ٠‏ المرجع السابق . جح [يقد 5.ه صن 06 ا معلا 

)٠١(‏ أنظر' جارسوفية وسيزار برو /المرجنع السابق ج ١‏ ص 1سا 6( يلد 1م 

. بند لال‎ “51١ أستائتا الدكتور عبد الباسط جميعى - القالة. اللقار آليها ص‎ )١1( 
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316:6 01 اأولا : المعيار العضوى )نوع‎ ١ 


يذهب البعض وعلى رأسهم الفقيه الكبير كارييه دى مالينير 
عتءطلهةة 06 قسمة (1) الى أنه لا جدوى. من الاعتياد على العتنساصر 
الموضوعية للعمل القضائى لتمييزه عن العمل الادارى ٠‏ فالقول بأن القضساء 
يفصل فى اأنازعات ويحسمها وهذا ما يميزه عن الادارة » فقول غير صحيح' > 
اذ أن الادارة هى الأخرى كثيرا ما تفصل فى منازعات مثل القضاء » وذلك 
عندما تفصل فى تظلمات رئاسية عن قرارات ادارية » كما يناشر القغماء وظينته 
احيانا فى غير منازعسة ؛ عندما يصدر حكما اتفاقيا » أو حكما جنائيا باعترافه 
المتهم بما ارتكبه » وعدم منازعته لا فى 'الواقع ولا فى القانون(؟) اما التول بأن. 
القضاء يطبق القانون وهذا ما يميزه عن الادارة » فهو بدوره غير منتج > 
اذ أن الادارة هى الاخرى تقوم بتطبيق القانون على ما يعرض 'عليها من حالات. 
فردية 6 كما آن القاضى قد يتعدى مرحلة تطبيق القاعدة القاتونية » ويخلق قاعدة 
تانونية يطبقها على الحالة المعروضة ‏ اذا لم يكن هناك قاغدة قائمة تنطبق 
على النزاع ‏ وحتى لا يعتبر منكرا للعدالة » وى هذه الحالة يقوم القاضى يعيل 
المشرع(؟) ومن ناحية ثالثة » تمان مضمون العمل القغسائى هو نفس مضمون 
العمل الادارى » الذى يتمثل فى ايجاد حل اسألة قانوئية ؛ بعد تقرير لوقائع 
معينة » تعد أسبايا للحكم أو القرار » كما لا يمكن آخيرا فى رأيه الاعتياد على 
غماية الوظيفة القضائية لتمييزها عن غيزها ؛ لان ذلك لا يكون تمبيزا قانونيا لها(ع). 


وينتهى النقيه الكبير الى أن مأ يمير العمل القضائى عن العمل الادارى هو :. 
اختلاف الهيئة التى تصدر كل منهما » فالعمل.القغائى يصدر عن هيئة منظمة 


6 علممقمقع عتعمقط 18 3 «مغتاطتطممت ,ونعطلة11 ع0 قسم 

5 ,784 ,719 ,691 ,2 ,آ .1 ركتعوط زأهاظ! 

وانظر ى عرض هذه النظرية ولقدها العميد فزيوز ‏ درلسات فى المرافعاقت ل اللفسار 

اليه من ١م‏ ب !لا . سوليس وييرو الجزء الأول عن .47 وما بعدها بند (61 ٠.‏ فتسان ‏ 
المرائعات 151/8 بئد 18 وكذلك 

8 .28 ,1953 متموط موقط ,عذونز ودومطه 18 06 قأترمنيتم.آ ,مداعلةة ومع كلو 

©-5- 

بكتهمم رع قغط1 ,0متقومق :ععتاز غهأك0 لتععممه مآ ركتصة2 ارمسعبيوعوك 

.اثلا غ6 47 .1957,:2 

رع لأعصمملء لجاز «مناعمم 18 3 86:11 «متامععمهء هآ - .1 لتممضم8 

,لاثناة أ 4 .2 ,1933 -5آلفط ,عمءطلوة1 ع0 نتتهن) نسهعهن ..ووصداعم 

وجدى راغب نهبى ل رسلالة ص !١‏ وما بعدهأ : عبد البالسط جميقى ‏ المقالة نصي. 511 

وما ببعدها ٠‏ رمق الشسافر المسئولية :من عمال الشلطة القضائية ‏ طبعمّة ؟ولى 11194 


ماك للا : 
(1) كاربيه دى مالبر ‏ المرجع السايق -: النظبرية. العاية للدولة ج 1 ص 119 
وما مده 0 ف وا ا ا 


0)- كأرَبيه أدى امالبيي ل “النظزية اللناقة سن 8,/ا 6 كالاا. 
(5) أنظر, ربزى الشاعو: ‏ ,المسئولية؛ ضٍ 1١‏ ”.*. وجدى راغبا رسالة ضء لاع 


01 المددان الخامس والسادس ‏ السنة الحادية والستون 


بطريقة معيئة هى الهيئة القضائية » بينما يصدر العمل الادارى عن مجرد هيئة 
أداريةره) . 
وشايعث مدرسة فيينا المعروقة بالتدرج الهرمى » على يد عميديها 
كلسن ومركل(1) » ما ذهب اليه الفقيه كارييه » اذ أن النظام القانونى فى فقه 
هذه الارسة يتخذ شكلا هرميا متدرجا » توجد القواعد الأساسسية 
5 201165 :165 فى تمكقله » والقواعهد الفردية 
11015 5ع6ممه20 165 نى قاعدته »2 ومن ثم فان أى عمل قانونى 
فى نظرها. انما يكون مطبقا لقاعدة اعلى » وق نفس الوقت منشئا لقاعدة أدتى » 
فالتشريع يطبق الدستور » والدستور يطبق تلك القاعدة الأاساسية » وهى 
قتاعدة مفترضة وآزلية » الشرع يطبق الدستور وفى نفس الوقت ينشىء القواعد 
العامة ( القافون ) . أما القضاء فهو يطبق القواعد: العامة ( القانون ) وينشىء 
:التواعد التردية() على أنه وان كان القضاء ينشىء القواعد الفردية فان هذا 
لا.يميزه عن الادارة التى تطبق القانون هى الأخرى وتنشىء قواعد فردية . 
الا أن الذى يميز بينهما هو أن القضاء يباشر وظيفته على أساس من الاستقلال 
بيقما تباشر الادارة وظيفتها على اساإس من التبعية الرئاسية . ويقول الفقيه 
كلسن فى هذا أن « الحكم القخسائى والقرار الادارئ شيئان من طبيعة واحدة » 
ولكن الخلاف بينهنا ينصب على الركز القانونى أن ينثشىء القاعدة الفردية ©» 
فالقضاة مسستقلون بعكس. السلطات الادارية(م) 


(ه) وى ذلك يقول الفقيه كاربيه فى ,ؤلقه المشار !ليه ص (9/أ': 
6111 تامعانمه ع1 005 رمم عصمك 3ه طممغء01 تناز 12 ع0 مستمفنتى ع1» 
«فصممة 55 كتقمط عغعة'1 عل 


أن مغيار التفاء ليش هو..مشسيونه المادى وأتما شكله شخسب . 
انطن .1520 ,مهاه ولاه ع مناتعنت 1ع علةععصمعع عتممغط1 .283 معداهع1 
.261-32 138 سل 134 .م ,1952 ,مصقلتالة 

مشاز اليه فى :وجدئ زاغب ٠:‏ رسسالة ص -؟ هامثي 5 ق 
»6 611 .2 ,1926 .[طتاط .27 .267 . ,01525 علمم6مقع عتممقطة عمدثة معععمم 
٠.‏ (0تتتقتتتصع 1515 .680 .اتاو 
عناعه'1 فصقل 5 23 02016 :ال ومتأهسصهة 12 ع0 متممغط هآ .1 تقصدم8 
:698 668 .2 ,1928 .[طناط .121 ,كنع ,لكلتدكة عامقة :0 وم 
) كلسن . المرجع السابق ص 178 118 وعجالة فى نظرية عامة للدولة . المشار 
اليه ص 5118 وما بعدها . بوثار ‏ اامزجع السنأبق ٠.‏ أنظر فى عرض هذه المدرسة ب جاكمار ‏ 
رسبالة ص ٠ه‏ وما بعدها ٠‏ جوليان . رسالته ض 45 وما بعدها . لامبويه مقالته فى مجلة القانون 
العأم 1144 ص ٠١‏ وما بعدها . وجدى راأقب... رسالة ص ٠٠‏ ب (7 . رمزى الشساعر 
ص ٠ 1! 11١‏ أحمد مليجى موسى رسالة فى تحديد نطاق الؤلاية . القضائية والاختصاص القضائئ ٠‏ 
جامعة عين شيس :15141 ص ٠١‏ وما ببعدها ٠‏ القطب محمد طبلية ٠‏ رسالته ص :م7 وما بعدها.. 

(8): ,اذ . يقول كلسن 

266 ع0 5ع2056 عساعل غهمد كتاوتستنسله ممزمك06 غه عمعسع ونا 
قعصدوده 065 عونل تداز سمتغمطئه 12 عمم كنل علناعة ,عستاهم 
0 :رقا مصقلعم1206 غ508 قع [05‏ 125 ,عتاعسة تعتقمذ علع6: 1 عأموأعللء". نو 
+0 .. تاوجف .13 مع نلك «مءكتغوغافتمتهقة و6ألعمكده 5ه ممتقطدم ‏ 
.625 .2 .,1926 .[طده ,+0 .9هه حك 


وآنظر بونار المتالة السابقة ص. 586 .اس جاكمار س مجلسن الدولة ض 816 
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50 ب ثافيا ‏ الميبار الاجرائى : 


أضاف الفقيه كارييه الى معياره العضوى ©#ناهونهة8ه602 معيارا اجراثيا 
آخر ليتلاق ما يوجه :الى المعيار: العضوى من نقد » وذلك فى محاولة لتمييز العمل 
القضائى »© فذهب الى أن: العيبل القضائى هو الذى يصدر عن هيئة منظسة 
مباشرة وظيفة القضاء » وفقا أجموعة من الاجراءات والاشكال التى يتطلبها 
المشرع لاصدار العمل .منل عدتية الجلسات »وضرورة تسسبيب الاحكام » 
مع كفالة حقوق الداع وتحقيق ميدا اللواجهة بين الخصوم » ويرى أن هذه 
الاجراءات هى التى تكفل(1) للعيل القضائى فاعليقه لترتيب الحتيقة 
القانونية (.1) . اما العمل الادارى فهو الذى يصدر عن هيئة ادارية وق 
فير هذه الاجزاءات . ١‏ 

8 انقد المعيارين العضسوى والاجرائى : 

يرجع الفضل ف ابراز آأهمية العناصر الشكلية للعبل القتضائى الى 
الفقيه كارييه وانصاره!(!١)‏ الا أن هذه العناصر ليست كانفية لتمييز العميل 
القضائى عن العمل الاداري » وذلك لأسباب عثيرة أهمها : 

١‏ . أسمتبدل كارييه دى مالبير المشسكلة بأخرى » عنذما قال بان العسل 
يكون قتضائيبا ان كان صادرا عن هيئة قضائية ولا يكون كذلك اذا لم يكن 
صبادرا عن هيئة قضائية » فلم يقدم حلا » وأن ما قال به يدعونا الى تساؤل آخر 
متى: تعتبر الهيئة قضائية حتى يعتبر العمل الصائر عنها قضائيا » ومتى 
تعتبر ادذارية حتى يعتبر العمل الصادر عنها اداريا(؟!) لا يكقى للاجابسة 
على هذا الساؤل ما قال به الفقيه كلسن 3615632 بان الهيئلة تكون قضائية 
اذا كانت تمارس وظيفتها على أساسس من الاستقلال » ولا تكون كذلك اذا كانت 
تمارس وظيفتها على اساس من التبغية الرئاسية . :اذ أن هناك من الهيئات 
الادارية ما تتمتع بالاستقلال فى ممازسة وظيفتها كالهيئات اللامركزية ولجان 
الامتحان0؟١)‏ . كما أن المشرع كثيرا ما يلزم الصمت بالنسسبة لبعض الهيئنات » 


3) وفى ذلك يتقول كاربيه 1 
أعصدمناء ناز عاعة 16 غاتمسصومعع 56 أعننوسة كتأءملاكلة فمواة عله 
2016 6منا' عللاتاءعه'1 أقء 11ناو عنما له ,6ستوأءه ه50 ,اتوم عصنائل غوم 
ةم 56غممه'0 غع ,مملاء تل داز 1 عل ععأع عمد ”1 عنامم و6فتممئوره معميعلمك6م5ه 
-10ج 56163 165 صماءة 1امسسمععة م6 8 011و ,قنتقا 0ه ,20060556م 55 رعذ 
.787-788 .2 .أت .02 «تععتال ة عأكأمدمء أنانو ممناعمم0؟ 12 8 نعم 

)٠١(‏ انظر كارييه دى مالبر ل المرجع السأيق ص (7/8 ٠.‏ وسولهى وييريو - المرجع السايق 
حي 175 بئد 471 ٠‏ فتحى والى ‏ الومسيط ص .7 . ابراهيم سعد صن ١.‏ وما يبعدها يئد ١‏ . 

. 5] ل‎ 15١ وجدى راغب رسالة ص‎ )١١( 

19) جاكمار ل مجلس الدولة كتال نقض . رسالة ص ,ه غادين 0' 1 
:2.56 ,1933 .أطل2 ...269 فأعصدمناء نل متاز قغاعه قعل عنقاتي 26 ,ومنل 
مسوليس يرو - الأرجع “السايق من ا بند 47/1 . متحى وألى ... الوسيط صن 11 بند ماه 

() ..اكبار س رسسالة ص .6 ٠.‏ مسسوليس وبيرو ل الاقبشارة. المسايقة . وكذلك 

.9 .هالت ,جره ,قمع كلملا .أيراهيم سعد ن المرجع السايق ص ٠١‏ وجدى راقبا . 
رسبفة .س 58 . فتحى .والى ل الاشنارة السابقة ٠‏ محطود هاهم الموج ص: ؟1 لامبوى ا 
مقالتة المشفار النهيا ص «4 ٠.‏ هؤهد الباسط جميعى مظته #تد إلم ص 6(" . 


3 العددان الخامس والسادس - السنة الحادية والستون 


ولا يبين ما اذا كانت مستقلة أو ليست كذلك فى ممارنسة وظيفتها الأمر الذى يؤدى 
الى عدم كناية هذا 'المعيار والبحث عن معيار آخر لاكتشاف طبيعة ما يصدر 
عن هذه الهيئات من أعمال(5١)‏ . كما لا يمكن القول بأن الهيئة. تكون قضائية 
أذا ما أصدرت أعمال قضائية »© وتكون ادارية اذا ما أصدرت قرارات ادارية » 
لآن ذلك يعد مصادرة على المطلوب(15) وجتى لو سلمنا جدلا بأنه يمكن تحديد 
أن هيئة تعد قضصائية أو غير قضائية » فان هذا اللمعيار لا يكفى لتمييز الأعمال 
الختلفة التى تصدر عن نفس الهيئة » اذ أن تقسيم وظائف الدولة ليس تقسيما 
مطلقا » اذ يقوم البرلمان ببعض الاعمال الادارية » كما يقوم القضاكم ياصدار. 
قراراك أدارية تسييرا منه لشئونه » كما ان الادارة قد تقوم بنشاط قضائى 
كما يحدث بالنسبة للهيئات 'الادارية ذات الاختصاص القضائى . فيعجز معيارهم 
ان عن تمييز: هذه الاعمال عن يعضهال"1) . 

وحتى المعيار الاجرائى لا يصلح يدوره مميارا لتمييز العمل القضائى 
عن غيره ©» لان اأشرع اذا ما تطلب .لاصدار عمل من الاعمال اتخاذ مجموعة 
من الاجراءات والاشكال »؛ فان ذلك لا يعنى بالضرورة أن يكون: العضل قضائيا 
لذلك » اذا ان المشرع قد يتطلب هذه الاجراءات وتلك الاشكال لتحقيق مصلحة 
ما أو توفير ضمانة معينة مثل تلك التى يتطلبها بالنسية للقرارات التأديبية . 
كما أن هناك اعمال قضائية ومع ذلك » تصدر فى غير هذه الاجراءات مثل 
أوامر الاداء » وتلك التى تصدر فى غيبة 'الخصوم ». وتلك التى تتم المرافعة 
فيها فى جلسات سرية »© مراعاة لحكية أو مصلحة معينة(17) ٠‏ , 

. يعد هذا المعيار آخيرا مصادرة على المطلوب لان الاختلاف فى .الجوهر 
هو الذى يؤدى الى الاخئلاف 'الاجرائى أو العضوى تطبيعة العمل هى التى 
تحدد اجراءاته وليس العكس » فالوظيفة هى التى تميز الموظف . ولكن الموظف 
لاميز الوظيفسة/18[) ٠‏ 

9 - ثالثا : معيار الأسلوب القضائى : 

ذهب راى فى الفقه المصرى(11) الى عدم الاعتماد بطريقة مؤكدة على أى 

من المعايير الشكلية أو الموضوعية أو كلاهما » للتمييز بين العمل الادارى والعمل 


٠ 1١6 رسسالة مل ؟1 ء فتحى والى ب الوسيط ص‎ ٠ وجدى رآغب‎ )١( 

(1) ال#طب محمد طبلية ٠.‏ رسالة ٠.‏ ص 58# ٠‏ 

(13) لامبوى ‏ متالته السابققة صى 4# . غالتيكوس ‏ رسالة ص 14. عبد الباسط جميعى 
ص 810 ٠.‏ ختحى وإلى . الوسيط ص 7١‏ . وجدى راغب فهمى ‏ رسالة ض 58 * 

) فتحى والى ل قاثون القضاء المدنى ص 6 48 . عند البلاسط جميعى ص 
ه|1 511 . بقالة .. محمود هاشم ٠‏ المرجع السابق ص 17 ٠‏ موجز كيش ومئسان ص 1ه ٠‏ 
لامبوى سا ص 1/7 - 11 . رمزى الشاعر ص 164 18 ء وجدى راغب ص ؟؟ ‏ 58 عن رسالة ٠‏ 
ص مه ل كه م 

(14) وجدى راغب ٠‏ رسالة ص ؟؟ » رمزى الشاعر ص 7! + فتمى والى ا ص 11 س 5٠‏ 
القطب محيد طبلية ‏ رسالة ص "1 » عيد الباسط جمييعى ب ص 15 ب 518 4 بوثار التضور 
المادى للوظيفة. القضائية ص لا وما يعدها ٠‏ لامبويه » فكرة العيل القضائى ص 5 بوما ببعدها 
عيد العزيز خليل يديوى » 'الطعن بالنقض والطعن آمام المحكية الادارية.. العليا ‏ دراسة 
مقارنة أ رسنالة جامعسة عين شميس 0 ص مل ]19 . أحمد مليجى مؤسى ل زسئالة 
من وه اوم . ١‏ 3 

(15) الدكتون محيد عبد الخالق عير قاثون المرافعات ‏ الطبعة 'القاتية 151/4 ص 1" ٠‏ 


العول القضائى ااستنفد لولاية القضاء و 


القضائى . وانما يكون الاعتماد فى ذلك على ما أسسماه «.الاسلوب القضائى » © 
اذ أن للادارة أسلويا فى معالجة أمورها يختلف عن أسلوب القفضاء » وهذا 
المعيار لا يعتمد فى رأية على الهيئة التى تصدر القرار » فقد تكون ادارية » 
كبا لا يعتمد على الاجراءات امتيعة للوصول اليه » فمن الممكن أن تحاط يعض 
القرارات الادارية بضمانات قوية دون أن تكون أعمنال قضائية ‏ » ويخلص الى 
أن استخلاص الأسلوب القضائى لا يكون الا « بالبحث فى السيابسة التشريعية 
العامة » وما يمكن أن تدل عليه هذه السياسة من تفضيل للأسلوب الادارى 
على الاسلوب القضائى ق العمل أو العكس ©6(.؟) . ويرى « أن مشكلة تحديد 
العمل القضائى هى أيضا مشكلة تحديد السلطة التى لها أن تقرر ما اذا كان العبل 
قضائيا أم لا «(١؟)‏ وينتهى الى أن القتضاء العادى هو الذى 'يحدد ‏ متقيدا 
بالنصوص التشريعية أو العرف أو البادىء العامة فى النظام 'القانونى المصمرى 
.أو العدالة , طبيعة العبل » ويصل القضاء الى هذا اذا.ما أجاب على سؤال 
هو هل النظام القاتونى قد قرر اضفاء الوصف القضائى على الغيل بحل 
البحث ؟ والتضاء العادى هو الذى يقرر اتباع اجراءاتِ معينة أو ضمانات 
خاصة . ومهمة القضاء فى هذا لا تعدو أن تكون توزيما للاختصناص بين 
التضاء والادارة .. 
٠ه‏ س نقد هذا المعييان : 
يتميز هذا المعيار بأنه دعوة الى اعمال الفكر والإحث حول ماهية هذا 
الاسلوب: القفسائى » تعريفه » وما هى خصائصه التى تميزه عن 'الأساليب 
الأخرى التشريعية والادارية ؟ اذ أن صاحب هذا المعيار » لم يجدد لنا ماهو 
الاساوب القضائى وما هى خصائصه 5 وكيف يمكنا أن نميز عملا من الاعمال 
دون البحث عن مكوناته وعناصره الشكلية أو الموضوعية ؟ مع علمنا بآن جوهر, 
العيل أو خصائصه هى التى تحدد الاسلوب الذى يؤدى به . فهذا المعيار يتجاهل 
تماما مكونات العمل أو عناصره:» وكأن العمل القضائى هكذا عملا مجزدا من كل 1 
عنصر يمكن أن يتميز به ٠.‏ ومن ناحية اخرى فان هذا المعيار يحيلنا الى السياسة 
التشريعية لاستخلاص الاسلوب الذى اراده المشرع للعمل »2 الأمر الذى يؤدى 
بالفرورة الى لزوم الرجوع الى هذه السياسة فى كل مرة نريد أن نتعرف على 
طبيعة عمل من اعمال » الامر الذى لا يمكن مع هذا وضع تعريف عام للعمل 
القضائى »© يميزه عن العمل الادارى . فضلا عن أن 'هذا المعيار يعتير مصادرة 
على المطلوب . فالعيل هو الذى يحددذ الاسلوب الذى يؤدى به وليس العكس . 


وآخيرا فان هذا المعيار لم يحدد لنا المعيار الذى على أساسه يمكن تحديد 
طبيعة. العمل الصادر من القضاء العادى بتحديد أن عملا ما ينيفى 'اصداره بالاسلوب 
الادارى أو الأسلوب القضائى . وينتهى هذا الرأى ألى'آن ما يقوم به القضاء فى . 


(10) محمد عبد الخالق عير المرجع السابق ص 385 م" 

(1]) محمد عبد النخالق عير ْ ص 11 .. ويتترب هذا المعيار من معيار آخر ذهب اليه كلم 
من محيد على راتب وتصر الدين كامل ومحمد كأروق راتب ٠‏ قضاء. الامور المستعجلة بئة 1188 
يند 1144 اص 10-. يؤداه آنه 'يجب الرجوع ‏ لتبييز العيل القضائى عن قيره : الى الرغية 
'الحتيتة للمشرع © ولا اهمية بعد ذلك لاية عناصر شكنية أو موضومية ( أنظر عرض هذا الرأى 
فى أحمد مليجى. موسى س رسالة ‏ المشار اليها ص /الا وما بعدها ) ٠‏ 
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هذا الخصوص يعد توزيعا للاختصاض بين القضاء والادارة » وهنا يتضمن هذا 
الراى مخالفة قنانونية » أذ ان توزيع الاختصاص ليس من عمل القضاء »© وانيا 
من عمل السلطة التشريعية وفقا لاحكام الدستور . 
١ه‏ رابعا : معيار الأثر القانونى : 
ذهب جانب آخر من الفقهاء الى ضرورة اليحث فيما يرتبه العمل من آثار 
عاعة"1 06 ععاره » لأن اختلاف آثار العمل القضائى ‏ فى نظرهم ب 
عن تلك التى تترتب على العمل الادارى ©» هى التى تميزه عن غيره »© وانتهى 
انصار هذا الراى الى أن العمل القضائى يتمين بأثره القانونى والذى يتمثل فى 
حجية الأمر المقضى »© وهو الآثر الذى يعطى للعمل القضائى قوة الحقيقة 
القانونية عتمعة! قاتية هل مم10 (؟؟) أما العمل الادارى 


(11) تنسب هذه النظرية الى النقيه الفرنسى جور 626ل والذى ميز وظائف الدولة يطبومة 
أعنئالها المكونة لها » وان هذه الأعمسال تتميز بأثرها القانونى » وقسم هذه الأعمال الى أربعة انواع . 
تترقات تقريعية 0 1681918855 26068 وهى النى تنشىء المراكز القانونية العايسة 
و5ع3و01 ناز دمأ غمتطلو وهذه هى الوظيفة التفريعيسة ٠‏ وتصرفات خردية 

ماعسة ل تقمذ قعاعم ين جاتب واحمد أو جستبين وتنثىء مركز فرديئة 
1710 قدصم هنمام وثالثة وررلية 8همتقصمه ومامع وهى التى تنقىء للافراد مركز 
عام أو حالة م8 . ورابعة تصرغات تفائية ملع ضصصهنمء تناز قعاعم 
وهى التى تقسرر مركو تانونيسا هاما أو فرديا أو وقائبع معءجة تقريرا له قواة الحقيفة القانونية 
5أعة" ,60 30 4هغاىتصنتصلة 0:01 ال عتتلةة6قمقع 5عءمأعصلريم و5مآ ‏ .© 3626 

,47-48 ,25-26 .2 ,1.1 ,19235 
قكنامع6 065 ممنوعقوققله و1 غم اأعضدمءغءنةتتتاز عأع1'2 ,كتاعأتاخ عمغدم مآ 

. .لاتناة غك 667 .م 1909 .2.2.2 ,لاعتامع ممم 
أنظر فى حرض نظرية جيز المميد غزيوز - صب ؟/ وما بعدها سسوليس وبيرو ص 6ر؟؟ بند 6/4 . 
لامبوى ‏ المتالة ص ه وما يعدها . القطب محمد طبلية ص 66 ٠‏ وجدى راغب ص 16 وما يمدها . 
رسالة . رمؤزى الشاعر س ص. 11 وما بعدها .عيذ البناسط حجميعى ‏ مقالة ص !1" ومنا بعدها . 

وقد لاقت نظرية جيز تايبدا من جاتب 'البعض فى غرنسا مثل جابيو والذى يقرر أن القضاء 
هو السلطة التى. تحسم المنازمات عن طريق قرار حائز لحجية الام المتضى 
مونقكء 06 عهنا مهم 3م116 ع1 ععطعصهط : ع0 عأمكيامم ع1 غوه ممت ءتلتناز وه 
,1935 .كك .عمرم هل ,معضمعاة 6 ذء6وناز وومك 18 ع0 6اأتلعمايه؟'1 غمموم 
11 *2 ,121 .م ,1935 .م 
وكذلك لامبويه ؛ فى مقالته السابقة » والذى لا يرى الا وظيقتين فى الدوللة هنا التشريمية والادارية » 
اذ أن القوامد لا تكون 'الا عامة أو خاصسة © وقرار القافى قد وكون عناما وقد يون .خاصسا 
ولهذا لا يكن تييز النعمل القضائى الا فى ضوء الحجية القضائية التى يرتبها بادارة المشرع والتى 
ينبغى استخلاصها فى ضوء مجموعة من الدلائل نفيد فى الكشف هن نية المشرع . المتلالة ص 66 
وما بعدها ٠‏ إوانظر فى الدلائل أيضا جابيو س 'المرجع السابق ص .17 1؟1 بند 1658 .. القطب 
طلبية ص 1150 ل 15٠‏ - وقد اقترب غالين كذلك من جيز ؤلامبويه فى الاخذ بنكرة قوة الحةقيقة 
الثانؤئية كبعيار. للتمييز العمل القضائى : فالين ب مقالة ص 50ه ‏ الأه وكذلك كته فى 
1 االاد ا ٠.‏ 
١‏ لقن عه 190 .م ,1957 متصدع لتم اوتستصقه غلمية عل قاتصة .1 مطلوو 
كما يؤدى هذا المعيار فى مصر الدكتور كامل ليلة. ىق رسالته فى نظرية االتنقيد المباشر فى القانون 
الادارى ب القاهرة 15519 ص 511 . 


العمل القضائى المستنفد لولاية القضاء بذ 


فلا يحوز هذه القوة . ويمكن التعرف ‏ فى نظرهمْ ‏ على: الآثر القنانوتى المترتب 
على عمل من الأعمال » عن طريق الرجوع للقاتون ذاته » لاستخلاص م! اذا كان 
للتقرير “العمل س قوة الحقيقية أم لا . 
وقد اتخذ الفقيه الايطالى الوريو 1028ل بعد ان هاجم المعايير 
الغائية السائدة فى ايطاليا من الحجية القضائية 410812لائع 0858© مميارا لتميير 
القضباء(؟؟) ولكنه قد أعطى أفضلية للعنصر الشكلى للعميل ومع لدع ط» 
«علمطتصحم2 مامعدمعاء '11ع0 (11) اذ يقرر أن 'الاأشكال هى التى تحكم 
اختلاف الآثان القائوئية 7246 ذاوءع0 غانومع ل 2[ عتمم امع 2 هسم عيل» 
«101ناق اذ ان الاثر التنظيمى للتشريع يتوقف على اتخاذالاجراءات التقريعية 
والآثر الكاشف 'الميز للقضاء يتوقف على اتخاذ الاجراءات القضائية والاثر المنقىء 
للحق العام معتاططتام مانتعتك ذل مبغتطقومن المميز للادارة 
يتوقف على مباشرة الاجراءات الادارية والآثر المنشىء للحق الخاص الميز للتصرف 
القانونى 22007 26118 يتوقف على اسستعمال أشسكال التصرفات . 


وق نفس الاتجاه يذهب الفقيه ساندوللى 2 !النفضد5 الذى يقرى ان 
ما يميز القضاء هو القيمة الشكلية لقراراته الططعن فى هل8م:0* 721026 والتى لايمكن 
الرجوع فيها » أو العدول عنها الا عن طريق الأحكام القضائية(ه]) . 


كه نقد هذا الراى : 


يمكن يسهولة توجيه النقد الى هذا المعيار . فقد وقع هذا الراى فى خطأ 
منهجى »© لأنه قد ميز العمل بأثره القانونى » فهذا يمثل .مصادرة على المطلوب » 
لآن المطلوب هو تحديد طبيعة العيل وهذه 'الطبيعة هى التى تحدد الآثار . 
غالاثر يكون لاحقا بالضرورة على العمل 037 ومن ناحية أخرى » فان هذا المعيار 
يحيلنا الى ارادة المشرع فى كل مرة نريد فيها تن نتعرف على طليعة عبسل من 
الأعمال . وهذا كثيرا ما يؤدى الى الارتإجال العلمئ نظرا لانه ينتج حلولا قائية 
على الصدفة مع أن المطلوب صياغة معيار عام للوظيفة القفنائية '( /!؟ ) . ومن 
ناحية ثالثة فان تحديد طبيعة العمل تتوقف على ارادة المشرع » يعد أمرا غير 
مقبول اذ أن 'ارادة المشرع تعد عنصرا خارجيا عن العمل ذاته(8؟) »© وآأخيرا فان 


١ (‏ ) -صمام؟ كممعتلمتسستع عللنة معتصسمامم منهعد5 ,معممك1 متعملتةق 
,7 ,م#هعنلتتع عل ع وصماعتلكممتائع هلاءع0 عمتمتغمل 'قللس5) صذ بواعم 


.68 ه 38 .م2 
00 8 .68 » 48 .2 نك .مه ,مضماله 
ره ,5012108 سباع 6 المغناعمه عطعتاطداق عممتجمسناء .121 تللسممدةة 


.6 © 214 .2 ,1964 .0< علط له 
أنظر وجدى راغب ٠‏ ورسالة صن 91؟ - :8 . 
(0؟) سوليس وعدم ٠‏ امرجع السنابق بند 155 .. قنسان د السايق بند. /7 فالتيكوس ل 
رسسلت» اس ١١‏ » وجدى راغب . رسالة ص .؟ وقارن لامبية هن اه 0ه - ابراسيم 
تسعد صن 56 - ١‏ 1 7 
1) وجدى “راغب . الرسالة من .5 .ب #1 ب لامبويه ص .0 وآأنظر بوتنار التصور 
,المنادى للوظيفة القضسائية' ص 1 . 1 7 
(8؟) جابيو ص 171 (١71‏ وأنظر فى تقد هذا المعيار . د. عبد الباسسط جميعى سد 
مقساله ص 017ب 116 ٠‏ 
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هذا المعيار يؤدى الى اخراج التنفيذ من دائرة القضاء وذلك فى ضوء ما ذهب اليه 

الوريو الذى اعتين التنفيذ من قبيل الأعمال الادارية لأنه لا يرتب الحجية القضائية . 
وهذا ما يتعارض مع الواقع القانونى الذى يعتبر التنفيذ صورة من صور الحماية 
القضائية[5؟) . 


الفرع الثانى 
الاتجاه الموضوعى ( المادى ) فى تمبيز العمل القضائى 


تقمهيد : ذهب جانب كبير من الفقه الى ضرورة البحث فى مضنون العمل 
ذاته أو فى جوهره » حتى يمكن تمييزه عن غيره » لان العبرة بالضمون والجوصسن 
وهما اللذان يحددان العمل » ورغم اتفاقهم على ذلك »© فقد اختلفوا فى تحديد هذلا 
المضمون » فمنهم من نظر الى العناصر التكوينية للعمل © ومنهم من بيحث فى غاية 
العئل القضائى ونستعرض فيما يلى ‏ فى عجالة . أهم ما قيل يه فى هذا 
القصوص :+ . 0 
عدا و 
أولا ‏ مكونات العمل القضائى « خصائصه النطقية » 
1206 06 عتتتع نمام 
!6 س معنى هذا الاتجاه : 


ذهب البعض(١)‏ وعلى رأسسهم الفقيه الكبير دوجى غنتههنا2 الى أن 
البحث عن العناصر الشكلية للعمل لم يفلح فى تمييز العمل القضائى » ومن هنا كان 
لابد من 'البحث قى مكونات العمل ذاته أى قى: الطبيعة القانونية الداخلية للعيل 
القضائى .. ويبدا دوجى فكرته بقوله ان ما يميز الأعمال أو التصرفات من حيث 
طبيعتها فو التغيير الذى يهدف القائم بالعمل باحداثه فى النظام . القانونى(؟) ويقسم 


(19) فقحى والى ‏ قائون القضاء اللدنى ص "؟ ٠‏ 

)١(‏ منهم النتهه الألماتى ‏ 188824 والذى يرى ان العسل التقريمى والبل 
القضبائى ماهها الا حكم منطقى »4 كل ما فى الامر أن الاول بغد حكية مجردا بعكسن الثالى لقد 
يعتبر حكها خاصا يحالة واقعية معينة . أما الادارة غهى نقغساط الدولة لتثفيذ كلا من 
التشريعات والسكم القضاء ٠‏ ويرى لاهاند /الحكم القضائى عملية منطقية © متقدمته 
الكبرى هى القاهدة المجردة ومتدمقله الصغرى هى الخالكا المعروضة على. القاضى والنتيجة 
تمثل فى قراو القاضى . أنظر عرض نظرية لايائد ونقدها فى وجدى راغب » رسالة صن ؟* 
ويمثل. النقيه الايشفى معنيو 56121012 هذا الاتجاه فى ايطالسا » اك يرى أن العمل 
القفسائى والعيل الادارى عبارة عن حكم .ثلقى ‏ 1085160 1101210© وممل من اعمال 
الارادة 7010848 لل الا أن ما يُميز بينهبا هو غلبة العنصر المنطقى فى قرار ال#باضى على 
عنصر: الارادة » وذلك بسكسسى العيل الادارى ( أنظر عرض هذه النظرة وما عليها 
8 .2 ,1آ .كله :006 .كلل ,كطعع تاجمهمة 54 .« 1 .غك .مه مأماكحه 1 ,معنا منغءعم20 
وكذلك كيوفئدا ب مبادىء ص 110 وهامش ( ١‏ ) وأنظر عرهشا قى معثر التفرقة بين القضام 
والادارة في الفقه الايظالى 

81-1 .2 ,1958 بععنلنتع 061 قأأعومم 18 ,دمصقنه8 منلنتدات. 
-423 .ص 1929 11 .1 ,أعصممنابطتنغمممء أزمعق ع0 1216 .بآ أتتعتاط 

.166 ,1922 .2.12.2 .عتلتتدز وسمتاعممخ هآ :432 
وانظر فى عسرش نظرية دوجى . الدكتور محمود حافظ . القضاء الادارى 1553 ص 585 
وما يعدها ٠‏ 


إنذ 


العمل القضائى المستنفد لولاية القضاء لوا 


الأعمال أو التصرفات بناء على ذلك الى ثلاثة اتواع » اعمال مشرعة 5ه[وة: معاعد 

والتى تحدث تعديلا فى قواعد القانون » أما بانثماء قوباعد جديدةم) 
او انهاء أو تعديل قواعد قائمة » اعمال شرطية عصمغن0مم» سل وونعم وهى التى 
تطبق أو تنهم, تطبيق قواعد قانونية أو مركز موضوعى #6لاءةزمه صوغ هتاغزه 
وتصرفاته ذّاتية ؛ناءء زناه 65 وهى التى تنشىء أو تنهى أو تعدل فى مركز شخصى 
عكلاءءزطياة صملأمتطزع : وتتولى السلطة 
التشريعية النوع الأول ؛ وتتولى السلطة التنفيذية النوعين الثانى والثالث » ولذا 
فمن الصعب تمييز. الوظيفة القضائية عن الادارة » ولكنه رأى أن طبيعة العمل 
تكمن فى بنائه الداخلى . ووجد أن الغمل القضائى هو عمل مركب من ثلافة 
عناصر(؟) ٠‏ : 


. أدعام ومن معع رم بمخالقة القائثون يقدم الى القاضى من صاحب 
الصلحة » ويكفى أن يكون هذا الادعاء من طرف واحدذزه) ويرى دوجى أن هذا 
العنصر يعد مقدمة حتمية للعمل القضائى . 

تقرير ‏ «متامامادممه وهو ما يعده القاضى ب متتيدا بحكم 
القانون » وبما يتضح له من الوقائع المقدمة من صاحب الشأن منتهيا الى تقرير 
وجود أو عدم وجود مخالفة للقانون . ويقندم القاضى فى التقرير الحل للمسألة 
القانونية 07014 48 9065805 المعروضة . 

ب قرار <منهنه06 وهوالنتيجة المنطقية التى يصل القاضى اليها فى 
تقريره © والتى يقدمها لخل المسالة القانونية » ويكون القرار مع التقرير كلا 
لا يتجزة؟ » بحيث يفقد القرار أساسه اذا لم يكن مرتيطا بالتقرير ارتياطا منطقيا 
لا يقبل التجزئة . الا أن القرار يكون عملا اراديا أى تعبيرا عن ارادة القاضى() » 
يكون له قوة الحقيقة القانويبية » وذلك على عكس التقرير الذى يعده القافى » 
متقيدا بحكم القانون » وما يقدم اليه من وقائع من اصحاب الشأن . 


(؟) دوجى ٠‏ القنانون الدستورى . المثسمار اليه ج ؟ ص 7؟) بند 4؟ ٠.‏ 
() دوجى ٠‏ العانون الدسستورى . ج 1 ص 6148 .65 ٠‏ الوظيفة القضائية . مقاقة 
بمجلة القأنون العام مئة 1189 صن 155 159 . : 
(ه) فليس بشرط أن يكون هناك نزاع ©8أنأأمآ حتى يتؤاقر الادماء اذ قد يحذث أن يكون 
هناك الدماء بمخالفة “الظاتون دون وجود منازعة ولا حتى منازع 
تناع ا 201 مم 3ه ,008غ65201ه0» تم 8 86 11 رععغن! غتد بز لانو فمود 
دوجى الهاثون الدمسستورى ‏ بئد 14 ص 659 بند 3.4 . 
(1) وفى ذلك يقرر دوجى أن 'القرار 1 
13 ع0 ععنة260655 مالع معناوأع10 ععمعدوءقممء 12 ؤقع ععدز به ممزوكء06 ول)» 
2١ 176.‏ ماك .م0 ممتاعممة 12 «طتمعكل ع0 ممتافعتي 12 2 عقصدمكل ممت ساوة ١‏ 
وأنظر. عرفا لنظرية العلامة دوجى فى دراسنات العميد فزيوز المشار آليه ص 1/ 
وما بعدهأ . ومقالة لامبويه المقار اليها ص .؟ و.ؤلف سوليس وبرو فى التضاء الخاص 
بتد 11/4 ص 2171 ٠‏ غخنسان بند /١‏ ص 1١‏ ب ؟1 ٠‏ امستائنا الدكتور عبد الباسط جميعى . 
مقاله ٠.‏ المشسار اليها ص 11 ل 118 ١‏ دء وجدى راغب رسالة ص 8؟ ل 88 . رمزى الشاعر 
ص /الآ ب 11 .. ابراهيم نجيب ص: 31 وما بعدها . القطب محمد طبلية ..رسالة مى 76 وينا بعدها . 
محمد زهير جزافه . رسالته عن الامر الادارى 'ورقابة القضاء له سنة 86كا ص 155 ل ةل ٠‏ 
متتال عن العمدل القضائى للدكتور صلاح عبد. الوهاب فى مجلة ادارة الحكومة نسئة 6م4؟| 
اس 854 سن 1898. . المؤلف .. الموجز ‏ صن 11 ل 5١‏ © امحمود حافظ ‏ الاشنارة السايقة . 
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مه ل نقد نظرية دوجى : 
يعد دوجى اول من 'لفت الأنظار الى مكونات العمل القضائى أى خصائصه 
' المنطقية » وقد وجدت النظرية لذلك قبولا من ججبائب البعض(/) . ولكنها مع ذلك 
منتقدة من عدة وجوه : 
١‏ ل لقد أدخل دوجى عنصر الادعاء ضمن مكونات العمل القضائى . وهذا 
الادخال منتقد من ناحيتين ١ .  :‏ 
أن الادعاء يعد عنصر! خارجيا عن العمل القضائى وسابقا عليه » فكيف 
يمكن اعتباره مع ذلك عنصرا داخليا فيه(م) . 


يقدم الادعاء من شخص خاص ( فردا أو أفراد ) والذى يطلب حلا مسألة 
قانونية . فكيف يمكن اعتباره مع ذلك عنصرا من عناصر عمل عام هو العمل 
القضسائى(؟) 5 1 7 

؟ س حصر دوجى عمل القاضى » فى عملية ذهنية مجردة ©» هى تقديم الحل 
للمسألة القانونية محل الادعاء » وجعل من ذلك غاية مباثبرة لعمل القاشى » 
وهذا غير صحيح » لآن تطبيق القانون ليس غاية فى ذاته وانما مجرد وسيلة لتحقيق 
مصالح عامة للمجتبع(.١)‏ . كما أن القاضى لا يقتصر فى عمله على هذه العمليية 
الذهنية لتقديم الحل للمسألة القانونية » فكثيرا ما يتوم القاضى يحل مسائل 
واقعية عملية » فالقول بغيز ذلك يجرد العمل القضائى من عناصره العملية » 
ويخرجه عن اطاره الواقمي(11) ٠‏ 

؟ سب ربط دوجى ربطا منطقيا.يين التقرير والقرار . مع أن هذا الربط 
قد لا يتؤافر فى عمل معين . ومع ذلك يعتير, العمل عملا قضائيا » كما لو خالف 
قرار القافى التقرير الذى أعدهز؟) . 


(0) من النتهاء الفرتسيين . 

.229 .م ,1973 زقتعد8 ,كنوع وتصنط20 غنممل 06 18166 ,ن ع206طتاضة ع2 

ومنء النتهاء' المصريين اسستائنا الدكتور عيد الباسسط جميعى ‏ مقالته السسابشة 
ل 0 

(إنا رمصسالة الفقيه جوليان . المشار اليها ص |١١64‏ -:ه!! ٠‏ بخسسان صن 15 . 
لامبوى د السايق:ص ٠.71‏ ابراهيم سعد. س؛ 5١‏ . أستاذنا الدكثور فتحى والى - قأنون القضام 

«الملدئى ص 61 . 

() دء فتحى والى . الاشسارة السايقة . جوليان ص ١!2‏ . وراجع الرد عللى هذه 
الاثئتتادات ٠‏ أحمد مليجى موسى ‏ رسالة ص 88 ل 58 . 

)٠(‏ أتنظر أده غأم .2 0تتممومظ5 غه .© بوأمدلة 

.2.12 91 7235 ,1 عمده1 .1961 روتوم 

ونتحى .والى. - قانون القتضاء المدئى ص )١‏ 5 ابراهيم نجيب من 51 . 

. 17 مارتى ورينو  القساتون المدنى اج 1 ص 718 . جوليان ص 8؟ ب‎ )1١( 
. 7١ .رمزى الشاعر ص 8# . ابرآهيم تجيب متمد ب صن‎ ٠ 4# القطب محمد طيلية , رسالة ص‎ 


9 راجع العميد نزيوز ضص 1١‏ . لامبويه ص 78 0. أبراهيم نجيب ض 05" . كما أله 
يصعب أخيانا. تحديدا مقومات العمل القضائى © اذ يتعذر معرفة أى العتاصر تتمقع بقوة الحقيقة 
القانونية. » 'التقرير آم القزار .31 أن دوجى نفسه قد وقبع فى مثل هذاا الخلط قنراه آحيانا يرب 
الحجبة للتترير ذاعه ( أنظر' القاثون الدمستورى ج 7 ند 14 صن 16 ب 499 . صن 614 س5 631 
وى حنالات آخري يرى أن: القرار هو الذى يرب الدجية ( أنظن بند 15مي 597 + ص 31؟. نا 6117 
سو +7 ) انلر ابراهيم تجيبا سعد ص 86 ٠‏ 


العمل القضائى ااستنفد ئولاية القضاء 3 


؟ ل وآخيرا لا يعتبر هذا المعيان حاسما فى تمييز العمل القضائى . اذ قد 
تتواقن هذه العناصر فى عمل معين » ومع ذلك لا يمكن اعتبازه عملا قضائيا مثل 
0 الادارية المادرة 5 'التظلمات عن بعض القرارات )١9‏ » اذ تقوم الادارة 
باعداد تقرير تقدم فيه الحل لمسالة قانونية بعد عرضها من جانب المتظلم وتنتهى 
الى قرار ما فى هذ! الشأن . ومن ناحية أخرى فان هذه العناصر قد لا تتورافر 
جميعها فى عمل معين . ومع ذلك يعتبر عملا قضائيا . مثل الاحكام الصادرة برفض 
طليات المدعى وكذلك الأحكام التقريرية » هذه الاحكام لا تشتمل على القرار اللزم 
الذى يلحق بالتقرير ويكون معه كلا متطقيا لا يتبل التجزئة(؟1) . 


ثانيا : الاتجاه الغائى فى تمييز 
العمل القضسائى 


5ه ل مضمون هذا الاتجاه : ذهب العديد من الفقهاء الى ضرورة البحث 
فى الغلية التى يحققها النشاط القضائى » وهذه الغاية التميزة للنشاط القضائى 
هى التى تميزه عن العمل الادارى الذى يستهدف غاية أخرى . الا أن انصسار 
هذا الاتجاه لم يثفقواا على راى فى تحديد هذه الغاية » فراى بعضهم أن الغاية 
التى يستهدفها النقاط القضائى هى مجرد غاية اجتماعية » ورآها البعض الآخر 
فى غاية نفسية بحتة » ورآها البعضس الأخير فى الغاية القانونية للنشاط القضائى . 


» نظريات الفاية الاجتماعية « حسم المنازعات‎ ١ 
عرض النظرية : ذهبت النظرية السائدة فى ألفقته والقضاء الى أن‎  ها/‎ 
القهضاء 'ائما يستهدف غاية اجتماعية معينة » تختلف عن :تلك التى تستهدفها‎ 
الادارة . الا أن تحديد مضمون هذه الغاية الاجتمامية كان محلا للخلاف بين أنضار‎ 
هذا الاتجاه » فمثهم من رآها فى تحقيق المصلحة الخاصة(10) » ومنهم من رآها فى‎ 


(15) مسوليس وبيرو بند 518 . جوليان ‏ رسالته من 1١4‏ . سلامبورى ‏ مقالة ص ١|؟‏ »2 
هم . مارتى ورينو القاتون المدنى ج | ص (8؟ . درامسسات فزيوز ص 11 . براهيم مسعد 
ص ٠١‏ . وجدى رافب ص ال ٠‏ 1 

(14) خدالتيكومس رسالة بتد 14 ص 1( ب 017. ننسان صن :؟! ٠‏ يوئاق اللمسسور 
المادى .. ص 74 . القطب طبلية عن 1؟ صلاح عبد الدهاب ص 1418 . لامبويه عن 8 ) 
ه؟ ٠‏ وجدى راغب صسى 78 ٠‏ أبراهيم سعد ص ٠ !.١‏ : 

الا أن بعمسا. من مؤيدى دوجى قد ردواا على هذا النقذ بتولهم أن أحكام الرفض أو الأهكام 
التتريزية ؟ تتضين كرارا ضمنيا معدم آثارة النزاع.من حديد ( لامبويه س 88 76 .: صولرس 
وبرو ص 68 . مارتى ريتو اص 911 ٠‏ عبد الباسط جميعى - متالة.ص 011 بند ٠ 1١5‏ ولك 
الرد على ثلك ان هسدم معاودة'النزاع لا'يعرد الى هذا #لقزار اللزم.الذى يتضمنه حكم الرفض 4 :وائم؟ 
يرجع الى فكرة الحجية .القضائية التى ترتبيا الاحكام . وهذه الحجية تطحق. بالمنظوق 9 القرار » 
زقد تفحق بالاسياب ( التطير ) أنظر فى ,الانتقادئات اللوجهية الى نظرية دوج والرد عليها ىا 
رسالة آحيد مليجى مومى ص 51 ل وما بعدها ٠‏ 

(ه1 اذ يذهب البعض الى آن القضاء يستهدف تحقيق المصاللح الخامصة للافركد التن 

.يجحمله! اللقون على عكس الادارة التى تستيدف المصلحة الماية من هذا الرأى 
,1111110 100131آ7الفة : 4 ,270 2,9 كلتك تتمعغدوعة هآ ,ملعظلم معءعمم8 
معطهمط ككلدد عموتعدععةأقمم ,عفضدك/1 1 ملاظ 548 ع 11 .5 7:1 نأك .مه 
-9© .300 ب 255 .م ,1954 ,ووم .عل ,097 هذ بمتموكووإو؟ عدوايتهو باع علا09 
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تحقيق المصلحة العليا للجماعة(15) » الا أن النظرية السائدة فى هذا الاتجاه هى 
التى تحدد الغاية بأنها فض النازعات بين الناس الأمر. الذى يؤدى الى تحقيق 
السلام الاجتماعى » وهذه النظرية هئ التئ نعرص لها فى هذا الخصوص . 


تذهب النظرية التقليدية » والسائدة فى الغفقه المقارن(17) » الى أن القضاء 
يقوم يحسم المنازعات بين الأفراد » تحقيقا للسلام الاجتماعى . وتخلص الى القول 
بأن العمل يكون قضائيا اذا كان فاصلا فى نزاع » ويكون :اداريا اذا لم يكن حاسما 
لنتزاع معين » حتى وصل الامر الى حد التعبير عن. القضاء يمعناه الحقيقى بيقضاء 
المنازعات 002165 105غ113101ال . والذى محله الخصومة 
عتتاء 6 سع سمه (18) ٠‏ 

ومع اتقاق اتصار هذا المذهب على معيار المنازعة » الا أن الخلاف. قد نشب 
بينهم فى تحديد فكرتها » فمنهم من صورها على انها مجرد تعارض بين 'ادعاءات 


:195 .م ,1927 ,1 2200978 علتكك ع16لنائع [ع0 علممماجععهكتل .ععغمم [ذ ,تلاعى 

.119 :م ,1902 .2نلنااأج .متك .142 ,تلاءعمصمصزة 
( مشار آليها فى وجدى راقب . رمساللة لام . كيوفندا مسن 1185 ل 115 هامش ؟ ) ومن الفقضه 
المصرى أسستائنا الدكتور عيد الباسسط جميعى شرح قانون الاجراءآت المدنية سئنة 55ؤ1 
ص 1717 ب 4306 ٠‏ راجع نقد هذا الراى فى : وجدى راغب . رسالة ص 78 ٠‏ 

(13) اذ يذهب بعض آخر الى أن القتضاء انيما يستهدف المصلحة العأمة 'العليا للجباعة 
فى الحالة الخاصة » بعكس الاداارة التى تقوم باشباع المصلحة «العامة لكل جهاز على حدة من 
انصار هذا الاتجاه ,لمعيه باجر ‏ ,1943 0هلده1 .كلت .ع0يم مقاط .]2 نتمع6ة1 
أنظر ى عرض هذا الراى ونقده د. وجدى رافب . رسالة ص 0؛ ٠‏ 

(19) فى الفقه المصرى . محمد حامد غهبى ٠‏ المراقعمات ص ."1 ٠‏ عبد الحميد أبو هيف . 
المرافعات ص ٠. ١١5‏ محيد عيد الوؤغاب العثماوى ج ١‏ بند 114 ص 1١7‏ وبند 5ما ص 188 . 
آتحمد اليو الإويقا يند 631 ٠‏ دء المرحوم أحمد مسلم . أصول المرافعات 1995 بند ١؟‏ صن |؟ . 
رمزى ميف .. اللرجع السايق صن 1 .. عيد الباسبط جميعى ‏ مبادىء المرافعات سئة .114 
مى 151 وان كان سيادته يضيف الى ذلك عنصرٌ اجرائى آخر وهو صدور 'الثممل آلقفسائى وفقا 
لاجراءات وضمانات معينة . راجع ص ١1٠ه‏ وما بعدها . محيد زهير جرائه . رسالة صن ١516‏ 
بند ٠١6‏ ورسالة .الدكتور عبد الظالق غير ( بالغرنسية ) هين 1١6 ٠١١‏ عبد الفتاح الفيد ٠‏ 
الوجيز ص 76 © قارن محيود حنافظ . ص 8564 وفى النتبه الغرنسى . جارسونيه وسيزار برى ٠‏ 
المطول ج ١‏ ص ؛ . جلاسسون وتيسييه .. ج (١‏ ص 11 بن 6 . جابيوا . الأرجسع السهابق 
ض 178 ل 88( بند 1407 . موليس وبيرو ص 441 بيد [46 ٠‏ وأنظر كذلك موريل © ما سبق 
ص ١‏ بند ١‏ » وكذلك 
تناع أمعثمم ,عم قعل ممتعدعغتوكقك ه1١اغء‏ اعصدمتاء ةعمز عنمة'1 ,2 لتتوعطع 
-تافكة :131 .م ,1949 ,10171:01515 عل ممقهاولعء1 ع عتمسعهوعة'1 ع0 لتعتحع 8 
عل عتمعلمعة'1 ع0 اأقناءع8 هذ بتتاء أ معكممك نلك قاأسعحمةقاة وع.1 ' .26 تال 

ع 000 ,1958 راك ,تعتزه1 غء ناضزه0 :اتنا غه 1 .2 1905 بعقتاملتاه1' عل..قأعء1 
النقه الايطالتى وزالنقيه كارثيلوتى .06م نك 061 هسعغهزى .1 7115آئآكتتم0 
,2) .2.5 ,مأهاغهء 7-14 .م ,1936 ,آ .كه 


(1) أنظر بالتفصيل فى وجدى راغب . رسالة عى 41 »© ومذكرات فى مبادىم القضاء اللدئى 
ص (5 ٠:‏ كلها ان مدكية النقض أللمرية قد عبرت عن ذلك صراحة فى احدث حكم لها قالت فيه 
انه : « لأ قناء الا فى خصومة © ولا خصومة بغير دعنوى يقيمطا مدعيها ويحدد قيها طلباته .٠.‏ 
والتزام اللحكمة. يما يطلبه الخصوم ‏ #مر! تابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين 
ماخلصهبين على: حق متقازع عليته 0 حكمها فى 114٠/5/5١‏ قََ الطعن رقم 179/1. .السنة 45 
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خصمين أدى الى عرضه على قناض عام ليجد لها حلا بمقتضى القانون » بل وصل: 
الآمر الى حد ريط فكرة النزاع بفكرة الخصومة ذاتها التى تتم فى مواجهة الخصوم 
عأمم012قطصمه )19(١‏ . 


الا أن الفقيه هيبرو قد قدم: تصويرا جديدا لفكرة 'النازعة > معتبرا النزاع 
ساسا للعمل القضائى ٠‏ ويبدا فكرته بقوله ان قواعد القانون تتكفل بحل التنازع 
مباشرة بين المصالح » ولكن قد تثور منازعة عند التطبيق حول تطابق الواقع مع 
القائون الامر الذى يؤدى الى تعكير السلام الاجتياعى ؛ فتتدخل الدولة عن ُ 
القضاء' لازالة أسباب هذا التعكير وذلك :بالرجوع الى القانون ٠‏ ويصل هيبرو 
بذلك الى أن تطبيق القانون ليس هدفا فى ذاته وانما مجرد وسيلة لاعادة النظام 
فى امجتمع » وليس بلازم لتدخل القضاء أن تتخذ المنازعة شكل. تنازع حتيقى » 
فتكفنى مجرد المعارضبة ولو لم تصل الى حد المنازعة © وسواء تيت هذه المعارضة 
بطريقة ايجابية أو سلبية(.؟) فيكفى أن تكون مصلحة المدعئ قد تعرضت للأذى 
أو المساس مها بسبب موقف معين من الخصم الآحُر مما قد يعطل الخصم من 
ممارسة حقه(١؟)‏ ولو كان ذلك من جائب واحد(؟؟) . 


ويقدم لنا الفقيه الايطالى الكبير 8:3151:17115© قكرته عن المتازعة بقوله انها 
تنازع فى المصالج يتخذ سكل تنازع ارادتين يظهر فى ادعاء 2764658 من جاتب » 
ومقاومة من جائب ألخر 51566828 » وفى هذه الحالة يكون التانون لم 
يؤدى دوره بالنسبة لهذه المصالح .. فيتدخل القضاء لحل ذلك حلا عادلا 
' 0082520512106 2قنازقج عن طريق أمر. تكميلى للقاهدة القانونية . 
وبهذا يعمل القضاء لتحقيق مصلحة خارجية وهئ حل هذا التشازع . » يعكسن الادارة 
التى تعمل لتحقيق مصلحة عامة داخلية(؟؟) .. 


(15) هوريو اللهالة :السابقة ص 18 .؟ جيليان . رسالة 5.؟ ب 127 ٠‏ 
جابيو ص 171 . 17 ٠‏ جلاسون وتيسيه ج | ص ه7 ٠‏ حامد مهمى هس .! بلد |؟ . ويذهب 
النتيه الايطالى .ورتار1 12/011212 الى أن المنازعة تتم عندما تحدث واتئعة ايجابية تحول دون 
ممارسة الحق بحرية © هيتدخل القضلء لاعادة التجائس والتعايش السلمى . » لاستكمال الملاتم, 
الرضائية اللازمة إباشرة الحق ©» وذلك برضاء جبرى هو الذى يفرضه القضاه بدلا من الافراد ٠‏ أى أن 
القضاء فى نظره يدخل لحل تنازع الارادات «الشخصية بشضاأن التواهد الموضيوعية »© وقد يكون 
التراع حتيقيا كما يمكن أن يكون مغترضا ( أنظر فى. عرض هذه النظرية ونقدها النقيه الايطالى 
روكو أوجو ب مطولة الجزم ,الأول ص 018 ) ٠‏ 

535 كك .مه .. سمه ز1دقدكك 12 غه اعصصمناء ناز مأعد"1 ,2 لتدرمة11 

1 .لاأناة غ6 33 .مأك .05 ,اع1ز10 ع 01011 ,التاق غ6 137 ,2 
19]) هيبرو ص 178 © [18 .م سوليس ص 1478 بند 4.0) وأنظر. عر نظرية 
«هيبرو وجدى راغب ٠‏ رسالة ض 44 ا 40 . أبراهيم: سعد ص لاا وما يغدها ٠.‏ سوليس 
وعد صن 418 بقلد 68٠‏ . 1 
(؟1) هنسان . الرائعات سنة 130/6 بند ملا 
01 ,1936 بعلأنك علتتدووعه220م مأغ معتل 061 هسسواوزق ,1 لاحل سه 
١‏ 31*14 41 .م ,آ “7 
٠‏ وأنظر عرض هذه النظرية بالتنصيل ٠.‏ وجدى رافب ص.47 ب 51 ٠‏ وأنظر بور المنازمة 
زائزوكى ٠‏ المرجع السابق بتد .و ص لم ٠‏ عيد الباسط جميمى . السلظة الولاثية ص 592 ٠‏ 
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ه ‏ نقد النظرية : 

رغم ذيوع هذه النظرية وانتشارها » الا أن ذلك لم يشفع لها إن تكون 
معيارا حاسم لتبييز اللعمل القضائى عن العمل الادارى.. اذ من السهل توجيه 
النقد اليهبا من عدة وجوه : ١‏ : 


١‏ قصور المعيار لتمييز القضاء : اذا كان فض المنازعات هو المهمة الرئيسية 
للتضاء فى المجتمعات القديية ©» تحقيقا للسلام الاجتماعى قيها » فان الأمر غير ذلك 
فى المجتمعات الحديثة لان القضاء يقوم يتحقيق القانون فى الواقع الاجتماعى » 
وما السلام الاجتماعى الا نتيجة غير مباشرة لتحقيق القانون(5؟) وبالتالى فان 
السلام الاجتماعى كاية ليس غاية مباشرة للقضاء الحديث » وحتى لو قيل انها 
اغاية رباشرة » فلا تعدو أن تكون غاية اجتماعية » وليست الفاية القانونية 
للتضساء . 


ومن ناحية آخرى »© فلو سلمنا جدلا بأن القضاء بتحقيقه للقانون فى الواقع 
العيلى »© فانه يحقق السلام الاجتماعى فان ذلك يظل مجرد احتمال نظرى بحت » 
لم يتم الدليل عليه » اذ قد.تستمر المنازعات » بل ققد تزداد الأحقاد بين الناس بعد 
صدور الحكم » بل وحتى بعد تنفيذه . كما أن الادارة العامة تقوم أيضا غن طريق 
اجهزتها بفض المنازعات فى بعض الحالات تحتيقا للسلام الاجتماعى » فضلا عن أن 
المشرع كثيرا ما يتدخل عن طريق أعماله لاعادة السلام الاجتماعى وتحقيقه(ه؟) . 


؟ : قصور النظرية عن شسمول كل انواع القضاء("؟) : فالنظرية وان 
نحت لتمييز القضاء المذنى ء فهى لم تشسمل أنواع القضاء الأخرى . 


فهئ لا تصلح معيارا مميزا للقضاء الجتائى » حيث لا نزاع بين المتهم 
والنيابة العامة حول وجوذ الجريمة أو عقويتها © والا: لآمكن الاتفاق مقدما بينهما 
على خل هذا النزاع » كيا أن المتهم قد يعترف بجريمته ومن ذلك تقضى عليه المحكمة 
بالعقوبة المقررة: »2 نولا شك أن ذلك يعتبر حكيا. قضائيا بمعناه الفنى رغم انتفاة 
النزاع(7؟) يما أن النياية » وهى خصم شكلى ‏ عليها طلب الحكم بيراءة المتهم 
متى 'اتتئعت ببراءته: » ويصدر: الحكم القضائى بالمعنى الفئى رغم عدم وجود 
منازعة . 


(14) راجم دراسات فزيوز ص 1٠١‏ .. د. غتحى وألى ٠‏ مناهج البحث فى التتاتون 'اللرافعات ٠‏ 
مكاز أاليه بنئد 11 صن 4ه 0ه إواالوسيط فى قاتون :القضاء المذنى ص 8١‏ . وجدى راغب ٠‏ 
رسالة ض 46١‏ .هه . 

(15) وجدى راغب . مذكرات فى مبادىء القضاء المدنى . مشار آليه بص, ؟؟ س ؟6؟ ٠‏ 

(3) زانزوكى ب قاتون اللراقعات ج 1 بتد 5 ص 08 - التريدق روكو ب الحكم المدنى 
ص 1٠١‏ هتحى والى قاتون القضاء المدثى صن .5 - الوسيط أق قإتون القضاء المدنى ص 58 , 
وجدى أب مذكرات:نطن. 14+ القطب .طبلية ص .؟. © اه :- آبزاهيم نجيبه ض .م هيد الياسسط 
جميعى هن 3515 ٠‏ الامبويهة ص 1١‏ - 11.- سوليس وييرو صن ٠ 28١‏ 

7؟) زانئزوكي ٠:‏ الاشارة السابقة' ٠.‏ روكو 'الفريدو ‏ 'الاشنارة الإسابتة غتحى «االى. ٠‏ 
الاشبارة السايقة . 
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وهى لا تصلح أيضا مميزا للقضاء الادارى . لانه لا يفصل فى نزاع عند 
الغاء القرارات الادارية » اذ أن طلب الالغاء يوجه الى القران ذاته وليس الى 
الادارة » التى تكون مع الشرعية دائما » فيكون الخصم هنا هو التران وليس 
الادارةلا؟) ٠‏ 

وهى لاتصلح ثالثا حتى بالنسبة للقضاء المدنى . نقد يباشر هذا التضساء 
وظيفته رغم عدم وجود امنازعة » مثل الأحكام الصادرة ببطلان الزواج أو التطليق 
عند غير المسلمين » اذ أن الاتفاق على بطلان الزواج أو الطلاق لا يكفى لتوقيعه 
وانما لابد من صدور حكم قضائى بذلك رغم اتفاق الزوجين على البطلان أو الطلاق ٠‏ 
كما انه قد يصدر الحكم فى غيبة الدعى عليه وقبل التعرف على موتفه فى الدعؤوى . 
كما يقوم القضاء يمنح. الحماية التنفيذية للحق أو المركر القانونى » رغم أنتفاء 
المنازعة » لآن التنفيذ لا يتم الا اقتضاء لحق لم يعد محلا لنزاع . ولا شك أن التنفيذ 
'القضائى يعد نشساطلاا تقضائيا بالمعنى الدتيق(99) . 

لا يحتكر القضاء فض المنازعات بين الأفراد ». فقد تقوم الادارة بنفض 
بعض المنازعات كما تقوم هيئات الافتاء بحل المنازعات التى تعرض عليها(.؟) . 

5 - لو كان المشرع يريط ربطا لازما بين العمل القضائى والمنازعة » لجعل, 
متها شرطا لقبول الدعوى . ولكن أحدا لم يقل بهذا » فضلا عن أن المشرع 
قد حدد شروط قبول الدعوى ليس من بيئها وجود النزاع » فاذا لم تتوافشن هذه 
الشروط فى دعوى » فلا تقل آمام القضاء رغم وجود. النزاع مثل المطالبة بدين 
لم يحل أجل الوفاء به » رغم انكار المدين للدين(1؟) ٠‏ 

؟ ل نظرية الفاية النفسية ١‏ ازالة الشك » 
5 مضمون النظرية ونقدها : 1 

أخذ الفقيه الفرشسى +08سناهط5 بفكرة أخبرى للغاية » هى الغفاية ' 
النفسية » ورأى أن وظيفة القضاء نفترض شسكا قانونيا نتيجة حكم تقديرى حول 
قاعدة قانونية أو مركز معين .. فيتدخل القافى لازالة هذا الشك عن طريق اعادة 
رنابطة الألتزام القاتونى بين صاحب الشان والقاعدة القانونية أو المركز محل 
الشمسك(1؟9) . 


1 


؟) عبد الباسط جبيعى ٠‏ مقالة . الاشارة السابقة مسن !]1 يئد 14 . سوليس وبمرى ٠‏ 


الاشارة السابقة . لامبويه مى .؟ ٠‏ 
(15) فتحى والى .: قانون القضاء سنة او[ ص 44 . وجدى راغب . مذكرات 


من 016 
(0.) أنظر الدكتور فتحى: والى ٠‏ قانون التاضاء المدتى صن ٠ه ٠‏ 
10 دء وجدى رراقب نهبى . مذكرات فى قاثون القضاه المدثى .ص19 - محمود هاشتم '. 


الموجز قى تهون الآراقمات من 14 ٠‏ 


قى ذلك 
1 16 بي اق قأتمسنا غء 6وومصصطة صمساوة عمد عدم عمتاطماء 1 
-0ا0 ندل غعزطه غ525 أنتن مم متك اه غلع76 12 غه عدون مساز ممتغهدوناطه'1 06 
انه ع1 عل صمامم عمتكل عدعننيود8 ,قعأعق0 غمممتسفط5 «6ا 

:8.95 ,1942 ,سه .ع2 .ع8 
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الا أن هذا الرأى يتميز بغموضه وعدم وضوحه » فضلا عن عدم اتفاقه مع 
الواقع القانوئق » اذ قد لا يوجد شك معين ومع-ذلك يتدخل القضاء » كما لو كان 
المدعى متتنعا بما يدعيه؟؟) » بل وى الغالب يكون مقتنعا بما يطليه ولهذا يذهب 
الى القضاء للحصول على ما هو مقتنع به . ومن ناحية أخرى فان مجرد الشسك 
لا يكنى لتدخل القضاء . اذ أن الشك آمر نفسى بحت » والامور النفسية لا يعتد 
بها القبانون0؟؟) ٠‏ 


؟ ‏ نظريات. الفاية القانونية للقضاء 
٠‏ س مضمون هذه النظريات : 
هجر جائب كيير من الفقهاء معيار الغاية الاجتماعية أو النفسية » وبحث 
عن الغاية القانونية للقضاء ووظيفته ». لان ذلك سيكون تمييزا قانونيا لعمل القضاء 
آلا انهم مع ذلك قد اختلفوأ فى' مضمون ‏ هذه الفاية القانونية 
غاية ذاتية لاع زطناة غقاط تتمثل فى حماية: الحقوق(ه؟) ومنهم من رآها 
غايئة موضسوعية 06160815 غقاط تتمثل فى تطبيق القانون() » ومنهم 


(55) أنظز هبرو ما سبق صن 161 بيد 15 ٠‏ غالتيكوس رسالة صن ٠. ١١‏ وجدى راغب 
من 1م -. 

40؟) هبرق سد ضن 110 ب 1517 ما 

(70) من النتهاء من رأى أن وظينة القضاء تتمثل ى تقرير الحةتوق وحمايتهلا حند الافتدام 


عليها » وفذ! ما يميزها عن شيرها من وظائف الدولة ( وهذه نظريات كل من ,6ط 06») 
«معتتتمتةة) ,تتقلاءاقة0 . ,تمتاع)سفاللا ,طعقلط ,وسصنبطاء لانظر عرضا لذلك 


فى زاانزوكى ص 5 بند 9 . أوبجوروكو ب بد ١‏ ص اه بند لم . سستلتااص " س|! 4 ١١‏ سم 
٠ 4‏ الا أن .هذا 'الرأى منتضق من هدة وجوه »© غهناك حقوق وليست لها دعاوى تحميها رمرزى 
سيف يبهد ٠ 1١1‏ عبد الباسط شرح ص 118 . محيد عبد الخالق. عير ص ١م‏ زسالة ٠‏ موريلة 
على 14 د هلا ٠‏ وجدى راغب.. رسالة ص ره 4ه ) 4 كبا فى دعاوى الحيازة » ودملوى 
الادلة . كبا أن هذا المعيار لا ينطبق على القضاء الجنائى ولا 'القضاء الادارى فى دعاوى الالشاء 
لامبويه س ص .؟! ©» محمد عيد الخالق عير ص لم ل 48 ) ٠‏ ومى ناخية أخرى فان.القضساء 
لا بباشر من لجل الحقوق »© ولانما من أجل تحقيق الإتانون وااحتراهه » غفقد ترفض الدعوى » 
ويكون القضاله مع ذلك قد بوشر تحتتيها للقناتون ( كيوفندا ص 1ج .» وقارن. جيليان رسالة 
صن 7ق 154 )اء 
|(؟) ومن الغتهاء من رأى أن القضاء انما تنحصر وظيغته فى . تطبيق االقائون على 'الحالات 
الواقنية الخاصة » أى أن التضام هو الذى يقول القانون. ‏ 020168 16 متلق فالتافى 
يتدخل لحل مسالة قاتونية 016 06 65002 ) موديلا ص 6ل د ١لا‏ يثبد إلا 
خزبوز ص 17 لاغرار ل القضاء الاداازى ص 175 ) + على أن الذى قام بتأصول هذه النظرية 
هوا" البعيه الى © 3ا8عطقامة:: ١‏ .فى ارسالته ص 2187 
06 مه لقاع رمم ع0 غك وعد ماكتمتسقة ماصع معاع6 5ع ممناد 6م عغمة"1 6 
.1830 بتتتهع800 12886 ,قع7نمع01از عتنتخصتاطتما 165 عدم غ6اتلمع16 عدع1 
ويرى لبرو أن البعيل القضائى عمل مركب من ثلاثة عناصر طلب -ينصب على مسالة قانونية يرفنع 
الى التاضئ . نظر هذه الحسائة من جانب يوظف عام ( قاضى ) لانجاد حل لها »6 سلبا أو ايجَابا » 
تكون لهذا التتقرير قورة 'الحقيقة القبانوتية . وقزار وما هو الا وسيلة لتحقيق حل اللسالية 
'القانون ؛ أنظر عرض هذه النظرية فى بونار فى تصورة المادى للوظيفة التضائية سنة 1157# 2 
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من رآها فى رقابة الشرعية(/ا؟) » على أن أهم ما قيل فى هذا الخصسوص هو 
نظرية تحقيق القانون » وازالة عوارض النظام القانونى . وهذا ما نتناوله فى 
هذا الحموض 3 

: اولا : نظريظ تحقيق القانون‎ - ١ 


يذهب جانب كبير من الفقه الايطالى70/) الى أن نفائا القانون العملى أو 
نحقيقه غنذتلك 461 6دونههداة ده ومو غاية الوظيفة القضائية ومعيار 


صن 7١‏ وما بعدها القطب طبلية رسبالة ص 8ه وما بعدها . وجدى راغب رسالة ص 11 
وبا بعدها ٠‏ أحيد مليجى موسى » رسساآلة ص 4١‏ نوما بعدها ) وإنتقد البعض هذه النظرية على 
بحل جميع المسائل “التقانونية منها والمتعلقة يالواقع ١‏ جليان ص .7 رسسالة وجدى راقب ‏ 
أسباس أنها تجعل فاية 'القضاء غاية نظرية بحتة تقتصر على المسائل القانونية فى حين ان القاشق 
رسالة ص 57 سل 08 ٠‏ مليجى موسى ص 41 وملا بعدها . 

(99) يذهب الأستاذ جليان: فى رسالته الى أن كل اعضاء الدولة ينحصر نقاطهم فى قنفيذ 
القانون » من درجة الى أخرى ٠‏ فالمشروع يتقيد بالدستور ٠‏ والادارة والافراد يتقيدون بالقانون ٠‏ 
نالقانون 'اذن واجب :التطبيق بشرط أن يكون الواقع متطابقا معه ٠.‏ فيقوم القضاء برقابة تنفيسذ 
القانون © ولا يتدخل الا لحل مسالة قانونية تتعلق بمخالفة القانون » وهو يحل مسيلة الشرعية 
| 4 رسالة جلهان ص ٠. © ١7!‏ »© للا » ها 66 وأنظر فى عرض هذه النظرية وجدى راشب 
ص :ها ل لا" . كورتى وفوبيه ص 717 ) ويستعين جليان بالاضافة .|الئ ذلك بغنصر شكلى هو 
النصل العضوى حتى لا يكون القاضى خصما وحكبا ( رمنالة ص لا؟؟ ضف 111 ) . الا آن هذلا 
المعيار ليس انضل من سايتيه » فليست غاية القضاء هو تحقيق. الكمال اللنطقى للنظام القائونى » 
غلابد من وجود قاية أخرى يجاتبها غهى مثل باق الوظائف العامة تستهدف يصلحة اجتماعية ٠:‏ 
ورقابة الشرعية وسيلة لتحديق هذه الغاية ( شوفو ن مقالة ص ٠١6‏ وجدى راغب . رصسلة ' 
ص 8 ٠‏ كما أن القاضى ملزم بالحكم ولو لم يكن هناك نص يراقب شرعيته ( كورئى وفوييه من /7 
شومو ص 1178 ٠‏ كما أنه يقصر وظيفة القضاء فى مخالنة القانون . ناذ أن القضاء. قد باشر وظليفتة 
ولو للم تكن هناك مخالفة للقانون فى الطلات :التى يتم خيينا التسك بمركز موائق للقانون مثل دموى 
القسبة والدماوى التقديرية . كبا أن الادارة هى الاخرى تراتب شرعية التاثون إ أنظر عبارو 
مر !ه١ا‏ © 5ه| 4 لاه[ : نثالين ص اه ٠‏ شومو ص 7؟| ‏ 4!! وجدى راق ضن !5 ) ٠‏ 

,25 .2 لأمأعملط 7 218 ,]1 .77 .تدم أستطنامة1 .6 ملدهروتط سل 


إلرن 
.3 ,100 
,رآ رعلترك لتقتاودعء0:م )لزل فك عدمأسعلط 15 .2 أعملسمسسةاة0. ب 
.44 :1941 


.5 .م ,1936 كلتك علقتاوقعه0:م مقاط .15 0ا86 ل 
ر6 01210 سمتائع ذل 02060 1ه ممدماضآ :10 ,6 .2 ,آ ,”ا مأك ,ره :8 أمءل560 سل 
© 230 .م 1961 ,1 .ا ,م[مععع 26220 صنا ذل عت ضدائع أومءكتك ع ناغته5 عصا 

به ه 5 .2 ,آ ,1959 .لاك ,عمعم .تك 1 00150 عن ص6 أأعط1) س 

.7 121 ,51 :م ,1 .0197© .عممم .عتك ذل مأماغه' ,دنآ 20000 هس 

,0م .لك ذل عمونجمة .7 .© أعوطنا .1 210 ,3 .م ,1 .7 يأك ,مه قططو66 11 سن 
.11 .م غك .مه ,تطعه عمدت :4 :2 .1961 .تن 

.4 .م .011 .مه علقنتصدالة بمععقهة موسآ 2ل 

.2.6 7 17187 ,1973 تك .20م .تك 01 عتهناهدآلآ ,0زعهء8 هأوم0 س 

-0طمم ,قكمءتقتطع ووه 6 ومقتلهاة عممتمتل كمعد ,تطعصمم8 متروع م010 سل 

ع ع 5.7 1967 و هلا 
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تمييزها . ولهذا فانه من السهل التمبيز بين الوظيفة التشريعية وبين 'الوظيفة 
التضائية فالاولى تقوم بانشاء القواعد العامة المنظمة لنشاط الأفراد والهيئات 
العامة 4 فى حين أن الثانية تقوم بتحقيق هذه الوقائع فى: الواقع الفعلى(95) ٠‏ . 
ويعبارة آخرى » فان الوظيفة التشريعية تقوم بانشاء القواعد العامة المجردة والتى 
تحمى الحقوق والمصالح حماية مجردة بينما يقوم القضاء بتحقيق القانون على 
الحالات الخاصة 'الواقعية :. 


ولما كانت الادارة العامة تقوم هى الأخرى بتحقيق القانون » تحقيقا 
لاهدافها ومصالحها الذاتية » فكان لابد من التمييز بينها وبين 'القضاء الذى 
يقوم بتحقيق 'القانون لا لمصلحة ذاتية له » وانما مراعاة لمصلحة النظام القاثونى 
فى الدولة . وقد قدم الفتقهاء ‏ فى هذا الصدد ‏ العديد من الفسوايط(. ؟) التى 
تمكنهم من التعرف على حقيقة الغاية القانونية للقضساء » والتى تميزه عن 
الادارة . الا اننا لن نقدم كل هذه الضبوابط » اكتفاء باحدها والذى قدمه لنا الفتيه 
العالم جوزبى كيوفندا 0151056202©. 011156006 مؤسس المدر, سبة الاجرائية. الحديثة 
فى ايطاليا والذى يتيثل فى فكرة الحلول «50886021026» . 
؟ سس فكرة الحصلولق : 505621005268 هآ 

ويذهب كيوفندا 01076208 الى أن كلا من التضباء والادارة يقومئان 
بتحقيق القانون وتطبيقه ». الا أن الذى يميز بينهما هو أن الادارة تقوم بتطبيق 
القواعد القانونية الموجهة اليها هى »© فهى ملتزمة باحترامها وتطبيقها مثل سائن 
المخاطبين بالقانون » فى حين :أن القتضاء يقوم يتطبيق القواعد القانونية الموجهة 
الى غيره وهم الافراد المخاطبين بها والذين لم يحترموها . فالقضاء ‏ يعبارة 
اخرى ‏ يقوم بتطبيق القانون بدلا من الأفراد » قهو يحل محلهم فى ذلك © وينتهى 
الفقيه الكبير الى أن الوظيفة القضائية تتمثل فى تخقيق القانون عن طريق .حلول 
نقباط القغضاء محل نقساط 'الافراد المخاطبين بالقانون . وذلك اما فى تأكيد وجود 
...أو عدم وجود ارادة: خاصة للقانون تتعلق يهم وى هذه الحالة يحل النقساط 
الذهئى للتاضى بصفة نهائنية وملزية محل النشاط الذهنى للغير » وأما فى 
خالة التنفيد: الجبرى اذ يحل النقماط المادى لهيئات الدولة محل النشساط الواجب 


3 8 وعتامصوعو . .. 8 عممأملومممع همه هل» : ععلك هلمع7ملط0 سس 
-:0م) عمعتعدومة هلاعسن 2 قطعععم عدم تعتلكمطع ع وكلغدافتوع1. عممتأخسدط 
-طنام تصدئده ناوعك ع نصنلماك اع فغتجنج'0611 أعتطقاموع عصترمم ع1 (عم 

ا .3 .2 لتأموعمتهم «(عاعقتطغد) مأمعتو 2 تعلاط 


بتى ص 18 © ردنتى ج | صن 6 ٠‏ ليمان صن * © 4 ميكيللى ص ” ليبارى صن م . كوسسطا 


ص 6 ٠‏ 
9 مثل ذلك الذى -اقترحه الغقيه ردنتى الذى رأى أن غناية القضاء هى تحتيق القدائون 
تحتيتا غعليا هن طريق تطبيق. .الجزاء 521086 المقرز للتاعدة اإخالنتها أو عدم تحقيق 


مل امرت ابه أأغلهع5» صذ بعصمتمتةعتمسطع هالع مغععممء 21 ممرمنصة :لمعك 
أوممءكلل ع , .5186 © 230 .2 1962 ,مسصقلن/1 ,0أمء56 220عجم صن كل أعتمصضتائع 
وانظر تأبيدا لهذا الضلابط . فى لوجو ص © ٠‏ ماندريولى دغوى. التنفيذ ‏ ميلائو سنة 11898 
ض 551 6 [هاء ١‏ 
انظر وجدى راغب ٠‏ رسالة صن ./ا ل آل + 


العمل القضائى الستنفد لولاية القضاء 3 


لتنفيذ القانون(١؟)‏ . وهكذا يضل كيوفندا! بفكرته عن الحلول ؛ ليس فقط 
فى مجال خصومة التحقيق » وانما أيضا فى :خصوية التنفيذ الجبرى 
أو القفائى » والذلك فهو لا يتعبر التنفيذ الذى لا حلول فيه لنشاط هيئفة عامة 
محل نشاط آخر ل تنفيذا قضائيا » ليخرج بذلك تنفيذ الأحكام الجنائية من 
نطاق التنفيذ القضائى » اذ أن التنفيذ الجنائى لا يتحقق أصلا الا بنشاط الهيئات 
العامة القائمة على شئون تنفيذ الاحكام الجنائية » اما .التنفيذ المدنى فهو يتحقق 
اساا دن خلال نشساط الأفراد » فاذا لم يتم هذا النشاط » يحل النشاط العام 
بحل نشاطهم()؟) . 


وينتهئ كيوفندا الى أن نشساط الادارة اثما هو نقشساط أولى واصيل 
متتقصنوته © مسلط لأنها ملتزمة بتنفيذ وتطييق القانون الموجه اليها هى . 
أما نشاط القضاء فهو نشاط ثانوى 56003018 لا يقوم: الا عند تخلف النشاط 
الأصيل من جانب الافراد(؟؟) . 


9" م نقد نظرية تحقيق القانون : 

لاقت نظرية تحقيق القانون تأييدا واسمعا[؟)) ٠‏ آلا أن ذلك لم يثك 
لها لأن تكون معيارا مميزا للعمل القضائى . اذ ان القول بان غاية القضساء 
هى تحقيق القنانون » فقول تنقصه الدقة » اذْ أن تحقيق القانون ليس هدفا فى ذاتة 
وانما مجرد وسيلة لتحقيق المصالح الأساسية للجماعة . كما أنه لا يستقيم 
هذا مع الاعتراف للقضاء بسلطة تقديرية فى تطبيق القانون فضلا عن الدور 


(61) وفى ذلك يقول عميد الفقه الاجرائى الحديث ١‏ «ققصةون0» 
”0 50566021026 12 518 2[16صمنستلكصتائع عدمتجصداة 0611 معأسلمع دجم 6 » 
1 عمو أسن 505‏ 2أوعنانو ,عله قاأوناغج حصنا 20 حعتاططدم مخلتحتائة 
«متع 12 عمماجتمعودمء 56118 بعممتستعوىء 0 عصوأتتمومه .. خلمظ عترل هذ 
عه '0611 وتمغدوعناططه ع واتاتمقعة عدمتعطدمد ولأعم عأوزمممه عممتعتلدام ١‏ 
تامهم 02116 5016 مه مكنع [اعغمذ قاتوتناغه'لله ععنصستع [اعل وناغ 1اعغمذ فتتوكة 
-570 هتنا 6أمع815 ومم © عأمعأقزقعء. عتقصمع هج 'لاعم تصتلمااك 1 ناغتط 01 همد 
-06 عدم تسمتطغج'لله مأصمن0 ستاعهم 16 عأمعمععمم عوعمع1 أل وأعععدمء فاده1 
0 2013 عه قتمه7010 عصنا خ متغفغط زد ع5 ,ممتمانعءءة قأه15ه7 هلاءع0 وحتاتمةة 
لالم 8 202 ع5 صذ عممتستهقء مأكغبي- تعتاططنام تصدومه تاعقل ع أومتموعدةء 
.6216م متمعغمعة 06112 عممتستهدع'1 عصمستلمسستع غ ممم أومق ‏ بعدوأعتلولء 
48 أتتتتبوءيء ع0 عط ع8ه12 01 غندم701 دمن ذل ماغمتت أو ملصدبن 1/3 
7ه '1اء0 عممأجدط6و50 وهلاعه عنفتقممء عممكعتلكستتع 12 يوقتسق صذ عتتهم 

.296-77 .42 . .مخنامل. هالغ ؤ-للة 580 ملاعل نمدوعه ذأوء0 علمضمعغمصد 

وأنظر فى تأييد هذا المذهب زاتزوكى ج ١‏ ص ؟! وما بإعبدها . أوجو روكو ج | 
صن 461؛ ل .08 بتد ١‏ لييمان س موجزج ١‏ ص 4 ب ه لبيارى . دروس ص ؟ ‏ ه كوستا صن للا 
بند. 8ه روكوا الفريذو . (الحكير المذتى ص ل . كلامندرية حدود القضساء والادارة فى الحكم المدثى 
ضمن دراسات فى الخصومة اتلدنية ج ١‏ ص 178 ٠‏ فتيعى والىّ ‏ الوسيط ص 50 ب-58 ٠.‏ 

(؟؟) كيوفندا ميادىء ضٍ !11 وما بعدها.. أنظن عرض هذه النظرية فى وجدى. راغب .. 
رسالة ص 1.6 دء غتحى والى الوسيط ٠‏ ص 578 وما بعدها ٠.‏ محمود هاشم . الموجز ص:7؟ 
وما يدها . 

٠ 11١8 مبادىء ص‎ ٠ (؟؟)كيونقدا‎ 

(4) أنظر ما سببيق هامشن ( 4[1 ) ٠‏ 
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الذى يقوم به القافى عندما لا يجد نصا فى القانون © فيقوم بدور يشسبه ( مع 
الفارق ) الدور الذى يقوم به المشرع . هذا بالاضافة الى 'أنه مع التسليم ب 
غاية القفساء هى تحقيق القانون »© فانه أيضا يظل عاجزا عن حسم المشكلة 
اذ أن الهيشات الأخرى فى الدولة تحقق القانون » كيبا أن الأفراد هم 11 

ادون ان الآفرا هم أتقسسهم 
يطبقون القانون(5؟) ٠‏ 


؟ .ومن ناحية ثاتية فان فكرة الول التى قال بها عيوفندا تعد فكرة 
منتقدة من عدة وجوده("؟) ٠‏ 


. تجعل هذه الفكرة من نشاط القخماء مجرد نشاط يديل لنششاط الافراد 
الذى يؤدى بالضرورة الى مساواة عمل 'الفرد بعمل القضاء من حيث طبيعة كل 
منهما وما يرتباه من آثار . فى إلوقت الذى يسلم فيه الجميع بأن العمل التضائى 
يختلف فى طبيعته عن عمل الفرد » فضلا .عن الآثار القانونية التى ترتيها الاعمال 
القضائية تختلف عن تلك التى ترتيها الأعمال الفردية » اذ أن هناك حجية الامر ' 
المقفى واستنفاد ولاية القاضى التى يزتبهما العمل القضسائى لا يستطيع العمل 
الفردى احداثهاللا)) . 


أن الحلول يستتبع حتما أن يصبح القاضى طرفا فى الرابطة القإنونية 
الموضوعية التى يحل محل أحد أطرافها » ومن ثم يجب على القافى أن يقوم بما كان 
يجب أن يقوم به الطرف فى هذه الرابطة فى الوقت الذى يقوم القاهى يما لا يستطيع 
اللتزم القام بة مثل حجية الأمر المتضى(م؟) . 


ان هذا المعيار ليس مائعا ولا جايعا . 


+ فهو لا يجمع كل أنواع القفساء » اذ يخرج غنه القضاء الوقتى الذى 
لا يحل فيه نشاط القاضى محل نشساط الفرد . فالحكم الصبادر بالحراسة مثلا » 
هو حكم قضائىي بالرغم من عدم وجود الحلول »© اذ ان المدعى لم يكن له قبل 
المدعي عليه قبل الحكم حق الحخراسة والذى رفض المدعى عليه الاعتراف يه 
كما ان القخضاء قد يفصل فى روابط: هو طرف فيها مثل الأحكام الصادر فى 
الطعون المقدمة. من رجال القتضاء أنفسهم(9؟) . 


يد كما انه يدخل فى القتضاء ما ليس منه نظرا لوجود الحلول . اذ أن هناك 
هيئات ادارية تحل بنشاطها محل هيئات أخرى فى تحقيق ارادة القانون » مع 
ذلك يعتير نشاطها هذا نشاطا اداريا بالرغم من وجود الحلول . مثل قيام 


(5)) اأنظر ياجر! ل قائون المراغعات المثسار أاليه صى .ه ‏ اه أوجو رؤكو ءض 8ه . 

(5؛) زائزوكى ‏ ج ١‏ ص ١!‏ وما بعدها ‏ اوجو زوكو د ص 41 ج ١‏ ليبمان الموجز 
من 4 ه ليبارى ص 54 ٠ه‏ بند 4 كوستا ص 01/7 . وأنظر دفاع ألستاذتنا الدكتور ختحى ولإلى 
على الإنتتادالت ‏ اللوجهة الى غكرة الحلول ص ه؟ وما يعدها . 

)+ أنظر وجدى راغب ٠‏ مذكرات ى مبادئء القاضباء المدنى من 2-181 أوجو روكو ص 17م ٠‏ 

(4) وجدى راغب الاشارة السابقة ياجرا ‏ الرافعصات صن اه أوجو روكو 
صن 7م 8660م 

(41) وجدى رأغب ٠‏ الاشارة. السابقة: ٠‏ 
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الادارة والتنفيذ المباشر على الأفراد » فهى تحل بنشاطها محل الأفراد الذين لم 
يقوموا يتنفيذ التزاماتهم قبل الادارةز.0) ٠‏ 


5" س ثانيا : ازالة عوارض النظام القانونى : 

ذهب جسانب آخر من الفقه الحديثك(51) الى القول, بأن 'القضاء يتدخل 
لازالة معوقاته النفاذ العادى للقانون » ولا يرون فى الوظيفة التغسائية الا وظيفة 
علاجية لما يطرا على النظام القانونى من أمراض تحول دون نفاذه . ولقد قدم 
لنا الفقيه الفرنسى 802353 فكرته المادية لوظيفة القضاء » مقررا أن هذه 
الوظيفة تفترض منازعة على حق شخصى 02016 انا لاق 05أ6هأدع ممه منآ (1م) 
كنا ة[طناة الا أن هذه المتازعة تعد أمرا عارضا 1260656 تهدد الحياة القانونية » 
فيجب اذن أن يتدخل القضاء لازالة هذا العارض »؛ محافظة على النظسام 
القنانونى وتحقيقا للسسلام الاجتماعى . ويرى بوئار ان هذا ما يميز القتضاء 
عن غيره من سلطات الدولة فإلسلطة التشريعية تقوم بتكوين القانون بطريقة 
عامة ومجردة . والادارة هى الأخرى تقوم بتكوين القانون بصفة فردية كبا انها 
تقوم بأعمال التنفيذ البحث للقانون » .أما الوظيفة القضائية فهى تزيل عوارض 
النظام القانونى التى تنش أثناء تكوين القانون أو تحقيقه عن طريق عمل معين 
هو العمل القضائى والذى يتكون فى. راية من تقرير 00818]86098© الذى يحسم 
المنازعة وهو العنصر الجوهرى فى العمل القضائى » وقرار يكون نتيجة منطقية 
للتقرير الا أن بونار لا يرى فى القرار عنصر! رئيسيا فى العمل :القضائى » وانما 
بجرد عنصر ققانونى أو احتمالى قد لا يتواجد فى عمل من الأعمسال مثل الاحكام 
الصادرة برفض الدعوى(089) . 


ويؤخذ على هذه النظرية ‏ رغم انها جديرة بالتأييد فى رأينا كما سنرى ‏ 
عدة مأخذ : 1 


أن يونان قد حصر عوارض النظام القنانونى فى النزاع » وجعل غاية 
التضاء حل هذا النزاع وصولا الى السلام الاجتماعى وهذا ما يدخله فى 
النظرية التقليدية المعروفة « حسم المنازعات » ومن ثم يتعرض لما تعرضت له 


(.2) أنظر دء فتحى والى ص ٠ 7١5‏ الوسيط ٠‏ . 
ززم انظر هذ .50ق2066م ع مأأتتتك هخ تا«مدممم زغل مللامعط ,نامس إعممون 
-301تأتتائع 18 لأتصنة .2 أعلسمصيوله0 .546 .2 ,1960 .0197 .عمعط تلط ,كت 
0 1ناك 5101 صذ بعلتكك 2تمعغمعة ‏ ولاعه عممتجهموتمتسسة » عممج 
.5 .«[ .17.1 راعانآ رعلالاك 
وميكيللى . محاضرات ‏ مشار اليه ص 418 »© بند 1١‏ 'الذى يتحدث عن الحماية القضائية ويصنها 
بنها ملاج 511601 انام الإفتونى 0لمقطلمة 061 عنةاتة مع مهار وكذلك 
8 .ععنلداع [ه0 فالعءومق 18 .© ملصفية1 والى يرى ان النقاط التضبائى هو الذى 
يمارس فى الحالة انلرضية الروابط 'الاجتباعية © فيتدخل التهنساء أسلا للحسم نزارع وتطبيق القانون 
الذى تم مخإلنته ص 55 !1 أوجو روكو ن: المطول سج أ ص ]5 يلد 1 صن 56 ٠‏ 
(01) بونار ٠‏ التصور اللادى للوظيفة القضائية :المشار اليها ص 158 ل 14 . 
لاه) ,انظلر عرضئ نظرية بونار فى وجدى راغب ٠‏ رسالة ص7 - 7/ا القطب طبلية ٠‏ رسالة 
اص هه وما بعدها . 
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هذه النظرية من نقد » خاصة أن هناك عوارض أخرى تتطلب تدخل القضناء 
دون أن تكون هناك منازعة(06) . 


نقد المعيار اللفائى فى مجموعة : 

ويمكن توجيه نقدا عاما لأنصالن الاتجاه الغائىي ‏ رغم تباين مذاهبهم فى 
تحديد هذه الغاية » فى تعريف الوظيفة 'القضائية » يتمثل فى أن الغاية وان عانت 
من عناصر العمل الا. انها لا تصلح لتمييز العمل القغسائى عن غيره من الأعمسال-» 
لآن سلطات الدولة كلها » تقوم بأعمالها متوخية غاية مشتركة هى تحقيق الصالح 
العام (دهة)؟ 5 


وليس أدل على عدم كفاية هذا المعيار لتمييز العمل 'القضبائى. من أن 
انصاره يستعينون بمعنايير أخرى بجانبه مثل صدور العيل عن هيئة 
متخضصة(05) » وأن يتم طبقا لاجراءاث معينة(ا0) .٠‏ 


الفرع الفالث 
الاتساه المختغئط 
06" به مضمون هذا الاتجاه : 


ذهب اتجاه ثالث الى عمم الركون الى أى من الاتجاهين السايقين 
لتمييز العمل القضائى عن غيره » وائما يجب الجمع بينهيا » أى الجمع بين 
المعايير اللوضوعية الى جائب المعايير الشكلية . اذ أن. وجود. النزاع وان كان 
عنصرا غروريا للعيل القتضائى الا أنه وحده لا يكفى لتمييز العمل القضسائى 
عن العيل الادارى بل يجب أن يسائده عناصر أخرى مثل صدور العمبل عن 
هيئة معينة » مشكلة تشكيلا خاصا »؛ بعد اتباع اجراءات معينة ويحدد أنصار 
هذا الاتجاه(!) عناصر فلاثة للعمل القتضائى أولها نزاع أو خلاف بين الخصوم 
يتطلب تدخل القغناء لفضة » .ازالة لتعريض النظام الاجتماعى للخطر الآمر 
الذى يهدد “السلام الاجتبساغى وثانيها هيئة من الغير هى التى: تفصل 
فيا يعرض عليها » بحيث لا تكون لها مصلحة فيما هو معروض عليها بُحيث 
لا يتأثر مركزها القانونى بالحكم فى النزاع » وثالثها ضرورة اتخاذ 'اجراافات 
معيئة لازمة لاستصدار العيل القضائى والتى من شأنها حماية الأفراد بتوفير 
ضمانات حقوق 'الدفاع أمام الهيئة »..فان تواقرت هذه العناصر الثلاثة فى عمل 
كان العمل عملا قضائيا » وان لَمْ تتوافر فلا يمكن اعتباره كذلك . 


(0) أنظر فى نقد هذا الرأى ٠‏ وجدى رأغب .. رم.ألة ص /9 ب 8/! مذكرات قى مبادىم 
القضاء المذنى ص 77 ٠‏ القطب محمد طيلية ص لاه مه ٠‏ رمزى الشتاغر صن الا س 176 ٠‏ 

زده) شومؤز ب المقالة السابقة ص 1٠١1‏ . ابراجزم سعدا ص 878 ٠‏ 

(05) جليان - السابق ص !51 ٠‏ 

إلاه) غتسسان سس صن 3م * 

)١(‏ أنظر ق عرض هذا ' الاتجاة ٠‏ ابزاهيم جيب سعد . صل 8١‏ وما بعذها . وجدى رأغب 
ص 4لا وما بعدها ٠‏ رمزى الششاعر ض' 41 ٠‏ : 
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- تقدير هذا المعيار : 


لاشمك أن هذه الاتجاه قد تبه الأذهان الى عدم تجامل عناصر العمل 
القضائى ليس فحسب عناصره المادية أو الموضوعية » بل أيضا. عتاصره 
الشسكلية » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فما من كاتب قد تعرض لهذا 
الموضوع الا وقد اضاف الى معياره الأساسى الذى يقول به معيارا آخر يستعين 
به فى تعريف الوظيفية القضائية ولذلك فقد كتبت الغلبة لهذا الاتجاه فى 
الفقه المقارن(؟) > وهو ما كانت له الغلبة أيما فى أحكام التضاءلة) ٠‏ 


(1) غوجدنا أن هوريو وهو يشرح فكرته فى المتازعة يتثّرر أنها نزاع حول مسالة قاتونية 
تتطلب حلا من موذلف عام هو القافضى ( هيئة من الغير ) ( عناصر المنازعة ص ؟1 وهو نفس موقف 
هييرو ‏ ص 118 ) ٠‏ كما أن جليان وهو يقدم مكرته ى مسالة الشرعيية »؛ يقرر أن 
' القاتون وابجب «التنفيذ وهذا ما يقتضى أن يكون التنفيذ مطابتا للقائون » وان الذى 
يراقب سسلامة هذا التطبزق هو هيئنة مخصصة لذلك هى القضاء ( رسللة 
ص 17؟ ب 111 4 وهو نفس ما ذهب اليه فالتيكوس فى رسالته ( رسالة ض ١5‏ 4 51 ) وكذلك 
كيسسن وفنسان . موجن بند 08 وقارن فنسان بند 8( ص 16 وما بعدها جد | 
.126 .2 ,1978 .علتتتك عنال6ع0م ,66780 0006© ومن أنصار هذا الاتجاه فى الفقه 
المصرى دء مدمد زهير بجرانه فى رسالقه المشار اليها والذى يسلم يعدم الجدوى فى البحث فى خصائص 
العيل القضائى الذى تميزه عن سواه » وينتهى الى تتصى مميزات ولاية القضاء © ويرانها أن هذه 
الولاية تقوم على تولى هيئات عامة سلطة حسم نزاع ليست طرما فيه وومبتاه الادعاء بمخالفة القائون؛ 
وتستتفد هنذه الهيئة ولايتها » بالفصل فى النزارع ( راجع الرسالة المفشار الليها ص 18! 10.١‏ 
بند 8٠+‏ 3.4 ) وكذلك الدكتور القطب مخيد طبلية الذئ يعرف العمل القضسائى بأنه تقريز 
قانونى يؤديه باسم الدولة عفو مستقل محايد فى نطاق اجرااءات خاصة ولهذا؛ التقرير قسوة 
الحتيتة القاتونية ( رسيلة صن 149 وما بعدها ) وصلاح الدين هيم الوهابم يعرف العمل. القضائى 
بأنه الذى يصدر من جهة تختص قانون باصدار أوامر ملزمة يكون من شأنها تحدود مراكز قانونية 
متعارفشة تحديد! قاطعا غير مقت ز مقالة فى المحامناة س 6؟ ص 164٠١‏ - (154 ) كيا يؤكد د. وجدى 
راغب أن العمل التضائى ثنأنه شأن: القرار الادارى أو العقد أو أى عمل تققوثئ آخر يتبقى 
أن يشمل تعرينه .الققونى كافة أركانه الموضوهية والشكلية المكونة لنمونجه التانونى » ولا يكنى 
فى هذا الصدد ركن دون آخر ( رسالة ص 6م ) ٠‏ :ومن أنصار الاتجاه المختلط أيضضا فى مصر 
الدكتور عبد الباسط جميعى الذى يعرف الدكم بأنه القراز الصادر من جهة قضائية للفسل فى 
المتبازعة وختا لاإجراءات وضماثات معينة ( مبادىء المرافعسات سنة .54( ص ١٠ه‏ ) وابراهيم 
تجيب سعد ص إلم ‏ 6م . وأنظر فى تأييد هذا الاتجاه كذلك عبد العزيز خليل بدوى ل الطعن 
بالثتغى والاطعن آمام المحكية الادازية العلها ‏ المشار 'اليها ص 7 أحيد مليجى موسى. - رسالة 
ص كو ب 1٠١١‏ رمزى القتأعر ص 60 - ]6 ٠‏ 

(م) “أنظر :فى اتجاه مجلس الدولة الترنسى فى هذا الموضوع رسالة عبد العزز يديوى : اللشار 
اليها صن 84 وملا بعدها . دء رمزى الشاعر ص 64 وما بعدها . أما فى مصر خيالخذ القضاء .الادازى 
نهذلا المعيار الختلط انظر محكية ٠‏ القضاء .الادارى مرمتجموعة أحكلم: محكية القضاء الادارى 
س 4 ص ٠104‏ وأنظر حكيا لهسا كذلك فى نفش المجموعة ص !11 مبادر فى 1166/11/18 
كما ذهدت الى ذلك بالمدكية الادازية المليا ق حكر ,لها سنة .18 صادر فى 18 ابريل منشوّر فى مجموعة . 
مبادىء المدكية الادارية العليا س ه 'العذذ- الثائى ص- 2416 17( أما القضاء العادى. غلم 
يستقر على معياز محدذ: 2 ' غين الاحكام ا ألخذ بالاتجاه الموضوعى مثل محكبة التاهرة . الابتدائية 
( مستعجل مستائف ) ١/12:‏ (/مة11 المخاياة شس 11 العدد: السابع ص 4147 وما بعدها وقررت عه 
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وهذا ولا شك اتجاه محمود فى تعريف العمل القضائى . ولكن الذى 
يشوبه ‏ كما قيل س أنه « يقوم على الارتجال النظرى وعدم اتباعه اتهبج منطقى 
معين . قهى يجمع بين وظيفة العمل وواحد من عناصره فى معيار مختلط © واحيانا 
أخرى يغخيم لأحد عناصر العمل آثره القانونى وتارة يأخذ ببعض العناصر مبع 
اغفال البعض الآخر 6() بالاضافة آلى أن القتضاء قد يباشر دون أن يكون همئناك 
نزاعا معيناا يفصبل قيه(ه) . 


الفرع الرايبع 
البراى الراجهح 


31 ل يجب علينا »© ختاما لهذا المطلب أن نحدد موقفنا من المحاولات 
النقهية التى قيل بها فى تعزيف الوظيفة القفائية وتمييز أعمالها . 


وبداءة نوضصسح أن صعوبة الوصول الى معيار محدد » لتميين العيل 
القضائى » ترجع اساسا الى غموض.الوظيفة القضائية ذاتها . ولذلك فان 
الوصول الى هذا الهدف يتطلب بالضرورة البحث أولا فى الوظيفة القضائية ذاتها » 
فى بحث ماهيتها ودورها وذلك لاستخلاص خصائص الغمل الذى تؤدى به . 
فالعمل هو اداة الوظيفة » وتعريف العمل القضائى شانه شان أى عمل 
قانونى آخر »© ينبغى أن يشتمل على كافة عناصره الموضوعية والشكلية على حد 
س وأء . اما الوظيفة القضائية » فهى التى يجب الإبحث فيها والتعرفف على 
ماهيتها » فهل وظيفة القضاء هى تطبيق- القأنون أم شىء اخر ؟ فأن قيل بأن 
التضاء يطبق القاثون » فلن نصل ابدا الى تعريف محدد لوظيفة القضاء . 
لآن الادارة تطبق القائون شانها فى ذلك شان الأفراد . فهى ملزمة مثلهم بتطبيق 
التسايون . 


وواقع الامر » أن تعريف الوظيفة القضائية يكون بتحديد دورها القانوتى . 
وهذ؟ الدور هو الدّى يكون أساس تمييز آداة الوظيفة وهو العمل القضائى » 
والذى به تقوم الوظيفسة بدورها . وعلى ذلك فلا يكون من اللملائم البدء بتحديد 


أن فيصل التغرقة بين القرار أو'' العمل' القضائى والقرار أو العمل الادارى آن )لاول لا يصدر 
الا فى حّمسومة بين متنازعين حسول مسالة قانونية ويكون له قوة الثىء اللقضى به .. فلا يكفى 
الشبرقة .( ينهملا ) صفة #لجهة التى الصسدرته اطازية كانت أم قضائية .... .وأثما مناط الفرقة . 
هو طبيعة المحل الذى يتع عليه الامر أو العمل' الثانوئئن « ونفئس آلاتجاه حكم كحكية النقض 
ضادر فى 15 1 ل مجموعة سن 18 ص: 7178 اعتبرت المحكنة أن. قرار مجلس #آديب 
الاطباء يعتبر قرارا اداريا آذ « لا يحسم خصومة قضئائية بين طرفين متنازعين علئ آساس قاعدة 
قانوئية تتعلق بمركز قانونى عام أو خاض »© وبعض الاهكم آخئت بلمعيار الشسكلى نقفن 
الأجموعة من ؟ العدد الثانى ص .40 جاء فى. هذ؛ اللحكم ان « اعتبار عمل ملا من 
قبيل القضاء هو أن يكون صادرة من هيئة يخولها القثانون سلطة التضاء وهو مالايتوائر لجهسة 
الادارة قى هذاا /الخصوص « أنظر تعليق القطب طبلية على هذا الحكم ص 1١5‏ سل 1١8‏ رسالة . 
وظارن كذلك تقض 1520/18 المعبامئاة س 75 البعدد التابيع ص (4؟19 . 

(5) أنظر وجدى راعغب. . رسالة ص م . 

(5) أنظر فى الرد على هقاات ابرزاهيم سعد ص الالم -0 46 . 
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خصائص العمل القضائى » لآن ذلك يؤدى الى التخلى عن الوظيفة القضائية 
ذاتمان) . ليه 75 


وقد رأيئا فييا سبق أن للدولة ثلاث وظائف قانونية » لكل متها دورا 
متميزا بالنسبة للقانون »؛ فهناك الوظيفة التشريعية التى يتمثل دورها فى انشاء 
القانون أاى القواعد العامة المجردة » ويجانبهما توجد الوظيفة الادارية التى 
يتمثل دورها فى تنفيذا هذه القواعد الصادرة عن المشرع » بالاشافة الى وظيفة 
القضاء » والتى تقوم بدور اخر متميز بالنسبة للقاثون . 


ويتمكفل دور القخصاء فى حماية القانون حماية قضائية(؟) . 
1قم0 خسنل تداع و[عا1 » ولذلك يقال أن القضاء هو حامى النظام 


القائونى » وهذه الحناية هى غاية القضاء الباشرة وهى دوره القانون فى 
نفس الوقث » بعكس المشرع والادارة » فما هما الا مجرد أجؤزة سياسسية 
واجتمامية تعمل بالقانون لتحقيق أهداف وغايات سياسية واجتماعية 
معيقسة ٠.0‏ 


ورأينا فيما سبق »© أنه اذا كان القانون شرورة تحتمها ظروف الحيساة فى 
الجماعة » فان تحقيقه وحمايته » ضرورة لا تقل فى أهميتها وخطورتها عن ضرورة 
وجود القائثون ذاته . ونظرا لأنه قد تظهر : فى حالات معينة . عقبات تعترض 
السير التلقائى للقانون » أى النفاذ العادى للقانون عن طريق المخاطبين به(9) » 
الامر الذى يصبح معها القانون فى حالة مرضية تستدمى التدخل »؛ لعلاجيه 
مما اصابه من امراض أو ازمات »© لتعيد اليه فاعليته: ولزومه والتى افنتدهها 
القائون نتيجة لما اعترض طريقه . ومن هنا كان القضساء وكانت وظيفته » 
يتدخل لازالة هذه العوارض' 4 محتقا الحماية القضائية للنظام القانونى0؟) ٠‏ 


مز وهذاد هو راى استاذنا الدكتور وجدى راغب . انظر هذا الررأى فى رسالة سيادته ‏ 
النظرية العامة للعمل القضائى ص لم وما بعدهأ . ومذكراته فى مبادىء القضاء المانى ص 56 
وما يعدهطة ٠‏ 
1 أنظلر هذه الفكرة فى وجدى راغب . رسالة ص 41 وما بعدها ٠‏ 
لان الاصل أن يتم نفاد القائون إلقائيا من خلال النشاط الاصيل للمخأطبين به من الافراد 
أى الهيئات تحتيقا لصالحهم وأعدالتيم . وقى ذلك يقول اللقيه الايشتلى الوجى روكو فى مطلولم 
أ عمعجة منكتعتة اعل عده عق غة" 1‏ ,دأ هلأ6 اممصناءه أرممهمد 231» 
ذاع ,مكمعسماء ملل ملمععه00152مم 0 وقصمغعمدم ,متمعسدمعمقصممة وآمعهة 
غك .ره ,متماغم1” ,«قافغتة ع عدمتغسصوممع معتلجماع فسدمم 15 عط أودعمعغما 
:34*10 .9 
ويقول ى موضوع آخر 
أعم سمصهة1؟ لأواءومممه أغاعم8ع50 1 غم غذ ملاعل تاعمممة خستتصمء أعه» 
1 ممقتطعة ممع مع امع ندعم 60 مقع تمع ممتدممة 6 متتعلك 1ه 00دمصد 
ب«عم مم1 مكتاغعلططه معملل [عل عتمم 
(4) وفى ذلك يقرر اوجو رإوكو أن ازمة التخون ' لمق 05181:061»© تظهر عندما 
يطرأ عارض يمنع نداده تلقائيا اذ ينتقل الثانون فا هذه الحالة من حالته الصحية 910108168 
الى حالته اارضية قعاأع11ةه2 2 جاص " . 
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يتضح مما.تقدم أن وظيفة القضاء تتمثل فى حماية النظام القاتونى » عن 
طريق ازالة العقيات أو العوارض التى تمنع من نفاذه تلقائيا . فهى مجرد وظيفة 
علاجية » تحمى القانون من الامراض إلتى يصاب بها » أما علاجها أو الوقاية 
منها » وقد قيل بحق أن « القاضى هو طبيب الجسم القانونى »(0) . ووظيفة 
القضاء » بأعتبارها وظيفة علاجية لا تباشر الا اذا كان هناك ما يبرر مياشرتها » 
فلا تباشر اذا.لم يكن هناك مرضا يتطلب علاجا أو خطرا يتطلب. الوقساية 
منه !! . وتنحصر الوظيفة القضائية ودورها فى حدود المرض أو العارض » 

' واجرد 'ازالته ».ذون أن تبحث فى أسبابه » ومبعث حدوثفه (1) » فذلك يخرج عن 
نطاق وظيفة القضاء لدخوله ضمن موضوعات علم الاجتماع القانونى/6) ٠‏ 


. واذا كانت وظيفة القضاء » تنحصر علئ هذا النحو » فى ازالة عوارض 
النظام القانونى فان هذه العوارض لا تنحصر فى مجرد مخالفة القانون(8) » 
وائما تتسع وتتنوع عوارض النظم القائونى بتعدد الأسباب ال مؤدية اليها » فهناك 
ظاهرة. تجهيل القانون معن 1ع متععءمععصة (9) أى تجهيل المر اكر 
الثانونية أو الحقوق التى يحميها القانون » فيتذخل القضاء لازالة هذا العارض 
بتاكيد وجود أو نفى هذه المراكز » وهناك الاستعجال »© أو الخطر من فسوات 
الوقت » والذى يتدخل القضاء بفرض حماية سريعة ومؤقتة لمواجهة: هصذه 
الظروف » بالاضافة الى ظاهرة مخالفة القانون » أى التمارض بين القانون 
والواقيع الفعلى » والذى يتطلب تدخئل القضاء لازالة هذا التعارض » واعادة 
التوافق بين الواقيع والقانون .عن طريق فرض الجزاءات القانونية المقررة فى هذا 
الخصيوص(١1) ٠:‏ 


ونتيجة لتعدد: العوارض التئ تصيب النظام القائثونى » تتعدد صور 
الحماية القضائية. » فالتضاء لا يمنح صورزة واحدة للحماية » كما أن الطبيب 
لا يصف دواء واحدا لكل الامراضص » وانما يمنئح صورا متعددة منها بحسب 
طبيعة العسارض: أو امرض فهناك الخماية الموضوعية عن طريق القضساء 
الموضوعى » لتحقيق اليقين القانونى ؛ بتأكيد وجؤد أو عدم وجود الحقوق أو المراكر 
الثاثونية تأكيدا ملزما ومقيدا للحُصصنئوم وللقضاء معا » وذلك علاجنا: لعارض 
التجهيل . وهنناك الحماية الوقتية أو المستعجلة وذلك للوقاية من خطر التآخير نظرا 
لحبالة الاستعجال » وهذا النوع من الخماية هو الذى يمثل الحماية الؤقائية من الاخطار. 


5 .7:0 لع تصمعة 1 0ع عمعمة ع1 نعم قائلأطدعدممدع 12 .2 العتدزمط 


ق" ويحدى رفي :ع8 + ومنطة ‏ > معتل 061 متععامععصا 
(5) انظر بوجاردى لس اللسئولية عن مصرؤفات الخصومة وأشرارها ‏ المثنار اليسه 
ص 18 . 


0 أنظر “الدكعور زجدى راغب . الرسسالة المشار اليها ص 117 ٠‏ 

ان كما ذهب الئ ذلك الفقيه الغرنسئ بؤتأر فى تصوره المادى لوظيفة القضْباء وهو ما عرضنا 
لهد.من'.قيل »© وها لذلك ككان. مجلا للنقد والاعتراضي 0 7 

(5) أتظر ا تفاصيل' هذه الظاهرة .» رسالةة. الدكتور وجدى راغب فهبى: ص: 2-58 15 م 

(10) أنظر اق عوازضس النظام . القانونى :بألتبسيل ....وجدئ” راغب ' الاشارة السابقة. :. 
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التى تهدد النظام القانونى » وبالاضافة الى ذلك وجد الخماية التنفيذية » وتالتى تتمثل 
فى 'أعمال الجزاء القانونى للقاعدة القانونية المخالفة » تعمالا فعليا »؛ ليتم بذلك 
التطابق الفعى بين الواقبع والقانون [ ١١‏ ) . 


هذا هو المنهوم القانونى لوظيفة القتضاء » وهذا هو .دور القضاء بالنسبة 
للقانون وهذا الدور هو الذى يميز الوظيفة القضائية عن غيرها من وظائف 
الدولة » وخخاصة الوظيفة الادارية فالادارة تنفذ: الكانون وتطبقبه من خلال 
نشاطها الأصيل »© لانهسا ملزمة بتنفيذه وتطبيقه » أما القضاء فائما يقوم بدور 
علاجى يتمثل فى ازالة عوارض النظام القانوثى . 

4 قفطبيعة الوظيفة القضائية هذه هى التى تستوجب خصائص معينة 
فى الاداة التى تباشر بها هذه الوظيفة » أى فى العمل القتضائى ولذلك نجد أن : 

العمل القضسائى لا يباشر الا بناء على طلب © وذلك لان نقشساط القضاء 
ليس نشماطا تلقائيا » وائما وظيفة لا تباشر الا عند الحاجة اليها » عند تعرض 
النظام القانونى لعائق يمنع نفاذه » فيقوم صاحب المصلحة فى الحماية بطلب حماية 
القضاعء ٠.‏ 


العمل القضائى لا يباشر الا بناء على اجراءات معينة تكون فى مجموعها 
خصوية قضائية طرفاها طالب الحماية والمدعى عليه بعدم احترام التانون » أى 
المعتدى أو المهدد بالاعتداء على المصلحة التى يحميها القانون:. ذلك لآن لكل منهما 
رأى قانونى ذاتى عن مركزه القانونى يختلف عن الراى المقايل لهذا وجب تدخل 
القضاء لفرض الرأى القضائى الملزم . ولهذاا وجب تحقيق :ما يقديه كلا من 
الطرفين لتأبيد رأيه وما يستند 'الية فيه » ووجب اتاحة الفرصة لهما فى الدفاع 
عما يعتقدونه » ووجب أن يتم ذلك فى مواجوتهما ( تواجهية: القضاء) » وبطريقة 
علنية ( علنية الاجراءات ) ٠‏ 

العمل التضائى يرتب آثارا معينة (همها حجية الأمر المقضى »: واستفاد 
الولاية . لأن استقرار النظام التانونى وتحقيقه » وهو ما يعمل القضاء غلى, 
تحقيقه » يسطلزم احترام ما يصدرة القضساء من أحكام وعدم السسماح .بتجديد 


(11) انظر فى صور الحماية القضائية أستاذنا. الدكتور. فتحى والى ‏ الوسيط فى قائون 
القضاء المدئى مق (11 وما يعدها بِنْد 1 وما زليه . دء وجدى راغب ٠‏ رسالة :ص 11 اؤما يعدا 
مذكرات ص 6ا؟ وما بعدها ٠‏ ميكلئ ‏ دروس جح ١‏ ص !6 وما بعدها بند ١١‏ وما يليه : موجز 
ليمان ج ١‏ من 1١‏ وأ بعدها. بند ؟؟ ‏ كيوفندا. مبادىء ص 176 أوما بعدها ب كوستا ‏ اللزائعات 
ص !7 وما يعدها . وأنظر محمود هاشم . الموجز ص 18 وما بعدها . مع ملاحظة. أن أستائنا 
الدكتور وجدى راغب يشيف الى هذه الصور الثلأثة للحمايقر صورة رابعة تتمثل فى القضاه الولاثى 
المعروف فى نظامتا بالازامر على العرائض, ب الذى يوااجه هارضا من هوارض الام .القاتونى 
زهو ما أطلق عليه الور القاثونى الذى يسوب إرادة الفرد. الذى يجعلها #إصرة عن .رماية 
المصلحة الخامة التى: يحميها' 'القانون (: وجذى راغب من و 4ه - !|| وما بمدها ‏ ميكيلق 
ص ”الا وما بعدهاط ) ٠‏ از آتنا لسنا من هذا الزأى © أذ لا نرى فى الاعبال الولاثئة ما يدظلها فى 

' عداك الاعمأل القضائية بالممنى الغنى نلا لاختلاف ' النظام . القنائوتى الذى يحكبها عن النظام 
القانونى الذى يحكم الاخبال “القضائية “بمعتاغا الدق ( أنظر .فى فلك د فتحى وإلى ب قائؤن 
القضاء الدنى من م وما بعدها . قارن عبد الباسط جميعى. ل منلطة التأفي الولافية , المشار 
اليها من لإلاه 6 من (1ه ) ٠‏ 


0< العددان الخامس والسادس السنة الحادية والستون 


النازعات حول المسألة التى قصل فيها الحكم » سسواء من قبل الخصوم أو قيل 
القضاء فى مجموعة »© كما يققضى احترام ما قضى به الحكم فى المسائل اباستتهلة لآن 
حكم. التضاء يعنى تقزير التانون . 


وهذاا هو ما يعرف بحجية الأمر المتضى © أو الحقيقة القانونية . كما ان 
وظيفة القضاء وكونها وظيفة علاجية لا تباشر الا مرة واحدة. » منعا من التعارض 
والتضارب فى تحقيق القانون » ومن ثم فمتى صدر العمل غن المحكمة © فانه 
يستئك ولايتها . 


العمل القضائى واجب الاحترام » وبالتالى فلا يتبغى أن يكون محلا للرجوع 
فيه آو الغائه الا عن طريق الطبعن فيه بالطرق المقررة قاتونا » فلا يمكن أن يكون 
مغلا لدعوئ مبقداة باليطسلان - 


. وأخيرا فان العمل القضائى لابد وأن يكون صادرا من غير اطراف 
الخصومة » فلابد أن يصدر من شخص محايد لا مصلحة له ©» ارساه للنظام 
القاتونى فى الدولة » ليس هذا فحسب بل لابد أن يكون صادرا من شخص أو هيئة 
لها ولاية التفيبساء والزام الغير ٠‏ 


اكلطسلب الثشالث 
الأعمال القضائية والأعمال الولائية 


ب انتهينا الى أن الوظيفة القضائية تتمثل فى الحماية التضسائية 
علفخام امت لستصسنع جاوغسه للنظام القانونى » بما تصدره من اعمال 
فى هذا الخصوص » من شأنها ازالة ما يعوق النفاذ التلقائى للقاثون . وصذه 
الأعمال المحتقة للحماية القضائيبة هنى ما يطلق عليها الأعمبال التضائية بالمعنى 
القنى » وهى الصسادرة عن الوظيفة القضائية 615 مم ملل مسال 
وبجائب هذه الوظيفة » يعترف المشرع فى القانون المنارن للقضاء بسلطة آخرى 
مغايرة لسلطة القضاء » تتيح له اتخاذ مجنوعة آخرى من الأعبال تختلف 
بلا شك عن الأعمال القضائية . ويطلق الفقه الفرنسى على هذه السلطة اضطلاح 
الوظيفة الولائية » ؛و القضاء الولائى ٠‏ عمتهغه010؟ جاه وكدعاعممع صمناءنلنسز 
لآن القضاء انما يباشرها تكرما منه »© لأنها لا تدخل فى وظيفته الرئيسنية(؟١]!‏ كما 


(؟1) آنظر سوليس وبيرو ٠‏ القتانون القضائئ الخاص بتد 1415 ص 447 جانيو ‏ بند 1517 

ص 1697 سه 144 ٠‏ 
رلقمتاطاعة حك غمع610:م نلك صمغعتل عسل بعلامموملوة غه مم86 ,اممو 
قلعم يخ وعلأامتعطء2 ع0 0561206 ,عأعتاميع" عناة 5ع مقسصم0200 قعنآ ,11 مده 
9 .لاتتاة غع 17 7210 .لاثناق غ6 38 ,2 ,1970 


أستائئبا النكتور فتحى ولالى - الوسيط ا ص 58 . 
وأنظر. فى أتطور خكرة' القضاء الولائى رسالة بلانيول 
ع0 عمق قت هة كتتقمقم همدزقاء06 و06 معت أء وعمقاعويت ,وعأعتتعكلا افتمفاط 
لتاق غه 6 .م 1910 كأعدط عفغط] ,عقتاءتعوعع ممع نل دز 


والدكتور عبد النتاح السرد - الوجيز فى المرافئعات اللصرية ص 6164 وما بعدها ٠‏ 


العمل القضائى المستنفد لولاية القضاء ش 5 


يطلق عليها الفقه الايطسالى ععتمام7010 عممتعنةمتسسااع (19) على 
أساس أنها تتم يرضاء الخصوم . 


وتتصل فكرة النشباط الولائى هذه » .بدور الآرادة الخاصة وقدرتها فى 
الحياة القانوئيسة . اذ أن المشرع » وان كان يعترف للارادة الفردية ل كقاعدة 
عامة ‏ بالقدرة التانونية على احداث وترتيب آثار نانونية معينة » وتكوين مراكز 
خاصة اعمالا منه لبدا سلطان الارادة الا انه يخرج ‏ مع ذلك - فى بعض الحالات 
اعمالا منه لاعتبارات خاصة ‏ ولا يعترف لهذه: الارادة بالقدرن على احداث آثار 
قانونية أو تكوين مراكز معينة » ويتطلب لاحداث ذلك » أن يتم تدخل يحدث مقدما » 
من جانب الدولة » للتأكد من ملائمة الغمل أو شسرعيته أو من مدى توافر الشرائط 
الشكلية واللوضوعية التى يتطلبها القأنون فى مثل هذه /لحالات(؟1) . 

ويهدف المشرع من وراء ذلك الى توفير ضمانة مغينة لرعاية المصلخة الخاصة 
فى الحالات التى تتواجد فيها ظروف معينة تجعل ارادة الفرد قناصرة . اما الأسباب 
تتعلق بعجز الارادة ذاتها » كما فى حالات عديمى الأهلية آو ناتصيها © وثأما لأإسياب 
تتعلق باهمية هذه المصلحة الخاصة بالنسبة للغير أو المجتيع كبا فى حالات 
التبنى أو التطليق(ه ١‏ . 

وكان من الطبيعى »2 آن يجد اللمشرع فى القضباء ؛ الجهة المالسنبة للقيام 
بهذه الأعمال » نظرا لما تتطلبه من ثقة خاصة » وكفاءة معينة فى نهم قواعد 
القانون ووزن الأمور » فيمن يقوم بها(15) . الا أن ذلك لا يعنى استئثار القفساء 
بسلطة اتخاذ هذه الأعمال © فقد تقوم جمات. ادارية بها مثل مكاتب /التوثيق 
ولكن اسناد هذه الاعمال الى القضساء(7١)‏ » كان وما يزال محلا للخلاف 
الفقهى » حول طبيعة سلطة القافى بالنسبة لها “' هل هى سلطة التضساء ؛ أم 
سلطة آمر » وكذلك حول معيار التمييز بين الأعمال القضائية وبين تلك الأعيال 
الصادرة بمقتضى السلطة الأخرى . ونحاول »© بآدب وتواضع » ان ثلقى شيئا 


)١9(‏ النتيه كيوغنداا' . القضاء.الولائى بقوله انه نشاط اللسلطة القضائية فى مواجهة شخصس 
واحد أو بثاء على رضاء أكثر من 0 . 
-قخصد 5010 هنا تك غمم مم اعم وسماعتممع طتعماسة'لاءل قالتوتالع 05-5 » 
«معامنط© . ,«*1701:51115 * 11171151 دقوع مع غمة ملم لل 6لرمععع'لآتاة 0 منوقوة: 
.9 .م .غك .052 بعلقتتصدآلآ ,غ005 :413 .م ,كه .عمعم مأغتعلل ذل لأمأعستيم رمه 

(10) أنظن #ستائنا د. غتحى والى . الوصيط ص 57 بند 11 وجدى راغب رسالة 
ص اى 4 مقاء 

الفريدوروكو ‏ النحكم المدئى ص ٠ ١١1-18‏ 

(دامر وجدى زاغب , رسالة ص 17 18 © مذكرزات ص لال 71 . ابراههم سعد . 
اس إلم ب .251. ساتتا . المرافعات ص 1ه ب لاؤه روكو .أوجو ج ( ا ص 118 -- 1|| ٠‏ 

04 انلر أستاتنا اتدكتور عبد الباشط جبرغى. ٠.‏ المتألة المشار أليهاص 4لاه .هلاه . 
كيوفئدا ٠.‏ مبادىم ص 815 د. فتحى والى الوسيط اص 0ا؟ .. 

(19) اذ آن هناك من يرى “فى آأسناد. هذه .الاعمال الى ,القضاء شذوذ!. ظاهرة ري على ميدا 
القصل بين السلطات . الا أن هناك اعتبارات معيتة تشنع فى اسناد هذه الاعمال.الى القضاء ٠‏ 
نظرا لاتصالها لعمل 'القضباء وتعلقها بمصالح خاصة للافرناد تطبق. عليها قواعد القانون الخاص » 
نضلا غن تواقر أهنمانات اخامنة قى القضناه بن العلم 'واالخبرة © ما يخعل من امئاد هذه الاعمال 
الى القضاء سير وأجدى وآكثر غائدة ( راجع عبد الباسط جبيعى . الاشارة. السلبقة . حامد نقهمى ٠‏ 
المرائعات من 1١‏ [7 بثد 5١‏ . روكو أوجى اج 1 ص52١1 ٠‏ 


3 العددان الخامس والسادس السنة الحادية والستون 

من الضوء. على هذه السلطة واعمالها ومدى توافقها أو تنافرها مع سسلطة 
القضاء واعمالهآة . 
٠‏ ل آولا : طبيبعة السلطة الولائية : 

انقسم الراى فى هذا الخسوص الى ثلاثة اتجاهات : 

ذهب الراى الغالب فى الفقة المقارن(14) © الى القول بأن. السلطة الولائية 
المسندة الى القهساة. » ليست هى سلطة القضاء » وانما مجرد سلطة ادارية » 
إذ أن القاضى لا يعدو أن يكون موظفا عاما من موظفئ الدولة » وله بناء على ذلك 
أن يتخذ من التدابير 'الادارية ما يتلاعم ووظيفته طبقا لمقتضياتها » والأعمال التى 
يتخذها بما له من سلطة الأمر هذه «ناةعم22(»تعتبر من قبيل الأعمال الادارية » 
كل مافى الأمر » أن ضدور العمل عن قاض. عام » يما يتمتع: به من استقلال » 
وحصانات تكفل له ممارسة وظيفته بحرية تامة» هو ما يميز العمل الولائى بقواعد 
خاصة تختلف عن تلك الضادرة عن الموظف الادارى العادى . 

1 

. ويذهب البعض(15) الآخر الى أن للقضاء وظيفة مزدوجة » قضائية 

واخرى ولائية وهى تلك التى يتخذ بمقتضاها اعمالا ليست من قبيل الأعيال 


(1) أبو هيف + المرافعات بند 15 هل (١١15‏ . محيد حامد تمهمن يقد |(] صن .1 . 
عبد . الفتاح. الشرد نض '6): ومأ. بعدها . عبد. المنعم الشرقاوى ٠‏ ترح ص 496 بقد 881 . 
'.يخيد عبد 'الوهاب اللمفسماوى : قواعد المرافمات ج | بتد (15 ص ١؟؟‏ . أحيد أبو. الوا - ' 


الراغمات سن ٠786511‏ 
.3 310 79 .2 ,1963 ,كك بعمعم علق مقط عع م عه ,2 لطعم 


جلاسون وتيسه ج ١‏ بند ١١‏ ص 11 . موريل سمنة 1546 


بند 1لا ص هم ٠‏ جابيو بيد 176 من 168 لبيارى ص 1١١‏ 
1 12-3 .ص مأك .مه ,غلتكك 51 ,026نم تراداك 


كيوفندا ‏ مبادىء صى #16 ل وال . كوسستا . اللرافعات صن 4لا .4 يقد 68 ..الوريق ا 
ببقألة ص 75 بند. ؟١‏ 1 
:568 296 .2 ,1 .لا .نأك .مه ,أأصعل86 :7 عم 15 .2 ,أك .مه ,علقتاصدكلا .لذ معنائة 
10 مع800 ,15 :م كه .مه له معء80 42 مم ,44 .م ,1 .7 اتن .مه بتطءعتاحمة2 
.116-118 .2 ,آ كته .مه 
أنظر عرض هذا الاتجاه وتقده فى سيزار برى وسترول - الاوامر غلى العرإائض ص 78 س 
؟) . عبد الباسط جمبعى ٠‏ المقالة ص 178 47 . موليس وبيرو لاض 6247 يتلد 646 12. 
«ترى رولائد'رسالة بند 161 ص 114 . ١‏ 
(15). غتقسان : المراهعات اللدنية 1518 ص |1 وما بعدها ٠‏ ويذهب البعض الى القول . 
بأن سلطلة القائى هنا ليست فض منازعة قائمة واثما منع حدوثها أو تفاقمها ٠‏ ويثتهون الى أن العبل 
إلولائنى » بعد عملا بوليسية يدخل فى أعمال الضبط والامن © ولا يعهد'بهذآ البعمل الى. سلطات 
الامن الاداربية لتعلق ذلك بالامن اللقضائى «عمنقك01ناز ععنامم» تظرا. لاتصاله 
بنزااع أظائم أئ متوتنغ إمام القضاء . وبما أن القضاء أء مختس بآصل المنازعة © فانه يختص باصدار 
العمل 'الولائئن ٠‏ وما: السلطة الولائية الا. نلطة تابعة للسلطة. القضائة '. أنظز 3.5 علآممواء5 
.8 9ط 20 .11,2 .1 ,1952 روتعدق ,16811646 :5101 0100112811665 06 
وانظر عرضا لذلك..ى . عيد الباسط جميعى . المقالة ٠.‏ ص 1ه غامضن (1) » وأنظرٌ 
الاوامر على العرائض لكل من سيؤزار يؤورى -:وهرو: وسنيول طبعة. سنة -151. ص 69' وما ببعدها 


العمل القضائى ااستنفد لولاية القضاء 3 


القضائية » كما أنها ليست اعمالا ادارية بالمعنى الصحيح »؛ وانيا هى اعمال 
: ادارية فى نطاق سلطة القغساء . ويطلقون عليها اعمال الادارة القضائية 
: «قع نهل لماز وكتاهناكتسنتتسقج معامج وعل» 
ويذهب اتجاه حديث الى القول بأن القضاء الولائى » ائما هو نشفساظط 
قضائى » والعيل الممادر بمقتغضى هذه السلطة يعتبر عملا قضائيا » له نفس 
الطبيعة التى تكون للأعمال القضائية لأنه يتعلق بتطبيق قاعدة قانونية ؛ حماية 
لصلحة مشروعة ؛ مثله فى ذلك مثل العمل القتضائى . والفارق بين العملين. ليس 
فارقا فى الطبيعة وانما فارقا فى الدرجة . اى أن الفارق لا يكون فى طبيعة 
عمل القاضى بل فى طبيعة القاعدة القانونية محل التطبيق ؛ فهذه القاعدة هى التى 
تعلق ترتيبآثار مغينة على تدخل القاضى » وتبين مقدما الصلحة المحمية ووسيلة 
حمايتها(.؟) . 


القضاء المانى . محمد وعيد الوهاب المَتسأوَى بي ( مر .7؟ يد [1(. 


(.؟) أنظر الاستاذ ميكيلى 
عمه2تلدتتائع لاع اتسنا ع مغهعتكتموزة» ,ك4 .© العطوناة 
' ااناأء02050)» علا ع1 ع :37 "م ,65 ,18 .م ,1957 .عمعظ2 علط .انظ صا ممتتمامماه0؟ 
120501 أعللأشتائع أأغل5)» هذ ,مقمتتمغصماه؟؟ عدمأستلكسصساع ذل هضع صذ عطعلغس 
.10م تلك 01 0850© منى 1 0ع ر .وعد + 377 ,5 1950 مسملعن «ناأ اع ميق أل 
.22 كص نوعقه 77 ,2 بآ ,أ 
,1958 ,متة1/10 ,.2100 : 2 .ج211 علتكك م5وعهمم [عل مغمغه1 .7 ناامالعصمه ‏ 
.7 "2 , 65 .م 


والذى يؤكد أن القضاء الولائى هو نشاط قضائى فى غايته ووسيلته .٠‏ 

أل أومهه عالناكت بعصممنلدوتمناع مأمعصسدت؟؟ وزه معماممله؟ عممتعتلواستاع ضل» 
عممأس لق سباع 12 عحدمء ععو5لبط005 هدق ,عم لهل .. ,متتعمم لهل عصدم ممع 
-20662 ة مغصميي ععم ,مجمعتلء015050 12 ممصم متلعسم سنا ددم لجمعغاممء 
أة 60 : عأمصرمء 51 عممأمدعة 19[ قطعععم ممعم 1ه :360 مز عطك أهمة مع 
مانبط5050 علوتعئن هأاء50 فصا هذ علادتقصهه .. علقتن 061 ,مغمعسمامعععة'1 
«117226يم 061 جاععة وللة 

.6 .2 ناك ,يزه ,أغبالعصية0) 


نمو من حرث غايته يمثل علاخا . مثله فى ذلك القضاء اللوضوعى © عندما لا تحترم ( قوابعد 
القانون ) سمواء لقوة آرادة أو العيل ٠‏ وهى من:حيث 'الوسيلة فهو ومسسيلة لتحقيق البقين 

( القنائونى ) والذى تؤكده الدولة بدلا من ارادة الفرد . 0 
.1926 161656 ع0 دععسمهصملىة عمل غم عأغنيوع 2 عند كمع صفقمدهل0 063» أمتدط 
.334 .2 ,1949 .2 ,لتعقصه© حال “ع طسقط0 ,رلنقرط26 


انظر فى ذلك : ,1964 ,عللئة ,عقتو عناة و5عءسمفصطمتقتره دقآ1 ,تواوتاتطه31 

2.68.2 . 

أنظر فى عرض هذا الاتجاه ونظرية بوزو رولاند فى حجية الابر ‏ المقغئ أسنة 1164 يقد 11 

ص 110 ب 177 , وتأييد هذا. الاتجاه ض 1!1 بند .11 ٠‏ وكذلك فى سيزاريرى بوهرؤ شنيول ‏ 
المرجع السليق ص 64 يقد 16 . 


>< العددان الخامس والسادس - السنة الحادية والستون 


ويجد هنذا الاتجاه من يؤيده من فقهائنا(!؟) ويستدلون على الطبيعبة 
القضائية للأعمال الولائية فى أنها « آداة القانون لحل مشكلة قصور النقساط 
الاصميل للأقراد عن تحقيق قاعليته التلقائية » أى اداة لحل مشكلة انشساء 
أو: استعمال المراكز 'الولائية(؟5) . 


ومن ناحية آخرى يوجد خلاف بين فى النظام: القانونى الذى تخضع له هذه 
الأعمال عن ذلك الذى تخضع له الأعمال الادارية!؟؟) » فضلا عن التسمية 
القانونية للقضاء الولائى «56ا8:216 1510108008اك» وهى تسمية قديمة ومستقرة 
فى القانون المتارن » بالاضافة الى أن هذه الأعمال انما تباشى يواسطة القضاء » 
من خلال الاجراءات التى ينظمها القاثون المنظم للتضاء وهو قائون المرافعات(؟). 


آلا انالا نرى هذا الرأي » وتذهب مع من ذهب من قيلنا » الى أن القضاء 
الولائى » حتى بالرغم من مسدور ه عن 'القضاء لا يعتبر قنضاء «صمخغء101جة» 
بالممئى الفئى » لا يصدر عن سلطة القضاء » ووظيفته التئ رأيناها » وبالتالى 
فان الأعمال -الولائية لا تكون لها الطبيعة القضائية مثل تلك التى تصدر عن 
سلطة القضاء الاصلية والتى تعالج النظام القانونى مما قد يمنع نقاذه وسريانه 
تلقائيا . وذلك للأسباب الآتية : ١‏ 


١‏ ل إن تعليق المشرع قوة الارادة فى تكوين مركز قانونى أو ترتيب أثر 
قانونى معين » علىتدخل القضاءزه؟) » لا يعتير عارضا من.عوارض النظام القانونى 
يسنطزم تدخل القضاء لازالة هذا العارض بموجب سلطته القضائية » اذ ان كثيرا 
هنآ يستازم المشرع: لتكوين :عمل أو ترتيب أثر معين » تدخل يحدث مقدما من جانب 
الدولة ويتم هذا التدخل بموجب السلطة التى منحها المشرع لهيئات ادارية فى 
القيام'به » مثل الرسمية فى الهبة العقارية تو الرهن العقارى كركن لانشسساء 
الهبة أو الرهن » او التسجيل لنقل الملكية فى البيع العقارى ولم يقل بأن نشسداط 
مكاتب : التوثيق أو التسجيل يعتبر. نشاظلا قضائعا ٠‏ 


؟ :أن القضاء يفترض ذائما ب كما قيل0"؟) » وجود رابطة قانونية 
سايقة: » تلزم احد اطرافها باحترام القاغدة القانونية » وزالا وجب تدخل القضساء 
بنشاطة لازالة العقبة 'التى حالت دون نفاذ واحترام القاعدة :. أما القضساء الولاثى 
فلا يفترض سبق وجود'رابطة قانونية . 


٠‏ أن التسمية القانونيبة للنقشاط الولائى بلفظ «صم نغ 01نال» 
لا تنهض'-- وان كانت مستقرة ‏ دليلا على الطبيعة القضائية للعمل الولائي » 


(5)) أستاننا 'الدكتور مدمد ,عبد الخالق حير . النظام القضائى المدنى 2111/5 هن 31 : 
, وجدى أراقب ٠‏ وسسألة..ص. +17 وما يمدها: ابراهيم: تجيب سعد ض .1س ٠511‏ 
(1]) وبجدى. راغب .... الرسالة ص ٠13111‏ 
19) وجدى راغب . 'لإرسالة ص 111 أ. مذكرات من م ب ٠.48‏ 
(14). وجدى راغب ٠‏ الرسالة ص ١7١‏ 2 !18 م 
11 انر أستائها الدكتور نتحى والى . الوسسيط ص 576 . تاتون القخساء المهتي 
من سالك 
(99) فتحى والى أ الاثمارة السبابقة ٠‏ 
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اذ أن هذه التسمية كانت محلا لانتقاد البعض أصلا » كما أن هذة التسمية ترجع 
الى توسسع الرومان فى: مدلول هذه الكلمة » ويفضل البعض التعبير عن الوظيفة 
الولائية بالوظيفة غير القضائية90؟) . 


؟ ‏ أن قيام التضاء - بصفة مستقرة ‏ بهذا النشاط » لا يضغى عليه 
الطبيعة القضائية » لان قيام القضاء بهذا النشاط كان اعمالا لاعتيارات تاريخية 
معينة » بجاتب اعتبارات آخرى عديدة . كما أن المحاكم تقوم أيضا يصفة مستقرة 
بأعمال ادارية يمعناها الصحيح وام يقل قائل بأنها تعتبر أعمالا قضسائية جرد 
مندورها عن التضاءلم؟) . 


ه ب أن معضا من الأعمال الولائيةتقوم بها جهات لد » وبعضها الآخر 
تتولاه المحاكم ؛ ولا يعقل ان تختلف طبيعة العمسل الواحد جرد .اختسلافك 
مصسدرة110) ٠.‏ 


اا ب الخلاصسة م ١‏ 

ونخلص الى أن الأعمال الولائية لا تعتبر. أعمالا قضائية » لأنها تصدر 
فى غير الوظيفة الفنية للقضاء »؛ ويترتب 0 ذلك اختلاف النظام القائونى 
لهذه الأعمال عن ذلك المنظم للأعمال القضائية ١‏ فالعمل الولائى يضدر فى غير 
اجراءات الخصومة » وبدون مراعاة ابادئها من تواجهية .أو علنية الاجراءات 
أو تسبيب الأعمال أو النطق بها فى جلسات علنية . كها انها لا ترتب ما ترتيه 
الأعمال القضائية من آثار وأهيها حجية الأمر المتضى واستنفاد الولايةر.؟) » 
ولا تخضع من ثم الأعمال الولائية لطرق الطعن فى الأحكام وائما. يمكن الرجوع 
فيها والغائها يدعوى مبتدأة أمام المماكم العادية .وليس امام القضاء الادارى 
حفاظا علئ 'استقلال القضاء وهيمنته على كافة شثونه وما يصدره من اعمال(91) ٠‏ 
وأخيرا يتمتع القافى فى الاعمال الولائية بسلطة تقديرية واسعة عن تلك التى 
له بالنسبة للأعمال 'القضائية ٠.‏ ومنها على سبيل الثال لا يتقيد القافى فى عمله 
الولائى بقواعد الاثبات التى يلتزم بها فى عمله القتضائى(؟9 . 


(10) جاكمار ‏ مجلس الدولة كتاض تقض ص 688 . فتحى والى صن 19 ٠‏ محيد جامد 
تهيبى :2 ص ء! هايثن 120 ٠‏ 

(1) نتحئ والى الاشسارة السايقة ٠‏ 

(15) نتحى والى ‏ الاشارة السابقة ٠‏ 

(.7) فيستطيع القاضى “الرجوع عن قراره السابق اما باجأبة طلب سبق رفضه » ورفض 
للب سبق اجابته © وله أن يعدله الا أن ذلك مقيد بعدم تغير الظروف التى صدر فى ظلها الترار 
السابق ©» ولا يمس الرجوع فى الترار بحق مكتسب ترتب .على القزار السابق ( نورمان الطاضى 
والتزاع بتد ؟ ص لم .8 .2 ,9 مم روط رععنانا 1 ء عهتاز 16 .ل مممتسصهل3 


فتحى والى ص 18؟ ٠‏ 
(1م) أنظر فتحى وثالى ص 4 وعامش(/) مع ملاحظة أن 


الاعمال (الولائية أنظر وجدى راإغب وسالة ص 17١‏ * 
(م) أنظر نورمان “جاك القاضى والتزاع ‏ الاشارة السابتة . فتحى والى ص 408 


٠ الوسضنيط‎ 


هناك من يعتبن ذلك دليل على قضائية 
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واذا كان العمل الولائى يختلف عن العمل القضبائى نظرا لاختلاف الوظيفة 
التى يصدر فيها كل منهما » فان ذلك لا يعنى أن العمل الولائى يعتبر عملا 
اداريا نظرا لاختلاف الوظيفة فى كل منهما > اذ ان. الادارة تباشر وظيفتها تحقيقا 
لأهداقها ومصالحها الذاتية » بعكس القضاء الذى يباشر أعماله لا لتحقيق مصلحة 
ذاتية » وانما مصلحة للغير(؟؟1 .. فضلا عن أن 'الاصل فى نشماط الدولة الادارى 
هو التلقائية » على عكس. القضاء فى وظيفته الولائية فلا يباشرها الا بناء على 
طلب ويلتزم القاضى بالرد عليه والا اعتبر منكرا للعدالة » بعكس الادارة فيفسر 
سكوتها عن الاجابة على الطلب فى خلال مدة معينة على أنه ررض له . كما أن 
الادارة تعتير طرفا فى العمل فى حين أن القضناء لا يعتبر كذلك »© ولا يخذ 
القاضى ابدا التدرج الرئاسى المطبق فى. الادارة . ومرجع ذلك كله الى اختلاف 
الوظيفة .التى يصدر عنها العمل الولائى عن.تلك التى يصدر عنها .القرار 
الادارى(؟؟) فنالوظيفة الولائية »: انما تعد وظيفة خادمة أو تابعة لوظيفة القضاء 
الرئيسية » وهى من طبيعة خاصة أو شكل خاص لنشاط الدولة(ه) . الا أنه 
لا تعتبر نشاطا قضائيا بالمعنى الفنى . 


؟/ ‏ ثانيا :تمبيز العمل الولائى عن العمل القضائى : 


واذا كان الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم حول طبيعة العبل الولائى ©» نظرا 
للتشابه بينه وبين العمل القتضائى ؛ الا انهم اجمعوا ‏ مع: ذلك على ضرورة 
التميبز بين العمل الولائى والعمل القضائى(5”) » وهنا تشعبت الآراء »وتعددت 


(1) ساتا ب“ المرافعات ص 511 'يند 641 . فتحى والى . الوسيطض 78 تأنون القضاء 
سن .80 41 + ابراهيم اعد طن وا 

(14). أنظر فى تفاصرل ذلك . وجدى راغب . رسالة ص 118 ل .1( 
عن اكاب 18 بند 58 . ذء فتخى والى ص 648 ب 95 . 

(9؟) ويراها. عيونندا شكل خاص لنقشاط الدولة 
تصمونه ماوع0 علتهم صذ ماأعمويء مهاه ولاعل قاأتلاغة كل ومصرمء عتتقامعع موط» 
سس 2118 .عتمعمعهمدممة هع لالخو متصتسصة تاوءة عنعدم صذ ,ممتعتويزع 

.315 .2 ,أمتعصكم «والغدسلتمتسسصة 

وينتهى أتصار الاتجاه القضائى فى العمل الولائى الى ضرورة تميبزه من نأحية عن العيل الاداري 
ونن ناحية آخرى؛ عن النعمل القضائى ويقررون أن العمل الولائى وجه من أوجه النشاط القضائى 
دون أن يكون وظيفئة مستقلة قائية بذاإتها ( ابراهرم سعد ص 8 
ص محاعم. 5 


٠‏ ابراهيم نجيب 


٠‏ وجدى راغب . رسسالة' 


(55) الا أن: هناك من ذهب الى عدم أهبية التمييز بين الاعمال القضأئية والاعمال الولائية » 
على اساس أن المشرع المضرى قد تظم 1هم صور الاعمال. الولائية وهى الاوأمر على -المرائض 2 
وأغرد لها يابا خاصا » محددا نظامها القانونى '. أنظر محمد حامد غهمى . ص 16 يلد 16 . 
د. احمد أبو 'الوها ٠‏ المرائعات المدنية والتجارية سنة 1698... بند 54م حي 148 ٠‏ نظرية الاحكار 
..ه بند ٠11854‏ الدكتورة أمينة النبر ٠‏ اوامر الاداء ى القأنون المصرى والتقريمات الاجنبية 
:81 ل 018. وتذهب: آلى أنه ليس من المفيد. الاستعانة باى ضإبط من ضوابط التمييز 
بين العمل :الولائى والعيل العضبائى . الا أن التنظم القانونى للاوامر على. العرائض: لا يغدل عن 
هرورة تمبيز الاعمال الولائية » لانها متعددة ومتنوعة 4 وما الاوامر على العرائض الا نوع منها 

( عبد اليأسط جبيعى د مقالة ص :5# 580 ) . 1 

وقد أخذت بهذا الرأى محكمة النقفتن 1اصرية. فى حكم لها اصنادر فى ضسنة 18 جلسة 

1/111 فق الطمن .40 س عاق - 
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الاتجاهات(/1؟) . ونكتفى فى هذا الصدد بالاشارة الى اتجاهين قيل بهما فى 
هذا الخصوص اتجاه تقليدى وآخر حديث » ويتمثل الأول فى انتفاء المنازعة فى حين 
ان الثانى يمثل الدور المنشىء . 


7 النظربة التقليدية انتفاء النزاع : 
تذهب النظرية التقليدية السائدة فى الفقه المتارن(8؟) الى القول يأن ما يميز 
العمل الولائى عن :العمل القضائى هو 'نتفاء المنازعة فى الأعمبال الولائية 
اذا تصدر هذه الأعمال فى غير خصومة وبغير خصوم 
«ععتهقع2097 نه ,روعناثآ تم جده #تتدو0'2057 غه عهنانا عن ععمعوطظ» 


(ان8( من تين الاتجاهات التى قتل بها فى هذا الخصوص »© الاتجاه الاجرائى © والذى يتخذ 
بن الجراعات الالتجاء الى القضاء معيارا للتببيز بين العمل الولائى والعيل القضائى 6 ومن ثم 
يكون العمل ولائيا اذا صدر على عرضة تقدم الى القامى فى غير جلسة علذية أى. فى غرفة المشورة 
دون تعليف الخصم بالحضور امام. القاضى ( انظر فى عرض هذا الرأى ونقده.» سوليس وبرو 
ج اص 46 بند 411 - 111 ٠‏ وفتحى والى ٠‏ الوسيط ص 6٠‏ عبد الباسط جميعى . مقالة 
5 . ابراهيم ص 16 2 15 ) ويذهب المرحوم الدكتور احمد متلم .الى الاخذ بهذا الاتجاه 
الشكلى قائلا * « ان الدعوى ترفع الى المحكية بينما تقدم العريضة الى. قاهى الامور الوقتية ,٠‏ 
والدموى املا وسيلة الارتئاق بالسلطة القضائية للمحاكم » بينبا العريضة هى أصلا وسيلة الاتتفاع 
بالسللة الولاثية لها أسول المرافعات 1915 بند 4. ص 788 . الا أن هذا المعيان غبر متبول لانه أولا 
قاصر على "الأوامر على العرائض وهى لاتمثل كل الاعمال الولاثية » وانما مجرد صورة منها » كبا أن 
هناك اعمال قضائية تصدر على عرائضرمثل أوامر الآداء » فضلا عن أن أحكاما قضائية تصدر فى فيب الخمم 
الاخر مثل الآحكام الغيابية ٠‏ وهناك اعمأل ولاثية تصدر فى غير صورة العريضة مثل احكام إيقاع البيع 
انظر ختحى والى الوسيط ص .5. ابراهيم سعد ص15. ميد الباسط جميغى ص15 عبد الخالق 
عير ب قانون الأرافعات ص .7 6 1/1) ٠‏ دمن بين الاتجهات التى قيل بها أيضا معيار سلطة القاضى » ودون 
أن “التاضى يتمقع فى :الاعمال الولاثية بسلطة تتديرية واسعة لانظير لها فى الاعمال القضائية ويقرن أن 
التسامى فى قشسسام المنازعات يقتصر على تترير جقوق سابقة فى حين أنه فى الآعمال الولائية 
يقرر المستقبل ٠‏ فالقنرارات الولائية ذات طبيعة ادارية يتمتع فيها القضاء لذلك بسلطة تقديرية واسعة 
( مورل عن هم 5م ) وأنظر عرض هذا الرأى ونقده فى سوليس وبيرو ص 206 بند ١114‏ فتحى والى 
الوسيط ص .4 (4 أحمد مليجى موسى . رسالة بس 0!( .وما يعدها . عبد الفاسسط جميمي 
من 90" وما بعدها متاله بالمشار اليه . ابرااطم سعد .ص ٠)13-58‏ 

انظر غرض وتققد هذا الراى . وجدى راغب . رسالة صن 114 ١1.‏ وماك من يرى أنه 
القضاء الولائى يستهدف رعاية مصلحة خاصة ( أنظر فى عرض هذه النظرية . وجدي راغب ص ١1١‏ - 
لكليء 8 

9 جلاسون دتيشيه “اطول حي 1١‏ ص 58 بنك 11 جابيو المرائغات ص )1 بند 154 - 
ص 1151 ل مين .10 ل [160[ »4 وسوليس وبيرو ص 448 بند 145 ا٠‏ جارسوئية وسيزار برى ج 4 
بند 115 طبعة ثالثة » وفزيوز بند 1ه ص 11 وما بعدها وهيبرو متالة عن العمل القضائى ‏ المشار 
اليه 1555. ص 176 وما بعدها وتعليقه على قانون غرفة المشورة دالوز سنة 1141 ص 570 س 1 سم 
أكوشيزجيرارد ٠.‏ !إزلاغسات المدئية ص اند 14؟ مبلاتيول موريس + رسالة ص 51 ويا بعدها ٠‏ 
وثنظر قى الفقه الايطالى لربارى دروس صن ؟! بند ٠‏ س / 
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ولقد أخذ بذلك المشرع الفرنسى بالفعل(9). . فالعمل اذن يكون قضائيا اذا 
كان فاصلا فى نزاع قائم بين الخصوم » ويكون ولائيا اذا صدر فى غير خصومة . 


؟/ سر نقه ة 

واذا كانت الغلية لهذه النظرية » الا أن ذلك لا يعنى سبلامة متنطقهها 
وما انتهت اليه من نتائج » فون السهل توجيه سهام النتد اليها(. ؟) ٠‏ فهى تقوم 
على أن.وظيفة القضاء هى حسم النازعات أو فضها وقد ثبت لنا فيما سيق 
فساد هذا المنطق » لأن القضاء يقوم بازالة موارض النظام القانونى » بغض 
النظر عن وجود النزاع أو عدم وجودة . كما أن كثيرا من الأعمال القضائية التى 
لاشسك فى طبيعتها هذه » تضدر فى غير منازعة كالأحكام الغيابية والأحكام 
الاتفاقية » ما أن هناك اعمالا ولائية تقترن بالمنازعة » عما.لو اختلف ذوو الشأن 
عند الفصل فى طلب الحجر أو تعيين وصى على القاصر ٠‏ 


ل النظرية الحديثة الدور. المنشىء للقضاء الولائى : 

أبرز الفقيه الالمانى. 77365 الدور المنشىء للقضاء الولائى واتخذ من هذا 
الدور معيارا لتمييزه » وقد انتقل هذا الاتجاه الى الفقه الايطالى على يد 
الفقيه الكبير كيؤفندا وغيره من الفقهاء(ا؟) . 

ومضمون هذه النظرية »© ان العمل الولائى يتميز بأنه ينقىء دائما مركزا 
قانوئيا جديدا(؟؟) » بعكس. العمل القضسائى الذى يكون محله دائما رابطضة 
قانونية سايقة فالعمل القضسائى يقترض دائما وجود خصمين » يطلب احدهما 
حمايته فى مواجهة الآخر » ولذا يتدخل القضاء » حالا ينشاطه محل الفرد المنوع 


- بوف الفته اللصرى ٠‏ مهمد :حايد قهمى ص ١؟‏ ل 4؟ . محمد وعبد الوهاب المشياى ج ١‏ 
ص .18 بند 111 > صن 19 بند 111 ٠‏ ابراهرم نجيب سعد ص 18 وما بعدهأ بند 1 محمد مبدالخالق 
عير . رسالة فى خكرة عدم القبول اللشار أليها ‏ بالغرنسية ص ٠ 1١5‏ 

(9؟) وذلك بالقانون ١5‏ يولية سنة 11464 الخاص بتنظيم غرفة اللشورة . ( وانظر تمليق 
هييرى على هذا 'القسانون 
: .] ,335 .2 ,1946 .12 ,1944 غعالتداز 15 ختل زه1 12 ع0 عتتتشخمع سمدم ,لينو 116 
كما نصت المادة ©؟ من قانون المرافعات الفرئسى الجديد الصادر سنة 1119/0 على ذلك صراحة بقولها ؟ سا 
آذ ,ععغناآ 06 ععمووطة"*1 مع'نان1025 عمتعتعممع ع2608 ده عتطمام عوناز عله 
«. .عون 101 12 غدمك علسممصمعل: عصتخل أقتدة أو 
0 أنظر فى نقد هذه النظرية وجدي راغب ٠‏ رسالة ص 118 .” غبد "الباسط جميعى ٠‏ مقالة 
ص 71" وما بعدها عيد ال ومن 5 . أغتحى والى . الوسيط صن 6١‏ ل 641 . 
' أحمد ملرجى ص 181 ٠‏ 
(1؟) أنظر كيوفندا مبادئء ب نظم ج ؟ اص لا( . ومبادىء ص ٠ 5١58‏ أوجوروكو .. المطول 
ض 115 ج 1+ وروكو الفريدو ب الحكم المدنى ص 11 . لوجوائدريأ ٠‏ الموجز ص 198 بئد 1 . 
كوستا بند هه ص 16 . لبيار ىب ص ,]1 بند 5 ٠‏ 
'(51) وى ذلك يقول كيوغندا أن للقضناء الولائى علكلى عكس إذ القضاء بمعناه الفنى ) هدفا 
منكىء © قالاعيال الولاثية تنشئم بطالات قاثوئية جديدرة . أو وساهم فى تحريك روابط قائية /. 
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من أقتضاء حقوقه بنفسه وبوسائله فى تحقيق هذه الحماية . أما نى العمل 
الولائى فلا يوجد خصمان كما لا يوجد مال معين تجب حمايته من لآخرين > 
ولا توجد قاعدة يجب تطببيئها على الطرف الآخر © ولكن توجد حالة قانونية 
مومعلاع مغماة أو مركز قتانونى » لا يمكن أن ن ينأ » أو يسير أو يتطور بفاعلية 
الا بعد تدكل الدولة . 


وتجد هذه النظرية من يؤيدها فى الفقه الصرى(؟؟) » ومن جانبنا نحن 
فلا نملك الا أن نؤيد هذه النظرية » لسلامة منطقها » وقوة حجتها » وكشفها 
عن حقيقة الدور الذى يقوم به القضباء الولائى والذى يختلفه عن دور “القضماء 


بمعناه الفنى . 


ولا ينال من هذه النظرية ما يدعية البعض من صعوبة التفرقة بين الأعسال 
المقررة » لأنها تفرقة دقيتة ومازالت محلا للخلاف(2؟) اذ أن صعوية'التفرقة 
س على فرض وجودها - لا تنفى وجود ما يعد منشئا وما يعد مقررا » وهذا 
ما تقوم: عليه هذه النظرية . كيا لا ينال منها ما'يقول به البعض بان. هناك 
اعمال ولاثية تعتير ذات أثر تقريرى أى تقرس وتؤكد مراكز قانونية سابقة مثل 


تاع ‏ ,608970و0ه عمم52 مصنا #6مصعة .. هط وأعماهه1ه7 عممأعزلكضلائع هله 
-تصساع. غمنه كل عممأكتطناومء هلله ع#مصعد ممملمة؟ وأعمتمهه01؟ .متسباتع لل 1ج 
عم ااصعادزقء لنامممة ذل مأمعممتواه27 1ل مسقععممم 6 ,الامتم 0161 
«تمعذذزوة تععمممه" ذل عدمتعمطغه'211 متتدم .ممعم ع 7623 عممتهتلداسسنع هآ 
.2 مأك .زه ,لتماع مم 
وبتفس' اللعنى زائزوكى صن 8 بند' ه؟ ٠‏ ويقول لوجواندريا انه فى كأفة صور القضاء الولائى © ٠‏ 
يتدخل الكافى عامة بناء على طلب صاحب المصلحة بغرض انشاء روابط قانونية » ولكنه !. يحفتق: خماية 
الخق معتدى. عليه 
-عغمتالاع0 وتممانا داه عأمعدسلةمعصمع ,عد معام عتمم للم سسائع مسمعءه 1 
2 ع0ع10976م 202 5ه بأعتل بتاع لأزمممدم ععتتطلادمء ذل عصة له ,مغوووعمر 
.15 - 14 .م «م6غ71012 ملعتملل 061 داعغيط 


ويفصل أوجو روكو فى الامر بقوله : ان القضاء بمعناه الفنى وهو الذى يكون محله روابط قانونية 
( المطلوب حمايتها ) سبق تكوينها وتحقتات كلافة كبرائطها القيتجونية » بعكس القيضاء. الولائى 6الذى 
يتدخل فى تكوين روابط قانونية ٠‏ . 
. أعنلستائع زمممة؟ .. ماغعمع0 عم قط مقام0م ع ه7٠‏ عومنستلدامسنع 15 
-20 ع1 تنك 2 ,تصمأست0تهمه ع1 ناغبط أخهع كته ذلع ه أقصحم ذأع ممدزة (عط) 
1202 سمتتائع ص1آعه ,ا“ممطة"؟ ع0 ذل عمععرهة لذ مسموءلاذعكت عطعتمسع عض 
خاءممم 78‏ 1ع0 عممتجقصصمم جلاعم عمعتكعامذ مغهاة 10 عععلمذ يقعة ه010 
«.. أعتلتسساع 
: 1 .6 .« ,آ 7١‏ ,مثهاآة1' ,1360 10060 
(9)) ابستاذنا الدكتور ختحى والى. . قنانون الإتضاء المدنى م ١7‏ بند 11 ب الوسيط ص 1ه 
وجدى رثاغب رسالة ص 111 ٠‏ ميادىقء ص 8؟ ٠‏ 
92 آنظر 6 كفاسعصمعوداز 5ع دمناء موتك 12 بعرواط قمر 


م5155 ,11 بهنة:02 6205 2024 خأمعل عل. علسطظ كنات تاكدمه كافعمععوناز فعل غه 
.م ,1959 
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التبنى فى قرنسا(ه؟) اذ أن القاضى .يقترر حقوق وواجبات التبني والمتبنى ويؤكد 
صفتهما ©» وكذلك اثيات الوفاة فهذه أعمال ترتب آثار تقريرية70؟) لآأن هذه 
الاعمال التينى واثيات الوفاة » هى فى حقيقتها أعمال منشئة لحالات قانونية وان 
كانت ذات آثر تقريرى بالنسبة لوقائع مادية . ومن ناحية أخرى » فان هذه الاعمال 
على فرض أنها تقريرية ب فانها تمثل مجرد حالات قليلة لا تنال من القاعدة 
العامة فى أن الاعمال الولائية ذات أثر منثنىء دائما . 


كبا لا ينال من النظرية آيضا القول بأن هناك من الاعمال القضائية بالمعنى 
الفتى .ما يكون لها هذا الاثر اانشىء مثل الحكم بالتطليق أو بالفسخ . اذ أن 
هذه الأحكام المنشئة - والتى لم يعد وجودهنا محلا للشك ب يكون مطها دائها 
روابط قانونية سايقة » تكونت قبل صدورها وينشأ عنها الحق فى احداث التغيو 
سواء بالانشاء أو التعديل أو الانهاء » وهو حق لشصخص فى مواجهة آخر . 
أما الاثرن المنشىء للعمل الولائى فلا يكون محله رابطة قانونية سابقة490) .. 


1 نخلص من كل 'ما تقدم الى ضرورة تمييز الأعمال الولائية عن الأعيال 
القضائية » نظرا لاختلاف النظام القانونئ الذى يحكم كل منهما » وقد اعتمدنا 
فى هذا التمييز » على اختلاف الدور الذى يقوم به القضاء الولائى عن ذلك. الخاص 
بالقضاء بيعناه الفنى . واذا ما كان الأمر كذلك. » فانه من. الطبيعى الا تستنفد 
هذه الأعمال الولائية » ولايّة القاضى' الذى يصدرها » والذى يستطيع أن يدل 
عما سيق له اتخاذه ».أو يعدل قيه » كما ان هذه الاعمال من ناحية أخلرى 

. لاتحوز الحجية القضصائية المتررة لأعمال القضاء الموضوعى . فيمكن الطغن فى 
' هذه الأغمال بدعوى ميتداة ... الخ . 


والأعمال الولائية 'كثيرة ومتنوعة » ولا تدخل تحت حصر »2 وان كان الفقه 
المقارن قد بذل جهدا كبير! » محاولا حصر وتصنيف هذه الأعمال الولائية(/؟) » 
وان شلم الفقه فى عمومه يصعوبة حصر. كافة الأعمال الولائية وان كان المشرغ 
المصرى قد أفرد فصلا خخاصا لبيان التنظيم القانونى لأهم 'الأعمال الولائية وهى 
: الأوامن على العرائض فى ااواد 145 وما بعدها » وذلك باعتبار هذه الأوامر 
النموذج العام للأعمال الولائية . 


ب مشار اليه فى ايراهيم سبعد ص !1 هامش (() ٠‏ جابيق صٌن1؟1 وما يعدها يد لإه أو ما يعدةه . 
زولاتد ‏ رسالة ص 16١‏ وما بعدها إبراهيم سنمد صن 5 . 

0؟) رولائد ‏ حجية الامر المتضى واعترأاض الخصم الثالث ص 15١‏ "وما بعدها . 

(51) سوليس وبيرو ص. 506 يند 5 ٠‏ محمد عبد اللخالق :عمر س الرافعات ص 51 ل .لا . 
آيراهيم سعد ب ما سبق ٠‏ 

0) أنظر فتحى والى الاثشارة السابقة ٠.‏ وجدى راغب ل مبادىء ص 1/8 ٠.‏ كيوفندا 
0ن غلقة 

(4) أنظر فى عرض المحاولات الفقهية أستاذنا :الدكتور عبد الفاسط جميعنى . المقالة 
السايقة من 517 وما بعدها . وأنظر محاولات كل من جلاسون رتيسيه فى مطولهبا ج 1ص 7١‏ © وكيش 
وغنسان فى وجيزهما فى طيعته 'العائشرة بنذ 6/ » وسوليس وزميله برو فى مؤلفهيا بند 8/؛: 
ص 465 ل 4408 > ومحاولة الفقيه الالمانن 88/801 نتبلا عن النقيه الايطالى كيوخندا فى مبادثه 
ض. 14 711 ٠.‏ قارن زانزوكى بند 55 ص 58 556 ٠‏ وأنظر فى محاولات الفقه المسرى اللرحوم - 
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المطلب الرابع 
شكل العيل القضضائى 


/لا ل تمهيد : 

اذا كنا قد انتهينا من أن العمل الذى يستنفد ولاية القاضى هو العيل 
القضائى بالمعنى الذى حددناه فيما سيق » فان هذا العمل لا يتخذ شكلا واحذا . 
اذ ينظم المشرع شعلا عايًا للعمل 'القضائى هؤ الحكم © ويخرج فى حالات معينة ‏ 
نتيجة لاعتبازات خاصة . ويوجب أصندار عمل قضائى فى غير شكل' الاحكام 
أى يصدر فى صورة أمر على عريضة ٠‏ وذلك مثلما فعل بالنسبة لاستيفاء الديون 
الثابتة بالكتاية . وفى هذا المطلب نبين فى عجالة الشكل العام للعمل القضائى 
ثم الشكل الاستثنائى التمثل فى الاوامر . 


الفرع الأول 
الحكم القضائى 
11061171 
/ -س تمهيد : 
يمثل الحكم القضائى الوسيلة الرئيسية لاستنفاد ولاية القاضى لانه الشكل 
العام للعمل القضائى . ولما كان الحكم قد يؤخذ بمعنى والسع يشمل كل 
مايصدر عن القضاء » وقد يؤخذ .بمعنى أضيق لا يششمل الا تلك الأجكام. الصادرة 
فى الأموضوع 4 18 تنتناة 13118652684 . ولهذا كان من الشرورى أن نعرض 
لفكرة الجكم فى القانون المتارن ثم ننتهى للفكرة التى نأخذ بها فى هذا ' 
الخصوص ٠.‏ , 
أولا ‏ فكرة الحكم فى الفقه المقارن 
ب اولا : فى الفقه الفرفسى : يؤخذا الحكم 2#ةتهعهتال فى الفته 
الغرنسى بمعنى واسع »© فيشئيل كل ما يصدر عن القضاء من قرارات 
عه اكنال 06 دمأوه06 10116 متخذين فى ذلك وجهة نظر عضوية(1) 006تصدعره 


محمد حايد لحهبى ص !|! ب ]؟ .. ومحيد وعبد الوهاب العشباوى صن .؟! بند 111 وأحمد أبو ألونا 
- لالمرافعات يقد 8ه من 17 . وأسظاذتأ 'المردوم أنحيد ملم الذى يحدد مجال الاواثير على 
عرائض بقوله أنه « حيث يستلررم القانون لامكان اتخاذ اجراء تحنظى « أمرا » من القضاء بذلك + 
أو .حيث ينبغى ١‏ استئذان »© القضاء للتيام بعمل قانونى أو أجراء قضائى أو القهام نه على وجسه 
دون آخر » أو حيث تجب مصادقة التضاء على تصرف تأنونى أو على قرار ولاثى » وبشرط الا يكون 
ثمة نؤاع قالم على ثىء من ذلك .. » أصول انلرافعات 15156 بند .5 صن 578 . من هذ! 
يحمرها فى الامر والاثن والتمديق © ويسننها أستاذنا. الذكتور عبد. الباسط فى اصول ثلاثة هى 
التوغيق والقصديق »© الاذن أو الامر ©» والرقابة أو الضبط ٠‏ المتالة السابتة ص ©ه." بند 11" , 
ويصنغها الاستاذ الدكتور فتحى والى بحسب مضمونها فى أعمنال توثرق خامنة بتلقى اعلانات 
الادازة من الافراد واضفاء الرسيية عليها » أو التحقق من. وقائع هاديئة واعلاتهنا ( ضبط 
الاشسهاررات واثيبات الاقفراز ) وأعمال تعين وتنظيم » وأخيا أغمال أثن' واجنارة . 
أنظر الوسيط ص 6 ل 508 يند 14 4 وأنظر عرض ذلك ابراهيم نجيت سعد ص لم يقد ]5 أ 
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تتمثل لذلك * 

الاحكام الصادرة ى الثاز عات أو فى غير المنازعات » أى سواء كانت أعمال قضاء 
ا آو آعمال ولاتية ‏ كنا8786[6 أو كانت مجرذ 
أعمال من أعمال الادارة القضسائية . عنم تله و«معدعامتصتصسلد'0 معاعع 


الا أتهم يقصرون لفظ 2888هوناز على تلك التى تصدر من قضاء الدرجة 
الأولى ( ابتدائى وجزئى وأحكام اللحاكم التجارية ) » بينما يطلقون لفظ  '‏ 8668مة 
على تلك التى تصدر:من محاكم الطعن ( الاستثناف والنقض ) »© ولفظ قععصهسم000 
على القرارات الصادرة عن العرائض عأ6ناو6 عناة 5ععسفصده020 165 
أو الأحكام الصادرة فى !أسائل المستعجلة 7686565 ع4 .هصملمه ويطلقون 
لفظ 2 562862085 على أحكام المحكمين وقضاة. الصلح(؟) . 
واذا كانت قوانين اارافعات الفرنسية قد خددت شكلا معينا للأحكام تصدر 
فيه ( راجع المواد. .م1 515 من قاثون المرافعات الفرئسى الجديد المبادن 
سنة هل/ا9ا ) . بو امريد ة الى عدم اطلاق لفظ الحكم الا على . 
. وقد يَوْحْذ عينى ضيق أو معنى فنى 
' ذلك الذى يصدر فى الشكل وبالاجراءات التى حددها المشرع اذن: . الآمر الذى 
يؤدى الى التمارض بين الحكم بمعناه العضوى والحكم بمعناه الشكلى ٠‏ وقد 
. تغلب الفتهاء على هذا التعارض بقولهم ان الحكم قد يوْحْذْ بمعنى واسع 
66 5605 طن «تتاقصعد 1360» للدلالة على المعنى العضوى للحكم » 
للدلالة على الحكم بالمعنى الششكلى ويعرفونه بأنه القرار الصادر من محكية مختصة 
ومشذكلة تشكلا صحيحا » فى خصومة رفعت اليها وفق قواعد اأرافعات ©» وسواء 
كان .صادرا فى الوضوع وف مسآلة متفرعة عنه(؟) . 


6 ملعك ععتلقعممم عل متستمأاسعصة 6 و56 ,0«مطهة1 منومعه.,1 

.568 5ص 322 .2 .60 20 ,1939 

أنظر اجلاسون وتيسيه وموريل مطولهم ج 8 يد 704 ص موريل ريه بن 66م 

ج (4؛ ٠.‏ جابيو ص 7487 بند ااه جازمنونية . ج #8 بند 1.641 ص 548 سسنة 1414 ٠‏ 

.239 .2 مأك .مه ,لمهةة 0 تعطعنام0 

كورنئى وغويبيه ص 577 ٠.‏ جارسونيه وسيزار يرى + لا ص 185 110 . فسان هن 1.6 
بئد 6م . 

(9) جبرار كوشير . المرجيع السسابق ص 81؟ هامش 3( 1١‏ ) جلاسون وتيسيه وموريل 
بد 86ج * ريئيه موريل بقد مم ٠‏ سين ص 7.6 5.م بند 8ه وانظر سيزآر بردى 
وهيرو وسثيول #تقضاء رئيس الممكمة ج ؟ الاوامر العرائضش: . الطبعة الرابعمة سسنة .117 
ص "1 وما بندها . وأنظر أبشا 
رآقمتاطتعا نال غمعةزوم5 1ل از هآ ,ع [أممعاء5 ,لتتهتطة8 ,تننظ ومدق 

.3 ع0 ععوقمع2 ,عالأعممع11نن © امتسقث عدم ,لعة 5٠0‏ روع:616: و06 ,1 6مم16 
6 .8 .517455006111 

وأنظر زولاند س حجية الآمر المقفى ص 1757 ٠‏ 
3-5 رعك5نهء101از مم غدستصمعمه'0 ععتمأصعم616 6أنه1 ,بمعمعع فملقدمظ 
.475 .2 ,839 2108 ,1885 ,قأعدط بعمسقععمعم غع ععمع]قمصرمه 06 


لاكؤسنتا سا المشار.. اليه ص 815 708 بتدى 62.814 634 موريل ل رققم مهال 
خلاسون - بتد 7/14 ج. + جابدو بند الام . حن.01787اء أنظر ى عرض موقف القاتون الفزئنى 
من المكم ٠‏ وجسدى راغب رصالة ض-534 ا 6 ٠‏ 


العمل القضائىئ: اللستنفد لولاية القضاء لف 


-معكمة ‏ ,ع6تاتاقصمم عم مستدعة16 دمناء تدز عمبخق عقصمصة موعء6ة زناه 
حطذ ععصقاكمة عتاكى أء 5عأصدع نا وغناتدم عاص موناهادغاممه عمنا عند أمقصعر 
.«ع5ا220060 12 ع0 ماع16 عتتة لأمعمك مسعتممه عانتلون 


ثانا :. في الفقه الايطالى : 

١هتم‏ الفقهاء الايطاليون بالعمل القضائى وتصنيف الاعمال الممادرة عن 
القضاء » ووضعوا مقالات عديدة وابحاث مستقلة. حول هذا الموضوع()) » الأمر 
الذى سهل مهمة المشرع الايطالى ب عند وضع قانون المرافعات الحالى والصادر 
سنة .194 - فى تصنيف الأعمال. الصادرة عن القضاءزه) . 


واذا استعرضنا نص المادة ١١‏ من قانون المرافعات الايطالى(؟) نحد 
أنها تنص فى فقرتها الاولى على أن القافضى يصدر فى الحالات التى يحددها 
المشرع عن لمكن 626 أو قرارات 070188826 أو اوامن 
نامعل » أما فقرتها الثانية فتنص على أنه فى الحنالات. التى لم يحدد لها 
امشرع شكلا معينا فانها تصدر فى الشكل الناسب لبلوغ غايتها . هذا وقد حدد 
المشرع الايطالى مضمون شكل كل من الحكم والقرار والآمر فى الواد 15 » 
.15( > هخا11/ . 5 


وقد حدد القانون الايطالئ معنئ الحكم بأنه الذى يصدر فى خصومة » فاصلا 
فى الموضوع أو فى مسألة اجرائية » وسواء كان منهيا للخصومة كلها أو لم يكن 


)) نذكر متها المؤلف القيمْ الأسستاذ روكو الفريد فى الحسكم المدئى سبئة 11.5 
1906-2 بعلأتكت قتمعامةة هآ .ة 110000 
-ه56 ,تستستمعع8 1 .غ1 مأمعولط مرمنلظ صا يعللكه 23صعامة5 .”1 غم 1اعءعصم1 
١‏ ماك .لكا بعلهمعم تدم 
ع1 01 اكتاطأوعه5 أغتدنا 1 هط :0م220 تناد أأمداممثة .2 معتلصظة. تسدولط 
,ر16طمطع 11‏ ,1971 :0117 عمط ع :211 .سمكا" .الى , . علأكك معمعغمعة هلاعل 
.5 1216 مه 
غير ذلك كثير ومنتشر فى الدوريات _القانونية العديدة والتئ تصدر فى. ايطاليا ٠‏ 
(ه) أنظر وجدى راغب . رسالة ص 56 ٠‏ ' 
(1) أنظر فى التعليق على هذه المادة » ومعيناز التميبز بين الاحكام والترارات.فى 
00016 آناى 006222 ممعتائع أل مموء 5م82 ,متاتوعة7؟ لتامسضامة 
:510-514 .2 ,1954 ,متهلتا! رمساعط معطئبآا ملك وسلوعمعم أل 
.8 ,1959 .2 .لآ .7ن عمع5 خل ععنل00 31 متكتمأسمعصصره0 ,5912206 هنود 
.آللاتشخششتظ 171 ,491-497 
وانظر كوستا . ص 197 م18 تند 1596 . 


أنظر فى تحديد مجسال كل من الحكم والقرار والامر . كوستا . المراقغسسات 
بند ولا سا 180 ص م1 ل 020148 اندريولى الاشسنبارة السابقة . ساتا ل الاشارة 
السايقة ‏ قانون المرافعات يقد .1 ص ١85؟1‏ س 91[ 24 بند 5,4 1112 اص 1911 154 . 
ليان ب موجز ج 1 بند 1٠١1‏ ضُ 111 وما بعدها . بد لا١!‏ ضن 150[1-س 15.1 © يند 1١4‏ 
ص ٠ 5١1‏ ردنتى بند 1ه ص 11٠١‏ وما بعدها . كيوفندا ‏ مبسادىء ص ١1‏ وما بعدها . 
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كذلك(4) . أما القرار فهو الذى يتعلق بتسيير الخصومة مله ع تملع رمعم 
«350ع70م 061 مغمعضنع701؟5 و شو أما أن يصدر من المحكية أو من قاضى 
التحقيق .. 'أما الامر فهو الذى يصدر فى غير خصومة» مثل الأمر على عريضة 
أو ألذى يصدر فى غرفة المشورة() . 


الا أن بعضا من الفقه الايطالى يعطى للحكم معنى أكثر تخصيصا » فلا 
يطلقونه الا على ذلك الاجراء المنهى للخصومة فى منازعة 0جيقء عناعأعمم عطع» 
«عممتستموم» 01 هومتسسعتدمه مووعء20م 11 0٠١(‏ ؤفى رأى البعض أنه 
الاجراء الذئ يؤكد وجود أو عدم وجود الارادة الخاصة للقانون فى النزاغ 
ماملع0 عوعع1 ذل مأعتعممء قادماه؟ 12 دمدع قأوعما © 2سسعذأكلقء هممسمعكئة عطل» 
«عانا هذ )١1(‏ ويقصرونه على ذلك الحكم الفاصل فى الموضوع(11) ٠.‏ 


ثالثا : فى الفقه المصرى : 

تعتبر الغالبية أن الحكم بمعناه الواسع انما يطلق على كل قسران يصدر 
عن القضاء » فى خصومة أو فى غير خصومة(؟١)‏ الا أن هؤلاء الفقهاء لا يقتصرون 
على مجرد تعريف الحكم بهذا المعنى الواسع » وانمنا يردفون دوما بايراد المعنى 
الفنى أو الدقيق للحكم التقضائى »© فيعرفونه بأنه كل قرار يصدر عن قاش س(؟1) 
فى خصومة قضائية » بالشكل المقرر قانونا للأحكام القضائية » سمواء كان صادر! 


(م) آنظر ردنتى ل ج ١‏ ص !!؟ بتد 5هاء كيوفندا؛ مبادىء . صن 6١5‏ كوسسنتا سس ه7[؟ 

بئد 110 ميكيلى ب حي ١‏ ص 1585 لس 81؟ بند 5[ ٠‏ قارائدا ‏ أهلية التقاضى صن 4لا ها ٠‏ 

() لييسان . موجن ج ١‏ بتذدى (٠١8-1817‏ ص [4.0 301 . كوسسظا من و18 161 < 

1 أنظر عرضسا لوقف القناتون 'الايطالى .٠‏ وجدى راغب ص 555" الال ٠.‏ رنسالة - ميكهلى ل 
الاقسارة السايقة . فارائدا ‏ اهلية ص الا ل ٠8م‏ . 


)٠١(‏ كارئيلوتى ٠‏ 25 ,407 .2 ,آ ١7.‏ ,02006550 © معتل ,مأماغه]' ,تاغداعسمة 


(11) وى هذا يقول كيوفندا أن الحكم هو الذى ينصل فى موضصوع الدعوى ( الطلب ) 
.2 ,لأمتعصعم «مةستحدهم0 06112 مغتعمم ناد 2أعستتصنعم عط وممعامءة» 
ورابجع تعريف ليمان للحكم فى ص 154 بند ٠١‏ والذى يعرفه بأنه عبسل السسلطة 
المزود بفاعلية مقيدة باعتنساره تعبيراا عن الارادة المنظية للدولة فى الحالة محل القضاء . 
0خ لنتطتره1 عصرم . ,عغصدامعمت؟ متعدءقء 1 متمامك ,قاتوماتاهة 01 مخف 
.تلجع 2 50وممم5086 ممق لز عدم مغماى ملاعل هالأقصدره مقاده1ه؟ 06115 
(19) فيعرفه أحدمم بأنه « 'الحق الذى ينطق يه التاضى.وهو يتصرف الى كل ملا يصدره 
القضاء من قزازات »© فلا يقتصر ومفا اتحكم على ما يصدره القضساء من أحكام تتضين حسسيا 
للمنازعات © ووائما يشسمل القرارات الولائية © مصطفى كامل كيره . قائون المراخمسات 
الليبى سنة .157 ص 567 ل 558 ٠‏ ؤتفسن المعئى عبد الفتاح السسيد ‏ الوجيز فى المرافعات 
المصرية 1116 ص 5١9‏ بند ه؟ أبو هيفه بند 1.56 ص 7/55 . حامد فهمى المراشعصات 
بنئد 561 ص 8.*اء٠‏ آنظر محيد كيال .أبو الخر . قائون المراقمات معلقا على تصوصه - 
. الطبعة الخامسة 11518 ص 5[(ه ب 89(له ٠‏ 
(15) يت#سم+ .بالتقاضى فى هذا الخصوص المحكية الصادر عتها القزار ©. شكلت من قاش 
خرد أو امن قضساة متعددين سسواء كانت اللحكبة من محماكم الدرجة الاولى أو من محاكم الظعن ٠‏ 
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فى نهاية: الخصومة أو فى أثناء سيرها آمام القضاءله١)‏ واذا ما عدئا الى نصوض 
القانون .الصرى فى هذا الشأن »؛ نجد أن الحكم يتسع مفهومه ليشمل كل ٠‏ الأحكام 
الصادرة من المحكمة فى خصومة سواء كانت صادرة فى موضوع الدعوى أو فى 
مسالة اجرائية(15) »© كما يتسع ليشيل أيضا الأحكام الوقتية أيا كانت المحكية 
التى أصدرتها(لا1) . كما يتسع أيضا للأحكام التيهيدية أو التحضيرية التى تصدر 
قبل الفصل فى الموضوع »؛ بالرغم من أن المشروع يعبر عنها بغير الحكم (18) ٠‏ 
كما يتسع أيضا للحكم بايتاع التيع والحكم بالتصديق على التبنى ٠‏ ويستخدم 
المشروع « تعبير .القرارات » بدلا من الاحكام » وذلك بغير تفرقة بين ما يكون منها , 
ذات .طبيعة قضائية كقرار الحجر أو ما يكون ذا طبيعة ولائية بحتسة كالائن 
للومى بالتصرف(11) . غفضلا عن أن اللشرع قد اسستخدم تعبير الأوايسن على 
العرائضص(. ؟) كذلك الاعمال الصادرة عن قاضى الامور الوقتية . نجد أن المشرع 
يستخدم لفظ الحكم للدلالة على القرارات القئ تصدر فى خصومة قضائية »© 'قطعية 
كانت. أو تحضيرية(1؟) . 


آلا أن يعض الفقهاء » يترك هذا المعنى لاصطلاح الحكم » كما هو وارد 
فى التشريع المصرى »© ويضفئ: عليه وصفا فنيا » ويعرفونه بعناضره المكونة له , 


(1) دء وججدى راغب مبادىء الخصومة اللمدنية 1178 ص 8889 .+ ويمرفه 
أستاذئا الدكتور عبد ' اللنعم 'الشرةسباوى بأنه كل قرار تصدزه الحكية متعلقا بخصصويمة قائبنة 
أبابها « فهو لسن © مجرد 'الترار ألذى يمدر غاصلا قي الخصومة بل هو كل قرار يصدر 
متعلقا بها « شرح قتانون المرافعلات المدنية والتجاربة سنة |١18١‏ بند 1ه ص 14؟ ٠‏ وبيفس 
المعنى اأرحوم الدكتور أحيد مسلم . أصول اللمرافعات 4[؟1 بئد 117" صن [1" ٠‏ ويعرفه 
الاستاذان محمد وعبد الوهاب العشماوى بأنه كل قرار تتخذه هيثة قضائية تداخلت فى مئازعة بين 
خصبين وفى خصومة رفعت ليها طبتا لقواعد المراقعات » ج ! ص |١258‏ ص 067 بند 1١1/6‏ 
ويعرمه د. اسسماعيل غاتم بأنه الحكم المادر من محكيةٍ «.أى من هيئة ذات سسلطة قضائية 
أى سلعلة الفصل فى خصومة بين طرفين .. كما يجب أن يكون مسادرا بمقتغى السلطة القضائية 
لا الولائية للمحكية » فى النظرية العامة للالتزام ج ؟ سسنة 1151 بند م8 ص 816 اس و1هاء 
وننس المعنى السنهورى ٠‏ الوجيز بند 46لا ص اا سس 11لا ٠‏ 8 

(15) أنظر نص المادة ٠١‏ من قتون المراخعات . والمادة |٠١١6‏ 6 والمادة “ز١(‏ . 
والمادة 199 '» المواد 174 1١8‏ والمادة ٠٠١‏ مرامعات والملدة .لا مراقعصات معدلسة 
بالقانون 6لا لسنة 1885 - 

19) م 56 مرافعسات . م ه!! مرافعات ٠‏ 

() مثشل المادة ألم التى جاء فيهة أن االمحكية تقفى فى الدفئوى اذا كانت منالصة 
للحكم غيها « الا قررت شخطتها .. 6 والمادة .1 التى تخول المحكية .. أن تمر ببازسسال يلف 
التضسية الى النيابة العامة .. والمادة 1١١‏ ثالتى تجيز للمحكية: آن تأمر باحالة الدعوى الى 
المحكية التى .اتنق عليها الخصوم . والأمر باحالة الدعونى بحالتها الى اللحكبة المختصة 1٠١ :١(‏ ) . 
والأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة ( م 118:) والأمر بغسم طلب ابن الى الدعوى 
الاصلازة . أنظر د. وجدى راغب رسنالة ص الا" هامش ( 9 ) ٠‏ 

(15) وجدى راغب . الاشارة السابقة 51/1 ل 5/8 ٠‏ 

(. المادة لأ مرأهعات والولاد 1١6‏ وما يعدها . 

14 وجدى راقب...مى + ,* 
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فيرون فى الحكم انه القرار الذى يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية ؛ بما لها من 
سلطة قضائية أى فى خصومة » وأن يرد فى الشكل المقرر(؟؟) . ويعرفه أستاذنا 
الدكتور فتحى بأنه « كل اعلان لفكر القافى فى استعماله لسلطته القضائية » 
وذلك ايا كاتت 'المحكمة التى أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه »7(6؟)' . 


وهكذا نجد للحكم معان متعددة فى الفقه اأتارن فيؤخذ مرة بمعنى عضوى 
ليشمل كل ما يصدر عن القضاء » ويؤخذ تارة أخرى بمعنى شكلى » لينطبق 
' فحسب على تلك القرارات الصادرة فى خصومة » بينما يحدد له الفقه معنا متميزا 
يشمل كل قرار يصدر فى خصومة » سواء كان متعلقا بالموضوع أو بمسألة 
اجرائية » كما رأينا من يطلقية فحسب على الأحكام الموضوعية 


ثانيا : الراى الراجع حول فكرة الحكم 


م ل اذا ما كانت فكرة الحكم قد أخذت بمعان متعددة فى الفقه المقتارن ©» 
فينهم من أخذها بمعنى عضوى ومنهم من أخذها بمعنى شكلى وآخرون اعتدوا 
بمضمون العمل فانه للوصول الى فكرذ واضحة للحكم التقضائى فانه ينبغى الفصل 
كما قال 'اللبعض بحق(6؟) ب بين فكرة الحكم وفكرة العمل القضائى . لان 
العمل القضائى أوسبع من الحكم » فالعمل القضائى يتسسع ليشمل الحكم وغيزه 
من الأعمال القضائية ولو لم تتخذ شكل الحكم . 


فالحكم مجرد شكل من أشكال العمل. للقضائى » بل انه الكل العام له » 
ولكن ذلك لا يعنى أنه الشكل ' الوحيد للعمل القضائى : فقد ينص المشرع على 
أن عملا تضائيا يصدر فى شكل آخر: » أى فى غير شكل الاحكام » أى ى غسير 
اجراءاث الخضومة . ويترتب .على اعتبار الحكم هو الشكل العام للعمل القضائى» 
اعتباره مجرد مكون من مكونات الخصومة »© فهو لإا يصدر فى غير خصسومة ©» 
نهى الشكل الاجرائى العام المحدد للعيل القضائى » وما الحكم الا أحد اجراءات 
هذا الشكل » بل هو الاجراء الختامى قيها © لان الخصومة -عبزارة عن مجموعة 
الاجراءات القضائيبة المتتابعة والقى تبدا بالطالبة القضائية وتنتهى بحكم فى 
مَوَضَوْعها أى فى مشالة اجرائية تنتهى بها الخصومة . 


فالحكم باعتباره كذلك 4 يتم به اعلان فكر وارادة القاضى(8؟) » ويمكن 
تعريفه لذلك بأنه القرار الصادر من المحكمة فى خضومة » بالشكل المحندد 


(19؟) أحمد أبو الوغا أ . نظرية الأحكام . ص ه"8 ونا بعدها بتند || . محمد حامد مهبى 
بئد 501 ٠‏ رمزى صيقه غ٠‏ حل 4154 ص 1385 . ويعرمها أسثائنا الدكتور عبذ الباسسط جميعى 
بانها «. القرارات : الصادزة من جات قضائية للقصل فى ال منازعات وخا لاجرااءات وضمانات معيئة » 
مبادىء المراقءعات 114٠‏ ص 81١‏ ويحلله الى. عنضرين » أحدهيسا موضصوعى وهو: ققرار صادر 
فى منازعة وآخر شسكلى وهو صدوره وفق اجراءات وضمانات معينبة ٠‏ 

(]) فتحئ واكى ٠‏ الوسسيط فى قاثون 'القفاء المدنى اص 136 يند 584 ٠‏ 

(19) أفظر فى ذلك. الدكتور وجسدى راغب . رسسالة ص 95" ومنا بعدها . 

(؟) الدكتور فتحى ونالى . الوسسيط فى #نانون التضاء المدتى ص.555 ٠‏ 
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للأحكام » وسبواء كان صادرا فى نهاية الخصومة أو فى أثناء سيرها » فى موضوعها 
أو فى مسألة اجرائية من مسائل المرافعات0”؟) ٠‏ / 


يتضح مما تقدم أن الحكم مجرد شكل للعمل القضائى ©» وهو اجراء من ٠‏ 
اجراءات الخصوية » وهو لذلك يجب أن تتوافر فيه كعمل كافة مقتضياته 
الموضوغية © من ارادة ومحل وسبب »© نضلا عن توافر مقتضياته الشكلية » 
وبعبارة اخرى يجب توافر الاركان اللازمة لوجود الحكم وهى : 


>» الارادة القضائية : حتى يكون الحكم » حكيا بالمعنى الذى حددناه‎ ١ 
: يجب أن يكون صادرا عن ارادة قضائية » وهضذ! يتتفى‎ 


آن يكون العمل صادرا عن قاضن له ولاية القضاء فى الدولة(1؟) وبعبارة 
أخرى يُحجِب تن يكون القاضى الذى اصدر العمل قد ضدر قرار بولايته القضائية » 
فان كان العيل فد ادن ثنة قبل ذلك ل يعد خزلة إن #جقةة. إلى العلا 
فلا تكون له صفة الحكم1م؟) ٠‏ 


أن يكون العمل صائر!. من قلاض تتوائر فيه القدرة على التمييز ».فان 
صدر العمل من القافى وهو فاقد ارادته » كبا لو.كان فى جالة جنون أو سكر 
تاولة؟) فان العمل كحكم لا تكون له هذه الصغة أذ يعتبر معدومنا فى هذة 
الحبالة ٠‏ 


؟ ب ان يكون صادرا فى خصومة منعقدة : 


فالحكم اجراء من اجراءات الخصسومة © فهو مكون من مكوناتها كما رأينا » 


(؟) وجدى راغب مبادىء الخصويمة المدنية ص 858 ٠‏ 

(9)) ويسير البعض من ذلك بأن يكون الحكم منادر!!ا من معكية تابمة لجهسة عضالية » كان كان 
مادراا من جهة ليست كذلك فان 'منا يصدر عنها لا يصدق عليه وصفا الحكم ببعناه الفتى > 
ويكون الامر. كذلك ولو كان من بين من اشتركوا فى امسدااره قاضيا (.أحمد, ابو الوما ‏ تظريسة 
الاحكام ب ص 0/ وما بعدها ) . ويدق الأمر حول تكييف الاعبال الصادرة عن الهيئسات 
الادارية ذات الاختصاص القضائى ! وكذلك الأعبال الصادرة عن: المحكبين وهيئنات 
“التتحنايم . ولا ثرى داعرة فى هذا الابام الدخول تى مثل هذه التماصيل 4 ومن. آراد الأرجسوع 
النها فتحيل الى" مؤلف الدكتور ابو الؤفا نظرية الأحكام سس لام وما بمدها . وبالنسينة 
للتدكيم إستائنا الدكتور فتدئ'وزالى ب الوسيط يقد 18 وما بعدة ص 0ه نت 1ه .+ ويد 111 
5-5 ههؤ ب لام . رسالة الدكتورة أمْرة مدقى النظام التاتونى للمشروع .العام سّنة 1111 
ص 887 وما بعدها . محيد عبد الخالق غير ب الثظام القضائى- الخناس.ت الجزة: الاول 
سسنة 141 ص ل!ة وما بمدها . 1 

(0) ده وجدى راغب . رمبالة ص لاإلإه .وما بعدها. ٠.‏ وأنظر: خاراند!' ؛هلية التاضى 

ض 101 ويا بعدها . , 

(5) أنظر فى تفاسصيل فلك خارائدا ‏ آغليسة القلفق صن '01؟ ب 08 يقد 8ا. 
ومهسكف زافية ٠‏ رشتقة هن 216 2*6 0 1 
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وهذا يت يقتضى .أن يكون . الحكم ‏ بداهة صادرا فى خصومة منعقدةل.م8) 


0 ا هى مجموعة من الاعمال القانونية التى يطلق عليها الاجراءات 


القضائية ‏ المتتابعة » يقوم بها الخسوم والقافى واعوانه » طبقا.لنظام 
مرسوم محيد فى قانون المرافئعات ؛ تيدا بالمطالية و تنتهى بالحكم » أما فا 
.موسوعها أو فى مسألة تقضى على الخصومة دون الغصل فى موضوعها(!؟) 
والخصومة بذلك شبكل عام للعيل القضائى والحكم اجراء من اجرزاءات مذا 
الفشكل00 .000 


ويترتب على ذلك أن الأعمال الصادرة عن القضاء فى غير هذا الفبيل 
» لا تعتير أحكاما بالمعنى الفنى وان ١‏ كانت أعمالا قضائية:بالمعنى الدقيق 
5 3 موه الأداء؟؟) » فهذه كما رأينا تعتبر من: قبيل الاعيمال القضائية 0 
.الفنى » ولكنها لا تعتبر أحكاما يهذا النهوم 6 لانها تدر فى غير شتكل الاحكام وانيا 
تصدر فى شكل خَانسن » استثنائى هو الأمر على العريضة '. 


* ب آن يصدر الحكم بالشكل المقرر له : 
رأينا ان الحكم هو شكل عام للعمل :القضائى » ولابد أن ياتى هذا 
الحكم فى الشكل:الذى.خدده له المشرع » وبما أن الحكم 'اعلان عن ازاذة القضاء » 


١ 

0 ولا تنعققد النخصومة الا باعلان المطالبة التضائية الى المدهى عليه » وهذا يفترض 

وجود الخصيان على قيد الحياة . وى ذلك تتقرر محكبة التقض « الأصضل أن تقوم الخصومة 

بين طرفيها من الاحياء فلا تفعتد أصلا الا بين أكسخاص م«وجودين على قيسد الحراة » .والا كانت 
منعدية الاثر ولا يصححها أجراء لاحق »6 ( لاض ١7‏ مارس 1118 'السئة 8؟.ص 885 )1 ٠‏ 

. وجدى .راغب ... .بادىء الخصومة . ص .5ه . عبد المنعم الشرقاوى شرج‎ )(( ٠ 
ىن 67! بند 111 . محمود هاشم الموجز ص 1ه . ذقارن فتحى والى . الوسيط ص ؟4؟‎ 
محمذ حامد هبى صن. /40 بد 4[1 . فنسمان . الرالخعات 111/8 بثد 961 . أنظر‎ ٠ 194 بند‎ 
٠ ل كيوفتدا مبادىء ض 9م‎ ١ زاانزوكى بند 1 ج‎ . 1١ النريدو روكو  الحكم المدثى'صر‎ 

(99) وجندى راغب . رسبالة ص 148 وما بعدها . مبادىء الخصومة ص ٠ ١5-18‏ 
دراننات فى مرك. !لخم أنام القضاه المدنى . بحث منشور فى مجلة العلوم' القاتؤنبة 
والاتتصادية .ص 17 وما بعدها . محمود هاشم » دروس فى هبادىء التضماء المدئى.ج ؟ على 
الآلية النابخة 1578 ص ١4.‏ + ص (١؟‏ . وأنظر تكيبئات أخرئ للخصومة © كعمل قائونئ 
مركب ( فتحى وآلى ست الوسيط ص 7608 . رسالة ص ١ه‏ ) ٠‏ كرابطة تائونية ( زانزوكى جٍ ١‏ 
بند [" من 14 'س ؟/[ + كيوفندا.. نظم جا [ا ص !ا ل 668 بتد /إ( ٠‏ مبادىء ص 9م وما بعدها . 
الوجوائدريا -.موجق..بئد 17 ض 7! وما بعدها أبراهم سلمد بند 4؟1 ص [4ه » كحالة 


قانؤنية ناشئة هن مباشرة الدموى ترتب علاقة تانونية بين الخصوم ( أحمذ أبو الوفاابا . 


المزافعات. بند. 15 :ص 1١5‏ .. محمد وعبد الوهاب العشماوى ج !1 ص ١5‏ . فنسان بند 818 
.من 6"1..وما..بعدها.. موريل بند. 5.؟ نوز ص 15٠١‏ . 

0) أنظر فى هذا الموضموع الدكتورة أميتة القمر ٠‏ أوامر الأآداء سنة 1518 عبد الحميد 
الوشناحى:. أوائين- الآذاء 1948 .. غمى عبد الصبور ‏ أواأمر الآداء » المجموعبة الرمسسمية 
للادكام والبحوث العانونية سئة .5 العدد الثالك » والسنة 5١‏ العدد الثانى بعئونان بطلان 
آوامر..الاداءٌ ٠.‏ عبد ' البانسط .جميعئ : الانتئئاف المباشر لأوأمر الاداه ‏ العلوم القانونية 
والاقتصادية السية الثالثة العدد .'الثانى '. غضلا غن المراجع العامة فى فته المراهعات . 
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فلابد من اظهار هذه الارادة عن طريق اصدار الحكم وتوثيقه. . ويحدد 'المشرع 
اجراءات اصدار الحكم . وينص على أنه لا يصدر الا بالنطق به فاذا ام ينطق 
به » فلا يكون هناك حكما.. ويشترط اأشرع لاصدار 'الحكم اصدار! صحيحا 
أن يتم من جانب القضاة الذين تداولوا فيه ».وهم انفسهم. الذين سمعوا المرافعة 
بشانه » وأن.يتم ذلك فى جلسة علنية . مع ايداع مسودة الحكم ا/شتملة على 
أسبابه قلم الكتاب عند النطق به ( راجع المواد 1١55‏ ه7١‏ مرافعات ) .. فاذا 
لم تراع هذه الاجراءات » فان الحكم يكون موجودا ولكنه باطلا . أما اذا لم'يت 
النطق به ©» فيكون منعكما . 


؟ سم كتابة الحسكم : 


لا يكفى لوجود الحكم أن يتم النطق به » وانما لابد من كتابة الخكم(»؟؟) فى. 
ورقة نشتيل على بيانات محددة .. وهذه الورقة هى ما تعرف بنسخة الجكم 
الاصلية التى يستخرج منها الصور الرسمية له » التنفيذية منها والبسيطة . 
وبغير هذه الكتابة لا يكون هناك حكما . وتقول محكمة. النقض « أن العبرة فى 
الحكم هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة » 
فهى التى تحفظ بملف الدعوى © وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية ويرها 
من الصوز . ومسودة الحكم لا تعدو وأن: تكؤن ورقة لتحضير الخكم »(0؟) . 
ويتصل يعدم كتابة الحكم » عدم توقيع القاضى على الورقة(75) © .أو خلو الورقة 
من المنطوق(؟) ٠‏ 1 9 


(4؟) حايد فهمى ل اإرافمات ص |" تند [8 ٠‏ أحمد أبو الوفا نظريسة الاحنكلم 
بند 116 ص 841 . بوجسدى راغب غهمى . رسسالة ص 5168 لس 113 .٠‏ كورنى. وفيوسيه ,ا 
المراقفعمات ص 567 ٠‏ لببباإن . موجز حِ ( مين +11 بند 11 . سلا ص 997[ يلد 1986 , 
جارسونية وسيزار برى ج ؟ ص 718 بند ٠١‏ جلاسون وئيسه وموريل. ج :7 أصرلاهة ب (ه 
بئد اهلا ٠‏ 1 
(0؟) نقض مدنى 6 مارس سسْنة .114 فى الطعن 616. السنة 48 قفائية ( غير 'منشور ) 
أثنظن وجدى راغب رسسالة 518450 , : 
(51) وقد نصت الغلترة الثانية من المسادة 11 مزافعات ايطالى على استبماد .الاحكام 
الخالية من التوتيع من قاعذة عدم جواز الطعن فى الاحكام الا عن طريق من الطرق المحددة اونا 
للطمن غرها . وانظر فى التسليق على هذه المادة ساتا فى تعليقه على قانؤن المرائسات ٠:‏ 
الكتاب الأول 1465 . المشبار اليه ص 68ه . وكذلك اندزيولئ خرجيليو :المشسان* اليته 
ص 14م ل لإؤه ل وأنظر دء فتحى والى ل رسالة .57 ب 77# والمراجسع التى أشبسارز 
اليها سيادته . وقد انتتد سسيادته الرثى القائل بعدم جواز تصديح الحكم قين: المكتؤبة أو أغيه 
الموتع عليه ». حال كتابة مسودته موقعا علزها' . ويرى أن عدم التقابة” أن “هدم”التؤةيتتتع» انماء 
يتصل بتوثيق الحكم ٠‏ وكان يكفى لقيام الحكم بوظيغته أن ينظم المشبرع طزيتة” لتصحيحه مؤداة طلب 
يقدم !الى المداكمة التى أمدرته لتذارك ءا فاتيا سهولا. ٠:‏ واشار الى ذلك هو ما ذهبت” أقيه بالتعل: 
بعفن الكتابات وبعض الاحكام ( رسالة ص 181 71 ) ويعود ويقرز” قنيانته .أن هنذا" الحكىء 
لا تساعد عليه النلصوص. المصرية ٠‏ وأنظر فى تاييد ذلك وجّدى راغب رسالة.ص 19 هامقي 1[ )5ه 
(9) غتحى وزالى ‏ رساالة ص 588 بند 826 ٠‏ كورنى وموبيه ص 202448 جلاسوق 


ونسنيه موريل ج لا ص لاه ل 98 ٠‏ 
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ما تقدم » اشسسارة موجزة » عن أهم عناصر الحكم القفائى » فان توافرت 
فى عمل كان حكما قضائيا بالمعنى الفنى » وسواء كان صادرا فى موضوع 
الخصومة .أو فى شق منه » أو كان صادرا فى مسألة اجرائية بحتة كالاختص ام 
أو القبول أو يطلان الصحيفة . وسواء كان منهيا للخصؤمة أو غير منه لها . 


وبهذا التحديد لمعنى الجكم »© لا يعنى.أننا وصلنا إلى أن كل ما يصدق 
عليه هذا الوصف » يستنفد ولاية القافى » وكل ما لا يصدق عليه لا يستنفد . 
اذ أن هناك من الأحكام ما لا تستنفد ولاية القاضى » وهى نلك المعبرة عن الاررادة 
القضائية غير القطعية » أى تلك التى لم يرد القاضى بها تقييد الخصوم على نحو 
ملزم » مثل الأحكام التمهيدية أو التحضيرية . وهناك من الاعمال القضائية 
بالمعنى الدقيق » ما يستنفد ولاية القاضى بالرغم من عدم ورودها فى شكل الاحكام 
مثل أوامر الأداء ٠‏ 


الفرع الثسانى 
الأوامر القضسائية 


١م‏ بم تمهييد: : 
يقوم القضاء ب مياشرة منه لوظيفته ‏ باصدار نوغا آخن من الأعينال » 
ترد فى شكل بخاص يختلف عن الشبكل العام المترر للأعمال القضائية » وهذا , 
النوع من الأعمال لا يصدر فى خصومة قضائية » وانمها يصدر فى صورة آمر . 
على عريضة . ويعد هذا النوع من الأعمال رغم ذلك »© من الاعيالء القضائية 
بالمعنى .الدقيق 4 لانها تصدر عن القضاء فى وظيفته القضائية » وينظم المشرع 
' المصرى توعين من هذه الأوامر »© اولها أوامر الأداء » وثانيها اوامر التتدير . 


]م ساأولا : آوأامسر الأدام : 


استحدث المشرع المصرق بقانون 'المرافئعات اللملغى الصادر فى سنة ١56459‏ » ' 
وسيلة جديدة لاستيفباء الديون النقدية. الصغيرة الثابتة بالكتابة(١)‏ » وذلك تسهيلا 
على :الدائنين بهذه الديون فى استيفاء حقوقهم » والتى كثيرا ما كانت تنتهى بأحكام 
غيابية قابلة للمعاردسةة والاستئناف »© الأمر الذى كان يطيل أمد النزاع فيها دون 
مبرر.. الا أن النظلام .المستحدث » بتنظيمه لم يحقق هدفه اانشود فى التخفيف عن 
'القتضساء » لأن الالتجاء اليه كان جوازيا ؤقاصرا على المدن والقرئ ٠‏ وهنذا 
ما حدا بالمشرع الى ادخال تعديلات جوهرية على نظام أوامر الاذاء يقانون صدر 
سئنة 1107 وبالقاتون رقم ٠١١‏ لسنة 1159 الى أن ألغى قانون المرافئعات 


.. (! أنظر دراصة متخصسة لهذا النوع من الاوأمر فى مؤلف الدكتورة آميئة الثمر ب أواين 

الادناء طبعة 1470 : عبد الحميد الوشاحى ل أوامر الاداء منشور فى اللجموعة الرشيية للاحكام “ 

والبحوث القاتونية. السنة.... العدد الثالث » وبحت آخر لنفس المؤلف فى ذات المجلة فى 

سنتها ال 11 العدد االثانى بعنوان 3 البطلان وأوامر الاواء » د. عبد الباسط جَمِيمى © مقالة فى 

. الاستئناف. المباشر لاوامر الاداء «منشسهور فى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 1951 السسية 
الثالثة العدد الثالثك .” 
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بتعديلاته(؟) » وحل محله القانون الجديد رقم 17 لسنة 1138 والذى نظم أوامر 
الأداء تنظييا دقيقا فى المواد ١‏ الى ١١؟‏ »4 من حيث نطاق واجسراءات 
استصداره » ووسائل الطعن المتررة فيه . 


وحسبنا الاشارة فى هذا الخسوص ‏ دون الدخول فى تفاصيل هذا 
النظام ‏ ,الى أن المادة 1.١‏ قد نصت على أنه « استئناء من التواعد العامة 
فى رفع الدعماوى » تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية اذا كان حق الدائن 
ثابتا بالكتابة وحل الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا 
معينا بنوعه ومقدارم » يتضح من هذا :النص أن المشرع قد خرج على الأمل 
العام فى 'التقاضى بالاجراءات المعتادة » ونص. على أن بعضما من الأعمال القضائية 
تصدر فى غير خصومة »2 أى فى شكل أمر على عريضة » اذا كان الطلؤب 
حا نقديا أو منقولا ثابتا » وكان معين المقدار وحال الاداء وثابت بالكتابة ., 
غيصدر 'القاضى امرا قضائيا بأداء الطلوب فى غيبة الخصم الآخر(”) . 


وهذا الشكل الخاص للأوامر بالاداء هو نا أدى الى الخلاف الفقهئ * 
حول طبيعة هذه الأوامر وهل تعتبر إحكاملا أم مجرد أوامر على عرائض »© فذهب 
البعض الى 'أن هذه الأوامر ما هى الا أواس على عرائض تصدر بناء على 
السلطة الولائية للقاضى » لانها تتم بغير مرافعة وفى غير خصومة »© وليست 
لها بيانات 'الأحكام ولا تصدر“باسم الشسعب ولا فى جلسسة علنية()) بينيا ذهب 
اليعض الى القول بأن .مضمون أمر الاداء » هو نفسه مضهون العيل القضائى 
لأنه يفصل فى دعوى الزام » ولكنه يتخذ شكل الأمر علئ عريض ة(ه) ؛ أو انه 
فى حقيقته حكما غيابيال") ٠‏ 


(1) انظسر هذه التعديلات : أمينة الثير . المرجع السعابق ص 15 بوما يدها 
عبد الحميد الوشاحى ص ه وما يليها ٠‏ رمزى سيف الرائعات من 17لا وما بعدها بند 59م . 
أحيد آبو الوفا اجراءات “التننيذ 1118 ض 1١7٠‏ وما بعدها بد 05 ١ ٠‏ 

() أنظر فى تفاصيل ذلك عبد الباسسط جميعى ب محمود هاشم ب المبسادىء العامة 
للتنفيذ ‏ دار الفكر البعربى مُنئة 1[8! ص 1 وما بمدها . رمزى سيف . بند.6]م صن لاإلا 
وما يعندها . نتحى والى ٠.‏ الوسسيظ بتد 141ص اا وها بمدها . أبيئة الثير ١‏ أوأمرب 
الأداء ص 1" وما بعدها والتنفيذ الجبرئن مسسنة 1591 ص إل وما بعدها , أحيد أبو الوما م 
اجراءات التننيذ ص 18.٠‏ وما بعدها.. بقذ .6 وبئد لم . الوشناحي ص ١1‏ ويا بعدها . 

(4) أحمد أبو الوفا ‏ اجراءات التنفيذ بند لإلم م (5 ) ص 141 وأنظر هذا الخلات 
قْ طبيعة المكم فى 'النضه الايطالى زائزوكى ج ؟ ص 7/0 وما يعدها بتد 8 . راجم جكم 
محكية السيدة زينب الجزئية لم 1108/1/17 المحاماة 88 ص 66 . : 

(ه) أنظر وجدى راغب . رمسالة ص 504 . النظرية العامة للتنفيذ .القتضسسائى 
ص (١0‏ ب 115 + أميفة القْر ب 'أواير الادأء بنذ ]1 ص 41 وما يعدها . وبئد 151 
من 1ه بالاه.. محيد كيال عند الؤؤيز ب تقنين المرائئعات فى فوء التضاء والفقه ص 106 

(1) رمزى سيف بند هاه من .64 - ٠01/46‏ عبد الحميد الوشاحى. أوامر الأدالء ص 6)ة 
وما بعدها . عبد الباسبط جميغى . الاستئئاف الباشر لأوامر الاداء ‏ المشار اله ٠‏ مجلة 
العلوم القايونية 50 العدد الثالث ص هلا؟ . أحمد مسلم ص هل8 . أنظر نقضن .دثى فى 
1159/11/6 امجيوعة سن 164 صن 478 .15176/5/5 بسن 14 صن 1.1 . 1671/8/11 سن 18 
ص #/الم . وأنظر أستاذئا الدكتور نتحى والى. . الومسيط يند 6,7 ضن 1.6 2 110 , 
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وواقع الأمر أن الأوامر الصادرة بالأداء » ما هى الا أعمال قضائية 
بالمعنى الدقيق 4 فهى تصدر ل أعمالا للوظيفة القضائية 4 مانخة للحمباية 
التضائية » فاصلة فى أصل الحق »© ولا يغير من هذه الطبيعة كونها صبادرة 
فى غير. الشكل المقرر للأعمال القضنائية وهى الأحكام » اذ لا ينفى: ذلك طبيعته.ا 
القضائية القطعية . وهى لذلك تستنفد ولاية القاضى الذى يضدرها » ولا يجوز 
تجديد النزاع حول ما أمر به الأمر » بدعوى مبتداة(/) . 


9 - ثانيا : أوامر التقدير : 


يعطى المشرع القضساء سلطة أصذار .أوامر قضائية بالمعنى 'الفنى » مثل 
تلك الصادر الآداء » وفى حالات معينة » يجمع بينها » أنها تصدر مقدرة. لحق 
من الحقوق » لشخص معين » فى ذِمة آخر » وتلزمه بأداء هذا البلغ المقدر . 
ومن أمثلتها أوامر تقدير مصاريف الدعوى ( م 181 مراقعات ) والتى يعطى 
المشرع لرئيس الهيئة التى أصدرت. الحكم : الحق بتقدير مصروفات الدعوى على 
الخصم المتزم بها بناء على الحكم . وكذلك أوامر تقدير الرسوم القضائية 
(م 18 ق الرسوم ) وأوامر تقدير أتعاب الخيراء ( ١54‏ - 111 من قانون الاثباث ) 
وأوامر تقدير مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم ( م 11 اثبات ) وكل هذه 
الانواع تعد أعمالا قضائية بالمعنى الفنى » وان كانت صادرة فى الشكل الخاص 
وهو الأوامر على العرائض ٠‏ ومن ثم فهى تستنفد ولاية القتاضى الذى يصدرها 
فلا يخق له الرجوع فيها أو تعديلها الا بوصف آخر(م) ٠‏ 


4 ب الخلامصة : 


نخلص .من كل ما تقدم. الى أن العمل الذى يستنفد ولاية القاضى ١‏ انيا هو 
العبل القفسائى بالمعنى الذقيق » لانه الذى يحقق الحماية القضائية » والتى 
يحب «احترامها بمنع المنازعة حولها مرة أخرى سواء من جانب الخصوم أو من 
: جانب المحكية نفسها © فلا يحق لها أن تعود الى ما حققته من حماية » ولو كان 
عملها باطلا .. والعمل القضائى يستئفد ولاية المحكية ») سواء ورد فى الشكل 
العام للعبل. القضائي « الحكم » أو ورد فى الشكل الخاص « الأمر » فى 
الحالات التى ينص عليها المشرع . ومن ثم فليس شرطا لاستنفاذ الولاية أن يتخذ 
الغمل القضائى شكل الحكم وانما الشزط أن. يكون عملا قضائيا بالمعنى الدقيق: . 


0) أنظر فتحى والى . الاشارة السابتقة . وجدى راغب الاشارة السابقة .6 
محبد كبال عبد .النزيز . الاثمارة السابتة . ونقض 1137/6/6 المجموعة س 16[ هن «ا .” 
611/1 ,السنة 8؟ عن الام ٠‏ «ارا/فلا15 ساس 5ل ص 161( > [(/9/ةةة1 س .؟ 
صس ١61‏ > 1114/5/1 » من ه؟ ص 809 . القاهرة الابتدائنية «|/1907/1 7 المحاياة 
سن .صن ا+ه . تقض 1315/9/5 صن ه] صن عه 4 .11/9/98 - سن-]1 صن الم . 

(4) زاجع تقض 1181/1١/18‏ المجموعة من لا ص 618 .. عبد الباسط جميعى . 
محيود هائسم ٠‏ المرجع السنابق ض 188 ١56‏ . وجدى راغب .. النظرية العامة للتننيذ 
القضائى . ص ال - , 


العمل القضائى المستنفد لولاية القضاء 4 
البحث الثانى 


قطعية العمل القضائى 
ماب تهيد: 


1 لا يكقى لكى يستنفد القافى ولايته أن يكون قد أصدن عملا قضائيا » 
وانما لابد أن يكون هذا العمل قطعيا » أى قاطعا يصفة حاسمة للنزاع حول 
المسألة التى فصل فيها » أما اذا كان ما أصدره القاضى » مجرد عمل ولو 
كان قضائيا . يستهدف به اعداد. الخصومة للفصل فيها » فلا يمكن التول هنا . 
بأنه ند اسستنفد ولايته القضائية »© إذ أنه لم يباشرها بعد حتى يستنفدها . 


واذا كنا قد انتهينا الى أن 'العمل القضائى » يأخذ بصفة عامة شكل 
الحكم » فانه يأخذ أحيانا ‏ وبنص خاص ‏ شكل. الأمر . فان الاحكام ليست 
.. كلها أحكاما قطعية » فينها ما لا يمد كذلك » وبالتالى لا تستنفد ولاية التباضى 
. الذى يصدرها . وهذا يجرنا ولاشك الى الحديث عن مفهوم الحكم القطعى 
الذى يستنفد ولاية القاضى ٠‏ 


آما الاوامر القضسائية بالمعنى الدقيق » فلا يتصور الا أن تكون اوامر 

قطعية © أى أعمال قضائية قطعية بالمعنى الذى يستنفد ولاية التاضى . اذ أن 
' الشرع يوجب على القاضى ‏ قاشى الاداء ‏ الا يصدر آمرا يرفض استصدان 
آمر الأداء . فان رأى القاضى أن يجيب الطالب الى بعض طلباته دون البعض 
الآقئر © أو برفض كل هذه الطلبات » فعليه الا يصدر أمرا وانيا يحدد جلسة 
لنظر الدعوى(1) . ولهذا فلا يمكن أن يكون هناك أآمرا بالآداء الا اذا كان قطغيا . 


واذا ما استبعدنا اوامز الاداء من هنا » على اعتبار “انها قظعية دائنا . 
فلا ييتى الا الشكل العام للعيل القضائى وهو الحم . فعلينا أن تنحدد 
المتقصود بقطعية الحكم ثم نستعرض بعد ذلك الانواع المختلفة للأحكام لنتبين 
قطعيتها . 


() أنظر فى ذلك تغصيلا الدكتورة آمينة النمر ‏ أوامر الأداء ‏ الطبعة الثانية ه111 
م115 وما بمدها يند 111 وما يمده . وفيه يكون القاضى ملزما بتحديد.جلسة 
. لنظر. الدموى اذا تلفت الشروط الشكلية واللموفوهية المتطلبة لاصدار الأمر 
أو معدم اجابة الطالب الى طلباته بند  1[6‏ 0!! ل مع الاخذ فى الاعتبسار 
أن رفض شسيوول الامر بالنفاك المعجل لا يعتير .رفضنا لبيعض الطلبات . يند 1١١6‏ 
ض :21.؟ سل 2.1 ٠‏ راجع كذلك عبد الحميد الوشناحى اؤامر الاداء .بند 1" .وما بعده صن 1لا ٠‏ 
مع مراعاة أنه اذا ,تظفت الشروط الشكلية فحسب وكل: أجراءاات اسبتصدار الامر ‏ مع توافر 
. الشروط الموضوعية . فان قاضى الأداء ينتطبع هنا أن يصدر أمره بالرفض . وذلك تطيبقا 
للنظام المعمول به فى الأوامر على العراائض ولا يحدد القتاشى جلسبة لنظر النزاع. لتوائر الشزوط 
الموضوعية اللازية لاستصدار آير الاداه . أمينة الثمر بند 111 ص 118 . وأنظر نتحى, 
عبد الصبور . أبوامر الاداء طبيعتها وطرق الطعن خيها . مجلة , المجموعة الرسسمية. للاحبكام 
وَالبَحونم القانوتية س .5 عدد الثالث ص ٠ 1١١١5‏ 


4 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الحادية والستون 
المطلسب الأول 
معنى قطعية الحكم ( ما هية الحكم القطعى ) 
45 ب مدلول القطعية : 


القطعية بمعناها الاصطلاحى فى. هذا الخصوص » هى :الخشم المزم 
المسألة معينة . ويعبارة اخرى الحسم القضائى لمسألة من المسائل: حسما للنزاع 
حولها بين .الخصوم » لا رجوع فيه ولا عدول عنه » من جانب المحكية التى 
أصدرت العمل القطعى(.1) » ومن جانب الخصوم الا فى الحدود التى يقررها 
المشرع ,. 


ومن هنا يكون الحكم قطبعيا ان كان فاصلا فى نزاع بين الخصسوم حول 
مسألة معينة » فصلا لا تستطيع المحكمة العدول عنه . وهذا ما تتتضسًيه 
طبائع 'الاشياء » اذ أن: القناضى بحكبه هذا » يكون قد استفرغ جهده فى بحث 
المسألة التى قصل فيها » واستنفد كل طاقاته الذهنية » ونشاطه الفكرى فى 
تكوين الرأى 'القانونى فيما عرض عليه ©» وقد أثر ذاك الجهد وهنذا النقسناط 
فى القرار الحاسم 'الذى انتهى اليه » والذى يعد تتمة.طبيعية للجهد الذئ بذل 

فى الخصومة سواء من جانب الخسوم أو من جانب القافى . فقد تقدم الخصوم 
بكل طلباتهم وتقديوا بكل ما لديهم من آدلة لاثباتها » واثارو! كل ما تجمع لديهم من 
دفاع ودفوع . ومن ناحية آأخرى » فقد عكف القاضى على دراستها » وانكب على 
حوره وقتال ركفت ابيا د قصل الوا بز زا «قيد لله ول .. و يكون - واللدز 
كذلك - من الخير أو حسن آداء العدالة » تكرار هذا الجهد ثانية » لان ذلك 
يؤدى الى تأييد المنازعات مما يعصف بالاستقرار القانونى للأوضاع والمراكراً » 
والتى تحرص التشريعات على تحتيقه . 


والقطعية بهذا المعنى » لا تعنى النصل فى موضوع الدعموى المطالب' 
به(11) » وانبا تعنى القصل فى مسالة من المسائل » مثارة فى :الخصوية » اما من 


)٠١(‏ أنظر الدكتور آحمد نضات . رسالة الاثبات . الطبعة السابعة 578( الجزء 
الثسانى بند 184" ص ه]! وما بعدها . أبو .هيف بتد 1٠١.‏ ص 6 الذئ يعرف الاحكام 
القطعية بأتها التى تقطع الفزاع فى نقطة ما ؛ وياصدارها تصبح المحكبة معزولة. عن . تعديلهسا 
أو نقضها . حايد غهبى ص 818 بند 116 . جلاسسكون وتيسيه وموريل بج # بند .هام 
يونفيل هترى ا ؛ المرجع السابق ص لالا؟ ل يئد ٠6م ٠0‏ 1 4 

» ولذ؛ فان القول بأن الحكم التطعى هو الحكم الصادر فى الموضوع بالبت فيه‎ )١١1( 
وأن الأحكام الصادرة قبل الفصل فى «الموضوع 02018 عتتلل غ027 كاسعصععنال»‎ 
ا اا ) #ول قير محموق -. أذ أن‎ #٠ ليست أحكاما قطعية ( 'السنهورى ل الوجيز بند 16 صن‎ 
. عتلاك كثيراا؛ من ,الاحكام المصسادرة قبل الفسسل فى اللوضوع تعد أحكاما اتطعية غمًا؛ فصلت فية‎ 
أنظر احمد. ثقبأت “الذى. يرى أنه ليس من «الفرورى أن يكون الخكم ضادراا فى مومسلوع- الدعؤى‎ 
ذاته . . “قتالحكم : الضادر  يبطلان صحيفة الدموى نحوز حجية ألشىء المخكوم فيه 'وكذلك::اللهكم‎ 
بقبول الدعوى أو عدم جواز .نظرها أو يسقوطهة بيفى المداة أو يسقوط ألخمصومة أى تزكها‎ 
وزالحكم بعد “الاختصاص والحكم فى أى دقع سواء متعلق باللوضوع أو' بالاجزاءاك! امات‎ ' 
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الخضوم »© وأما من القاضى نفسه » لتعلقها بالنظام العام » سواء كانت مسألة 
موضوعية ب فى. موضوع الدعوى أو فى شق منه - أو اجرائية كالاختصاص 
أو الولاية » أو صحة أو بطلان اللمطالبة وما الى ذلك . وعلى هذا يكاد يه 
الفقهاء «المماصرون والقدامى(؟١»‏ ». ويعرفون الحكم القطعى بأنه: الذى يحسم 
النزاع فى مسألة معينة » متعلقة بمبوضوع الدعوى كله أو جزء منه » أو بمسألة 

: متفرعة عنه. وعرفته محكية النقض(!1) بأنه الذى يضع حدا للنزاع فى جملته 
أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه » بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب 
المحكية التى أصدرته » . 


أما الحكم 'الذى لا يتضمن حسما لنزاع أو حلا لخلاف بين الخصوم فى 
مسألة معينة » فلا يدخل فى عداد الأحكام االقطبعية التى تستنفد ولاية المحكمة التى 
أصدرته . 


/الم ل المفارقة بين القطعية وبين غيرم من الاوصاف : 


'( أ ] على أنه يجب التميز بين قطعية الحكم ونهائيته . اذ أن الحكم يكون 
انتهائيا أذا لم يكن .قابلا للطعن فيه بالاستئناف اما لصدوره من محكية الدرجة 
الأولى بصفة .انتهائية » واما لصيرورته انتهائيا :اما لنوات ميعاد الاستثناف دون 
رفعه » وأما لصدور الحكم من محكمة الاستثئئاف '. والحكم قد يكون قطعيا رغم 


سد ص «]] ب 118 ٠‏ ويلاحظ هنا الخلط بين هكرة حجية الامر 'القضى والستفاد أذ أن الاح كام 
التى ذكرها لا تحون الحجية وان كانت مستنفدة لولاية القافى نظرا. لتطميتها . 
(11) فيعرفه د. فتحى والى بأنه الذى يفصل فى الطليات اللوضوعية أو فى جزء منها 


أى فى مسسالة أثيرت أثناء الخصوية سواء كانت موضوعية أو اجرائية » الوضيط بند 818 ٠‏ , 


قارن عبد اللنبعم 'الشرتلاوى ششترح ص !11 لس 498 . ويعرفه د. عبد الباسط جميمى بأنه الذى 
يفصل فى مسألة نحصلا لا يجوز الرجوع فيه « مبادىء ص 011 ٠‏ وبنفس المعنى رمزى سيف بند 6.6 
اص 341 . احمد أب الوفا . نظرية الأحكام ص اه بند 1/7 . المراخصات ط 6( 
اص 518 86" . أيلى هيف ص 11( . قارن عبد الفاح السسيد بند 4815 ص 414 . 
العشماوى أبو هيف ص 7/11 + قارن عبد النتاح السيد بند 1" ص.168) . محمد وعبد الوهاب 
العشباوى ج ؟ ص 1605 بند !٠.68(‏ أحيد مسلم ص ١171‏ . أحيد نقات ‏ رسالة ص 111 ٠‏ 
جلاسهين وتيسيه ج ١‏ ص 148 ٠‏ جارسونيه وسيزأر يرى ج ؟ بند ]1 . كوشيز 
عن ([14 بئد 798 ٠‏ جابيو ص 781 بند 162 
.4 .م ,1944 ,قتعوط بعلتوقك عسسلع520 ,مقصمة 6 لعوتلتاضم 
.146 عط ,157 .2 ,143 210 ,154 .م يأك ,مه معمعء سوط 
.458 .م كلأكك عتدسلقع50م تعتزه7 غك تتره0 
.3256 .م ,573 "ص مأك .م0 ,قلء16م بعذومعع 1 
.2 مأك .مه ,ملقمم8 
أنظر موجز لييمنان . ج ١‏ بئد ٠١5‏ صن 1.٠١‏ . كيوفكها: مبادىء ص 186 م8( » 
صن 114 وما بعدها ص 6١1‏ وما يعددها كوستا صن 788؟ بد 8( وكذلك 
,1943 ,220092 ,تلتكك ‏ تممتعمموتامصسة علاءل مصعنقز5 ,مممعه علمكصتجومميم 
.568 © 322 .م ,56 210 ,316 ..م ,55 .مهيز 


(17) نقض مدنى 1578/5/1٠.‏ مجبوعة سن 15 ص ١5م‏ ا* 
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قابليته للمراجعئة غن طريق الطعن فيه بالاستئناف » أى رغم كونه خكها ابتدائيا 
وليس انتهائيا . كها أن الحكم قد يكون انتهائى ولكنه ليس قطعيا(؟١)‏ . 


( ب ) ويجب التميبز ثانية بين الحكم القطعى والحكم النهى للخصومة : 

اذ أن قطعية الحكم ©» لا تعنى كونه حكما منهيا للخصومة(ه١)‏ أى الحكم 
الختامى فيها . اذ أن الحكم: القطعى هو الذى يحسم مسالة من المسائل ©» 
ذاتها قد تكون مجرد مسألة متفرعة عن 'الخصومة »© فصل فيها الحكم دون أأن 
يفصل فى موضوع الخصومة ذاته أو فى مسألة تقضى على الخصومة امنام 
القضاء . ولهذا قالحكم القطعى قد لا يكون منهيا للخصومة » وبالتالئ لا يجوز 
الطعن فيه مباشرة » وانما يطبعن فيها بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها 
(م 511 مرافمات ) . بل ان استئناف الهكم المنهى للخصومة .يستتبع حتها 
استئناف جميهيع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن :قد قبلت 
صراحة ( م 111 )11(0) ومن أمثلة الأحكام القطعية غير الخنهية للخصوية » 
الأحكام الصادرة برفض أو عدم قبول دقع من الدفوع الشكلية مثل الحكم يرفنض 
الدفع بعدم الاختصاص أو رفض الدقع ببطلان الصحيفة أو رفض الدقع بعد 
القيول(17) ٠‏ 


مما تقدم يتضح لنا أن الحكم قد يكون قطعيا ولكنه ليس منهيا للخصومة » 
الا أن العكس غير صحيح . فجميع الاحسكم المنهية للخصومة تكون دائنا 
أحكاما قطعيية . 

(.ج ) قطعية الحكم وامنطوق الضمنى : 

لا تعنى قطعية الحكم أخيرا أن يكون الشق ‏ الحاسم من الحكم قد ورد بشكل 
صريح . فقد يكون الحكم قد قطع فى مسألة معينة بصورة ضمنية لم ترد فى منطوق 
الحكم » ويعتير الحكم لذلك حكما قطعيا مستنفدا. لولاية المحكمة التى أصدرته . 


)١4(‏ أنظر حامد غهمى ص 5١8‏ ب 5١9‏ بثد 5 مصطفى كيرة صن 1[.!ا . أببو هيف 
ص 11لا يئد 1١.‏ عبد الباسط جبيعى ص 18م . وجدىراغب . مقالة حول جواز الطعن 
اللباشر فى الاحكام المسادرة فى طلبات وقف النفاذ اللعجل ‏ العلوم القالونيية والاقتصادية ب 
يثاير 1510 ص ٠ 1٠‏ يوتفيل ل اللرجسع السابق ص 97 ٠‏ 

(1) قارن حكم محكية 820880188 النرئسية اللصائر فى 1154/1/18 والدى تالت فيه 

ان الحكم لا يتهى الخصومة »؛ ولا يمنح الخصنوم فيها حقوينا غير تابلة للرجوع عنها 
لا تكون له خاصسية الحكم التطعى . : 
-225 عتلتة 238 التهنت6 كمهت عم نأ عمممافصة1 قم اممستمعة 6م ممزأوتع6ل سنم 
عمال عسدكل عمقأعومق 16 قم عغمه65مم عم ع[أطمءم7عمة كتميق معل وقة 

5 «كغتسصب6ل 

منشور فى.:الجازيت .دى بناليه 1515 ل ١‏ ل ١41‏ ومشار اليه فى أحمد أبو الوا نظرية 
الأحكظام ص الآه هامشن ( 1 )ا ء 1 0 

(15) أنظر نقض11171/4/5 فى الطعن همه سنة 647 نقض0. 5 

18) أن الحكم بتبول: الاستئناف شيعلا هو حكم قطعى يتضين قضاء قطعيا ضمنيا بجواق 
الاستئناف © يحوز قوة “الآمر 'اللقضى ؤيحعول دون 'العودة الى اثارة النزاع أمايها فى شان جواز 
الاستئناف أو عدمه ( نقض 1165/5/11 اسن ١ااص‏ ه*98 ) . 17 
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وقد أهتم. الفقه بفكرة الحكم الضمنى(18) وهل يحون أن صح وجوده ‏ 
حجية الآمر اللقفى »؛ ثسأنه سآن الحكم 'الصريح ؟ ذهب فريق الى الاعتراف بفكرة 
الحكم الضمنى » والاعتراف له بالحجية القضائية(15) » شأنه فى ذلك شان الحكم 
المريح . ويعرفون الحكم الضمنى بأنه الثتيجة الحتمية للحكم الصريح(.؟): 
أو الفصل فى المسألة التى يفترضها حتما الحكم الصريح(!؟) . وعلى ذلك فاذا 
قهى منطوق 'الحكم بصحة اجراءات تنفيذ سند معين » فان ذلك يفترض حبكيا 
ضمنيا حتميا بصحة السند ذاته » كما أن الحكم بندب خبير ( وهو فى ذاته غير 
قطبعى ) لتقدير التعويض المستحق » يفترض حكيا قطعيا ضمنيا بمسئولية المدعى 
عليه قيل المدعى ٠‏ 


وذهب فريق آخرا!1؟) الى رفض فكرة الحكم الضمنى كلية » مقررا ان 
الحجية لا تكون الا لتلك المسائل التى اثارها الخسوم وفصل فيها الحكم 
يشكل صريح ٠.١‏ 


والواقع فى رأينا » أن الحكم الضمنى قد أضحى ظاهرة تستعصى على 
الانكار!؟؟) »© وبالتالى اذا كان الحكم الصريح حكما غير قطعى » ولكنه قطع 
بطريقة ضمنية فى مسألة معينة » كان هناك حكيا قطعيا ضمنيا فى هذه المسألة 6 
وعليه يمنتبع على الحكمة أن تعود الى ما قضت به بطريقة ضمنية . واذا كان 
الحكم الفمئى حاسما لسألة موصوعية » فانه يحوز حجية الامر المتضى » 
أما اذا كان حاسما خسألة اجرائية فانه لايحوز هذه الحجية ( الفاعلية 


(18) الستهورى باكنا ب الوجيز من الا/ا والوسوط ج 1 ص 587 .. أحمد السيد صاوى 
رسالة ص ١ه‏ ويا بعدها . الوجيز فى شرح قانون المرافعات 4إ11 ص 95! وبا بمدها. 

(15) السنهورى . الوجيز ص 5 . اسسماميل فائم ص 1ه ٠‏ فتحى والى ٠‏ الوسيط 
ص ١لا(‏ .18 . أحيد أبو الوقا المرافمات ط ]| ص 6" 0" . أحند ثقنات . 
رسالة الاثبات ص !ه! وما بعدها ٠‏ 

(1) السئهورى ل الوجيز س ص +17 . فتحى والى الوسسيط ص 118 . أحمد نشيات 
والذى يعرف التعلوق ألفتنى يانه الذى نيتتفسيه المنطوق المربح حتما ويطريق اللزوم العتلى 
ولو لم يذكر فى الاسباب . بل ولو لم يشر اليه فى الدموى ب رسالة صن 107 بند 509 ج 8 . 

(!؟) بوتاكورسو . الأرجع المفسار اليه ص ٠١‏ . 

(1]) أجمد 'السد مسللوى ‏ الوجيز ص 168 156 والأحكام التى. أشبار الينا ٠‏ 

(11) وقد 'استقر القضساء المصرى على الاعترافه بالحجية القضائية لما غصل فيه الحكم 
مراحة أو ضسمننا . أنظر نقض مدنى 1195/1١/15‏ فى الطعن 185 السنة ) قضائية . 
وكذلك. ى: ه[1171/6 فى :الطعسن .56 السنة 4# قضائية » 1419/1/18 فى الطفن للم 
|السنة *؟5 قضائية . وأحكايها الصسادرة فى سسنة 11(6 لحبى 1117/6 » 
«الرك//111 © مكثرا/11171 السننة لام ص 1.1 © مه؟! 4 1464 . ونقض!؟1/ه/11100 
اس 4لاصض 1٠١66‏ > (11176/11/1 ش ول ص كم؛ ؟ 1116/9/1 سن منص لله > م/رت/ر1516 
س: ه18 ض 511 . 1118/17/2 سن 11 عند الثالث ص 1:1١‏ 4 1118/6/18 من الا ص 8خلم 
15/1 السنة 15 ص لاإلاه ٠٠‏ 11//ه/1135 سس 6و1 ص 18لا ٠‏ وقديها تقض 11//1/4 > 
14 © منشورات بالجدول. العشرى الرايع. للمجبوعة الرسمية. لليحساكم الاهلية :والشرعية 
عب 1٠#‏ برقمى [10 > 11/1 ٠‏ ومحكية الاستئناف فى. لاا/زا/ه141 رقم 114! الجدول العشرى 
القالث ص : ٠ 1١١4‏ الزقازيق الابتدائية 1485/11/8 .. الجدول الزايع نض 17© رقم .1890 . 
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الخارجية ) ولكنه يستنقد ولاية المحكية داخل الخصومة التى صدر فيها 


الحكم(؟) . 


ما تقدم هو المعنى المقصود يقطيعة الحكم . فطللا كان الحكم حاسنها 
أسألة من المسائل عد حكيا قطعيا مستنندا لولاية القاضى الذى أصدره . وسواء 
بعد ذلك أكان صادرا هذا الحكم من محاكم الموضوع أو من محجاكم الامون 
المستعجلة فالحمكم الوقتى هو حكم قطعى يستنقد ولاية القافى الذى يصدره 
طاما لم تتغير عئاصر الظروف التى صدر فيها(ه؟) . 


واذا لم يكن الحكم حاسما لمسألة من المسائل » حسما لا رجوع فيه ولا عدول 
عنه » فان هذا الحكم لا ينتسب الى الأحكام القطعية » وبالتالى لا يستنفد ولاية 
التقاضى الذى يصبدره . وهذه الأحكام التى لا تستنفد ولاية القافى هى ما يطلق 
عليها البعض أحكما غير قطعيية("1) 4 أو أحكاما صادرة قبل الفصل 
فى الأموضوع نمم ععتدة ند ععلل غصدكة'0 غمعسصعع 311 زفة 
أو أحكاما فرعية(4؟) . ونعرفه بأنه 'الحكم الذى ينصرف الى مجرد اعداد الخصومة 
للحكم فيها » خاصا بتحقيقها أو اثباتها أو تسييرها أمام المحاكم (1؟) . وجو لهذا ب 
طالما أنه لم يتضمن حسما ولا فصلا فى نزاع قام بين الخصوم فى مسألة 
معينة ‏ لا يستنفد ولاية المحكمة التئ تصدره » ومن ثم يجوز لها العدول عنه »* 


(؟) وى هذا تقول محكية االنقض أن الطلب اللأى تتعرض المحكية للفمسل ينه 
مراحة أو أضينة » لا يجوز عرضه على ذات المحكية وطريق الاعتراض عليه هو الطعن فى :الحكم 
« 'نقض 1915/11/1 الطعن 11١0‏ السنة 4م) قضائية . وأنظر نقض 1174/1/5 سس 88 
من 54107 ٠‏ 1165/9/11 “السنة ٠١‏ ص 7+8 . ورإاجع تقرير لجنة الشئون التشرفعية بيجلس 
الامة. على مشروع قانون, الاثبات الجديد . وراجع ختحى والى ‏ الوسيط ص: 19/8 ٠‏ 

(5؟) أنظر وجدى راغب . الطمن المباشر . المشثر اليه ص 559 . احمد اب 'الومًا... 
االأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضووع ص ا 4 1118 ©» 115 ٠‏ محمد هبد ألوهسات 


العشماوى ج ؟ ص 8ه" ْ 
7 .2 ,4 عمده1 ع5100602 12 064 كذمرآ ,تتهع تق غهة قوت , 


وانظر الدكتورة آمينة النمر . مناط الاختصاص والحكم ٠.‏ رسناللة ‏ يد 158, 
ص #ا” لس 8#( . ' 

(5؟) عبد الفتاح المسسيد ص ا[ بند 35 . أبو هيف هين ٠55‏ . فتحئ والى ص 514 
بند 17 'الوسيط ٠‏ رمزى ضوف بئد 6.4 ٠‏ وجدى راغب . مبادىء الخضصومة ص .ل':. ' 

9) أنظر رسالة الذكتور آحيد آبو 'الوفا الاحكام الضادرة قبل الفصل فى المؤضوع 
64 محمند حايد قهمى ص 118 . عبد الماعم الشرقاوى شرح 497 بئدا وه" . 
مصطفى كيرةاص 7.٠.‏ الستهورى . ص 9/81 ٠‏ غضصلا عن جمهرة الفتقة الفرئسق ذ 

(ن؟) . ومغرغونه بآنه. الذى: يبت. ى المسائل الفرعية التى تنقشا عن الديموى الاصلية 
(.أببو هيف سس 15 بند 1١/1‏ أحيسد مسلم أصول صى [517 . أبو ثالوفا. . نظرية الأحكلم 
ص 0908 وما بعدها )4 أأو أنه الذى يصدر تيهدا للفضل فى موضوع الدعوى أو النذى: 
يضدص.. بأجراءات “وقتية للدزلاية' مسالح امد 'الخضوم ( عبد" النتاح ألسيد من 616 .اكرجا: 
أمصسطفى كيرة صر 9:1 ٠‏ ومزى سيف اص-1417 ) ٠6‏ . 3 

(؟) غتحى وثالى ٠.‏ الونيط من 551 بند 585 + وجدئ راغب سن .80 . 
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والتغيير فيه بالاسافة آليه أو الحذقف منه »© ولها الا تتقيد حتى بنتيجته(.؟) ٠‏ 
. ويكاد يجمع الفقه فى القانون المتارن(1؟) على أن الأحكام غير القطعية » 
تكون أما أحكاما وقتية > واما متعلقة باعداد الدعوى للحكم فيها » أى تلك الأحكام 
المتعلقة بتحقيق الدعوى واثباتها . الا أن ادخال الاحكام الوقتية ‏ غ3©مهعئناز 
عتناهد2091م (05©) فى عداد الاحكام غير التطعية يعد فى رأينا محل نظر ؛ 
لان ذلك يثير الشك حول قطعية هذه الأحكام فيما فصلت فيه » بالرغم من انها 
كما رأينا ‏ تعد أحكاما قضائية قاطعة.فيه » ومن ثم لا يملك القاضى الذى يصدرها 
العدول عنها الا اذا تغيرت عناصر المسألة التى فصلت فيها ومن ثم يجب اخراج 
هذه الطنائفة من عداد الأحكام غير القطعييةل؟؟) . 1 
8 أما الأحكام المتعلقة باعداد الدعوى للحكم فيها : 
.. وهئ تلك التى نتعلق بتحقيق أدماءات الخصوم واثباتها أو تسيير الدعوى 


(.؟) وهذ( ما ص عليه المشرع الفرنسى صراحة فى قانون المرافعات اللجديد سئة ه19١‏ فى 
الماداة ,لالم؛ منه . أنظر غنسسان بند الاه ص "١8‏ كوشرز جيرارد ص ٠ 12١‏ 

(1؟) حامد فهمى بئد "١8‏ ب "١158‏ ص 111 . أبو هيف بتد ٠. ١١/1‏ عبد الفتارح السسيد 
بند 551 صر 15؟ ب 51١‏ رمزى سيف بندى 5.6 4 6.6 طن 61" وما بعدها ٠‏ عبد البباسيطا 
تمي 2 مبادئه على 811 ٠‏ يمطفى كرة سن :1.1 ب 7.1 .. ميد “الثمم لالشرقاوى شرح 
ص 568 ٠:‏ الوجيز ص  /7(‏ 7/71 . اسسماعيل غانم ص 8١ه‏ س 011 أبلو الونا نظرية الاحكام 
صن :ااه :نوها .بعدها ٠‏ أحمد نثنأت .. رسالة الاثبات ج ؟ ص 16 بند 14" مكرر ٠.‏ ويكد 712 
ص 196 . جارسونية ج 8 ص ©" بند 111 غنسان ص 7.8 : كوشيز ص ([)1 بد 818 ا 
جايو بند الاه ص ا؟1 ب 451؟ ‏ ل لاكومنت مختصر #امرافمات بند لاه ص #078 ب ه88 ٠‏ 
جولىئ أندريه بقد 1ه؟ .. دومترسكو ‏ حجية الثىه المحكوم فيه , بئد 161 ٠‏ 

(؟؟) ؤهى تلك 'التى تصدر س دون. مساس باصل الحق ‏ باتخاذ تدبآ وقتى أو تحنظى » 
تلانيا'للاخطار . ,التى .تنجم عن التأخير فى الحصول على الحماية اللوضوعية . أنظر دراسة شاملة 
للقضاء 'المشتغجل: . رسالة الدكتورة أمين8 النير ‏ متاط الاختصاصض والحكم فى الدماوى الستمجلة 
المشبار .الييها:ط 11196 . وجدى راغب نحو فكرة عابة للقضاء الوقتى فى قانون اإرافعات ‏ محلة 
العلؤم التضدائية والاتتصادية سنة 11018 العدد الاول ش ١٠1ص‏ 40؟ ٠‏ كليؤنظدا مبادىم ‏ 118 
كوستا بند ؟4. ٠‏ زاائزوكى ج ١‏ ص 16! بند 158 . ابراههم سعد ص 800 ٠‏ 

“(17) ويستطيع القاشى أن يفصل فى المسالة التى: تغيرت عثامرها ؛ أذ تكون قد أصيحت 
مسالة .بجديدة تختلف عن تلك التى فصلت فيها المحكمة ( وجدئ راغب الخصومة ص .87 هامشن 
1 ) .مققتالة.حول جواز الطعن المباظر فى الأحكثم الصادرة فى طلبات وقف الثقاق المعجل . العلوم, 
التإثوئية والاتتضادية سى !1 ص: 181 ٠‏ أبينة النمر + ريساللة ص 78 بند .؟1 غتخى والى . 
الوسيط ص 16 ٠‏ دومترسكو ا ص 1١‏ ل 171 بند در . وقارن .847 "2 .أله .هه ,فلأقدم8 
وقضت -محكئة .مصر الابتدائنية ( مستعجل ] فى 1179/48/18 بأنه. وإان كان الاسل فى الاحكام 
المبادرة .فى الائور المستعجلة أنها لا تحوز قوة: الشىء المحكوم يه بامتبارهاا وقتية: إولا تؤثر: ف 
أصل اللوضبوع » الا أنه ليس معنى. هذا جوان آثارة “التزاع الذى فصل نيه قاضى /الامور اللستعجلة . 
من..جديد متى كان مركز الاخصام هو واللروفء القى اذتهت بالحكم هئ بطبيمتها بؤلم يظرأ علبولا اى 
تغير . اذ هنة يضع الحكم المستعجل طرف الخصومة فى وضع نادى هجب احترزامه بيقتفى 'حجية 
الشىء “المحكوم افيه لنفس: التلروف التى أوجبته: ولذات الموضنوع الذئ كان محل بحث الحكم الاستجل 
السابق صدوره طاالاا لم يحصل تغيم مادى أو قانونى فى مركر الطوفين قد يسوغ ااجراء . قتا للحالة 
الجديدة لالطارئة ٠.‏ منشور فى الجدؤل العقرى. الرابع من 6١؟‏ قم 15/4 © ٠‏ 
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أمام القضاء. . وجرى الفقنه والقضاء على تقسيمها "الى احكام تمهيدية , 

مم61 م1 وأ أحكام تحضيرية(2؟) 9عزم220دم86م ٠‏ ورا اح 
الفقهاء يميزون بين ما يعد تمهيديا وما يمد تحضريازه؟) نظرا: لآن. القانون . 
المقارن (5) كان يغاير فى القواعد التى تحكم هذين النوعين من الاحكام » وأهمها 
أنه كان يجيز الطعن المباشر فى الحكم التمهيدى دون الحكم التحضيرى . 


الا أن هذه المغايرة لم يعد لها وجود فى القوانين الحديثة التى ساوت بين 
الحكمين من حيث عدم صلاحيتهما لأن يكونا موضوعا لطعن مستقل . فقد منعت 
هذه القوانين الطعن المباشر فى كل الاحكام التعلقة بتهيئة «الدعوى للحكم فيها » 
التمهيدى منها والتحضيرى(/!”) وبالرغم من ذلك » فان التفرقة بين الاحكام التمهيدية 
والتحضيرية مازالت لها بعض الأهمية حتى فى ظل. هذه القوانين الحديثة(م؟) 
بالنسبة لحالات معينة ؛ منها تقدير قيمة الدعوى ؤققا لقانون 'الرسوم(9؟) وتقرير 


(؟) أنظر فى. تعريف. 'الحكم التحضيرى: والتمهيدى 
.8 .م ,845-846 عط .نأك .مه , .معممةاة 6اتدع1 فلكدمظ ., 
أحمد نشات . رسالة الائبات ‏ الجزء الثانى الطبعة السابقة بندى 88" ب 588 ص 117 -- 994 . . 
وأنظر استئناف مصر 1581/11/11 ٠.‏ نقضن 50/11/٠١ > 1171/11/1١‏ 6 ب 588 واستئتاف 
مصر ]1 ب 8 ب 11117 4 15/ه/11197 منشورة فى الجدول المشرى الررابع للمجموهة الرسبية 
ص “178 - 1١5‏ بأرتاي 11١ » 1١١1‏ > 1(8( 6 ه. 
(ه؟) غمنهم من ذهب الى أن 'الحكم يكون تمهيديا اذا! كان ينصح عن اتجاه اللحكية بالنسبة 
للحكم فى الدعوى »© ولا يكون كذلك اذا لم يقم بهذا؛ الدور( جلاسون وتيسييه وموريل ج ‏ بند 88 . 
حامد غهبى هن 711 ٠‏ أبو هيقف ص 91 وما بمدها . أحيد مسلم صن 111١‏ . أحيد'ثشنات 
ص 1118 وما بمدهة . وهو المعيار الذى 'اخذ به المكانون القديم ( 861/ ه.؟ ) . كينا الخذت 
يهذا. الضابط العديد من الاحكام القضائية فى مصر ( انظر الهايش السابق ) وى غرئسا ( راجع 
دراسة هذه الاحكام ق أحمد أبو الوفا ‏ نظرية الاحكام ص (8ه الهامش وما بعدها ) . ومتهم 
من ذهب الى ألقول بان الحكم يكون تحضيريا 'اذا. كان صادرا من تلظاء نفس ااحكية أو بتساء على 
اتفاق الطرفين أو طلب ابحدهم دون معارضة الآخر ( جارسونيه وسيؤار برى ج * بند 194 ) . 
أنظر هذا الزى وفقده فى احمد آبو الوا ٠‏ نظرية الاحكام بند 19# . ومنهم من ذهب بأن الحكم 
يكون تبهيديا أكاا كان من شأنه تحسين مركز آعد الطرخين دون ألآخر »© كبا لو أبمر يتحظيق وقائع 
لا يقيد من ثبوتهلا: الا ألحدهم ٠‏ آما اذا. ظل الخصوم ‏ رغم الحكقم ‏ فى نفس "المركر فلا يكون . 
تمهيدايلا »© أنظر ( جابيو بند /ا1ه 2. أنظر هذا! 'الراى فى أبى الوما الاحكام بد 11/6 هن له 
وما يعدها ٠‏ وعبد الثتاج السيد ص ١7؟‏ ل 481 ) . :5 
(57) مثل: .القانون. المصرى القديم ( اللخطط والاعلى فى 'المادتين [06/86.؟ ) وإلثانون 
وقانون المرامعبات .الايطالى الملغى الصادر فى عسئة 1858 . كوستا يئد 0/ا1 س كيونئدا ص 8١م‏ لم 
والقباتون 'الفرنسى الملفى فى المادة 601. أنظر غتسان ص ىلا كاءم بئد 9ه اه 
(51) أنظر على سبيل. االثال .لا تنص عانيه المادة ؟١؟‏ من قاتون المراغمات المصرى الجديد 
1 إلسنة 51554 
.00 أتظر الدكقور ‏ أتحمد آبئؤ آلوفا : نظرية الاحكام. ٠‏ المشنار ؟ليه مين .1597 والذكتون 
ختحئ. وألى. ٠‏ اللؤسيظ فى قانون القضاء :المدنى صن .1 - . 
اذ قتشى ال لادة الثقية من قاثون -اللسوم. رقم .4 لستة 1945 © بقرض: اأكبن اس 
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مدى صلاحية القافى لنظر دعوى معينة(.؟) . 


وفيما عدا ذلك »© فان جميع الاحكام المتعلقة يناعداد. الدعوى للنصل فيها 6 
لا تعد أحكاما قطعية طالما لم تتضمن حسما لنزاع بين الخصوم فى مسألة معينة » 
وبالتالى لا يستنفد القاضى بها ولايته » فييكن له الرجوع عنها بالغائها أو تعديلها » 
أو حتى عدم التقيد بنتيجتها ٠.‏ وسواء أكانت أحكاما تحضيرية أو تبهيدية ؛ متعلتة 
بتحقيق الدعوى أو اثياتها أو تسييرها أمام المحكمة(! ؟) فقد ورد بالذكرة الايضاحية 
اشروع قانون الاثبات الجديد أن القاضى يملك العدول عما آمر به من اجراءات 
الاثبات » كما يملك يعد مباشرة اجراء الاثبات الا يأخذ بنتيجة »4(؟؟) ٠‏ 


وبئاء على ما تقدم » قيمكن القول بأن هناك اعمالا وأن كانت احكايا 
قضائية » تستنفد ولاية القاضى الذى يصدرها ». نظرا لعدم قطعيتها فيا فصلت 
فيه . ومن أمثلة ذلك الأحكام الصادرة بضم دعويين أو القصل بينهما(؟؟) وتلك 


ب الرسبين ق حالة تعديل الطلب ق أثناء سير دعوى مجهولة ألقيمة:الى طلب معلوم نالتيية أو المكس 
اذا لم يكن فقد صدر فى الدعوى حكم تبهيدى فى موضوعات أو <كم قطعى فى مسالة متفرعة 
عفها ٠‏ ويفرض ربسم جديد اذا كان قد صدر نيها حكم قطعى أو تمهيدى ٠‏ 

(.؟) اذ ذهب الشراح فى تفسيرهم لنص المادة 165/ه مراقصات الى صلاحية التامئى 
لنظر الاستئناف عن حكم صادر من'.غيره » ولو كان ققد أصدر فى الدعوى الصادرة 'قيها الحكم 
المطعون خيه حكيا تحضيريا فى خصومة الدرجة الاولئ ( أنظر أحمد أبو النونا ‏ نظارية الأحكام ا 
ص إلاه اعم عليه ) » 

((4) وهذا ما كانت تنص عليه المادة 1١10‏ من قانون اإراالفعات المضرى الملمى ؛ وما تنص 
علره المادة التاسسعة من قانون الاثبات الجديد »4 وعو ما يجمع عليه:أبضا النقه والتفامء 
( أنظر أحمد نشات قى رسالته ص 7!؟! وما بعدها . رمزى سيف ب ص 86" ونا بعدها . 
نتحى والى الاشارة السابقة ٠‏ وجدى رإاغب ص (!؟ . أحيد مسلم . أصول ص 06 ينلد 
91" ) أحمد ابو 'الوفا ٠.‏ أحكام ص 5ه وما بعدها . وقد قضت محكبة النقضش بذلك واستقر 
تضائها على أن « للمدكبة أن تأخذ بنتيجة اجراءات الاثبات .. كبا أن التاضى غير متيد يبا يكون ' 
قد كشف عئه حكم الاثبات من "تجاه الرأى .. أنظر نقض 1671/6/١5‏ المجبوعة سن لا ص 111 * 
ونقض. 111/11/1١‏ رهم ١١١١‏ © ونتض !/|1١‏ /55 رتم !!!1 4.ل؟ 2 4 س 158 رقم 1118 
واستناف مصر فى 1175/1/8 رقم 11٠١‏ وقارن |اسستئناف مصر فى 1171/5/5 رقم 116! ونقض 
لوال لقنن رقم 1١16‏ 4 متشور فى الجدول العشرى الرابع ص 1١19‏ 115 ) وانظر نقض 
1 س 84 ص لالم . .1515/64/8 نفس السئة ص ١5م ٠‏ 

(41) كما ورد بتقرير لجنة الشئون التشريعية ببجلس الامة عن مشروع تقاتون الاثبات “أن 
الحكم الذى يصدر باجراء الاثبات هو فى الامل حكم 'غبي تقطعى ولكن أذ! قصلت. اللحكية فى. أسيابه 
فى شق من النزاع أو. قبول الاثبات بطرق معينة 4 آو فى مسالة اجرائية ان هذا النصل يعتبو حكما 
قطعيا وان كان واردا فى الاسباب ولم يظهر له مظهر صريح فى المنطوق ٠١‏ © - 

(9)) وجدى راغب. . مبادىء الخصومة ص 51 . الا أن البعض يرى, آن.هذه الاحهكام 
تعتبر 'من قبيل أعمال. الادارة القضائية ولهذا فهى لا ترمى الا الى تيسي الفضل فى. الدموى ٠‏ 

أنظر هذا الراى أبو الوْغا ص 57 الاحكام . وراجع المادة 518 مرافعات غرفسى جديد ٠‏ وأن 
كان هناك من يذهب الى. آنا تعد أحكاما قطعية ( أنظر هذا لالراى فى ٠‏ أحيد ابو آلوفا ع |58 ٠‏ 
نظرية الاحكام ص 8]؟ ). ٠‏ 


<٠‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الحادية والستون 


الصادرة بتآجيل الدعوى لأى سبب من الاسباب(5؟) وكذلك الاحكام الصادرة 
باحالة الدعوى الى التحقيق(0؟) © وتلك الصادرة بندب خبير أو رفض نديه(5؟) 
أو تفل 'باب'المرافعة أو اعادة فتخه/ا)) . 


المطلب الثانى 
. تحديد الأحكام القطعية 
'. أؤلا : تباين الأحكام القضائية 


0م ل اذا كانت “ؤظيفة “القضاء تنحمتر فى حمّاية النظام القانونى فى الدولة 
من :الأخطاز “التى. تتهدده:» وتمنع نفاذه نفاذا تلقنائيا من خلال النشاط الأصيل 
للأفزام ؛ فان. القضاء. يقوم.بذلك: من خلال ما يصدره من أحكام » يما له من سلطة 
مقيدة لارادة الخصوم فى فهم قوراعد القانون وتطبيقها . 


...: خالحماية لا تتحجتق:الا.اذا كانت وسيلقها أو أداتها حاسبمة » أى مقيدة للراى 
تى. فى فهم. 'القنانون مها.يستلزم ذلك من ضرورة وضع حد معين للمنازعة بين 
الخصوم » منعا لتأبيدها » وعدم جؤاز. الفصل فى النزاع .أكثر من مرة واحدة » 
منعا لتضنارب الآراء. القضائية. حول المسألة الواحدة. ؟: الأمر إلذى .يزعزع الثقة 
فى, أحكام القضاء. .. فنا لناسن كما يقول 'الدكتور: احمد نشات ف رسالته. « لا يطمئنون 
الى. جقوقهم: أبدا » وتقف ..حركة المعاملات فيها مادام ياب القضاء مفتوجا بغير 
حد ولا نهاية » والنزاع مستمرا . فضلا عن أن القضاء يصبح ولا احترإم .له ولاكرامة 
مادام لا كلمة .نهائية له . ولا:يخفى أن عرض. النزاع. الواحد على المحاكم مرات 
متعددة.وعلى قضاة يختلفون.مع مرور الزمن » من شأنه .أن يوجد تضاريا فى الاحكام 

56 00 

““(10)' أحيد #بو (ألوكلا الث أحكام أن ووه ب 58مه يند 1608 2. رمزى سيف صِنْ كا ا 


ه86 نض أملاإةا للف ل اللكترتا ا 0 الكت 0 وات 
من لفن 3 6 6 صن 0 6 41 6 1174 ونقمص .هاجو 
تباجا أشن وك سن 0غ.1. افظر عكلى أذلك تقض كلاة118 والذى . 
اللخكمة أحكبا تمهيديا باحالة الدموى 'على' التحترق فانها لا تملك بعد 


من عرد ذلك الحكم إإفااعد عملقن حق الخشوم به لما قد تؤدنى اليه طرق التحقيق 


؟ اتاتدع لا التق ' امه ”حول زا مس1 اموا ةروز نماض هزم م * 
1 4 سكن »* اماو و1 4 لت ةالول أن 0ه لل اران الوومة 6 علكل 

و|اضكتناك” لمعا اانل1 لم1 :زعم 114 اق الجدول “الغكرئ الثالث مر عم اء 

لاور ع و15 ع ولذارلن97. السنة 


ا لمن تتا 22 إن 


مل 1616117 6م11 أوخكنهاً 
“رت “للست فووا ١‏ 6 لطر ةعاطو و1 سن 11م عن 1767 2" 
15 4 11171 . استئناف مصر ؟ يناير سنة 1516 رقم ١11١‏ جدول المشرئ الرابع . 
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وهذا أيضا يشين القضاء ويزعزع الثقة به وياحامه 5 


لس واذا .كان تحتيق: الحماية العضاقية بيخ عن طاريق ما تميدرة. ألتضاء 
من أحكام موضوعية 4 ع1 عناة قأمعصعودز» وهى. تلك. التى تحقتق 
اليقين القانونى بما تتضمنه من تأكيد وجود أو عدم وجود 'اراذة. خاصة 0 
فى الحالة المعروضة »© وهى لهنذاا تتيتع بحجية الأمر المقضى(؟) ٠‏ الا أن القضاء 
لا يقتصر على هذه الأحكام الوضسوضة :ا واننا يقر لتنا لخر 2 كار 2 ب 
ناحية باتخاذ قدابير وقتية أو تحفظية للوقاية من الخطر فى التأخير » أى الخطر 
فى فوات الحماية . وتفصل من ناحية أخرى فى مجرد مسائل' اجرائية سابقة على 
الفصل فى الموضوع » يستقل قانون القضاء ( المرافعات ) بتنظيمها » حرصا منه 
على حسن ادارة العدالة وسيرها ؛ اذ ان المشرع لم يشا أن: يجعل القضباء 
مسرحا يذهب اليه كل راغب فى مشاهدة عرض معين »© أو معهدا يفد اليه من يرغ 
فى تلقى بعضا من العلم أو لونا من الوان المعرفة » أو ذارا للافتاء يجونه من-كان 
بحاجة الى تلمسى الراى الصواب فى مسألة معينة . وائما جعل منه جهازا 
قانونيا يقوم بوظيفة محددة » مؤديا دورا:معينا فى الحياة القانونية . ومن ثم'فلا 
يذهب اليه الا من قامت به الحاجة الى حماية القضاء لحقه أو مركزه القانوتى ٠‏ 
وهو الشخص الذى يعترف له المشرع بحق تحريك 'النقناط القضائئ فى' الدولة » 
ونتا للاجراءات التى رسمها القانون المنظم للقضاء ووظينته وهو قانون اللرافغات . 
ومن هنا كان نشاط القضاء نشاطا مطلوبا وليس تلقائيا . ففكرة القضاء ذاتها 
تتنافى مع تلقائية نشاطه » فلا يجب أن يكون القاتي: مجركالنشاطه. أي تدعا 
ثم يكون حكما فى ذات الوقت . 


11 ل يقوم القضاء ‏ وقبل الدخول فى بحث.موضوع الطلب المقدم اليه ب 
بالفصل فى مدى مقتضيات الالتجاء اليه » وصحة اجراءات هذا الالتجاء' ٠‏ فهو 
يفنصل:اول ما يفصل فى مدى ولايته أو اختصاصه بنظر ما هو مقدم: !ليه ». ثم فى 
مذى توافر مقتضيات الادعاء من حيث قبوله أو عدم قبوله . ثم في صحة اجراءات 
هذا. الادعاء » ويفصل القضاء فى كل هذه المسائل باحكام حاسية:للنزاع جولها » 
ومى اثلك تستنند ولاية.القائى التى يصبرها بالرشي.من عدم سحيازته!. لحجية الزن, 
الثضى نظرا لعدم مساسها بالوضوع . 0 


'؟4 س وبجائب ذلكا » يقوم' القضاء - انجازا منة لوظيفتة واغمالا لدورها ‏ 
باصدان مجموعة اخزى من الاحكام © لا يستهدف” بها الا تمكينه من -الفصل .فى 
الدعوى بحكم حَاسْمْ :فى موضوع النزاع ائ يهدف. بها :الى. مجزد' اعداد: الذعوى 
للحكم فيها بحكم قطعى لان الوصول الى ذلك © كثيرا. جا يستوجب التحقق'هن” 
ادعاءات الخصوم © والتحقق. من مدئ 'قانوئيتها ؤصضحة:دقاغها ودفاعهم فيههنا ؛. 
وهذا يستلزم اتخاذ مجموعة من الاخراءات لتحقيق » هذه الادعناءات : أو ٠‏ 'آثباتها ؛' 
فيصدر القضاء مجموعة من الأحكام بعضها يتعلق' بتكقيق: الدعؤى.-والآخن.يتعلق 
باثبات ادعاءات ومطلوب الخصوم “ وثالثها يتعلق" جرد تنظيم. سمر... الخصومة 


)١(‏ أحيد نقنات ل رسالة : الاثبات . /الطبعة الشابعة .سئنة 11198 .ث. الجنزءء الثنلاني 
بد 106 صن ٠01.6‏ : د 
(1) أنظر فتحى والى ٠‏ الوسيط . [االلشار اليه بتد 11 صن:178'وما بعذها ٠‏ 
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آمام المحكية . ويتخذ القضاء هذه الأحكام لا بمقتضى ارادته الحاسمة التى تقيد 
هو وتقيد الخصوم معه » وانمنا يتخذاها لتمكينه من تكوين عقيدته بالنسبة لموضوع 
ما سيفصل فيه © وبناء على ما تسعّر عنه هذه الأحكام من نتائج » ويكون له 
ان استطاع تكوين عقيدته واقتناعه بمسائل أخرى فى أوراق الدعوى أن يعدل 
عما اتخذه من أحكام أو يطرح ما تسفر عنه من نتائج اذا ما تم تنفيذها . 


ثانيا : تعداد الأحكام القطعية 
9 - تمهيد.: 


بعد ان جددنا معنى القظعية » ولزومها لانجاز وظيفة 'القضاء » يجب علينا » 
ختايا لهذا المطلب أن نحدد الأحكام القضائية التى يتوافر فيها معنى القطعية » 
والتى يستنفد. به ولاية القافى. الذى يصدرها . خاصة بعد أن عرضنا أن القضاء 
لا يصدر نوعا واحدا من الاحكام بل يصدر العديد منها » المختلفة يما بينها من 
حيث الطبيعة ومن حيث الآثار . فهناك الأحكام الموضوعية ويوجد بجائبها الاحكام 
الوقتية ». وهناك الاحكام الاجرائية وهناك الاحكام المنهية للخصومة وتلك لني 
لا تفتهى بها الخصومة » قهل يتوافر معنى القطعية فى كل هذه الأنواع من الاحكام ؟ 
يمكن.. القول: بصفة .عامة. أن جميع الاحنكام امنهية ‏ للخمنومة تعتبر أحكاما قاطعية 
سواء كانت احكاما موضوعية آم اجرائية » الا ان العكس غير صحيح فهناك 
أجكاما غير منهية للخصومة ومع ذلك تعتبر أحكاما قطعية ..ونحاول غيما يلئ 
تصنيف الأحكام التى تعتبر أحكاما قطعية . 


6ن أولا : الاحكام الموضوغية : 


وهى تلك التى تصدر فى موضوع الدعوى © أى الحق أو المركز 'القانونى 
محل الادعاء . سواء بتأكيد وجوده أو نفى هذا الوجود . ويعد الحكم موضوعيا 
سواء كان صادرا باجابة اللدعئ الى طلباته كلها أو رقضسها » أو أجابة بعض 
طلبائه دون البعض الآخر ويكون الحكم موضوعيا اذ كان فاصلا في دفع من 
الدفوع الأوضوعية © وسواء كان صادر! بقبول الدفع أو رفضهل؟) . 

وتعد الأحكام الموضودية :من امي اكد القضائية قاطبة » نظرا للا.تلعبنه 
من: دور هام فى الحياة القانونية. . فالاستقرار القانونى .لا يتحقق الا بها » فهى 
تحقق. اليقين القانونى حول وجود 0 عدم وجود الحق أو الركز القاثونى. محل« 
الادعاء » قهى تشتمل على الراى القضائى الملزم للخصوم وللقضاء معا © فلا 
يجب على الخضوم اعادة الناقشة أو المخازعة حول ما قضى به الحكم الموضوعى ؛: 
فلا يمكن لهم.رفع. الأمر ثانية الى القضاء » كما يجب على المحاكم الأخرى أن تحتز: 
ماتضى به الحكم. الموضوعى الصادر عن غيرها فى الخضومات المستقبلة والتى يثانن 


(5) وجدى راغب ٠‏ مبادىم الخصومة المدتية ص 554 . عبد النعم الشرقاوى ٠‏ شتزح 
ص 2418 ..متحئ والى ٠‏ الونيط ص. 575 ».ص 773 وقارن أحمد أبوا 'آلوفا الذئ يخرج الأحكام 
المسادرة برفض الدفوع الموضموعية ,ن عدد الاحكام الموضوعية ( نظرية الاحكلم صن 1445 
فد 1.1 ص 16م4 بتد هي؟ مر)له). < 
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فيها ماقضى به حكم سابق ولذا تكتسب الأحكام الموضوعية فاعلية خارجية تتمثل 
فى شرورة احترام ما قضى به الحكم مستقيلا من جانب الخصوم والقضاء معا » 
وهذه الفاعلية هى ما يطلق عليها حجية الآمر المقضفى . 
«عنونال عومط 18 عل 6زمطتلثش» 
واذا كانت الاحكام الموضوعية تكتسب فاعلية .خارجية على: النحو المتقدم » 
فاتها تكتسب من باب أولى قاعلية داخلية » أى داخل 'الخصومات. التى صدرت 
فيها ».نظرا لصقتها الحاسمة اوضوع النزاع ».ومن ثم يستنفد بها القاضى ولايته » 
فلا يستطيع أن يرجع عنها أو يعدل فيها . وتكتسب هذه الاحكام الموضوعية 
هذه الفاعلية سواء كانت أحكاما تقريرية 206840ها80665 20650 01 )١(‏ 'و كانت 
إحكاما بالالز آم «قصسصحلصمء 01 عتمعفمعءى» وهى الأكثر شسيوعا فى 
العمل(ه) »© أو كانت .أحكاما منشئة «ء اكتختطناومه عممعامءم» ل . 


نخلص الى أن جميع الأحكام الموضوعية » هى أحكام قطعية ؛ لائها تفصل 
فصلا حاسما فى موضوع النزاع » حسما لا رجوع فيه ولا عودة اليه » ولذلك فهى 
تستنفد ولاية من يصدرها سواء كانت صادرة باجابة المدعى الى طلباته أو رقضها 
كلها أو بعضها » أو كانت صادرة فى دفع من الدقوع الموضوعية(/) سواء كانت 
بقبولها أو رفضها ٠.‏ ويترتب على ذلك أنه اذا ما طعن فى حكم من هذه الأحكام 
بالاستئناف » ثم الغى هذا. الحكم » يجب على محكية الطعن أن تفصل من جديد 


(:) والتى تقتصر على مجرد تقرير وجود أو نفى الحق أو المركز القنانونى المدعئ » مزيلة 
بذلك الشك أو التجهيل حول هذا الوجود الو النفى دون ما الزام الخصم باداء معين ودون احداث 
تغييرا ما فى مراكز الخصوم ٠‏ انظر فكرة هذا 'الحكم فى فتحى 'والى ‏ الوسيط ص 111 وما بعدها ٠‏ 
وجدى رباغب مذكرات فى مبادىء التضاء اللدنى ص 056. زانزوكى ج ١‏ بند ٠١‏ وما بعده صن 116 
وما بعدها . كيوفئدا . مبادىء ص ١168‏ وما بعدها . أوجو ربوكو ج 1 صن 5ه ل ٠ 1٠١‏ كوستا 
ص # س5 6خ" . 
ره( اذ حكما لا يكتفى المدعى فى دعواء على طلب تترير حقه 4 أذ كثيرا. م يكون متأكد من ذلكا ٠‏ 
' ائما يطلب خفلا عن ذلك الزام المدعى عليه باداء معين كان قد امتنع عن أذائة'(' أنظر ميكيلى 
ج اص 40 بند 6| . كوستا . الموجز يقد 11 . كيوخد! . مبادىء ص ١١17‏ . فتحى وإلى ٠‏ 
الوسيط ص 0؟١1‏ وما بِعذها . وجدى راغب مذكرات ص له ٠‏ زانزوكى ج ١‏ ص ١11‏ وما يفدها 
بئد !| وما بعده . 
) وهى التى تحدث تغيير؛ ما فى النحق أو الاركث القانونى محل' الادعاء © اما بالانشاء 
أو التعدزل أى الانهاء م بعد :تاكيد حق الخمم فى هذ! التغير ( أنظر ليمان يُند 15 صن 7١‏ وما بعدها 
ج 1 . ميكيلى بتد 0( صر (4 وما بعدها كيوظدا. مبادىم ص 114 وما بغدها . زائزوكى بج ! 
ص 18 وما بعدها بند 1١‏ إوما بنده فتحى واللى . ص |16 وما يليها ٠‏ د 
() وهى التى ينكر بها الخصم على خميه حقه الذى يطالب"بة 6 ويعرنها أأليشه الترئسى 
بأنه |الوسيلة التى ينكز بها الخصم مطالبة خصيه نظرا لعدم صحتها أو عدم قيامها على أسانس 
من القانون ٠‏ 2 87 
عل ولصفصعة 16 عننو عتاطماة معدو غعتتلمع 066 من [عنمه16 يلنذا “حا تإممم 1:6» 
«طتمعل ده 06ه10 كهقم غه عأمدزها غ68 ممتددمع20 مع 
.2 .قر ,304 1710 ,1 0526١‏ رأةنتءط غ6 .50115 


وأنظر تقريبا , غنشان طبعة استة 15[/4اض 01710 
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فى. موضوع الدعوى .ولا تحيله الى المحكمة المطعون فى حكيها نظرا لاستنفاد هذه 
الاخيرة لولايتها بالحكم فى الموضوع (8) . 


هه ب ثانيا : الأحكام الاجرائية الذهية للخصومة : 

يقصد بالاحكام الاجرائية..تلك الفاصلة فى مسألة من: المسائل الاجرائية والتى 
ينظمها قانون” المزائعات © والتتى من شان الفصنل فيها انهاء الخصومة امام المحكية 
ذون. الفضل فى" الموضوع الأمرفوع يه الدعموى © ومثالها الحكم الصادر ببطلان 
صحيفة 'الدعوئ »© أو الحكم باعتبارها كأن. لم يكن » أو بسقوط الخصوية 
أؤ بانقضائها أو بتزكهال(ة) وكذلك الحكم الصادر يانتفاء الولاية أو د 
الاختضاض © وبصفة :عامة جنيع الاحكام الصادرة بقبول الدفوع . الشكلية التى 
يستهذف . الخصم' بتقدييها منع الحكمة من نظر الدعوى(.١)‏ ولما كان الحكم 
الاجرائى منهيا للخصومة مهو لابد حاسم للنزاع حول المسألة الاجرائية » ولذا 
فهو يستنئد ولاية: القاضى الذى أصدره ». الامر' الذى. يجعله بمناى من التغير 
أو التعديل من جانب المحكنة . 


ولما كانت الاحكام الاجرائية فاصلة فى مسائل اجرائية بحتة » بعيدة عن 
٠.‏ الحق :أو الموضنوع ؛ قهى لا تكتسب تلك الفاعلية الخارجية المتررة للأخكام 
“الموضوعية والمعروفة بحجية الأمن المقهى . وانما تنحصر فاعلية الاحكام الاجرائية 
داخل الاجراءات التى صدرت فيها » قلا تتعداها الى غيرها من اجراءات مستقبلة » 
ولا اثر لها بالنسية للموضوع الذى رفعت به الدعوى . ويترتب على ذلك » أنه 
. اذا ما الغى الحكم الاجرائى من محكبة الاستئناف فانه يمتنع عليها أن تتصدى 
هى للفصل فى الموضوع » بل عليها احالة الموضوع الى المحكية المطعؤن فى حكيها 
للحكم, فيه نظرا لانها لم تكن قد استفدت ولايتها بشأنه . وزالقول بغير ذلك يفوت 
درجة من برجات التتاضى على الخسوم » وهذا لا يجوناا1) . 


() أنظر أحمد ابو 'الوفا . نظرية الأحكام ص 1/6 . أحيد السيد صاوى . الوجيز 
ضي 5# ا 
(1). مع ملاحظة أن .هناك من يذهب الى القول بانه اذا كان الترك اتفاقيا » فيكون الحكم 
بباعتماد الترك لا يعد حكرلا بللمتى الخاص ( أحمد أبو الوفا ‏ الاحكام ص 7هه . استئناف مْصر 
:لره/1175. اللحلياة سن ١1ص‏ 838 ) + . 

*. ص 146 وما بعدها بند 7.5 وما بعده متسان صن 64 أ‎ ١ أتظر سوليسى وبيرو ج‎ )٠١( 

ابنبد 58 .. لاكوست.. موجز ص ٠؟‏ ب 31 بد 11 كورنى ولإويه ص 1715 ٠‏ غزيوز ٠‏ درإإسسبات 
. اهن .510 وما بعدها ٠‏ طابيوى ص 508 وما ببدها . أبو هيف يند ه.ه . حامد همى بند 6لالا . 
اللعشهاوى ج !رص 1451 وما يبعدها . أجيد ملم ٠‏ ص 618 ٠‏ ايراهيم سلمد صن 6# . 
وجدى راغب ص 116 .+ أحمد ,السيد ضاوئ ص 17٠‏ . أحمدا أبى ألوفا . نظرية |الاخكام ضْ .مه + 
(1!) أنظر وجدى راعَبِ + ميادىم الخصؤمة ص 118 . فتحى والى الويسيط ص 066 . 
رمزى سيف ص .581 ٠‏ نجيب سعد من 7548 ويدق الامر عض الشىء بالنسبة للحكم المادر بعدم 
الاختصياص » لاته واان كان حكمًا قطعيا مستنفدا لولاية المحكية التى أصدرته © لا تنتهى به الخصؤمة » 
والتى قحال .وجوبا الى المحكية انلتتخصصة وغقا للبيادة ١١٠١‏ مرافعات © مما ييعثى ااستمرال 
الخصبوية أمام: المحكية المجال..اليها ..الدعوى : » الامر الذى يمتنع معه الطعن المباشر فى هذا الحكم 
الا.مع “الحكم المتهى اللخصومة. كلها: ...ومن ثاحية .:آخرى نان هناك من يذهب الى اعتبار االاحكام 
الصادرة من التضاء المستعجل بعدم الاختماص > أحكايا فاصلة فى موضوع الدعوى المستعجلة - 


العمل القضائى المستنفد لولاية القضاء امه 
1 دا ثانيا الأحكام الفرعية : 


بجائب هذين النوعين من الاحكام توجد طائفة إخرى'لا.تنتهئ بها الخصؤمة 

والتى تستمر بين الخصوم رغم صدورها »© ولكنها تخسم' متازفات > أو. مكل 

فرعية كانت محلا للنزاع بين الخضوم » وقد تكون هذه "المشائل" الفرزميّة الى 

حسمها الحكم 'الفرعى مسائل موضوعية © وقد تكون مسائل اجرائية ؛ ونظرة 

لان الحكم الفرعى » قد حسم النزاع بصفة قطعية بين الخصوم :فى المسألة بجل 

النزاع » فانه ولا شك يعد حكما قطعيا بالمعنى الذى حددناه »_وبالتالى تستنفد 

. ولاية القاضى الذى يصدره . وتعد هذه الاحكام الحابسية لمسائل فرعية أحكايا 

قطعية بالرغم من عدم قايليتها للطعن المباشر. على اسنتقلال » :لان الخصومة.لا. تنتهى 
بها وذلك أعمالا للنادة ؟١؟‏ من قانون المرافغات(1) . 


/1؟ به ونسؤق فيما يلى اهم. الأحكئم الفرعية المستنفدة لولاية القاضى + 


: ب الأحكام الاجرائية غير المنهية للخصومة‎ ١ 
» وهى فلك الاحكام الصادرة فى مسائل اجرائية معيئة ولكنها لاتنهي الْحْصوئة‎ 
ومثالها الاحكام الصادرة يرفض أو عدم قبول -الدفوع الشكلية » ومن ,أمثلة ذلك‎ : 
الحكم: بعدم قبول “او رفشن الدفع بمدم الاختصاصس :أى بانتفاء. الولاية . <- وعذلك‎ 
الحكم بعدم تبول أو رقض الدفع'ببطلان المطالبة القضائية » او-عهم قبول”“الدنع‎ 
بالاحالة أو رفضه . فهذه الأحكام تستنفد ولائة' المحكئة التى أصدرقها نظرا‎ 
لقطميتها فيها فصلت فيه من مسائل ©» ومن ثم ل يجوز' للمجكية أن تقضى‎ 
باختصاصها أو بولايتها أو ببطلان المطالبة بعد ان رفضت. الدفع بعدم, الإخُتصامن‎ 
٠ أو الدع بالبطلان‎ ' 


ومن أمثلة هذا النوع من الأحكام كذلك 4 الآحنتكام“المتسائرة “يوقت 


'الامر الذى يؤدى الى الزام محكية الاستئناف بالحكم فى موضوع “الدغوى” المستغجلة"”اذ!. ما ' القت 
الحكم الصادر يعدم الاختصياص من القضاء المستمجل ( انظر" اللرحوم' أحيد: سل امول المرافعات 
ص مه؟ سل 086؟ بند 14٠‏ ومقالة سيادته عن الاختصاص والموضوع ف عفاد الاوز “الستطبلةر 0 
منشور فى مجلة القنائون: والاقتصاد العدد الثالث. سنة 115٠‏ ماريس ص 4 0 والذقور متخن ولي ٠‏ 
الوسيط ص 197 ؛ كما أخذت بهذا الاتجاه بعض. أحكام التضاء مثل نقض نا س 14 
ص مه 64 ١٠/(/دة؟!|‏ من "١‏ ص 9ه . نقض (1799/!1/1! الطعنٍ ع 9 المنة لق 
وأنظر فى نقند هذا الاتجاه-رمزى سيف ص 586 هأمشش. (5) ٠‏ , : 
ص 11١‏ وما يمدها وبئد 111 ص [للا ب 8(6 . ابراهم _تجيب سعد ٠‏ صن 166 4 

(11) التى تنص على أن الاحكام :التى تصدر أثناء سير..الدعجوى ولا .تنتهى بها اللخصومة لإيجون 

الطلعن فيها 'الا بعد صدور الحكم ابمنهى الخصومة كلها ٠‏ 
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الدعوى!؟1) » سواء كان وقفا جزائيا(؟1) أو تعليقيا(ه1) . أما. الاحكام الصادرة 
يالوقتف الحاصل بمققضى اتفاق الخصوم عليه وفقا للمادة ١١8‏ من قانون 
المرافعات »© فيحل خلاف وجدل بين الفقهاء » اذ منهم من ذهب(15) الى القول: 
يأن الحكم فى هذه الحالة لا يعد حكما » يل عمل من أعمال الادارة القضائية 
ولا يجوز من ثم الطعن فيه بأى طريق »© ولا تكون له حجية الأحكام »© ويجوز 
للمحكية من ثم ان تفصل فى الدعوى قبل انقضاء مدة الوقوف »© اذا ما اتفق 
الخصوم دون ما أعتراض من الخصوم الآخرى(/!1) . الا ان هذا الرأى كان محلا 
للنقد » اذ كيف يمكن اعتبار الحكم: الصادر يوقف الدعوى فى هذه الحالة عملا من 


109) ويلاحظ آن المشرع المصرى © قد خرج أعبالا منه لمصلحة معزنة ‏ على الامل البعام 
الذى يتفى بعسدم جواز 'الطعن المباشر فى الاحكام غير الانهية للخصومة »© بالنسبة لللاحكام الصادرة 
بوتف الدعوى واجاز الطعن فيها على استتلال وقور صدورها ( م ؟!1! مرافعات ) . 

113) اذ تقغى المبادة 11 مرافعات بان للمحكية بدلا من الحكم على المدهى بالغرامة » ان 
تحكم بوتف |الدعوى مدة 1 تجاوز ستةا أشهر وذلك بعد مسماع أقوال المدعى عليه » عقاينا للهدعى 
|الذى أهيل فى تميير دعوا»ه المتمثل فى عدم اتخاذ.ما أمرته يه المحكية ( أنظر .فى شروط اليصكم 
بالوقف ومدى سلطة المحكية فى هذا الخصوص, . ختحى والى . الوسسيط ص 175" وما يعدها . 
هبد الباسط جبيعى ٠٠‏ مبادىء ص 18 وملا بعدها ٠‏ أيو لوقا المرالخمات ص (1ه وما بعدها . 
وجدى راب ٠‏ مبادىم صن 301 . : 

(10) أذ تقضى المادة ١1١6‏ بجوان وقف الدعوى كلبا رأت المحكية تعليق حكيها فى م,وضوعها 
على الفمل فى مسألة أخرى نتوقف عليها الحكم ٠.‏ اذا كان النإصل فى هذه |انلسألة بطبيعة الهال 
من :اختمياص محكبة' اخرى . ولا.شك أن .اللحكم بوتف 'الدعوى فى هذه الحالة يكون قد :قطع فى 
مسالة معنة وهى عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها قبل الفصل فى هذه المسالة الاولية ؛ وبأن 
. هذه المسألة الاولية » كبا لا يكون للها أن تنظر فى مسآلة الاختصاص بالنسية للمسألة الاولية 
( انظر نقض 15175/6/17 سن 1# ص 0118 نقضى (! مارس 1917 هس 1١6‏ ص 517 ٠‏ اإستئتاف 
مسر فى 56/ه/1181 الجدول العشرى الرزابع للمجبوعة الرنسبية 'للدحاكم الأهلية ص 6؟ رقم 1١!‏ 
وأنظر هتحى والى . الوسيط ص 149" 1475 ولقد ذهب البعض الى القول بأن تقصير الخصم فى 
استمدار هكم فى المسالة .الاولية » يؤدى الى حق 'المحكبة فى أن تفسل فى. الدعوى بحالتها طبق لم 
المادة 1١1/؟‏ مراممات والتى تضمع قرينة مؤداها أن أهمال 'الخصم فى استصدار الحكم فى 
. المسآلة :الدولينة ينصح عن تسليمه بما /ادماه خصمه متعلقا بها ( أبو الوفا  )‏ المراافعات بئد 165 ) . 
ألا اتنا نذهب أنه استثناء من تلاعدة القطعية يجوز للمحكية اللفصل فى الدعوى يحالتها فى حالة تخلف 
الخضم عن استصدار الهكم فى المسألة الاولية . أنظر هذا 'الراى فى غتحى.والى . الوسئيط 
رص 167 س 146 وجدى راغب - مبادىء صن 5808 هامش )١(‏ وئقض 5/1/17/ا مس ه] صن 558 ٠‏ 

(15) أحيد أبو الوفا. . نظرية الأحكام ص هه لادمه واللمرالهمات بئد 4656 عن 88م سم 
ع إوهوامش ١‏ © ؟ »4 7 . وقارن زانزوكى جح ؟ بقد 1١١‏ ص 151 والذئ يقرر أنه يجوز للمحكية 
آلتى تررت وقف االدعوى أن تعدل عن قرارهه هثذا لاسبباب معقولة 
بن عع نالع كلمل علتطمعولع؟ 512 عمدوأكمعءم505 1 وتسممع0مه”1 عط عمعتات 51» 

.«قاتمتطءعممم0 01 أحنامم عم 52وعصتسة ه15 
وقد اشار الى عدة 'أحكام' تضائية اخذت بهذلا الرثى فى هامقل 2م . 

(11) وقد. ذهب البعض الى جواز الاتفاق على: تعجيل الخصنومة قبل انتهناء مدة الؤقف . اذا 
ما هجلت الخصسومة من جاتب آحد 'الخصوم كان للخصم الآخر الاعتزاض على هنذا “التعجيل . 
لان ألوئف يتم لبقتا هلا يجب الزجوع نيه بازادة أحدهم ذون. الآخر ( رمزى سيف ند 5241 
صن 0548 ٠.‏ أحمد مسلم أصول صن 16م ب .لاه )0 . 
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أعيال الادارة القضائية ؟ ويكون فى ذات الوقت قابلا للطعن فيه بطرق الطعن 
المقررة للأحكام اذا ما أخطأت المحكية وتضت بالوقف استجاية لرغية احد 
الخصوم دون موافقة الخصم الآخر . ومن ناحية أخرئ كيف يمكن اعتبار العمل 
الواحد حكما قطعيا اذا كان صادر! برفض الوقف 6 وعملا اداريا اذا كان 
صادرا بالوقف ؟ فهذه تفرقة لا تقوم على اسان من القانون . ولذا فاننا نرى 
أن الحكم يالوقف الاتفاقى انما يكون حكما قضائيا قطعيا فى مسألة معينة وهى 
عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها فى المدة المحددة وبالتالى فهو يستقفد ولاية المحكمة 
التى أصدرته . لان المحكية ليست ملزمة بالحكم بالوقف وجوبا متى اتفق الخصم 
على ذلك(18) » وانما لها سلطة تقديرية فى أن تأمر بالوقف أو لا تأمر به حتى 
مع اتفاق الخصوم » اذا ما رأت أن من شان الوقف اطالة أمد التزاع دون 
مبرر(19) .فالخصومة وان كانت ملكا للخصوم » الا أن القاضى لم يعد يلعب ذلك 
الدور السليى الذى كان يلعبه فى ظل القوانين القديمة » المراقب لتصرفات 
الخصوم دون أن يتدخل فيها ‏ وائما أصبح يلعب دورا ايجابيا فى تسيير الخصومة» 
فهو أحد أشخاصها »© ولا يجب أن يتوقف نشاط القضاء على محض مشيئة 
الافراد . وعليه فاذا ما أمرت المحكية بالوتف » مان حكيها هنا يكون حكيا قطعيا 
مسنفدا لولايتها(. ؟) ومن ثم قلا تحكم فى الدعوى قبل انقضاء المدة التى حددتولا 
الحكمة . 
م 1 


؟ ل الأحكام الموضوعية الفرعية : 


تعد الاحكام الموضوعية الفرعية » وهى تلك الفاصلة فى. مسائل موضوعية 
أثناء سير الخصومة »© احكاما قطعية مستنفدة لولاية التاضى. التى يصدرها بالرغم 
من أنها لا تنهى الخصومة . ومن أمثلتها الحكم الصادر فى شق من الموضوع مع 
استمراز الخصومة للفصل فى الشق الآخر » وكذلك الحكم الصادز برفض أو عدم 
قبول احد الدفوع الموضوعية الثارة فى الدعوى مع استمرار المحكمة فى الفصل 
فى باقى الدقوع الموضوعية الأخرى الثارة فى الدعوى ٠‏ 


4 الأحكام الوقتية أو ااستعجلة : 


يدخل الفقه التقليدى الأحكام الوقتية أو المستعجلة الصادرة عن القضاء 
المستمجل فى عداد الاحكام: الفرعية » لانها تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى 
الأملى » الا أن هذا الادخال فى رأينا محل نظر » لأن الحكم الفرعى لاند أن يصدر 
بعد نشاة خصومة أمام قضاء الموضوع وقبل الفصل فى موضوعها : 
ولذلك يكون فرعيا لانه متفرع عن خصومة . أما الاحكام المستعجلة فانها قد تصدر 
بعيدا عن خصومة موضوعية مرفوعة » فقد لا تكون هناك هذه الخصومة جتى يتفرع 
عنها أحكام معينة . فالدعوى المستعجلة 'ترفع استقلالا عن الدعوي المؤضوعية 


(1) ومن الفتهاء من ذهب الى أن لااحكية لا تستطيع أن ترفض آقرار الوققف (.عبد ‏ الباسط 
جميعى ٠‏ مبادىء ص 1411 4964 . وجدى رلاغب ‏ مبادىء الخصومة ص 715 ) ٠‏ 

(19) أنظر - فتحى والى . الوسيط صن 46 . زاتوكى ج 5 ص 161 بند 51 . ردنتى اج 5 
بند 116 ص 118 ا. كوستا . وجيز ص 801 بتد 147 ٠)‏ 

(.1) أنظر وجدى .راغب ٠‏ مبادىء النخقصومة ص ءلا؟ ٠‏ 
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والتى قد لا تكون © وأمام قضاء الامور المستعجلة » وهو قضاء متخصص ومستقل عن 
قضاء الموضوع » فهو دائما قاض فرد »© وهو دائما قاض واحد داخل المدينة التى 
بها محكية 'ابتدائية أو الققاضى الجزئى خارج: هذه المدينة بغض النظر عن القيمة 
الاتتصادية للدعوى . وعلى هذا فأدكام القضاء المستجل فى الكثير الغالب تكون 
صادرة عن غير قاضى الموضوع » ومن ثم يكون لها استقلالها وذاتيتها ولها اجراءعاتها 
المتبيزة وأحكامها الخاصة ومن ثم فلا يمكن وصفها باطمئنان بأنها أحكام فرعية . 


ويساوى الفقه التقليدى بين أحكام القضاء المستعجل وبين الاحكام التمهيدية 
أو التحضيرية »© الامر الذى يؤدى الى التشكك فى مدى قطعية هذه الأحكام 
المستعجلة » حتى أن البعض لم يضف عليها وصف الأحكام واعتبرها مجرد « قرارات 
لا تفصل فى الحق أو الموضوع وانما تصدر على أساس رجحان حق الطالب ومك ثم 
فلا ترتب حجية الآمر المقضى ولا تقيد قاخى الموضوع »1(6؟) . 


الا أن هذه المساواة لا تلبث أن تتبدد اذا عرقئنا أن الحماية القضائية لا تتخذ 
صورة واحدة بل صورا متعددة بتعدد وتنوع ما يطرا على النظام القانونى من 
عوارض » فان تمثل العارض فى الاعتداء على الحق أو المركز القانونى فيتدخل 
القضاء لازالة هذا الاعتداء بتأكيد الحق أو نقيه عن طريق القضاء الموضوعى . 
أما اذا تمثل. العارض فى مجرد الخسية من فوات الوقت أى من التأخير تتتالنتمء5 
8 طذة -. © فيتدخل القضاء المستعجل باتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية . 
ولذلك تعد أحكام هذا القضاء أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق »© لها ذاتيتها ») ولها 
استقلالها » ولذلك نذهب مع من سبقنا(؟1؟) الى القول يأن الاحكام المستعجلة تعد 
أحكاما قضائية بالمعنى الفنئ » وهى لهذا تتمتع بما. تتمتع به الاحكام. الاخرى من 
حصانات وأهمها حجية الامر المقضى بالمعنى الفئى » لأنها صورة من صور الحماية 
القضائية ©» ولا يحول دون ذلك القول بأنها حجية مؤقتة(؟1) لآن تأقيت الحماية 


19)) أنظر وجدى راغب ,قالة حول جواز الطعن المباشر ٠‏ بند ه؟ ص 157 . مققالة آخرى 
منشورة فى مجلة الملوم القانونية والاتتصادية العدد الاول سنة 1517# سن ١6‏ ص ؟!؟ بعنوان 
« نحو ألكزة عنامة للقضاء الوقتى فى قانون المرامعات ) . عيذ الياسط جميعى ميادىء الاجراءات 
المدنية 1157 ص 5445 ٠‏ السثهورى ب الوسيط ج ؟ . بتد 185 ص 14" . والاحكام المشار اليها 
فى هامثى )١(‏ ص 76" ٠‏ وأنظر قص المادة 668 من خلاثون المرإاغعات الفرنسى الجديد والتى نصت 
صراحة على أن الاحكام الوقتية لا تحوز ‏ كقاعدة ‏ حجية الامر المقفضى » وقضت محكية النقض 
المصرية بأنه اذا كان القضاء فى طلب وقف .نقاذ /الحكم المستاقف طبقبا للمادة 111 مرافعات قضاء 
وتفيا لا يجوز قوة الامر المتضى لان الفصل فيه انما يستفاد على مايبذو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى 
مما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى طلب وقف التنفيذ * 
اذ ليس لحكيها فيه من تأثير على القصسل فى الموضوع »6 تقض 1175/11/11 المجموعة سس 0!؟ 
من 1814 ٠‏ وأنظر ذلك بالتفصيل فى رسالة الاثبات للامتاذ أحمد نشأت ج ؟ بند 574 ص 1576 
وما يعمدها . 

()) أنظر الدكتور ختحى والى . الوسيط ص ”/ا 1‏ 196 .بقد 10 + محمد على راتب ج ١‏ 
بند 4لا ص ١.1!؟ ٠‏ أمينة النمز مناط الاختصاص وامحكم ٠‏ رسالة بقد .11 ص 7517 . ابراعهم 
سعد ٠.‏ ص .18 بنت 10 ؛ رمزى سدفا . بقد 4.٠ت‏ ص /18 كوستا . موجز بند 185 ٠‏ ميكيلى 
ج اص 6م . لاكوست ص ه78 بند إلا . 

(؟1) رمزئ سيف بند 6.0 ص 3488 ب 181 والستهورى ‏ الوجيز ص 71 هام (1) - 
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لا يمنع من كونها حماية قضائية » اذ أن الأحكم الموضوعية ذاتها تحوز حجية 
مؤقتة »> قلقة مادام الطعن فيها جائزا(؟؟) » واذا كان الحكم الوقتى لا يقيد محكمة 
الموضوع » ولا أثر له فى ثبوت الحق أو نفيهزه؟) » فان ذلك لا يرجع الى كون الحكم 
الوقتى لا يجوز الحجية » وانما يرجع الى اختلاف الدعوى الموضوعية عن الدعوى 
التى صدر فيها الحكم المستعجل » موضوعا وسببا » اذ أن الحجية القضائية انما 
هى حجية نسبية تقتصر على المسألة التى فصل فيها الحكم خصوصا وموضوعا 
وسبيا . ١‏ 
نخلص مما تقدم الى أن الأحكام الوقتية تحوز الحجية القضائية المانعة من 
اعادة نظر ما فصلت فيه © طلما لم تتغير عناصر المسألة » أى لم تتغير الظروف 
التتى صدرت فيها هذه الآحكام ٠‏ وفضلا عن هذه الحجية » فان الأحكام الوقتية 
تعد أحكاما قطعية » حاسمة للنزاع فى مسألة معينة » ومن ثم تستنفد ولاية التلاضى 
الذى يصدرها » فلا 'يجوز له العدول عنها أو التعديل يها الا اذا تفيرت. الظروف 
التى صدرت فيها(؟) . فالتسليم بحجية هذه الاحكام يفترض حتما التسليم 
بقطعيتها الأمر الذى يؤدى الى استنفادها لولاية القافى الذى يصدرها ٠‏ 


جلاسون وتيسيه .وموريل ج 7 بند 7/11 ٠‏ سيزاربرئ س سئيول وامول ‏ القضاء المستعجل 151178 
ص إلا وما بعدها . موريل ص (40 نقض 11/15/ده؟1 المحاماة عن [؟ ص ه) . 1111/1/11 
مجموعة بج | ص 181 1151/1/51 المجبوعة بن 7 ص 678 7/1١‏ 1104 س ه ص وال" ؛ 
1 المسنة " ص ٠1515‏ ل[]/١٠1/ء"‏ سس 1١!‏ صن 06م 4 11351516 مسن 18( 
ص 8.60( © ءل/ا/'” س 16ل ص ما 4 1191/11/11 سن 17 صن 1818 ٠‏ مصر الكلية 
ا المحايياة نس 1١‏ ص 13550 ٠‏ 

(1) وهذا ها ققضت به محكية النقض بالفعل وقالت فى حكيها أن حجزة الحكم الابتدائى 
ؤقتة »2 تقها بمجرد رفع الاستثناف عنه » وتعود اليه فى حالة التضاء بتأييده » وترول.فى حالة 
الالغفاء . أنظر حكيها فى 1196/1/11 المجموعة سن ه؟ ص 8(؟ . 

(15) أنظر نقض 1171/1/58 سن 8| ص 648 . 1191/5/16 سن 18 ص ٠16١15.‏ 
5 المجموعة سس 6؟ صن 418 ٠‏ 

(5؟) وهذاا هو ما يذهب اليه جمهور الققه . أنظر رمزى سيف بند 0,8 . أحيد أبو الوفا . 
رسالة ٠‏ المثار اليها صفحات !8 » !14 4 115 ونظرية الاحكام عن 01 ٠‏ أحمد مسلم بند 151 
ابناهيم سعد صن 28١‏ بونثيل “المشاز اليه ص 68٠١‏ © جارسونيه وسيزار برى ج ؟ صن ١29؟ ٠‏ 
ص 8ه . وجدى راغب . حول جواز الطعن المباشر ‏ المشار اليه يند 18 ص ([15 -2 185 . 
جلاسون وتسييه وموريل ج ؟ ص ٠ه‏ بند ا لاكوست حجية الامر المقضى |16| ص 80 بند 4 ٠‏ 
كارييه وشوفو . قوانين المرافعات ج 6 ص إلم يند 1517 موريل صن ٠ "١1‏ العشماوى ج 5 
بند 8ه.! حامد نهبى ص 518 . وقد قررت بحكمة النقض فى حكم لها أنه « بوان كان الاصل فى 
'الاحكام الصادرة فالامور امستعجلة انها لا تحوز حجية الامر القغى باعتبارها وقتية ولا تؤثر فى أصل 
الموضوع » الا أن هذا لا يعتى جواز إثارة النزاع الذى خصل غيه القاضى المستعجل من جديد 
متى كان مركز الخمم هو والظروف التى انتهت بإلحكم هى بعينها لم يطرأ غليها أى تغير .اذ هنا يضع 
'الخكم المستعجل طرق الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترلام بيقتضى حجية الامر : المتفضى » 
تاها س * ص 101( ٠‏ يتضح من هذا الحكم أن معيية النقض قد اعترفت بحجية الامر 
المقضى للحكم «المستعجل فى عجز حكيها بعد أن قررت فى بدايته أنه لا يحوز حجية الامر المتضى . 
وبوجع تردد اللحكية على هذا النحو وعدم استترارعا على وضع معين هو خلطها بين حجية الامر 
المقاشى وإاستنفاد 'القاشى لولايته ٠‏ 1 
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- رابعا : الأحكام الصادرة فى مسألة قبول الدعوى : 

تنظم التشريعات المقارنة بجانب الدفوع الموضوعية والشكلية نوعا آخر من 
الدفوع »© لا يوجه الى الحق الموضوعى لاثبات وجوده أو لنفى هذا الوجود » 
كما لا يوجه الى اجراءات الخصومة لاثبات يطلانها أو صحتها وانما يوجه الى 
ما يعرف بحق الدعوى عتذه0'8 16ل (1؟) للتوصل الى الحكم يعدم 
قبول الدعوى أو عدم سماعها أمام القضاء قبل الفصل فى الموضوع » وذلك لتخلف 
شرط من الشرائط التى يتطليها المشرع لقبولٍ الدعوئم؟) . وهذه الدفوع هى 
ما تعرف بالدقوع يعدم القبول تأملاععع مط عل ص هآ (9؟) » والتئ 


(19) وقد ثار الجدل الفقهى حول تحديد المقصود بحق الدعهوى وطبيعته > وهل يعتبر حا 
قائما بذاته » له أحكامه وشرائطه © أم أنه لهسن كذلك ويندمج فى الحق الموضوعى © يكونان معا 
شيئا واحد! خمن النقهاء من دمج الدعوى فى الحق الموضوعى »© وما هيا نظرهم © الا شىم 
واحد »6 اذ أن الدعوى هى الحق الموفومى ذاته ٠‏ ولكن فى حالة الحركة » فالحق يظل 
ماكنها لا يتحرك الا عند الاعتداء عليه » وهنا يتحرك للدفاع عن نفسه ٠‏ ويتخذ الحق فى هذه الحالة 
صورة الدعوى . ومن التقهناء من ذهب الى اعتبار الدعوى مكون من مكونات الحق الذى هو مصلحة 
محمية © والدعوى تمثل جب الحماية فى الحق © ومن الفقهاء من اهتبر الدعصوى مجرد امتياز 
من. امتيازات :الحق ٠‏ 'الا أن الفقه الحديث قد خصل بين الدعوى والدق الموضوعى »© وجعل 
من الدموى حقا مستقلا. عن الحق الموضوعى . الا أنهم قد اختلفوا غيما بينهم فى تحديد المقصود 
بحق الدعوى »© فينهم من جعله مجرد سلطة ااجرائية ينظمها القانون » يعترف بها لصاحب الحق 
الموضوعى لحياية حقه من الاعتداء عليه » ومنهم من صوره على أنه سلطة الالتجاء الى القضاء » 
يعترف بها .القانون للكافة ويفض التظر عن الحق الموضوعى © إومنهم من اعتبر الدهوى مجرد 
مكنة الحصول على حكم فى اللوضوع ( أنظر فى عرض هذه الآراء تفصفلا وتقديرها وجدى راغب . 
رسالة ض 40١‏ وما بعدها . وفى مبادىء الخصلومة ص ٠١8‏ ومنا بعدها . عبد المنعم االشرقلوى » 
رسالة ‏ نظرية ,المصلحة فى الدموى طبعة سمنة 1141 صن 17 ب ه78 . دء فتحى والى ٠.‏ 
الوسيط ص لاه وما بعدها . محمد عبد الظالق عير رسسالة بالفرنسية سنة !117 عن فكرة 
هدم التيول فى القاتون القضائى الخاص ص 8لا وما بعدها . هيد الباسط جميعى ٠‏ مبادىم 
ص 1997 705 . أبراهيم سعد ص 4؟ 1‏ 1646 ٠‏ وفى الفقه الايطالى أنظر كيوفئدا ص 48 
إوما بعدها. مبادىء اتا . صن !1 وما يعدها . أوجو روكو ب المطول ج ١‏ ص 8؟؟ - 4لا؟ ٠‏ 
وف النقه النرنسى أنظر ننسان ل يئد !1 وما بعده ص 78 وما بعدها سوليس وبيرو ج | صن 16 
وما بعدها بئد )1 وما عده . 

(8؟) مثل انتفاء شرط المصلحة » أو الصفة ؛ سسبق الفصل فيها » أو رفعها بعد الليعاد 
الذى حدده اللشرع ٠‏ أنظر فى روط تبلول /الدعوى »© المراجع االعامة فى قاتون. المرزافعات ‏ » وأنظر 
بصفة خاصة فتحى والى .الوسيط ص 51 وما بعدها . وجدى راقب .. ميادىء ص 1١18‏ :عبد الاسط 
جمنيعى والذئى يطلق عليها مقومات الدعوى . مبادىء ص ء؟ وما بعدها . عبد المنعم الشرقاوى ٠‏ 
شرح ص, ]7 وما بعدها . وتظرية المصلحة فى الدعوى بند الا وما يليه . كوستا بند ١8‏ 4 
وبتد 14 سانا من ٠١5‏ كؤشيز ص 11 وما بعدها بتد (18 وما يليه ٠.‏ 

(4؟) والهى عرفته اللادة ؟؟1 من التتاثون الفرنسى الجديد بقولها بأنه 
,ع لسقمهع0 ذنم نه ع[طماعع عا ععتدو1'207 معممكء06 ععلدة 3 0صعا تبن معتزمم» 
ع0 غنحهة062 164 آءغ .ععتعه”0 4زم 06 06121 عنا0م 5050 211 مقطمعء قصدة 
6 غ1 .6م 0611 16 صم متعوعم 16 .+ع غصةل غدسدد061 ع1 ,6ائلة1ه. 

: .«866نال 


أي أنه الوسيلة التئ تستهدف عدم قبول طلب الخصم دون غحص الموضوع لاثتفاه حق الدعوى - 


العمل القضائى المستنفد لولاية التضاء 1 


يهدف مقدمها ألى انكار حق الدعوى » أى انكار مكنة الحصول على حكم فى موضع 
الادعاء المقدم الى القضاء . 

وتفصل المحكية ل بناء على طلب أو من تلقاء نفسها سا وقبل اللفصل فى 
الموضوع ؛ فى مدى توافر حق الدعوى أو عدم توافره » اى فى مدى توافر و عدم 
توائر شروط قبول الدعوى . فان رات المحكية تواقر شرائط قبول الدعوى » 
فائها تقضى برفض الدفع بعدم القبول » وتستمر فى نظر الموضوع » وان رأت عدم 
توائرها تقفى بقبول الدفع أى بعدم قبول الدموى »؛ وحكيها فى الحالتين يكون 
حكيما قطعيا » حاسسما للنزاع بين الخصوم فى مسألة توافر أو عدم توافر الخق فى 
الدعوى »© وهو لهذا يكون مستئندا لولاية المحكمة التى اصدرته داخل الخصومة 
التى صدر فيها بالفسبة لحق الدعوى دون موضوعها . 

واذا كان ذلك يعد من قبيل :المسلمات »؛ الا أن جدلا فقهيا قد ثار حول طبيعة 
الدفع بعدم القبول وبالتالى طبيعة الحكم الصادر فيه . وكان سيب هذا الجدل 
هو موقف المشرع ذاته من هذا الدفع » والقواعد التى أتى. بها لتنظيمهر.9) . 
اذ أن من الفقهاء من أدخل الدفع بعدم القبول فى عداد الدفوع الموضوعية(1؟) ومنهم 
من قربه الى الدفوع الاجرائية(؟؟) ومنهم من قسم الدفوع بعدم القبول الى نوعين » 
نوع يقصل بال موضبوع كذلك التعلق بنتفاء الصلحة أو الصفة » وتأخذ من ثم هذه 
الدفوع حكم الدفوع اموضوعية » ونوع يتعلق بالاجراءات ومن ثم تأخذ حكم الدفوع 
الاجرائية(؟؟) . ومن الفقهاء من ذهب الى اعتبار حق الدعوى مركزا قانونيا , 
اجرائها(؛؟) يعبر عن قابلية الادعاء لآن يكون محلا لعمل قضائى ». وهو من ثم يثير 
مسألة اجرائية تتعلق بالوضوع » ولذلك فالدفع بعدم القبول يتميز فى نظرهم عن 
الدفوع الاجرائية التى تثير مسألة اجرائية بحتة » ويتميز كذلك عن الدفوع الموضوعية 
التى تثير مسائل موضوعية بحتة(ه؟) . ١‏ 

ونؤيد من جانبنا » هذه الطبيعة الخاصة للدفع بعدم القبول » لانه كما راينا 
يوجه الى حق الدعوى والذى يختلف عن الحق الموضوعى . وما الحق فى الدعوى 


ى بسبب اثتفاء الصلحة أو الصفة أو التقادم » أو الميعاد الحتمى أو حجية الامر المتفى وبذلك حددت 
هذه اللادرة شروط قبول تحديد نصبا . أنظر كوشيز ص 11 بند 114 ٠‏ غنسان بند 18 * 

(-؟) اذ يطبق المشرع على الدفع بعدم التضول بعضا من أحكام الدفوع الاجرائية مثل ضرورة 
الفمل فيه على اسجلال © كبا يطبق عليه فى ذات الوتت بعضا من أحكام الدفوع الموضومية كمدم 
سقوط الحق فى ابدائه بالكلام فى اللوضوع ٠‏ 

(1؟) عبد المنعم الشرقاوى . رسالة ص 6١5‏ بند 41؟ . وشرح ص 1!! أبو هيف بند 15ه ٠‏ 
ص 174 . حامد بند 47؟ ص 511 وعبد النتاح السود إودستر بند 16؟ . ونقض 1111/5/11 
الاسنة ال صن “ادهء لال/ه/1!؟! سن ]1؟ ص هءلا » 1/(17/./.السنة 1 ص 18+ 

(1) وهو ما قصت عليه بالفعل المادة 141 من المرمسوم .؟ أكتوبر سنة 1118 فى خرنسسا 2 
والتى الحتت الدفوع بعدم القبول بالدفوع الشكلية واوجبت (ابدائها دبل التكلم فى اللوضصوع ( انظر 
محيد حبامد مهمى ص .67 ( هليش ٠ )١(‏ موريل تند 45 1ه . وكان ذلك هو ما استقر. عليه 
التغساء النرتنسى ٠.‏ 

(80) فتحى والى - الوسيط تند 181 صن 548 061 ٠‏ ايراهيم سبعد ص 1ه س 168 
بتد 1ه] بند 16٠.‏ ص 1610 ٠‏ سلوليس وبيرو ج ١‏ اص 1١15‏ بند 1515 ٠‏ 1 

(55) وجدى راغب ٠‏ مبادىء الخصومة ص 111 ٠‏ 

(ه) أنظر بالتفغصيل'. وجدى راقب . رضالة ص لاه © 608 ه[؟ --465) ٠‏ 
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الا حق الحضول على حكم فى الموضوع » وهو لا يقوم الا بتؤافر شرائطه القانونية 
العامة والخاصة فى بعض الحالات » ولما كان الحق فى الدعوى هو مجرد سلطة 
اجراثية' للحصول على حم فى اللموضوع »© ومستقلة عن الحق الموضوعى » فانه 
من .النطقى الا يطبق على الدفع الخاص بهذا الحق ما يطبق على الدفوع 
الموضوعية » كما لا يطبق عليه ما يطبق على الدفوع الاجرائية . 


تلك هى الأحكام القطعية المستنفدة لولاية القاضى الذى يصدرها » 
وماعداها يلوتسي ل 7 » مثل الأحكام 
التعلقة باعداد الدعوى للحكم فيها مثل الاحكام التحضيرية والتمهيدية والمتعلقة 
باجراءات الاثبات .. 


ومن ذلك تنان هناك ملاحظة يجب أخذها فى الاعتيار » الا وهى أن هناك 
أحكاما مختلطة » بمعنى أن الحكم يكون واحدا ولكنه يتضمن فى شق منه قضاءا 
قطبعيا فى مساألة من 'اأسائل الشق الآخر, أو حتى منطوقه يمثل حكما تحضيريا أو 
تمهيديا . ففى هذه الحالة يكون. الحكم مستنفدا لولاية المحكمة بالنسبة لشقه القطعى» 
غلاتملك المحكمة الرجوع فيه أو العدول عنه . ولكنها تستطيع ذلك بالنسية للشق 
غير القطعى من الخكم » ومثال ذلك الحكم الصادر ياحالة الدعوى على التحقيق 
بالبينة » فان .هذا الحكم يكون قطعيا بالنسبة لجواز الاثبات بالبينة أو تسهادة 
الشهود(1؟) ومن ثم لاتستطيع المحكمة أن: تعود وتتطلب الاثيات بغيرها ©» ويكون 
الحكم غير قطعى بالنسية للاحالة على التحقيق . ويعد الخكم الصادر بندب خبير 
لتقدير التعويض المستحق: للمدعى قطعبا فى مسألة تقرير مسئولية الدعى عليه عن 
التعويض » وغير قطعى فى ندب الخبي:(70) ويعد الحكم الذى يقطع فى منطوقه 
وأسبابه فى الاساس القانونى الذى يقام عليه تقدير أجرة الحكر » قضاء قطعيا 
لا يجوز العدول عنه بتقرير أساس آخر للتقدير(8؟) » ويكون 'غير قطعى بالنسبة 
لندب الخبر . 


(5؟) عكس ذلك . أحيد أب الوفا . نظرية الاحكام بند 156 ص هلاه . 

(17) حامد فهمى بند /1119 ص 711 .717 . وجدى رزاغب حول جواز الطعن 'المياشر ‏ 
المشار اليه ص 16٠‏ س (8؟ بند لاا . رمزى سيف ص .6" ل 8551 بند م.م . أحمد أبو الوفا 
رسالة فى الاحكام الصادررة #بل الفصل فى اللوشوع ص 8ه بند 45 . تنظزية الاحكام صن لاه 
وما بعدها بتد 64] ٠‏ ويد 154 صن إلاه ب لالام . 4 

(14) أنظر نققض 1157/1/1١‏ س 14 ص 81 ٠‏ وااذا حكمت المحكمة بأن وقائع معيئة حاسمة 
للتزاع وباحالت الدعوى الى التحقيق الاثباتها ؛ ان ثبتت هذه الوقائع جهل تيلك المحكمة بعد أن 
تور ثبوت هذه الوقائع أن تعود. إوترر. أنها ليست حاسية ؟ ذهب البعض الى أن المحكبة لاتبلك 
الشدول .عن زآأيها !السابق والذى قطعت فيه بأن هذه الوقائع حاسمة النززاع » وبالتالى فهو يستئفد 
ولايتها فى هذه 'المسألة + ينبا يرئ البعض الآخر عكس ذلك ٠‏ ويفصل أستاذنا الدكتور أحمد أيو الوفا 
فى الامر ودقول أن الحكم فى هذه الحالة يستنند ولاية المحكية » غلا يجوز لها أن تعؤد وتقرر أو 
الوقائع ليست حاسية أيا اذا كان حكما قد اقنصر على مجرد الاحالة الى التحقيق ولو غهم ضينا 
أن المحكية تريد اثبات وقائع معينة حاسمة للنؤاع غان الحكم فى هذه الحالة يعتير: حكما غير قطعى 
لا يستنفد ولاية المحكمة . ونقس الامر بالنسبة الإحكم الذى يترر مرالحة أن وتتائع معينة ليست 
حاسية للنزاع ٠.٠‏ أنظر أحَند أبو الؤفا س أنظرية /الاحكام عن 06م بدا 80 


9 التشي ع الى 


/ 


لا تقع العقود تحت حصر فقى كل يوم يظهر. منها جديد ويرجع ذلك الى 
أن الحياة العملية فى تطور مستمر وأوضاعها الجديدة سيل لا ينقطع وتقسيمات 
وعقود غير مسماه كذا تقسيم العقود من حيث امكان تحديد مدى التزام المتعاقد 
هذه التقسيمات تقسيم العقود من حيث تنظيم القانون لها الى عقود مسمماه 
عقود غير مسماه كذم!ا تقسسيم العقود من حيث امكان تحديد مدى التزام المتعاقد 
فيها الى عقود محددة وعقود احتمالية ( عقود الغرر ) فالعقد المسمى هو العقد 
الذى ينظمه القانون ويخلع عليه اسما معينا وطبقا بدا سلطان الارادة يستطيع 
الأغراد أن يتفقوا على ما يشاعون من عقود » لا يحد من حريتهم فى ذلك الا ان 
يكون اتفاتهم غير مخالف للنظام العام والآداب فالعقود التى يمكن الاتفاق 
عليها لا تقع تحت حصر والحياة العملية تأتى كل يوم منها بجديد ولهذا فان 
القانون لا يسعه أن يحيط بالتنظيم 'اللناسب والملائم لكل منها واتما ينظم فحسب 
اكثر هذه العقود تداولا وشيوعا » وهذه هى العقود المسماة وهناك عتود 
لم تكن منظمة من قبل ثم انتظيها القانون المدنى الجديد وهى عقد التأمين والتزام 
المرافق العامة والمقامرة والرهان . 


والعقود /المسماة ونقا للتقسيم الذى اخذ به التقنين المدنى عقود تقع على 
الملكية وهى البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح وعتود ترد 
على الانتفاع بالشىء وهى الاجارة والعارية وعقود ترد على العمل وهى المتاولة 
والتزام المرافق العامة: وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة وعقود 
الغرر وهى المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين أما العقد مير 
المسمى فهو الذى لم ينظمه القانون فالتطور المستمر فى الحياة العيلية يؤدى 
دائما الى ظهور عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل وهذه العقود لم تظفر 
من المقنن بتنظيم خاص اما لأئها لم تكن معروفة حين وضع التشريع أو لانها 
لم تبلغ فى تهميتها وتداولها الدزجة التى تستحق معها مثل هذا التنظيم . ومن 
أمثلة العقود غير المسماة عقد النشر الذى يتم بين الؤلف والناشر وعقد التوريد - 


والعقد المحدد هو الذى فيه يكؤن ‏ مدى الاداءات الواجنة على الظرفين 
مؤكدا وقنت التعاقد بحيث يستطيع كل منهما أن يقدر فى الحال القدر الذى أخذ 
والقدر الذى (عطى فمثلا البيع بثين معين معقد محدد ما دام أن قيية البيع 
ومقتدار الثمن يمكن تحديدهما وقت العقد ‏ والعقد الاحتمالئ أو عقد الغرر هو 
الذى فيسه يتوقف مدى الاداء الواجب على أحد الطرفين على أمر غير محقق 
الوقوع أو غير معروف وقنت وقوعه فلا يستطيبع أى منهمأ أن يحدد القدر الذى 
لخذ أو القدر الذى أعطىئ حتى يقع هذا الأمر مثل ذلك عقد التامين :على الحياة 
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ففيه لا يعلم أى من الطرفين وقت العقد مقدار ما سيدفع من أقساط فقد تطول 
حياة المؤمن له فيدفع قدرا كبيرا من: هذه الأقساط. ويصيب !أؤمن ريحا من وراء 
ذلك وقد تقصر حياة المؤمن له فلا يدفع الا قدرا ضئيلا من الاقساط وتلحق المؤمن 
خسارة ومن أمثلة ذلك. أيضا عقود المقامرة والرهان والبيع بثمن هو ايراد مرتب 
مدى الجياة وبيع الثمار قبل انعقادها والزرع قبل نياته بثمن خراف . ويلاحظ 
ان احتمال .الكسب والحُسارة عنصر جوهرى لقيام هذا العقد لأن ما يسفر عنه 
هذا .الاحتمبال, هو. الذى يُحدد مدى .الآداء الواجب فى هذا! العقد اى محل 
الالتزام الذى يقع على عاتق المتعاقد ومن هذا يكون عنصرا فى الارادة فاذا 
انعدم هذا الاحتمال على نحو يخالف ما قصدت اليه الارادة كان العقد باطلا 
كما لو باع قخص مالا بايراد مرتب مدى حياة شخدم ثالث وكان هذا 
الشخص قد مات وقت العقد اذ يقع العقد باطلا لتخلق المحل أو كان هذا 
الايراد اارتب يقل بكثير عن ريع المال البيع بحيث ينعدم معه احتمال الكسب 
أمام المشسترى اذ يكون العقد باطلا لعدم وجود الثمن كه يلاحظ أن الالتزام الذى 
لا يعرف مداه فى العقد الاحتمالى وقت ابرام هذا العقد لا يكون أبدا التزاما 
معلقا على شرظ ذلك أن .الشرط يعلق على تحقق وجود الالتزام ان كان واتفا 
وزوال الالتزام ان كان فاسخا بينما فى العقد الاحتمالى يكون الالتزام الذى لم 
يعرف مداه موجودا وليس مهددا بالزوال ولم يبق فى شأنه الا أن يتحدد هذا 
المدى فى ضوء ما يسفر عنه الاحتمال . وقد يحصل أن يكون الالتزام المقابل 
وهو التزام محدد معلقا على شرط واقف وى هذه الحالة يكون اثر الشرط 
بطبيعة الحال فيما يتعلق بوجود الإلتزام قاصرا على هذا الالتزام المقابل وحده 
انما يكون .للشرطاثره بالتالى على مدى. الالتزام المجهول المقدار ففى عقد التأمين 
ضد الدريق.يكون التزام المؤمن له يدقع الاتساط هو الالتزام الذى لا يعرف مداه 
وينشسا هذا الالتزام من وقت العقد اذ يتعين على المؤمن له أن يقوم بدفع 
الأنساط من هذا الوقت . أما الالتزام المتابل. وهو التزام المؤمن بدفع مبلتح 
فهو التزام محدد ومعلق وجوده على شرط واقف هو وقوع الحريق قطاما لم يقع 
الحريق فان على المؤمن له: أن يستمر فى دفع الاقساط ولا يتحمل المؤمن بشىء 
حتى اذا ما وقع الحزيق التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين وكان لهذا أثره بالتالى 
على مدى التزام المؤمن له اذ ينتهى التزامه حينئذ بدفع الاقساط وعلى العموم فان 
الواقعة التى يتوقف عليها تحديد مدى الالتزام المجهول المقدان فى العقد الاحتمالى 
اما أن تكون شرطا واقفا كما فى التأنين.ضد الحوادث أو تكون أخلا غير معروف 
وقت حلوله كما فى التأمين على الحياة وترتيب: ايراد مدى الحياة وتبيز اهمية 
ذلك التقسيم فى أنه يجوز الطعن بالغين فى العقود المحددة ولا يجوز هذا الطعن 
فى العقود الاحتمالية ذلك أن الغبن من طبيعة' العقود الاحتمالية اذ هى تقوم على 
احتمال. الكسب والخسارة فكل من الطرقين يضسارب على عكس ما يضارب 
عليه 'الآخر من اجل ذلك سميت بعقود 'الغرر اذ فى عقد الغرر لا يكون المقايل الذى 
يحصل عليه أحد المتعاقدين معلوما على وجه التحقيق وقت التعائد انما يتوتف 
وجود هذا المتابل ومقداره على أمر مستقبل ١‏ عقد التأمين على الحياة » فعقد 
التأمين. عقد من عقود الاذعان فالمؤمن له يجد نفسه .أمام شركات قوية جدا تحدد 
هى شروط العقد تلك الشروط التى تتمائل فى الوثائق المخظفة.للشركات بحيث اذ! 
كان له ان يختار الشركة فليس له أن يختار العقد: والاحتكار هنا فعلى لأن العقد 
ينطوى على اذعان يقصيد به رصبوخ. العاقد وتسلييه لشروط: تمنِيْها غليه 
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الشركة قهو يتعاقد دون امكان المناقشة ابتداء وى عقد الاذعان يسلم القابل 
بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناققشة فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة 
أو مرفئق ضرورى تكون محل احتكار قانونى أو فعلى أو تكون المنافئسة محدودة 
النطاق فى شسآنها وذلك العقد وليد التطور فى الحياة الاقتصادية الحديئة 
فالصورة التقليدية للعقد تقوم على المساومة وتفترض مياققسة شروط العقد 
وبحثها بجدية من جانب الطرفين على قدم المساواة ولكن النشاط الاتتصادى 
المتزايد وتغلغل المادية أدى الى زيادة هائلة .فى عدد العقؤد المبرمة واقتفى ذلك 
ضرورة ابرام اكبر عدد ممكن فى أقل وقت وبأدنى مجهود فترتب على ذلك بالنسبة 
الى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد واستحال. النقاشن 
عند ابرامه وقد وجد الى جائب هذا التطور بالنسية الى عقد الاذعان تفاوت 
محسوس فى مركز الطرفين من 'الناحية الاقتصادية وذلك بسبب ما يتمتع به 
الموجب فى هذا العقد من احتكار قانون أو فعلى فأصبح الموجب يقدم أن يريد 
التعاتد معه شروط العقد ككل يأخذه جملة أو يدعه ولابد لهذا الأخير من أن 
يتعاقد لان المسألة تتعلق بسلعة أو مرفق لا غنى عنه فهو بذلك يرضخ ويذعن 
مشيئة الطرف القوى ومن هنا جاءت تسميته عقد الاذعان مما يدل على معنى 
الاشطرار فى القبول وعلى رأس قائمة عقود الاذعان عقد التأمين بأنواعه المختلفة 
وعقد الاشتراك فى المياه والنور والغاز والتليفون ففى هذه العقود يعرض 
الموج ايجايه بصورة قاطعة لا تقبل النقائى ولا مفر للطرف الآخر من القبول 
لانه يتعائد مع محتكر السلعة :التى يروجها الموجب فى شروط مغرية براقة يلعب 
الحظ فيها دورا ضخما كقركات التأمين فيتميز عقد الاذعان بأن الوجب فيه فى , 
مركز اقتصبادى متغلب لما يتمتع به من احتكار قانونى أو فعلى كما يتميز 
بتعلق العقد بسلع ضرورية للمنتفعين أو بما تبئه شركات التأمين وتلقيه من دوع 
المنتفعين من مكاسب وهمية تغرية وحظوظ محتملة كما يتميز عقد الاذعان بأن 
الايجاب فيه يصدر فى قالب. نموذجى ويعزض ككل يقبل جملة أو يرفض .ويكون 
فى صيغة مطبوعة تنتطوى على كثير من الدقة والتعقيد لا يفهمها. الشخص العادى 
وتتضمن عادة شروطا كثيرة فى صالح الموجب تعفيه ويحد من مسئوليته 
التعاقدية . والقبول فى عقد الاذعان يكون رضوخًا وتسليما بالشروط التى وردت 
فى الايجاب كما تقضى بذلك المادة ٠..‏ من القانون المدنى ( القبول فى عقود 
الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مفردة يضعها الموجب ولا يقيل 
مناتشة فيها ) ٠.‏ 


فعقود الاذعبان تنطوى على أخطمار محتملة اذ يخشى الموجب 
آلا أيستفيد من تفوقه فيدخل فى الفقد شروطا تكون فى صالحه وجائرة بالنسبة 
للطرف المذعن لذلك حرص القائون اللدنى الجديد على أن يكفل حماية تشريعية 
للطرف المذعن فأورد تنظيما خاصا للعتود الجديدة بهذا التنظيم وهى عتد 
التزام المرافق العامة ( 154 8/! “مدنى ) وعقد العمل ( 516 ن 118 مدنى ) 
وعتد التأمين ( !75 (//1 مدتى ) كيا جاء بنضين عامين يرى حكيهما على 
جمييع عقود الاذعان الأول نص المادة 154 مدنى التى تقول ( اذا.تم العقد بطريق 
الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقافى أن يعدل هذه الشروط 
أو أن يعفى الطرف اللذعن منها . وذلك وفقا لما تقفى به العدالة ويقع باطبلا 
كل اتفاق على خلاف ذلك ) ققد أعطى ذلك النص للقافى سسلطة تعديل العقد 
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وهى سلطة تخري عن حدود مهمة القافئ: العادية التى تقتصر على التفسير فاذا 
بان للقاضى أن عقد الاذعان يشتمل على شرط تعسفى كان له بمقتضى هذا 
االنص أن يعدل الشرط بحيث يزيل ما فيه من تعسف بل أن له أن يعقى الطرف 
المذعن منه اعفناء تاما وليس هنساك من حدود لما يراه فى هذا القساأن 
الا ما تقتضيه العدالة . 


والنص الثانى هو نص !الاادة ١6١‏ مدنى التى تقول ( ١‏ يفسر الشك 
فى مصلحة المدين ١‏ ب ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة ى 
عقود الاذعان ضارأ بمصلحة الطرف المذعن 1 فلأصل أنه عند الشبك تفسر 
العبارة الغامضة فى مصلحة المدين ولكن تستثنى من ذلك عقود الاذعان حيث 
يتعين أن يكون هذا التفسير فى مصلحة الطرف المدعى سواء كان دائئا أو مدينا 
الا أنه بالرغم من هذه الحماية 'التى انتظمها القانون المدنى لحماية ودعم الطرف 
ألذعن فى عقود الاذعان فقد ظلت شركات التأمين هى الطرف القوى المتفوق فى 
عقد التأمين لانقرادها بتحريره ويما يتوافر لديها من الاخصائيين الذين يحتقون 
شتى الوسائل والأساليب لصالح الشركة وحدها ولما يتفيزون به الحرص 
على منفعة الشركة أولا وآخيرا بما لديهم من الفن التعاقدى الدقيق المدربين عليه . 


لذلك فان الاسلام لا يحل ربا او غررا لييسر لفرد أو اراد كسب مبلغ ما من 
المال كبيرا أو صغيرا أو لد دفع فرد عن نفسه مضرة موهومة لا أصل لها الا ما القى 
الشيطان فى صدره من وسوسة باطلة وظن لا يغتى عن الحق شيئا . 


فعقد التأمين 'أقله: رضاء وآخره حسرة وندم وعدم تراض لاحد العاتدين 
( الحاسر ) اذا الباعث على التأمين هو محض شسهوة الكسب غير المشروع المبنى 
على المقامرة لا على مبدا الرضائية فى العقود اذ لا يمكن ابطال عقد التأمين كعقذ 
اذعان بسبب عيوب الرضا لان الرضائية على التعاقد مقترضة سلفا ومسلم بها 
فى خضوع تام عند بدء التعاقد . 


فمعاملات شركات التأمين تقوم أساسا على ما ينبىء به الغيب فهى تكسب 
تارة وتخسر أخرى فلا ضابط لعملياتها انما الضابط هو الخط وروح المتامرة التى 
تهيمن على نشاطها فشركة التأمين تقامر عندما تبرم عقد التأمين مع الغير لانها 
تعلق صرف مبلغ التأمين على. أمر قد يقع وقد لا يقع مما يزعزع الثقة فى التعامل 
فتصبح المعاملات ومقدرات الربح.مقيدة بالخط وعلم الغيب مما يضعف حإافز الجد 
والعمل لدى الافراد ويميت فيهم روح الاسهام والاشتراك فى 'أشروعات النافعة 
اذا ما اغوتهم آمال: التأمين البراقة ووعودها المربحة الزائفة التى سرعان ما تكشفها 
النتائج الفكسية التى يحكيها الغيب لأن عقد التأمين ينشا على ما سيتم ويقع 
مستقبلا فى علم الغيب فتفاذه معلق على وقوع الحادث الغيبى . هذا وقد اشترط 
النقهاء فيما يكون محل. عقد شرعا أن. يكون موجودا وقت العقد وأن يكون متعينا 
:خاليا من كل عزر يؤدى الى تنازع بين العاقدين ويرى الاحناف وكثير من الفقهاء 
أن المعدوم وما له من خطر لا يصح أن يكون محلا للتعاقد أما ابن تيمية وابن القيم 
من فقهاء المذهب الحتبلى قانهما يحيزان التعاقد على المعدوم فى كل العقود مادام 
قد تعين بالأوصاف وارتفع القرر وهما يريان أن ما ورد فى الشريغة من نهى انما 
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ينصب على النهى عن بيع القرر فهما يريان ويرى معهما الدكتؤر محمد سلام مدكور 
أستاذ الشريعة الاسلامية بحقوق القاهرة أن العلة فى منع التعاقد على المعدوم 
هو منع الغرر ومخاقة التنازع فالفقهاء قد اشترطوا أن يكون محل العقد متعينا 
بحيث ترتفع الجهالة ويزول الغرر فلا يكون هناك محل لاشتراط وجود محل العقد. 
ولما كان من ابسط قواعد التعاقد التى قعدها علماء الشريعة الا يتعاقد على 
مجهول فى علم الغيب غير معين ولما كنا ممنوعين عن التعاقد على ما فى علم الغيب 
لمافى ذلك من غرر ومنازعة وجهالة لذلك كان منع ابرام هذه العقود هو الحكم 
الشرعى الواجب العمل به والسديد لسائر الاعتبارات والادلة الفقهية والتانونية 
التى تسوقها خاصة بعد أن استبان بوضوح ان العاقد فى عقد التأمين قد ينشىء 
لنفسه حقا من العدم اذ محل التعاقد هو الحوادث المجهولة التى قد يقغ من موت 
وهلاك وسرقة فالتعاقد يقوم على أمر. لم يقع بعد وهو ضرب من المقامرة قفى 
المقامرة يتعاقد الطرفان على كسب أى مبلغ من المال يأخذه الكاسب اذا ما وقع 
كذا أى يتعاقدان قبل وقوع الحادث الغيبى وكذا فى عقد التأمين الذى ينعقد على 
ما سيتم ويقع مسستقبلا فى علم !لغيبه فعقد التأمين هد أحد العقود الاحتمالية 
( عقود الغرر ) وهى التى فيها يتوقف مدى الآداء الواجب على أحد الطرفين على 
أمر فير محقق الوقوع أو غير معروف وقت وقوعه فلا يستطيع 
أى منهما أن يحدد القدر الذى اخذ أو القدر الذى اعطى حتى يقع هذا الأمر 
فقى التأمين على الحياة لا يعلم أى من الطرفين وقت العقد مقدار ما سيدفع من 
أقساط فقد تطول حياة اأؤمن له فيدفع قدرا كبيرا من هذه الاتساط ويصيب الؤمن 
ريحا من وراء ذلك فقد تقصر حياة المؤمن له فلا يدفع الا قدر!ا ضئيلا من الاقساط 
وتلدق الأمن خسارة ومن أمثلة ذلك أيضا عقود المتامرة والرهان والبيع بثين 
هو ايراد مدى الحياة وبيع الثمار قبل انعقادها والزرع قبل ثباته بثمن جزاف . 
فاحتمال الكسب والخسارة عنصر جوهرى لقيام العقد لآن ما يسفر عنه هذا 
الاحمتال هف الذى يحدد مدى الاداء الواجب فى العقد أى محل الالتزام الذى يقنع 
على عاتق المتعائد . فالواقعة التى يتوقف عليها تحديد مدى الالتزام المجهول المقدار 
فى العقد الاحتمالى اما أن تكون شرطا واقفا كما فى التأمين ضد الحوادث أو اجلا 
غير معروف وقت حلوله كيا فى التأمين على الحياة فالالتزام فى التأمين مجهول 
المتدار فلا يستطيبع أى مث المتعاقدين أن يحدد القدر الذى أخذ اف القدر الذى 
أعطى وقت ابرام التعاقد ولهذا سمى غررا لاحتمال الكسب والخسارة فيه لانه 
تعاقد على ما فى علم الغيب المجهول الذى لا يستطاع معه رفع الجهالة وزوال 
الغرر فكل من اللمتعاقدين مضارب فى عقد التأم ينعلى عكس ما يضارب عليه 
ألآض يخامره فى ذلك عامل الكسب العاجل الحرام القائم على الحظ والجهالة ‏ 
وامقامرة والدليل على ذلك أن القانون المدنى أوجب أن 'يكئن محل الالتزام معينا 
أو قابلا للتعيين قاذا لم يكن المحل معينا فيكنى أن يشتمل العقد على العتناصر 
إللازمة للنووض بهذا التعيين وذلك مقاد المادة *؟١‏ مدنى لبيان كيفية تعيين 
المحل فى الالتزام كما أوجبت المادة 15 مدنى بتعيين النقود بذكر نوعها ومقدارها 
اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود وتطبيق تلك القواعد الفقهية ولما كانت 
أحكام الفقه الاسلامى تشترط تعيين محل العقد تغيينا رافعا للجهالة على عكس 
ما يجرى عليه عقد التأمين كما أن أحكام القانون المدنى على النحو السابق 
الاشارة اليه تشبترط تعيين محل الالتزام كقاعدة عامة خرج عنها فى عقد التأمين 
المقفى الى الجهالة والغرز لذلك بات متعينا تحريم عقد التأمين بجميع صوره 
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شرعا ومما /دهشنا أنه قد نشر بحث يمجلة المحاماة ( عدد مايو ويونية .15148 
للاستاذ بدرت نوال يجيز حل عقد التأمين شرعا وقد جاء بالبحث ( وبما أن هذا 
العقد ينطوى على ضمان المخاطر وتبرز فيه لاول نظرة تعطى معنى الغرر كما 
يتبادر فيه الى ذهن الناظر من وجهة الشريعة الاسلامية ان الخطر المؤمن منه 
أن لم يتحقق فان أخذ المؤمن لقسط لامسوغ له لانه لم يدفع فى مقابلة شسيئا وان 
تحقق الخطر فان التعويض عن كامل الضرر بميلعٌ كبير يأخذه المستأمن هو مقايل 
له فلا مسوع لاستحقاقه لذلك اختلفت فى هذا العتد انظار الشريعة ) قفقهاء الشريعة 
المعاصرين وكانت الوجهة الغالبة فى نظر اغلبيتهم هى تحريم.هذا العقد واعتباره 
كالغامرة ) فكيف يقول الباحث أن عقد التأمين تبرز فيه صورة لاول نظرة تعطى 
معنى الغرر كما يتبادر فيه الى ذهن الناظر مع أن القانون المدنى أفرد بابا خاصا 
لعقود الغرر هو الباب الرابع وجاء التأمين من بين صلب هذه العقود دون ادنى 
انكار من المشرع على أن 'التأمين من عقود. الغرر الاحتمالية الأمر الذى يستفاد منه 
أن الباحث يحاول نفى معنى الغرر فى“هذه العقود حتى يتوصل الى اباحتها كما 
اسهب الباحث فى موضوع السوكرة اسهابا مطولا انتهى فيه الى عدم اتناعه براى 
ابن عايدين فى عدم اجازة التأمين الذى سمماه ابن عابدين السوكرة كاسم شائع 
فلم يورد الباحث هذه اللمناسبة الاستطرادية المطولة الا لييرر بأن عقد التأمين 
له أصل تاريخى. فى مجال الفقه الاسلامى وأن بعض الفقهاء قد تعرضوا له بغية 
دخوله من ذلك الى باب اجازته فهل مجرد وجود آمثال ذلك العقد الذى وفد من 
الدول الاجنبية على الدولة الاسلامية فيه التبرير والمدعاه لاجازته كلا ثم كلا فهو على 
المع مادام متفاوضا مبع احكام الشريعة مهما تخبط البعض فى ذكره كموضوع له 
أصل تاريخى وأفد من الدول الاجنبية . 

أما ما ذكره بن عابدين بخصوص ضمان الوديع بأجر للوديعة اذا هلكت 
ومشألة ضمان خطر الطريق فذلك لا يمت للتأمين بصلة مما يستحيل معه قياسه 
عليها كما ذكر ابن عابدين . 


والجدير. بالذكن أن الباحك ذكر « كانت الوجهة الغالبة فى نظر اغلبية فقهاء 
الشريعة المعاضرين هى تحريم هذا العقد واعتباره كالمفامرة » كما ذكر أن « أصحاب 
هذا الراى هم الأكثر عنددا دهم يرون عند التأمين حراما وحجيهم أنه فى التأمين 
على الأموال يعتبر كالقمار والرهان المحرم وفى التأمين على الحياة يعتبر: اقتراءا 
غلى قضاء الله تعالى وقدره فمن عقيدة المسلم أن الاعمار بيد الله تعالى الذى يقول : 
( وما تدرى نفس بأى آرض تقموتث ) فمن يضمن لفيره أن يعيش كذا من العير 
والا كان ضاينا لورثته مبلغا من :المال وكذا الذى يعتمد هذا القول ويتعاقد على 
أساببه طمعا فى التعويض كلاهما خارج: على هذه العقيدة الاسلامية ) . 


فكيف يقرر أن الوجهة الغالبة فى نظر أغلبية الفقهاء المعاضرين الذين هم 
الاكثر عددا هى التحريم ومع ذلك يحاول اجازته شرعا مع أن الشنبهة قائمة . 

حول "اباحتة بدليل منعه وحظره عند أغلبية الفقهاء المماصرين واكثرهم كوجهة 
غالبة وكان يتعين على 'الباحث أن يدرا هذه الشسبهة بالبعد عن مواطن اباحة مثل 
تلك الغقود المشسبوهة التى حرمها أكثرية الفقهاء المعاصرين بدلا من أن يجهد قلمه 
وفكره دون طائل لاجازة تلك العقود شرعا مع ان ظاهرها الحظر وياطتها' التحريم 
والعجيب أن الباحث استطرد فى بحثه فى سبيل التدليل على جواز عقد التأمين 
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وصحته شرعا ذاكرا ومؤيدا ما انتهى اليه الأسستاذ / أحمد السئوسى من دلالة 
.قد المولاه الشرعى القياسية على صحة عقد التأمين قعقد الموالاة الذى يذكره 
نتهاء الحنيفة فى أسياب الميراث هو أن يقول شخص مجهول النسب لآخض. ( أنت 
ولى تعقل عنى اذا جنيت وترثنى اذا أنا مت ) والعقل هو دفع التعويض المالى 
فى جناية الخطرب] وأسباب الارث ثلاثه الزوجية والقرابة والعصوية السببية 
والعصوبة السيبية هى الآتية من جهة السيب لا النسب وتسسمى ولاء العتاقة وقد 
جعل الشارع للمعتق ولاء على عبده الذى أعتقه يقوم مقام القرابة النسبية فى 
استحقاق ارث ماله ففى الحديث ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( انما الولاء ان 
عتق ) فالعتيق ينسب الى معتقه بالولاء والى عصبة الذكور ويرثه معتقه وعصبته 
الذكور ولم يذكر القانون الارث بولاء الموالاة ( وهو عبارة عن عقد بين اثنين على أن 
يرث أحدههما ,الآخر اذا مات ... ) لان هذا النوع من الولاء لا وجود له من زمن 
بعيد فلا حاجة اليه . وقد أصبحت العصوبة السببية كسب للارث لا وجود لهسا 
لانقتراض الرق أصلا وقد شرع حق المعتق فى ميراث عتيقه لان للعتيق ينسب الى 
معتقه أما فى عقد الموالاة الذى يشير اليه الباحث ويتم بين شعصنين لا علاقة بينهما 
فلو اتفق عليه فان المبراث لا يتم الا فى حدود. الثلث لان العقد فى هذه الحالة هو 
فى حتيقته وصية فلا ينفذ الا فى حدود الثلث ولذلك اختلف الفقهاء فى اعتبار عقد 
الموالاة الذى يعنية الباحث سببا كافيا لاستحقاق الارث وبالتالى لم .يجيزوا صحة 
عقده كما أن التعويض .الذى يستحقه اللؤمن له والبدل الذى يستحقه المؤمن فى 
٠‏ عقد الموالاة يشكلان محلا لعقد ومحل العقد هنا التزام بشىء مستقبل مجهول غير 
محدد ولا معلوم :أو معين مما يقضى معه التعاقد الى الجهالة والغرر ويكون سببا 
للتنازع الامر الذى تتحقق معه علة منع التعاقد فى مثل هذه العقود رفعا للجهالة 
وازالة للغرر . 


وقد ذكر 'الباحث أن عقد اموالاة اختلف. فى مشروعيته كسبب للارث فلماذا 
أجهد فكره لتبرير جوازه مادام لا ينتج ثمرته من استحقاق الارث اللهم الا اذا كان 
يحاول تبرير صحة عقد التأمين بقياسه على عقد الموالاة الأكور رم ما فى عقد 
الموالاة المذكور من اختلاف الفقهاء حول صحته ورغم ما فى محله من جهالة وغرر 
فوضيان الى التنازع الامر الذى يخطر معه قيام مثل تلك التعاقدات شرعا 
وفقها وتانونا . 


وقد تصدى بعض الباحثين للدفاع عن التأمين بحجج واهية أفردوا لها 
شروحا مطولة متناقضة تفوح من بين سطورها رائحة شبهات التجريم فالتامين 
لعب بالحظوظ وضرب من المقامرة فقد عده القانون المدنى من عقود الغرر الممنوعة 
شرعا التى نهى عنها الرسول كما يقوم على المخاطرة والمقامرة والرهان والمصادفات 
والاحتمال والدليل على ذلك أن المستأمن يقوم بدفع أقساطر لا تعرف قيمتها بالتحديد 
سلفا ويستمر فى دفعها حتى يقع الخطر. فيستحق التعويض والا استمر فى دفع 
الاقساط عند عدم وقوع الخطر فقيمة الاقساط لا يمكن تحديدها سلفا عند التعاتذ 
مما يجعل محل العقد مجملا قائبا على الغرر والاحتمال ٠‏ 


والحظ لعدم التحقق من وقوع الخطر وبالتالى هل سيستحق تعويض آم لا 
فظعب الحظوظ والصادفات دورا رئيسيا فى التعاقد لآن العقد. ينتهى دائما يطرف 
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خاسر وطرف رايح ولا وسط بين الانثين ومن هتا كان التأمين ضربا من المقامرة 
المتنعة طويلة الأجل والجدير بالذكر أنه اذا حدث عارض للاسرة أفقدها عاثئلها 
لقتله عمدا أو خطأ بلا ظلم منه فان الشرع الاسلامى يهتم بهذه النفس الانسانية 
التى ذهبت ظلما ففى القتل العمد اذا لم يقتص من القاتل لقتله جزاء على جريمته 
وجبت لأولياء دم القتيل أو ورثته دية هى فى الاصل آلف دينار ذهبا وقد قدرتها 
اللجنة العليا لتطوير, القوائين بالعملة الصرية وبناء على اسانيد شرعية وتاريخية 
بنحو ثلاثة عشير آلفا وسيعمائة وخمسين عنيها فاذا لم يستطع القاتل: أن يؤديها 
ضمنتها الدولة أو ما يقى متها . 

وزاذا كان القتل خطأ تحمل أقرب 'الناس الى القاتل دفع هذه الدية الى ورثة 
المجنى عليه ويجوز أن يتحملها من ينتمى 'اليهم القاتل خطأ بحكم المهنة أو الحرفة 
أو الوظيفة وهى كذلك مضمونة على الدولة . 


وهذا 'النظام يتيح لأبناء من قتل عمدا أو خطأ مبلغغا كبيرا من المال يغطى 
الحاجة فعلا والدولة تضمن وصوله الى مستحقيه بينما نرى تشريعنا الوضعى 
قصورا يتمثل فى ترك أبناء المجنى عليه يعانون فى سبيل الوصول الى تعويض 
ولا نجد مسئولية مباشرة :على الدولة فى هذا المجال وقد يحكم لهم بتعويض قليل . 
ذلك أن التعويض عن النفس الانسانية فى تشريعنا الوضعى يتبع قاعدة التعويض 
عن الضرر المالى مبع: اختلاف الأمر فى الحكمين ولكن التشريع الاسلامى قدر 
التعويض عن النفس بأكثر من ثلائة عش الفا من الجنيهات يستوى فى ذلك الصغير 
والكبير والغنى والفقير ولو أننا راجعنا احكام القضاء لوجدنا أن نسبة ضئيلة من 
الاحكام هى التى.تتجاوز فى التعويض عن النقس ما ذكرناه وليس ذلك لاى مواطن 
وهو لا.يكون الا بعد النفقة والجهد وانتظار السنين فى سبيل تحصيله كما أن النفئس 
الانسانية يمكن أن تضيع هدرا فاذا لم يعرف القاتل فلا شسأن لأحد بورثته 
ولا التزام على احد بسد حاجتهم ويعد أن أصبحت امشروعية العليا لأحكام 
الشريعة الغرار طبقا للمادة الثانية من الدستور فانه يتعين الرجوع الى احكام 
الشرع الاسلامى الذى يكفل مجقمعا متماسكا لا يحس فيه الفرد بالضياع ولا يجد 
نفسه عاجزا أمام تحريض. من: يحترفون صنع البادىء والنظريات المستوردة . 
أن فى نظرية التعويض الباشر عن. الأضرار المستمدة من التشريع الاسلائى الغنى 
كل الغتى عن اللخوء الى أمثال التأمين المشبوه أذ فيها الضمان الكافى لجبر 
الأضرار مباشرة دون عفت أو متاجرة أو احتمال ربح أو خسارة ودون: غرر 
أو خداع أو جهالة . 


وقد يقوم عدة أشخاص بانشاء جمعية تعاونية تضامنية لا تهدف الى الربح 
بل تهدف الى 'التكافل والتضامن. والتعاون بصورة مباشرة :ومخضة فهدفها جبر 
اضرار © أى فرد من اللاشتركين المكتتبين قد تصيبه كوارث معينة وترميم آثار 
المصائب التى تنزل ببعضهم وفى ذلك النظام التعاونى يقوم كل فرد بدفع مبلعغ من 
المال لاى مكتتب منهم عندما يققع عليه الخطر غاذا لم.يف البلغ زيدت نسبته فان 
بززاد منة شىء يعد تعويض 'اأمضرو. وأداء التعويضات أعيد الى المكتتبين وذلك 
النظام من أجل صور التطبيق العملى لبدا التعاون على ابر 'الذى اششاد به القرآن 
العظيم وما كان أجدر هذه الطريقة بالشيوع وما كان أحقها أن تكون هى النظام 
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السائد للتكافل الاجتماعى لما تنطوى عليه من نيل الفكرة التعاونية وسلابته من 
القسبهات . ١‏ 


وقد يختلط لى الباحث الفرق بين نظام المعاثس وبين التأمين على الحيباة 
وقد يستدل على حل التأمين بنظام المعاشى الذى يحاول المجيزون للتأمين تشبيهه 
به الا آن اللعاش يخلف كلية عن التأمين فقد عمد الخليفة عمر الى ترتيب أجور 
اللناصسب للعاملين فيمبا من خزانة الدولة فدون الدواوين وقسسم المسلمين الى 
طبقات تتلو يعضها بعضا مع بيان أسماء كل طبقة وبيان أعطياتها وأرزاقها بحسب 
درجاتهم وقد راعى فى هذه الرواتب أن تكون محدودة على نمط عام ثابت متناسبة 
مع امناصب المختلقة ومقدار نشاط العمل فيها ملائمة لنوع المعيشة واختلاف محل 
الاتاية من قرب أو بعد مراعى فيه عدد من يعول من الذرارى فكان كل ارتفاع فى 
فلاء المعيشة يصحبه ارتفاع فى الاجور وزيادة فى الاعطيات . 


هذا ما يقول من علماء المالكية فى شأن المرتب حيث يجب تحديد سعره على 
حسب نوع المعيشة فى الطبقة الاجتماعية التابع لها الموظف وطبيعة العمل الذى 
يزاوله وااركز العائلى . والبلد الذى يعيش فيه وقد راعى عمر حين تقريره تلك 
الاعطبات.أن يكون فيها غناء وكفاية تامة لكل شخص من المسلمين حتى يستغنى 
يها عن التماس أى مادة آخرى تقطعه عن حماية الدين والدفاع عن البلاد وقد 
بلغت: عناية الخليقة فى تشريعه نظام الأرتبات وال معاشات أن ضمن لكل فرد من 
المسلمين على اختلاف طيقاتهم وأعمالهم عطاءه كلاملا فى حياته وبعد مماته يدفع 
لمستحقيه من خرانة بيت المال أى أنه اذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق 
من عطاء موروثا عنه على فرائض الله وهو دين لورثته فى بيت امال فهذه الناحية 
التى ينبه لها عمر وادرك بثاقب نظره انها جزء ضرورى من تسيير مصالح الدولة 
والترغيب فى الجندية منذ اكثر من ثلائة عشر قرنا هى التى تنبه اليها علماء المالية 
وفضلوها فى مشروعية نظام المعاشات والمرتيات فى العصون الحديثة لقول علماء 
المالية ان الافضل وضع نظام للمعاشات تجريه الدول .على عمالها ويحتمون 
مشروعية أن تصيبه عاهة أو علة من عمال الدولة أو جندها أثناء قيامهم بواجبهم 
كذلك استقر اجماعهم على وجوب تدبير المماشى لعمال الدولة العسكريين لانهم 
الزموا بتخصيص كل أوقاتهم وجهودهم لخدمة الدولة وى الوقت ذاته كانوا معرضين 
فى كل لحظة لبذل أرواحهم فى ساحات القتال يضاف الى ذلك انهم حرموا 
بخضوعهم للنظام العسكرى من التمتع بالحرية التى يتمتع بها باقى المواطنين ٠‏ 
اما بالنظر الى عمال الدولة المدنيين فقد قام خلاف بين العلماء فى ضرورة تدبير 
معائى لهم نظرا لأن أكثرهم يستطييع أن. يكرس بعض وقته لجهود أخرى ولكن 
الأكثر فهم أو يكاد اجماعهم يتفق على مساواتهم بزملائهم العسكريين ويبررون ذلك 
بأن المعاش هو الرابطة التى تريط الموظف بمنصبه وتحبب اليه التمسك به والحرص 
عليه فيتحاشى أن يقترف جريرة أو يرتكب اثما يفقده الحق فى المماشس وذلك لان 
المعاشى مهما كان ضثئيلا يمعث فى نفس الموظف الطمانينة وراحة البال وذلك شرط 
لازم لانتظام العمل وسير الامور . هذا خلاصة: ما قاله العلماء لصدد الاجور 
والعاشات وأن هذا 'الخلاف الذى ذكروه فى التفرقة بين عمال الدولة يكاد يتلائى 
أى هو تلاشى قعلا بالنظر لعمال الدولة الاسلامية لاعتبارهم جميعا عمبال عسكريين 
فى عصر عمر فضرورة تقريع المعاشات التى حتمتها العصور الحديثة هى نفس , 
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م التزم فى عصر عمر فى نطاق أوسع وأاشمل غير أن نظام المعاثن فى الاسلام يمتاز 
على مثله فى العصور الحاضرة اذ كان معاش الشخص أو عطاؤه يعطئ له ف 
حياته ولورثته كاملا بعد مماته لا تستقطع منه شىء بخلاف ما عليه أغلب الدول 
الآن فانها عمدت فى تدبير معاشات عمالها وموظفيها الى طريقة الاستقطاع من 
الروئاتب بنسبة معلومة كلما غلا الأجر وزاد المرقب يضاف الى ذلك أن الورثة 
لا ينالون الا.جزءا من مرتب مورثهم أو عطائه . 


فقد كان الخليفة مسئولا عن أن يكفل المعيشة الطيبة لكل مواطن :يعيش 
على أرض الدول للاسلامية حتى أنه أوقف حد السرقة عام المجاعة . وقد اشترط 
الفقهاء فى اقامة حد السرقة ألا يكون السارق محتاجا حتى يقام عليه الحد لان 
الدولة مسئولة عن أن تكفل له معيشة ملائمة حتى لا يتهاوى فى برائن الاجرام . 


فكيف اذن يقارن نظام المعاثى بالتأمين بعد أن وضح جليا أن الدولة الاسلامية 
مسئولة عن حياة الفرد وسعادته سواء كان موظفا أو غير موظف فترتب له الاجر 
المناسب فى حياته وبعد مماته ولاسرته ومن ثم كان نظام المعاشات أمرا ضروريا 
ومشروعا فى صدر الاسلام وبعده رعاية من الدولة اواطنيها وضمانا لحسنن سير 
الاداة الحكومية لاحماية اصالح خاصة ورعاية لتعاقدات فردية كيا هو الشسان 
فى عقد التأمين الذى لا يتصل من قريب أو بعيد بالصالح العام ومن ثم كان المعاشىن 
أمرا حيويا فى بناء الدولة مختلفا عن التأمين كلية فى مقصده ومبناه وأهدافه ولايمكن 
معه قيام التشابه بينهما ومن الغريب أن يقول قائل فى تبرير التأمين أنه غيه .أمان 
' لليستأئن ويدلل على ذلك بالامان الذى امتن الله به على قريشن فى سورة قريشى 
غافلا أن الأمان المقصود بالسوزة هو آمان الاسلام الذى أنزل الله رب هذا البيت 
الذى أطعم قريثسا من بعد جوع وآمنهم من بعد خوف فبعد أن كان يسودهم الفومى 
والفزع والاضطراب قبل الاسلام اذ بالاسلام يظلهم بظلال آمنة الوراقة فيسودهم 
الامن زالامان والطبائينة فى ظل الاسلام وكنفه فبدل حياتهم امنا واستقرارا وكفل 
لكل .مواطن معيشة طيبة هادثئة هانئة فالدولة الاسلامية مسئولة عن توفير الامن 
المادى' والاتتصادى والمعنوى لكل فرد ولوزثته فتوفر الاجر والمعاقى المثاسب لكل 
عامل على أرض الدولة ذلك هو الأمان الحقيقى . ١‏ 
الذى يقوم عليه الاجتمع الاسلامى . 


ارآدة المجتمع ٠٠٠١‏ 
أن الارزادة العامة آلتى تسود المجتمع أن هى 
آلا ارادة المجنمع متمثلة فى آرآدة الأغلبية » آنها ليست 
حاصل جمع الارادات الفردية ٠٠‏ 


جان .جاك روعو 


© للأستاذ يدرت نوالحمديديرالحاى 


التعسف فى استعمال الحق الذى يؤدى الى ضرن الآحاد » وينتسم بحسب 
موضوعاته الى أقسام ويذكر هذه الموضوعات من غير حصر »© بل تذكر المشهون 
منها فقط » والذى كان يجرى ف الديار: الاسلامية » ويمكن أن يقاس عليها غيرها © 
وليس التقسيم مائعا جامعا » وهذه الموضوعات هى : 
-١ |!‏ الجدار المشسترك . 

: لك لفاو والستهل‎ ١ 

الشركة فى الارتفاق والتعسف فى استعمالها ٠.‏ 

؟ م حقوق الجوار »: وتعلقها بحق اللكية . 


الشركة فى الاملاك :] 


الشركة فى الأملاك قد تكون اختيارية بأن يشترك اثنان فى شراء عين : 
غقار أو غيره » كالاشتراك فى سيارة نقل وكالاشتراك فى شراء دار » وقد تكون 
الشركة اجبارية كالاشتراك فى المراث » وشركة الورثة مع الموصى له » وكبيع 
بعض العين جيرا عن امالك لعجزه عن سداد الدين' والشركة تقوم على العدالة 
وعلى دفع الضرر ©» واستعمال كل ششيريك نصيبه من غير ضرر بشريكه © ولا خيانة 
من أحدهما لصاحبه » وذلك فى حدود دفع الضرز ومنع الأذى © وقد بينت 
المادة 1.0 من مجلة الأحكام العدلية الحدود التى تثيتها الشريعة للشركة فى 
الأملاك » وهذا نصها ‏ 1 


« كل واحد من الشركاء فى شركة الملك: أجنبى فى حصة الآخر » ولا يعتبر 
أحدهها وكيلا عن الآخر » قلذلك لا يجوز تصرف احدهيا فى حصقة/الآخر بدون 
اذنه » أما فى سكنى الدار المشستركة فى الاحوال الثى تعد من توابع السكنى » 
كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار اللشتركة صاحب ملك 
:مخصوص على وجه الكمال » مثلا لو ادار أحد الشريكين البرذون المشترك أو أجرة 
بدون الاذن الآخر » . وتلف البرذون .فى يد المستعير أو. المستاجر فللآخر أن يضمنه 
حصته » كذلك اذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله حملا بلا اذن الآخر 
وتلف البرذون اثناء السير يكون ضامنا حصته »© فكذلك اذا استعمله مدة فصار 
هزيلا ونقصت قيمته يكون ضنامئا ما نقص من قيمة حصته » أماا اذا سكن احد 
صاحبى الدار المشتركة فيها بلا اذن الآخر مدة فيكون قد سكن فى ملكه » فلذلك 
لا يلزه اعطاء آجرة لاجل حصة شريكه » واذا احترقت الدار قضاء لا يلزمه 
ضمائها )6 . : 
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هذا نص المادة » وهو مأخوذ من الكتب الفقهية المتررة فى-الذهب الخنفى » 
وما اشتملت عليه من تصرف فى العين ااشتركة متفق عليه بين الفقهاء. » قلا يجوز 
لأحد الشريكين أن يبيع حصة الآخر »© اذ هو أجنبى عنها » ولاحد 'الشريكين 
أن يبيع حصته خاصة ان يشاء » ولكن تدارك الشقمارع ما قد يترتب على بيعه 
لأجنبى من ضرر يقع على الشريك » قأجاز له أن يطلبها بالشفعة بالثمن الذى 


اشترى به الأجنبى » وهذه قواعد مقررة متفق عليها بين الفقهاء أجمعين . 


ولو.باع حصة شريكه بأن باع العين كلها مثلا » فقد قال جمهور الفقهاء أن 
بيعه حصة خليطة يكون باطلا » وقال الحنفية ان البيع يكون موقوفا على اجازة 
الشريك »؛ وذلك مبنى على اختلاف بين الحنفية وغيرهم بالنسبة أن يبيسع 
ما لا يلك » قالحنفية قالوا انه يكون موقوفا على اجازة اكالك » وجمهور الفتهاء 
قالوا ان البيع يكون غير صحيح ؛ هذا بالنسبة للتصرفات التى تخرج الملكية »2 
أما التصرفات التى تتعلق باصلاح العين فقد قرزو! أن من حق كل واحد من 
الشريكين أن يمنع الآخر من التصرف الا باذنه » ولكن ذلك الحق فى المنع قد يسام 
استعماله »© فاذا كانت العين عقارا مثلا وتهدم البناء أو آل للسقوط », واصبح 
خطرا » فان .من حق الشريك الآخر أن يهدمه » ويعد الممتنع متعديا » وكذلك اذا 
أصبح العقار غير صالح للاستعمال © وامتنع الشريك من المساهمة فى الاصلاح 
فان الطرف الآخر له أن يطلب من القاضى الاذن له باصلاح العين على أن يكون 
ما يخص الآخر مما يتكلف الاصلاح ‏ دينا على الآخر يجب عليه الوفاء به . 


وبالنسنبة للانتفاع بالعين فان. النقفعة تكون شركة بينهما ليس للآخر أن يتوم 
بالاجارة أو الزراعة مثلا الا باذن من الآخر » ولكن بشرط الا يكون متعديا فى 
الامتناع والتعدى بأن يترتب ضرر على الشريك »© فاذا امتنع مثلا عن الاشبتراك 
فى زرع ويترتب على امتناعه ترك الأرضٍ بيضساء من غير زرع فان لهذا 'الشريك 
أن يزرع الأرض ويثبت لهذا الممتنع قيمة اجارة اأثل عند جمهور الفقهاء . 


وقد قرر الحنفية أنه اذا كان محل الشركة دارا للبسكنى »© فان لكليهما أن . 
يسكن فيها من غير أن. يعطى للآخر فى مقابل سكنه » وذلك لأنه يسكن فى ملكه » 
والمنافع ليست أموالا مقدرة بذاتها عند الحنفية » وعند الجمهور هى أموال متدرة 
بذاتها » ولذلك يجب التعويض »© وتلك مسألة قد نينت فى مواضعها من 
كتب :الفكسه ٠.‏ 


واذا كان الشريك له السكنى © فهو مقيدا باستعمالها استعمالا لا يضر 
بالعين. » فلو 'استعملها استعمالاا يضر بالعين يكون قد أساء استعمال: الحنق . 
فيضمن قيمة .هذه الاساءة ؛ فاذ!ا تلفت ضمن حصة شريكه فى النقصان + 


وهكذا. نجد أن .حقوق الشريكين فى الشركة مقيدة بمنع الشرر أى بمتع 
اساءة الاسستعمال أ. 

وقد تررو! أنه اذا كان أحد الشريكين غائبا » فانه يكون للشريك الحناضىي 
الحق فى التصرف فى منافع العين » حتى يمكن الانتفاع بها » ويعتبر الغياب اذنا 
بالتصرف فى المنافع » ولكن ذلك الحق يكون مقيدا يعدم الضرر بالمين ؛ فلا يؤجرها 
أن يسىء استعمالها ٠‏ 
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وقد جاء فى كتاب « مجمع الضمانات » بالنسبة للأرض الزراعية اذا غاب 
أحد الشركاء أنه يجوز للحامر أن يزرع الأرض كلها اذا كان الترك يضرهنا » 
والزرع يخصبها » وان كان العكمن: فانه ليس له أن يزرعها كلها » ولو حضر 
الغائب فله أن ينتفع بالأرض مثل المدة ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها 
أو يزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا » اذ الرضا لم يثبيت هنا 5 


هذه اشارات موجزات الى أن حقوق الشركاء فى شركة الاملاك مقيدة بمنع 
الشرر الذى يلحق بالشريك © ومقيدة آيضا بمنع الضرر العام »-كما ذكرنا فى ترك 
الحائط المائل فانه يجب ازالته أو اصلاحه دفعا للضرر عن الكافة » اذ أنه مظنة 
السقوط على المارة + كك ااه عق ليدم لو تراك فر اكه 1 ينع من 
هدمه لأنه ان ترك أسساء استعمال الحق ٠.‏ 


وقبل أن نترك الكلام فى تعدى الخلطاء وبغى بعضهم على بعض واساءة 
استعمال الحقوق نتكلم فى أمرين يتضح فيهما اساءة استعمال الحق » أولهما الجدار 
المثسترك والثانى الشركة بين صاحب العلو والسفل . 


الجدان المشسترك : 


الجدار المشترك يكون ملكا للجاريخٍ 3 ويكون لكل وأ ينها وضع عروق 
الخكب لستفه ويقيد ذلك 'الدق بتيدين 


احدهيا , الا يفسع عليه ما لا يطيق الجدار حمله » فان فعل كان متعسفنا 
فى استعمال حقه » وإذ انهدم الجدار بسبب ذلك وجب عليه امادة 'بثائه غير 
مشرك شريكه فى تكاليف الاعادة . 


ثانيهيا . الا يؤدى استمياله لحقه فى وضع سقفه الى مثع جاره من ذلك 
أو تعصيب ذلك عليه » فانه ان فعل كان معتديا وان ترتب على الفعل الضرر 
المتوتع ضمن تعويض ذلك الضرر » ولنذكر آمثلة لهذه الحال . 


١‏ الا يسوغ لاحد الشريكين فى الجدار أن يهدم الجدار المشسترك لانه 
لا يملك الا نصفه فاذا تعدى وهدمه فان عليه أن يعيد بناءه » وان كانت الأرض 
التى أقيم عليها البناء قابلة للقسية أقام البناه فى حصة جاره بعد قسمة هذه 
الآأرض » واذا كان مقاما على أرضه هو وكان الجدار فقط هو المشترك عوض 
الآخر عن حصته فى الجدار . واذا كان هدم الجدار يؤدى الى أن يكشف مقر 
النساء وجب عليه أن يقيم سترة بينهما من أخشاب أو نحوها ٠‏ 


وان هذا هو الحكم لو كان الجدار ملكا أن هدمه وأدى هدمه الى رؤية مقر 
النساء فان عليه أن يقيم هذه السترة » وقد جاء ذلك فى فتاوّى قاضيخان »2 أما اذا 
كان ملكا لهما فان عليه أن يعيد الجدار لا أن يقيم سترة فقظط0 ' 


؟ ل اذا آل: الحائط المقنترك للسقوظ وخثى منه القرر بالكافة وطلب أحد 
الشريكين من :الآخر أن يهدماه ليبنيا آخر فامتنع .الثانى فهدمه.هذا » فانه لا ضمان 
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لحق الآخر » لأنه يعتير متعسفا بالامتناع » فلا يثبت له حق »© وقد جاء هذا فى 
الخانية وابن عابدين ٠.‏ 


لا ب اذا كان لأحد الشريكين حمولة على الجدار » وليس للآخر حمولة 
عليه » واراد من لا حمولة له وضع شىء على الجدار فعلى الآخر أن يمكنه من 
ذلك » وان اضطر فى سبيل ذلك الى رفع بعض حمولته وجب عليه ذلك » لانه كان 
متعسفا فى استعمال حقه ومتعديا اذ لم يترك فراغا لشرزيكه . 


هذه أمثلة سقناها » ونرى منها أن الحق الذى يساء استعماله قد يكون فعلا 
يتعدى فيه » وقد يكون امتناعا » فيه بلا ريب ظلم وتعد © فاساءة استعمال الحق 
كما تكون بالايجاب تكون يالسلب » وهو فى كليهما آثم ٠‏ 


العلو والسفل # 

هذا نوع من الشركة امتزجت فيه الشركة فى الجوار بالشركة فى المنافع مع 
حق_الجوار » وقد كان ذلك فى الماضى كثيرا بأن يكون علو الدار لشخص وسفله 
اآخر » وسيكثر ذلك فى عصرئا الحاهر للنظام الذئ وضع لتمليك المسساكن 
لمستأجريها . . 


وأساس العلاقة فى هذه الشركة الا يتجاوز أحدهيا فى استتممال حقه 
حدوده » بحيث يضر بالآخر » وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يصح لأى واحد منهما 
' أن يتصرف فى ملكه تصرفا يضر الآخر »© لأن ملكه لم يخلص له »© اذ تعلق به حق 
غيزه » فان حق صاحب العلو متعلق بالسفل » وحق صاحب السفل متعلق 
بالعلؤ » فملك كليهما ليس خالصا » واذا كان الملك ليس خالصا قانه يجب مراعاة 
حق الغير عند كل تصرف يتصرفه الشخص فى ملكه . 


ولكى يرسم الفقهاء حدودا يعد تجاوزها أسباءة لاستعمال الحق قسموا 
التصرفات إلى ثلائة اقسام : 


القسم الأول :! ٠‏ 1 
تصرفات من أحدهما تضر الآخر حتما » كأن يفتح صضاحب السفل بابا فى 
ملكه » فيؤدى ذلك الى وهن بناء صاحب العلو » أو يهدم جزءا من الجدار يؤثر فى 
العلو فائه فى هذه الحال يمنع » قهذا النوع من الأعمال ممتوع باتفاق الفقهاء » لما فيه 
من الضرر المؤكد » واهدار حق للغير مقرر ثابت » ولا يصح أن يتذرع بأنه يتصرف 
فى ملكه ؛ لأنه تعسف فى استعمال ما يملك » وكل تعسف اعتداع . : 


القسم الثانى ':ا 

تصرفات لا-.تضر واحدا منهما بيقين »© كدق مسمار أو طلاء أحدهما جدران 
ملكه » وغير ذلك مما لا يضر الآخر يقينا » وان كان يزعجه أحيانا » وهذا التصرف 
سائغ غير ممنوع باتفاق الفقهاء » لان احترام حق الغير يكون ‏ بعدم الاشرار به 
واذا كان يتضرر »© فان ضرر انع أشيد من الازعاج الذئ ينزل بالطرف الآخر 
والخرز الكبير يدقع, والضرر' المغير يحتمل ٠‏ 
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تصرفات تحتمل الشرر الكبير والشرر الصغير * أذ أشكل آبرها » أي تختلف 
الحال من حيث قوة احتمال بناء الآخر » وقد مثلوا لذلك بفتح صاحب السفل 
كوة » أو بناء صاحب العلو غرفة » او وضع جذوع فوق البناء » وفى هذ! النوع 
يختلف الفقهاء فى المذهب الحنفى وثيره . فأبو حنيفة ومعه كثيرون من النقهاء 
يرون فى هذا النوع من. الأعمال وجوب مئعه »© والصاحبان ومعهما طائفة أخرى 
يرون فيه الاباحة والخلاف قائم على الخلاف فى اصل صاحب العلو فى السفل 
وحق صاحب السغفل فى العلو فأبو حنيفة يرى أنه حق يشبه الملك فكل تصرف فيه 
ضبهة اعتداء يمنع لان الآخر لا يتصرف فى خالص ملكه بل لغيره فيه نوع ملك أو فيه 
حق ثابت ومن يتصرف فى ملك تعلق به غيره س هو ممنوع منه حتى يأذن الآخر » 
الا ترى أن مالك العين المستاجرة لا يجوز له بيعها » واذا باعها يكون البيع 
موقوفا على اجازة الحمستأجر » فان لم يجز ننذ العقد عند انتهاء مدة الاجازة » كذلك 
كان الأصل فى تصرفبات صاحب العلو أو السفل - المنع.حتى يثبت عدم اضرارها » 
فكاته مند هذا الفريق من الفقهاء أن الاصل المنع حتى يقوم الدليل على خلافه . 


وقال الفريق الآخر ان الاصل فى تصرفات صاحب العلو أو السفل الاجازة 
لانه يتصرف فى خالمن ملكه »© فلا يمئع الا مما يكون فيه اعتداء على حق الآخر » 
ودينئذ يكون قد تعسف ى استعمال حقه » والاصل ان تصرفات الالك فى ملكه 
فى موضع الاباحة » وتعلق حق الآخر به لا يهدم أصل الاباحة » بل يقيد الاباحة 
بمئع الضرى ؛ فاممنوع: هو حال الضرر فقط ١ ٠‏ 


ومقتضى دليل مذهب أبى حنيفة ومن معه أنه لا يصح لصاحب السفل 
أو العلو أن يعيل اى عمل الا برضا صاحبه »© وبهذا روى بعضهم عن أبئ حنيفة » 
فقد روى عئه أن صاحب العلو لا يملك التصرف وأن صاحب السفل لا يملك 
التصرف وران لم يضر بصاحب العلو » وقد جاء هذا فى كتاب « فتح القدير 4 
لكمال الديْن بن الهمام ولكن هذه الرواية ليست المشهورة ووجهتها أن عدم الضرر 
يعد أمرا عارضا يبيح اطلاق اليد » أى أن. الأصل الضرر لأنه فى ذاته اعتداء على 
املك ولكن مدم الشرر عارض وهنا يجىء اعتراض منطقى وهو أن عدم الضرر 
أمر سلبى فلا يمكن اعتباره عارضا وانما العارض الطارىء يكون آمرا ايجابيا ٠‏ 
ومهما يكن الاختلاف فان الفتهاء جميعا قد قرروا أنه فى العلاقة بين صاحب 
العلو والسفل لا يصح لأحدهما أن يتصرف فى ملكه تصرفا يكون فيه ضرر ,ؤكد 
أو غالب بالآخز والا كان متعسسفا فى استعمال ملكه وقد ذكروا لذلك عسدة 
فروع منها : 


اذا هدم صاحب السغل بناءه يجبر على اعادته لتعذيه على قيره بهدمه 
بناءه » لأنه وان كان ملكا له ومن حقه أن يتصرف فيه قد أشن بغيره » وهو ليس 
خالصا له © فيعتبر قد تعسف فى استعمال 'الحق اذ أن قرار العلو على السفل 
حق لصاحب العلو وبهدمه قد زال ما يكون به القرار فيتعذر وجوده والمعتدى 
يجبره القاضى على ما يزيل أثر تعديه واذا جاء صاحب العلو وأقام القواعد 
للسفل ويئاه من غير ائن صاحبه ومن غير أن يلجأ الى القافى ليجبر صاحب 
السفل ملى البناء يغتبر متيرعا فلا يرجغ على صاحب السفل بشىء من ثفقات 
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البناء ولا بقيمته » لأنه غير مضطر الى البناء » اذ فى استطاعته اجباره عليه 
بطريق القضاء © فعدوله عن اجباره دليل على التبرع حسما لمادة الخلاف: » 
وحفظا اروعته وصاحيه من الخصومات والتبرع ليس له أن يرجع يما أنفق . 


واذا تهدم بناء السفل من غير عمل صاحبه لا يجبر على اعادته لآنه لم يتعد ». 
ولم يتسف فى استعمال حق قلا مبرر لالزامه بالاعادة ؛ وفى هذه الحال لا يكون 
لصاحب العلو ان آراد أن ينتفع يعلوء الا أن يتفق مع صاحب السغفل ليبنى 
'اختيارا » ثم له أن يبنى باذن القاضى أو باذن صاحب: السفل » وفى حال الاذن من 
أحدهبا يرجع بكل ما أنفق فى سبيل البئاء على صاحب السفل لأنه وكيل عنه ان 
كان الأذن منه » ومتصرف بمقتفخى حكم فاصل :اذا أذن القاضى » وما كان اذئه 
آلا منع الظلم » والقاضى مبع ذلك له ولاية عامة أساسها تمكين اصحاب الحقوق 
من حقوقهم » ولصاحب العلو حق فى القرار » ولا يتمكن من ذلك الجق الا ببنائه » ” 
فاذا لم يأذن صاحب السفل لم ببق الإ أن يستأذن صاحب الولاية العامة.» اذ تعذر 
عليه اخذ الاذن من صاحب الولاية الخاصة » فيكون فى بنائه وكيلا عن ذى 
الولاية . وإاذا بنى من غير اذن صاحب السفل ولا اذن القاشى فله عند الحئنية 
أن يرجع بقيمة البناء وقت قمام البناء » ولا يرجع بما أنفق فى سبيل البناء لأنه لم 
يكن وكيلا فى الاتفاق » حتى يكون الموكل مسئولا عن كل ما أنفئق سواء اكان 
التوكيل بالرضا أم كان التوكيل باذن القاضى » وهذا أحد قولين عند الفتهاء » 
وقد جاء فى كتاب ١‏ البدائع » أن القول الآخر انه له أن يرجع بما أنفق' لا بقييسة 
البناء وهذا نص ما قى البدائع : 


« وذكر القافى فى شرح مختصر الطحاوى انه فى ظاهر الرواية يرجسع 
بما انفق » وكذا ذكر الخصاف أنه يرجع بما آنفق لانه لم يقدر على الانتفاع بالعلو 
الا ببناء السفل » ولا ضرر لصاحب السفل فى بنائه » بل فيه نفع وصار ماذونا 
بالانفاق من قبله دلالة ؛ تمكان له حق, الرجوع يما أنفق © . 


. والفرق بين القيمة والانفاق يكؤنئ من غلو الاسعار وانخفاضها فقد يكون 
الشراء عند البناء؛فى .حال رخص ومند التمام تغلو أثبان ما سيق فتكون القيسسة 
أغلى » وقد تكون :أقل . : : 


وقد يتساعل القارىء : لم لأ يعتبر متبرعا فى حال هدم صاخب السفل 
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والجواب فى الحال الاول انه غير مضطر الى البناء لآن فى استطامقه أن 
يرجع الى القاضى ليكره الهادم على بناء ما هدمه » إما فى هذه فليس للقاضى أن 
يجبر صاحب السفل بالبناء لأنه' لم يهدمه معتديا » بل أنهدم من غير تعد » وعلى 
. ذلك يكون. صاحب العلو لينتفع بعلوه مضطرا. الى البناء » والاضطرار يتضمن فى: 
معناه الإذن © ولا يعد المضطر متبرعا » ولهذه المسألة نظائر فقد ذكر سمس الائمة 
االحلوانى أن من يكون له.ملك تعلق يه حق. الغير وحصل فيه فساد » فلصاحب 
الحق الذى تعلق بهذا أن.يصلحه » وان كان. يستطيع اجباره بحكم القغساء فانه 
لا يرجع ان أصلح من غير اذن. صاحب الملك أو اذن القاضى » وان كان لا يستطيع 
اجباره على الاعادة بفاأصلحه من غير أذن فانه. يرجع وضريوا لذلك مثلا : اصلاخ 
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السقينة التي يمتنع صاحبها من اصلاحها وفسدت بغير عمله » فلين يكون له 
بضائع فيها أن يصلحها » ويعود على صاحب السفينة بما أنفق . واذا كان 
لصاحب العلى الرجوع اذا أصلح السفلٍ التهدم أو المهدوم باذن:» فما الطريق 
الى الرجوع ؟ ذكز الفقهاء لذلك طريتتين 


أحدهما : أن تكون القيمة أو ما اتفق دينا عليه » ويستادى الدين بالطرق القى 
التى تستوق بها الديون . . 


والطريق الثانى : أن يحبس السفل حتى يؤدى الطلوب آداؤه » او يستغله 
ياذن القاضى » ويستوقى من الغلة قيية البناء . 

ومثل ذلك اذا انهدم وبنى من غير 'اذن » ولكن جاء فى الفتاوى الحامدية أنه اذا 
كان البناء فى اللتهدم بغير 'اذن المالك فائه لايكون للرجوع إلا طريقة واحدة » وهى 
حبس العين حتى يؤدى »2 أو استغلالها باذن القاضى واستيفاء ما أنفق أو قيمة 
البناء من الغلة ٠‏ 


هذ! هو المذهب الحنفى اذا بنى صاحب العلو السفل دفعا للغنرر عنه ويوافقه 
كثير من الفقهاء وقد جاء.نى اذهب الحنبلى ما يوافق رأى صاحب الحامدية من ائه 
يحبس العين حتى يستوفى الدين » وهناك راى آخر فى المأهب الحنبلى' أنه يرجع 
بنصف ما أنفق وتكون مشتركة بينهما وذلك لأن المتفعة مشتركة وهذا عند أصحاب. 
الايام احمد بن حئبل وبمقتضى هذا يكون الاشستراك 'اشتراكا عينيا » وليس 
اشبتراكا فى الانتفاع والللك لصاحب السفل . 


., اذلا هدم صاحب العلو علوه » وهو حقسه » فهل يكون قد تعسف فى 
استعمال حقه ؟ 


جاء فى « جامع الفصولين » انه لا تعسف اذا هدم بناءه » لآن العلو قائم عليه 
وهو أسة .. 


اذا هدم صاحب العلو أؤ صاخب السغل. السقف.» وكان مالكة هو الذى 
اعادهديه ) فانه يعد قد تعسف فى استعمال حتة فى ملكه » ويجبر على اعادتهو ان لم 
يعده كان للآخر أن يعيده باذن منه أو من التافى »© وادّا كان قد تهدم فالحكم فى 
امادة السفل التهدم . 5 


وقد جاء فّ الملذهب الحنفى انه فى حال تهدم السقف. يكون البناء غليهبا لآن 
كليهما ينتفع. به » قلا ينفرد أحدههما بالتكليف. مع 'اشستراكهما فى الاتتفاع: . 
إل 
الأشبتراك فى الانقاق : 

حيثما اتصلت الاملاك والحتوق »© كانت مظئة أساءة استعمال الحق وان 
انلرتفقين فى شرب أو مجرى أو طريق أو سيل متشابكة حقوقهم » فيكون اختمبال 
التعسف فى استعمال الدق قريبا » ولذلك نظم. الفقه الأسلامئ العلاقة بين المرتئتين 
فى مراقئق مشتركة © وتت تتم الحدود التى يكون انستعمال الحق فى دائرتهسا بحيث 
لو تجاوزها كان متعمفا ظانا | 
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حق المجرى © 

فيالنسبة لحق المجرى لا يسقى من هو فى أسفلها قبل أن يسقى من يكون فى 
اعلاها » اذا كان النهر صغيرا » ولكن ليس معنى ذلك أن ينفرد بالسقى ختى يمنع 
الماء عين هو فى اسفلها » قانه ان فعل ذلك يكون تعسف فى استعيال الحق © 
فيمنع وقد رأى جمهور الفقهاء أنه يعد متعسفا فى استعمال الحق اذا تجاوز ى 
سقى أرضه مقدار الكعبين للرجل العادى ©» وقد وضح ابن قدامة صاحب المفنى 
ذلك مبينا فذكر أن المجارى قسمان 7 


« أحدهما 'أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات ودجلة وما أثسبهها من الأنهار 
العظيمة التى لا يستضر أحد بسقيه منها » فهذا لا تزاحم "فيه ولكل واحد أن يسقى 
مثها متى شاء وكيف شاء »6 .من 


« القسم الثانى أن يكون نهر صغيرا يزدحم الناس.فيه » ويتشاحون فى مأئه » 
أو سيل يتشاح فيه اهل الأرض الشارية » فانه يبدا بمن فى أول النهر فيسقى 
ويحبس حت يبلغ الى الكعب » ثم يرسل الى الذى يليه » فيصنع كذلك ويسير 
الامر على ذلك .الى أن تنتهى الأراضى كلها » فان لم يفضل عن الأول شىء أو الثانى ٠‏ 
أو عمن يليهم فلا شىء للباقين »© لانه ليسن لهم الا ما فضل منهم كالعصية فى الميراث 
وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعى ولا نعلم له مخالفا »© ٠‏ 


هذا ما جاء فى أبن قدامة ولكن الأكور فى كتب الحنفية أنه لا يجوز لأحد 
من الشركاء فى نهر صغير يكون .التزاحم عليه أن يسد المجرى بأن يسد الماء عمن 
وراءه حتى يسقى أرضه لأن سد المجرى يمئع الماء عمن هو أسغثل مثه وهو 
لا يجوز ولان سد المجرى احداث شىء لم يكن فى المجرى وكل عمل كذلك لا يجوز 
الا أن يكون يرضاء الشركاء فى هذا الجرى 


ويذلك يكون حبس 'الماء حتى يسقى من التعسف فى انستعمال الحق ولعل 
ذلك أعدل وآمثل وأترب الى معنى الشركة من حبس الماء لأن الحبس يؤدى الى 
الا ينتفع بالماء بأى نوع.من الانتفاع من يمدو عن مصدره وخير من ذلك أن 
يستووا جميعا فى الانتفاع بخيره » وأن 'يتعاونوا فى تحمل الضرز اذا كان فى 
الماء قمسح . 


ولكن راى الجمهور يقوم على ما رويناه من قبل عن التبى صلى الله عليه 
وسلم أنه أمر الزبير بن العوام رضى الله عنه أن يحبس الماء حتى يبلغ الجذر 
فكان الحبس الى: بلوغ الكعبين ى وهو بلوغ الجذر ب جائزا نئنص هذا الحديث 
ولا يعد الدبس فى هذا الحد اساءة لاستعمال الحق ولكن الحديث ورد فى حالة 
ما اذا كان الماء يكفى الجميعغ :والحيس للتقديم لا للمئع ٠.‏ : 
حق الطريق # 

ومثل ذلك حق الطريق يكون حق المرور فيه ثابتا بشرط آلا يضر ذلك بالعامة: ' 
أو بأحد من الناسن »© فاذا كان ذلك فانه يكون قد تغسف فى استعمال حقه » ولهذا 
قال شمس الائمة السرخس فيمن يحدث ندكانا أو ظلة فى الطريق . 
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« اذا كان الأحداث يضر بأصل الطريق فليس له أن يحدث, » وان كان لا يضر 
بتحد لسعة الطريق جاز له احداثه فيما لم يمنع منة » لأن الانتفاع بالطريق من غير 
أن يضر أحدا جائز » فكذلك كل ما هو مثله فيلحق به اذا احتاج اليه » واذا اضر 
با مارة لا يحل له لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضران فى الاسلام » 
وهذا نظير من عليه الدين » فانه لا يسعه التأخير اذا طالبه صاحبه » ولو لم يطالبه 
جاز له تآخيره » وعلى هذا التعود فى الطريق للبيمع والشراء يجوز ان لم يضى 


بأحد » وان اضر لم يجز » . 


وهذا رأى فى المأهب الحنفى » وهناك راى آخر ان الطريق العام لا يجوز 
احداك شىء فيه الا باذن من الامام وذلك الراى هو اوجه الآراء وأسدها نان 
الطريق لليرور لا لكىء سوام . 


هذا بالنسبنة للطريق العام أما الطريق الخاص الذى يكون شركة بين توم 
مخصوصين » أو كان خاصا بهم » فقد قرروا أن 'المشتركين فيه لهم أن ينتفعوا 
بالمرور فيه ونتح الابواب والنوافز عليه » ولا يجوز لاحد أن يتصرف فى ملكه تصرفا 
يؤدى الى اذى غيره » فلا يترك خائطه مائلا واذا كان له فتح النوافذ عليه » 
قلا يصح أن يكون ذلك بحيث يرى مقر النساء فيطلع على عوراتهن 6 وان ذلك يكون 
تعسقا فى استعمال الحق . 


واذا اتفق آهل سكة مملوكة لهم على سدها من.ناحية الطريق العام أذا كانت 
لهم سكة أخرى. لا يجوز » وان فعلو! يعتبر ذلك اسساءة لاستعمال الحق © فينقضشس 
البناء الذى سدوا به وقد جاء فى « جامع الفصولين »© ما نصه : 


« ليسى لاهل السكة أن ينصبوا على راس سكثهم دربا » ؤيسدوا راس السكة 
لأن مثل هذه ولو كانت ملكا ظاهرا لأضحابها لكن للعاية فيها نوع حق وهو أنه 
اذا 'ازدحم الناس فى الطريق لهم أن يدخلوها حتى يحف الزحام » وقال أبو حنيفة 
فى سكة لا تنفذ » ليس لأصحابها بيعها ولو اتفقوا عليه » ولا أن يقسموها فيما بينهم 
اذ الطريق الأعظم اذا كثر الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف 
الزحام ونرى فى كل هذا حدودا مرسومة » لكى يمنع التعسف فى استعمال الحق . 


حق المسيل : 


وحق 'السيل هو حق مرور المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة من 
ملك الغير ») سواء اكان ذلك الماء من البيوت أم كان ماء أمطار أم كان مساء 
غير صالح لرى الأراضى الزراعية » ومن المصلحة تسبيله . ويعتبر من حق المسيل 
حق. مرور المياه ااشتملة على فضلات البيوت المسمى الآن بالمجارى » لأآن ذلك 
من تسبيل الماء قير الصالح . 


واذا ثبت حق 'المسيل لعقار على عقار آخر استمر ثابتا ») حتى يسقطله صاحب 
العقار اأرتفق » وهذا الحق لابد من استعماله آلا يتجاوز المستعبل الحد الذئ قرره ٠‏ 
الشارع وهو آلا يترتب عليه ضرر لغيره » سواء أكان صاحب العقار الذى فيه 
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مجرى المسيل أم كان. غيره ؟ فلا يصح أن يتجاوز فى استعماله الى درجبة تهدم المسيل 
أو تؤثر فيه » أو تجعله ينز باللاء غير الصالح فى أرض غيره ٠‏ 
1 4 

اذا حصل خلل فى المستّل كان اصلاحه. على من لهم حق الاسالة خيه » لانهم 
النتفعون فعليهم الاصلاح » واذا كان اصلاح المسيل لا يكون الا بالدخول فى أرض 
من يجرى اللسيل فى ارضه أو فى داره.يان له أن يدخل لاجل الاصلاح على 
آلا يؤدى ذلك الى افساد أى شىء فى الأرض أو الدار والا فقد تجاوز اسستعمال 
الحق المشروع وتعسف فى استعماله » وليس لضاحب الأرض والدار أن يمنع من 
الدخول لما له من حق اللكية » فان ذلك فيه ضرر لغيره من غير نفع يناله » فاذا 
منع يكون قد تعسسف فى استعمال حقه » ولذلك قرر الفقهاء أنه اذا منعه صاحب 
الأرض أو الدار من الدخول كان له أن يجبره بطريق القضاء على أحد أمرين : 
اما أن يقوم باصلاح المسيل » واما أن يمكنه من اصلاحه ٠‏ 


واذا اهيل صاحب الحق المسيل وصان مصدر اذى وضرر لغيره الزمه 
القضاء ياصلاحه ليدقع الضرر ويميط الأذى . 


ان تدخل المشرع فى القمباء يتضمن امتهانا يالفا 
للأجكام القضائية » واعتداء على ما لها من حرمة ». 
واهدازا لحجيتها » كما أنهما تضعف من مكانة القافنى 


الفقيه الالمانى ليفاك 


الانون رقم /اء 
لبستة ١91/8‏ 


© لليستاذ محمد أبوالعلايخيت المحالى 


: المقصود بوقف العامل عن العمل‎ )١( 


يقصد بوقف العامل عن العمل ابعاده مؤقتنا عن مزاولة عمله « وذلك لان 
العامل قد تنسب له تهمة أو توجه اليه مآخذ فيقتضى الأمر ابعاده عن وظينته 
ليجرى التحقيق فيها بعيدا عن سسلطانه . هذا وقد عرفته المحكمة الادارية العليا 
ف٠11/1/1‏ م وهى بصدد تعريفها للوتف الاحتياطى على أنه ( استاط ؤلاية 
الوظيفة عن العامل 'اسقاطا ,ؤقتا فلا يتولى خلاله سلطة وظينته عملا ) وقد 
جاء لفظ « وقف العامل » فى القانون 517 لسسئة 191/8 م الخاص بنظام العاملين 
بالدولة فى مواضع ثلاثة ففى المادة .6 كجزاء موقع على العامل » وفى المادة / 
لصالح التحتيق » وفى المادة 6 فى حالة الحبس الادتياطى أو تنفيذا لحكم 
جنائى وقد ورد أيضا بالادة ١٠.‏ من القانون 1117 لسئة 1158 م والخاص باعادة 
تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وهو أيضا لصالح التحقيق » ورد بعقد 
المادة ./!! » 4/إ من اللائحة المالية للموازنة والحسابات فى حالة وجود عجزا 
أو اختلاس . وورد كذلك فى القائون 6ه لسئة 11164 والخاص باعادة تنظيم 
الرقابة الادارية للمصلحة العامة وورد كذلك فى المادة 8ه من القانون ه.ه 
لسنة ه110 م بشأن الخدمة الوطنية والعسكرية وان كان لم ترد به صراحة 
عبارة وقف أو ايقاف . وبناء على ما سبق تقذيمه فسنقسم أنواع الوقف الى 
الآتى : 


. الوقف بقوة القائنون  'الوقف التلقائى‎ ١ 

؟ ‏ . الوقف الاحتياطى أو الوتائق . 

ل الوقف كمتقوبة تأديبية . 

؟ ‏ الوقف الوارد بال مادة 8ه من القانون 0.ه لسنة مه بشيات الخدمة 
العسكرية والوطنية ٠‏ وسنعطى لكل نوع من الانواع الثلاثة السابقة فصلا نحيد 
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الفصل الأول 
الوقف بقوة القانون 


مققضاه أن يوقف العامل الذى يحبس لحتياطيا أو تنفذا لحكم جنائى مدة 
حبسه ويوتف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى 
غير نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى ٠‏ وينعرض 
الآمر عند عودته لعمله على السلطة المختصة لتقرر مايتبع فى شسأن مسئوليته 
التأديبية . فاذا ظهن لها عدم مسئوئيته صرفت له نصف أجره اموقوف صرفه » 
وهذا ما تضمنته المادة 86 من القانون 7؟ لسية 19798 والخاص بنظام 
العاملين المدنيين بالدولة وهى مطابقة للمادة 5١‏ من القانون 4ه لسنة الاء 
وصبايل المادة ه55 من القانون 5؟ لسنة 1156 بشأن .نظام العاملين المدنيين 
بالدولة وتتلاقتى أايضا مع المادة 8لا من التانون 48؟ لسنة 1118 والخاص 
بنظلم العاملين بالقطاع العام . 

وهناك حكم مشابه فى قانون الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1156 بالجمهورية 
العربية الليبية الجماهيرية العربية الليبية حاليا « ولكنه يختلف عن الحكم السابق 
عندنا فى مصر فى:كونه يحتسب مدة الحبس فى أقدمية الدرجة أو فى استحقاق العلاوة 
السنوية(1) ٠.‏ 

وسنفصل ما أجملناه فى الابحاث التالية : 


المحث الأول 
ضمانات الوقف بقوة القانون 


لقد قرر المشرع عدة ضمانات لصالح العامل فى حالة وقفه بقوة القانون وهى : 

١‏ - أن مذة الايقاف هى مدة الحبس بمجرد انتهائه ينتهى معه الوتف ويعود 
العامل لعيله(1) . 

»" نم بمجرد أن يتم الافراج عن العامل المحبوس احتياطيا يعود له الحق 
صرف راتبه كاملا اعتبارا من تاريخ الافراج عنه . 

“ ل فى حالة عودة العامل من الحبس الاحتياطى الى جهته الادارية فيعرض 
أمره عليها لتقرير مسئوليته التأديبية من عدمها وق الحالة الآخيرة يصرف له نصف 
الآجر السابيق وقفه اذ اسستبان لها عدم مسسئوليتة التأديبية وذلك لأن المخالفة 
التأديبية تنبع من مخالقة. الموظفا لوجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كراءتها بينما 


(1) الامشاذ ين المستشار بدوى #براهيم حمودة ‏ بحث فى قبمانات الموظف البعامل ومسئولياته 
فى الدول العربية ‏ الحلقة الثالثة من القانون والعلوم السياسية بغداد يثاير 15135 ل الجزء الثاتىس 
ط اس 15/5 هصن 455 وما بعدها ٠.‏ 

(1) فتوى لمجلس الدولة تحت رقم 1/7١‏ فى 1/81/ه" ملف 1.5 ل 284. 


ألوقف عن العمل فى القانون رقم !6 لسنة /191 :11 


الجريمة 'الجنائية هى خروج امتهم عن المجتمع فيما تنتهى عنه القوانين الجنائية 
أو تأمر به(5) اه 


؟ ‏ لا يحرم العامل من كامل مرتبه الا اذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى 
نهائى 4 ها اذا كان الحكم غير نهائى فيسرى فى شيأنه حكم العامل الحبوس 
احتياطيا أى يصرف له نصف أجره . 


.... وهناك تساؤل يحوم حول العامل المعتقل وعما اذا كان يعامل معاملة 
المحبوس احتياطيا فيوقف عن 'العيل ويصرف له نصف راتبه كأثر من آثار 
اعتقاله أم /ا؟؟ 


ذهب راى الى القول بأنه لا يجوز وقف العامل عن العمل لاعتقاله وبنى 
وجهة نظره الى أن - الاعتقال من حالات القوة القاهرة التى تحول دون حضور 
العامل لعمله وأئه لا يجوز قياس حالة الاعتقال على الحبسن الاحتياطى أو الحبس 
تنفيذا لحكم جنائى » لان الوقف فى تلك الحالات استثناء من التواعد العامة 
فلا يجوز القياس عليه قلا يسرى على الاعتقال وهو تدبير وقائى تتخذه السلطة 
العامة المسئولة عن الامن الهام فى ظروف استثنائية » وللما كان لا يوجد نص 
على الوقف عن العمل فى حالة الاعتقال:» فان العلاقة الوظيفية تظل قائمة بما يترتب 
غليها من آثار ومزايا » كاارتب والعلاوة الدورية وذلك اذا توفرت شروط منحها, 
قانونا(؟) ٠.‏ 5 5-6 


وذهب راى آخر وهو للجمعية العمومية للقسم الاستشارى ف 7/1/٠.‏ 
رتم 606 الى القول بأنه اذا كان الاعتقال تمهيدا للمحاكية بسبب تهمة معيتة 
وجهت الى العايل وهى. تهية الاتفاق على قلب نظام الحكم قان ذلك الاعتقال 
يعد كالحبس الاحتياطى ويجرى فى شسآنه احكام الحبس الاحتياطي وآكاره 
التبانونية (0) . 

البحث الثانى 
آثار الوقوف يقوة القانون 


١‏ . وقف نصف مرتب العامل المحبوس احتياطيا أو المحبوس تنفيذا لحكم 
جنائى غير نهائى ٠‏ 
؟ ل ويحرم العايل من راتبه اذ! كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائى50) . 


(5) فتوى مجلس الدولة رققم 1156 فى ١٠/ه/؟11‏ وقد وردت. بمؤلف للاستاذ/ عبد الحليم 
مرسى © ومصطتى الاسحاتى ‏ التطبيق العلمى لنظام العلبين المدئيين بالدولة 16 صن 11ه ب 
الناثير الدار القومية للطباعة واالنشر .. الهيئة اللمرية العامة للكتاب' ٠‏ 

(؟) دء غؤاد بركات . الملطة ااتأديبية دراسة مقارنته ص 174 مكتبة النهضة الممرية 
ص 18 4 صن الم] الهامش ٠‏ 

(ه) دء نواد بركات ‏ المرجع السابق ص 18.١‏ © 141 بالهامش . 

() والحكم النهائى هوز الذى امتتنذ طرق الطعن العادية سواء. بالرفض او بفوان الاوان 
ختوى مجلبن الدولة رقم 5151 فى 18//ا/ه111 ملف زا 318/1 + 
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الفصل الثانى 
الوقف الاحتياطى ‏ أو الوقائى 

وسنقسم هذا الفصل الى عدة ابحاث هي : 
١‏ ل تعريف الوقف الاحتياطى . 
؟ ‏ ماهية القرار الصادر يوقف العامل عن العمل . 
س شروط الوقف الاحتياطى . 
؟ ل ضممانات 'العامل الموقوف احتياطيا' ٠.‏ 
ه ب كآثان الوقف احتياطى . 


البحث الأول 
تعريف الوقف الاحتياطى 

فى مصر : 

عرف .القضاء الادارى الوققف الاحتياطى فى حكمه الصادر فى 1561/5/11 - 
مجموعة السنة الخامسة ص 66م وكذلك عرفته المحكية الادارية العليا 
فى 1112/5/٠١‏ المجموعة السابعة ‏ العدد الثالث س ص ١.75‏ « بأنه اسقاط 
ولاية الوظيفة عن الموظف اسسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته 
عيبلا »(/) . 


فى فرنفسبا : 


بأنه اجراء تدفظى يتضين أبعاد الموظف عن عمله اذا اتهم بارتكاب جريمة 
تأديبية أو جنائية . 


البحث الثانى 
ماهية القرار الصادر بوقف الغامل عن العمل 


١‏ ذهب رأى الى آن الوقف عن العمل هو قرار تحضيرى للمساعلة التأديبية 
وهو موقوت بطبيعته. وبالتالى لا يختص القضاء الادارى بطلب الغائه لآن اختصاصه 
قاصرا. على القرارات. النهائية ( حكم محكمة القضاء الادارى فى 1155/15/59 
مجموعة الشننة: التاسعة ص 0(198) ٠‏ 1 1 


؟ ‏ وذهب راى آخر الى عدم اسباغ صفة القرار النهائى غلى قرار الوقف 
عن العمل احتياطيا الا:انه انتهى' الى اختصاص القخباء الادارى يطلب الغاء القرار 
الصادر. بوقف العاميل: احتياطيا عن. العسل تأسيسا على أن مثل ذلك الطلب فى <٠‏ 


) دء محمد حميودة المسنفط ب المسئولية التأديبية. للموظف العام ط لا" ص ٠0111‏ 
(8) دء محمد الملط المرجع السابق ص 18؟ ٠‏ 


الوقف عن العمل فى القانون رقم !4 لسنة 8/اؤ1 لاك 


جوهره من قبيل المنازعات الخاصة باارتبات ( خكم محكمة القضاء الادارى الصادر 
فى ه1158/8/6 مجموع السنتين ؟١1‏ »2 *8| اص 8١‏ ) . 


المبحث الثالث 
شروط الوقف الاحتياطى 


(! ) أن يكون هناك تحقيقا مع العامل » ادارى أو جنائى فى مخالفة ادارية 
أو مالية منسوبة اليهلة) . ْ 


( ب )لا يجوز وقف العامل الذى احيل الى التحقيق الا لمصلحة التحتيق 
الا انه تؤخد مصلحة التحقيق بال معنى الواسع وبالتالى فيمكن ايقاف العامل 
« لصالح ,المرفق العام » وفى هذا الشان ذهبت الآراء الى مذاهب شتى ٠‏ 


١‏ ذهب جانب من الفقه الى القول بأن التطبيق الحرفى للنصوص يتصر 
مبررات الوقف الاحتياطى فى « مصلحة التحقيق ؟ يان النده كلدو كد استار الى 
« المصلحة العامة » من مبررات 'الوقف الاحتياطى ٠‏ 


؟ ‏ ذهب رأى آخر الى القول بأن الوقف اجراء لا غنى عنه للسلطة الادارية 
على أنه لا يجوز عندهم أن يكون الوقف للصالح العام بل يكون فقظ لصالح المرئق 
النتمى اليه العامل ٠‏ 


»؟ . ذهب راى ثالث الى القول بان الوقف واجب اذا استلزمة مصلحة 
الوظيفة أو اقتضته مصلحة التحقيق ٠‏ 


؟ . وذهب راى رابع آلى القول بجواز الوقف اذا اقتضته الصلحة العامة 
أو الصالح العام وآن لم تستازمه مصلحة التحتيق . 


ه ‏ وذهب.رآى خامس الى القول بأن غعقوبة الوقف من الجسامة بمكان 
ولذلك فيجب ان يققنصر صدورها على الحالات التى يتوافر فيها سبب تاديبى موازى 
لها فى الجسامة ٠‏ 


وأآن يتقرر لها القانون حدين أدنى وأقصى لا يجوز النزول من اولهما 
أو الزيادة عن ثانيهما . 


ونحن من جانبنا نرى بجواز الوقف اذا أقتضاه الصالح العام وآنه لا يوجسد 
فرق بين مصلحة التحتيق والصالح العام غما يعتبر من مصلحسة التحقيق هو من 
الصالح العام(.١)‏ آيضا وطالما أن صالح التحقيق هو من الصالح العام فيكون 


() د. همرو يركات < المرجغع السابق من ض .14 الى هن. 185 ود. عيد الفتاح 
عبد البر ‏ الضمانات التاديبية فى 'الوظيفة العامة ن ودراسة ذتارنئه ‏ ط 94 دار النهضة 
العزبية ٠‏ 

٠ دء عيرو بركات .. الأرجع اإسابق ص 86؟‎ )٠١( 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الحادية والستون 


التساؤل لماذا اوقف العامل فتأتق الينا الاجابة سريعة من الذهن وفحواها أن 
الوقف كان للصالح العام . ولماذا ؟ فتأتى الاجابة أيضا ميسرة لذلك فتكون لكونه . 
اخل بواجبات وظيفته »2 أو خرج على مقتضى الواجب الوظيفى أو أخل يكرامة 
الوظيفة » أو اقترف محظورا وكل ذلك يشىء الى الصالح العام . وفى هذه القروض 
يسال العامل أو يمعنى أدق يحال الى التحقيق فيما اقترفته يداه ويوقع عليه 
الجزاء المتاسب لفعلته . ومن النادر أن يكون هناك وقف عن العمل بدون أن يكون 
هناك تحقيق وهذا الفرض قد يتواجد فى نص المادة " من القانون 6ه لسنة 15156 
والخاص باعادة تنظيم الرقابة الادارية حيث تنص على .... كما يجوز لها ل أى 
الرتابة. الادارية ب أن تطلب وقف الموظف عن اعمال وظيفته أو ابعاده مؤقتا عنها اذنا؛ 
اقتضت المصلحة العامة ... ويالطبع لا تلجأ الرقابة الادارية لذلك الا اذا كانت 
هناك شبهات قوية تحوم <وله وتستلزم وققه . 


المبحث الرابع 
ضمانات العامل الموقوف احتياطيا 


رهى غديدة نجملها فيما يلى * 3 

١‏ يجب عرض أمس. العامل الموقوف احتياطيا فورا خلال عشرة ايام على 
المحكية الناديبية المفتصة لتترير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره ٠‏ وفى حالة 
عدم غرض ذلك الامر خلال المدة المذكورة يصرف له أجره كاملا ( فقرة ؟ من المادة 2.1 
من القانون /!؟ لسنة 149/8 ) وفقرة ؟ من المادة .5 من القانون 8ه لسنة 151١‏ 
والفقرة ا من المادة 15 من القانون 5؟ لسنة 6" . 


؟ ب تترخص السلطة المختصة ( طبقا للقانون /ا؟ لسنة 191/8 » 8م72 

لسنة 1991 وهى الوزير ‏ المحافظ ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص) 

فى وقف العامل إدة لا تزيد على .ثلائة شهور فقط وكذلك قانون الخدمة المدنية 

الليبى رقم ١1‏ لسنة 11(56) وحددها المشرع الفرنبى فى المادة 8 من أمر 

5 بمدة لا تزد على اربعة اشهر(؟1) ٠‏ 

*#ب صرف نصف الاجر خلال مدة الوقف وهذا ما قرره القانون. ولا شأن 

لجهة الادازة فى ذلك وذلك لاعتبارات انسانية واجتماعية تكفل: لتعامل الموتوف 
وأسرته غدم التعرض للحرمان ٠‏ 


. اذا عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ولم 
تصدر قرارها فى خلال ١؟‏ يوم من تاريخ وقفه اليها يصرف الأجر للعايل كاملا ٠‏ 
وهذه الضمانة استحدثها القانون !5 لسنة 1198 ولم ترد فى القانون "4 
لسنة 1155 ولا فى. القانون 8ه لسنة 119/١‏ والخاصين بنظام الغاملين المدنيين 
بالدولة(؟1) وهذا! المسلك الذى طرقه المشنرع فى القانون الحالى رقم 50 


1 الاستاذ المستشار بدوى حمودة . الرجع السابق اص 5315 ٠‏ 

(؟1) دء بهاد عبد النتابح عبد الله - اللرجع السابق ب ص 547 ٠‏ 

©/ من اللقتاتون‎ "١. تراجع اخادة 51 من الققانون 55 لسنة 14 ©» وآخر المادة‎ )١5 
٠ بالمادة م من القانون !1 لسنة 4لا‎ ,/١ السنة‎ 


الوقف عن العمل فى القانون رقم /!؟ لسنة 151/8 11 


لسئة 1518 كان مسلكا حميدا » اذ ما ذنب العامل وأسرته الذى أوقف وأحيل 
أمر وقفه فى خلال عششسرة أيام ولم تصدر المحكمة قرارها فى خلال .؟ يوم من تاريخ 
رفع الامر اليها. . وهذا الطريق الذى.سار فيه شارعنا كان لاعتبارات انسانية 
واجتماعية :اذ يتعلق المرتب باعاشته وبمن يعولهم ٠‏ 

ه ب أن يكون الوقف لصالح تحقيق جارى أو على وشك أن يجرى ٠‏ 

1 اذا حفظ التحقيق » آو ثبت منه براءة العامل » أو جوزى بالانذار 
أو الخصم من راتبه مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ليه ما يكون قد أوقف من 
إجره ٠‏ 


وهذا الحكم أيضا .مستحدث فى القانون !4 لسنة 78 ولم يرد فى كل من 
القانونيين 55 لسنة 1156 » 8ه لسنة 1591/١‏ . وهذا يعد بحق مسلكا حميدا من 
اللشرع فى القانون الحالى . ْ 


7 جواز قيام العامل الموقوف بعمل خاص بأجر أو مكافآة خلال مدة الوقوف ٠‏ 
وهذا ما انتهى اليه مجلس الدولة الفرنسى فى 1168/9/14 . 


وبيدو لنا آنه ليس هناك من مانع من قيام المامل الموقوف بعمل خاص 
أثناء فتزة وقفه الاحتياطى بشرط أن لا يكون ذلك عملا حكوميا أو فى مرفق عام 
لانه مازال يتحصل على نصف أجره ويشغل درجة بالمرفق الذى أوتف فيه عن 
العمل وذلك لاعتبارات انسانية تخص أسرة الموقوف والتى من المؤكد. ان تكون 
رتبت حييباتها على راتب عائلهم وفى حالة وقفه وصرف نصف راتبه 'ستتاثر بل 
ستهتز اركان تلك الاسرة ,ان لم يذهب للقيام بعمل آخر وتفضل أن يكون غير 
حكومى أو فى مرفق عام للاعتبارات التى سقناها ٠‏ 


المبحث الخامس 
آثار الؤقف الاحتياطى 
١‏ اسقاط ولاية العامل الوظيفية فلا يتولئ العامل اأوقوف خلال مدة 
وتفه سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا وكذلك: لا يسوغ له الحضور اوقع العمل رغم 


وقفه حيث يتجافى ذلك مع الغاية من وقفه كما أنه لن يؤدى عملا ما وبالتالى فان 
حضوره يعد عيئًا لا ميرن له ٠‏ 


؟ وقف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف ٠‏ 

" بس عندم صرف البدلات : 

تنص المادة 7م من القائون 417 لسنة19178: والخاص بنظام العاملين 
المدئيين بالدولة أنه يترتب على وقف العامل احتياطيا وقف صرف. نصف أجره 
إبتداء من تاريخ الوقف(4١)‏ ومن أجل ذلك يثور التساؤل عما اذا كان البدل وهو 


(15) والمادة مم من القانون /ا؟ لسنة 154 مقابل المادة .5 من القانون 8ه لسنة ١لا‏ 
أنادة 4 من الظانون *؟“لسنة 55 مع وروت لفظ نصف مرتيه يدلا من نصف أجره ٠‏ 


01٠‏ العددان الخامس واتكسادس ‏ السنة الحادية والستون 


أنواع منها ( بدل طبيعة العمل بدل التفرغ ‏ بدل الصرافة ‏ بدل الثمثيل # 
بدل الاتامة ‏ يدل الحرمان .... ) يخضع للحكم الخاضع له المرتب الاصلى 
أو هو قاصرا على الراتب الاصلى خقط, أى لا يمتد أثره على البدلات وقبل الدخول 
فى خصم تلك التساؤلات - يلزم توضيح معنى لفظ المرتب أو الآجر ٠.‏ 


فالمرقتب يعنى على اطلاقه « الاستحقاقات التى يتقاضاها الموظف « العامل » 
ونقا للقوانين واللوائح مقابل قيامه بواجبات الوظيفية المعين فيها(ه1) ويضيف 
هذا الرأى وهو تساؤل بأن هل تقتصر كلمة « المرتب » على الاجر الذى يتقاضاه 
العامل فى نهاية كل شهر أو يشمل أيضا الازايا المالية. والآدبية المتصلة بالوظيفة 
وينتهى من ذلك التساؤل الى ما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا فى هذا الخسوص 
بأنه « من المقفق عليه فقها وقضاء فى هذا المجال أن مدلول لفظ المرتب لا يقتصر 
على الماهية التى يتقاضاها الموظف فى آخر كل شهر بل يتناول ذلك كافة المزايا » 
المتصلة بالمرتب : مثل بدل التخصص ويدل السكن وبدل الغذاء وبدل الاغتراب » 
( مجموعة البادىء القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا السنة الاولئن ‏ 
حكمها رقم !؟ ‏ وكذلك حكم محكمة القضاء الادارية رقم لالاه ص ١.57‏ 
السنة السابقة ‏ مجموعة البادىء القانونية التى قررتها محكمة القضاء الادارى ) 
ومعنى ذلك أن البدلات التى ذكرت فى الحكمين السايقين تدخل ضمن نصف المرتب 
أو الاجر ينسحب الى هذه البدلات فيوقف صرف نصفها هى الاخرى عند وقف 
العامل احتياطيا الا أن مجلس الادولة المصرى أغتى فى فتواه رقم 84؟ فى 
ملف رقم 5 :151/52 وكذلك يالفتوى رقم ؟61 لسنة 1111 بالملف 
851/11 ذهب فى هاتين الفتوتين الى عدم استحقاق العامل الموقوف عن العمل 
بدل الاتامة أوَ يدل الصرافة . 


ويتضح من العرض السابق أن البدلات تنقسم الى اقسام ثلاثة : 


: بدلات تابعة للعمل مثل‎ 1١ 

بدل الصرافة . بدل السماعة المقررة للعاملين على اجهزة التليفون والاستماع 
اللقرر للصيادلة وبدل طبيعة العمل المقرر.لخريجى :المعهد الصحى ويدل الحرمان 
المقرر للحكيمات . وهذه البدلات من توابع المرتب. قمن الممكن انسحاب حكم وتف 
نصف الرقب عليها عند وقف العامل احتياطيا . 


؟ لس بدلات. متعلقة بالعمل مثل : 
1 بدل الصرافة ‏ يدل السماعة !لقرر للعاملين على أجهزة التليفون والاستماع 


بشرط عمله على لوحة تتكون من عشرة فروع على الاقل عدد " ساعات على الاقل 
يحرم العامل منها عند وقفه احتياطيا . خ م 


ا(دا) دء اخؤاد. النعطار ‏ القضاء الادارئن ل ط 55 لسنة 97 اص 11 دار النهضة 
السربية بن 1 1 دلوا 
1"0) تقايل هزه المادة المادة 55 من القانون 4ه لسنة الا ٠‏ واالمادة .لا من القائؤن 55 


لسنة 16 والخاص بنظام العاملين المدنيين. بالدولة .. 


الوقف عن العمل فى القانون رقم /ا؟ لسنة 191/8 الا 
ل بدلات متعلقة بالاقامة فى مكان معين مثل : 


بدل الاتامة ‏ يدل الغذاء ‏ بدل السكن . وهذه البدلات أصلا قد قررت 
لصعوبة المعيشة فى بعضى البلاد النائية فلا يحرم العامل الموقوف عن العمل من 
تصف هذا اليدل . 


رابعا ‏ الحرمان من الترقية : 

تنص المادة 87 من القانون !6 لسنة 1117/8 على أنه « لا يجوز ترقية عامل 
يحال الى المحكية التأديبية أو المحاكية الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة 
الاخالة أو الوقف )١15(»‏ ولكن الأمر يختلف عن ذلك فى فرنسهما فالوقف عن العيل 
فيها لا يؤثر على حق الموظف الوقوف فى الترقية(/11) . فالترقية بالاختيار لايكون 
استحقاقها أو عدم استحقاقها مطروحا أمام القضاء . 


ويدعو الى التساؤل مدى تأثير الوقف على العلاوة الدورية ؟؟ هل يوقف منحها 
أو تمنح العلاوة للعامل الوقوف ؟ 


وللاجاية على ذلك يلزمنا النظر بعين فاحصة الى نص المادة الذكورة فتجد 
أن الحظر الوارد على الترقية بنص خاص لا يجتمل انسحابه على العلاوة الدورية 
فهذه لا يوقف منحها ما لم يحرم العامل منها بسبيب آخر ( فتوى الدولة رقم 1117 
:1441/1/15 . السنة الرابعة ص 6# بتد 881 وكذلك الفتوى رقم 16 
فى 1104/1/96 السنة الثانية ص 11؟ بند 145 ) . 


فالترقية محظورة يسبب الاحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوتوف 
عن العمل عموما فى مدة الاحالة أو الوقوف الا أن وظيفة 'العامل تحجز له لمدة سنة 
و حالة استطالة المحاكية لاكثر من ذلك ويثبت بعدها عدم ادانة العامل أو وقتع 
عليه جزاء الانذار أو الخصم من راتنه أو الوقف عنالعمل إدة خمسة ايام فاقل 
ويجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الوظيفة الأمرقى اليها من التاريخ الذى كانت 
تتم فيه لو لم يحل الى الحاكية التأديبية أو الجنائية ‏ ويمنح اجرها من هذا 
التاريخ ., 


خامسا . عدم وضع تقارير الكفاية عن العمل الموقوف : 

تنص المادة ؟؟ من القانون !؟ لسنة 11/8 بأن يوضع المعينون لأول 
مرة تحت الاختبار أدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال 
مدة الاختبار ... » كما تقضئ المادة 18 من القانون./!؟ لسئة 8/ بأن « توضنع 
تقارير الكفاية على العاملين عن سنة من أول يوليه الى آخر يونية خلال شهرى 
سبتمبر واكتوبر 0... » وذلك بأن تضع السلطة المختصة نظابا يكفل قياس الآداء 
الواجب تحقيقه حسب طبيعة نقساط الوحدة وكذلك أهدافها وهذا القياس من واقع 
للسجلات والبيانات وكذلك أى معلوماث أخرى عن العمل وانه يعتبر الاداء العادى 
هو المعيار الذى « يؤخذ اساسا لقياس كناية الآراء »© . 


وتنص المادة 8 من القانون لسنة 199/8 على أنه فى 
. حالة اعادة العامل داخل الجيهورية أو ندبه أو تكليفه تختض بوضع التقنرير 


1 العددان الخامس والسادس السنة الحادية والستون 


النهائى الجهة التى قضى بها المدة الأكير من الستة التى يوضع عنها التقرير لكن 
يثور التساؤل حول موقف العامل الوتوف » وهو لا يقوم بعمل ؟ هل يوضع عنه 
تقرير كناية خلال الوقف أم لا ؟ أم يؤخذ بالتقرير السابق ؟ 


أجابت على تلك التساؤلات المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 6/8 
بجلستها فى 57/1/15 ... حيث جاء به « ..... أن تقرير كفاية الموظف فى 
حالتى المرض أو الايقاف عن العمل باطل ومخالفا للقانون » . والمادة *# م8 من 
القانون /!؟ لسنة 1978 ل أوردت بحروفها ما مضمونه أنه اذا كانت مدة مرض 
العامل قد استطالت الى ثمانى أشهر فأكثر فتقدر كفايته بمرتبة كفء حكما فاذا 
كانت كنايته فى السابق بمرتته ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما . خفهل يمكن سحب 
هذا الحكم على تقدير كفاية العامل الموقوف ؟ 


ويبدو لنا أن هذا الحكم لا ينطبق على تقرير كفاية العامل الموقوف لاختلاف 
طبيعة كل من الوقف عن العمل والأجازة المرضية ٠‏ 


الفصل الثالث 
الوقف كعقوبة تأديبية 


يعد الوقف من ضمن العقوبات التأديبية التى نض عليها بالمادة .6م من 
القانون رقم 47 لسنة 111/8 وكان منصوصا مليه أيضا فى القوانيين التى سبقت 
صدؤر القانون المذكور . فالوقف من العقوبات البالغة القسوة فى معاملة الادارة 
للمخالفين منها . 


وكان لابد فى مجال الحديث فى ذلك أن نتحدث عن طبيعة الوقف كعقوبة 
تأديبية وضمانات الغمل الموتوف ثم آثار الوقف . وسنخصص لكل منهم مبحث 
ستقل . ١‏ 
المبحث الأول 
طبيعة الوقف كعقوبة تأديبية 
المسئولية التأديبية تقوم 'علئ وقوع خطأ محدد يسند الى المتهم ويثبت فى حقه 
ومن ثم يوقع عليه الجزاء الذى يتناسب مع فعلتة . ومن بين الجزاءات جزاء الوتف» 
وهذه المبئولية شانها شأن المسئولية . الجنائية فهى مسئولية شخصية بمعنئ 
أن العامل لا يسأل الا عما ارتكبه من مخالفات فلا يوذ عِن أفعال ارتكبت بمعرفة 
غيره مالم. يكن قد اتهم. فى. الخطأ الذى أرتكب بمعرفة. الغير بصورة أو بأخرى من 
صور. المشماركة(/1) والقراز السابق بتوقيع عتوبة ألوقف عن العمل هو ترار 
ادارى نهائى قاول للطعن فيه بالطرق. المعروقة .قانونا كالتظلم الولائى الئن جهة 


(14) السيد المستشاز عبد الوهاب البنذارى المرجم فى 'القاثون التأديبى مقارنا بالقانون الجنائى 
"الجزء الثانى. ب المسئولية: التأديببة وبالجنائية ل 11195 ص ٠80.‏ 
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اصدار ذلك القرار أى رياسيا أى الى رئيس مصدر القرار أو قضائيا خلال 
المدة المحددة لذلك وهى .5 يوم من تاريخ رفض جهة الادارة لتظلمه أو فوات موعد 
الستين يوم دون أن تقوم الادارة بالرد على تظلمه . وهذا الوقف لا تزيد مدته عن 
ستة أشهر مع: صرف نصف الاجر وهو يختلف :عن الوقف بقوة القانون فى حالتى 
٠‏ الحبس الاحتياطى أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى . وهو يختلف أيضا عن الوقف 
الاحتياطى والذى يقصد به الحيطة والدذر بابعاد العامل مؤقتا عن وظيفته بينما 
الوتف كعقوبة يقصد به الرد على الخطأ الذى ارتكبه العامل . والوتف كمتوبة 
تأديبية بمقتضى القانون !5 لسنة 111/8 توقيعه على العامل مشتركا بين السلطة 
المختصة والمحكمة التأديبية لذلك فهو عقاب ادارى فى الحالة الاولى وعقاب قضائى 
فى الحالة الثانية . وكان توقيع عقوبة الوقف فى ظل القانون 6 لسنة 7؟ والقانون /ه 
سنة ١‏ قناصر! على المحكمة التأديبية أى أنه كان ذو طابع قضائى فقط . 


المبحث الثانى 
ضمانات العامل الموقوف 


احاط المشسرع هذا النوع من الجزاء الذى يوقع على العامل بعدة ضمانات أهمها : 

(1 ) ضرورة أن يكون التحقيق الذى بنى عليه قرار الجزاء بالوقف عن العمل 
مكتوبا وقد نص علبئ ذلك فى المادة 1لا من القانون /ا؟ لسنة: ٠031918‏ وهذا 
التحقيق يوفر للعايل ضمانات عديدة. اهمها : 


١‏ ب وقوف العامل المتهم على عناصر التحقيق © وأولها الاتهام ليبدى فيه 
دفاعه فيما نسب اليه . ومعرفة هل تم مراعاة الاصول العامة والضمائنات 
اللازمية فيه . 1 


8 ؟ ل كما أن التحقيق المكتوب يوفر للجهات المختصة الفصل فى التحقيق 
بمجرد الاطلاع عليه . 


يحافظ التحقيق المكتوب على الادلة التى قد تختفى أو تطمس فى فير 
رالتحقيق المكتوب . 


واذا لم يتم التحقيق كتابه فى.ذلك الشأن يبطل القرار الصادر بمجازاة العائل 
بالوقف عن العمل ٠.‏ ا 


: ب السلطة الثى تختص بتوقيع تلك العقوبة‎ ١ 

حسب تصوص القانون 47 لسنة 1/8 تختصن بتوقيعها السلطة الادارية 
والحكمة التأديبية ويقصد بالسلطة الادارية التى لها الحق فى توقيع ذلك الجزاء 
الوزير المختص أو المحافظ المختصنُ أو رئيس مجلس ادارة الهيئة الغامة المختصة 
ومن ثم فلا تجوز لشاغلى الوظائف العليا توقيع تلك. العقوبة على العاملين : 
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* ع مدة عقوبة الوقف : 

هى مدة مؤقتة وليست مؤبدة فهى لا تتجاوز بخال من الاحوال عن ستة 
شهور سواء وقعت عن طريق السلطة الادارية أو المحكمة التأديبية '. مع صرف 
نصف الأجر خلال مدة الوتف . 


4 جواز التظلم من قرار الوقف : 

يجوز للعامل الذى وقع عليه قرار الوقف عن العمل التظلم منه خلال ٠‏ يوم 
من تاريخ من تاريخ علمه بهذا القرار ويتظلم الى مصدر القرار أو يطعن فيه اذا 
كان صدار من الحكمة التأديبية الى المحكية الادارية العليا ( م ؟؟ من القانون 6 
لسنة 1995 ) بشأن مجلس الدولة » والمادة #8 من القائون ١1!‏ لسنة لمهم 
بشان النيابة الادارية وذلك خلال .1 يوم من تاريخ صدور القزار المطبعون فيه 
( م 5؟ من القائون 7؟ لسنة ؟7 ) واذا تمات ذلك ايعاد قبالامكان رفع دموى 
تعويض اذا ما أصاب العامل ضرر طالما لم يسقط الحق فى اقامتها حسب الأصون 
العامة . 


ه ‏ مناسبة العقوبة للمخالفة : 

فيجب أن تتناسب عقوبة الوقف عن العمل مع المخالفة التى 'اقترقها العامن 
وى هذا الشأن قالت المحكية الادارية العليا بحق « بأن للسلطة التأديبية ومن 
بيئما المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب “الادارى وبما يناسبة من جزاء 
بغير معقب عليها فى ذلك ©» شرط ذلك آلا يسوب استعمال هذه السلطة غلو ومن 
صور هذا الغلو الملائمة الظاهرية بين درجة الذنب الادارى وبين نوع الجزاء 
ومقدازهل؟[) » . 


: ل عدم سريان هذه العقوبة على شاغلى الوظائف العليا‎ ١ 
وهم ( الدير العام ب .وكيل الوزارة  وكيل وزارة٠أول ) وتطبيق فقط على‎ 
٠ من هم أدنى متهم( ؟)‎ 


7ل محو الجراء : 

أشازت المادة 11 من القانون /!4؟ لسئة 78 فى خصوص ذلك الى مضموته 
ان عقوبة الوقف. عن العمل أسواء أكانت لمدة بسيطة أو الى الحد الاتصى ؤهى 
ستة اشهر تمحى بعد مشى ثلاث سنوات من تازيخ توقيع العقوبة ٠‏ وبالحو يعتبر 
الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل فترفع أوراق التحقيق والجزاء وكل اثسارة 
اليه من ملف خدمة العامل ‏ الذى كان قد وقع عليه ذلك الجزاء . 

(11) 'مجموعة: المبادىء القانونية الثى ققدرتها الحكية الادارية العليا مجموعة العشر سنوات 
صن 73.66 64 صن 1.67 - : 

(.؟) مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكية: الاداربة العليا ‏ مجبوعة اشر سنوات 
ص 118 4 ص لإقتا. 


الوقف عن العمل فى القانون رقم 41 لسنة 191/4 يازنا 
المبحثالثالث 
آثار عقوبة الوقف عن العمل 

. صرف نصف الاجر خلال مدة الوقف‎ ١ 

؟ ‏ تأجيل الترقية : وقد أوردت المادة 8٠‏ من القانون /!؟ لسنة 151/8 
: عدة أحكام فهى تنص على أنه « لايجوز النظرينى ترقية عامل وقع عليه جزاء من 
الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترة الآتية * 

(! ) ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل ادة لا تزيد 
على خمسة ايام الى عشرة . 

( ب ) ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 1١‏ يوما 
الى ١٠6‏ يوما ٠.‏ 

(ج ) تسمعة أشهر فى حالة. الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل عدد تزيد 
على ١5‏ يوما وتقل عن . يوما .' 

١د‏ ) ستة أشهر فى حالة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد 
على "١‏ يوما فى حالة توقيع جزاء خفض الاجر . 

وتحسب فترات التأجيل السابق ذكرها من تاريخ توقيع الجزاء . 
٠‏ لا بيعود العامل الى عمله خلال فترة وقفه : 

محو عقوبة الوقف من العمل : 

نصت المادة ؟1 من القانون 7!؟ لسسنة 1911/8 .على أن العقوبات التأديبيية 
تمحى بانقضباء الفترة الآثية : 


0 عند 
؟ ‏ ثلاث سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزائى الفصل والاحالة 
الى المعاثس بحكم ألو قرار تأديبى . 


اذن فعقوبة الوقف عن العمل حسب النص المذكور تمحى بعد مفى ثلاث 
سئوات من تاريخ توقيع العقوبة وليس العلم بها لآن النص قد وضع لصالح 
العامل لعله يتصليح حاله. ويعود لرشسدم وجتى لا تكون عقوبة,. الوقف عن العمل 
الذى وقتعت عليه عالقة به وبملف خدمته . 

عرضنا فى الفصول السابقة عرضا موجزا لانواع الوقف يخضسع لأحكامها 
العاملين الدنيين بالدولة وهى أنواع منها الوقف بقوة القائون ©» والوقف الاختياطئن 
والوتف كعقوية . وبيدو لنا بعد أن ذكرنا أنواع الوقف أن نتحدث عن موضو 
يتشابه مع الوقف وهو ( الاسقيداع  ))‏ والذى يعنى أبعاد العأمل عن العمل 
وهذا النظام لا يتواجد بين نصوص القانون !4 لسنة 1978 والخاص بنظام 
العاملين المدئيين بالدولة والمعمول به من تاريخ  . 1917/8/1//١‏ - ولكن الاستيداع 
كان بين نصوصن القانون 8ه لسنة 1511 والخاص بالعاملين بالدولة والذى انتهى 
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العمل به فى .1178/6/8 وألغى بمقتفى المادة الثانية من قانون اصدار قانون 
نظام العاملين بالدولة رقم /!؟ لسنة 197/8 . فكانت المادة 58 من القانون ./ه 
لسنة 1571 تنص على أن « يجوز احالة العامل الى الاستيداع لمدة أقصاها 
سنتان لاسباب تتعلق بالصالح العام ويصدر بالاحالة الى الاستيداع وتحديد 
مدته قرار من رئيس الجمهورية .... (١؟)‏ . 3 

كما أن المادة المذكورة تضمنت فى فكرتها الثالثة الآتى : 

« .... يستحق العامل المحال الى الاستيداع أجره الأساسى بالكامل لمدة 
ثلائة أشهر ونصف: هذا الأجر لباقى المدة » ويعنى ذلك أن العامل المحال الى 
الاستيداع يصرف مرتبه كاملا خلال الشهور الثلاثة الاولى كأنه فى: الخدمة تماما 
بالنسبة لراتبه الاساسى دون البدلات كما يظهر .ذلك من ظاهر النص . ثم يبدا 
صرفه نصف أجره شمهريا اذا طالت مده الاستيداع بعد الثلائة شهور حتى ,تنقضى 
بانتهاء السنتين الحد الأقصى إدة الاسنيداع . والاستيداع بالمعنى السابق يشابه 
الموقف خيما يلى : ١‏ 

٠. ب ابعاد العامل عن العمل خلال مدة الاستيداع‎ ١ 

؟ ل صرف نصف الاجر اعتبارا من الشهر الرابع خلال مدة الاستيداع . 

7 أقصى مدة .الوقف سستة شسهور أما الاستيداع فمدته أقصاها سنتين . 

؟ ل كان يجوز للعامل بمقتضى المادة 58" 'من القانون /ه لسنة 151/١‏ 
أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاض أو لدى'الغير وهذا الحكم يتواجد فى اخوال 
الوقف بجميع أنوراعة فى القانون /1؟ لسنة 1917/8 كما أنه يجوز للعامل الذى كان 
يحال الى الاستيداع بمقتخى القانون /ء لسنة 1911/1 أن يطلب احالته الى الالمعاشن 
طيقة لقبانون المماقسات .. 

آها العامل الموقوف أو المحال الى المحاكمة التأديبية لا يْحِق له ذلك حتى 

يتم الفضل فى الدعوى ٠‏ وتحتسب مدة الاحالة الى الاستيداع ضمن الدة المحسوبة 
ف ف اللسافن 0 

....٠. ١‏ هذا هو الاستيداع بما اشتمل عليه من كون العامل تحت رحمة 
السلطة المختصة وهى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
التابع لها العامل ان ارادت أرجغته الى عمله وان ثماء لها الرغبة فى ابقاءه ى 
الاستيداع ابقته حتى تنقضى مدته ويعود لعمله(؟؟) ما لم, يطلب احالته الى المعاشن 
أو تنتهئ خدمته لأى سبك من أسباب انهاء الخدمة ٠‏ 

ويبدو لنا أخسيرا أن مسلك المشرع فى القانون 1 لسئة 18/68 كان مسلكا 
مونقا حيث لم يذكر الاستيداع لكونه كان فى نظرنا سيفا مسلطا على رقبة العامل 
وفى حالة وقوغه عليه يظل الكامل تحت رحمة جهة الادارة ان ششاءت اعادته ال 
عمله وأن لم ترغب تركته ف غياهب. الاستيداع لمدة أقصاها سئتين يعيشها 
هو وذويه فى ذل وعبودية 8 

(1) ولك اللادة #تابل . المادة .من القانون 65 لستة 1156 مع اضافة حالة على 
تلك الحالة المآكورة وهى 3 اذا طلب الغائل ذلك الاسباب يكون تقديؤها موكولا لرئيس النجبهؤرية 6 . 

(19) المادة هلا من قانون 45 لسنة 4 تختلف عن ذلك فى كونها. كانت تعتبز خدبة العنامل. 
.منتهية بعد مدة الاستيماع .اذا لم تعيذم. البدللة-المخئصة: الئ العمل قبل انتهاءها '. 


دك أهمية اليابة العسارية وَنْتَمَالاس 
بإعادة ارو تاشر الطمرن لم رة 


© للأساذ ممدوج عنثمان أبوائعلا 


نظام الكنيابة العسكرية : 
نصت المادة 10 من قانون الاحكام العسكريةعلى أن يتولى الثيابة العسكرية 
مدع عام مجاز فى الحقوق »© يعاونة عدد من اعضاء النيابة »*وهم تابعون فى أعمالهم 
للمدعى العام (م"؟) وله أن يكلف احدهم بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم 
منها (م/117؟) »© فالمدعى العام العسكرى يباشر الدعؤى العسكرية فى جميع انحاء 
. الجبهورية بنفسة أو بواسطة احد أعضاء النيابة العسسكرية » وبذلك توزع 
المسئوليات بين أعضاء النيابة وتتدرج حتى تتجمع فى المدعى العام العسكرى الذى 
| يتبع مدير القضاء العسكرى . 


والدعى العام العسكرئى هو اكبر أعضاء .الثيابة العسكرية »© وله الرئاسبة 
الادارية على جميع أعضائها » كما أن له عليهم الرئاسة القانونية فى نطاق 
معين 6 واختصاص المدعى العام العسكرى يمتد لجميع أنحاء الجمهورية . 


ويؤدى المدعى العام العسكرى ‏ وكذلك سائر. اعضاء النيابة العسكرية » 
والقضاة العسكريون - قبل مباشرة وظائفهم يمينا أمام نائب القائد الأعلى للقوات 
: المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى ( م 5ه ) . 


وللمدعى العام. الغسكرى حق نقل اعضاء النيابة العسكرية بدائرة المحكمة 
العينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر » وله 
عند الضرورة أن يندب احد أعضاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة إدة لا:تزيد على 
أربعة أشهر (م من قانون السلطة التضائية ) . 


والدعى العام العسكرى وحده أو من ينوب عنه هو الذى يملك التقربر 
بألا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات ( م 178/؟ ) © وهو الذى له حق ندب أعضاء 
النيابة العسكرية (م 7؟ ) ٠‏ ويحل محله من يقو مقابه فى حال غيابه و خلو منصبه 
أو.نيام مائع لديه » ويكون له جميع اختصاصاته ٠‏ 


والمدعى العام العسكرى هو ثان اثنين ‏ بعد مدير ادارة التضاء العسكرى 
اشترط قانون الاحكام العسكرية اجازتهما فى الحقوق ( م ؟ »© 5؟ ) ولم يشستره 
ذلك فى غيرهيا. 


اختصاصات النيابة العسكرية بوجه غام : 


تصت المادة ؟ من قانون الأحكام. العسكرية على أن تمارس الثيانبة 
الغسكرية بالاضافة الى الاختصاضات المخولة لها وفق هذا القانون » الوظائفب 
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والسلظات 'الممتوحة للنيابة: العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولتضنةة الاحالة 
فى القانون العام(1) ٠‏ 


وقد يبدو تعارض نص المادة 8؟ مع نص المادة .؟ الذى يوجب على 
النيائة العسكرية استصدار آمرا بالاحالة على الوجه المبين فى هذه المادة 
الاخيرة وذلك بالنسية للضباط وضباط الصف والجنود » ولكن ما وزد بالمذكرة 
الايضاحية بمشروع القانون رقم 0؟ لسنة 955! قد بدد ذلك(؟) . 


والنيابة العسكرية ‏ شأنها شسأن النيابة العامة هى المهيمئة على الدعوى 
العسشكرية » وهئ التى تنوب عن الهيئة الاجتماعية السكرية فى مباشرته 
واستعمالها فى جميع المراحل > وهى التى تقدر اعتبارات الصلحة العبسكرية 
للجماعة . 


وعلى ذلك فان النيابة العسكرية لها حقها فى اقامة الدعوى بالطريق المباشر 
أمام المحاكم العسكرية فى حدود اختصاصها وتبعا لنوع الجريمة فى حالة ما اذا كان 
المتهم من غير المخاطبين بأخكام قانون' الاحكام العسكرية ؛وهم العسكريين » وكان 
من الخاضعين لأحكام .هذا القانون وهم المدئيين واملحقين بالعسكريين . فاذا 
بما كان المتهم من العسكريين فللنيابة العسكرية. حتها فى اقامة الدعوى بالطريق غير 
المباشر أمام. المحاكم. المختصة وذلك بأن تستصدر آمرا باحالته ممن يملك ذلك - 
ولكن يقصز دونها هذ! الحق اذا كان الاتهام فى جناية سواء من جنايات القانون 
العام أو القانون :العسكرى فان الاحالة فيها تكون للمدعى العام العسكرى وحده 
أو من يقوم مقامه . 


ولم يعين: قانون الاحكام العسكرية فئات مختلفة من أغضاء النيابة العسكرية » 
خا لم يشند اختصاضا نوميا بالنسبة للفضايا: القن يعهد بها اليهم ».وكذلك لم يحدد 
اختصاصا. مكانيا » وبذلك فان القانون العسكرى قد اخذ بقاعذة النيابة لا تتجزا 
على اطلاقها لكى يتحرر من قيود الاختصاص النوعى وامحلى فى القانون العام 
ولكى تمكن النيبة العسعرية بن تأدية مملها فى يسى وسرمة نتفق ولبيعة الم 
العسكرية . 


وقد حددت المادة 44 الجرائم التى تباشر تحقيقها النيابة العسكرية وهى 
كافة جرائم القانون العام الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى » والجرائم 


)١(‏ الغى نظام قضاة الاحالة وحل محله مستشكر الاجالة بموجب القانون رقم 4# لسننة 

متكتلا 
(1) المذكرة الايضاحية :. ( ...- وهذا النظام إقتضه طبيعة النظم والتقاليد 'العسكرية من حيث 

حق الاسلطات العسكرية الرئاسية فى ادير موقف الإفراد' العسكربين على :ضؤء ما ارتكبوه وعلى ضوء 
ماضيهم فى خدمة القوات المسلحة ولذ! احتفظ 'التلاتون بهذه ,السلطة للقادة. العسكزيين كما كان الحال 
فى القانون القديم ٠‏ وهذا حق طبيعى للقادة غهم أتدر من غيرهم على تقدير المسئولبة قبل رفع الدعوى 

.. ونظرها أمام الحكية وكثيرا ما يتراءى للقادة التصرف فى التحقيق ايجازيا وذلك لاسباب تحتمها المصلحة 
العامة ...2 وليذ؟ خرطلن النص على هذا الاذن بالتسبة للاقزاد العسبكريين " دون _غيرهم .ممن يخضعون 
للقانون العسكزئ غيجوز للتيابة 'العسكرية رفع الدمؤئ عليهم. متاشرة طبقا للقانون )1 . 
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العسكرية المرتتطة بجرائم القانون العام » والجرائم الس كرية المحالة اليها من . 
السلطات المختصة طيقا للقانون . 

والنيابة العسكرية بعد تحقيق 'الجرائم اما مباشرة واما بعد احالتها لها 
لها ( م 54 ) »© تقولى رقع الدعوى ومباشرتها نيابة عن الهيئة الاجتماغية , 
السسعرزية 8287 ) < 


كما تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية ؛ وتحيط 
الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات فى هذا الشأن ( م 76 ) وهذا النص 
يتمشى مع نص المادة 45 من قانون: الاجراءات الجنائية » وكذلك لها أن تحبس 
امتهم احتياطيا فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ( م 378 ) . 


اختصاصات النيابة العامة بوجه عام : 

ستعرض فى بحثنا هنا فقط لاختصاصات الثيابة العامة بالقدر الذى يتضل 
بعمل النيابة العسكرية » وسنلتفت عما دون ذلك . فالنيابة العامة هى الجهة 
الوحيدة التى تجمع بين الحق فى تحريك الدعوى العمومية » وبين متابعة السير فبها 
حتى ثهايتها » وذلك بوصفها سلطة اتهام » وفضلا عن ذلك هى سلطة التحقيق 
الرئيسية . والنائب العام يراس النيابة العامة » وهو أصنلا صاحب الدعوى 
العامة » وفى هذا الاختصاص يشاركه جميع أعضاء النيابة العامة . 


ولكن فضلا عن هذا الاختصاص العام فللنائب العام سلطات استثنائية خصة 
بها القانون وأهمها الغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره . ورفع الاستئناف عن الجنح فى مذة اطول من 
الدة القررة لباقى اعضاء النيابة والخصوم ©» وهى ثلاثون يوما بدلا من عشرة 
أيام ( م .5/6 من قانون الاجراءات الجنائية ) . 


وتتميز النيابة العامة بخصائص أربع هى عدم تجزئتها » ؤتبعيتها التدريجية » 
واستقلالها وعدم مسئوليتها . 

على أن قاعدة التجزئة مقيدة نطبيعة الحال بقواعد الاختخصاص النوعى 
والاتليبى والا كان تصرف العضو باطلا ٠‏ 


وقباعدة التبعية التدريجية يخضع لها أعضاء الئيابة بوصفهم ساالطبة اتهام 
لا سلطة تحقيق فللنائب العام أن.يصدر لهم أوامر ادارية ملزمة قانونا قد يترتب على 
مخالفتها بطلان . وتيدا صفة عضو النيابة كسلطة اتهام بمجرد اثتهاء التحتيق فى 
الدعوى »© فعند التصرف فيها يصبح سلطة اتهام.لا سلطة تحقيق . ويباشر 
اختصاصاتها وكيلا عن أصيل وهو النائب العام بمقتضى وكالة قانونية يستمد سلطته 
منها وى حدودها . *' 


وقاعدة استقلال النيابة العامة تنبع من انها جزء من الهيئة: القضائية 
لا الادارية وأن تصرفات أعضائها تعتبر من. الاعمال القضائية سواء تعلقت بجمع 
الاستدلالات أم. بأعمال التحقيق أم الاتهام . ورغم أن أعضاء النيابة يعدون من رجال 
القضاء لا من رجال الادارة الا انهم مستقلون فى تصرفاتهم عن رجال القتضسماء 
الجالس ٠.‏ 
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وقاعدة عدم مسكولية النيابة العامة عن مباشرتها الدعموى ليست على 
اطلاقها بل هى متقيدة بقواعد الرد والمخاصمة . 


قافى التحقيق : 

قاضى التحقيق هو أحد قضاة المحكية الابتدائية يندبه رئيس المحكمة لباشرة 
التحقيق فى جريمة معينة » ويكون ندبه فى مواد الجنايات أو الجئح بئاء على طلب 
النياية العامة(؟) ويصدر رئيس الحكمة قراره دائما بعد سماع أقوال النيابة العامة 
ويكون قراره غير قابل للطعن »© وتسستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره 
القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك ( م 55 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
واذا قدم طلب الندب من الثيانة 'العامة وجب على رئيس المحكمة اجابته » ولقاضى 
التحقيق كل ما للنيابة العامة من اجراءات » وله سلطات اخرى ليست للنيابة 
العامة » أو هى لها بعد استئذان القاضى الجزئى . 

نقاضى التحتيق تعادل سلطته سلطة عضو النيابة بعد أن يتحرر من الاشراف 
الذى قد يباشره عليه القاضى الجزئى فى بعض الأحوال ٠.‏ وهو يملك حبس المتهم 
خمسة عشر يوما ثم له مد حبسه إدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة 
وأربعين يوما ( م 1/161 من قانون الاجراءات الجنائية ) أى أن'له حق حبس 
المتهم مدة ستين يوما » وبعد ذلك تعرض الاوراق على محكية الجنح المستائفة 
منعقدة فى غرفة المشورة ( م ١1/157‏ من قانون الاجراءات .الجنائية ) . وقاضى 
التختيق ليس من: مأمورى الضبط القضائى فلا. اشراف للنائب العام عليه ». وكذلك 
رئيس المحكية ليس له عليه اشرافا قانونيا ولا فنيا ».وله فقط اشرافا اداريا مثل 
مراعاته السرعة اللازمة لنهو التحقيق أو مراعاته المواعيد المتررة فى القانؤن ٠.‏ 


ومتئ انتهى التحقبق يرسل قاشى التحقيق الأوراق اللنيابة العامة » وعليها 
أن تقدم له طلباتها كنابة خلال ثلاثة أيام اذا كان المتهم محبوسا » وعشرة أيام 
اذا كان مفرجا عنه ( م ١/1217‏ من قانون الاجراءات الجنائية ) » ولا يترتب بطلان . 
على مخالفة هذه المواعيد فالنيابة تقدم طلباتها الختامية يعد اققال التحقيق بخصوصض 
قيد الواقعة ووصغها القانونى وتقترح القصرف الذى تراه ؛. وتكون هذه الطلبات 
مكتوبة ومسببة . ويترتبا على تصرف قاضى التحقيق فيه بغير ارساله للنيابئلة 
ولا اخذ رأيها يطلان. التصرف . 


مستشسار الاحالة ( قاضي الاحالة ) (©)) : 


بعد انتهاء التحتيق يكون التصرف فيه اما باحالة. الدعوى إلى محسكية 
الموضوع 4 والما بالامر فيها بألا وجة لاقامتها . 


() كما لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستثناف ندب مستكشار لتحقيق'جريمة بعينة أو جرائم 
من نوع معين »> ويكون التدب. بقرار من الجبعية العمومية ( م 0 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
ولمخكمتى الجنايات “ورالنقضى ندب أحد, أعضائها ل فى حالة التصدى - للقيام باجراءات التحتيق ويسرى 
على: العضو. المنتذئب .جميع أحكام. ققاشى “التحقيق ( م 1١١‏ .ن قاثون الاجراءات الجنائية '(. 

(؛).خولت الماذة 18 من قانون الاحكام العسكرية التيابة العسكربة سلطات قضاة الاحالة 
الذى ألغى وهل محله مستشان الاحالة. ببوجب 'لقاتون'رقم 45 لسنة 1158 كما سبق الإشارة الى 
ذلك . 5 3 3 5 
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وتختلف الاحالة فى الجنح والمخالفات عنها فى الجنايات » ولن نخوض فى هذه 
التفسيلات اذ أن قانون الأحكام العسكرية قد نظم كيفية استصدار النيابة العسكرية 
لامر الاحالة ( م .2 ) 4 كا سيق لنا معالجة ذلك عند التحدث عن اختصاصات 
الزيابة العسكرية يوجه عام(ه) . 


والامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لابد أن يشتمل على الأسباب التى بنى عليها 
وهو يصدر من النيابة العامة ومن قافى التحقيق ومن مستشار الاحالة أما لأسيات 
قانونية مثل عدم الجناية بمعنى أن الواقعة لا يعاتب عليها القانون » واما الأسبات 
موضوعية مثل عدم كفاية الادلة ( م 5.9 »؛ 104 4 115 من قانون الاجراءات 


ولكن للنيابة العامة أيضا ‏ علاوة على ذلك - أن تأمر بأن. لا وجه لاقامة 
الدموى لتوافر سبب موضوعى خاص بها وهو مجرد عدم الآهبية » وذلك رغم 
خضوع الواقعة للعقاب من الناحية الفانونية متى رأت أن صرف النظر عن الدعوى 
فيه تحقيق للصالح العام » ومثل ذلك حقها فى الحفظ لعدم الاهمية بناء على محضر 
جمع الاستدلالات(1) ٠‏ 


وكل ذلك فى راينا ‏ للنيابة العسنكرية مع مراعاة أن التقرير بألا وجه 
لافامة الدعوى فى الجنايات لا يصدر الا من المدعى العام العسكري أو من يقوم 
مقامه (١‏ م 8" من.قانون الاحكام العسكرية )(/) ٠‏ 


مكتب الطعون العسكرية : 

يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات' اعادة النظر فى احكام 
المحاكم العسنكرية على الوجه المبين فى قانون الأحكام العسكرية (م 111 ) ٠‏ ومكتب , 
الطعون يتلقى التماس اعادة النظر ويردى فيه رأيه بعد فحصه والتأكد من سلامة 
اجراءاته القانونية » ولم يتطلب القانون شكلا خاصا فى تقديم الالتماس » فيجول 
تقديمه من صاحب الششسأن أو من ينيبه:عنه سواء كان محاميا أو ضابطا ترافع عنه 
أو لم يترامع عنه » ولكن لابد أن يكون الالتماسن مؤسسا على اد السببين 
اللذين تطلبتهما المادة ١١7‏ حتى يمكن قبوله » وان'يقدم خبلال المدة المحدده 
لهرم)11). 


ويقدم الالتماس من العسكريين الى قادتهم » ويقدم من غير العسكريين الى 
مكتب الطعون العسكرية » وفي جميع الأحوال يحال الالتباس ال يمكتب الطعون 
العسكرية الذي يدولي فحصه من الناحيتين الشكلية والموضوعية ويرّفق به مذكرة 
برأيه القانونى والموضوعي وهو رأى استشارى »© فالسلطة المختصة لها أن تصدر 


(0) يد اجع ص 136 6 39 + 0 

(1) مع ملاحظة أن الإمر بأن لا وجهة لاقامة الدعوى فى الجنايات يجب أن يصدر من رئيس النيابة 
أو' من يقوم مققامه. .م من قانون الاحراءات الجنائية ٠.)‏ 

00 حت النيابة العامة فى الامر بالاوجه لاقامة الدعوى لعدم الاهمية يقابله حق النيابة العسكرية 
فى حيالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضسياطيا اذا. رأت أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكريية 
بسيطة رم 836) . 
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قرارها بما تراه فاما أن يرفض الالتماس عند عدم توافر أحد السببين المطلوب 
تأسيسه عليه » واما أن تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية : 
أو أن تأمر باعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى. . ويجوز لها أن تخقفف 
العقوبة المحكوم يها » أو أن تستبدلها بعقوبة أقل منها فى الدرجة أو أن تخقف كل 
العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ©» أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها »2 ولها 
جمييع سلطات الضابط المصدق 0م )11١5‏ . 


ولم ينص القانون على أية شروط خاصة بتش كيل هيئة مكتب الطعون 
العسكرية » وهو فى الأصل يتبع رئاسة الجمهورية وليس ادارة القضاء العسكرى » 
اذ أنه لا يقوم بعمل ذى صلة بالسلطة القضائية العسسكزية سواء كان تحقيقا 
أو جكيا(ة) . 


كما لم ينص القانون على حق النيابة العسكرية فى تقديم التئاس اعادة 
النظر » ولكنا نرى أن ذلك من حتها حلبقا لنص المادة العاشرة من قانون الاحكام 
العسكرية » وبالرجوع الى المذكرة الايضاحية نجد أنه قد ورد بها : « .... وفى هذا 
القسم ينص القانوؤن على حق التهم فى تقديم التماس"اغادة النظر فى الحكم الصادر 
عليه الى سلطة أعلى من السلطة التى صدقت على الحكم مؤسسا التماسه علئ 
الأسباب القانونية التى تؤثر فى الحكم » محققا بذلك الضمانات التى كفلها القانون 
العام للمتهم بالطعن فى الحكم الصادر عليه بالنقض . ولذات الانسباب التى ينص 
عليها القانون العام » . 


فالنيابة العامة لها أن تطعن فى الحكم الجنائى فى جميع الأحوال نسواء أكان 
بالبراءة أم بالادانة » وسواء أكان الطعن ضد مصلحة المتهم أو لمصلحته » لانها 
تمثل. المجتمع » ومن مصلحتها أن يكون الحكم صحيحا دائما(؟) ٠‏ ولقد نص تانون 
الاجراءات الجنائية على تلك القاعدة 'صراحة فى الاستئناف ( م 1/117 ) © ولكن 
من المسلم به أن حكيها يسرى كذلك فى النقض(.١) ٠‏ وانما لا يقيل الطعن من 


(ه) صدر فى 1151/11/1١‏ قرار رئيس الجمهورية رقم 6051 لسئة 1131 وئض فى المادة الثانية 
على تفويض وزير الداخلية سلطة الفصل فى التماس اعادة النظر فى أحكام المخاكم العسكرية . ( نشر 
فى. الجريدة الرسمية بالعدد 141 بتاريخ 1117/11/8 ) ٠‏ وقد صدر القرار الوزارى رقم // 1١80‏ 
لسنة 1518 ونص فى المسادة 8/8 على أن تتولى ادارة القضاء العسكرى اختصاصات مكتب الطعون . 
كما صدر القرار الوزارى رقم / 115 لسنة 111/0 ونص .ق .مادته الثانية على أن قسم الطعون يتبع 
وكالة ادارة القضاء .العسكزئ لشبثون “المحاكم: ويضم ثلاث وخدات هى وبطدة مراجعة الاحكام النهائية » 
ووحدة: التماس اعادة النظر » ووحدة الطعن للسلطةٌ الاعلى . وحدد «اختص/اصات القتسم فى مادته 
القالثة ولأهبها الطعن فى الاحكام بعد التصديق عليها أمام السلظة الاعلى من الضايط اللمدق » 
وذلك فى.حالة وجود خطأ تخنمنه القانون أو تأويله أو تفسيره أو وجود خلل فى الاجراءات ولو لم يقدم 
التماس الاعادة النظر ٠.‏ 

(1) نقض 1155/5/11 التواعد القانونية ج ه رقم 1 ص ...1 . 

)1١(‏ تقض 1110/6/17 أحكام التقض عب 1١‏ زتم لالا ص 984 © نقض 1135/9/19 أحكام 
النقض س 11 رقم 117 ص 117 ن ولقد نصت المادة 7١‏ من القانون رقم لاه لبسنة 145 المعمدل. 
بالثانون رقم 1١5‏ لسنة 1131 على أن للنيابة: العامة والمحكوم. عليه .... الطغن أمام محكمة النقض 
فى الاحكام النهاثية «الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ... 
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النيابة اذا انتفغت مصلحة الاتهام وانتفت فى نفس الوقت مصلحة االمتهسنين 
المحكوم عليهم ٠‏ 

وتأسيسا على ذلك فانه اذا ما قبل التمانس اعادة النظر المقدم من التيابة 
العسكرية وأعيدت محاكمة اللمتهم » فللمحكية أن تؤيد الحكم: أو تلغيه أو تعدله 
سواء ضد المتهم أو اصلحته . مع مراعاة عدم جواز تشديد العقوية المحكم يها 
ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاة المحكمة ( م 1/419 من 2 
قانون الاجراءات الجنائية )١١()‏ : أما اذا كان الالتئاس مقدما من غير التيابئة 
العسكرية فليس للمحكمة الا أن تؤيد الحكم أو تعدله مصلحة مقدم الالتساس 
(م 5/17 ) . ولا يجوز لها أن تشدد العتوبة . 


وكذلك الحال عند التصديق على الحكم الجديد اذ أنه لا يجوز أن يضار الطاغن 
يطعنه »© كما ويجب التصديق على حكم البراءة الصادر بعد اعادة المحاكمة 


تخلص من جماع ما تقدم الى أن النيابة العسكرية لها الحق فى تقديم التماس 
اعادة النظر ولو لم يقدم ااتهم التماسسا مادامت قد راعت المدة النصوص على تقديم 
الالتاس خلالها(؟ )١‏ » ومادامت قد أسست التماسها على أحد. السبنين ٠اللذين‏ 
يتطلبهما القائون وهما اما أن يكون الحكم منيا على مخالفة القانون أو على الخطأ 
فى تطبيقه أو فى تأويله واما أن يكون هناك خلل جوهرى فى الاجراءات ترتب عليه 
اجحاف بحق المتهم ( م ١١7‏ ) . وذلك أعمالا للقواعد العامة طبقا لنص المسادة 
العاشرة من قانون الاحكام الغسكرية خاصة وأن هذا القانون لم يقيد هذا .الحق 
وجاءت نصوصه فى هذا الصدد عامة » وما ليس بمحظور فهو مباح * خصوصا وأن 
النيابة العسكرية تنوب عن الهيئة وهى التى تقدر اعتبارات المصلحة العسكرية 
للجماعة ومن واجبها ازساء الاحكام على اساس سليم من القانون » وعلى كل حال 
فائه فى جميع الاحوال سيحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية رم 116) . 


قسم الطعون العسكرية بوزارة الداخلية : 

صدر بتاريخ 1151/15/1 قرار رئيس الجمهورية رقم 1051 لسننة 1155 
ونص فى مادفه الثانية على تفويض وزير الداخلية سلطة الفصل فى التماس اعادة 
النظر فى احكام المحاكم العسكرية (9؟1) . وقد صدر القرار الوزارى رقم ١١6.١‏ 
لسنة 151 ونصت مادته الثالثة فى فقرتها الثانية على أنْ تتولى ادارة القضساء 
العسكرى اختصاصات مكتب الطعون كما صدر القرار الوزارى رقم 115 لسنة 151/7 
ونص فى مادته الثانية على أن قسم الطعون يتبع وكالة ادارة القضاء العسكرى 
لشئون المحاكم ويضم ثلاث وحدات » هئ وحدة مراجعة الاحكام النهائية » ووحدة 


(1]) ولا يسرى ذلك الا على المجكبة العسكرية العليا اذ أنها تشكل 'من ثلائة قضاه أما 
الحكمة المسكرية المركزية والمركزية لها ملطة العلا فتشكل من قاض فرد وفى حالة قبول التماس 
اعادة النظر غان الدعوئ تنظر أمام محكية أخْرى من ذات الدرجة ٠‏ 

(11) تنص المادة 1١16‏ من قاتون الاحكام العسكرية على إن « يقدم التماس "اعادة النظر 
كتابة فى خمسة عثبر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد “التصديق أو النطق بالحكم المصدق عليه قانوتا 
أو من تاريخ حشور امتهم اذا صدر الحكم فى فييته 1.. 6 - 

(11) نشر بالجريدة الرسبية بالعدد 188 بتاريخ 1533/11/4 + 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الحادية والستون 


القماس اعادة النظر ©» ووحدة الطعن للسلطة الاعلى ٠.‏ وحدد اختصاصات القسم 
فى مادته الثالثة وأهمها الطعن فى الاحكام بعد التصديق عليها أمام السلطة الاعلى 
من الضابط المصدق » وذلك فى حالة وجود خطأ تضمنه القانون أو تأويله أو تفسيره 
أو وجود خلل فى الاجراءات ولو لم يقدم التماس لاعادة النظر . 


هذا وان.كنا نرى أن يتبع قسم الطعون العسكرية وكالة الادارة لشئون الادعاء 
العسكرى ( المدعى العسكرى العام ) وليس وكالة الادارة لشئون المحاكم » اذ ان 
المدعى العام. العسكرى هو أكبر أعضاء النيابة العسكرية وله عليهم الرئاسة 
الادارية » كما انه له عليهم أيضا الرئاسة القانونية فى نطاق معين » مهو اذن على 
راس النيابة العسكرية التى تنوب عن الهيئة » والتى يهها بل من واجيها ارساء 
الاحكام على أساس سليم من القانون . 


المهدل ليت 5 
من أحب اال وخاف الرؤساء لم يعدل ٠.٠٠‏ 
القاضى عيد الله بن وهب 


ل 100010101010101 


بانس بسر النقاب 
مول الفارةً الاسايلية العامة 
على المفاعلالذر بالعراق 


نعود اليوم » لعل الذكرى تنفع ااؤمنين » نتذكر بأن وجود اسرائيل على 
أرضنا العربية فى فلسطين لم يكن مجرد انشاء وطن قومى لليهود فحسب ولم 
تكن تلك هى غاية الذين وعدوا قادة الصهيونية بذلك » بل كانت الحقيقة فيه » أن 
تظل الآمة العربية كلها » يما تمثله من ثروات مادية وبشرية ؛ فى دائرة النفوذ 
الاستعمارى © وأن تكون اسرائيل هى اداة الاستعمار » ف تحقيق أهدافه » فحقق 
لها الاستعمار الوجود » واغدق عليها من السلاح » ما يجاوز عتاد الأامة 
العربية كلها » بدعوى التؤازن فى المنطقة واجزل لهم من العطايا والمعونسات 
ما يجاوز كل مألوف » فى العلاقات الدولية » ويسر لهم أن تثسن الحروب المتتاليات » 
لتلتهم هى من الارض العربية ما تثساء وليلتهم الاستعمار كل الثروات العربية 
ويستفيد منها » واستطاعت اسبرائيل من خلال ذلك أن تحتل أرض فلسطين كلها 
واجزاء اخرئ من الأراضى المصرية والسورية . وشجعها الاستمراز على استمرار 
العدوان والاستهانة بدول. العالم جميعا » لترفض قرارات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن » وعادتها على أن تبتدع من النظريات القانونية » 
ما يرنضه العالم كله كنظرية الأمن الاسرائيلى والحروب الوقائنية لتتخذها 
ذريعة لكل افعالها » محققة' ما يستهدفه الاستعمار من وجودها وهى أن تفصل 
. الشرق العربى عن مغربه » ولتكون جدارا يحول دون تحقيق الوحدة العربية .٠‏ 
العربية .. 

وفى غيبة الديمقراطية فى العالم العربى كله واغاد,الامة العربية كلها 
.عن مواجهة عدوها المشسترك »© راحت اسرائيل تعزز وجودهما » على الأرض 
العربية اللغتصبة متخذة من الارهاب والعدوان وسيلة لتحقيق اطماعها العنصرية 
والتوسعية © مبتغية أن تكون بمساندة الاستعمار » صاحبة الارادة الوحيدة 
فى المنطقة العربية وأن تحقق الأهّداف المشتركة لها وللاستعمار » فى دعم التخلف 
لتعيثى الأمة العربية متأخرة » متخلفة » سوقا لها وأن تكون قوى العالم العربى فى 
خدمتها » وان تصدع الامة العربية لما تأمر هى » لتحقق هى أهدافها التوسعية 
وبدا واضحا لكل ذى بصر. وبصيره » ان النزاع العريى الاسرائيلى هو المحور 
الذى 'تدور حوله كافة مشاكلنا وأصبحنا فى حاجة الى جواب حاسم حول اقليم 
من اقاليم امتنا. وهو آرض فلسطين 4 هل هى ؛رض عربية. ام هي ارض لاسرائيل 
الغاصية العتدية . * 0 

وادًا كنا نحن المحامين نؤمن إيمانا قاطعا بانها أرض عرييبة »© فقد كانت 
المحتدمة لهذا الايئان » هو أن نقول دواما ان الوجود الصهيونى العنصرئ » يعادى 
الانتماء العربى وللأرض الفلسطينية. » وان النتيجة المحدومة لهذا الصراع » مهما 
طال عهذه » هى عودة الارض الفلسطينية » الى موقعها » جزا من الارض العربية 
عليها ارادة واحدة » هى ارادة الشعب الفلسطينى ٠‏ 


وثائق /15 


وهذه الحقيقة تدركها اسرائيل دواما + فهى تتعقب هذا الشعب العربى 
الفلسطيئى » فى كل مكان » مستهدنة ابادته وتحارب كل قوة:عربية تنتصن له . 


والذى يجرى على الساحة اللبنانية 'العربية » هو آخرٍ النماذج المعساصزة 
للأهداف الصهيونية » التى ترمى من ورائها الى ابادة الشنعب الفلسطينى ؛ وتتحدئ 
اررادة المجتمع الدولى » والارادة العربية » لتعلن فى وقاحة . 


انه يتعين على القوى العربية أن تخلى لها سماء لبنان ‏ ليكون طيرانها 
.حر! طليقا لابادة المقاومة الفلسطينية . : 


وها هى اليوم لا تكتفى بما قعلت بل تضرب الفاعل الذرى العراقى فى 
بغداد » التى لا تشسترك معها فى حدود. رغم انضمام ‏ العراق إلى المعامدات 
الدولية الخاصة © يعدم أستخدام الأسلحة الذرية وقصر استخدام 'الطاقة الذرية. 
فى الافراض السلمية » فى ذات الوقت الذى تحدت فيه اسرائيل المجتمع الذولى 
كله ورفضت الانضمام الى هذه المعاهدات . 


ويعلن السفاح بيجين »© ان ضيرب المفاعل الذرى العراقى » أمر اقخضته 
حماية اسرائيل والسكوت على مثل هذا الارهاب يتيح له ولاسرائيل ».ان يغرب 
منايع البترول فى أى بقعة فى الارض العربية . ويتيح له بعد غد ان ندمر القناطر 
والجسور بل اامستشفيات والمدارس بدعوى أن أى تقدم حضبارى عربى »2 يهدد 
أمن اسرائيل . 


وهو لا يخفى هذه الحتيقة » بل يجاهر بها ويتخذ هذا الأرماب 
أساسا لكل تصرفاته . 


ولم ت تحقق معاهدة الصلح مع حكومة مصر » ولا تعهده فيها. بالتعاون فى 
انجاز الام والاستقرار والتنمية فى المنطقة ل حسبما ورد فى المادة الخامسة 
من الملحق رقم ؟ من برتوكول علامات الطريق لم يمنعه ذلك من اسستمراز 
العدوان على لبنان 4 كما لم يمنعه من تدمير المفاعل الذرى العزاقى لانه لا يبشى 
سلاما ولا صلحا مع مصر » بل استهدف واستطاع اخراج مصر من دائرة.الصراع 
العربى الاسرائيلى » مع أنه صراع حياة ووجود اصر أولا باعتبارها القائد الاصيل 
لهذا الصراع » لينفردوا بباقى الدول العربية » ويجعل منها دويلات » ثم يعود 
من جديد الى مصر » يملى عليها شروطه » والا فلتعرض مفاعلاتها النووية السلمية 
هى الأخرى ولتجىء دوما فى دؤائر نفوذه ونفوذ الاستعماز » وان الشعب المصرى 
الذى ناضل عبر التاريخ من اجل تحقيق حرية أمته » واخراجها من كل دوائر 
النفوذ واشتراك فى: النضال العاى لدول. العالم الثالث من أجل خلق كتلة عدم 
الانحياز » لتعيش بعيدا عن صراعات الدول الكبرى »© ولتحقيق التقدم ‏ والرخيناء 
للأمة العربية كلها » هذا الشعب العظيم ادرك بفطرته أن: اسرائيل لا 'يمكن ان 
تكون صديقا » أو طرفا فى صلح يحقق سلما عادلا » فكانت. أحداث أصبوات 
الذين نادوا بتأييد معاهدة الصلح مع العدو الانرائيلى هم. اسرع الناس » تحت 
قبة البرمان المصرى » منادلة بانهاء التطبيع مع العدو الاسرائيلى وانهاء العلاقات 
الدبلوبايسية معه . . 


العددان الخامس والسادس السنة الحادية والستون 


والامر كما اسلقنا » وكها رآه المحامون ذواما » وكما رآه المحامون 

عيش أو صلح أو سلام » بل هو أمر وجود أو فناء وليس لأحجد أن يختار 
القناء » وى يده كل اسباب الحياة » ووسائلها » واول هدم الوسائل هى عمل 
عربى واحد »© أو على الأقل عمل عربى مثشترك لانهاء الاستعمار الاستيطاتى 
الصهيونى »> للأرض العربية فى فلسطين أو فى غيرها » وان يتحقق ذلك بارادة 
ديمقراطية حرة »© لكل شمعوبا الآمة العربية الذى لم نتوان يومنا عن أدراك هذه 
الحقيقة متأكدة أن وجود اسرائيل لا يقوم » الا على عنصرين أولهما هو الدعم 
الاستعمارى لها وثانيهما هو الضعف العربى »© والتخلف الذى يسود أمتنا » من 
خلال انظية الحكم فيها . 


' وامتنا تعلم العم كله أن الوجود الصهيؤنى على أرضها هو سبب كل 
مشاكلها القنائمة والمستقبلة » وهى بعد تجارب مريرة متأكدة » من أن الصراع 
العربى الاسرائيلى » لا يمكن حله الا من خلال آمة مقائلة تعيش عصرها » واساس 
الدولة العصرية هو الممارسة الديمقراطية . 


والمارسة الديمقراطية لا تتحقق الا اذا توافرت أمور اشورها عدالة الحكم » 
وان يكون الحكم من صنع الجماهير ©» فلا يكون وراثة ولا خلافة »“والا يكون 
التشريع تعبيرا.عن أسلوب حزبى »© وان تحقق الاستقلال والسمو لوظيفة القضاء 
واحترام -الكرامة الفردية والحرية الشخصية وتحقيق سيادة. المصلحة العامة » 
واختفاء حكم الفرد .وتعدد منابع صنع القرار السياسى وأن تتحقق الحساوتاة بين 
الناس »؛ وان تتحقق حرية الصحافة » وان تتأكد الرقابة الشعبية ‏ بغير ذلك, 
فان الديمقرئاطية وهم لا يحقق قيمة ولا يؤدى الى نصر . 

ونحن فى حاجة الى هذا كله اواجهة بيجين » بعد ان تعاملت حكومتنا معه » 
وعرفنا انه يأخذ باليسار ما يعطيه باليمين » ويتراجع أمتارا »© ويقفز أميالا » 
ويطالبنا بخبرورة. القصل .بين الاحتلال 'العسكرى والاستقلال الادارى للضفة 
الغربية ؛المحتلة ليقتول أن أرض أجداده ثم لا يستحى فى أن يصف بناة الاهرام بانهم 
إجداده وعليننا أن .ندرك الغرض وأصيح الصلح فى منظوره سخاء وعطاء منه 
يمارسه باعتباره صاحبب الحق الأوحد فى قيادة المنطقة كلها . 


ان المصريين » فى ضمير الامة العربية » هم عقلها الذى يفكر » واللسسان 
الذى يعبر » واليد التى تضرب » ومصر أيضا فى ضمير كل عربى » هى الامة 
والرائد والدرسة والخبر . 


واذا كانت حكومة مصر رأت أن السلام مع الصهيونية جائز أو, ممكن وظنت 
ان اسرائيل سوف تغير سياستها » فلعلها اليوم قد ادركت وهم ما سنعت اليه » 
فهى. لا. تضرب العراق فحسب بل تضرب صورة من صور الحضارة والتقدم 


فى المزاق . 


وعلئ حكومة مصر أن تتذكر »© انها فى سببيلها الى اتشاء مفاعل نووية فسوف 
تتعرض يوما لذات المصير '. ١‏ 


فالغارة الاسرائيلية على المحطة النووية بالعراق تقدم برهات؛ ساطعا » 
يضاف الى آدلة سابقة » على أن اسرائيل التى لم تتخلى على أسس الصهيونية 


وضائق : 1 


بكل ما تنطوى عليه من البربرية والعنصرية والعدوان والتومسع ‏ دستورنا 
لوجودها تريد أن تكون ارادتها هى الارادة الوحيدة فى منطقتنا العربية » وان 
تكون فيها خلفا ووارثا لصور الاستعمار » التى ناضلت أمتنا خلاصا منه » حتى 
تمكنت من القضساء عليه » مبتغية ان تعيش أمتنا فقيرة متخلفة » سوتا لها د 
وخدما لديها يصدعون لا تأمرهم به . 


ان: نقابة المحامين » التى حرصت دواما » على التذكير والتبنية بالاخطار التى 
تحيط بأمتنا العربية بعد ان زرعت فيها اسرائيل » ونبهت دواما الى خطر الاطساع 
والافكار الصهيونية » التى تريد القضاء على أدءتنا العربية » أو السيطرة 
الكاملة على ثسئونها » ترى أن تحقيق الوحدة العربية هو الهدف والطريق ولواجهة 
اطماع الاستعمار .والصهيونية وترى أن اقامة الديمقراطية فى العالم العربى هو 
السبيل الوحيدة لتحرير الشسعوب العربية وتقديها والقفاء على النفوذ 
الاستعمارى ورالكيان الاستيطانى الصهيونى » ولذلك فهى تطالب : 


أولا ب الغاء معاهدة الصلح مع العدو الاسرائيلى وانهاء كافة ما ترتب عليها 
من اعتراف أو تطبيع أو اقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثتانية معه . 


ثانيا س الدعوة الى مؤنين قمة عربية يعقد فى مصر' » لتوحيد جيوثشس 
وشعوب الأمة العربية فى مواجهة العدوان الاسرائيلى .. 


ثائقة س ازالة كافة القواعد العسكرية الأجنبية عن:كل الأرض العربية, 
بغير استثناء والغاء كافة صور التسهيلات الممنوحة . 


رابعا ب مطالبة الامم التحدة » بطرد اسرائيل من عضويتها . 


خامسسا - اطلاق حرية تكوين الاحزاب: السياسية فى.مصر بغير قيود من 
قانون . 


سايسة ب حرية اصدار الصحف بغير تيود . . : 

. سابعاء الغاء كافة التشريعات المقيدة للحرية . 

ثامفنا ل وان تكون سلطة القضاء فى يد محاكم القانون العام وحدها . 
والله يهدى من يشساء الى صراط مستقيم 


قيب المحامين 
( أحمد الخواجه » 


بيّان نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة 


7 / 
نماء مفتوحه على امتداد الأمة العربية كلها تمر بها طاكزات 
الكيان الصهيوتى العنصرى ‏ لتدك هدفا حيويا دون أن تتصدى لها 
وسائل دفاع ٠.٠‏ ذلك عار ٠‏ 


وهو خرق لمواثيق السلام ممن لا يعرفون معنى الالتزام ٠‏ 


وأن مجلس النقابة الذى يجتمع اليوم يبالغ الأسف ٠.٠‏ انما 
يعلن ادانة هذا الاعتداء البربرى ..٠‏ على شسعب العراق الشقيق ... ' 
بل على الأمة العربية كلها ٠‏ 


وهو بمثاية اعلان حرب ٠‏ 


ويطالب مجلس النقابة بطرد السفير الاسرائيلى فورا وقطع كافة 
العلاقات مع الكيان الصهيونى يكل صوره ٠‏ 


كما يطالب يعقد مؤتمر قمبة عربى فى مواجهة الهجمية ووضع 
كل قطر عربى فى مواجهة مسكولياته دون مزايده ٠‏ 


لس لس 0 1 


تلقينا من الزميل: العزيز الاستاذ مجيد رزق عضو مجلس تقابة القاهرة هذا 
البيان الذق جاء تعبيرا عما يجيْش به كل صدر عربى قيور . 


حكم محكمة القتضباء الإدارى 
يالها “,ع وم 7 عم م 
بالقاوا رابا لعضوة بجا سالسعب 
عاه اث ٠‏ .: 
بداهرة شيرا منت -جبيزة 
ْ باسم التسسعب 
مجلس الدوالة 
محكمة القضاء الادارى 
دائرة منازعمات الأفراد والهيئات 
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم؛الثلاثاء الموافق 1181/7/1١‏ برئاسة السيد 
الاستاذ المسثشار, مصطفى كمال ابراهيم نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين 
الاستاذين : عبد السلام حجازى وكيل المجلس ومحمود مجدى أبوالنحاس المستشارين 


وحضور السيد الاأستاذ المستشار اسماعيل صديق رافسد مفوض. الدولة 
والسيد / عبد العزيز السيد عامر اميْن السر . 


أصدرت الحكم الآتى 
فى الدعوى رقم ١044‏ لسنة 89 قضائية 
المرفوعة مسن ١‏ 
السيد / على ابراهيم على سسلامة 
ضيد 
١‏ السيد الأستاذ ماهر محمود مصطفى « القاضى » بوصقه رئيسبا 
للجئة العامة لانتخابات عضوية مجلس الشعب الدائرة رقم (١‏ 0 ) جيزة . 


؟ ‏ السيد وزير الداخلية بصفته . 


الوقائع 
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 
15/5/1017 طلب فيها الحكم بصفة. مستعجلة بايقاف تنفيذ القرار الممادر 
يوم 1135/5/16 بالغاء الانتخابات بالدائرة الخامسة ومقرها شبرامنت جيزة 
لعضوية مجلسس 'الشعب با يترتب على ذلك من كافة الآثار وفى الموضوع بالغائه 
'وما يترتب عليه من آثار والزام المحكوم فى الجالتين المصروفات » وقال شرحا 
“ لدعواه أنه تحدد يوم 1914/35/15 لغادة الانتخابات بين المدعى وحسئين سلام 
لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم ( ه ) ومقرها شبرامنت جيزة » وتمت 
الانتخابات وجرى فرز الأصوات بمقر اللجنة العامة » وأسفر فرز الاصوات 
فى 4 صندوقا عن حصول المدعى على 1157 صوتا بيئها حصل مناقسه على 
صوتا وبقى 11 صندوقا لا تغطى آصواتها الفارق الذى أسفر, عنه الفرز 
وحينئذ بدا لرئيس اللجنة العامة أن يلغى الانتخابات في الساعة الرائعة والريع 
من منساء يوم 1511/1/16 ٠‏ . 


٠‏ العندان الخامس والسادس السنة الحادية والستون 


واستطزد المدعى قائلا أن القانون لا يعرف الغاء الانتخابات الا فى صورة 
خطف صناديق الانتخاب أو قيام حدث من شأنه أن يجعل العملية غير ممكنة التنفيذ 
وفيما عدا ذلك فان القانون لا يجيز حجب النتيجة واعلان ‏ الفائز فى الانتخاب بعد 
إتمام الفرز الذى يستطيع رئيس اللجنة أن يمكن لاتمامه بمختلقف الوسائل المتاحة 
له » واذ كان القصد من اجراء الانتخابات هو تصرف المشيئة الحرة للناخين 
والنزول على مقتضاها بصرف النظر عن"اى اعتبار آخر فان القرار الصادر بالغاء 
الانتخابات واستهدافه حرمان المدعى من حقوقه :المشروعة يكون قرارا معدوما . 
وانتهى الى طلباته المتقدم اثباتها . وقدم المدعى حافظتين بالمستندات طلويت الأولى 
على صورة ضوئية من التظلم المقدم الى المدعى عليه الأول بتاريخ 1115/5/15 
ونسخة من عدد جريدة الاخبار الصادرة فى 1915/5/17 وطويت الثانيية على 
صفحات مقتطعة من صحف الاهرام والاخبار والشعب عن انتخابات شبرامنت 
والغائها... 


ورد الحاضر عن الحكومة بما هو ثابت فى محضر جلستى ١7‏ » 117/5/5/55 
اذ دقع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى اعمالا لنص المادة ( ٠١‏ ) من قانون 
مجلس الشعب لأن الطعن ينصب على عملية الانتخابات وطبقا لهذه المادة يجب 
أن يقدم الطعن الى رئيس مجلس الشعب كما دفع بعدم قبول الطعن حيث أن 
القرار اللطعون فيه غير نهائى اذ لم يصدق عليه من وزير الداخلية ولا يصبح 
القرار نهائيا الا بعد تصديق الوزير » وقدم سسيادته صورة ضوئية من القرار 
الصادر من المدعى: عليه الأول بالغاء انتخاب الاعاذة بتاريخ 1911/7/15 الساعة 
الثالثة والريبع. مساء وصورة ضوئية من برقية برسالة من المدعى الى السيد مدير 
أمن. الجيزة فى 151/9/5/16 ٠‏ 

وبجلسة 1199/5/55 حكمت المحكية فى الحكم المستعجل برفض الدفع 
بعدم اختصباصها بنظر الدعوى وباختصاصها وبرفض الدفع يعدم قيول الدعوى 
وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار الطعون فيه وألزمت الحكومة بالمصروفات وأمزت 
بتنفيذ الحكم بمسودته ويغير اعلان ‏ . 


وفى مرحلة تحضير الدعوى » أودع السيد مفوض الدولة تقريرا انتهى فيه 
الى الراى بالغاء القرار المطعون فيه مع الزام 'جهة الادارة بالمصروفات . 


وقد نظرت الدعوى فى شقها الموضوعى أمام هذه الهيئة بجلسة /١1/15‏ 
و١تأجل‏ نظرها لجلسة 1181/1/11 للتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة 
ثم تقرر اصدار الجكم بحجلسنة 1181/5/11 ومذكرات أن يشاء خلال أسبوعين » ولم 
يقدم ؟حد طرف الخصومة مذكرة ما . ثم مد النطّق به لجنسة اليوم 1181/9/1٠١‏ 
حيث صدر هذا الحَكُم وأودعت عتد النطق به مسودته المثشتملة على أسيابه . 


المحكمة 
بعد 'الاطلاع على الأوراق والداولة . 


من حيث أن المدعى يطلب القاء القراار المطعون عليه استنادا الى أنه ققد 
اصدن: مشوبا. بعيب< اغتضاب السلطة واتعدام السبب مما يتحدر :به الى مراتب 
الاتعطام ٠‏ 


وثائق 


ومن حيث أن انحاضر عن الحكومة لم يدفع هذه الدعنوى الا يما أبداه 
من دفوع قضت المحكية برفضها فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل على ما تقدم 
من بيان بما لم يعد معه محل إناقشتها . 


ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على نص القرار الطعون فيه أنه صدر من 

السيد المدعى عليه الاول رئيس اللجنة العامة للدائرة(ه) التى مقرها الأصلى 
' نقطة شقرطة شبرامنت محافظة الجيزة فى انتخابات الاعادة مجلس الشعب وأثبت 

انه نظرا لما تخلل عملية فرز أصوات الناخبين بالدائرة المذكورة من مهاترات 
بين المرشحين وتطاولهما على بعضههما واثارتهما الاعتراضات المتعددة حول 
سلامة عملية الانتخابات ولتقديمهما العديد من الشكاوى عن مبررات عدم سلامتها 
من وجهة نظر كل منهما ومن بينها زيادة عدد البطاقات ببعض الصناديق عن جملة 
عدد الناخبين الدعوين أمام هذه اللجان واستخدام أقلام غير تلك الاقلام المخصصة 
للتأشير على بطاقات الانتخابات وشكاؤواهما من طرد مندوبيهما أثناء اجراء عملية 
الانتخاب باللجان الفرعية . ونظرا لعدم تمكنه الاستمرار فى مباشرة رئاسة اللجنة 
والصعوبة الجسيمة التى لاقاها فى استكمال المهمة بسبب تلك المهاترات وما يثار 
من اعتراضات ولعدم الاطيئنان للسير فى انهاء عملية الفرز لهذا قرر الغاء انتخاب 
الامادة للدائرة المذكورة والتى أجريت بتاريخ 1111/5/15 بين كل من حسانين 
محمد حسب علام وعلى ابراهيم على سلامة بصفة كل منهما عامل والقران بهذا 
يكون تند بين الأسباب التى قام عليها وقوامها هو وقوع مهاترات بين الرشحين 
وتبادلهما الاتهامات وكثرة شكاواهما الأمر الذى راى معه السيد مصدر القرار 
عدم امكانه الاستمرار فى رئاسة اللجنة وانتهى الى قراره اللمطعون فيه , 

ومن حيث أنه يبين من مطالعة أحكام القانون رقم اا لسنة 1165 بتنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية انه قد خلا من حكم يخول رئيس اللجنة العامة سلطة 
الغام الانتخايات وأن المشرع قد واجه فى المادة ( ه” ) من القانون المشاكل التى 
تصاحب الانتخايات عادة فنص على إن تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة 
بعيلية الانتخابات أو الاستفتاء علئ صحة ابداء كل ناخب رايه أو بطلانه » وتكون 
مداولات اللجئة سرية » ويجوز للرئيس ان يأمر باخلاء القاعة أثناء المداولة © ' 
على أنه يجوز دائما لأعضاء لجان الانتخاب حضور .مداولات اللجنة ودون أن يكون 
له صوت معدود »© وتصدر القرارات بالأغلبية اأطلقة وفى حالة تساوى الاصوات 
يرجح الجائب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات فى محضى اللجنة وتكون مسببة 
ويتلوها الرئيس علنا . والتزاما بأحكام هذه المادة كان حريا باللجنة أن تفصل 
فى الشاكل اإثارة والتبى أورد رئيس اللجنة فى قراره المطعون فيه عمومياتها 
بقرارات .مسببة تدون فى محضر اللجنة ويتلوها الرئيس علنا غير أن البادى أن 
رئيس اللجئة انفرد باصدار قراره الطعون فيه فجاء مخالفا للقانون فى اجراعاته 
وف غايته مما يجعله فاقد! شرعيته ومن ثم جديرا بالالغاء . 


ومن حيث أنه عن مصاريف الدعوى فيلزم بها المحكوم عليه فيها عملا ينص 
المادة ( 184 ) من٠‏ قانون اأمرافعات . 


لهذه الاسباب 
حكيت الحكية بالغاء القرار الملعون فيه والزمت جهة الادارة اللصاريف . 


افتتاحية العدد 
للسيد الاستاذ/ عصمت الهوارى المحامى وسكرتير التحرير 
أسستنفاد ولاية القافى المدنى 
للسيد الدكتور/ محمود هاشم مدرس الرافعات بكلية الحتوق 
جامعة عين شمس 
عقد التامين والمتشريع الاسلامم 
للسيد الأستاذ/ محمد محمود جلال المحامى 
أقسام التعسف فى استعمال الحق 
للسيد الأستاذ/) بدرت توال محمد بدير المحامى بالنقفن 
الوقف عن العمل فى القانون رقم /ا؟ لسنة 191/8 
للسيد الأستاذ/ محمد أبو العلا بخيت المحامى 
مدى أحقية النيابة العسكرية فى تقديم التماس بانادة النظر وسلطات 
قسم الطعون العسكرية 
السيد الأستاذ/! ممدوح عثمان أبو العلا 


وثائق للتاريخ 


فا 


117 


رفن 


11/ 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الحادية والستون 


رقم رقم : 5 
الحكم الصفحة الكتاريخ ايسان 


قضاء النقض المدنق 


. فبراير 1917/6 مسسئولية . نقل يحرى‎ "/ 3 ١ 
. /ا؟ فبراير 191/6 حكم « عيب التدليل » « ما يعد قصور! » » حجز‎ 1 0 
. حجز ما للمدين لدى الغير » » تنفيذ‎ « 
» 8م أول مارشس 1537/6 عمل « سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته‎ 0 
. شركات التقييم والتسكين‎ 
.' 6 نقض « رفع الطعن‎ ) ١ ( 191/5 مارسن‎ 5 ١ 3 
التزام « تنفيذ الالتزام » حوادث طارئة‎ ) 7 2» 5 ( 
, ٠ محكمة الموضوع‎ 
. (؟ ) خيرة . محكية الموضوع‎ 
: » ؟ مارسن 191/6 جمارك « الرسوم الجمركية‎ 15 3 
. » ضرائب « ضريبة التركات‎ ) ١ ( 1919/6 ه مارسني‎ 16 35 


(5 92 ) ضرائب « ضريبة التركات » . نقتض 
١‏ : « أسباب الطعن. » . محكية الموضوع . 
11 17 © مارسن 1939/6 ضرائب « الضريبة العامة على الايراد » . 


2.4 18 ه مارس 1919/6 ( 641 ؟)نقل بحرى . عقد . التزام . 
5 1 5 مارسن 1919/5 (241 34 )اختصاص« الاختصاص النوعى » . 


تنفيذ « اختصاص قاضى التئفيذ » قائون: 
« سريانه من حيث الزمان ». نظام عام . 


٠‏ بف ١‏ مارسن 1539/8 ملعيية + احيجارة. 


امحاهاة والحصارة... 


المحاماة لاتحيا إلا ى أكنشرا لأجواء انطلوقا وحرية» 
ولا ستمَيم أمرها إلا ى أكنشرا لنظم استطامة وعدالة» . 


حتى أصبح لزاماق التعرفعلى ققّدرمابلغته أمة 
من رق وحضبارة ؛ أن يعرفك تدر ماسبلضه 
الدفاع فيهها من مكائثة وجدارة ٠‏ 


من أقوال الأستاذ امجليل النفتيب معمطنى البرادتى 


رقم الايداع 556١‏ / لمذا 


كار مدان للطياءوالنث 
حيرا برلة الرطلى 0-7 نبو 


١‏ ) ساي مبيريكلىالنوالا 
114414 


1 
2 


تمر هانمَاَ حايس 


علنرا فين ارأى فى جا رايا فصن كبلناه 


« أبو حنيفة » 


ابخان سبتمبر وأكتوبر 


السابع والثامن الْسَّنة ادي والمستون اول 


: 1 


علسًا فيا رأى ض عا انا فلي كبلناه 


« أبو خنيفة » 


العددان 
لعن سيتمبر وأكتوير 


السابع والثامن اسن ةالحادية والْسَيون لل 


هم 


السسادات 
فى ذمة الله 


فى السادس من اكتوبر » والبلاد تحتفل بذكرئ نصرها العظيم 6 روعت 
بالحادث الجلل الذى راح ضحيته الرئيس محمد انور السادات ٠‏ 


وهذه المجلة التى تصدر لامحامين وهم سدنة العدالة لاقرار الحق 
واعلاء سيادة القانون » لتعرب عن استنكارها للافتيال السيامى الذئ يعتبر 
أحط انواع التعبيي عن الراى » وهى تذكر للراحل العظيم المبسادىم العظيمة 
إلتى تضمنها دستور 191/1 اذى جاء تعبيرا عن التحول الى الديموقراطية 
الذى بداته مصر منذ ٠١‏ مايسو 1111١‏ والذى حقق لها معجزة العسور كما 
مكنها من التحول من وحدانية التنظيم السياسئ الى تعيده ٠‏ 


واذا كان بعض التشريعات التى صدرت فى السنوات الثلاث الاخيرة قسد 
تضمن احكاما بدت للبعض غير متلائمة فى جوهرها مع مقتضيات التحول الى 
الديموقراطية » فان همه التشريعات فسهد صدرت فى الور ونوقشت علانية 
وسمح للمخائفين فى الراى أن يوجهوا لها اشد انواع النقسد ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر يذكر رجال القانون ‏ انصافسا ‏ قوانين دعم استقلال 
القناء والفساء موانع التقاضى وحماية الحريات وضمانات الفصل بيغم 
الطريق التاديبى وتصفية الحراسات الادارية وتطوير الحكم المحقى © وانشام 
المدكمة الدستورية العليا ‏ كعلامات بارزة على طريق التبرعية + 


وعلى حد قول آناتول فرانس - المفكر والكاتب الفرنسى الممروفتا ‏ 
لا نحكم عكى الانسان من عمل واد باتيه فانم) تقف قييتة على مجموع 
اعماله ومجملها وثمة حفيقة ثابتة أن « السادات » قد وضع بصوائه 
على « التاريخ ٠+.»‏ 


كلمةون المجلة 


بعد آن ضصدن العددان الخامس والسادس من هسذه المظة ( مايبو 
ويونيو  ) 194١‏ تغيرت هيئة التحرير نتيجة لاعسادة تشكيل مجلس الذقابة ٠‏ 


وتكتفى المجلة بتسجيل وقائع هذا التفير مثلما عبرت عنها وثائق 
الدولة الرسمية دون أى تعليق » وذلك التزاما يما اعلنه نقيب المحامين المؤقت 
من أن يكون هدفه الاساسى فى عذه الرحلة أن يلم شمل الحامين بصرف 
النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية والنسائ بالنقابة كيؤسسة مهنية عامة 
عن ان يكون لهسا دور فى السياسة الحزبية » وتكريس الجهود فى ذه المرحلة 
الدقيقة لمواجهة مشكلات المهنة ثاتها , 


لقد قام مجلس الشعب بتاريخ 1١‏ يوليو 118١‏ بتشكيل كجفسة لتقصص 
الحقائق بشان نقابة الحامين بنساء على ظلب السيد رئيس الجمهورية وقتكذ, 
برئاسةا السيد وكيسل المجلس واشترك فيها من المحامين ورخِنسال القانون 
كل من الاساتذة حافظ بدوئ والبرت برسوم سلامة ومكتار هسسانى ودكثور: 
محيد.كايل قيله ودكتور مصطفى السعيد . وقد عرض تقرير هذه اللجنسة 
على المجلس بجلستى 5١‏ و 35 يوليو 1981 حيث وافسق على .ما انتهى اليسسه 
من توصيات ١ : ٠١‏ 


وبتاريخ 9" يوليو 198١‏ صدر القانون رقم ١١٠‏ لسنة 198١‏ ببعض 
الاحكام الخاصة بنقابة الحامين ونشر فى الجريدة الرسمية العدد 9؟ تابح (1) 
فى ؟" يوليو 198١‏ متضمنا انهاء عضوية الجلس القائم وقتكذ وتشكيل 
مجلس مؤقت للنقابة ناط به خلال عام امداد مشروع قانون جديد للمحاماة , 
ونفاذا لهذا القانون صدر قسرار السيد وزير العدل رقم ١555‏ لسنة 1941 
بتشسكيل مجلس مؤقت لنقابة الحامين وهيئة مكتب مجلس النقابة ونشر بالوقائع 
المضرية العدد 1١‏ مكرر ف 14. يوثيوا 141 + وتنشر اللجفة على صفحاتها 
فى باب الحياة النقابية نص القانون وقرار وزير العسدل كمرجعين رسميين ٠‏ 


وبينما يعضى المجفس الجديد فى ميته الصعبة » التزاما بها دمسة اليسه 
النقيب ااؤقت من نبذ الخلاف السياسى والحزبى وتكريس الجهد للفراغ من اعسداد 
مشروع قانون جديد يتلاءم مع الأوضاع المتطورة ويواجه مشكلات المهنة 2 
أعلنت فى ١‏ سبتمبر 11481 مجموعة من الاجراءات اتخذها السيد رئيس الجمهورية 
وفتسذ استنادا الى نص المادة 4؟/! من الدستور وقد نشرت بعدد الجريدة 
الرسمية رقم 71 نابع فى ا سبتمبر 1141 ٠‏ وكان من بين مسا تضمنتة هسذه 
الاجراءات التحفظ على بعض الاشخاص من بينهم بعض الزملاء المحامين » مسا 
دما المجلس المؤقت الى الاتصال بالسيد المستشار المسدعى العام الاشتراكى 
الذى نيط به التحقيق فيما نسب الى المتحفظ عليهم لتمكسين «مثلى الثقابة 
من حضور التحقيق وضمان. حسن معاملة التحفظ عليهم مسع طلب الاكتفاء بسان 


يتم التحقظ فى أغيى السجون العموبيةا » مراعاة كظروفة الاتهام وظروفة الكسند 
لهم هذا الاتهثم » كما قرر الجلس نقديم اللساعدة القضاقية اكل من يغلبها 
من الافراد المتحفظ غليهم 6 وكذلك تقديم معونة مالية لاسر الزملاء المحامين على 
النحو الذئ تضينتة قرارات مجلس النقابة المنشورة فى هذا الشان فى باب 
الحياة النقابية . 


هذا وقد استقبل اكرئيس اتجديد محمد حسنى مبارك © الذق اختارتم 
الامة من خلال اخراءات دستوريةا شرعية 6 أعضاء مجلس نقابةا اللمحامين 
يوم الاربعاء 18 اكتوبر 1941 والحجلة ماثلة للطبع م فاكد لمجلس النقابة 
التزامه بالديموقراطية وسيادة القانون » متفهدا ‏ ورقهم الظروف الدقيقة 
ألتى تمر بها البلاد ‏ بآن اجراءات التحفظ التى كانت اهذه: الظروف قد 
دعست اليها لن تتحول الى عقوبة ٠‏ وان قانون الطوارىء سيطبق فى اضيق نطاق 
تستلزمه دواعى حماية امن الوطن واللواطنين ٠‏ وانه قد طلب سرعة 
الانتهاء من التحقيقات التى يجردها المدعى العام الاشتراكى لتحديد مراكز 
اللتهمين فيها والغاء هذه الاجراءات ضد من لا يثبت قبله اخلالال بدواعى 
الامن او دعوة الى الفتئنة ٠‏ 


وانطلاقا من موقفة قومى تعيدا عن السياسة 'اكحزبيةا التى آلت صذه 
ااجلة ان تنادى بنفسها عنهاء فان الامة تتطلع الى رثب[سها الجديد واضعة 
فيسه آملها أن يضمد جراخها وان يعينها على خلق مناخ الحوار الديموقراطى 
الذئ لا يستطيع فيه الارهاب آن يتخفى ويستشرئ » كتمكى على طريق الحرية 
والديموقراطية ٠‏ 


همدناالمحدد .. 


يود نقيب المحامين المؤقت بوصصفنه رئيسا لتحرين هذه المجلة أن يعرب 
عن تقديره لجهود هيئة التحرير السابقة ٠‏ 


وان كانت اأجلة قد حرمت من جهود الاستاذ عصوت الهوارى لظروفه 
التى ابداها والتى دعته الى الاعتذار عن الاستمرار فى الاشراف عليها » رغم 
مسا قرره مجلس النقابة المؤقت فى اولى جلساته من أن يعهد البه بالاستمرار 
فى الاشراف على اصدار المجلة » فان المجلة ترجو أن تستفيد من آرائه مثلما 
ترجو ذلك من كل الزملاء المحامين ٠‏ 


وقد رات المجلة أن تشر ى هذا المدد > عض أحكام الحكسة 
الدستورية العليا التى صدرت فى لك القانون رقم 544 لسنة 9ا19 > وان 
ننشر ايضا بعض احكام محكمة القيم التى صدرت فى ظل القانون 6 لسنة 
تمكينا للمحامين من متابعة هذين التجربتين الجديدتين على حياتنا القضائية ٠‏ 


وستعمل امجلة ابتداء من الاعداد القادمة على ان تعطى اهتماما اكثسر 
لنشر احكام محاكم الاستئناف والحاكم الابتدائية والجزئية » تقديرا لانه ليس 
لهذه الأحكام مجموعات منظمسة مثل الجموعات التى يصدرما الكتب الفنى 
بوحكية النقض والتى يصدرها مجئس الدولة ٠‏ كما آنها ستولى اهتمايا اكبر 
أوالاة نشر التشريعات الهامة تباعا دون انتففار لتجميعها فى ختام العام » 
كما انها ستفرد بابا خاصا للحياة النقابية متضمنا اهم الاخبان والمعلومات 
المتعلقة بالنشاط النقابى أو المهنى ٠‏ 


واتباعا للسنة التى هرت عليها المجلة » فقد بادرت فعلا باصدار ملاحق 
مستقلة اللقانون الجديد رقم 11 لسنة 1481 بشان بعض الاحكام الخاصة 
بتاجير وديع الاماكن وتنظيم العلاقة بين الؤجر والستآجر + وقانون العمل الجديد 
رقم 1817 لسنة 1181 » وهى بصدد اصدار مجموعة لقافون الضرائب الضديد 
وآخرئ لقانون شركات الاموال الذى صصدر آخيرا ٠‏ 

ومن بين منشورات المجلة » ظهر اكعدد الاول من سبسلة اعلام المحاماة 
عن الحامى سعد زغلول الذى يرجع اليه فضل انشاء نقابة اللمحامين 
وسيتبعه عدد عن الحامى ايراهيم الهلباوئ أول نقيب للمحامين فى مصر ٠‏ 


والمجلة ترحب بان تتلقى من الاساتذة الزملاء ابحائهم ومنا يصسل أليهم 


من احكام هامة للمحاكم الختلفة ٠‏ 
رئيس التحرير 
دكتور 


قضاء الحالت السو العليا 


( رئاسة وعضوية السادة المستشارين أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وفاروق 


محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمئ حسن عشرى وكمال 
سلامة عبد الله ود ٠‏ فتحئ عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ » وبحضور المستشار عمر 


حافظ شريف رئيس هيئة المفوضين ) ٠‏ 
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أ ) تشرييع : ملاءمة التشربع والبواعث على اصداره ٠‏ من 
امللقات السلطة التشريعية ٠‏ : 

رب) ملكية خاصة ‏ ائادة الثالثة من القانون رقم ؟ه لسنة 
- لا تتضين مساسا باللكية الخاصة أو مصادرة الها 


اساس ذلك * 
المبادىء القانونية : 


١‏ ملاءمة التشريع والبواعث على اصداره 
بن اطلافات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور 
بحدود وضوابط معينة + واذ كان ما يقرره اأدعى 
بشآن اغفال اكادة الثالثة من القانون رقم ؟ه لسنة 
تنظيم طريق لاشهار ضف ا مستاجر للأرض 
الزراعية حنى يتبين من تعامل معه التزامه بالاخطار 
عن دينه » لا يعدو أن يكون جدلا حول ملاءمة 
التشريع وما قد يترتب عليه من اجحاف بحقوق 
طائغة من الدائنين » فان ما ينعاه المدعى فى هذا 
الشآن لا يشكل عيبا دستوريا يوصم به الخنص 
الطعون فيه وتمتد اليه الرقابة على دستورية 
القوانين ٠‏ 


؟ ‏ اكلكية الخاصة التى نصت الادة 4 من 
الدستور على انها مصونة ولا تنزع الا للمنفعة 
العامة ومقابل نتعويض ٠»‏ والصادرة التى تحظرعا 
ألادة "7 من الدستور اذا كانت عامة ولا تجيزها 
الا بحكم قضائى اذا كانت مصادرة خاصة - 
يؤدئ كلاهما الى تجريد امالك عن ملكه ليؤول الى 
الدولة » بتعويض فى حالة نزع اللكية وبغيبر 


مقابل عند مصادرته , وكا كان ما نصت عليه المادة 
الثالثة من القانون رقم 7ه لسنة 1977 لا يتضمن 
مساسا بالملكية الخاصة أو ذزعها لها جبرا عسن 
مالكها > كما لا يقضى باضافة أية أموال مملوكة 
للأفراد الى ملك الدولة » ذلك أنها اقتصرت على 
تنظيم. العلاقة. بين ممسستاجر الأرض الزراعية 
ودائنيه ورتبت على عدم الاخطار بالدين فى الأجل 
الحدد بها سقوطه أصلحة الستاجر وحده » فان 
ما يثيره ا|أدعى بصدد عدم دسنورية هذه الادة » 
واعتبار ما نصت عليه من سقوط الدين عدوانا على 
اللكية ومصادرة للاموال يكون على غير أساس ٠‏ 


الحكمة 


حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدغوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 0 سنة ١91/17‏ مدنى 
كلى جنوب القاهرة يطلب فيها الحكم بالزام المدعى: 
عليه الأخير بآن يؤدى اليه مبلغ +٠٠١‏ جنيئه 
وفوائده وبصحة اجراءات الحجز التحفظى الموقع 
تحت يد الماعى عليهما الثالث والرابنع ٠‏ وكان 
المدعى عليه الأخير قد تظلم من أمر الحجز طالبا 
الغاءه استنادا الى سقوط الدين لعدم اخطار 
الدائن بسنده تطبيقا لاحكام القانون رقم ؟ه لسنة 
»؛ وقررت المحكمة ضيبم الدعوى والتظلم 
للحكم فيهما معا ٠‏ وبجلسة ؟ من أكثوبر سنة 
/11 دفع المدعى بعدم دستورية المادة الثالثة من 
القانون رقم ؟5 لسنة 195315 » فقررت المحكمة 
تاجيل نظر الدعويين لجلسة أول يناير سنة 111/4 


. لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة 


المشار اليها » فثقام دعواه الماثلة ٠‏ 


0 العحدان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


وحيث ان المدعئ يطلب الحكم بعدم دستورية 
المادة الثالثة من القانون رقم ؟ه لسنخة 15531 
لسبب حاصله أن هذا القانون لا يشترط قيام علاقة 
أيجارية بين الدائن والمدين تتوافر بها شبهة 

فئ الدين ويتسنى معها افتراض أنه تم بالتحايل 
على الاجرة القانونية المقررة فى قانون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ واذ لم ينظم هذا القانون طريقا لاشهار 
صفة المستاجر للأرض الزراعية حتى يتأتى لمن كان 
قد تعامل معه أن يكون علئ بينة من التزامه القانونى 
باخطار الجمعية التعاونية الزراعية المختصة 
بالحين » فان الجزاء الذى نصت عليه المادة الثالثة 
منه وهو سقوط الدين يعتبر من قبيل المصادرة 
والعدوان على الملكية بالمخالفة لما تقضى به المادتان 
6" من الدستور ٠‏ 


وحيث ان القانون رقم 05 لسنة 1157 بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١1/8‏ لسنة 
0 بالاصلاح الزراعى » تضمنت نصوصه 
تعديل بعض مواد المرسوم بقانون المشار اليه » 
كما أوردت أحكاما جديدة منها ما نصت عليه المادة 
الثالثة ‏ المطعون بعدم دستوريتها ‏ من أنه : 
« يجب على كل مؤجر أو دائن ايا كانت صفته يجمل 
سندا بحين على مستاجر أرض زراعية كالكمبيالات 
وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا 
القانون يبيان واف عن هذا الدين وقيمته وسبيه 
وتاريخ نشوئه وتاريخ استحفاقه واسم الدائن 
وصفته ومحل اقامتته واسم المذين وصفته وفمحل 
اقامثه ٠‏ ويقدم هذا الاخطار الى الجمعية التعاونية 
الزراعية الواقع فى دائرتها محل اقامة المدين ٠‏ 
ويسقط كل دين لا يخطر الدائن عنه خلال الموعد 
المحدد لذلك )) ٠‏ وأوضحخت الذكرة الايضاحية 
للقانون فى خصوص هذه المادة » أن تطبيق قاتنون 
الاصلاح الزراعئ كشف عن صور مختلفة من 
الاستغلال أبرزها قيام الملاك بتحبرير كمبيالات 
لصالحهم موقعة من المستاجرين على بياض تمثئل 
ديوئا غير منظورة وغير مشروعة الغرض منها 
خصول المالك على قيمة ايجارية تزيد على سبعة 
أمثال الضريبة أو تمثل ديونا وعمية يستغلها امالك 
للتخلص من مزارعية فى أى وقت.يشاء » وعلاجا 
لذلك استحدث القانون الحكم الوارد فى المادة 
الكالثة المشارٍ اليها والمادتينٍ التاليتين لها بقصد 


القضاء على هذا النوع من الأستغلال ٠‏ ولما كانت 
ملاءمة التشريع والبواعث على اصداره من اطلاقات 
السلطة التشريعية ما لم يقيدما الدستور بحدودر 
وضوابط معينة » وكان ما يقرره المدعى بشان اغفال 
النص المطعون فيه تنظيم طريق لاشهار صنة 
المستاجر للأرض الزراعية حتى يتبين من تعامل معه 
التزامه بالاخطار عن دينه » لا يعدو أن يكون جدلا 
حول ملاءمة التشريع وما قد يترتب عليه من اجحاف 
بحقوق طائفة من الدائنين » فان ما ينعاه المدعى فى 
هذا الشأن لا يشكل عيبا دستوريا يوصم به الخص 
المطعون فيه وتمتد اليه الرقابة على دمستورية 
القوانين * 


لما كان ذلك وكانت الملكية الخاصة التى نصت 
المادة ؟ من الدستور علئ أنها مصونة ولا تنزع 
الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض ء والمصادرة القى 
تحظرها المادة 57 من الدستور اذا كانت عامة 
ولا تجيزها الا بحكم قضائئى اذا كانت مصسادرة 
خاصة ؛ يؤدى كلاهما الى تجريد المالك عن ملكه 
ليؤول الى الدولة » بتعويض فى حالة نزع المكية 
وبغير مقابل عند مصنادرته » وكان ما نصت عليه 
المادة الثالثة من القائون رقم ؟'ه لسنة 1957 
لا يتضمن مساسا بالملكية الخاصة أو نزعا لها جهرا 
عن مالكها » كما لا يقضى باضافة أية أموال مملوكة 
للأفراد الى ملك الدولة » ذلك انها اقتصرت على 
تنظيم العلاقة بين مستآجر الارض الزراعية ودائنيه 
ورتبت على عدم الاخطار بالدين فى الأجل الحدد 
بها سقوطه لمصلحة المستاجر وحده ء فان ما أثاره 
المدعى بصدد عدم دستورية هذه المادة وبشان اعتبار 
ما نصت عليه من سقوط الدين عدوانا على اللكية 
ومصادرة للأموال » يكون على غير أساس ٠‏ 


لهذه الأسباب 


حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكقالة 
والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهنا 
مقابل تعاب المحاماة ٠‏ 


القضية رقم ١‏ سنة ١ق‏ « دستورية » ٠‏ 


قضاء المحكمة الدستورية العليا ل 


م 


جلسة ٠‏ يناير 1941 


أ ) مصادرة ٠‏ اكادة 1 من الدستور » ورود النص بعدم 
جواز الصادرة الخاصة الا بحكم قضائى مطلقا ير مقيد + آثر 
ذلك ٠‏ 
رب) مصادرة ادارية ٠‏ تهريب ٠‏ الفقرة الاخيرة من امسادة 
الرابعة من القرار بقانون رقم 94 كسئة /1ه19 ٠‏ عدم دستورية 
ما نصت عليه من جواز المصادرة الادارية ٠‏ 


البادى» القانونية : 


١‏ أرسَى امشرع الدستورى الأحكام الخاصة 
بالصادرة بما نص عليه فى المادة 1؟ من دسستور 
سئة 1917/١‏ من أن (( الصادرة العامة للأموال 
محظورة ولا تجوز اكصادرة آلا بحكم قضائى )) 
فنهى بذلك نهبا مطلقا عن الصادرة العامة » وحدد 
الاداة التى تتم بها الصادرة الخاصة وأوجب ان 
تكون حكما قضائيا وليس قرارا اداريا » وذلك 
حرصا منه على صون اللكية الخاصة من ان تصادر 
الا بحكم قضائى » حتى تكفل اجراءات التقاضى 
وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى 
بها مظنة العسف او الافتثات عليه » وتأكيدا بدا 
الفصل بين السلطات على اسساس أن السلطة 
القضائية هى السلطة الاصيلة التى ناط بهنا 
الدستور اقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها 
من السكطات بالامر بالصاحرة ٠‏ 

؟ كا كان نص المادة ؟ من الدستور اذ حظر 
الصادرة الخاصة الا بحكم قضائى قد جاء مطلقا 
غير مفيد ء بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة 
ألى حذف كلمة (( عقوبة )) التى كانت تسبق 
عبارة « الصادرة الخاصة » فى أئادة لاه مسن 
دسنور سنة ١955‏ اللمقابلة للمادة ؟ من دستور 
سنة 1917١‏ + وذلك حتى يجرى النص على آطلاقه 
ويعم حكبه ليشول الصادرة الخاصسة فى كافة 
ضورها ء فان النص الذى يجيز لوزير امالية 
والاقتصساد أو من ينيبه أن يآمسر بالصادرة آداريا 
يكون مخالفا للمادة ”© من الدستور ٠+‏ 


المحكمة ' 


حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
. الدعوى وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى أن المدعى 


وهو من تجار المجوهرات تم ضبطه عنذ سفره الى 
الخارج ومعه بعض المصوغات بغير ترخيسسص 
سابق » وتحرر عن ذلك المحضر رقم 85 لسنة 191/8 
حصر وارد شئون مالية » واذ عؤض الامر بتاريخ 
9 يونيو سنة 1970 على وكيل وزارة المالية لم 
يأذن بمحاكمته جنائيا مكتفيا باصدار قرار 
بمصادرة الاشياء المضبؤطة اداريا اعمالا للسلطة 
المخولة له فى هذه الحالة بمقتضى الفقرة الاخيرة 
من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 94 لسنة 
4017 ببعض الاحكام الخاصة مالتهريب , فطعن 
المدعى فئ قرار المصادرة أمام محكمة القضاء الادارى 
بالدعوى رقم ١70‏ لسنة "١‏ القضائية طالبا الغاءه 
٠+‏ استنادا الى عدم دستورية تلك الفقرة فيمسا 
نصت عليه من أجازة مصادرة الاشياء موضوع 
المخالفة اداريا ٠‏ وبجلسة 51 يونيو سنة 1919/9 
قضت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى وامهلت 
المدعى فترة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية , 
فأقام الدعوى الماثلة ٠‏ 


وحيث ان المدعى ينعى على الفقرة الاخيرة من 
المادة الرابعة من القرار بقانون رقم /1 لسسنة 
617 ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب انها اذا 
جازت المصادرة الادارية للأشياء موضوع المخالنة 
بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه تكون 
غير دستورية لمخالفتها ما تقضى به المسادة 7 من 
دستور سنة 191/١‏ من حظر المصادرة الخاصة 
الابحكم قضائى ٠‏ 

وحيث 'أن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 
لسئة 1561 ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب 
قبل الغائه بالقانون رقم /917 لسئة 1917/5 
بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ‏ بعد أنْ تناولت 
فى فقراتها الخمس الاولى العقوبات المقررة على 
مخالفة أحكامه نصت فى فقرتها الاخيرة على أنه 
( ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة الئ الجرائم 
المتقدم ذكرها أو اتخاذ أى اجراء فيها الا بعد 
الحصول على اذن من وزير المالية والاقتصاد أو من 
ينيبه » وفئ حالة عدم الاذن يجوز لوزير الالية 
والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمن بمضادرة الاشنياء 
موضوع المخالفة اداريا)) ٠‏ . 

وحيث ان المشرع الدستورى ارسى الاحكام 
الخاصة بالمصادرة بما نض عليه فى المادة 7؟ من 
دستور سنئة 191/1 من أن (( المصادرة العامة 


١‏ العددان السابع والثامن السنة الحادية والستون 


للأموال محظورة .ولا تجوز المصادرة الخاصة 
الا بحكم قضائئ )) فنهى.يذلك نهيا مطلقا عن 
المصتادرة العامة., وحدد الاداة التئ تتم بها المصادرة 
الخاصة وأوجب أن تكون حكما قضائيا وليس 
قرارا اداريا » حرصناامنه على صؤن الملكية الخاصة 
من.ان تصادر الا بحكم قضائى ؛» حتى تعكفل 
اجراءات: التقاضى. وضماناته لصاحب الحق 
الدفاع عن حقة وتنتفئ. بها مظنه العسف أو 
الافتكات عليه , وتأكيدا .لبدأ.الفصل. بين السلطات 
على آساس أن السلطة القضائية هى السلظة 
الاصيلة 'التى ناظ بها الدستور اقامة العدالة بحيث 
تختص دون غيرها من السلطات بالامر بالمصادرة ٠‏ 
ما كإن ذلك ؛ وكان نص المادة 55 المثشسار اليها اذ 
حظر. تلك المصادرة الا بحكم قضائى قد جاء مطلقا 
غير مقيد » بعد أن عمد المشرع الحستورى سسنة 
١‏ الى حذف كلمة (:.عقف وبة )) التى كانت 
تسبق عبارة (( المصادرة: الخاصة )) فى المادة لاه 
من دستور سنة 14607 المقابلة للمنادة "© من 
دستور سنة 1911 » وذلك حتى يجرى النص على 
اطلاقه ويعمحكمه ليشمل المصادرة: الخاصة فى 
كافة صورهنا , فان النص الذى يجيز لوزيز المالية 
والاقتضاد أو من ينيبه أن:يأمن بالصادرة اداريا 
يكون مخالفا. للمادة 55 هن الدسستور. ء الامر الذى 
يشعين معه القضاء نعدم دستوريقه ٠‏ 


لهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من 
المادة الرابعة من القرار بقاثون رقم.. 94 لسبنة 
١01‏ ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب_قبلالغائه 
بالقانون رقم 91 لسنة 191/7 - نيما نضت عليه 
من انه (( يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من يثيبه 
أن يأمر بمصادرة الاشياء موضوع المخالفة اذاريا )) 
والزمت الحكومة المصروفات ومملغ “ثلاثين “جذيها 
مقائل اشعاب المحاماة ٠‏ 


(١ *‏ القضية رقم 8؟ سنة:؟ ق « دستورية » رئاسسة وعضوية 
السسادة المستشارين .أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وفاروق 
محمود. سيف الخصر ومحمت فهمى حشن عشرى وكمنال تسلامة 
عبد الله ودء فتحى عبد الصبور ومحمود أحمدى عبد العزيز 
وممدوح مصطفى حسن وحضور المستشار محمد أبو العينين 
المفوض ) ٠+‏ 


و 


جلسة / فدراير سنة ١94١‏ 


1 ) قانون ٠‏ شكله الدستورى ٠‏ النص فى ديباجته على 
صحوره بعد موافقة مجلس الرياسة وتوقيعه من رئيس الدولة 
ثم فشره بالجريدة الرسمية ٠‏ استيقاؤه بذلك الشكل الدستورى 

(ب) قانون ٠‏ أثر رجعى + الاثر الرجعى للقوانين فى غير 
اكواد الجنائية ‏ جوازه تحقيقا نلصالح العام ٠‏ _ثال ذلك ٠‏ 

(د) مصادرة ٠‏ انتفاؤها بالنص على آداء مقابل للاطيسان 
الزراعية التى كانت ممسلوكة للاجانب وآلت ملكيتها الى 
الحوكة ٠‏ 3 

( د ) التجان القضائية للاصلاح الزراعى ٠‏ طبيعتها ٠‏ 
ما تصدره من قرارات تعتبر أحكاما قضائية ٠‏ آساس ذلك ٠‏ 

( م ) حق التقاضى قصره على درجة واحدة مما يستقل 
المشرع بتقديره ٠‏ 

( فو ) مبدا اللساواة + كلمشرع وضع شروط عامة مجردة 
تحدد الراكز القانونية التى يتساوى بها الافواد أمام القانون ٠‏ 


البادىء القانونية : )١(‏ 


١س‏ ينص الاعلان الدستورى الصادر فى 
5/51 بشان التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العليا فى مادته الثالثة على أن يتولى رئيس 
الجمهورية اصدار العاهدات والقوانين والقرارات 
التى يوافق عليها مجلس الرياسة * وكا كان الثابت 
فى ديباجة القانون رقم ٠١‏ لسنة 1978 بحظسر 
تملك الأجانب الأراضى الزراعية وما فى حكمها أنه 
صدر بعد موافقة مجلس الرياسة وقد وقعه رئيس 
الدوقة ونشر فى الجريدة الرسمية » فانه يكون 
بذلك قد.أستوفى الشكل الدستورى للقوانين بحيث 
لا ينال من سلامته ما ينسبه المدعيان الى بعسض 
أعضاء. مجلس الرياسة من أقوال مرسلة لم يقم 


؟ ل الكبدا الدستورى الذى يقضى بعد منريان 
أحكام 'القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها 
ولايرتب عليها آثرا فيما وقع قبلهسا ء وآن:كان 
يستهدف أساسا احتزام الحقوق:الكتسبة ومراعاة 
الاستقرار الواجب للمعاملات + الا أن الدسائير 
الصرية ا]تعاقبة منذ دستور سنة *1937 حتى 
الدستور الحالى اذ اجازت للمشرع استثناء من 


3١ ق تضمن ذات المبادىء ؛ كما اصدرت حكما فى القضية رقم‎ ١ أصدرت اللمحكمة حكما فى القضية رقم 8 لسنة‎ )١( 


لسنة ١ق‏ تضمن المبادىء أرقام بج د ه .٠‏ 


قضاء المحكمة الدستورية العلينا : 3 


هذا البدأ أن بقرر الاثر الرجعى للقوانين س فى غير 
الواد الجنائية ‏ وذلك بشروط محددة + تكون قد 
إنترضت بدامة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء 
الى الساس بالحقوق الكتسبة وآثرت عليها 
ما يحفق الصالح العام للمجتمع ٠‏ وكا كان القانون 
رقم ٠‏ لسنة 19507 فد صدر من رئيس الجمهورية 
بناء على .دستور سنة ١908‏ أاأؤقت والاصلان 
الدستورى بشأن التنظيم السسياسى لسلطات 
الدولة العليا الصادر فى 1971/5/51 الذى عهد 
بسلطة التشريع مؤقنا الى مجلس الرياسة بغير 
أيةقيود ء وخول رئيس الجمهورية سلطة اصدار 
القوانين التى يوافق عليها ذلك المجلس + وكانت 
ولاية التشريع بذلك قد انتفلت كاملة الى مجلس 
الرباسة أثناء فتترة الانتقال بحيث يتولاعا كما 
تتولاها السلطة التشريعية بكافة حقوقها فى مجال 
التشريع ومنها رخصة اصدار القوانين بأثر رجعى 

كيك كلمادة 32 دن دسذور سنة؛» بيده 0 


رقم ١١‏ لسنة “1938 أذ نص فى مادته الثانية على 
عدم الاعتداد بالتصرفات الى صدرت من أكلاك 
الأجائب ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل يوم 5 
ديسمبر سنة ١911١‏ مسنهدفا بذلك الصالح العام 
على ما جاء بمذكرته الايضاحية ‏ رغبة فى 
استقرار المامالات بالنسبة للعقود التى أبرمت 
قبق هذا التاريخ » وهو تاريخ الاعلان عن الاحكام 
التى تضمنها هذا القاذون > لا يكون قد خالف اللبدا 
الذستورى ااسنقر الذى يجيز على سبيل الاسنثناء 
تتفريرالأثر الرجعى لبعض القوانين ٠‏ 


“ات أوضحت الادنان الرابعة والخامسسة من 
القانون رقم ١١‏ لسنة 115 القايل الذى تدفعه 
الدولة"'الى اكلاك :الأجانب الخاضعين لاحكامه , 


كما أن حقوق من تعاملوا معهم ولم يعتد بتصرفات . 


هؤلاء اكلاك 'اليهم تحكمها القواعد العامة للعقود 
بما فى ذلك حقهم فى الرجوع عليهم بها سذدوه من 
ثمن » وبالتالى فان تقرير الأثر الرجعى لهذا القانون 
لا يكون قد تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة ٠‏ 


؟ ‏ مؤدى مانصت عليه المواد 1١+‏ مكررا 
من المرسوم بقانون رقم 11/8 كسلنلنئة 1981 
والمسادة /!؟ من لائحته التنفيذية وما جاء 
بالمذكرات الايضاحية للقانون رقم 191 لسنة 


87 وألقانون رقم ١١‏ لسنة 1919 أن 
اللجِنة القضائية للاصلاح الزراعى هى جهة 
قضائية مستقلة .عن حهنى : القضاء ‏ العادى 
والادارى انشاها المشترع وخضها بالفعل 
دون سواها ف المنازعات المتعلقة بقانون 
الاصلاح الزراعى ثم عهد اليها بعد 
ذلك بالفصل فيما ينشسا من منسازعات عن 
تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة "19 
بحظر تملك الاجانب للاراض الزراعيية 
وما فى حكمها » وذلك باتباع اجراءات قضائية 
ها كافة سمات الجراءات ‏ التقافى 
وضماناته وتؤدى ألى سرعة انبت فى هذه 
المنازعات حتى يحسم أمرها ويتحقق بذلك 
ما تفباه المشرع.من اصدار هذه التشريعات 
وبالتالى فان القرارات التى تصدرها ذه 
اللخنة تعتبر بحسب طبيعتها أحكانا قضائية 
وليست قرارات ادارية ٠‏ 


ه ‏ قضر التقافئى على درجة واصحدة 
مما يستقل المشرع بتقديرها وفقا لظروف 
بعض المنازعات ؤما يقتضيه الضالح 
العام من سرعة حسمها ٠‏ 


5 مبدأ المسسناواة بين المواطنين فى الحقوؤق 
لا يعنى المساواة بين جمينع الافراد رغم 
اختلاف ظروفهم. ومراكزهم. القنانونية © آذ 
يملك المشرع كقتضيات: الصالح العام وفتسسع 
شروط. غبامة ‏ مخزذة: نخندد” المراكز' القانونية 
التى يتساوى بها الافراد ينام القانون' © 
بديث يكون لمن توافرت: فيهم: هذه الشزوط 
دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها 
لهم المشرع » وينتفى منساط المساواة بينهم وبين 
من تخلفت بالنسنسئة اليه هذه الشروط + 

الحكنة 

وحيث 'أن الوقائع ‏ على ما يبين _بن 
صحيفة الدعوئ وسائر الاوراق. - .تتحصيل 
فى أن المدعين كانا تند أقاما الاعتراض 
رقم 1.2.1 سنية 1/إ1 أمبام اللجنبة 
القضائية للالاح الزراعي طالبين الامتداد 
بعقد البيع' العرقي الصادر اليها من إحيد 


03 العددان السابع والثامن' السنة الحاذية والستون 


الاجانب بتاريخ 1151/1/5 عن أطيان 
زراعية مساحتها فدان و ٠ه‏ قراريط و م 
أسهم , وبطسنة 1917:/11/0 قررت اللجنة 
رفض الاعتراض . ظعن المدعيان فى هذا 
القرار أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن 
رقم سمنة 148 ق »© ودفعا أثناء نظره 
بعدم دستورية القانون رقم ١0‏ لسنة 
41 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية 
وما فى حكيها لعدم عرضه على مجلس 
الرياسة وبعدم دستورية كل من المادة الثانية 
والفقرة الثانية من المادة 'التاسعة من هذا 
القانون » والمادة السادسة من القرار يقانون 
رقم 19 لسنة 1111 يتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقسم 198. لسنة 1181 
بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 18. لشسنة 
97 المشار اليه ٠‏ وبجلسة 1917/١9/5١‏ 
قررت المحكية وقف الفصل فى الدعوى 
وأمهلت المدعيين ثلاثة أشهر لرقع دعواهما 
الدستورية »© قأقاما الدعوى المائلة . 


وحيث أن المدعيين يطليان الحكم بعدم 
دستورية القانون رقم ه1١‏ لسنة 11535 
بحظر تملك الاجانئب للاراضى الزراعية وما 
- فى حكمها لما شسايه من عيب شكلى بعدم 
عرضه على مجلسن الرياسة عمسلا بأحكام 
الاعسلان الدستورى ‏ الصادر سنة 1515 
استنادا. الى أن بعض أعضاء المجلس.قرروا أن 
القوانين التى صدرت فى وقتة معاصى لمعدؤن 
القانون رقم ١6‏ لسنة 19517 كانت تصدر من 
رئيس المجلس دون عرضها على الاعضاء . 


وحيث أن هذا النعى غير سديد » ذلك أن 
هذا القانون فى لك العمك بالاعلان الدستورى 
الصادر فى 0ن يسان التنظيم 
السياسى لسلطات الدولة العليا والذى نص 
فى مادته القفالثة على أن يتولى رئيس 
الجمهورية اضدار المعاهدات والقوانين 
والقرارات التى يوافق عليها مجلس الرياسة. 
ولما كان الثابت فى ديبياجة القانون انه 
صدر بعد موافئة مجلس الرياسة وقدا 
وقعه رئيس الدولة ونشر فى الجريدة الرسمية 
فانه يكون بذلك قد أستوقى الثغل كلا 


الدستورى للفوانين بحيث لا يناك من سسلامته 
ما ينسبه المدعيان الى يغض أعضاء 
مجلس الرياسسة من أقوالك مرسلة لم يقسم 
عليها دليل » الامر الذى يتعين معمه اطراح 
هذ النس د 


وحيث أن مبنى النعى على المادة الثانية 
من القانون رقم ١8‏ لسنة 1958 انها اذ 
نصت على أن « تؤوك الى الدولة ملكية 
الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى 
القابلة للزراعة والبور والصحراء المملوكة 
للاجائب وقت العمل يبهذ التانون ... 
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القسائنون 
بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكامه مالم 
تكن صادرة الى أحد اللمتمتعين بجنساسية 
الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ 
قبل يوم 117 من ديسميز سمنة 11501 © تكون قد 
جعلت للحكم الوارد فيها أثرا رجعيا الى اكثر 
من عام ستابق على صدور القانون مما 
يترتب عليه اخلال خطير بالحقوق المكتسبة 
يتمثل فى نزع ملكيسة ما أتشتراه مصريون 
من أجنانب بعقود صحيحة صدرت من 
مالكيها وثبت تاريخها بعد ؟؟ ديسمبر سنة 
١‏ وقبل 14 يناير سنة 1158 تاريخ 


'العمل. بهذا القانون » رغم انه من المترر ان 


المشرع لا .يجب أن يلجا الى الاثر الرجعى 
الا لمصلحةعليا .خطيرة أو لرفع غين الامر 
الذى يتوافر بالنسبة للنص المطعون يعدم 
دستوريته » وذلك بالاضافة الى أن هذا 
الاثر الرجعى أدى الى مصادرة للملكيسة 
الخاصة بغير تعويض لان الدولة فى واقع الامرا 
تستولى من.مغار الفلاحين على الارافق 
التى اشتروها من أجانئب وسددوا! لهم 
ثمنها كاملا . 


وحيث أن هذا النعى مسردود » ذلك أن 
المبدا الدستورى الذى يقفشى بعهمم سريان 
أحكام القوانين الا على ما يقيع من تاريخ 
العمل بها ولا يرتب عليها اثرا فيما وقع قبلها » 
وان كان يستهدقة أساسا احترام الحقوق؟ 
المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب الليمائلات 
الا أن المساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 
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ينة +115 حتى الدسقور الحالى اذ أجازت 
للمشرع استقناء من هذا الممٍدا أن يقرر الاثر 
الرجعى للقوانين ‏ فى غير المواد الجنائية ‏ 
وذلك بشروط محددة »© تكون قد افقرضت 
بدامة احتيال أن يؤدى هذا الاستئفاء 
إلى امساس بالحقوق المكتسبة وآثر عليها 
با يدقق الصالح العام للمجتيع . ولما 
كان القانون رقم ١5‏ لسنة 1159 المشسار 
اليهقد صر من رئيس الجيهورية بناء 
على دستور سنة ١108‏ المؤقت والاعملاق 
الدستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات 
السدولة العليا الصادر فى 1131/6/59 
الذى عهد بسلطة التشريع مؤقتا الى 
مجلس الرياسة بغير أية قيود » وخول رئيس 
الجمهورية سطلة اصدر القوانين التى 
يوافق عليها ذلك المجلس » وكانت ولاية 
التشريع يذلك قد انتقلت كاملة الى مجلس 
الرياسة اثناء فترة الانتقال بحيث يتولاما 
كبا تتولاها السلطة التشريعية بكاقة حقوقها 
فى مجال التشريع ومنها رخصة اضدار 
القوانين بأثر رجعى ‏ طبقا اللمستادة. 11 من 
دستور سنئة 1108 المؤقت ‏ متى اقتضى ذلك 
المالح .العام »© فان القانون رقم 1١6‏ لسنة 
أذ نص فى مادته الثانية على عدم 
الاعتداد بالتصرفات التى صدرت من الملاك 
الاجائب ما لم تكن ثابتة التاريخ قبى يوم 
ل[؟ ديسمبر سنة (115 مستهدفا بذلك 
الصالح العام س على ما جاء بمذكرته 
الايضاحية : رغبة فى استقرار المعاملات 


بالنسبة للعقود التى ابرمت قبك هذا التاريخ . 


وهنو تاريخ الاعلان عن الاحكام التى تضمنها 
هذ القانون »© لا يكون قد خالف المييدا 
الدستورى المستقر الذى يجيز على سبيل 
الاستثناء تقرير الاثر الرجعى ليعض القوانين. 


لما كان ذلك وكان ما ذهب اليه المدعيان 
مسن أن تقرير هذا الاثر الرجعى أدى البج 
مصادرة للملكية الخاصة غير صحيح »2 
ذلك ان المادتين الرابعة والخامسة من القانون 
رقم 16 لسنة 11517 أوضحتا المقابك الذى 
تدفعه الدولة الى الملاك الاجاتب الخاضعين 
لاحكايه » اما حقوق من تعاملوا معهم ولم 


يعتد بتضرفات . هؤلاء الملاك اليهم فان 
القواعد العامة للعقود هى التى تحكتم 
العلاقة بينهم بما فى ذلك حقهم فى الرجوع عليهم يما 
سددوه من ثمن » وبالتالى لا يكون تقرير الاثر 
الرجعى قد تضمن أية مصادرة للملكية 
الخاصة » ويكون ما يثيره المدعيان بشأن 
عدم دستورية المادة الثانية من القاتون 
رقم 1١8‏ لسنة 1458 المشار اليه على غير 
الس 


وحيث أن المدعيين ينعيان. على الفقرة 
الثائية من المادة التاسعة من القانون رقم 186 
لسئة 1151 المشار اليه قبك تعديلها 
بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 1591 .أنها 
بما نصت عليه من عدم جواز الطعن بالالغاء 
أو وقف التنفيذ فى قرارات اللجنة التفنائية 
للاصلاح الزراعى التئ تختص بالنصل فى 
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 
رقم ١5‏ لسئلنة 1159 »© تكون قد خالفت 
المادة 14 من الدسقور لمصادرة حنق الطعمن 
فيها فئ حين انها قرارات ادارية لا يجوز 
تحصينها من رقابة القضامء . 


وحيث ان الفقرة الاولى من الحمادة التاسنعة " 
من القانون رقم ١0‏ لسئة 19151 تنص على انه 
د قختص اللجنة القضائية للاصملاح الزراعى 
المنصوص عليها فى المادة ؟١‏ مكررا من 
المرسوم بقانون رقم 19/4 لسنة 1161 المشسار 
اليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن 
تطبيق أحكام هذا القانون » . 


وحيث ان المادة ؟! مكررا من المرسوم 
بقانون رقم 11/8 لسنة 1181 بالاصلاح 
الزراعى المعدلة بالترار بقانون ١4؟‏ لسننئة 
7 - وقبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 
لسنة 191/1 كانت تنص فى. فقرتها 
الثانية على أن« .. تشكل لجنة: قضائية أو 
أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزيسر 
العدك تكون له الرياسبة ومن عضو بمجلس 
الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للاصلاح 
,الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عبن 
مصلحة المساحة وتكون مهمتها فى حالة 
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المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية 
وفحص ملكية الاراضى المستولى عليها » وذلك 
لتعيين مسا يجب الاسقيلاء عليسه طبقا لاحكام 
هذا القانون . كما تختص هذه اللجنة 
بالفقصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى 
المستولى عليها » » كما نصت الفقرة الرابعة 
منها على أن « .. تعين اللائحة التنفيذية 
الاجراءات التى تتبع فق رقع المنازعات أمام 
اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها » . ونصت 
المادة لال" من هذه اللائحة التنفيذية ‏ بعد 
تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادرة فى 7١‏ 
يناير سنة 1901 - على أن « .. تقوم اللجنة 
القضائية ‏ فى <الة المنازعة ‏ بتحقيق 
الاقترارات وفحص اللملكية والحقوق العينية 
واجزاءات التوزيع ولهافى سبيل ذلك تطبيق 
المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما 
لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لذيهم أو من 
وزعت الارض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن 
الحضور أمامها لابداء ملاحظاتهم وتقديم 
ما تطلبه مثهم من بيانات أو مستندات ويكون 
التكليف بكتاب موصى عليه يعلم الوصول قبل 
الجاسة باسبوع على الاقل . ولذوى الشأن 
أن يدضروا امام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم 
محاميا فى الحضور وللجنة الاستعائة يمن ترى 
الاستعانة ,بهم من الموظفين الفنيين أو الاداريين 
أو غيرهم من ذوى الخبرة ولا يكون انعقاد 
اللجئة صحيحا الا بحضور جميع أعضائها وتصدر 
إقراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسبية » ٠‏ 


وجاء بالم#ذكرة الايضاحية للقاتون رقم 1151 
لسنة 1107 بتعديل بعض أحكام المرساسوم 
بقانون رقم 118.لسنة 1905 المشار اليه 
فى سان اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى س 
انه ه ونظرا لاهميتها. خلع عليها صفة قضائية 
وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشسان 
من الضمانات ما يكفله لهم. القضاء العادى 
فى هذا النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين 
مصالح الافراد من جهة ومصلحة الدولة ى 
ببرعة البت فى مسائل ملكية الاراشِى المستولى 
عليهبا » وهو ما أشسارت اليه أيضا المذكرة 
الايضاحية للقرار بقانون رقم 581 لسنة 1965 
' بتعديل المادة ١١‏ مكررا سالغفة الذكر فيمبا 


أوردته من أنه « ولذلك أنه 


روعى فئ تش كيلها أن تكفل لذوى الشسأن 
من الضِمّانات ما تكفله لهم جهات القضاء .. , 
كما أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١‏ 
لسنة 19175 بالغاء موانع التقاضى فى بعض 
القوانين » انه بما تضمنه هذا القانون من 
الغاء للنصوص الواردة فى قوانين الاصلاح 
الزراعى التى كانت تحصن. الاعمال والقرارات 
الادارية من رقابة القضاء « .. يعد هناك 
أى مائع من موانع التقاضى فى هسبذه الحالات 
قيضلا عيا كان قد استقر عليبه قضساء 
محكبة النقض من اعتبار :اللجنة. القضسائية 
المشكلة طبقا لقانون الاصلاح الزراعى جهة 
قضائية مستقلة :بالنسية لما خصبهها المشرع 
بنظره من تلك المنازعات ( نقض مدنى جلسة 


ديسميرٌ سنة 1950 4 الطعن رقم 1551٠١‏ 


لسنة 8١‏ القضائية ) » . . 


وحيث ان مؤدى. نا تقدم ان اللجنبة 
القضائية للاصلاح الزراعى هى جهة قضائية 
مستقلة عن جهتى القضاء .العادى والادارى 
أنشاها المشرع ؤخصها بالفصل دون سبواها 
فى المنازعات المتعلقة بقانون الاصلاح الزراعى 
ثم عهد اليها بعد ذلك بالفصل فيما ينشساً 
من منازعات عن تطبيق أحكام القانون رقم 
٠٠‏ لسئنة 15958 بحظر تملك الاجانب للاراضى 
الزراعية ومسا فى حكمها » وذلك باتباع اجراءات 
قضائية لها كافة سمات أجراءات التقاضى 
وضماناته: وتؤدى الى سرعة البت فى هذه 
المنازعات حتى: يحسم أمرها ويتحقق بذلك مسا 
تغيه المشرع من اصدار هذه التشريعات ٠‏ 
وقد أفصح المشرع عن الصفة القضائية 
للجنة الاصلاح الزراعى. فى الملذكرات 
الايضاحية للقانون رقم 1١7١‏ لسنئة.1187 
والقانون رقم ١8؟‏ لسنة 1965 بتعديل يعض 
أحكام انون الاصلاح الزراعى وللتانون رقم 
١‏ لسنة 1517/5 بشسأن الغاء موانع التقاضى على 


مبسبا سلف بيانه ».وبالتالى فان .الترارات التى 


تصدرها اللجنة التضائية للاصلاح الزراعئ 
تعتبر .بحسبب طبيعتها أحكاما قضائية وليست 
إقرارات ادارية . لما كان ذلك »© وكان قصن 
التقاضى على درجة واحبدة مما يستقل المشرع 
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بتقديره وفقا لظروف بعض المنازعات ومما 
يقتضيه الصالح العام من سرعة حسهها : 
نان ما ينعاه المدغيان على الفقرة الثانية 
بن المادة التاسعة من القانون رقم ١0‏ لسنة 
+0 المشار اليها من أنها تتضمن 
مصادرة لحق الطعن فى القرارات الادارية 
وتحصنها من رقابة القضاء بالمخالفة لا تقضى 
بهالمادة 18 من الدستور »© يكون فير 
شمعصكية 0 


وحيث ان مبنى النعى على المادة السادسة 
من القرار بقانون رقم 19 لسنة 151/١‏ أنها 
اذ لم تجز الطعن فى القرارات الصادرة قبل 
العيل بأحكام هذا القانون من اللمؤان 
التضائية للاصلاح الزراعى فى المنازعات 
الناشئة عن تطبيق القانون رقم ١1١‏ للسنة 
17 بحظر تملك الاجائب للاراضى الزراعية 
ومافى حكمها » بينيا أجازت الطنعن فيما 
أصدرته تلك اللجحان من قرارات فى شان 
المنازمات المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 11/8 
لسنة 1157 والقانون رقم 11 لسنة 1551 
بالاصلاح الزراعى » تكون قد أهدرت ميدأ 
المساواة بين المواطنين الذى نص عليه 
الدستور فى المادة .؟ منه »؛ بأن أجسازت 
لبعض 'الافراد الطعن فى قرارات تلك اللجان 
وحظرته على آخرين ٠‏ 


وحيث 'أن' هذا النعىئ مردود , ذلك أن مبدا 
المسناواة بين المواطئين فى الحقوق لا يعنسى 
المساواة بين جميع الافراد رغم اختلاف 
ظزوفهم ومراكزهم القانونية » اذ يملك المشرع 
لقتضيات الصالح العام وضع شروط عابة 
مجردة تحدد المراكز التانونية التى يتساوى 
بها الافراد امام القانون » بحيث يكون لمن توافرت 
فيهم .هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا 
الحقوق. التى كفلها لهم المشرع © وينتفى مناط 
المسناواة بينهم وبين من تخلفت بالنسسية 
آليهم هذه الشروط . لما كان ذلك وكانت 
السادة السادسة من القرار يقانون رقم 11 


لسنة 111/1, قد أجازت لاطراف النزاع الطعن 
فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى 
الصادرة قبل “العيل يأحكام هذا القانؤن 
اذ توافرت ششسروط معينة »ء أولها ‏ وحصو 
الشرط المطعون بعدم دستوريته ‏ أن يسكون 
الترار قد صدر فى احدى المنازعات المتعلقة 
بتطبيق أحكام. المرسوم بقانون رقم 176 لشنة 
0. بالاصلاح الزراعى أو القائون رقم 111 
لسنة ١151١‏ بتعديل بعض أحكامه » وكان هذا 
النص موجها الى كافة من تمائلت ظروفهم 
ومراكزهم الققانونية من أطراف المنسازعات 
الناشئة عن قوانين الاصلاح الزراعئ وتوافر له 
بذلك شرطا العموم والتجريد » وكان تنظ 
طرق الطعن المختلفة بقصرها على منسازعات 
معيئة وعدم اجازة الطعن فى غيرها مراعاة 
لاختلاف ظروف كل منهما وتحقيقا للصالح العام » 
مما يستقل المشرع بتقديسره ء فان النعى علئ لمادة 
السادسة المقشار اليها بالاخلال بمبدا المساواة 
يكون على غير أساسن . 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الدعوى. 

لهذه الأسسباب 


حكمت المحكية برفض الدعوى والزيتث 
المدعيين بالمصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل 
أتعاب المحاياة . 

( القضية رقم /ا سنة ١‏ ق « دستورية » بآلهيئة السابقة ) 
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جلسة / فبراير 1541 


مجلس ادارة الهيئة العامة للاصسلاح الؤراعى ٠‏ طبيعسة 
قراراته + تداخل ما يباشره فى صدد اعتماد قرارات اللجنة 
القضائية للاصلاح الزراعى مع عملها .٠‏ آثر ذلك * 

المبدا القانونى : (1) 

نا كانست القرارات التى تصدرها اللجنة 


٠ قسائية تضمنت ذات المبدآ‎ ١ أصدرت المحكمة أحكاما فى القضايا أرقام 17 + 14 + 9( لسئة‎ )١( 
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القضائية كلاصلاح: الزراعى » وهى تهارس 
عملا قضائيا اسسنده اليها اللشرع » تعتيبر 
بحسب طبيعتها احكاما فضاتية وليست قرارات 
ادارية » وكان مجلس ادارة الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى اذ يباشر ‏ فى صدد اعتماده 
قرارات مذه اللجنة ‏ ما اختص به بنص 
صريح فى القانون ٠‏ فان ما يتولاه فى هذا الشاأن 
يتداخل مع عمل اللجنة ء وهو عمل قضائى 
على ما ساف بيانه » بحيث تلحق الصفة 
القضائية ما يصدره اللجلس من :قرارات ٠‏ 


الحكمة 


وحيث ان -الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان 
المدعين كانوا قد أقاموا الاعتراض رقم لا 
لسسنة “إ5و[ أمام اللجنة القضائية للاصلاح 
الزراغى يطلبون فيه الاعتداد بعقد البيع 
الابتدائى الضادر اليهم من والدتهم بتاريخ 1١6‏ 
أغسطس سنة .115 عن أطيان زراعية 
مساحتها ؟؟ط 3/اف ء كما كانت البائعة بدورها قد 
أقامت الاعتراض رقم ١58‏ لسنة 1159. تطلبي 
فيه الاعتداد بذات العقد» وبعد ضم الاعتراضين 
قررت اللجنة بجلسة ١؟‏ مارس سنة 1556 
رفضهما موضوعا . طن المدعون فى هذا 
القرار أمام المحكية الادارية العليا بالطعن 
رقم ١59‏ لسنة 1١8‏ ق طالبين الغاءه » ودفعت- 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى يعدم تيبو 
الطمن استنادا الى البند رقم (؟) من المنادة 
السادسة من القرار بقانون رقم 51 لسنة 
11 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 
رقم 11/8 لسنة 1401 بالاصلاح الزراعى 
والقانون رقم 18 لسنة 1159 بحظر تملك 
الاجانئب للاراضى الزراعية وما فى حكمها والذى 
لا يجّيز الطعن فى القرارات الضادرة. من اللجان 
القضائية للاضلاح الزراعى قبكق العيك ياحكام 
هذا القانون: اذا كان'قد أصدر فى شأنها قنرار 
نهائى من مجلس ادارة الهيئة .العابة للاصلاح 
الزراعى »© واذ كان مجلس الإدارة قد صدق 
بتاريخ ١١‏ يونية سنة 1115 على القسرار 
المطعون فيه فان الطعن عليه يكون غير جائن » 


فدفسع المدعون بعدم دستورية البند رقم (؟) من 


المادة السادسة المشار اليه » ويجلسة > 


يناير سنة 19179 قررت المحكمة وقف الفصلى 
فى الطعن وحددت للمدعين ثلاثة أشهر لرة 
دعواهم الدستورية » فأقاموا الدعوى المائلة , 


وحيث ان المادة الساسة من القرار 
بقانون رقم 11 لسنة 11/١‏ بشأن تعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم 19/8 لسنة 1١169‏ 
بالاصلاح الزراعى والقانون رقم ١١‏ لسنة 
71 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية 
وماافى حكمها تنص على انه « يجوز لاطراف 
النزاع الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان 
القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من 
المادة ١‏ مكررا من الارسوم بقانون رقم 178 
لسنة 158601 المشار اليه والصادرة قبل الغمل 
بأحكام هذا القانون 'وذلك بتوافر الشسروط 
التالية : ١‏ 


أ. .د .و . ٠...‏ 


؟ ‏ الا يكون القرار قد صدر فى شبانه 
قرار نهائى من مجلس ادارة الهيئة العابة 
للاصلاح الزراعى » . 


المدعين يطلبون الحكم بعسدم 
دسقورية البند رقم (1) من هذه المادة لاسباب 
حاصلها أن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى 
لا تعدو ان تكون لجنة اداوية » وان كلا من 
قراراتها والقرارات الصادرة بشأنها من مجلس 
ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هى 
قرارات ادارية وليست احكاما قضائية , 
وبالتالى يكون النص على عدم جواز الطعن فى 
قرارات هذه اللجان ‏ الصادرة قبكن العميك 
بالقرار بقانون رقم 19 لسنة 1519/1 - اذا كان 
قد صدر فى سأنها قرار نهائى من :مجلس ادارة 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى مخالفا للمبادة 
8 من الدسستور التى كفلت حق التقاضى للناس 
كافة وحظرت النض على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة: القضاء » بالاضافة 
الى اخلاله بمب دا المساواة بين المواطنين اذ 
أباح للبعض الطعن فى قرارات تلك اللجان 
لمجرد التراخى فى التصديق عليها » وحظره على 
البعض الآخر ممن بادر مجلس ادارة الهيئبة 
العامة للاصلاح الزراعئى بالتصديق على 
القرارات الصادرة ضدهم ٠‏ 


2 
وحيث أن 
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وحيث ان الحكومة طليت رفض الدعوى 
إميتنادا الى ما أستقر عليه قضاء محكمة 
النقض وجرى يه قضاء المحكية العلياا من 
اعتبار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى 
جهة قضاء ناط .بها المشرع سلطة الفصل فيما 
أسند اليها من منازعات . 


وحيث ان المادة ١!‏ مكررا مسن المرسوم 
بتانون رقم 11/8. لسنة 1161 يالاصلاح الزراعى 
إلمدلة بالقرار بقانون رقم 81؟ لسنة 1165 
وقبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 
الاذا ‏ كانت تنص فى فقرتها الثانية على أن 
« .., تشكل لجنة قضائية أو أكثر من 
يستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون 
له الرئاسة ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب 
عن اللجئة العليا للاصلاح الزراعى ومئدوب 
من الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة 
وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات 
والديون العقارية وفحص ملكية الاراضى 
المستولى عليها » وذلك لتعيين ما يجب 
الاستيلاء عليه طبقا لاحكام هذا القانون » 
كما تختص هذه اللجنة بالفصك فى المنازعات 
الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها » . 
كما نصك الفقرة الرابعة منها على أن « .... 
تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى 
رفع النازعات أمام ' اللجان القضائية وكيفية 
الفصل فيها » . ونصت المادة ا من هبذه 


اللائحة التنفيذية ‏ بعد تعديلها بقرار رئيس”' 


الجمهورية الصادر فى "١‏ يناير سئة 1561 س 
على أن « ... تقوم اللجنة القضائية ‏ فى 
خالة المنازمة ‏ يتحقيق الاقرارات وفحضص 
الللكبة والحقوق العينية واجنراءات التوزيع 
ولها فى. سبيل ذلك. تطبيق المستئدات وسبماع 
أقوال من: ترى لزوما لسسماع أقوالهم ‏ وتكليف 
المشتولى لديهم أو من وزعت الارضن عليهم 
وغيرهم من ذوى الشأن الحضور أمامها لابسداء 
ملاحظاتهم وتقديم. ما تطلبه منهم هنن بيسانات 
أو مستقدات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه 
بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الاقل ٠‏ 
ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجئة بأتفسهم 
أؤ ينيبوا عنهم محاميا فق الحضور ٠‏ وللجنننة 


الاستعانة بين ترى الاستعانة بهم من الموظنين 
الفنيين أو الاداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة. 
ولا 'يكون. اتمقاد .اللعتة ضحيها' الا يحور 
جبيع أعضائها وتصدر قراراتها بالإغلبيسة 
المطلقة وتكون مسبيه ؛ . وجاء بالذكرة 
الايضاحية للقانون رقم 11 لسنة 869[ 
يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 
لسنة 1101 المشار اليه ب فى شسأن اللجنة 
القضائية للاصلاح الزراعى ‏ أنه « ... نظرا 
لاهميتها خلع عليها صفية قضائية وحددت 
طريقة تشكيلها ليكقل لذوى الشان من 
الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادى فى هذا 
ألنوع من مسائل فيتم يذلك التوفيق بين مصالح 
الأفرات من جهة وبسلعة النوللة فى مزمسة 
البت فى. مسائل ملكية الاراضى المستولى عليهاء 
وهو ما أشارت اليه أيضا المذكزة الايضاحية 
للقرار بقانون رقم .1/41 لسنة 1105 بتمسديك 
المادة | مكررا سالفه الذكر فيما أوردته من. 
أنه « ولذلك أنشئت لجنة قضائية روعى فى 
تشكيلها ان تكفل لذوى الشأن من الضمانات 
ما تكفله لهم جهات القخياء ... 6 . 


كما أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 
١١‏ لسنة 199/1 بالفاء موانع التقاضى فى بعض 
القوانين أنه بما تضينه هذا القاثون من الغناء 
للنصوص' الواردة فى قوانين الاصلاح الزراعى 
التى كانت تحصن الاعمال والقرارات الادارية 
من رقابة القضاء « ٠٠١‏ لم يعد هناك أى,ماقبع 
من موائع التقاضى في هذه.الحالات ؛ فضلا 
عما كان قد استقن علية قضاء محكمية النقضن 
من اعتبار. اللجئة القضائية المشكلة طبقا 
لقانون الاصلاح الزراعى جهة قضائية مستقلة 
بالنسبة لما خصها الشارع بنظيره من تلك 
المنازعات ( نقض مدنى جلسة 118 ديسهمبر 
سنة 1156 » الطعن رقم .6 لسنة 93١‏ 
القضائية) » ٠‏ 


وحيث ان مؤدى ما تقدم ان اللجنة 
القضائية للاصلاح الزراعى هى جهة قضائية 
مستقلة عَن جهتى القضاء العادى والادارى 
أنشاها الشرع وخصها بالفصل دون سواهبا 
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فيما ينشأ.عن تطبيق قانون الاصلاح 
الزراعى من منازعات متغلقة بملكية الاراضى 
المستولى عليها » وقرارات 'الاستيلاء الصادرة 
بشأنها.وما يتصل بتوزيعها على المنتفعين 
بأحكامه » وذلك .باتباع اجرا اءات قضائية لها 
كافة سمات اجراءات التقاضى وضماناته وتؤدى 
الى سرعة البت فى هذه المنازعات حتى يحسم 
أمرها وتتحقق بذلك الاهداف التى صدر 
من أجلها قانون الاصلاح الزراعى » وهو مما 
أفصح منه المشبرع فى المذكرات الايضاحية 
للقانون رقم لسنة 1161. والقرار. بقانون 
رقم . 41 لسنة 1101 .بتعدين بعض أحكام 
قانون الامسلاح الزراعى. » وللقانون رقم ١1‏ 
لسنة 178 بشاأن الغاء مواتع التقاضى 
على ما سلف بيانه » وبالتالى فان. القرارات 
التى تصدرها هذه اللجنة » وهى تمارس عملا 
قضائيا أسنده اليها المشرع. » تعتير يحسب 
ظبيغتها احكاما قضائية وليست قرارات 
ادارية . كما ان مجلس ادارة الهيئة العامة 
للاصلاخ الزراعئ اذ يباشبر ‏ فى صدد اعتماده 
قزارات اللجنسة القضائية للاصلاح الزراعى ‏ 
منا اختص به بنص ضريع فى القاتون » فان 
ما يتؤلاه ى هذا الشان يتنداخل مع عيك 
اللجئة ؛ وهو عيك قضائى على ما سلف 
بيانه » فتلحق لزوما الصفة القضائية يسا 
يصدره من قرارات' ..' 


لما كان ذلك وكاقى اسنتاد ولاية الفصل 
٠‏ فى المنازعات الناقشسئة عن تطبيق قانون الاصلاح 
الزراعى الى هيئة قضائية مستقلة عن جهتى 
ألقضاء العادى والادارئ لما سلف بيائه 
من اعتبارزات »© مما يدخك فى سلطظة المشرع 
أعمالا للتفويض المخول له بالمادة ١73/‏ من 
الدستور فى. شأن تحديد الهيئات القضائية 
واختصاصاتها » قان ما ينعا المدعى على 
اليند رقم (؟) مئ المنادة السادسة. من 
القرار بقانون رقم 11 لسنة .1571 المشارن 
اليه من أنه يتضمن مصصادزة لحق التقافضى 
ويحصن القرارات: الادارية من رقابة القضاء 
يكون على ثثير أسناس ٠‏ 
لماكان ماتقدم وكان مبداً المساواة بين 


المواطنين فى الحقوق لا يعنى المساواة بين جميع 
الافراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية 
ذلك ان المشرع يملك لمقتضيات | 
العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز: 
القانونية التى يتساوى بها الافراد امام 
القانون » بحيث يكون من توافرت فيهم صمذه 
الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى 
كفلها لها المشرغ » وينتفى مناط المسباواة 
بينهم وبين من تخلفت بالنسية اليهمى هذه 
الشروط . ولما كان منا تضمنه البند. رقم (؟) 
من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 74 
ألسنة 15171 موجّفا الى كافة من تميائلت 
لروفهم ومراكزهمالقانونية م اطراف التزاع » 
بعدم صندور قرارً نفائى من مجلسن ادارة 
الهيئة العامة للاضتلاح الزراعى فى شان 
القرار الذى أصدرته اللجنة القضائية للاصلاح 
الزراعى » وتواقر بذلك لهذا النص شرطا 
العموم والتجريد » فان النعى عليه بالاخلالة 
بمبدا المساواة يكون غير سديط . 

لو 

وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الدعوى . 

لهذه الاسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة 
الكفالة والزمت المدمين المصروفات ومبلغ 
ثلاثين جنيها مقابل: اتعاب المحاماه . 


القضية رقم 4 سنة ١‏ قى « دستورية » بالهيثة السابقة ٠+‏ 


ل 
جلسة:؟ مايو 19/1١‏ 


(1) ضريبة + ضريبة عامة على الايراد * الضرائب المباشرة 
التى تخصم من وعائها ٠‏ هى الضرائب المسددة فعسلا وليست 
الستحقة ٠‏ الاستثناء يقتصر على ضريبتى الارلضى الزراعية 
: والعقارات الكبنية ولا يمتد الى غيرهها * 

(ب) ضريبة ٠‏ الضريبة العامة على الايراد ٠‏ اقتضاء الضريبة 
بالسعر المقرر طبقا للقانون رقم :5ه السنة 1950 لا يتضمن 
مصاعرة + بان ذلك + ١‏ 

(<) ضريبة ٠٠‏ سلطة المشرع فى تجديد وعائها وما يخسم 
منها ٠‏ سلطة تقديرية لم يضع الدستور آى قيد عليها فى هذا 


قضاء المحكمة الدسبتورية العليسا ١‏ 


المبادىء القانونية : 


١ل‏ مؤدى ما ينص عليه البند الثالك مسن 
امادة السابعة من القانون رقم 19 لسنة 1649 
بشان فرض ضريبة عامة على الايراد ‏ بعد تعديله 
بالقانون رقم ه/ لسنة 1975 - أن اللشرع اشترط 
كاصل عام لخصم الضرائب اكباشرة من وعاء 
الغريبة العامة على الايراد أن يكون الممول قد 
دفعها بالفعل » وجعل العبرة فى دين الفريبة 
الذى يخصم هو بالاداء لا بالاستحقاق ٠‏ وبالتالى 
فان الضريبة ا استحقة التى لم تدفع لا تخصم 
من الوعاء العام + وخروجا على هذا 
الاصل اعتبر المشرع ربط الضريبة على الاراضى 
الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم دفعها 
وذلك نزولا على مقتضيات العمل التى افصحمت 
عنها الذكرة الايضاحية للقانون رقم ٠5‏ لسنة 
» ومن ثم فان هذا الحكم الاستثنائى 
يقتصر بالنص الصريح على هاتين الضريبتين بالذات 
ولايمتد الى غيرهما ٠‏ 


؟ س القول بأن المول الذى يحقق ربحا عن 
نشاطه التجارى أو الصناعى يلزم اعتبارا 
من سنة 1950 بدقع ضرائب يبلَع مجموع غبثها ‏ 
بالنسبة سا زاد على عشرة آلاف جنيه  ١75‏ 7 
من الايسراد غير سديد ء ذلك أن سعر الضريبة 
العامة على الايراد طبقا للقانون رقم 7ه لسنة 
0 يصل الى 50 / على الشريحة الآخيرة 
وحدها التى تزيد على عشرة آلاف جنيه » كما 
أن مجموع عبء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 
وما كان يحصل الى جائبها من ضرائب اضافيسة 
آنذاك يبلغ ؟ره؟ # من الربح الخاضع للضريبة » 
وعلى ذلك فان الممول اذا ما ادى الضريبة النوعيسة 
وملحقاتها فان ما يسدده يخصسم من وعساء ايراده 
العام ويبقى له 8ر١‏ / من صافى ربحه ء وهذا 
الصافى هو الذى يخضع للضريبة العامة على 
الايراد بنسب متزايدة لا تبلغ 255 الا على ما زاد 
على عشرة آلاف جنيه + اما اذا تقاعس اكمول عن 
أداء الضريبة النوعية امستحقة عليه فانها لا تخصم 
من الوعاء العام ويخضع بالتالى ربحه بالكامل 
للغريبة العامة على الايراد وفق شرائحها المتصاعدة 
التى لانصل الى 40 ؛ الاعلى الشريحة الأخيرة على 


ما سلف بيانسه ‏ ويبقى للعمول حتى بالنسبة لتلك 
الشريحة ©/ من ارباحه » وتظل الضريبة النوعية 
التى استحقت :عليه ولم يسددها ديئا ضريبييا 
فى ذمته يخصم عند ادائه ٠‏ وبالتالى فائسه 
سواء ادئ المول الضريبة النوعيسة الستحقة 
عليه او لم يؤدها فان الضريبة العامة على 
الايراد لا تستغرق الوعاء برمته ٠‏ 


كا كانت 'الضريبة هى فريضة مالية يلتزم 
الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه فى التكاليف 
والأعباء والخدمات العامة » وكان الدستور قد نظم 
أحكامها العامة وأهدافها وحدد السلطة التى تملك 
تقريرها » فنص فى ألادة 8" منه على أن يقسسوم 
النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية وفى المادة 
"١‏ على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة 
واجب وفنقا للق انون »ء وفى السادة 
على أن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو 
الغاءها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من آدائها 
الا فى الاحوال المبينة فى القانون ‏ فان امشرع اذ 
فرض الضريبة العامة على الايراد ونظم قواعدها 
بموجب القانون رقم 19 لسنة 1145 مستهدفا 
تحقيق العدالة الضريبية التى تقصر عنها الضرائب 
النوعية وحدها , واختار النهج الذى رآه مناسبا 
لتحديد وعاثها وبيان التكاليف واجبة الخصم .من 
المجموع الكلى للايراد . يكون قد اعمل سلطنه 
التقديرية التى يقيدها الدستور فى هذا الشآن بأى 
قيد » وبالتالى فان النعى على البند الثالث من المادة 
السابعة من القانون رقم 99 لسئة 1446 المثبار 
اليه بمخالفة احكام الدستور يكون على غير 
أساس + 


الحكمة 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فئ أن المدعى 
كان قد أقام الطعن رقم 1/37 لسنة 1/1 أمام لجنة 
طعن ضرائب الؤقازيق .أول معترضا على المبسالغ 
التى قدرتها مأمورية الضرائب عند ربطها الضريبة 
العامة على ايراده عن السنوات من ه190١‏ ل 
5 ؛: وكان من بين مانعاه عليها انها لم تخصم 


٠‏ من وعاء الضريبة العامة علئ ايراده ضريبة الأرباح 


. التجارية التى استحقت عليه خلال سنوات النزاع 
*٠‏ وبتاريخ ١١‏ يناير سنة 191/5 أصدرت اللجنة 


ف العددان السايع والثامن سن السنة 'الحادية والستون 


قرارها برفض. الطعن ء فأقام الدعوى رقم 55 لسنة 
5 تجارى كلى الزقازيق طعنا فى هذا القزارء 
وفى 5" أبريل سنة 1917/0 قضت المحكمة بقبول 
الطعن شكلا وبرفضه موضوعا » وأقامت قضاءهاً 
فى شأن طلب خصم ضريبة الارياح التجبارية 
المستحقة عليه فى سنوات النزاع على أنة طبقا 
للبند الثالث من المادة السابعة من القانون رقم 95 
لسنة ١949‏ بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد 
لا يعتبز من التكاليف التى تخصم من وعاء الضريبة 
العامة على الايراد الا ما دفعه الممول بالفعل من 
ضرائب مباشرة خلال السنة السابقة أما الضرائب 
التى تستحق عليه ولم يسددها فعلا فلا يبموز 
خصمها لأنها لاتشكل عبئًا على ايزاده استقطع منه 
بل تمثل دينا ضريبيا فى ذمته ٠'‏ استائف المدعى 
هذا الحكم أمام محكمة استئناف المخصورة 
( مأمورية الزقازيق ) بالاستئكناف رقم 4 لسنة 
ق-.ودفع بعدم دستورية البند الثالث من المادة 
السامعة من القانون رقم 919 لسنة ١559‏ بشأن 
فرض ضريبة عامة علئ الايراد » وبجلسة 5 نوفمبر 
سنة 1917 كلفت المحكمة المذعى برقع دعمواء 
الحستوزية فى الأجل الذى حددته فأقام الدموى 
الماثلة ٠‏ 


وحيث ان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية 
البند الثالث من المادة السابعة من القانون رقم 59 
لسئة 1146 بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد 
فيما نص عليه من خصم الضرائب المباشرة المدفوعة 
ع وليس الممتشظة فدلا :- من وماك الشريية العامة 
على الايراد » وفى بيان ذلك يقول ان هذا النص 
نصد بالضراتب المباشرة التى يدفعهها الممؤل 
وتخصم من وعاء الضريبة العامة تلك التى تستحق 
عليه ولو لم يدفعها بالفعل » وهو ما يتمشى مع 
التعديل الذى 'أدخل على هذا البند بالقانون رقم هلا 
لسنة 1936 فيما قضى به من اغتمار ربط الضريبة 
على الاراضئ الززاعيية والعقارات المبنية فى حكم 
دفعها ‏ غير أن مصلخة الضرائب ومن بعدها 
المحكمة الابثدائية اذ أخذت بظاهر الخص و امنترطث 
للخصم أداء الضريبة لا مجرد استدقاقها تكون قد 
فسرتة على غير وجهه الصحيح وطبقته تطبيقتنا 
خاطتا على نحو قد يؤدئ الى:ان تزيد الضريننة عند 
ربطها على وعائها » ذلك أن سنعر الضرينة العامة 
علئ الايزات صل اعتبارا من عام 1556 الى 7/58 


على الشريحة الاخيرة ‏ ما زاد على عشزة الاف 
جنيه ‏ فى حين أن تلك الشريحة تخضع فى ذات 
الوقت الى ضريبة نوعية على الأرباح التجارية 
يبلغ سعرها مع ملحقاتها 319/ وبالتالى فان الممول 
يلزم بأداء ضرائب يصل مجموع عبكها الى 5؟١//‏ 
من الايراد فتستغرق الضربيبة الوعاء بأكمله 
وتجاوزه » وتنطوى بذلك على مصادرة تحظرهمبا 
المادة 71؟ من الدستور وعلى عقوبة مالية توقغ بغيز 
نض بالمخالفة لحكم المادة 37 من الدستور ٠‏ 
ويستطرد المدعى الى اثه بفرض أن الضريبة لاا تلتهم 
الوعاء بأكمله وانما تستغرق ‏ 72565 مئه فى الشريحة 
الآخيرة للايراد فانها تكون مجافية لروح الدستور 
ومخالفة لما تفضى به أجكامه الأساسية التى تقيم 
النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية » وتطلق 
حوافز العمل والانتاج للافراد والجماعات تحقيقا 
لمجتمع الكفاية والعدل » وتكفل تكافوٌ الفبرص 
والمساواة لجميع المواطنين » وتصون اللكية , 
وتحظر المصبادرة الخاصة الا بحكم قضائى » ومن 
ثم يكون المشرع قد انحرف فى استعمال سلطته 
التقديرية فئ تحديد سعر هذه الضريبة فينحسر عنها 
وصف الضريبة الذى خلعه عليها وتنقلب الى ٠‏ 
مصادرة للايراد ٠‏ 

وحيث ان البند الثالث من المادة السابعة من 
القانون رقم 19 لسنة ١1459‏ بشأن فرض. ضريبة 
عامة على الابراد قبل تعديله بالقانون رقم 5/ا لسنة 
65 كان ينص على أن « يخصم من الايراد 
الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من )١‏ 
٠٠٠ )5( ٠٠٠‏ ("ا) كافة الضرائب المباشرة التى 
دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الغريبة 
إلعامة على الايراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة 
والتعويضات والغرامات» ٠‏ كم صضدر القانون 
رقم 5/ا لسئة ١5155‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 49 لسنة 1959 واستبحل بص البند الثالث 
المشار اليه نصا يقضى بخصم « جميع الضراب 
المباشرة التى دفعها الممول خلال السئة السئة السابقة 

غير الضزيبة العامة :على الايزاد ولا يش ْمل ذلك 
مضسافات الضريبة والتعويضات والغرامات 
والفوائد ٠‏ وفى تطبيق هنذا الحطنبكم 
يعتبر ربط الضريبة على الاراضئ الزراعية وعلى 
العقارات المننية فى حكم دفعها » ٠‏ وجاء تمذكرته 
الايضاحية أن التعديل الذى أدخله المشارع على هذا 


ققضاء اللحكمة الغستورية العليا , 0 


البند فى شأن اعتبار الضرائب المريوطة على 
الاراضى الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم 
الضريبة المدفوعة قد اقتضته « ضرورات عملية 
تتصل بربط الضريبة حتى لا يعلق ربطها على اثبات 
المسدد من هذه الضرائب وما يصاحب هذا الاثبات 
من صعوبات » ٠‏ ومؤدى ذلك أن المشرع اشترط 
كاصل عام لخصم الضرائب المجائشرة من وعاء 
الضريبة العامة على الايراد ان يكون الممول قد 
دفعها بالفعل » وجعل العبرة فى دين الضريبة الذى 
يخصم هو بالاداء لا بالاستحقاق + وبالتالى فان 
الضشريبة المستحقة التى لم تدفع لاتخصم من الوعاء 
العام ٠‏ وخروجا على هذا الأصل اعتبر المشرع ربط 
الفريبة على الأراضى الزراعية وعلى العقارات 
البنية فى حكم دفعها وذلك نزولا على مقتضيات 
العمل التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون 
رقم ه/ا لسنة 19735 على ما سلف البيان » ومن 
ثم فان هذا الحكم الاستثنائى يقتصر بالنص 
الصريح على هاتين الضريبتين بالذات ولا يمتد 
الى غيرهما » بحيث لا يستقيم ما ذهب اليه المذعى 
من تفسير مغاير لهذا النص ٠‏ أما ما يثيره من أن 
المول الذى يحقق ربحا عن نشاطه التجارى أو 
الصناعى يلزم بدءا من سئنة ١9176‏ يدفع ضرائكب 
يبلغ مجموع عبثها ‏ بالنسبة لما زاد على عشرة 
الاف جنيه ‏ 5؟١(7‏ من الايراد فغير سديد » ذلك 
ان سعر الضريبة العامة على الايراد طبقا للقانون 
رقم ؟ه لسنة 1910 يصل الى 250 على الشريحة 
الآأخيرة وحدها التى تزيد على عشرة الاف جنيه » 
كما أن مجموع عبء ضريبة الارباح التجارية 
والصناعية وما كان يحصل الى جانبها من ضرائب 
اضافية أنذاك يبلغ ؟ر55/ من الربّح الخاضع 
للضريبة » وعلى ذلك فان الممول اذا ما أدى الضريبة 
النواعية وملحقاتها فان ما يسدده يخصم من وعاء 
ايراده العام ويبقى له 8ر١7٠/‏ من صافى ربحه » 
وهذا الصافئ هو الذى يخضع للضريبة العامة على 
الايراد بنسب متزايدة لا تبلغ 55/ الا على ما زاد 
على عشرة الإف جنيه ٠‏ أما اذا تقاعس الممول عن 
أداء الضريبة النوعية المستحقة عليه فانها لا تخضصم 
من الوعاء العام ويخضع بالتالى ربحه بالكامل 
للضريبة العامة على الايراد وفق شرائحها.المتصاعدة 
التى لا تصل الى 250 الا على الشريحة الأخيرة 
على ما سلف بيائه » ويبقى للممول حتى بالنسبة 
لتلك الشريحة 0/ من ازباحه وتظل الضريببة 


النوعية .التى استحمث عليه ولم يسددها دينا 
ضريبيا فى ذمته يخصم عند 'آدائه ٠‏ وبالتالى.فانه 
سواء ادى الممول الضريبة النوعية المستحقة عليه 
أو لم يؤدها فان الضريبة العامة على الايراد 
الاتستغرق الوعاء برمته ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكانت الضريبة هى فريضة 
مالية يلتزم الشخص مادائها للدولة مساهمة منه 
فى التكاليف والاعباء والخدمات العامة ؛ وكان 
الدستور قد نظم أححكامها العامة وأهدافها وجدد 
السلطة التى تملك تقريرها » فنص فى المادة 74 
منه على أن يقوم النظام الضريبى على العدالة 
الاجتماعية وفى المادة 7١‏ على أن أداء الضرائب 
والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون » وفى المادة 
على أن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو 
الغاءها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من أدائها 
الا فى الأحوال المبينة فى القانون » فان المشرع اذ 
فرض الضريبة العامة على الايراد ونظم قواعدهما 
بموجب القانون رقم 99 لسنة 1959 مستهدفا 
تحقيق العدالة الضريبية التى تقصر عنها الضرائب 
النوعية وحدها ء واختار النهج الذى رآه مناسبا 
لتحديد وعائها وميان التكاليف واجبة الخصم من 
المجموع الكلى للايراد » يكون قد اعمسنل سلطته 
التقديرية التى لم يقيدها الدستور فى هذا الشان 
بأى قيد ء وبالتالى فان النعئ على البند الثالف 
من المادة السابعة من القانون رقم 19 لشنة.9145١1‏ 
المشار اليه بمخالفة احكام الفستور يكون عسلى 
غير أساس * ١‏ 


وحيث انه لا وجه للقول بأن المشرع قد انحرف 
فى استعمال سلطته التقديرية اذ غالى فى زيادة 
سعز الضريبة على شرائح الايراد الغام الى حد 
يقرب من مصادرته برفعه الى 723٠‏ على الشريحة 
الأخيرة طبقا للقائون رقم ؟5 لسنة 1958 ٠‏ ذلك 
أنه وقد ثبت على ماتقدم أنالنهج الذى اختارهالمشرع 
فى تحديد سعر ضريبة الايراد: العام .لا يؤدى: إلى 
المصادرة ولا يخالف أحكام الدستور فان ما يذعاه 
المدعى فى هذا الضدد ينجل فى واقعه الى خوض 
فى سياسة المشرع الضريبية الأمر الذى تستقل به 
السلطة التشريعية التى عهد اليها الحستور رسم 
هذه السياسة وتعديل مسارها طبقا لما يتطليسه 
الصالح العام بحكم وظيفتها التمثيلية للشعب » 


” العددان السابع والثامن ‏ السنة الخادية والستون 


وبالتالى فان ما ينعاه المدعى على النص المطعون 
عليه فئ هذا الشان يكون بدوره غيرٍ سليم ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم يكون ما ينعاه المدذعى على 
النص المطعون فيه فيما تضمنه من الاقتصار على 
خصم القرائب المباشرة المدفوعة دون المستحقة 
من وعاء الضريبة العامة على الايراد غير قائم على 
اساس الامر الذى يتعين معه رفض الدعوى ٠‏ 


كهذه الأسباب 
م 
حكمث المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة 


والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها. 


مقابل اتعاب المحاماة * 


القضية رقم ” سنة ١‏ ق « دستورية » بالهيئة السابقة ٠‏ 


. 
جلسة ؟ مايو ١941‏ 


1 ) دستور ٠‏ ألادة 57 منه ٠‏ النص على أنه لاجريمسة 
فلا غتوبة الا بناء على قانون ٠‏ المدلول اكقصود بها ٠‏ مسؤدى 
ذلك ٠‏ 

(ب) مخدرات ٠‏ المادة 97 من القانون رقم 187 لسنة +135 
تتفق وحكم ألادة 57 من الدستور + اساس ذلك * 

(د) معاهدة دولية ٠‏ معاعدة المواد الخدرة + النعى بمخالفة 
قرار وزير الصحة لاحكامها لا يشكل خروجا على أحكام 
الحسئون ٠‏ 


المبادى: القانونية )١(‏ 


١ل‏ ننص الادة 57 من الدستور الخالى فى 
فقرتها الثانية على آنه « لاجريمة ولا عقوبة الا بناء 
على قائنون » وهى قاعدة دمسنورية ورذت بذات 
العبارة فى جميع الدساتير المتعاقبة من دسستور 
سنة 195 الذى نص عليها فى أكادة السانسنة 
منه ٠‏ ويبين من الاعمال التحضيرية لدستور سنة 
317 أن صياغة هذه المادة فى الشروع الذى أعدته 
اللجئة الكلفة بوضعه كانت تقضى بآنه ( لا جريمة 
ولا عقوبة آلا بقانون )) فعدلتها اللجنة الاستشارية 


التشريعية التى نقحت المشروع الى (لااجريمة 
ولا عقوبة الا بناء على قانون )) وذلك - وعسلى 
ما جاء بتقريرها ‏ (, لأنه لا يصح وضع مبدا يقرر 
أن لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون لأن العمل جسرى 
فى التشريع على أن يتضمن القانون نفسه تفويضا 
الى السلطة الكلفة بسن لوائح التنفيذ فى تحديد 
الجرائم وتقرير العقوبات » فالاصوب أذن أن يقال 
لا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على قانون ٠ )) ٠٠١‏ 


ونا كان من المقرر أن الكشرع .اذا آورد مصطلحا 
معينا فى نص ما تعنى معين » وجب صرفه الى هذا 
'آكعنى فى كل نص آخر يردد ذات الكصطلح ١‏ وكان 
الدستور الحالى قد ردد فى المادة 7 منسه عبارة 
(, بناء على قانون )) - الواردة فى الكادة السادسة 
من دستور سئة 1959 والتى افصحت اعمساله 
التحضيرية عن الكدلول اللقصود بها ب فى حين أنه 
استعمل عبارة مغايرة فى نصوص اخرى اشترط 
فيها أن يتم تحديد أو تنظيم. مسائل معينة 
(, بقانون )) مثل التاميم فى اكادة 0؟ وانشسساء 
الضراكب وتعديلها فى المادة ١١9‏ » فان مؤدى ذلك 
آن اكادة 7 ون الدسنور تجيز أن يعهد القانون الى 
السلطة التنفيذية باصذار قرارات لائحية تحدد بها 
بعض جوانب التجريم أو العقاب » وذلك لاعتبارات 
تقدرها سلطة التشريع وفى 'الحدود وبالشروط التى 
يعينها القانون الصادر منها + 


؟ سكا كان المشرع فى أكادة 87 من القانون رقم 
قسنة ١95+‏ تند أعمل الرخصة التاحة له 
بمقتضى المادة 7 من الدستور وقصر ما ناطصسه 
بالوزير الختص على تعديل الجداول الملحقة بهذا 
القانون بالحذف وبالاضسافة أو بتغيبر النسب 
االواردة فيها ء وذلك تقديرا منه كا يتطلبه كشف 
وتحديد الجواهر اكخدرة من خبرة فنية ومرونة فى 
اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة 
فى مسمياتها وعناصرها تحقيقا الصالح المجتمع » 
وكانت القرارات التى يصدرها الوزير الختص فى 
هذا الشآن لا تستند فى سلطة اصدارها الى المادة 
أو الادة. ١44‏ من الدستور بشأن اللوافح 
التفويضية أو اللوائح التنفيثية وائما الى المادة 
7 من الدستور ء فان النعى على المادة 77 المشار 
اليها بعدم الدستورية يكون على غير ساس + 


٠ قضائية و /الا سئة ؟ قضائية تضمنت ذات المبادىء‎ ١ سنة‎ 9٠+ 1١ أصدرت المحكمة احكاما فى القضايا أرقام‎ )١( 


قضساء المحكمة الدستورية العليا 3 


؟ ‏ النعى بمخالفة قرار وزير الصسحة رقم 
6 لسنة 19175 العاهدة اكواد اآخدرة باعتبارها 
نانونا ‏ أيا ما كان وجه الرأى فى قيام عسذه 
الخالفة ‏ لا يعدو أن يكون نعيا بمخالفة قرار 
لنانون » ولا بشكل بذلك خروجا على احكام 
الدستور اكنوط بهذه اكحكمة صونها وحمايتها ٠‏ 


المحكمة 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى أن النيابة 
العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى الجناية 
رقم 5111 لسنة 19177 كلى مخدرات القاهرة ضد 


الاعى بوصف أنه أحرز وحاز بقصد الاتجار * 


جوهرين مخدرين « عقارى الموتولون والمندراكس » 
فى غير الاحوال المصرح بها قانونا » وطلبت عقابه 
ونقا لأحكام القانون رقم ١85‏ لسنة 197٠‏ والبند 
(14 ) من الجدول رقم )١(‏ الملحق به والمستبدل 
بموجب قرار وزير الصحة رقم 5956 لسنة 1917/5 ٠‏ 
واثناء نظر الدعوى امام محكمة جنايات القاهرة 
دفع المدعى معدم دستورية المادة "© من القانون 
رقم 141.لسنة +117 وبعدم دستورية قرار وزير 
الصحة رقم 550 لسنة 1991 الصادر استئادا 
الى تلك المادة » وبجلسة 59 ديسمبر سنة ١91/7‏ 
تررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى يرفع المدعى 
دمواه الدستورية فاقام الدعوى الماثلة ٠‏ 


وحيث ان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية 
الادة "!ا من القانون رقم ١/5‏ لسنة 195٠‏ فى 
شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار 
نيها اسئنادا الى أن المادة الأولى منه تنص على أن 
تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكامه المبواد 
البينة فى الجدول رقم )١(‏ الللحق به ء وبذلك 
يكون هذا الجدول جزءا مكملا للقانون وتصبح له 
ذات فوته التشريعية ٠‏ واذ /أجازت المادة الا من 
القانون رقم ١7‏ لسنة 197٠‏ المشار اليه للوزير 
لختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الللحقة 
به » فانها تكون ند خالفت المادة 77 من المستور 
التئ تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على 
قانون , ذلك أن التعديل باضافة مادة جديدة الى 
لجدول يجعل من حيازتها واحرازها والاتجار فيها 


فعلا مجرما بعد أن كان مباحا الأمر الذى لا يجوز 
اجراؤه بغي رالقانونتطبيقا لهذه القاعدةالدستورية» 
ويستطرد المدعى الى أنه لا مجال للقول بأن 
ما يصدره الوزير المختص من قرارات بتعديل 
الجداول تعد من اللوائح التفويضية أو التنفيذية 
التى يجيزعا الدستور ٠‏ لان التفويض التشريعى 
الذى نصت عليه المادة ٠١4‏ مقصور على رئيس 
الجمهورية وذلك عند الضرورة وفى الأحصوال 
الاستثنائية وبشروط محددة ؛ كما أن اللوائح 
التنفيذية للقوانين يجب آلا تتضمن تعديلا لها طبقا 
لما تقضى .به المادة 55 ١‏ من الدستور ٠‏ واذ صدر 
قرار وزير الصحة رقم 250 لسنة 1175 بتعديل 
الجداول الملحقة بالقانون رقم ١87‏ لسنة 1١97٠‏ 
استنادا الئ المادة ؟' منه التى تخالف المادة 35 
من الدستور » فانه يكون بدوره غير دستورى , 
بالاضافة الى مخالفته معاهدة المواد المخدرة لعام 
التى أصبحت قانونا من قروانين الدولة 
بالتصديق عليها ٠‏ 


وحيث أن المادة 15 من الحستور الحالى تنص 
فى فقرتها الثانية على انه « لا جريمة ولا عقبوبة 
إلا بناء على قانون » وحئ قاعدة دستورية وردت 
بذات العيارة فى جميع الدسائير المتعاقبة منذ 
دستور سنة 19375 الذى نض عليها فئ المنادة 
السادسة منه ٠‏ 


وحيث أنه يبين من الأعمال التحضيرية لدستور 
سنة 13377.أن صياغة هذه المادة فى المشروع الذى 
أعدته اللجنة المكلفة بوضعه كانت تقضى بأنه 
(( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون )) فعدلتها اللجنة 
الاستشارية التشريعية التى نقحت المشروع الى 
« لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون » وذلك 
وعلى ما جاء بتقريرها ‏ (( لأنه لاا يصح وضع 
مبدأ يقرر أن لا جريمة ولا عتوبة الاابقانون لان 
العمل جرى فى التشريع على أن يتضمن القائون 
نفسه تفويضا ألى السلطة المكلفة بسن لوائح 
التنفيذ فى تحديد الجرائم وتقرير' العقوبات » 
فالاصوب اذن أن يقال لا جريمة ولا عقوبة الا بناء 
على القانون ٠ )) ٠٠٠‏ 


ف العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


لما كان ذلك , وكان من المقرر أن المشسرع اذا 
أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين » وجب 
صرفه الى هذا المعنى فى كل نص آخر يردد ذات 
المصطلح ء وكان الدستور الحالى قد ردد فى المادة 
7 منه عبارة « بناء على قانون  »‏ الواردة فى ٠‏ 
المادة السادسة من دستور سنة 11377 التى أفصحت 
أعماله التحضيرية عن الالول المقصود بها 
فى حين أنه استعمل عبارة مغايرة فى نصوص 
أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تذنلهيم 
مسائل معينة « بقانون » مثل التأميم فى المادة 
ه؟ وانشاء الضرائب وتعديلها فى المادة 2115 
فان مؤدى ذلك أن المادة 7 من الدستور تجيز 
أن يعهد القانون الى السلطة التنفيذية باصدار 
قرارات لائحية تحدد بها بعص جوانب التجزيم 
أو العقاب , وذلك لاعتبارات تقدرهما سلطة 
التشريع وفى الخدود وبالشرؤط التى يعينهيا 
القائون الصادر منها ٠‏ 


الما كان ما تقدم وكان المشرع فى المنادة 3 ؟ من 
من القانعون رقم: ١6١‏ لسنة ١97٠‏ قد أعمل 
هذه الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 37 
من الدستور وقصر ما ناطه بالوزير المختص على , 
تعديل الجداول الللحقة بهذا القانسون:بالحذف. 
وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيهاء 
وذلك تقديرا منه لما يتطلبه كشف وتحديد 
الجوامر المخدرة من خبرة فنية ومرونة 
فى اتخاذ القرار يمكنٍ معها مواجهة التغيرات 
المتلاحقة فى مسمياتها وعناصرها تحقيقا 
لصالح المجتمع » وكانت القرارات القى يصدرما 
الوزير المختص فى هذا الشأن لا تستند فى سلطة 
اصدارما الى المادة ٠١8‏ أو المادة ١44‏ من 
الدستور بشسأن اللوائح التفويضية أو اللوائح 
التنفيذية وانما الى المادة 77 من الدمستور 
على ما سلف بيانه ء فان النعى على المادة 8 
المشار اليها بعدم .الدستورية يكون على غير 
أساس ٠‏ 


وحيث انه وقد ثبت على ما تقدم أن المادة 
لا من القانون رقم ١87‏ لسنة ١97٠0‏ تتفق 
واحكام الدستور ؛ فان النعى على قسرآن وزير 
الصحة رقم 510 لسنة ١915‏ الصادر استنادا 
أليها بمخالفة المادة 17 من الحسنتور يكون 


بحوره غير سديد ء أما النعى بمخالفة هذا القرار 

لمعاحدة المواد المخسدرة باعتبارما قانونا ‏ 

أيا ما كان وجه الرأى فى قيام هذه المخالفة ‏ 

فائه لا يعدو أن يكون نعيا بمخالفة قسرار 

لقانسون » ولا يشسكل بذلك خروجا على أحكام 

الدستور النوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها 
لهذه الأسسباب 


حكمت المحكمة برفض الدعسوى ومصصادرة 
الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ خمسين 
جنيها مقابل |تعاب المحاماة ) ٠‏ 


القضية رقم ٠6‏ سنة ١‏ ق « دستورية » بالهيئة السابقة ٠‏ 


و 
جلسة 1١‏ مايو 19/41 


(1 ) حراسة ٠‏ مخالفة أوامر فرضها لفانون الطوارى. يخرج 
عن مجال رقابة الدستورية ٠‏ 

(ب) حراسة ٠‏ أيلولة أموال وممتلكات من خضعوأ للحراسة 
الى ملكية الدوثة .+ تقررت بالقانون رقم ٠٠١‏ لسسنة ١914‏ 


واستمرت بعده ٠‏ 
(<) ملكية خاصة ٠‏ حرص الدساتير المصرية المتعاقبة على 
تأكيد حمايتها + ف 


( د ) نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ آيكوكة أموال وممتككات 
من خضعوا للحراسة الى ملكية الدولة لا تعد من قبيل نسزع 
الملكية للمنفعة العامة ٠‏ 1 

(ه) تأميم ٠‏ أهم ما يتميز به + انتفاؤه بالنسبة كا آل الى 
الحولة من آموال وموتلكات من خضعوا للحراسة ٠‏ 

(و) حراسة ٠‏ ملكية خاصة ٠‏ أيلولة آموال وممتلكات من 
خضعوا الى الحراسة الى ملكية الدوئة تشكل اعنداء على الملكية 
الخاصة ومصادرة لها بالخالفة لاحكام الدستور ٠‏ 

(ز) الرقابة القضائية على دستورية القوانين ٠‏ نطاقها ٠‏ 
اكلاء.مات السياسية لا تمنع من اخضاع -القوانين للرقابة 
الدستورية اذا تعرضت لامور نظمها الدستور ووضع لها ضوابط 
محددة + 

(<) ملكية خاصة ٠‏ حد أقصى + لا يجيز الدستور تحديد حد 
أقصي كا بملكه الفرد الا بالنسبة لأملكية الزراعية + 


قضاء المحكمة الدستورية العليا يذ 


المبادىء القانونية : 

١‏ ما يثيره الدعون بشان مخالفة الأوامر 
الصادرة بقرض الحراسة لأحكام قانون الطوارىء 
يتعلق بقضاء اأشروعية ويخرج عن مجال رقابة 
الذسئورية وبالتالى عن نطاق الدعوى أكائلة » 
الذى تخدد بالطعن فى دستورية النص على ايلولة 
أبوال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة 'الى 
ملكية الدولة وعلى تحديد ما يرد آليهم والى أسرهم 
بنها ء وهو طعن مندت الصلة بما ينتهى اليه القضاء 
المختص بشأن مشروعية أوامر فرض الحراسة 
أو عدم مشروعيتتها ٠‏ 

؟ ب وؤدى نص أكادنين الأولى والثانية من 
القرار بقانون رقم ١6١‏ لسنة 1954 ومواد 
القانون رقم 79 لسنة 191/4 أن أيلولة أمموال 
وممتلكات. الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم 
الحراسة الى ملكية الدولة تفررت بمقتضى. اكادة 
الثانية من القرار بقانون رقم ١٠٠١‏ لسنة 19514 
واستورت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 
+ أسئة 1971 بالنسبة للخاضعين الاصليين . 
وللخاضعين بالتبعية فيما آل اليهم من أموال 
وممتلكات عن طريق الخاضع الأصلى » وأن القانون 
رقم 79 لسئة 1914 اقتصر على تسوية الأوضاع 
الناشئة عن فرض الحراسة على هؤلاء الأشسخاص 
ناستخدث احكاما تسوى بها كل حالة ٠‏ دون أن 
يتضون أى تعديل فى الأساس الذى قام عليه 
القرار بقانون رقم ١15١‏ لسنة 1154 وهو ايلولة 
اموالهم وممتلكاتهم الى ملكية الدولة ٠‏ 

9 حرصت جميع الدساتير المصرية المتعاقبة 
على نأكيد حماية الللكية الخاصة وعدم المساس بها 
الا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود 
التى أوردتها ‏ فنصت المادة الخامسة من دستور 
سنة 19658 على أن اللكية الخاصة مصونة 
ولا تنزع اللكية: الا للمنفعة العامة ومقايل تعويض 
وفقا للقانون » وهو ما رددنه أكادة 17 امن دستور 
سنة 19574 واكادة 4 من دستور سنة 191/1 » 
كما لم تجز اللادة ٠5‏ من دستور سنة 1917/1 التآميم 
ألا لامتبارات الصائح العام وبقانون ومقانئل 
تعويض + 1 

أيلولة. أموال. وممتل كات الأشخاص 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة. الى ملكية 
الدولة ظبقا للمادة الثانية من القرار بقانون رقم 


لسنة 19355 لا تعد من قبيل نزع 1الكيمة 
للمنفعة العامة الذئ لا يرد الا على عقارات معينسة 
بذاتها فى حين شولت الأيلولة الى ملكية الدولة 
أموال وموتلكات من فرضت عليهم الحراسة بها 
فيها من منقولات » ولم تتبع فى شأنها الاجراءات 
ألنى نصت عليها 'القوانين النظمة لنزع اللكية 
والتى يترتب على عدم مراعاتها اعتبار الاجراء 
غصبا لا يعتد به ولا ينقل الملكية الى الدولة * 


ه ‏ لا تعتبر أيلولة أموال وممتلكات هؤلاء 
الاشخاص الى ملكية الدولة تأميها » ذلك انها 


آكؤمم الى ملكية الشعب لتسيطر عليه الدولة بعيدا 
عن مجال 1الكية الخاصة بحيث نكون ادارته لصالح 
الجماعة , بينما امتدت الحراسة ب وبالتالى 
الأيلولة الى ملكية الدولة ‏ الى كافة أامسوال 
وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة بما تشمله 
من مقتنيات شخصية يستحيل تصور ادارتها 
لصالح الجماعة , كما أن اكادة الرابعة من ذات 
القرار بقانون رقم ١٠١‏ لسنة 1954 تنص على 
تسليم الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتهنا الى 
الدولة الى الهيثة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها 
٠٠٠‏ حتى يتم توزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 
لسنة 1907 )) بشأن الاصااح الزراعى » 
وبالتالى فان مآل هذه الأراضى أن تعود ألى الملكية 
الخاصة أن توزع عليهم ولا تبقى فى ملكية الشعب 
لتحقيق ادارتها ما يستهدفه التاميم من صالح 
عام ٠‏ 

" - كا كانت ايلولة أموال وممتلكات.الأشخاص 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى ملكية 
الدولة لا تعد من قبيل نزع الملكية أو التأميم » فانها 
تشكل اعتداء على اللكبة الخاصة: ومصادرة لهسا 
بامخالفة لحكم كل من ائادة 4" من الدستور التى 
تنص على آن الملكية الخاصة مصونة + واكادة ؟ 


٠‏ منه التى تحظر الصادرة العامة ولا تجيز المصادرة 


الخاصة الابحكم قضائى ٠‏ 

د القول بأن القرار بقانون رقم ١٠١‏ لسئة 
5 والقانون رقم 9 لسنة 1914 قد تضمنا 
تعويض الخاضعين للحراسة عن اموالهم 
وممتلكاتهم > وأن تقدير هذا التعويض يعسد من 
اللاعمات السياسية التى يسنقل بها المشرع , 
لا يحول دون اخضاع هذين التشريعين للرقسابة 
الدستورية لآن كلا منهما قد تعرض للملكية الخاصة 


4" العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


التى صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط 
وقواعد محددة + 


8 - القانون رقم 59 لسنة 191/4 أذ عسدل من 
أحكام كل من القرار بقانون رقم ١6١‏ لسنة 1955 
التى كانت تفضى بتحديد مبلغ جزافى بحد أقصى 
مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى الى جميع من فرضت 
عليهم الحراسة بسندات على الدولة كذة خمسة 
عشر عاما » والقانون رقم 7ه السنة ١91/9‏ الذى 
نص على ايلولة هذه السندات الى بنك نامصسر 
الاجتماعى مقابل معاشات يحددها وزير أكالية 
ويستحقها هؤلاء الخاضعون + واستبدل بها أحكاما 
تسوى بها أوضاعهم برد بعض أموالهم عينا أو ثمن 
ما تم بيعه منها وذلك فى.حدود مبلغ ثلاثين الف 
جنيه للفرد ومائة آلف جنيه للاسرة ‏ فانه يكون 
بما نص عليه من تعبين :حد اقصى كا يرد من كافة 
الأموال والمتلكات التى فرضت عليهم الحراسة فد 
أنطوى على مخالفة لأحكام دستور سنة 191١‏ 
الذى لا يجيز تحديد حد أقصى الا بالنسبة للملكية 
الزراعية طبقا للمادة /1؟ منه ء الأمر الذى يتضمن 
بحوره مساسا باللكية الخاصة باكخالفة لحكم المادة 
4" من الدستور سالفة البيان * 


الحكمةا 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الأوراق -- تتحصل فى أن المدعين 
كانو! قد اقاموا الدعوى رقم 193 لسنة 8؟ ق أمام 
محكمة القضاء الادارى طالبين الحكم بالغاء أمر 
رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1953١‏ بفرض 
الحراسة. على 'أموالهم وممتلكاتهم » وتسليمهم 
كافة هذه الأموال والممتلكات » وذلك تأسيسا على 
أن القائنون رقم ١75‏ لسنة /195 بشأان حالة 
الطوارئء لا يجيز فرض. الحراسة على الاشنخاص 
الطبيعيين * واذ طلبت الحكومة رفض الدعنوى 
استنادا الى أن الحراسة قد رفعت عن اموال 
وممتلكات المدعين بموجب القرار بقانون رقم ١6١‏ 
لستة 1934 وتم تعويضهم عنها وفقا لأحكامه ثم 
أعيدت تسوية أوضاعهم طبقا للقائون رقم 15 لسنة 
5 ؛» فند دفع المدعون بعدم دستورية.همذين 
التشريعين * وبتاريخ. ٠١‏ 'أبريل سنة1917 حكمت 
المحكمة بوقف الدعوى حتى يرقع المدعؤن دعواهم 
الدستورية , فأقاموا الدعوى المائلة ٠‏ 


وحيث ان المدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية 
كل من المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١6١‏ 
لسنة ١955‏ والمادة الرايعة من قانون تسوية 
الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المادر 
بالقانون رقم 19 لسنة 191/5 لأسباب حاصلها انه 
بالاضافة الى أن قانون الطوارىء لا يجيز فرض 
الحراسة على الاشخاص الطبيعيين ؛ فان ما نصت 
عليه المادة الثانية من القانون٠رقم ١5١‏ لسنة 19315 
من أيلولة أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص الى 
ملكية الدولة بغير تعويض ‏ عدا مبلغ ثلاثين ألفا 
من الجنيهات تؤدى اليهم بسندات على الدولة للدة 
خمس عشرة سنة ‏ تعتبر مصادرة لها باللخالنة 
لا تقضى به المادة الخامسة من دستور سنة 190/8 
المؤقت الذى صدر هذا التشريع فئ ظله من أن الملكية 
الخاصة مصونة ء كما أن ما قضت به المادة الرابعة 
من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فبسرض 
الحراسة من تحديد ما يرد من أموال وممتلكات من 
خضعوا للحراسة بما قيمته ثلاثين آلف جنيه للفرد 
ومائة ألف جنيه للأسرة ينطوى على مصادرة لما 
يجاوز هذا المقدارءء ويخالف ما تقضئ به المسواد 
5 » 5625360 من دستور سنة 1971 التى تكفل 
صون الملكية الخاصة ولا تجيز التأميم الا بشروط 
محددة وتحظر المصادر الخاصة بغير حكم قضائى 0 

وحيث أن ادارة قضايا الحكومة طلبت رفسض 
الدعوى تأسيسا على أن المادة الثانية من القرار 
بقانون رقم ١٠١‏ لسنة ١9535‏ فد عدلت تعديلا 
ضمنيا بالقانون رقم 79 لسئنة 197/4 الذى 'أعاد 
تحديد مقدار التعويض وكيفية ادائه » وأن نعى 
المدعين ينصب فى واقعه على ما تضمنته المادتان 
المطعون بعدم دستوريتهما من تحديد لمقدار التعيين , 
وهو أمر يتعلق بملاءمات سياسية يستقل المشمع 
نتقديرها ولا تمتد اليها رقابة هذه اللحكمة ٠‏ 

وحيث أن ما يثيره المدعون بشأن مخالفة الأوامر 
الصادرة بفرض الحراسة لاحكام قائون الطوارى», 
يتعلق بقضاء المشروعية ويخرج عن مجسال رقابة 
الحستورية وبالثالى عن نطاق الدعوى الماثلة ,2 
الذئ تحدد بالطعن فى دستورية النص على أيلولة 
أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة الى 
ملكية الدولة وعلى تحديد ما يرد اليهم والى أسرهم 
منها ء وهو طعن منبت الصلة بما ينتهئ أليه القضاء 
المختص بشأن مشروعية أوامر فرض الحراسة 
أو عدم مشروعيتها * 


قضاء المحكمة الهستورية العليا 3 


وحيث ان المادة الأولى من القرار بقانون رقم 
لسنة 19714 برفع الحراسة عن أموال 
وممتلكات بعض الأشخاص تنص علئ أن (( ترفع 
الحراسة على آموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين 
الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا 
لأحكام قانون الطوارىء )) ٠‏ وتنص المادة الثانية 
منه على .ان (( تؤول الى الدولة ملكية الأموال 
والمتلكات المشار اليها فى المادة السابقة ويعوض 
عنها صاحبها بتعويض اجمالى قدره 5١‏ 'ألف جنيه ٠‏ 
ما لم تكن قيمتها اقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار 
هذه القيمة » على أنه اذا كانت الحراسة قد فرضت 
على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له » فيعىوض 
جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة 
عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الاجمالى 
السابق بيانه ٠٠٠٠٠٠‏ ويؤدى التعويض بسندات 
اسمية على الدولة للدة خمس عشمرة سنة بفائدة 
؟/ز سنويا ٠ )) ٠٠٠0٠٠٠‏ وتفص الادة الأولى من 
القانون رقم 5 لسئة 191/5 باصدار قانون تسوية 
الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن 
(( تسوى طبقا لاحكام القانون المزافق الأوضاع 
الناشئة عن فرض الحرااسة على الاشسخاص 
الطبيعيين والاعتباريين استنادا الئ القانون رقم 
7 لسنة 110/8 بشأن حالة الطوارىه )) » وتؤكد 
المادة الآولى من قانون تسوية هذه الأوضاع انتهاء 
جميع التدابير المتعلقة بالحراسة ؛ ثم ترحد الفقرة 
الاولى من المادة الثانية منه الحكم الخاص باستثناء 
الخاضعين بالتبعية من أحكام القانون رقم ١6١:‏ 
لسنة 1935 مالنسبة لا آل اليهم عن غير طريسق 
الخاضع الاصلى ‏ وهو ما كان ينص عليه قسرار 
رئيس الجمهورية رقم 170 لسئة 11317 + وتنص 
فقرتها الثانية على أن يرد عينا ما قيمته ثلاثون الف 
جنيه للفرد ومائة آلف جنيه للآسرة اذا كانت هذه 
الأموال والممتلكات قد آلت الى هؤلاء الخاضعين 
بالتبعية عن طريق الخاضع الأصلى ٠‏ وتحدد المادة 
الثالثة مقدار ما يتم التخلى عنه من عناصر الذمم 
لمالية للأشخاضص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة 
. بصفة أصلية او قبعية بما لا يزيد على.ثلاثين الف 
جنيه للفرد ومائة آلف جنيه للأسرة » كما تنص 
المادة الرابعة منه على انه ر( اذا كانت الأمنوال 
والمتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة 
جميعها للخاضع الاصلئ وكان صافئ ذمته المالية 


يزيد على كلاثين آلف جنيه رد اليه القدر الزائد عينا 


بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل فرد من افراد 
أسرته وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة +٠‏ 
ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان ما سلم لكل 
فرد من أفراد الأسرة طبقا للمادتين السامقتين يقل 
عن ثلاثين ألف جني للفرد ولا يجاوز مائة ألف جنيه 
للأسرة تمع) ٠‏ 


وحيث أن مؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال 
وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم 
الحراسة الى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة 
الثانية من القرار بقانون رقم ١5١‏ لسنة 1955 ,١‏ 
واستمرت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 
٠‏ لسنة /1971 مالنسبة للخاضعين الأصليين » 
وللخاضعين بالتبعية فيما آل اليهم من أاموال 
وممتلكات عن طريق الخاضع الأصلى » وأن القانون 
رقم 19 لسنة 191/4 اقتصر على تسوية الأوضاع 
الناشئة عن فرض الحراسة على هؤلاء الأشخاص 
فاستحدث احكاما تسوى بها كل حالة » دون أن 
يتضمن اى تعديل فئ الاساس الذى قام عليه القرار 
بقانون رقم 15١‏ لسنة 1175 وهو أيلولة أموالهم 
وممتلكاتهم الى ملكية الدولة ٠‏ 

وحيث ان جميع الدساتير المصرية المتعاقبة 
حرصت على تأكيد حماية الملكية الخاصة وعدم 
المساس بها الاعلى سبيل الاستثناء وفى الحدود 
وبالقيود التى 'أوردتها » فنصت المادة الخامسة من 
دستور سنة 1108 على أن الملكية الخاصة مصونة 
ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض 
وفقا للقانون » وهو ما رددته المادة 17 من دستور 
سنة 1935 والمادة ؟؟ من دستور سئة ا/ا191/ 
كما لم تجز المادة 5 من دستور سنة 191/١‏ التأميم 
الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقنابل 

وما كانت أيلولة امؤال وممتلكات الأشسخاص 
الطبيعيبن الذين فرضت عليهم. الحراسة الى ملكية 
الدولة طبقا للمادة: الثانية من القرار بقانون رقم 
لسنة 1914 لا تعد من قبيل نزع الملكية 
للمنفعة العامة الذى لا يرد الا على عقنارات معينة 
بذاتها فى حين شملت: الأيلولة الى ملكية الدولة 
أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة بما 
فيها من منقولات ٠‏ ولم تتبع فئ شأنها الاجراءات 
التى نصت عليها القوانين' المنظمة لنزع الملكينة 


.0 :2 العددان السابع والثامن:- السنة الحادية والستون 


والتى يترتب على عدم مراعاتها اعتبار الاجسراء 
غصبا لايعتد به ولاينقل الملكية الى الدولة » وكانت 
هذه الأيلولة لا تعتبر تأميما ذلك أنها تفتقر الى أهم 
ما يتميز به التاميم وهو انتقال المال المؤّمم الى 
ملكية الشعب لتسيطر عليه الدولة بعيدا عن مجال 
الملكية الخاصة بحيث تكون ادارته لصالح 
الجماعة » بينما امتدت الحرامسة ‏ وبالتالى 
الأيلولة الى ملكية الدولة ‏ الى كافة أمسوال 
وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة بما تشمله 
فن مقتنيات شخصية يستحيل تصور ادارتها 
لصالح الجماعة ٠‏ كما أن المادة الرابعة من ذات 
القرار بقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١95354‏ تنص على 
تسليم الاراضى الزراعية التئ آلت ملكيتها الى 
الدولة الى الهيئة العامة للاصلح الزراعى 
لادارتها « ... حتى يتم توزيعها وفنقا لاحكام 
القانون رقم 117/8 لسنة 24.1181 بثشأن الإصلاح 
الزراعى » والتالى فان مآل هذه الأراضى أن تعود 
الى الملكية الخاصة من توزع.عليهم ولا تبقى فى 
ملكية الشعب لتحقق ادارتها ما يستهدفه التأميم 
من :صالح عام ٠‏ لما كان ذلك فان أيلولة#موال 
وممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم 
الحراسة الى ملكية الدولة التىئ تقررت أول الأمر 
بالقرار بقانون رقم ١6٠‏ لسنة ١9715‏ على ما سلف 
بيانه » تشكل اعتداء على اللملكية الخاصة ومصادرة 
لها بالمخالفة لحكم كل من الادة 55 من الدمستور 
التى تنص علئ أن الملكية الخاصة مصونة » والمادة 
“7 منه التى: تحظر المصادرة العامة ولا تجيؤز 
المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى ٠‏ 

لما كان ما تقدم وكان لا يحاج بأن القرار بقانون 
رقم ١16١‏ لسنة 1135.والقانون رقم 79 لسنة 
5 المشار اليهما قد تضمنا تعويض الخاضعين 
للحراسة. عن أموالهم وممتلكاتهم ٠‏ وأن تقدير هذا 
التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل 
بها المشرع ء ذلك 'أن كلا من هذين التشريعين قند 
تعرض للملكية الخاصة الى ضانها المستون 
ووضع لحمايقها. ضوابط وقواعد محددة » الأمر 
الذى يحتم اخضاعهما لما تتولاه عذه المحكمة من 
رقابة دستورية » وكان القانون رقم 75 لسنة 
5 اذ عدل هن أحكام كل من القرار بقانون رقم 
٠‏ لسنة 1935 التى كانت تفضى بتحديد مبلغ 
جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون آلف جنيه يؤدى 
الى جميع من فرضت عليهم الحراسة يسندات علج 


الدولة للدة خمسنة عشر عاما » والقانون رقم ؟ه 
لسنة 1917/5 الذى نص على أيلولة هذه السندات 
الى بنك ناضر الاجتماعى مقابل معاشات يحددها 
وزير المالية ويستحقها مؤلاء الخاضعون » واستبدل 
بها أحكاما تسوى بها أوضاعهم برد بعض أموالهم 
عينا أو ثمن ما تم بيعه منها وذلك فئ حدود مبلغ 
ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة , 
فانه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد 
هن كافة الأموال والممتلكات التى فرضت عليهنا 
الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام دمستور 
سنة 1979/١‏ الذى لا يجيز تحديد. حد اقصى الا 
بالنسبة للملكية الززاعية طبقا للمادة /ا؟ منه الأمر 
الذى يتضمن بدوره مساسا بالملكية الخاصنة 
بالمخالفة لحكم المادة 4؟ من الدستور مسالفة 
البيان ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم دستورية 

المادتين المطعون عليهما ٠‏ 
لهذه الأاسباب - 

حكوت الحكمة : 

أولا : بعدم دسنتورية المادة الثانية من القسرار 
بقانون رقم 165١‏ -لسنة 19735 فيما نصث عليه من 
أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين 
فرضت عليهم الحراسة طبقا لأح كام قانون 
الطوارىء الى ملكية الدولة ٠‏ 


ثانيا : بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون 
تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض ‏ الحراسنسة 
الصادر بالقانون زقم 19 لسنة 191/5 فيما نصت 
عليه من تغيين حد أقصى لما يرد الى الأش خاصضصض 


الذين شملتهم الحراسة وأسرهم ٠‏ 
والزمت الحكومة المضروفات ومبلغ فلاثينٍ 
جنيها مقابل أتعاب المحامأة * 


ر القضية رقم ه سنة ١‏ ف « دستورية » رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وفاروق 
محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسسن عشرى وكمال سلامة 
عبذ الله .ومحمد على راغب بليع ومصطفى جميسل مرسى 
وممدوح مصطفى حسن وحضور السيد المستشبار دء مخمد 
ابراعيم أباالعينين المفوض) ٠‏ 7 


قضاء المحكمة الدستورية العليا لق 


4 


جلسة أول مارس 1١9/٠‏ 


دمستور » تفسير نصوص الدستور تفسيرا متزمسا ٠‏ 
لاتمتد اليه ولابسة الحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


امبدا القانونى : 

تنص المكلادة 51 من قانون المحكسسة 
الدسنورية العليا الصادر بالقانون رقم /14 
اسنة 191/4 والمعمول به اعتبارا من 1١١‏ 
سبتمير سنة 191/6 على أن « تتولى. المحكمة 
اادستورية العليا تفسير نصوص القوانين 
الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات 
بفوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفققا 
لاحكام الدستور ٠٠١‏ » ومؤدى ذلك أن ولاية 
هذه المحكمة لا تمد ألى. تفسسير نصوص 
المسنور الذى لم يصندر من اى همسن 
هاتين السلطتين وانما أعلنته وقبلته ومنحتسه 
لانفسها جماهير سعب مصر طبقا لما ججاء 
فى وثبقة اعلانه » وهو ما يتعين معه عدم 
نبول الطلب ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن الطلب ينصب على تفسير نص 
المنادة 14 من الدسستور الصادر فى 1١‏ سسبتمبر 
سسنة الؤظل . 


وحيث أن المادة "؟ من قائون المحكيمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 14 
لسنة 191/4 والمعمول به اعتبارا من ١؟‏ من 
سبتيير سنة 199/4 اذ نصت على أن « تتولى 
المدكمة الدستووية العليا تفسير نصوص-التوانين 
الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات 
بقوائين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا 
لاحكام الدستور ٠٠‏ » فان مؤدى ذلك أن ولاية 
هذه المحكمة لا تمقد الى تقسير تصوص 


الدستور الذى لم يصدر من أى من هاتين 
السلطتين وانما اعلنته. وقيلته ومئحته لانفسها 
جماهير شسعب مصر طبقا لما جا فى وثيقة 
اعلانه » وهو ما يتعين معه عدم قبوك 
الطلب . 


لهذه الاسباب 
حكيت الحكية يعدم قبول الطلب . 


طلب التفسير رقم ١‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وعلى أحمبد 
كامل ؤقاروق 'محمود سيف النصر وياقوت عبد الاق 
العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله 
ومحمود حسن حسين أعضاء , والسيد المستشار محمد كمال 
محفوظ المفوض + 


3 
جلسةه ابريل 1١98٠‏ 


(1 ) تفسير ٠‏ أسائيد ومبررات طلب التفسير ٠‏ انبصرافها الى 
نص آخر سدق صدور تفسير ملزم بمآنه ٠‏ عدم قبول 
الطلب' ٠‏ السزام العامئين بالمرافق العامة بالاستمرار فى آداء 
العمل لا يعتبر تكليفا بخدمة القوات المسلحة ٠‏ 

(ب) تفسير ٠‏ مناط قبول طلب التفسير ٠‏ وجوب بيان 
المبررات والاسانيد التى تسندعى تفسير النض ضمانا 
لوحددة تطبيقه القانونى ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ا لما كانت اسانيد ومبررات طلب تفسير 
البند « ثائثا » من المادة الثانية من القانون 
رقم 1م لسنة .195 هى بيان ما اذا كان 
العاملون بالمؤسسة .المصرية .العامة للطرق 
والكبارىئ وشركاتها الثين صدر أمسر 
التعبئة رقم /// لسنة 110 بالزامهم بالاستمرار 


لذ العددان السابع والثامن السئة الحادية والستون 


فى العمل والثين يطالبون اسننادا اليه 
بحساب مدد عملهم حتى تاريخ انهماء التعبثة 
مدة مضاعفة فيما يتعثق بالمعاش ‏ يعتبرون 
فى حكم المكلفين بخدمة القوات المسكحة » وكان 
الزام عمال المرافق العامة بالاسترار فى 
آداء أعماتهم قد نظمه البند « ثأنيا » من المسادة 
اكثانية من القانون رقم / لسنة 195٠١‏ فى شان 
التعبئة العامة » وميس البند « ثالثا » منها 
الذى ينص على اخضاع المصانع والورش 
والمعامل التى تعين بقرار من اكجهة الادارية 
الختصة للسساطة التى تحددها وذلك فى 
تتسغيلها وادارتها وانتاجها ٠‏ لا كان ذلك 
وكانت الحكمة العليا قد اصدرت بتاريخ ١١‏ 
من يوئية سئة //191 قرارها التفسيرى رقم 4 
لسنة 8 ننضائية بأن عمال المرافق العامة الذيسن 
يلزمون بالاستمرار فى نادية اعمالهم تطبيقا 
البئند « ثانيا » من المادة الثانية من القائون 
رقم 17م لسنة +195 لا يعتبرون فى حكم الافراد 
المكلفين بخدمة المقوات المسلحة فى تطبيق أحكام 
المادة ؟! من القرار بقانون رقم 1١١"‏ لسنة 
5 ولا يفيدون من أحكامه ٠‏ فان هذا التفسير 
الملزم يكون قسد حسم الخلاف فى هذا الشان » 
ايا ما كانت الجهة التى خولها القانون 
اصدار قرار الزام عمال المرافق العامة 
بالاستمرار فى العمل » وبالتالى يتعين عدم 
قبول الطلب ٠‏ 


؟ - لما كان طلب تفسير البند « ثالثا » 
من المسادة الثانية من القانون /1م لسنة 197٠‏ 
الخاص بالمصانع والمعامل والورشئ كم يتضمن 
بيانا. بالمبررات والاسانيد التى تسستدعى 
تفسيره ضمانا توحدة التطبيق القانونى فانه 
يكون غير مقبول ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن وزير العدل طلب تفسير نص 
البند « ثالثا » من المادة القفانية من قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون /ا4 لسنة ٠‏ فى شان 
التعيئة العامة » وذلك لييان ما اذا كان عمال المرفق 
الذى خصص للعمل مع القوات النلحة 
وفقسا لهذا النص © والصادن بقانة أمنر 


التعبئة العامة رقم //ا لسنة /11517. يعتبرون فى 
حك الافراد المكلفين بخدمة القوات المساحة 
فى تطبيق ننتص المادة ا من القانون رقم 
| لسنة 85 فى شسأن المعاشات والمكافات 
والتعويضن للقوات المسلحة ومن ثم يفيدون. 
من أحكامه . 5 


وحيث أن أسانيد هذا الطلب ومبرراته التى 
نصت على تقديمها مسع طب التفسسير 
المادة ١5‏ من قانون الاجراءات والردس وم 
أمسام المحكمة العليا الصادر بالقاثون رقم 55 
لسنة 111١‏ ؛ هى س على ما جساء بالكتاب 
المرفق بالطلب والموسل من وزيرة الشسسئون 
الاجتماعية والتانينات الى وزير االلعدل بطلب 
التفسير ‏ ان الزام العاملين بالمؤسسة المصرية 
"العامة للطرق والكبارى وشركاتها بالاستمرار 
فى العمل صدر بشأنه امسر التعبئة رة 
/ا/ا لسنة /1951 4 وأن العاملين بها طالبوا 
استنئادا اليه يحسشاب مدد بششدة 
صدوره وحتى تاريخ انهاء التعبئة مسدة 
مضاعفة فيما يتعلق بالمعاش باغتبارهم. مكلفين 
الامر الذى يستدعى استصدار قرار تفسيرى 
لبيان ما .اذا كان الالزام بالاستمرار فى العمل 
يعتبر فى حك التكليف فى خدية القوات 
المسلحة . 


وحيث أن الزام عمال المرافق العامة 
بالاستمرار فى أداء 1 قد نظمه البند 
« ثانيا » من المادة الثانية من القانون رقم لا/ 
لسنة .195 فى شساأن التعبئة العامة » 
وليس البند « ثالثا » من ذات المادة السذى 
ينص على اخضاع المصائع والورش والمامل 
التى تعين بقرار من الجهة الادارية المختصة 
اللسلطة التى تحددها وذلك فى تتسغيلها وادارتها 
وانتاجها . لما كان ذلك وكانت المحكية” 
العليا قد أضدرت بتاريخ ١١‏ من يونية 
سنة /199 قرارها التفسيرى رقم ؟ لسنة / 
قضائية يأن عمال المرافق العامة الذيتن 
يلزمون بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقنا 
البند « ثانيا » من الماذة الثانية من القسانئون 
رقم /لم لسسنة 195٠.‏ المشار الينه لا يعتبرون 
فى حكم الافراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة 


قضاء المحكمة الدستورية الملينا بق 


ى تطبيق احكام المادة 7١‏ من القرار بقانون 
رقم 1١١1‏ لسنة 11514 ولا يفيدون من احكايه 
فان هذا التفسي الملزم يكون قد حنم 
الخلاف فى حمذا الشان » ايا ما كانت الجهة 
التى خولها القانون اصدار قرار الزام عيال 
المرائق العامة بالاستمرار فى العيل . لما 
كان ما تقدم وكان طلب تفسسير البند ٠‏ ثالئا ٠‏ 
من المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 
الخاص بالمصائع والمعامل والورثشن ©» 
لسم يتضين بيسانا بالمبررات والاسانيسد النى 
تستدعى تفسسيره ضمانا لوحهةة التطبيق 
التضائى ؛ فانه يكون غير مقبول . 
لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب + 


طلب التفسير رقم ؟ سنة ١‏ ق بالهيئية السابقة ٠‏ 


يل 
جلسةه ابريل 194٠‏ 


تغسير ٠‏ الجهة امنوط بها تقديم الطلب فى ظل قانون 
الحكمة العليا السابق ٠‏ 


اكبدا القانونى : 

تنص الفقرة الثانية من الادة الرابعة من 
قانون المحكمة العليا الصادر بالقرار بقانون 
رقم ١م‏ كسنة 1474 الذى قدم الطلب 
فى ظله ‏ على أن (( تختص اللحسكيمة العليبا 
بنفسي النصوص. القانونية التى "تستدعى ذلك 
بسبب طبيعتها أو اهميتها ضسمانا لوحسدة 
التطبيق القضائى.وذلك بناءه على طلب وزير 
المدل .. » كما تنص المادة 16 من قانون 
الاجراءات والرسوم امام المحكمة المليما 
المادر'بالقانون رقم 77 لسبنة 199/٠‏ على أنه 
« يجب أن يتضين الطلب المقدم من وزير 
المسدل النص القانوني المطلوب تفسسره 
وتقدم مع الطلبات مذكرة توضح فيها 
الاسانيد والبررات التي تستدعى التفسير »٠١‏ 


ومؤدى ذلك ان المشرع قد ناط بوزير المدل 
وحده تقديم طلبات تفسمر النصوص القانونية 
الى المدكمة العليا اذا ما توافرت الاساتيو 
والمبرارات القى تقتفى تفسير النص » ولما 
كان طلب التفسسير الماثل قد قدم الى 
الحكهشنة من نير وزير. العدل وذلك 
بالمخالفة لاحكام المادتين سالفتى الذكر فاته 
يكون غير مقبول ٠‏ 


المحكبة : 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من ص حيفة 
الدغوى ؤسائر الاوراق ‏ تتحمبل فى ان 
المدعيين كانا قفد اقاما الدعوئ رقم 19:5 
لسنة 151/7 مندنىء كلى جنوب القاهرة يطلبان 
غيها الحكم بسريان شروط واوضاع قانون 
المحاماه دون أى تحفظ مرده التفرقة بين المحامى 


«الاعلى والمختلط ؛ بحيث تعامل المدعية الاوا 
هذى بحي 
عند ترملها معاملة ارملة المحامى الاملى ٠‏ 


وبتاريخ 119/8/6/19 قضت المحكمة برفضن 
الذعوى استنادا الى ان الذراع يدور حوكن 
تفسير ما جاه بقاثون المحساياة بالنسسبة 
للمعاثى وما اذأ كانت ارملة' المحامى المختلط 
تستفيد منسه وهصو ما تختص به المحكبة 
العايا وفقسا للترار بقانون رقم الم لسسنة 
. استائف المدعيان هذا الحكم 
بالاسنتئناف رقم 8766 سسنة 16 ق 4 وفى 
4 حكيت , المحكية: بتأييد الحكم 
الابتدائى لذاث الاسباب التى بتى مليهيا : 
واذ راى المدعيان ان هذين الحكهين يخالفان 
التفسير السليم السذى سبق. أن اقره الحسكم 
الصادر فى الاستئناف رقم 414؟ سنة 19 قا 
بتاريخ 117//11٠.‏ 4 فقد أقاما الدمسوى 
المائلة بطلب تفسير قانون. المعاثات المختلط 
والاتفاقية اليونانية للاستثفارات الإجنبية 
السارية على الاستثهارات السابقة على .ابرامها 
بحيث تستحق أرملة المخابى المختلط معاقشنا 
مساويا لارملة المحامى الوطني مع ايضاح أنه 
فى خصوصية تفنسير الاتفاقية اليونانية يعتبر 
الخكم غير منه للنزاع بل يليه تجكيم 
دولى . 


2 ْ العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


وحيث أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
هن قانون المحكمة العليا. الصادز بالقرار بقانون 
رقم ١‏ لسنة 1 ل الذى رفعت الدعوى 
فى ظله . تنص على أن « تختص المحكمة 
العليسا بتفسير النصوص: القاتونية التى 
تستدعى ذلك بسب طبيعتها أو اهميتها ضمانا 
لوحمدة التطبيق القضائى وذلك بناء على 
طلب وزير العدل .. ء كيا تنص المسادة 
من قانون الاجراءات والرسوم ايام 
المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 151١‏ 
على انه «١‏ يجب أن يتضمن الطلب المقسدم 
من وزير العدل النص القانونى المطلوب 
تفسيره وتقدم مع الطلبات مذكرة توضح فيها 
الاسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير .. » 
ومؤدى ذلك ان المشرع قد ناط بوزير العغدل 
وحده تقديم طلبات تفسير النصوص القائونية 
الى المحكمة العليا اذا ما توافرت الابسانيد 
والمبررات التى تقتضى تفسير النص ٠‏ 


إسا كان. ذلك .وكان طلب التفبير المائل 
قسد قدم الى المحكمة من غير وزيز العددل 
وذلك بالمخالفة لاحكام. المسادتين سالفتى الذكر 
انه يكون غير مقبول . 

وحيث أن الطلب الوارد بمذكرة المدعيين 
المقدمة اثنساء تحضي: الدعوى « بالتصدى الى 


التنازع والحكم باختصاض المحاكم المدنية ,» . 


قد أبدى بغير الطريق القسانونى وعلى سبيل 
الاحتياط كطلب عارض فى دعوى التفسسير 
التى تغاير فى اساسها دعوى الفصل فى 
تنسازع الاختصاص فانه يكون كذلك م 
لهذه الا, سسباب١‏ 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب ٠‏ 


طلب التفسير رقم 4 لسئة ١‏ ق بالهيئة الممابقة ٠‏ 


املد" 
جلسة ؟ يناير اموا 
(1 ) تفسيو ٠‏ منساط قبول طلب التفسير ٠‏ الخلاف فى 


تطبيق النص بحيث لا تتحتق نتيجة اذلك المسساواة بين 
الخاطبين باحكامه ٠‏ ' 

(ب) تفسير ٠‏ عدم قبول لب تغسير ٠‏ نص تقتصر 
أعميته وآثار تطبيقه على طرفي الخلاف المخاطيين وحرمها 
باحكامه ٠‏ مشال ذلك ٠‏ 
المبسادىء القاتونية : 

١‏ منساط قبول طلب تفسسي قصوص 
القوانين الصادرة من السالطة التشريعيسة 
والقرارات بقوانين التى يصدرها رئيس 
الجمهورية ‏ طبقسا للمادة 1؟ من قانون 
المحكمة الدستورية المليا الصادر بالقانون 
رقم 14 لسنة 1514 هو أن تكون هذه 
النصوص قد اثارت خاافا فى التطبيق , وان 
يكون لها من الامميسة ما يقتضى توحيد 
تفسيرها ٠‏ ومؤدى ذلك ان يكون النص الطلوب 
تفسيرة علاوة على اهميته » قد اختلف تطبيقه 


. على نحو الا تتحقق بسه المساواة سام 


القاتون بين المخاطبين باحكامه رغم تماثئل 
مراكزهم وظروفهم > بحيث يسستوجب الامسر 
طلب اصدار قرار من المحكمة الدستورية المليا 
بتفسير هذا التص تفسيرا ملزما » أرسساء 
المدلوله القانونى السليم وتحقيقا لوحدة 


؟ س لما كان سبب تقديم ظقب تفسسي 
المادة الماشرة من القانون رقم 6" لسنة 
9 بانشساء شركة الاسكتدرية للمسلاهة 
والاعمال البحرية هو ان خلافا فى الرائى م 
وليس فى التطبيق م ثسار بين مصلفحة الضرائب 
وشركة الاسكندرية للملاحة والاعمال البحرية 
, حول النص المطلوب تفسيره » وكانت أهبيسة 
هذا النص والآثار التى تترتب على تطبيقه 
مقصورة على: طرف الخلاف المخاطبين وحدهيا 
ربأحكامه » يا ما كان الراي الذى تمتنقسسه 
الجهة المنوط بها هسذا التطبيق.. واذ ينتفى 
بذلك ما يقتضى تفس بير النص تفسيرا ملزما 
تحقيقا لوحدة تطبيقه » فان طلب التفسير يكون 
غير مقبول ٠‏ 
المحكمة : 


حيث أن رئيسن مجلس الوزراء ظلب تفسير 


قضاء المحكمة الدستورية المليا و5 


ئص المسادة العاثيرة من القانون رقم 15 لسنة 
مانشاء شركة الاسكندرية للملاحة والاعمال 
البحرية وذلك على نحو يحدد الاعفاءات الضريبية 
التى تتمتع بهنا الشركة وفقا لاحكام هذه 
المادة »© واحكام القانونين رقمى 10 لسسنة 
ا و 65 لسنة 119/6 بشان استثمار 
المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة . 


وحيث أن المادة العاشرة من القاتون رقسم 
8" لسئة 119/5 المطلوب تفسيرها تنص على 
أن « تتمتم الشركة عن انشطتها المقامة 
بامناطق الحرة س بجميع المزايا والاعفاءات 
المقررة للشركات والمنضآت التجارية التى تعمل 
بالناطق الحرة طبقا لاحكام التانون رقم 58 
لسنة 1911 بشسان استثمار المال العربى 
والناطق الحرة » ٠‏ 


وحيث اننه يبين من الاوراق والمسذكرات 
المرئقة بطلب التفسير 4 أن نزاعا ثار بين 
وزارة المالية ( مصلحة الضرائب ) وبين شركة 
الاسكندرية للملاحة والاعمال البحرية حول 
هذا النص » اذ بيثمنا طالبت الشركة عن 
أنشطتها بالمناطق الحرة ‏ بكافة الاعفاءات 
والمزايا المقررة طبقا للقانون رقم 18 لسنة 
1 المشار اليه » اعترضست مصبلحة 
الغرائب على ذلك اسستناد! الى ان. هذا 
القانون قد الغى بمقتغى المادة الرابعة من 
القانون رقم 57: لسنة 19794 بشمسان اصدار 
نظسام اسستتكمار: المال العربي والاجنبى 
والمناطق الحرة » قبل صدور قانون الشمساء 
' شركة الاسكندرية للملاحة والاعيال البحرية 
رقم 0" لسنة 1586 . 


وحيث أن مناط طلب تفسير تمسوص 
القوانين المسنادرة من السلطة التشريعية 
والقرارات بقوانسين التى يسدرها رثيسن 
الجمهورية . طبقا للمادة "1 من قانون المحكية 
الدستورية العليا الضادر بالقانون رقم 14 
لسئة 15/8 هو أن تكون هذه النصوص 
قداثارت خلافا فى التطبيق » وان يكون لها 
من الاهمية مسا يقتغى توحيد تفسيرها » ومؤدى 
ذلك أنيكون النض المطلوبٍ تفسيره ملاوة على 


أهميته , قد اختلف تطبيقه على نحصو 
لا تتحقق به المساواة بين المخاطبين باحكايه . 
امام القانون رغم تبائل مراكزهم وظروفهم » 
بحيث يستوجب الامر طلب اصدار قرار من 
المحكية الدستورية العليا بتفسير هذا النص 
تفسيرا ملزما » ارساء لمدلوله القاتونى 
السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقه .٠‏ 


لما كان ذلك وكان الثابتا من الاورااق 
على ما سلف بيائه ان طلب التفسير: المسسائك 
قدم الى المحكية لمجرد خلاف فى الراى نم 
وليس فى التطبيق ‏ ثار بين مصلحة الضرائب 
وشركة الاسكندرية للملاحة والاعيال البحرية 
حول نص المادة العاشرة المطلوب تفسيره » 
وكانت اهمية هذا النص والآثار التئ تترتب 
على تظبيقت»ه مقصسورة علي طرفى الخلاف 
المذاطئين وحدهيا يأحكامه » أيا ما كان 
الراى السذى تعتنقه الجهة ,المنوط بها هذا 
التطبيق ٠‏ واذ ينتفى بذلك ما يقتضى تفسير النص 
تفسيرا ملزما تحقيقا .لوحذة تطبيقه » فان طلب 
التقسير يكون غير مقبول . 

لهمذله الاسباب . 
حكيت المحكية بعمدم قبول الطلب . 


طلب التفسير رقم ؟' لسنة ؟ ق بالهيئة ألسابقة » 


1 


جلسة ١7‏ ناير 1941 


1 ) تغسير ٠‏ الجهات التى يجوز لها طلب الالفسير طبقا 


لقانون المحكمة: الدستورية الطيا ٠‏ . 


(ب) تفسببر ٠‏ جهات القضاء ٠‏ اختضامص الحكيسة 
الدستورية العليما بالتغفسير الملزم لا يصادر حق, جميم 
جهات القضساء فى تفسير القوانين ٠‏ ضوابط ذلك * 


المبادىء القانونية : 
١‏ أوضح قانون الحكمة الدستورية العلربا 


الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 1515 » في 
المادة 15 منه الحالات التى تتولى فيها 


5 العحدان السابع والتامن . السنة الحادية والستون 


المحكمة. الدستوزية العليا تفسسير ذ 
القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من ا 
الجمهورية ثم نص فى الادة 8 على أن 

« يقدم طلب التفسي من وزير العدل بناء 
على طلب رئيس مكلس الوزراء أو رئيس 
مجلس الشدعب أو الدلس الاعلى للهيئات 
القضائية .. » ومؤدى ذلك أن اأارع قصر 
الحق فى تقديم طلبات التفسير على ااجهات 
المحددة فى المادة 8" المشار اليها وذلك عن 
طريق وزير اتعدل ٠‏ 

؟ اختصاص المحكمة الدستورية العليا 
بتفسير النصوص التشريعية ‏ وعلى ما 
أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانونها ‏ 
لا يصادر حق جهسات القضاء الاخرى فى تفسير 
القوانسين وانزال تفسيها على الواقعة 
المعروضة! عليها مادام لم يصدر بشسسان 
النص المطروح آمامها تفسير ملزم من السلطة 


التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليبا .' 


المحكمنة : 

حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوئ وسنائر الاوراق - :تتحصل فى أن 
المسدعيين كانا قد اقاما الدعوى رقم 5117 
سنة 1975 مدنى أمسام محكمة جنوب القاهرة 
الابتدائية يطلبان فيها الحكم بندب خبير لتحديد 
التصرفات الواردة على العقار الموقسح فى 
صحيفة الدعسوى ٠»‏ وبيان ما اذا كان الوقت 
الذى تقسدر افيه الارباح الناتجة عن تلك 
التصرفات .والخاضعة للضريبة هو التاريخ 
الفعلى للشراء أو تاريخ صدور القانون رقسم 
لسنة 15778 المعدل للقانون رقم ١6‏ لسنة 
بفرض ضريبة على ايرادات .رؤوس 
الاموال المتقسولة وعلى الارباح: الصناعية 
والتجارية وعلى. كسب العمل , وكذلك بينان 
مسا .اذ! كان الاستثناء من: الخضوع: للهريية 


المتررة للتضرفات. بين. الاصول والفروع: يشسمل. 


الصفقات التى قتم بين الزوجين .. وبجلسة. 51 
توقيبر سنة 1918 قضت المحكية يعدم 
اختصاصلها ولإئيا بنظز الدعوئ وباحالتها الى 
المحكية الدستورية العليما إستناذا الى أن 
النزاع يسدور بول تفسير .نص المادة ؟7؟ من 


القانون ١6‏ لسنة 14575 المشار اليه وهو 
ما ينعقد الاختصاص به للمحكية الدستورية 
العليا. 

وحيث أن قانون المحكية الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 19115 + بعد 
أن بين فى المادة 51 منه الحالات التى تتولى 
فيها المحكية الدستورية العليا تفسير نصوص 
القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس 
الجمهورية . نص فى المسادة 57 على أن «١‏ يقدم 
طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب 
رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشسعب 
أو المجلس الاعلى للهيئات القضائية .. ٠‏ 
ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى" تقنديم 
طلبات التفسير على الجهات المحددة فى 'المنادة 
56 المشرر اليها وذلك عن طريق وزير 
اتدل م 


وحيث أن ما اثاره المدعيان فى مذكرتهما 
المؤرخة ١١‏ نوفيبر سنة ..198 بشنان 
عدم دستورية قانون المحكيبة الدستورية 
العليا : رغم ما اكتنئف عباراتها من أبهام 
وغموض ٠؛‏ الا أن الدادى من سياق دفاعهما س وفيما 
يتصل بالنزاع المطروح ل أنهمسما يذهب ان 
الى أن حكم السادة 7# سسالف البينشان 
من شأنه أن يحول بين ااواطن وحق: الالتجاء الى 
القضاء طلبا لتفسير القوائين ٠‏ 


وحيث ان اختصاص اللمحكيّة الدستورية 
العليا بتفسير ‏ النصتوص التشريعية - وعلى, 
مسا أقصحت عنه المذكرة الايضاحية 
لقانونها . لا يصادر حق جهسات القضساء 
الاخرى فى تفسير القوانين وانزال .تفسيرها 
على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر 
بشأن النص المطزوح أمامها تفسير ملزم من 
السلطة التشريعية أو من المحكية الدسستورية 
العلييسا. , 


لما كان ماتقدم وكانت هذه المحكمة تستيد 
ولايتها فى التفسنير من المادة 19/6 من الدستور 
التى تنص على ان تتولى تفسير النصوص 
التشبريعية على الوجه المبين فى القانون وما 
نصت عليه المادتان 1؟ ١‏ 58 من قانونهسا 


قضاء المحكمة الحستورية العليا ذا 


الضادر بنماء على هذا التفويض ؛ وكان 
ميااوردته المادة 96 المششار اليها من 
تحديد للجهات التى يجوز لها طلب التفسير 
الملزم واشتراط تقديمه عن طريق وزير 
العدل »2 مما يذخل فى نطاق الملاءمة التى 
تستقل السلطة التشريعية بتقديرها » فانه يتعين 
اطراح ما أثاره المدعيان فى هذا الصدد . 


لما كان ذلك وكان ظلب التفسير المائل 
لم يقدم الى المحكمة من وزير العدل بنساء على 
طلب أى من الجهات المحددة فى المادة ١8‏ 
سالف الذكر وائما اجيل اليها من محكية جنوب 
القاهرة الابتدائية » فانه يكون غير مقبول . 


لهذه الاسباب 
حكيت المحكية بعدم قبول الطلب . 


طلب (التفسير رقم ١‏ سنة » قى رئاسة وعضوية السمادة 
المشتشازين. احمد ممدوح عطية رئيس المحكمة ومحمد فهمى 
أحسن عشرى وكصال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بلي 
ومحمود حمدى عبد العزيز ومصطفى جميل مرسى وممدوج 
. فصطفى حسن وحضور السيد المستشار محمد كمال محفوظ 
المدوض ٠‏ 


رن 


جلسة ؛ أبريل 1945 


٠ دبسلوم الدراسات التجارية التكميئية العالية‎ ) ١( 
نقصى التشريعات الختلفة التى نظمت تقييمه منذ انشائه‎ 
٠ 1645 غى سنة‎ 

(ب) دحبلوم النراسات التجاربة التكميلية العالية - 
المشرع اعتبره من الؤهلات العالية ٠‏ اساس ذلك ٠‏ 

(ج) دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العاليية ٠‏ 
أشر مرسوم ١‏ اأغسطس سنة 1408 على تقييمه ٠‏ استمرار 
اعتباره مؤهلا عاليا طبقا للقرار الجمهورى رقم 2١79‏ 


السنة 97 والقانون رفم 8٠‏ لسنة 1917 والقانون رقم ١١‏ 
السلة 19/0 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ يبين من تقضى التشريعات المتماقيسة 
التى نظمت تقييم ديلوم الدراسات التكميليسة' 
التجارية العاليية ان وزير المعارف العبومية 
أصدر فى !1 نوفمبر سنة 1165 القرار 
الوزارى رقم 5 لسنة ١965‏ بشسان اعادة 
تنظيم الدراسات التكميلية لخريجى مدارس 
التجارة المتوسطة متضيمنا انشاء دراسات 
تجارية تكميلية لخريجى مسدارس التجارة 
المتوسطة اعتبارا وزالعام 'الحراسى 195151/1957» 
ثم إرسل فى نوفومبر سنة 15145 كتابا الى وزير 
المالية أوضح فيه انه بناء على المذكرة 
التى رفعها المعهد العائى للعلوم المسالية 
والتجارية الذى نظم هذه الدراسات ووضع 

لها المنهاج على اعتبار انها دراسات عالية » فقد 
قررت الوزارة بقرارها المسذكور اعتبار مؤهل 
من جاز هذه الدراسات معادلا للدبلوم الذى 


: يمنحه المعهد العالى للتجارة » وانتهى الى 


طلب اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اقرار اعتبار 
هذا الدبلوم من الدبلومات المالية يعين 
اأحاصل عليها فى الدرجسة السادسة المخفضة 
بمرتب عشرة جنيهات ونصف ء واذ عرض الامر 
على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 
6 أبريل سنة 146٠‏ وافق. على ما طلبته 
وزارة المعارف العيومية فى هذا الشان . غير 
أن. المجلس ‏ اصدر بتاريخ اول يوليو سلة, 
1 قرارا عدل به عن قراره السسابق 
وقرر منح الحاصلين على هذا المؤهل الدرجة 
السابعة بورتب شهرى مقداره عشرة جنيهات » 
ثم ما ليث أن عاد فى ؟ 6 1 ديسوير سنة 
الى تاكيد قراره الاول بمنحهم الدرجسة 
السادسة براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف 
شهريا ٠‏ وفى '! يوليو سنة !1561 صدر 
القانون رقم 1/1؟ لسنة 1409 الخاص بالممادلات 
الدراسية ونص فى المادة الاؤلى منه على 
انسه (١‏ استثناء من احكام القانون رقم ١٠؟‏ 
لسنة 1101 بشان نظام موظفى الدولة » يعتبر 
حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا 
القانون » فى الدرجة وبالماهية او المكافاة 
المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول ٠٠١‏ » 
وقد جاء بالبند ؟؟ من الجدول المراغق 


35 العددان السايع والنامن ‏ الستة الحاد.ة والستون 


المشار اليه ان دبلوم التجارة التكميلية العالبة 
قدر له عشرة حجنيهات ونصف فى اادرجة 
السائسة ٠‏ 


؟ ب مؤدى هذه التشريعات والقرارات 
ان دبلوم التجارة التكميلية العالية انشىء فى 
١‏ توفمبر سنة 1967 بقرار وزير اللعارف 
العوومية رقم 17.51 أسنة 19645 » ثم أقر 
مجلس الوزراء بتاريخ 8 اكتوبر سنة .156 
تقديم وزارة العارف له تقييما علميا باعتباره 
دباوما عاليا » كما أن قرارات المجلس الصادرة 
فى ؟! »4 54 دبسنبر سفة .150 قدرته تقديرا 
ماليا بمنج حماته اأدرجة السادسسة بمرتب 
شمهرى مقسداره عشرة جنيهات ونصن ف . واذ 
صدر قانون المعادلات الدراسية بعد ذلك 
لتصفية الاوضاع السابقة عليه فى شس إن 
معادلات الشهادات الدراسية » اقر بدوره هذا 
التقدير المالى ودل بذلك محل قرارات مجاس 
الوزراء المشار اللميها ٠‏ وللسا كانت قوانين 
موظفى الدولة السارية آنذاك تعتبر الدرجة 
السادسة درجة بداية التعيين فى الكادر العالى . 
وتجعل.منها درجة ترقية فحسب فى الكادر 
التوسط , وكانت هذه القوانين تشترط للتعيين 
فى تلك الدرجة .الحصول على دبلوم عسال أو 
درجة جامعية » فان مقتضى ذلك أن قرارات ' 
مجلس الوزراء ومن بعدها” قانون ااعادلات 
الدراسية قد اقرت اعتبار دبلوم التجارة 
التكميلية العالية مؤهلا عاليا . 


* - لا يحاج بأن هذا الؤه للم يردبين 
الشهادات والؤهلات النى نصت الادة الثالثة 
أمن المرسسوم الصسادر فى ” اغسطس سنة 
6 على صلاحية اصجابها فى التقددم 
للترشيح لوسائف الكادر الادارى والفنى 
العالى » فى حين أن البند (١؟)‏ من إلبسسادة 
الرابغة من ذلك المزسسوم اعتفد هذا المؤمبل 
للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنيئة 
بالكادر الفنى المتوسسط . ذلك ان المشرع عساد 
واصدر القرار الجمهسورى رقم ؟7١؟‏ للمسنة 
5 الأى نص على أن تنقل الى السبكادر 
الحالى ( الفنى والادارى ) جبيسع الدرجات 


السادسة فما فوقها فى الكادر المتوسط ( الفنى 
والكتابى ) التى يشغلها موظفسون حصلوا حتى 
نهاية 1561 على مؤهلات دراسية قدر لها 
الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 5 الغسطس 
سئة 1968 , ثم اصدر القانون رقم 87 لسنة 
1937 بشان تسوية حالة بعض الماملين مسن 
حملة المؤهلات الدراسسية ونص فى مادته الاولى 
على ان تسرى احكامه على العساملين المدنبين 
بالجهاز الادارى للدولة والهيئنات العامة 
الحاصلين على المؤماات المحددة فى الجدول 
الرفق به س ومنها مؤمل التجارة التكميلية 
العالية ‏ ؤلم تسو حالاتهم دلبقا لاحكام القانون 

رقم 711 لسنة 16408 اتخاص بالمعادلات 
الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط 
النصوص عليها فى الادة الثانية منه . كمسا نص 
فى مادته الثانية على أن يمنع العاملون المنصوص 
عليهم فى امادة الاولى منه الدرجسة والمامية 
الحددة فى الجدول المرفق بالقبانون رقم ١‏ 
السنة ١54607‏ سالف الذكر وذلك مسن تاري + 
تعيينهم أو حصولهم على الؤمل ايهما اقرب وان 
تتدرج مرتباتهم وترقياتهم: واقدمياتهم على مذا 
الاساس . وسوى بذلك بين من عبن من حمسلة 
دباوم التجارة التكميلية العالبة فى الدرجة 
السادسة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات 
ونصف فى ظل قانون المعادلات الدراسية وبين 
من عين منهم فى الدرجة السابمة بالكادر الفنى 
التوسط طبقا لمرسوم " أغسطس سسنة 1967 
فرفع هؤلاء الى درجة اولنك على النحو السائف 
بيانه » وذلك ‏ وكما جاء بمذكرته الايضاحية ‏ 
« رغبة فى ازالة التفرقة. واعمالا للمساواه بين 
من يحملون ذات المؤهل الدراسى الواحد )» 
وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منسذ 
سنة 14755 الى اقرار الوضع السابق لحملة هذا 
المؤهل فى ظل قائون اللعادلات الدراسية رقم 
١/؟‏ لسنة 1468 ء ورغبته فى ازالة كل اثر 
امرسوم ”5 أاغسطس سنة ١507‏ فى سان تقييم 
هذا المؤهل ٠‏ وبالتالى استمرار اعتباره مؤهلا 
عاليا . ولما كان القانون رقم ١١‏ لسنة 6/ا9ا 

باصدار قأنون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين 
بالدوقة والقطاع العام قد نص فى الفقرة (1) 
من المادة الثانية منه على انه لا يجوز أن يترتب 
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على تطبيق احكام هذا القافون المساسى بالتقييم 
المالى للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية 
طبقا للتشريعات الصادرة قبل نشثسر هذا القافون 
ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل » فسان 
مؤدى ذلك وجوب الاعنداد بتقييم دبلوم التجارة 
التكميلية العالية طبقا لاحكام قانون المعادلات 
الدراسية رقم ١1/1؟‏ لسنة 1169 وللقائسون 
رقم !م لسذنة 1909 المثسار اليهما ‏ 
,والصادرين قبل نشر القانون رقم ١١‏ لسنة 
:هاا - باعتباره من المؤهلات المالية . 


المحكة : 


وحيث أن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير 
النصوص المتعلقة بتقييم دبلوم الدراسات 
التكميلية التجارية العالية لبيان ما اذا كنان 
يعتبر مؤهلا عاليا ام أنه من المؤهلات فوق 
المتوسطة ؛ حسما لما ثار من خلاف فى التطبيق 
حول تقييم هذا المؤهل » واورد فى المذكرات 
المرنقة بكتابه الى وزير العدل فى هذا الضدد 
ها نصت عليه المادة الاولى من القانون رقم 
١/ا؟‏ لسنة 1١167‏ بشأن المعادلات الدراسية 
والمادة الثالثة والبئد (1؟) من المادة الرابعية 
من المرسوم الصادر فى ” أغسطس سنة 158619 
كما عرض الى ما تضينه فى هذا الثسأن كل من 
القانون رقم م لسنة 1519/8 بتسؤية حالئة 
بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسنية 
والقانؤن رقم ١١‏ لسنة 11178 باصدار قانون 
تص حيح اوضاع العاملين المانيين بالدولة 
والقطاع العام . 


وحيث انه يبين من تقصى التشريعات 
المتعاقبة التى نظمت تقييم دبلوم الدراسات 
التكبيلية التجارية العالية أن .وزير المعارف 
العمزبية أصدر فى /!1 نؤفيبر سنة 1167 القرار 
الوزارى رقم 7.57 لسنة 1557 بشأن اعادة 
تنظيم الدراسسات التكميلية لخريجئ مدارس 
ألتجارة المتوسمطة متضمنا انشاء دراسات” 
تجارية تكميلية لخريجى مدارس التجارة 
المتوسطة اعتبارا من العام الدراسى 1545 ل 
1517 »4 ثم أرسل فى 7 نوفيبر سننة 1961 
كتابا الى وزير المالية أوضح فيه أنه بناء على 


المذكرة التى رفعها المعهد العالى للعلوم المالية 
والتجارية الذى نظم هذه الدراسات ووضع * 
لها المنامج على اعتبار انها دراسات عالية 
واشرف عليها : فقد قررت الوزارة بقرارافا 
المذكور اعتبار. مؤهل من جاز هذه الدراسات 
معادلا للدبلوم الذى كان يمتحه المعهد العالى 
للنجارة : وانتهى الى طلب اتخاذ الاجراءانه 
اللازمة نحو اقرار اعتبار هذا الدبلوم من 
الدبلومات العالية يعين الحدضصل عليهسا فى 
الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة 
جنيهات ونصف ٠‏ وأذ عرض الامر على مجلس 
الوزراء بجلسته المنعتدة بتاريخ 8 اكتوبر سنة 
وافق على ما طلبته وزارة المعنارف 
العمومية فى هذا الثمان . غير ان المجلس اصدر 
بتاريخ أول يوليو 1151 قرارا عدل به عن قراره 
السابق وقرر منح الحاصلين على هذا الؤهل 
الدرجة السابعة بمرتب شهرى مقداره عقشرة 
جنيهات » الا انه ما لبث أن عاد ف ؟ 2و 
ديسمبر سنة 110١‏ الئ تأكيد قرارزه الاول بمنحهم 
الدرجة..السادسة. براتب مقداره عششيرة جنيهات 
ونصف شيريا . وفى 5١‏ يوليو نسنة 68ؤ! 
صبدر القانون رقم 71/١‏ لسنة 1167 الخساص 
بالمعادلات الدراسية ونص فى المادة الاولى منه 
على .أنه « استثناء من احكام القانون رقم ١١؟‏ 
لسنة 110١‏ بشسأن نظام موظفى الدولة » يعتبر 
حملة. المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا 
القانون : فى الدرجة وبالماهيسة او المكافأة. 
المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول . 
وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة. من تاريخ 
تعيينه بالحكومة: أو .من تاريخ حصوله عسسلى 
المؤهل أيهيا أقترب تاريخا ؛ مسسسع مرأعسساة 
الاتدميات النسبية الاعتبارية المشار اليها فى 
المادتين 1 : لا من هذا القانون بالنسبة لحملة 
المؤهلات المحددة بهما ... » وقد جاء بالبند . 
من الجدول المرافق المشار اليه أن دبسلوم 
التجارة التكميلية العالية قدر له عشرة جنيهات 
ونضف فى الدرجة. السادسة :. كينا نصات 
المادة الثانية منه على أن ١‏ لا يسرى حكسم 
المادة السابقة الا على الموظفين الذين عينوا 
قبل أول يوليو. سنة 1489 وكائوا قد: حصلوا 
على المؤهلات المششار ليها فى المادة السابتة 


: قبل ذلك التاريخ أيضا » .وبشرط أن يكونوا 
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موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفساذ 
هذا القانون ٠#»‏ 


وحيث ان مفاد ما تقدم ان دبلوم التجسارة 
التكميلية العالية أنقىء فى !1 نوفيبر سنة 151157 
يقرار وزير المعارف العمومية رقم 7./ لسنة 
»© ثم اقر مجلس الوزراء يتاريخح 
8 اكتوبر سنة ١10٠‏ تقييم وزارة الممارف له 
تقييما علميا باعتياره ديلوما عاليا » كما ان 
قرارات المجلس الصادرة فى 35 9 ديسمبر 
سنة 115٠‏ قدرته تقفديرا ماليا بمنح حملته 
الدرجة السادسة بيرتب شهرى مقداره عقشرة 
جنيهات ونصف » واذ صدر قانون المعادلات 
الدراسية بعد ذلك لتصفية الاوضاع السابقة 
مليه فى شان ممادلات الشهادات الدرئاسية 
اقسر بدوره هذا التقدير المالى وحمل بذلك 
محل قرارات مجلس الوزراء المشار اليهسا . 
ولمسا' كانت قوانين' موظفى الدولة السارية 
آنذاك تعتبر الدرجة السادسة درجسة 
بداية التعيين فى الكادر : العالى » وتجعل منها 
درجة ترقية فى الكادر المتوسط » وكانت صمذه 
التؤانين تقستترط للتعيين فى تلك الدرجة 
الحصول. هلى دبلوم عمال او.درجة جامعية » 
فان مقخمى ذلك ان قرارات مجلس الوزراء ومن 
بعدها قانون المعادلات الدراسية قد اقرت 
اعتبار دبلوم التجارة التكميلية المالية مؤهلا 
عاليا » ولا ينال من ذلك خفض بداية مسرتب 
الدرجمة السادسبة بالنسبة لحملته » .أو منح 
حاملى الكقهادات العالية والمؤهلات الجامعية 
اتدبية اعتبارية بالنسبة للحاصلين على هذا 
الدبلوم:» لان خفض الراتب أو التمييز فى الاقدمية 
الاينفي ان دزجة بذاية التعيين التى ترتبط 
بالتقييم المنالى لهذا المؤمل ‏ عى النرجة 
السادمة 'الواردة في الكادر المالى والمتررة 
للمؤعلات المالية ٠. ١٠‏ 


لما كان ذلك , وكان لا يحناج نان مبسذا 


المؤهل لم يرد .بين الشهادات والمؤهلات 'التى 
نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر 
من بعد فى 8 أغسطس سسنة 19149 على 
صلاحية اصحابها فى التقذم للترشيج لوظائف 


“ادر الادارى والفنى العسالى »> فى نحين لن 


البند (1؟) من المسادة الرابعة من ذلك 
المرسوم اعتيد هذا المؤهل للترشيح لوظائف 
الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط, 
ذلك ان المشرع عساد واصدر القرار الجمهورى 
رقم 1.11 لسنة 1١936‏ الذى نص على ان 
تنقل الى الكادر العالى ( الفنى والادازى ) 

جميع الدرجات السادسة فما فوقها فى الكادر 
الوط ( الفنى والكتابى ) التى يشغله سا 
موظفون حصلوا حتى نهاية سنة 118[7 على 
مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة 
قبل العمل بمرسوم ‏ اغسطس سنة (١١69‏ »2 
ثم اصدر القانون رقم 87 لسنة 1197 بثسأن 
تسوية حالة بعض العاملين من-حملة المؤهلات 
الدراسية ونص فى مساندته الاولى .على أن 
تسرى احكابه على المابلين المدنيين بالجهاز 
الادارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على 


المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق به 


ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية ‏ ولم 
تسو <لاتهم طبقا لاحكام القانون رقم ٠719/١‏ 
لسنة 195617 الخساص بالمعادلات الدراسية 
بسبب عدم توفر كل ''و بعض الشروط المنصوص 

عليها فى المادة الثانية منسه السابق الاشارة 
اليها » كما نص فى مادته الثانية على إن يمنح 
العاملون المنصوص عليهم فى 'المادة الاولى 
منه الدرجة والماهية المحددة فى الجدول 
المرفق بالقانون رقم 71١‏ لسنة 158617 سالف 
الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم او حصنولهم على 
المؤهل ايهما اقرب وان تتدرج مرتباتهم 
وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الاساسن ©» 
وسوى بذلك بين من عين من جملة دبلوم 
التجارة التكميلية المالية فى الدرجة السادسة 
براتب شهرى مقداره عشر جنيهات ونصف 
فى ظل قانون: المعادلات الدراسية وبين من عين 
منهم فى الدرجة السايعة بالكادر الفنى المتوسط 
طبقا لمرسوم 5 اغسطس. سنة 1167 فرع 
هؤلاء الى درجة اولئك على النحو السالف 
بيانه » وذلك - وكما جساء بمذكرته الايضاحية 
« رغبة.فى ازالة التفرقة واعمالا للمساواة بين 
من يحملون ذات المؤهل الدراسى٠الواحد‏ » وهو 
ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرزغ منذ 
سنة 1435 آلى :اقرار الوضع السابق ‏ لحملة. 
هذا اللؤهل فى ظل قانِسون المعادلات الدراسنية 
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رقم 511 لسنة 1161 : ورغبته فى ازالة كل 
آثر لرزسوم 1" أغسطس سنة 1127 فى ثسسان 
تقيينم همذ المؤهل , وبالتالى استمرار اعتباره 
يؤهلا عاليا . 


لما كان ما تقدم ٠‏ وكان القانون رقم 1١‏ 
لسنة 117/6 باصدار قانون تصحيح أوضساع 
العالين. المدنيين بالدولة والقطاع السام 
تقد نص فى الفقرة ( !1 ) من المادة الثانية 
ينه على انه لا يجوز أن يترتب على تطبيق 
احكام هذا القانون المساس بالتقييم المالى 
للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية 
طبقا للتشريعات الصادرة قبل نشر هذا 
القانون مسا لم يكن تطبيق أحكامه افضل للعايل 
نان مؤدى ذلك وجوب الاعتداد بتقييم دبلوم 
التجارة التكميلية العالية طبقبا لاحنكام قانون 
المعادلات الدراسية رقم الالا- لسنة 9هؤا 
والتاثون رقم 47 لسنة 117/7 المشار اليهما ‏ 
والصادرين قبل نشر القانون رقم ١١‏ لنسنة 
ه11 ب باعتباره من المؤهلات المالية .على 
ماسلف بيائه . 


الهذه الاسباب 


وبعد الاطلاع على المادة الاولى من 
القسانون رقم ١لا‏ لسسنة 1905 الخاص 
بالمعادلات الدراسية . 

وعلى المادتين الاولي والثانية من القانون 
رقم 7م لسنة 1197 بشاأن تسوية حالة 
بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية . 

وعلى الفقرة ( ١‏ ) من المادة الثانية من 
القانون رقم ١١‏ لسنة ه199 ياصدار قانون 
تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولنة 
والقطاع العام ٠‏ 

ٌْ قررت المحكية 


أن المشرع يعتبر دبلوم التجارة التكميلية 
العالية من المؤهلات العالية . 


طلب تفسير رقم ه سنة ١‏ ق رئاسنة وعضوية السادة 
المستشارين فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن 
عشرى وكمال سلامة عبد الله ودء فتحى عبد الصبور ومحمد على 
راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممتوج مصطلى حمسن 
وخضور السيد المستشار د محمن وف المر الملوضض ٠‏ 
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جلسة ه يناير 1941 


(1) موظف عام ٠‏ تعريفه ٠‏ منازعة ادارية ٠‏ اطرافها ٠‏ 

(ب) تاميم ٠‏ - احتفاظ الشركات والنشآت الؤممة بشكلها 
اتقانونى ٠‏ شركات القطاع العام : تعتبر من اشسخاص 
اثقانون الخاص - 1 ش 

أ عامفون بالقطاع' العام ٠‏ تحديد مرثباتهم بقرار 
من رئيس الجمهورية لا يُجعمل النازعة بشانها منازعسة 
اداريسة ٠‏ اختصاص القضا.ء العادى بها ٠‏ اساس ذلك ٠‏ 


| المبادئم القانونية /: 


١‏ س من المقرر أن الموظف العام هنو 
اكذى يكون تعيبنه باداة قانونية لاداء عمل 
.دائم'ى: خدمة مرفق عام تديره الدؤلة أو احد 
اشخاض القاتون العنام بطريق مباشر »> وان 
المفازغة الاذارية يجب أن يكون احد اطرافها 
شخصا من أشخاص القانون الغام': 


1 تنص المادة الرابعة من القانون رقر 
11 لسسنة 195١‏ بتاميم: بعض الشركات 
والمثشسات ‏ على ان تظل هذه الشركات 
: والنشآت محتفظة بشسكلها القاذونى عاسند 
صدوره » كما أن القانون رقم ؟؟ لشنة 1455 
باصدار قانؤن المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام والقانون رقم ٠‏ لسنة 1/اؤا 
الذى حل محله ام يخولا ناك الشركات شسيئا 
من خصائص السلطة العامة او أمتيازاتها » 
كدق التنفيذ المباثشر وتوقيع الحجز الادارى 
وفزع المسلكية للمنفعة العامة » ومؤدى ذلك 
إن شركات القطاع. العام تعقبر من أاشخاص 
اكقانون الخاص ٠‏ وقد أفصح المشرع عن ذلك 
صراخسبة عند تعديل آمادة 90٠‏ من القانون 
المسهنى بالقائون رقم 60 كسنة .1919 بمسا 
دود فى ذكرته الايضاحبة » من أن الهصدف 
بن .هذا التمديل هنو امتداد الحماية المقررة 
. بمقتضى نلك : الكنادة اللاموال الخاصة المملوكة 
اللذولة أو التشخيص الاعتبسارية العامة :الى 
]3 شركات القطاع العام + لانهنا وان كانت 


من اشخاص القانون. الخاص » الا انها تقو 
بدور خطي فى بناء الهيكل الاقتص سادق 
للدثولة ٠.‏ 


؟ ‏ لما كانت الشركة المدعى: عليها 
من شسركات القطاع العام وبالتالى من ادخاس 
القانون الخاص ». وكانت العلاقة التى ‏ تربطها 
بامدعى علاقة عقدية تبعنا لذلك ١‏ فانه لا يعسسد 
موظفا عاما ولا تعتبر النسازعة بشان تحديد 
مرتبه منازعة ادارية ٠‏ ولا بيغم من ذاك ان هذا 
ارتب نا حسدد بقرار دن رئيس الجمهورية 
لان هذا القرار لم يصدر تعبيرا عن ارادة 
السالطة العامة » وأنما صستر من رئيس 
الجمهورية باعتباره ممثشلا للدولة مانتكة 
شركات القطاع السام وفقا للتشريعسات 
المنظمة نعلاقة هذه الشركات بالعاملين اديها 
وهى علاقة يحكبها القانون. الخاص ٠‏ 

اكحكيمة : 

وحيث ان الوقائع ‏ على مسا يبين من 
صحيقة الدعوى وسائر الاوراق س تتحصل فى 
ان المسدعى كان قد اقام الدعوى رقم ١65‏ 
لسنة 1ا151 عمال كلى أمام محكية شممال 
القاعرة » طاليبا الحكم باحقيته فى اقتضاء 
مرتب شهرى مقداره ١61‏ جنيها و 068 مليما 
اعتبارا من شهر ابريل سنة 1158 وبالزام 
الشركة المدعى عليها بأن تدنع له مبلم 
17 جنيها و 7170 مليما وما ب تجد اعتبارا 
من شهر مارسن سنة 191/1 بواقع 754 جنيها 


.و 258 مليما شمهريا والمصاريف . وقال بيانا 


لدعواه انه 'عين مديرا عساما بالشركة اللعسنامة 
للتجارة الداخلية بالقرار الجمهورى رقم: ١5955‏ 
لسنة 19317 ثم أدمجّت مذه الشركة فى شركة 
اخرى ادمجت بدورها فى الشركة المدعى عليها 2 
وعند تسوية حالته بالشركة الاخيرة حدد راتبه 
الشهرى بمبلغ 0؟در55١‏ جنيه ظل يتقاضاه حتى 
غوجىء بتخفيضه بموجب القرار الجمهورى 
رقم 56٠‏ لسنة 1934 الى مبلغ ١26‏ جنيها اعتبارا 
من شهر ابريل سمنة 1538 ٠‏ ولملا كانت كل 
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تشريعات العمل لا تجيز الانتقتاص من راتب 
العامل تأكيدا لاستقرار علاقات العيل فقد 
رابع دعواه بالطلبات المتقدمة . 


وبجلسة 7٠.‏ من مايو سنة 1111 حكمت 
يحكية شمال القاهرة الابتدائية يعدم 
إختصاصها بنظر الدعوى واحالتها بحالتها 
الى مجلسس الدولة يهيئة قضا ادارى » 
تاسيسا على ان طلبسات المدعى تتضمن طعنا 
فى القرار الجمهورى رقم ٠65؟‏ لسنة 1938 
الصادر بتحديد مرتبه » وهو ما يخرج 
الفصل فيه عن اختصاص القضاء العادى . 
وقد تأيد هذا الحكم استتئنافيا بتاريخ 
فوا شد 0 1 1 


وبجلسة 1191/5/15 قضت محكية 
القضاء الادارى فى الدعوى المحالة اليها والتى 
نيدت لديها برقم لسنة 11 ق يعلتم 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 
بنظر الدعوى » كما قضت المحكمة الادارية 
العليا بتاريخ 1979/11/11 برفض الطعن 
رقم ١04‏ لسنة 27 ق المرفرع من المدعى عن 
هذا الحكم ٠‏ 


ولما كان تخلى كل من جهتى التضاء العادى 
والادارى عن نظر الدعوى على النحو المتقدم 
يش كل تنازعا سلبيا فى الاختصاص فقد رفع 
المدعى دعواه المائلة طالبا تعيين جهة 
القضاء المختصة بنظر النزاع بينه وبين الشركة 
المدمى عليها . 


ؤوحيث ان الدعوى »© التى أثيي بصددها 
التنازع فى الاختصاص »© تقوم بين المدعى 
بوصفه احد العساملين بالشركة اللدعى 
عليها ‏ وفى من ششركات القطاع العام وبين 
هذه الشركة » حول مدى أحقيته فى تقاضى 
المرتب الذى يطالب يه. 


وحيث ان بجهة القضاء: العادى أقامتِ قتضاءها 
بعدم الاختصاص تاسيسا على أن دعوى المذعى 


تتضمن طعنا فى القرار الجمهورى الصادر بتحديد 
مرتبه ٠‏ وانه قرار ادارى تختص محكمة القضاء 
الادارى بالطعن الموجه اليه ٠‏ 


وحيث انه من المترر ان الموظف العسام 
هو الذى يكون تعيينه بأداه قانونية لاداء عمل 
دائم فى خدية مرفق عام تديره الدولة او 
احد اشخاص التانون العام بطريق مباشر 
وان المنازعة الادارية يجب أن يكون احسد 
أطرافها شخصا من أشخاص القائون العام . 


لما كان ذلك » وكانت الممادة الرابعة من 
القانون رقم 111 لسنة 195١‏ بتأميم بعضن 


'الشركات والمنشآت قد نصت على ان تظسل 


هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلهسا 
القانونى عند صدوره »2 وكان القانون رام 
7١‏ لسنة 1١5775‏ باصدار قائون المؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 


٠٠. ٠‏ لسنة 1111 الذى حل محله لم يخولا تلك 


الشركات شيئا من خصائص السلطة العاية 
أو. امتيازاتها » كحق التنفيذ المبساشر وتوقيع 
الحجز الادارى ونزع الملكية للمنئمة العامة » 
فان مؤدى ذلك ان شركات القطاع العسيسام 
تعتبر- من أشخاص القانون. الخاص ٠.‏ وهو 
ما افصح عنه المشرع صراحة عند تمديل 
المادة .11 من التانون المدنى بالقانون رقم , 
مه لسنة ./1911 بما أورده فى مذكرته الايضاحية 
من أن الهدف من مذ التعديل مو امتداد 
الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للاموال 
الخاصة الملوكة للدولة أو الاشسخاص 
الاعتبارية العامة ». الى أموال شركات القطاع 
العام » لانها وان كانت من اشخاص التانون 
الخاص » الا انها تقوم بدور خطير فى بناء 
الهيكل الاتتصادى للدولة . 


لما كان.ما تتقدم وكانت الشركة المدعى 
عليها من ششسركات القظاع العام: وبالقالى: من 
اشخاص القانون الخاص » وكانت العلاقة التى 
تريطها بالمدعى علاقة عقدية تبعا لذلك » 


٠فائه‏ لا يعد موظفا عاما ولا تعتبر المنازعمة 


بشنان تحديد مرقيه منازعة ادارية . ولا يفي 
من ذلك ان مذ المرتب قند حسدد بقرار 
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من رئيس الجمهورية » لان هذا القرار لم 
يصدر.تعبيرا عن ارادة السلطة العامة »© وانما 
صدر من رئيس الجمهورية باعتباره ميثلا 
للدولة مالكة شركات القطاع العسام وفقسا 
للتشبريعات المنظمة لغلاتقة هه الشركات 
بالعاملين 'لديها » وهى 'علاقة يحكمها القانون 
الخاص © ومن ثم لا تدخل المنازعة فى شان 
المرتب ‏ المحندد بهذا الترار فى اختصياص 
محاكم مجلس الدولة »© وائما يختص بها 
القضاء العادى وفقسبا لنص المادة 15/من قانون 
السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 
5 السئة 1988 . 


كهذه الاسباب 


حكيت المحكية باختصاص القضاء العادى 
بنظر الدعوى .. 


| لقضية رقم ه سنة ١ق ٠‏ تنازع » رئامسة وعضوية السادة 
امستشمارين احمد ممدوح عطيسة رئيس الحكمة وعلى 'أحمد 
كامل وفاروق محمود سيف النصر وياتسوت عبد الهاذى المشماوى 
ومحمد فهمئ حسنعشرى ودء فتحئ عبد المسبوز ومحمد على 
راغب بليبغ وإلسيد ااستشار عمر حافظ شريف رئيس هيثة 
الفوضين ٠.‏ 
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جقسد-ادارى. ٠‏ مقوماته ٠‏ اثقفاؤها فى العقود المبرمسة 
بقمسد الاستفادة من اخدمة المرافق الاقتصادية. ٠‏ مشال 
ذلك ٠‏ اختصاص :القضاء المادى : بالنازعات التمتة بهنا ٠‏ 


المبدا القاقونى : 

يتعين لاعقبباز المقد عقسدا ادازيا آن 
يكون احد طرفيه شخصسا بعنويا ايا 
يتماقد بوصغها نماطة أغابة > وان يتصق 
العقسد بنشاط مزفق عام بقضد تسبيره و 
تنظيمه > وان يتصسم بالطائع الممنسز للجقود 


الادارية وهو انتهاج اسلوب القانون العسلم 
فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثئنائية 
بالنسبة الى روابط القانون الخاص ٠.‏ ولا 
كان العقد مثا المنزاع قد ابرم بين الهيئة: 
المسدعية الهيئة العامة للمواصلات السلكية 
واللاسلكية ‏ المدعى عثيه بقصد الاستفادة 
من خديمة المرفق الاقتصادى الذى تديره الهيئة 
دون أن تكون قسه أدنى صلة بتنظيم المرفق 
أو تسيمره » فانه يخضع للاصل المقرر فى شان 
العقود التى تنظبم العلاقة بسين اأرافق 
الاقتصادية وبين المنتفعين بخدماتها باعتبارها من 
روابط القانون الخاص لانتفاء مقومات العقود 
الاداريةا فيها » وبالتالى يكون العقد موضوع 
/الدعوي , عقسدا مدنيا تختض جهسة ‏ القضاء 
العادى بالفصل ذيما يثور بثمانه من نزاع . 


المحكمة : 


وحيث أن الوقائع س على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسسائر الاوراق ‏ تتحصسل فى أن 


' الهيئة المسدهية كانت قد أقامت الدعوى رتم 


0 لسنة 1997 :مسدنى حزئى المنتزة ضلد 
المندعى عليه تطلب الحكم بالزامه أن يؤدى 
اليها مبلغ ١8‏ جنيها و ..5 مليما قيمة الاقتساط 
المستجقة لهسا وثمن جهاز ‏ تليفون » لم 
يقم برده بعد فسخ عقسد اشتراكه ©» نتضت 
المحكية فى 8 من نوفمير سنة. 151/7 يعدم 
اختصاصها ولائثيا بنظر الدعوى وباحالتهسا 
الى المحكمة الادارية بالاسكندرية تأسيسا على 
أن الخقد موضبوع الدعوى عقد ادارى . 


وبقاريخ 16 :من ابريل مسبنة 191176 قضلته 
المحكمة الادارية بدورها بعدم اختصاصها 
ولائنيا استنادا الى أن الفقد مدنى تحسكم 
روابطه قواعد القانون الخاص »© وتأيد حكيها' 
بالحكم الصادر من محكيمة القضساء الادارى 
بالانتكندرية فى الطعن رقم 78 سنة: ل ق بتاريخ 
من ديسمبر سسنة 153756 ونظرا التخلىن 
جهتى التقضاء العادى والادارى عن. الفنمل فى 
النزاع » فقسد أقامت المدعية دعواها الملالة 
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وحيث أنه يبين مما تقدم ان النزاع القائم 
بين الهبئة المدعية والمدعى عليه يدور حول الحقوق 
المستحقة. لها عن فسخ عقد اشستراك 
تليفون » وان هذا النزاع مع وحدة موضبوعه 
ارح على كل من جهتى القفساء العادى 
والقضاء الادارى وتخلت كلتاهما عن نظره » 
وهومايشكل ا<دى حسالات تنازع 
الاختصاص السلبى ٠.‏ 


وحيث ان ما انتهت اليه جهة القضاء ٠‏ 


العادى من أن العقد موضوع النزاع هو 
عقد ادارى غير سديد »© ذلك انه يتعين 
لاعتبار العقد عقدا! اداريا أن يكون اه 
طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بومصسفه 
سلطة عامة ©6.وأن يتصل العقد بنشساط 
ُرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه » وان 
يتسم بالطابع المميز للعتود الادارية وهنو 
انتهاج اسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه 


العقود من شروط استئنائية بالنسبة الى روابط . 


القانون الخاص . لما كان ذلك وكان العقد 
يثار النزاع قد ابرم بين الهيئة المدعية 
واللدعى عليه بقصد الاستفادة من خدية 
المرفق الاقتصادى الذى تديره الهيئة.» دون 
أن تكون له ادتنى صسلة. بتنظيم المرفق أو 
نسييره » فانه يخضبع للاصل: المقرز فى شأن 
ألعقود التى تنظم العلاقة بين المرافق 
الاقتصادية وبين المنتفعين بخذمافها » باعتبارها 
بن روابسط القبانون الخاص. لانتفاء مقومات 
العقود الادارية فيها . ولا يؤثر فى هذا النظر 
ما تضمنه العقد.من قروط استتئنائية » ذلك 
أن تلك الشروط مالونة فى نوع خاص من 
العقود المدنية هى عنود الاذعان التى نظمها 
التانون. المدنى: باحكام تكفل ففع اضرارهسا 
: عن الطرف الضعيف فى التعاقد » واجناز فى 
حالات معينة اعفاء. من تنفيذها أو تعديل 
شروطها التعسفية » كما حظر تفسيم .عباراتها 
الغايضة. تفسير!“يضر بمصلحة آلطرف المذعن. 


وحيث أنه لكل يا تقدم يكون العتد 


بوضوع الدعوى عتدا مدئينا تختص جهسنة ' 


القضاء العادى بالفصل فيمًا يثؤر بقنانة من 
نزاع . 1 5 
لهذه الاسباب 

حكمت المحكمة باختصاض جيمة القضناة 
العادى بنظر الدعوى . ْْ 

القضية رقم /ا سنة ١‏ ق ٠‏ تنازع » رئاسة وعفيوينة 
السادة المستشارين احمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وأبو بكر 
عطية ٠‏ وياقوت عبد الهادى المشماوى ومحمد فهمى حسسن عشرى 
وكمال سيلامة عبد الله ودء فتحى عبد المسبور ومجمد على 
راغب بليغ والسيد المستشار محمد كمال محنوظ المنوض ٠‏ 
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(1 ) تناؤع اختصاص سلبى ٠‏ مناط قبوله ٠‏ 


(ب) طرح الدعوى على جهة قضائية واحدة ٠‏ لايتوافنر 
به قيام اى تنازع سلبى ٠.‏ 


المبسادئء القانونية : ٠‏ 


١‏ ب مناط قبول دعوى تنازع الاختصاصض 
السلبى طبقا للمادة 117 من القانون رقم 29 
لسنة 1458 فى شان السلطة القضائية التى: 
احافت اليها المادة :الرابعة من قانون المحكمة 
العليا » والمادة الاولى من قانون الاجنراءات" 
والرسوم أمامها ‏ المقابلتين للبنسد ثانيا: من 
المادة 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1919 هو 
ان ترفع الدعوى عن موضوع واحد امنام 
جهة اأقضاء العادى او جهة ااقضاو 
الادارى أو أية هيئة: أخرى ذات اختصاص 
قضابِى > وامام جهة قضاء أو هيئة اخرى 
ذات اختصاص فضائى ونتخلى كلتاعها. من 

؟ ‏ لما كان المدعى لم يطرح نعواه الا على 
جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الادارى + 
ذلك أن الثابت من كتاب مدير آدارة شسئون 
الضباط فلقوات المسلحة المؤرخ 4 من ارس 
سنة /151. والمقدم من المدعى » انه موجه الى 
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زميل له ردا على طلب مقدم الى لجنة ضياط 
القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية » 
ولا شان للمدعى به . واذ تخلف شرط وحدة 
الموض.وع فيما عرض على. تلك الللجنة وما طرح 
على القضاء الادارى »© فانه لا يقوم ثمة تنازع 
سلبى فى الاختصاص بينهما ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث ان الوقائع ‏ على مسا يبين من 
صحيفة الدعسوى وسُائر الاوراق ‏ تنحصل 
٠‏ فى ان المدعى كان قسد أقام الدعوى رقم 1115 
لسسنة #١‏ ق امام محكمة القضاء الادارى 
طاليا الحكم أصليا بالغاء القرار الجمهورى 
رقم ١1719‏ لسنة 1171 فيما تضينه من احالته 
الى المعاش وما يتسرتب على ذلك من آثسار»ء 
واحتياطيا بالغاء القرار السلبى يعدم اعادته 
الى الخدمة طيقا لاحكام القانون رقم 8؟ 
لسنة 1577 بجواز: اعسادة بعض ضسياط 
القوات المسلحة السابقين الى الخدمة بها , 
وبالزام الحكومة بان تؤدى اليه تعويضا مؤقتا 
متداره قرش صاغ واحد مقابل مسا أصابه من 
أضرار نتيجة اعتقالة ثم احالته الى التقاعد : 
وبتاريخ 7 حكمت محكية القضساء 
الادارئ يعدم اختصاصها ولائيسا :بنظر 
الدعوى تاسيسا على انها بكل طلباتها تعتبر 
من المنازعات الادارية المتعلقة ياد ضناط 
القوات المسلحة وتختصبنظرها لجنة ضباطالقوات 
المسلحة المتعقدة بمصفة قضائية طبقا للقانون 
رقم 11 لسنة 1971 . واذ كانت هذه اللجنة 
الاخيرة قد تخلت عن الفصل فى طلب «ماثئل 
تقبدم به اليها زميل للمدعى هو العميد 
متقناعد محمد جلال ابزاهيم حائظ بالتظلم ركسم 
0017/7/1 بتاريخ ١١‏ من يناير سنة 


51 > الامر. الذى راى المدعى أنه يشكل ٠‏ 


. حالة من حالات تفازع الاختصاص السلبى » نقد 
أقام دعواه: المسائلة لتعيين :الجهة المختصة 
بنظر النزاع . 


وحيث أن منساط قبول دعوى تتنبازع 


الاختصاص السلبى طبقا للمادة 17 من القانون. * 


رقم 7؟ لسنة 11586 فى شان السلطة 
التضائية التى أحالت اليها المادة الرابعة من 


قانون المحكمة العليا » وللمادة الاولى من فانون 
الاجراءات والرسوم أمامها ب المقابلتين للبند 
ثانيا من المادة 55 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 4) 
لسنة 4/ا19 م هو ان ترفع الدعوى عن 
موضوع واحد امام جهة القضاء المادى 
أو جهة القضاء الادارى او أية هيئة اخرى 
ذات اختصاص قضائى »© وأمام جهة قضاء 
أو هيئة آاخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى 
كلتاهما عن نظرها ٠.‏ 


لما كان ذلك وكان المدغى لم يطرح دعواه 
الا على جهسة قضائية واحدة هى جهة 
التضاء الادارى »© ذلك ان الثابت من كتاب 
مدير ادارة شسئون الضباط للقوات المسسلحة 
المؤرخ 5 من مارس 141/5 والمقدم من المدعى 
أنه موجه الى زميله العميد متقاعد محمد جلال 


ابراهيم ردا على طليه الى لجنة ضفسيباط 


القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ) 
ولاشان للمدعى به . واذْ تخلف قرط 
وحدة الموضؤع فيما عرض على تلك اللجنة 
ومسا طرح على القضاء الادارى » فائه لا يتوم 
ثمة تنازع سلبى فى الاختصاص بينهما » وهو 
ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . 
لهذه الاسباب 

حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 

التضية رقم 4 سنة ١‏ ق « تتازع » رئاسة وعضوية”' 
السادة |المستشارين أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وعلى 
أحمد كامل وأيو بكر محمد عطية وفاروق مخفود سيف النصر 


وكمال سلامة “عبد الله و د١٠‏ فتحى عبد الصبور ومجمد على 
راغب بليغ » والسيد المستشار محمد كمال. محفوظ المفوض ٠‏ 


ين 
جلسة ؟ فبراير 1١54٠‏ 


قضائية واحدة > لا تمتد اليه ولاية المحكمة الدستورية. 
الطيا ٠‏ اساس ذلك ٠‏ 


قضاء المحكمة الدستوزية العليا ١‏ 3 


المبدا القانونى :(1) 


تنازع الاختصاص السلبى الذى تنعقسد 
للمحكية الدستورية العليا ولاية الفصل فيسه 
هو التنازع الذى يقوم بين اكثر من جهة من 
جهات القضاء أو الهيئات .ذات الاختصباص 
القضائى » ولا تمتد. ولايتها الى التنازع بين 
المحاكم التابعة لجهة واحدة منها » لانها ليمت 
جهبة طعن فى تلك الاحكام ولا تتولى تصحيح 
بنا يشوبها من اخطاء ٠‏ ولما كان الثابت من 
الاوراق أن استئناف. الشركة المدعية طرج 
على محكمة الاسكندرية الابتدائية ( بهيئة 
استثنافية. ) وعلى محكمة استئناف الاسكندرية 
وهما محكمتان تابعتان لجهة قضاء واحدة 
هى.جهة القضاء العادئ ‏ فان تخلى كل 
بنهما عن نظره لا يشكل تنازعا سلبيا فى 
الاختصادمى مما يدخل فى ولابة هذه المدكمة 
الفصل فيه ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث ان الوقائع ‏ علئ ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ب تتحصل فى أن 


١المدعى‏ عليهسم كانوا قد اقأموا ‏ فى قل 


قانون المرائعات الملفى ‏ الذعاوى أرقام 
51 الى 111 لسمنة 11717 عمال جسزئى 
الاسكندرية ضد الشركة المدعية طالبين الحكم 
بالزامها أن تؤدى اليهم. فروق ٠غلاء‏ المعيشة 
وفقا للامر العسكرى رقم 19 لسنة .6.356 
نقضت المحكمة فى ١؟.من‏ مارشس سنسنة 1933 
بالزام الشركة أن تدفع لهم المبالغ المبيشنة 
بمتطوق حكيها . 

طعنت. الشركة على هذا الحكم بطسريق 
الاستئناف لدى محكية الاسكندرية الابتدائيبة 
( بهيئة استئنافية.) وفى 5١1‏ من يناير سبِنة 
1 قضت المحكمة باحالة الطعن الى محكية 
استئئاف الاسكندرية تأسيشا. على أن الدعاوؤى 
المستانف حكيها أصبحت قيمتها . بعد العيل 
بقائون. المراقعات الصادر بالقانون رقم ١7‏ السنة 


4 - مما يجاوز نضاب المحكمة الجزئينة 
ومن ثم اصبحت المحكية الابتدائية بهيششنة 
استئئافية غير مختضة بنظر الاسنتئناق 
المرفوع عن الحكم الصادر فيها . وى / فشن 
مايو سنة 151/7 قضت محكية اسننكئثاف 
الاسكندرية فى الاستئتاف المحال اليها باتغدام 
ولاية المحكمة الابتدائية بهيئة استنافي تي 
فى شأن تحديد جهة الطعن وباعادته الييسا 
للفصل فى موضوعه . واذ اعيد. الطمن السى 
محكمة: الاسكندرية الابتدائية قضت فى ١١‏ من 
مارس سّنة 1918 بعسدم جسواز نظره لسابقة 
الفصل فيه ؛ ونظرا لتخلي محكمة الاستئناف 
والحكية الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) عن الفصل 

فى الطعن. الذى طرح عليهيا. ؛ فقد اقبابت 
الشركة المدعية داعوها المائلة. أمام الحكمة 
العليا لتعيين الجهة المختصة بنظره » وذلبك 
استنادا الى ان الشرع قد ناط بالحكمة المليًا 
ولاية الفصل فى..مسائل تنازع الاختصساصٌ 
كافة » وأن قانونها وقانون الاجراءات 0 
أمامها جاءت نصوصهما فى :هذا الثمان مطلقة 
غير. مقيدة بأن' يكون التنازع بين جهتين مختابتين 
من جهات القضاء . 

وحيشة ان مناط قبول دفوى. منتازع 
الاختصاص طبقا للمادة !1 من القانون رقم 61 
لسئة م56ؤز فى شأن السلطة القضائية التى 
أحالت اليها المادة الرابعة من قانون المحكمة 
العليا » وللماذة الاؤلى من قانون الاجراءات 
والرسوم امامها ‏ المتابلتين للبند « ثانيا 4 من 
المادة 6؟ من قانون المحكية الذستورية العليا 
السار بالقانون رقم 68 لسنة 1514 هو 
أن ترفع دعوى عن موضوع واخد أمامٌ جهنة 
القضاء العادى أو جهة 'التمناء الادارى أو آي 
هيئة ذات' اختصاص قضائى وامام جتننة 
قضاء أو هيئة ذات اختصاض 'قضائئ “اخلزى . 
ولا تتخلى احداهها غن نظرها او تكن كلتاغن 


ولما كان مؤدى النصوص السابقة ان تنازع 


(!) أصدرت المحكمة حكما فى القضية رقم 4 لمسنة ١‏ تصائيلة + تشازع > تضمن ذات دا بنسان حكديق دزا 


, بعدم الاختصياص من المحكمة الادارية: باسنيوط والمحكنة 


التاذيبية الاين بوزارة ا ة الداخلية . 
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الاختصاص السلبى الذى تنعقد لهذه المحكية 
ولاية الفصل فيه هو التنازع الذى يقوم بين 
أكثر من جهة من جهات القضاء او الهيئات ذات 
الاختصاص القضائى » ولا تمتد ولايتها السيى 
التنازع بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة 
لجهة أواحدة منها © لانها ليست جهة طعن ى 
نلك الاحكام ولا تتولى تصحيح ما يشوبها مسن 
اخطاع , 


ولا كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان 
ايستثناف الشركة المدعية طرح على محكية 
الاسكندرية الابتدائية ( بهيئة استثنافية ) وعلى 
محكية استئناف الاسكندرية ‏ وهها محكمتان, 
تابعتان لجهة قضاء واحدة هى “جهة القضاء 
العادى ‏ فان تخلى كل منهما عن نظ سره 
لا يشكل تنازعا سلبيا فى الاختصاص مما يدخل 
فى ولاية هذه اللحكية الفصل فيه » وهو ما يتعين 
معه اطراح ما أثارته الشركة المدعية فى هذا 
الصدد ء والحكم بعدم قبول الدعوى ٠‏ 

لهذه الاسباب 


كيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 


القضية رقم 4 سنة ١‏ ق « تننازع « بالهيثة السابغة ٠‏ 
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جلسة 15 فبرايو ١94٠‏ 


)١(‏ مجلس الدوثة ٠‏ اختصاص المحاكم التاديبية بالدعوى 
التاديبية المبتداة وبالطعون فى الجزاءات التاديبية الموقعة على 
على العاالين بشركات بالقطاع العام ٠‏ أساس ذلك *٠‏ 
...وبع قعويض + محاكم قاديبينة ٠.‏ امتداد. اختصاصها الى 
أبنو اافساء الجزاء والى لب التعويض عنه. ١ ٠‏ 


المبادىء القانونية: 

١ل‏ ينص البند الثالث عشر من ألسادة ٠١‏ 
. ون قانون مجلس الدولة الصادر مالقرار بقانون 
ارقم 69: لسنة 141/1 على اختصاص محاكم 
مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطمسون 
ق الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاعاتمام 


فى الحدود اأقررة قانونا ٠‏ كما تنص اكادة 1١١‏ 
منه على اختصاص-. المحاكم التاديبية فى المجلس 
بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات الماليسة 
والادارية التى تقع من العساملين بالمؤسسات 
العامه وما يتبعهسا من وحدات , وعلى 
اختصاصها ‏ بنظر الطعون المخصوص عليها ى 
البند الثالث عشر من المادة ٠١‏ المشار اليه . 
ومؤدى هذه النصسوص ان ولاية الحكية 
التاديبية تتناول الدءوى التاديبية المبتداة فيا 
تختص بتوقيعه من جزاءات على العاملين بشركات 
القطاع العام » كما تشمل الطعون فى الجزاءات 
التاديبدة الموقعة على هؤلاء العاظين فى الحدود 
المقررة قانونا طبقا لنظام العاملين بالقفاع 
العام. الصادر بالقرار بقانون رقم :1 لسنة 
١‏ »> الذى حل محله القانون رقم 148 لسنة 
اول ٠‏ 


"٠‏ اختصاص الحاكم التاديبية بالفصل 
فى الطعون عن الجزاءات التاديبية الموقعسة 
على العاملين بشركات القطاع العام لا. يقتصر 
على طلب الغاء الجزاء الطعون فيه وأنها 
يمند الى طلب التعويض عن الاضرار المترتبة 
عليه » اذ يستند كلا الطلبين الى أساس واحد 
هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه ٠‏ 


الحكمة 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق تتحصل فى أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 717؟1 لسبنة 151/9 
عمال كلى أيام محكية الاسكندرية الابتدائينة 


. طالبا الحكم بالزام الشركة المدعى عليها. أن 
* تدفع مبلغ 95م ر 1195ج عن المدة من أول يناير 


حتى توفمبر سئة 191/9 استنادا الى أن 


الشركة لم تصرف له اجره عن فترة فصله 


عن العمل رغم الحكم الصادر من الحكيمة 
التأديبية بتاريخ '11178/1/4 فى الطغن رقم 
؟ لسنة ١4‏ ق بالغاء قرار القصل ٠‏ 


وبجلسة ؟١‏ من مارس. سنة )151 .قضت 


محكية. الاسكندرية الابتدائية. بغدم اختضاصها ' 


ولائيا بنظر الدعوئ واحالتها يحالتها. الى المحكمة 
التأديبية بالاسمكندر: إية وأقامت قضاءها على أن 
الطالبة بمقابل الاجر عن فترة الفصل من العمل 


قضاء الحكمة الحستورية العليا ل 


 '‏ باعتباره اثرا لالغاء قرار الفصل ‏ مما ينعقد 
الاختصاص بنظره للقضاء التأذيبى ©» وقد تأيد 
هذا الحكم استئنافيا بتاريخ ١‏ من ديسمير سنة 
١5[//‏ . 


واذ احيلت الدعوى الى المحكمة التأديبيية 
بالاسكتدرية حيث قيدت برقم 114 لسنة 15 ق» 
حدد المدعى طلباته بمبلخ 55م ر5ه/ا؟اج باعتبارة 
تعويضا عن الاضرار التى لحقت به بسبب فصله 
«من العمل وهو ما يمثل قيمة أجره فى فنقسرة 
النصل . وبتاريخ 8 من ابريل سنة 8/ا قضت 
الحكية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
تأسيسا على أن طلب التعويش: عن الفصضل 
يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية . 


واذ كان تخلى كل من جهتى القضاء العادى * 


والادارى على النحو ااتقدم يشكل تنازعا سلبيا 
فى الاختصاص فقد رفع المدعى دعواه الماثلة 
طالبا تعيين جهة القضاء. المختصة بنظر النإزاع 
بينه وبين الشركة المدعى عليها . 


وحيث ان الدعوى » التى أثير بمددها 
التنازل فى الاختصاص ؛ تقوم بين المدعى 
بوصنه احد العاملين بالشركة المدعى عليها ‏ 
وهى من شركات القطاع العام ل وبين هذه 
الشركة حول ما يطالب به من تعويض عن 
فصسله من العمل بعد ان قضت المحكمة التأديبية 
بالغاء قرار الفصل . 


وحيث ان المحكمة التأديبية بالاسكندرية ذهبت 
فى قضائها بعدم الاختمصاص الى أن طلب 
التعويض عن قرار الفصل لم يرد ضين 
الاختصاصات المسندة الى المحاكم التأدييية 
بموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار 
بقانون رقم /ا؟ لسنة 1176 كما لم يرد به نص 
فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار 
بقانون "١‏ لسئة 1513/1 . 

وحبث ان هذا النخار غيز سديد ذلك أن البند 
الثالث عشر من المادة ١١.‏ من قانون مجلس 
الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم /ا؟ لسنة 
1 ينص على اخت-ساص محاكم مجلس الدولة 
دون غيرها بالفصل نى الطعون فى الجزاءات 
الموقعة على العاملين : 'قطاع العام فى الحدود 
المقررة قانونا » كما :نص المادة ١6‏ منه على 
اختصاص المحاكم ال“ديبية فى المؤْلس بنظضر 


:لدعاوى التأديّبية عن المخالفات الملية 
والادارية التى تقع من العاملين بالؤسنسات 
العامة وه! يتبعيا من وحدات . وعلى اختصاصيا 
بنخلر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث 
عشر من المادة ١.‏ المشار اليه . 


ولما كان مؤدى هذه النصوص ان ولاية 
المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التاديبية 
البتداة نيما تختص بتوفيعه من جزاءات على 
العاملين بشركات التطاع العام.» كما تشسيل 
الطعون فى الجزاءات 'التأديبية الموقعهة 
على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة قانونا 
طبقا لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر 
بالقرار بقانون رقم "١‏ لسنة 1/ا1١1‏ »© الذى 
حل محله القانون رفم 58 اسنة 191/8 ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان اختصاص المحساكم 
التأديبية بالفصل فى هذه الطعون لا يقتصر على 
طلب “الغاء الجزاء المطلعون فيه وانيا يمتد 
الى طلب التعويض ع نالاضرار المترتبة عليه » 
اذ يستند كلا الطلبين الى اساسش واحسبِد 
هو عدم مشروغية القرار المطعون فيه 4 فسان 
المحاكم التاديبية تكون هى الختصة بالفغصل 
فى طلب المدعى التعويض عن فصله » الذى 
سبق ان قضت بالغاء القراز الصادر'به . 

لهذه الاسباب 


حكمت المحكمة باختصاص التضاء الادارى 
( المحاكم التأديبية ) بالفصل فى الدعوي . 


القضية رقم ٠١‏ سنة ١‏ ق «ه تنازع » بالهيشة السابقة ٠‏ 
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(1 ) عاملون ٠‏ انهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل ٠‏ 
لايعتبر فصلا تادينيا ٠‏ اساس ذلك ٠‏ 

(ب) عاملون ٠‏ استقالة ٠‏ قانون نظام العامئين بالقضاع 
العام الصائر بالقانون رقم 48 لسنة 191/4 ٠‏ افصاحه 
عن أن الانقطاع عن العمل يعتبر استقالة ٠‏ للجهة التى 
يتلبعها العامل سلطة الاختيار بين اتخاث الاجراءات 
بة أو أعمال درينة الاستقالة * 
<ج) شركات الد«نماع العام تعتبر مل اشخاص القانون 
الخاص ٠‏ أشر ذلك ٠‏ . 


0 العددان السابع والثامن : السنة الحادية والستون 


المبادىء المقانونية : 

١‏ ل انهاء خدمة العامل لانةطاعه عن 
العمل بفير سبب مشروع لا يعتبر فصلا 
تآديبيا » وانما يقوم على افتراض ان هسذا 
العامل يعد فى حكم |أسدقيل سا يدل عليه هذا 
الانقطاع ‏ طوال المدد التى حددها القانون 
من رغبة ضمنية فى ترك العمل » وهو ما دعا 
المشرع الى التمييز بين الفصل أو العزل بحكم 
او قرار تاديبى وبين الانقطاع عن العمل بغير 
اذن » فافرد لكل سبب بندا خاصا فى المادة 
من نظام العاملين بالقطاع العام الصسادر 
بالقرار بقانون رقم 1 لسنة 191/1 ألتى حددت 
الاسباب التى تنتهى بها خدمة العامل ٠‏ 

؟ س آفصح المشرع صراحة فى قانون نظام 
العاملين الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 191/4 
الذى حل محل القانون رقم 1" لسنةء 131/1١‏ 
بما نص عليه فى المادة ( 1١٠١‏ ) منه على 
أن العامل الكذى ينقطع عن العمل بغير اذن 
المدد المنصوص عليها فى تلك المادة يعتبر 
مقدما استقالنه » ولا يؤثر فى هذا النظر 
أن الانقطاع. عن العمل بغير سبب ينطوى على 
خروج على مقتضى الواجب يبرر مجازاة العامل 
تآديبيا » لان الشارع جعل للجهسة التى يتبعها 
العامل فى هذه الحالة سساطة تقديرية فى 
الاختيار بين اتخاذ الاجراءات التاديبية المقسررة 
محازاته » وبين اعمال قرينة الاسستقالة 
الضمنية وانهاء خدمة العامل على اسلسها ٠‏ 


؟ ‏ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
شركات القطاع العام من اشخاص القانون 
الخاص وبالتالى لايعد العامل بها موظفا عاما 
ولا يعتبر قرار “انهاء خذمته لانقطاعه عن العمل 
بغير سسبب ششبروع قرارا اداريا , 
وذاكان هذا القسرار على ما مسسيق 
بيانه لس جزاء تاديبيا » فان اللنازعة بشانه ‏ 
سواء بالغائه أو التعويض عنه ل لا تدخل 
فى اختصاص محاكم مجلس الدوئة » اللنصوص 
عليها فى الادة العاشرة من قائونه الضادر 
بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1491 > وانما 
يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية 
العامة ٠.‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الوقائع ‏ على مسا يبسين من 
صحيفة الدعوى وسائر الاوراق س تتحصسل 
فى ان المدعى كان قد اقام الدعوى رقلم 
1 لسنة 1917 كلى الاسكتدرية فد 
الشركة المدعى عليها طالبا الحكم بالزامها 
بأن تؤدى اليه مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا 
عما أصابه من جراء فصله تعسسفيا ©» وقال 
بيانا لدعواه انه التحق بخدمة الشركة المدعى 
عليها سنة 196 وفى سنة 119/5 حصل على 
اجازة سياحية لمدة ثشهرين تنتهى فى .؟ 


يونية سنة 11176 سافر خلالها الى فرنسا حيث 


تابته حالة مرضية اقتضت وضعه تحت العلا 
تجاوز نهاية اجازته ٠‏ فيادر الى اخطار 
الشركة بذلك ببرقيتين بتاريخ ١١‏ من يونيو 
و ٠١‏ من يوليو سسنة 1115 © ثم تقدم قور 
عودته الى الشركة فى 5١‏ من اكتوبر مسنة 
1 بالشمهادة الطبية المثبتة لمرضه بالخارج 
الا أنه فوجىء بصدور قرار بائهاء خسدمته 
لانتطاعه عن الغمل اكثر من عششير أيسام متصلة 
بعد انتهاء اجازته » فأقام دعواه بطلب تعويس 
عن هنذا الفصل التعسنفى: . 


وبتاريخ 517 من اكتوبر سنة 1917 حكمت 
محكية الاسكندرية الابتدائية بعدم اختضاصها 
ولائيا بنظر الدعؤى واحالتها بحالتها الى المحكمة 
التأديبية بالاسكندرية الاختصاص »© تأسيسسا 
على ان موضوع الدعوى هو طلب التعويض 
عن جزاء تأديبئ اصذرته احدى شركات القطاع 
العام مما تختص بنظره المحاكم التاديبية بمجلس 
الدولة . 


وتنفيذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى 
المحكية التأديبية بالاسكندرية » حيث قيدت 
بجدولها برقم ؟١؟‏ لسنة ١٠؟‏ قضائية © وبتاريخ 
٠‏ من أبريل سنة 1591/8 قضت هذه المحكمة 
هئ الاخرى يعدم اختصاصها ينظر الدعوى 
استنادا الى أن انهاء خدمة المدعى للاثقطاع 
عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا تختص بنظر 
الطعن فيه . 


قضاء المحكمة الدستورية العليبا لف 


واذا كان قضاء هاتين المحكمتين يش كل 
تنازعا سلبيا فى الاختصاص بين جهتين من 
جهات التضاء ©» فقد أقام دعواه المسائلة 
طالبا تحديد الجهة ‏ المختصة بنظر التزاع , 

وحيث ان انهاء خدمة. |الدعى بالقركة 
المدعى عليها يقوم على أساسس ما نسسيته 
اليه الشركة من انقطاعه عن العمل دون اذن 
أو عذر مقبسول اكثسر من عشرة ايام متصلة 
بعد الاجازة المنوحة له . 


وحيث ان ما ذهبت اليه جهة القضاء 
العادى من أن مطالبة المدعى بتعويضش عن 
انهاء خدمته على هذا النحو يعتبر طعنا فى 
جزاء تأديبى غير سديد ؛ ذلك ان انهاء 
خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب 
مشروع لا يعتبر فصلا تأديبيا » وانما يقوم على 
افتراض أن ممذا العامل يعد فى حكم المستقيل 
لما يدل عليه هذا الانقطاع ‏ طوال اللدد 
التى حددها القانون ‏ من رغبة ضمئية فى 
ترك العمل » وهو ما دعسا المشرع الى التمييز 
بين الفصل أو العزل بحكم أو قرار تاديبى وبين 
الانقطاع عن العمل بغير اذن , فافرد.لكل سبب 
بندا خاصا فى المادة 56 من نظام العاءلين 
بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 7١‏ 
لسئة 1 التى حسددت الاسباب التى تنتهى 
بها :-خدمة العامل » وقد أفصح المشرع 
مراحة. بعد ذلك عن هذا القصد فى قانون 
نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 
0 - الذى حل محل القانون رقم 5١‏ 
لسنة 15171 ل بما نص عليه فى المسادة ١..‏ 
من اعتبار العامل مقذما استقالته فى احوال 
انقطاعه عن العمل بغي اذن المسدد المنصوص 
عليها فى تلك المادة . ولا يؤثر فى هذا النظر 
أن الانقطاع عن العمل بغير سبب يتطوى على 
خروج على مقتضى الواجب يبرر مجازاة العامل 
تاديبيا » لآن الشارع جعل للجهة التى يتبعها 
العامل فى هذه الحالة سلطة تقديرية فى الاختيار 
بين اتخاذ الاجراءات التأديبية المقررة لمجازاته 


وبين أعمال قرينة الاستقالة الضمنية وانهساء 
خدمة العايل على اساسها . 

لماكان ما تقدم وكان من المقرر فى قضاء 
هذه المحكية ان شركات القطاع المام ‏ 
ومنها الشركة المديممى عليها س من اشخاص 
القانون الخاص وبالتالى لا يمد المسدعى 
العامل بها موظفا عاما » ولا يعتبر قرار انهاء خدمته 
لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع قرارا 
اداريا . وكان هدذا القرار على ما سيق 
بيانه ليس جزاء تاديبيا » فان المنازعة 
بشأنه ‏ سواء بالغائه أو التعويض عنه ا 
لاتدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ٠»‏ 
المنصوص عليها فى المنادة العاشرة من قاتونه 
الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 15[/5 
واتما يختص بها القضاء العادي صتساحبه 


الولاية العامة . 
لهذه الاسباب 
حكيت المحكمة باختصاص القضاء العادى 
بنظر الذعوى . 


القضية رقم ١١‏ سنة ١ن ٠‏ تنسازع ٠‏ بالهيشة السابقة ٠.‏ 


"٠. 
١948٠ جلسة ه.ابريل‎ 


١ (‏ ) النؤاع بشان تنفيذ حكميل نهائيين مناط قبوله ٠‏ 

(ب) حكم بالبراءة ٠‏ اختلاف مجال تنفيذه عن مجال تتفيذ 
رار بالاسستيلاء على اطيان طبقا لقانون الاصلاح الزراعى » 
اشر ذلك * . 


المبادىء القانونية: )1١(‏ : 

١‏ مناط قبول طلب الفصسل فى النزاع 
الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهاثيين متناقضين 
طبقا للمادة !1 من القانون رقم ؟) لسسنة 
6 بشمان الساطة القضانية التى أخالت 


زلف أصدرت المعكمة بجلسة ؟ مايو سنة 198٠‏ حكما فى القضية رقم + لسئة ١‏ قضائية ء تنازع » تضمن 


تطبيعا لهذين المبداين ٠‏ 


كه العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة 
من قانون المحكمة المليا . والمقابلة للبند ثالثا 
من المادة ١١‏ من قانون المحكمة الدستورية 
العليا.الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1591/4 سا 
هو ان يكون النزاع قائما بشان تنفيذ حكمين 
نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعمذر 
تنفيذهما معا . 


؟ ‏ ما اثير بشان التعارض بين مضمون 
حكم البراءة وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى # أيا ما كان وجه الراى 
فيما فصل فيه الحكم الجنائى فصلا لازما س 
لا يتحقق به التناقض الذى يتعذر معه تنفيذ 
الحكمين معا » ذلك أن تنفيذ الحكم. الصادر 
ببراءة البائعة والمشترى بصفته من تهمة تعطيل 
احكام قانون الاصلاح الزراعى لا يحول دون 
تنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى والاستيلاء على الاطيان التى لم يعتسد 
” بتضرف البائعة فيها لاختلاف مجال التنفيذ فى كل 
منهما » الامر الذى يتعين ممه الحكم بعدم 
قبول الدعوى ٠‏ 


المحكمية : 


وحيث ان الوتائع - على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسسائر الاوراق ‏ تتخصبل فى أن 
السيد / أاحميد محيد راضى بصفته وليا 
طبيعيا على ابنه القاصر محمد خيرت راضى 
اشترى من السيدة / شمع نور محند خيرت 
راضى بعقد بيع عرفى مؤرخ 1151/5/١‏ آرضا 
ززاعية مساحتها ١14‏ فدان و 4 قراريط 
و ١‏ ببهم » وتنفيذا للبئد الخاميس من هذا 
العتد. حرر بينهما عقد بيع عرفى آخر بتاريخ 
1 بمسساحة يقدازرها 159 فدان 
.و 18 قراط و ١7‏ سهم تشمل القدر المبيع 
بالعقد الاول . واذ كانت ملكية البائعة تزيد 
على المائة فدان فقد قحمت تذ ذا للقانون رقم ١717‏ 
السنة ١93١‏ اقرارا بملكيتها ضمنئته انها 
تصرفت بالبيع فى القدز المشار اليه ٠‏ كيا 
اقساء المشترى الاعتراس رقم 178 لسمنة 
أمسام اللجنة ا'تضائية للاصلاح الزراعى 
طاليا الاعتداد بعتدى البيع المؤرخين 
0١‏ و 11.0/11١/54‏ غيمسا يتعلق 


بالارض الواقعة بحوض الخليج رقم ١‏ بناحية 
التوفيقية مركز ايتاى البارود محافظة البحرة 
ومقدارها ١1‏ فدان و 7 قراريط و١٠‏ هلهم . 


وبتاريخ 11 من ديسمبر سمنة 15515 قررث 
اللجنة الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ١55./1١١/1‏ 
فيا يتعلق بالارض محل الاعتراض 
واستبعادها مما يستولى عليه لدى البائعة ٠‏ 


وفى 59 من يونيو سنة 1116 قرر مجلس 
ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - 
الموافقة على قرار اللجنة القضائية والاسنيلا 
على المساحة موضوع الاعتراض . وبعد 
صدور القرار الاخير قامست جهة الاصلاح 
النزراعى بابلاغ النيابة العاية ضد البائعة 
والمشترى بصفته وقيدت الواتقعة برقم 1 
لسنة ١9559‏ جنح ايتساى البارود 03 وطلبت 
النيابة عقابهما بالمؤاد ١0 ٠ 4 2١‏ من المرسسوم 
بقانون رقم 17/8 لسنة 1165 لانهما فى غضون 
عسام ١133‏ قاما بعمل من شانئه تعطيل 
احكام القانون بأن استبعدا تسعة عشر 
فدانا من الاستيلاء قبل البائعة بطريق غير سليم 
وبتاريخ 5١‏ من مايو سسنة 1135 حكيث 
المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند اليهما واصبح 
هذا الحكم نهائيا 2 فأقام المدعيان الطمن 
رقم ١54‏ لسبنة ١8‏ قضائية امام المحكمة 
الادارية العليا طالبين الفساء القرار الصادر 
من مجلس ادارة الهيئة. العمابة للاملاح 
الزراعى واعتبار قرار اللجنة القضائية بالاعتداد 
بعقد البيع موضوع الطعن قائما بما يترتب عليه من 
آثار . وفى 0 من ديسهير سنة 19175 قضت 
تلك المحكية بعدم جواز نظير الطعن . 
8 


واذ راى المدعيان ان الحكم المبسادر 


. بالبراءة قد فصل لازما فى صحة ثبوت عقد 


البيع المثشمسار اليه » وتعازض بذلك مع القران 
لصادر من مجلس ادارة الهيئسة. العامة 
للاصلاح الزراعى الذى لم يعتد بذات العقد 
لعدم ثبوت تاريخه » وهو ما يتحقق به وجود 
التناقض بين حكمين نهائيين . فقد اقامسا 
دعواهما المائلة بطلب عدم الاعتداد بالقرار 
'لاخير والاعتداد بالحكم الجنائى: الممادر 
بالبراءة فى الجنحة رقم 567 لسنة 1156 
اتياى البارود . 


قضاء المحكمة الدستورية العليا وى 


وحيث ان مناط قبول طلب الفصل فى التنازع 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
طبقا للمادة /ا١‏ من القانون رقم 141 لسبنة 
19 يشان السلطة القضائية التى احالت 
اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعسة من 
قانون المحكمة العليا ‏ والمقابلة للبند ثالثا 
من المادة 5 من قانون المحكمة الدسستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم م64 لسنة 1١19/5‏ 
هو ان يكون النزاع قائما بشاأن تنفيذ حكمين 
نهائيين حسما النزاع فى موضوعة وتئاتضما 
بحيث يتعذر تنفيذهما معا , 

لما كان ذلك وكان ما يثيره المدعيان بشسان 
التعارفن بين مضمون حكم البراءة وقسرار 
مجلس ادارة الهيئة العاية للاصلاح 
"الزراعى د انا ما كان رجه الاسسراق فيا قفص 
فيه الحكم الجنائى فصلا لازما ‏ لا يتحقق به 
التناتض الذى يتعذر معه تنفيذ الحكيين معا 
ذلك ان تنفيذ الحجكم الصادر ببراءة البائعة 
والمشترى بصفته من تهمة تعطيل احكسام 
قانون الاصلاح الزراعيى لا يحول دون تنفيذ 
ترار مجلس ادارة الهيئة العامة للاملاح 
الزراعى والاستيلاء على الاطيان التى لم 'يعتد 
بتصرف البائعة فيها لاختلاف مجال التنفيذ ى 
كل منهما » الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم 
تبول الدعوى . 

لهذه الاسباب 
حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 


القفية رقم ؟١‏ سنة ١ق «٠‏ تنازع ء بالهينة السابقة 


"١ 


جلسة "5 ديسمبر 1١98٠‏ 


ا) طرق الطعن ٠‏ طلب الفصل فى تنازع الاختصاص 
لا يعتبر طريقا من طرق الطعن ول حول يضف اا 
القررةلهاء 
صحيفة الدعوى + 4 

(ج) عامكون ٠‏ انهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير 
مسبب مشروع لا يعتبر قصللا تاديبيا ٠‏ أساس ذلك * 


المبادىء القانونية : 


١‏ الطلب الذى يرفع للمحكمة الدسنورية 
العليا ‏ ومن قبلها للمحتمة العليسا ‏ فصل 
فى مسائل تنازع الاختصاص » لا يعتبر طريقا 
من طرق الطعن فى الاحكام القضسائية حتى 
تجرى فى شان المواعيد المقررة لها » ومن 
أجل ذلك لم يحدد قاذون أاححمة العليا الضصادر 
بالقانون ١م‏ لسنة 1954 او قانون المحكمة 
الدسنورية العليا الصلادر بالفانون رفم 68 
لسنة 14175 ميعادا معينا يجب تقفديم الطلب 
خلاله بحيث يترتب على فواته عدم قبوله » 
وذلك حرصا من المشرع على عدم املاق 
السبيل نفض التنازع » وعلى قيام رقابسة 
مهيمنة تحسم الخلاف حول الاختصاص وتحدد 
الجهة المختصة بنظر النزاع ٠‏ 


؟ ل اذ تضمنت صحديفة دعوى التنازع 
كافة المبيانات التى تطلبتها المادة الثانية من 
قانون الاجراءات والرسوم امسام المدكمة العليا 
من بيان اسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم » 
كما اوضحت اسباب الطلب واشائيده » وهى 
صدور حكمين فى دعوتين ‏ أوردت رقبميهما 
من جهتى القضاء المادى والادارى بعدم 
اختصاص كل منهما ذات النزاع » فان الدفع 
ببطلان صحيفة الدعوى يكون على فير اساس+ 

؟ ‏ اهاء خدبة المايل لانقطاعه عن 
العمل بغر سبب مشروع لايمتبر فصلا تاديبيا 
وانما يقوم على افتراض ان هذا المامل يعد 
فى حكم السستقيل ما يدل عليه منذا 
الانقطاع . طوال المدد التى حددها القانؤن 
من رغبة ضمنية فى ترك العمل » وهو ما 
دعا المشرع الى التمبيز بين الفصل أو العزل 
بحكم أو قرار تاديبى وبين الانقطاع عن العمل ' 
بغر آذن »> فاغرد لكل سبب بندا خاصا 
فى المادة 56 من نظام العاملين بالقضاع 
المام الصادر بالقرار بقانون رقم 1 لسنة 
اللا إلتى: جيدت الاسباب التى تنتهى بها 
خدمة العامل ٠‏ وقد افصح المشرع صراحة 
بمد ذلك عن هذا القصد فى قانون نظام 
العاملين بالقطاع العام الصادر .بالقانون رقم - 
4 لسنة 151/4 ل الذى حسل محل القانون 


0 العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


رقم 2١‏ لسسئة 191١‏ س يمسا ئص عليسة 
فى المادة ( ٠٠١‏ ) من اعتبار العامل مقدما 
استقائته فى أحوال انقطاعه عن العمل بفم 
اثن المدد المنصوص عليها فى تلك المادة . 

المحكسة : 

حيث ان الوقائع ‏ على ما نبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن 
المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 715 سسنة 
1ع عمسال كلى الاسكندرية ضد المدعى 
عليهما طالبا الحكم يبطلان قرار انهاء خدمته 
واعتباره كان لم يكن والغاء كافة ما ترتب 
عليه من تار مع الزام الشركة المدعى 
عليها الأولى بان تؤدى اليه مبلغ الف جنيه 
تعويضا عما اصابه من اضرار مادية وادبية 
من حراء فصله » وقال بيانا لدعواه انه التحق 
بخدية الشركة بتاريخ 1174/1/1 وفوجىء 
فى 1110/8/1 بنصله. بميقولة أنه تغيب 
خلال عنام 119/0 اكثر من عشريى يويسا 
متقطسة » ولما كانت . الشركة لم تنذره كتابة 
بعد فيابه عثيرة أيام كما لم تعرض أمره 
على اللجنة الثلاثية » فقسد اتام دعواه 
بطلباته سالفة “البيان . 

وبتاريخ 1199/1/11 :حكيت يحكية 
الاسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا 
بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكية 
التاديبية بالاسكندرية للاختصاص تاسيسا على 
أن المحاكم التاديبية هى صاحبة الولاية فى توقيع 
الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام 
وفى نظر الطعون فيما يوقم عليهم من جزاءات 
أو مسا يرتبط بهسا من طلبات التعويض عتما . 


وتنفيذا لهذا الحكم أحيلت الدعموى الى 
المحكمة التأديبية بالاسكندرية » حيث قيسدت 
بجدولها برقم 11١‏ لسنة 1١5‏ قضائية . وبتاريخ 
5 قضصلت هذه المحكية هى 
الاخرى يعدم اختصاصها ولائيا بنظ سر 
الدعوى اسنتنادا الى ان انهساء خدمة المدعى 
للانقطاع عن العمل الا يعد جزاء تأديبيا 
تختص بذخلر الطعن فيه ٠‏ 


واذ كان قضاء هاتين المحكمتين يشكل تنازعا 
سلبيا فى الاختصاص بين جهتين من جهات 
القضاء فقد اقام المسدعى دعواه المائلة 
طالبا تحذي د الجهة المختصة بنظر النزاع 
فدفعت الشركة المسدعى عليها الاولى يعدم 
قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وببصلان 
صحيفة الدعوى . 


وحيث ان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى هو 
انها رفعت بعد صدور الحكم الآخير يعدم 
اختصاص المحكمة التأديبية بالاسكندرية باكثر 
من ستين يوما وهى أقصمى مسدة مقررة للطنعن 
فى الاحكالام . 


وحيث ان هذا الدفع غير سديد . ذلك 
ان الطلب الذى يرفع للبحكية الدستورية 
العليا ‏ ومن قبلها للمحكية العليا ‏ للفصبل 
فى مسائل تنازع الاختصاص » لا يعتبر طريقا 
من طرق الطعى فى الاحكام القضائية حتى 
تجرى فى شسانه المواعيد المقرر: لها » ومن 
اجل “ذلك لم يحدد قانون المخكمة العليا 
الصادر بالقانون رقم 6١‏ لسنة 1155 أو قانون 
المحكية الدستوزية العليا الصادر بالقانون رقم 
4 لسنة 119/5 ميعادا معينا يجب تقديم الطلب 
خلاله بحيث يترتب على فواته عسدم قبوله » 
حرصا من المشرع على عدم اغلاق السبيل 
لغفضى التنازع » وقيام رقابة مهيمنة تحسسسم 
الخلاف حول الاختصاض وتحدد الجهة المختصة 
بنظر النزاع . 


وحيث ان الدفع ببطلان صحينة الدعوى 
يستند إلى أنها لم تشتمل على كافة البيانات 
المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون 
الاجراءات والرسوم امننام المحكية المايا 
الصادر بالقانون رقم 55 لسنة ./159 اذ خلته 
من بيان أسباب الطلب وأسائيده . 


وحيث ان هذا الدقع على غير اساسن 
ذلك أن .صحيفة دعوى التنازع تضمنتٍ كافة 


التيانات التى تطلبتها المادة الثانية المشار 


اليما من بيان “أسناء الخصوم وصسفاتهم 


قضاء الحكمة الحستوزية العليا .6 


وموطنهم ثم أوضحت أسسبباب الطلب وأسائيده 
وهى صدور حكمين فى دعويين ‏ أوردت 
3 هما من جهتى القضاء العسادئ والادارى 
يعدم اختصاص كل منهما بنظر ذات النزاع 8 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض هذين 
الدفعين ٠‏ 


وحيث ان الدعوى استوفت اوضاعهسسا 
الشكلية ٠‏ 

وحيث ان الثابت من الاوراق ان انهسساء 
بخدمة المدعى بالشركة المدعى عليها الاولى 
يقوم على اساس ما نسبته اليه الشركة من 
انقطاعه عن العيل بدون سيب مشروع 
أكثر من عشرين يوما خلال. سنة 1510 وذلك 
اعيالا للبند السابع من المادة 56 من القانون 
رقم 1١‏ لسسنة 1519١‏ .باضدار نظام العاملين 
بالتطاع العام . 


وحيث ان انهاء خدمة العامل لانقطاعه 
عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر 
فصلا تأديبيا » وانما يقوم على افتراض 
أن هذا العامل يعد فى حكم المستقبل لما 
يدل عليه هذا الانقطاع ‏ طوال المدد 
التى حددها القانون س من رغبة ضمئية فى ترك 
العيبل ؛ وهو ما دعا المشرع الى التمييز 
بين الفصل او العزل بحسكم او قرار تأديبى 
وبين الانقطاع عن العمل يغير اذن © فأفرد 
لكل سبب بندا خاصا فى المادة 564 من 
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار 
بتانون رقم "١‏ لسنة 1191 التى حددت 
الاسباب التى تنتهى بها خدية العامل . وقد 
أفصح المشرع صراحة بعد ذلك عن هذا 
القصد فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1517/8 - الذى 
حل محل القانون رقم "1١‏ لسنة الإ15ا ‏ يما 


نص عليه فى المادة ( ٠.٠.‏ ) من اعتقبسسار 
العامل مقدما استقالته فى احوال انقطاعه 
عن العمل بغير اذن المندد المنصوص عليها 
ى تلك المادة . ولا يؤثر فى هذا النظر ان 
الانقطاع عن العيل بغير سسيب ينطوى على 
خروج على مقتضى الواجب ييبرر مجسازاة 
العامل تاديبيا لان الشارع جعل للجهة التي 
يتبعها العايل فى هذه الحالة سلطة تتديرية 
فى الاختيار بين اتكاذ الاجراءات: التأديبية 
المتررة لمجازاته » وبين اعمال قرينة الاستقالة 
الضمنية واثهاء خدية العامل على اساسها . 


لماكان ما تقدم وكان من المقرر فى قضاء 
همذ اللمحكية ان شركات القطاع العام م 
ومنها الشركة المسدعى عليها الاولى ب من 
أشخاص القانون الخاص وبالتالى لا يعد المدعى 
« العامل بها موظفا عاما ولا يعتبر قرار انهاء خدمته 
لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع قرارا 
اداريا » وكان هذا القرار على ما سبق 
بيانه ليس جزاء تأديبيا » فان المنازعة بشأنه ‏ 
سواء بالغائه أو التعويض عنه ‏ لا تدخل فى 
اإختصاص محاكم مجلس الدولة المنصسوص 
عليها فى المادة العاشرة من ثانوئه الصادر 
بإلقرار بقانون رقم 41 لسنة 19937 وائما 
يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية 
العامة . 


لهذه الاسباب 


خكيت المحكمة: باختصاص القضاء العادى 
بنظر الدعوى ٠.‏ 


القضية رقم 15 سنة ١ق‏ « تنازع » رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين احمد ممدوح عطية رئيس الحكمة ومحمد 
مهمى حسن عشرى وكمال سملامة عبد الله ٠‏ و د٠‏ فتحى 
عبد الصبور » ومحمود حمدى عبد العزيز ومصطفى جميسل 
مزسئ وممدوح مصطفى حسسن وحضور السيد المستشار د ١‏ أحمد 
عياد المفوض ٠‏ 


3ه العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والسنون 


نذا 


جلسة ؟ يناير 1941 


دعوى النزاع بشان تنفيذ حكوين نهائبين ٠‏ مناط قبولها ٠‏ 
هسدور الدكمين من جهة قضاء واحدة ٠‏ عندم قبول 
الطلب ٠‏ اساس فلك ٠‏ 


البدا القانونى )١(‏ 

منساط قبسول طلب الفصل فى النزاع الذى 
يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متنافضين طبقا 
للبند « ثالثا » من آكادة 76 من قانون اللحكمسسة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 
6 2؛» هحمو أن يكون أحد الحكمين صادرا من اية 
.جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصساص 
قضائى والآخر من جهة اخرى منها » وآن يكونا 
قد حسما النزاع وتناقضا بحيث. يتعذر تنفيذهها 
مغا » ومؤدى ذلك ان النزاع الذى يقوم بسسبب 
التناقض بين الاحكام وتنعقد لهذه اللحكمة ولاية 
الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين احكام اكثر 
من جهة من جهات القضاء أو الهيشسات ذات 
الاختصاص القضائى , ولا تمتد ولايتها الى النزاع 
بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهمة 
واحدة منها ء لانها لا تعد جهة طعن فى تلك الاحكام 
ولا تتولى تصحيع ما قد يشوبها من أخطاء ٠‏ 
اأحكمة ١‏ 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يُبين من الاوراق - 
تتحصل فى ان النيابة العامة اتهمت المدعى 
واخريات بأنهم فى يوم 20 يوليه سنة 1919 
بدائرة قسم المطرية سرقت المتهمات مشغولات 
ذعبية , وكام المدعى باخفائها مع علمه بأنها 
متحصلة من جريمة سرقة ٠‏ وبجلسة ١7‏ اكتوبر 
سنة 19175 قضت محكمة جنح الزيتون يحبمسه 
سنة مع الشغل والنفاذ » فاستانف هذا الحكم 
وقيد استئنافه برقم 041١‏ لسنة 1514 جنح 
مستائفه شرق القاهرة'. وبتاريخ ٠١‏ نوفمير سنة 
5 قضى بتأييد الحكم المستانف ٠‏ ويستطرد 
المدعى بيانا لدعواه الى 'أنه اذ كان قد سيق 
اتهامه بذات واقعة الاخفاء فى الجنحة رقم 5:57 
لسنة 1974 مصر الجديدة وقضى فيها ابتدائيا 


بمعاقبته بااحبس للمدة ستة شهور » الا ان محكمة 
شرق القامرة للجنحج | استانفه حكمت فى استئنافه 
رقم 5001١‏ لسنة بتاريخ ١5‏ ثوفمبر سئة 
5 بالغاء حكم محكمة اول درجة وببراءته , 
فانه ما كان يجوز الحكم بعد ذلك بادانتة لان 
واقعة شرائه المصوغات المسروقة ‏ بفرض صحة 
الاسناد فيها ‏ وهى واقعة واحدة وقد صدر بشانها 
حكم نهائى ببراءته » ولذلك اقام دعواه بط لب 
وقف تنفيذ حكم الادائة لتناقضه مع الحكم السابق 
صدوره بالبراءة ٠‏ 

وحيث أن متاط قبول الفصل فى النزاع الذى 
يقوم بشاأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا 
لابند « ثالثا » من المادة 5" من قائون ااحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 
5 ,. عو أن يكون احد الحكمين صاذرا من 'آية 
جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص 
قضائى والآخز من جهة اخرى منها » وان يكونا قد 
حسما النزاع وتناقضا بحدث يتعذر تنفيذهما معا , 
ومؤدى ذلك ان الذزاع الذى يقوم بسيب التناقض 
بين الاحكام وتنعقد لهذه ااحكمة ولاية الفصل فيه' 
هو النزاع الذى يقوم بين 'احكام أكثر من جهنة 
من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى , ولا تمتد ولايتها الى النزاع بين الاحكام 
الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها , 
لانها لا تعد جهة طعن فى تلك الاحكام ولا تتولى 
تصحيح ما قد يشوبها من اخطاء ٠‏ 

لا كان ذلك وكان الحكمان النهائيان اللسسذان 
يقرر اللدعى ان تناقضا قام بينهما قد صدرا من جهة 
قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ؛ فان الدعوى 
تكون غير مقبولة ٠‏ 

لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ٠‏ 


القتضية رقم ١‏ سنة ؟ قى « تفازع » رئاضنة وعضوية 
اكسادة المستشارين احمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وفاروق 
محمود سوف التصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة 
عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزييز 
وممدوح مصطفى حسن وحضور السيد المستشبار د» محمد 
أبو العينين المفوض ٠‏ 


(1) أصير؛ المحكمة حكما فى القضية رقم ” لسنة ؟ قضائية « تنازع » يتضمن ذات المبدا ٠‏ 
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وفنا 
جلسة ١7‏ يناير 1941 


بجلس الذولة ٠‏ فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
|تشريع لا تعد احكاما ٠‏ اساس ذلك واشره بالنسبة 
رساو النزاع بالل تنفيذ الاحكام ٠‏ 


المبدا القانونى )١‏ 

نفص المادة 17 ون قانون مجلس الدولة الصادر 
بالقرار بقانون رقسم /اء لسنة 19177 على أن 
«لختص الجوعية العوومية لفسمى الفتوى والتشريع 
بابداء الرذى مسببا فى السائل والأوض وعات 
الآثية.: ٠٠ ٠٠‏ د س النازعات التى تنشا بين 
الوزارات أو بين الصائح العامة أو بين الهيئات 
العادة أو بين الويئات ١)حلية‏ أو بين هذه الجهسات 
بضها البعض » ويكون راى الجمعية العيومية 
لنسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما 
لجانبين» » و«ؤدى هذا النص أن الشرع لم يسبخ 
على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريسع 
لاية التضاء فى أنازعات التى تتقوم بين فسروع 
السلطة التنفيذية وهيئاتها » وانما عهد اليها بمهمة 
لافتاء فيها بابداء الرأى مسببا على ما يفصح عنه 
صدر النص ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك ما اضفاه المشرع 
على رايها دن صفة الالزام للجانبين لاز همذا 
الراى اللزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص 
الادة 57 اكشار اليها الى مرتبة الاحكام » ذلسك 
أن الجبعية العمومية لقسمى النتوى والتشريع 
ليست من نين ما يتائف مثه القسم القذ ك. 
اجلس الدولة » ولا تتبع عند طرح المنازعة عليهسا 
الاجراءات التى رسمها قانون اكرافعات او ايسة 
قواعد اجرائية آخرى تقوم مقامها وتتوافر بها 
سمات اجراءات التقاضى وضهاناته » كما لا يجوز 
ألراى الذى تبديه بشانها حجية الامر اللقضى + 


ونا كان مناط قبول الدعوى هو ان يقوم النزاع 


بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين » وكان ' 


الراى الذى ابدته'الجممية العمومية لقسمى الفتوى 
والتثريع لا يعد حكما » فانه يتعين عدم فببسول 
الدعوى ٠‏ 


١ اصحرت المحكمة حكما فى القضية رقم 14 لسنة‎ )١( 


الحكمة 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن وزير 
الزراعة طلب من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بمجلس الدولة ابذاء الراى فى النزاع 
القائم بين الهيئة العامة للاوقاف المصرية (الدعية) 
والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 
( المدعى عليها ) حول ماكية بعض الاراضى الواقعة 
على الشريط الساحاى للاسكندرية / مطروح بين 
الكياو ٠١‏ والكيلو !5 ٠‏ فانتهت بجلستها المنعقدة 
فى 18 يوئيو سنة 1918 الى ان الارض المتنازء 
عليها ليست من اراضى وقف سيدى كرير.وانها 
تدخل فى ملكية الدولة الخاصة طبقا لاح كام 
القاذون رقم ٠٠١‏ لسنة 1915 بتنظيم تاجسير 
العقارات المماوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف 
فيها , والمادة 41/4 من القاذون المدنى » واستنادا 
الى الحكم الصادر من محكمة الاسم كندرية 
الابتدائية فى الدعوى رقم /الا لسنة .198 س 
برفض دعوى أقامها ناظفر الوقف بطلب تثبييت 
ملكية الوقف للارزض موضوع النزاع - واللمؤيسد 
بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى ١4‏ يونيو 
سنة 1937 فى القضية رقم /74 لسسسنة 43 
القضائية ٠‏ واذ رات الهيئة الماعية أن الراى اللمزم 
الذى ابدته الجمعية العمومية س وقد انتهى السى 
أن أرض النزاع ليست من اراضى وقف سيدى كرير 
محكمة الاسكندرية الشرعية فى ١!/‏ جمادى الآخرة 
سئة 1587 ه بازالة تعد على ارض الوقف والاخر 
من محكمة مصر الاملية فى ١1‏ أبريل سنة 1917 
فى الاستئناف رقم 17/1 لسنة 7١‏ القضائية برفض 
دعوى أقامتها مديرية البحيرة نازعت فيها الوقف 
ملكيته لبعض اعيانه , ويناهض حجيتهما القاطمة 
فى قيام الوقف قانونا وثبوت ملكيته لاعيانه » فقد 
أقامت دعواها المائلة بطب :الاعتداد بهذين الحكمين 
والالتفات عن تنفيذ ذلك الراى ٠‏ 


وحيث ان مناط قبول طلب الفصل فى التنازع 
الذى يقوم بشانه تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
طبقا للمادة: ١17‏ من القانون رقم ؟4 لسنة 15538 


أقضائية «تنسازع » تضمن ذات المببدا ٠‏ - 


.مه العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


: بشأن الساطة القضائية التى أحالت اليها المادة 
الرابعة من قانون المحكمة العليا . وتلفقرة الثالكة 
من المادة الاولى من قانون الاجراءات والرسوم 
أمامها ‏ المتابلتين للبند ثالثا من !النادة ١؟‏ من 
قائون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم 4:6 لسنة 1591/5 ل مو أن يكون أحد الحكمين 
صادرا من آية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات 
اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى منها » وأن 
يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث 
يتعذر تنفيذهما معا ٠‏ , 


وحيث ان المادة 17 من قانون مجلس الدوالة 
الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 19177 تنص 
على أن ه تختتص الجمعية العمؤمية لقسمى النتوى 
والتشريع بابداء الراى مسسيبا فى السائل 
والموضوعات الآتية : ٠٠٠٠‏ د المنازعات التى 
تنش بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين 
الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية او بين مذه 
الجهات بعضها البعض » ويكون رأى الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى و التشريع فى هذه المنازعات 
لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
ملزما للجانبين » » ومؤدى هذا النص ان المشرع 
لم يسبع على الجمعية العمومية لتسمى الفتوى 
والتشريع ولاية: القضاء فئ:المنازعات التى تقوم 
بين فروع السلطة التنفيذية وميّئاتها » وانما عهد 
اليهابمهمة الافتاء فيها بابداء الراى مسببا. على 
ما يفصح عنه صدر النص ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك مسا 
اضفاء اللشرع على رايها من'صفة الالزام للجانبين 
: لان هذا الراى الملزم لاايتجاوز حد الفتوى ولا يرقى 
به نص المادة 1 المثمار اليها الى مرتبة الاحكام » 
خلك ان الجمعية العدومية لقسمئ الفتوى والتشريع 
ليست من بين ما يتالف منه القسم القضائى لمجلس 
الدولة » ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الاجراءات 
الى رسمها انون المرافعات أو أية قواعد اجرائية 
آخرئ تقوم مقامها وتتوافر بها سمات اجراءات 
التقاضى وضمائاته ؛ كما لا يجوز الراى السذى 
تبديه بشانها حجية الامر المتضى ٠‏ 


ده مللاكان"ما:تقهم » وكان مناط قبرل الدع وى على 
اما سلف ميانه هو ان :أقوم الذزاع دشان تذئيذ 
احكمين فهائيين متناقضون ٠‏ وكان الرأى الذى أبذته 
الجمعية العمومية لقسجى الفتوى و التشزيع فى 


المنازعة الائلة لا يعد حكما . فانه يتعين عدم قبول 
الدعرى ٠‏ 
لهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ٠‏ 


القضية رقم ١6‏ سنة ١ق‏ « تنازعء بالهيئة السابقة . 
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جلسة /ا مارس 154١‏ 


١(‏ ) محكمة دستورية عليا ٠‏ اشر الحكم الصادر منها 

(ب) مصلحة ٠‏ تحقق الصلخة فى دعوى تنازع الاختصاص 
بتحديد الجهة الختصة بنظر الدعوى ٠‏ 

«ج) اجرة ٠‏ المنازعة بين الؤجر والستاجر بصدد 
تحديه الاجرة ٠‏ خصومة مدنيسة بحسب لبيعتها 
واصلها ٠‏ 

رق المنازعة بشسان تحديد الاجرة ٠‏ فهج اللمشرع بالنسبة 
لهذا النوع من النازعات: ٠‏ اعتداده بالطابع الدنى الهنا ٠‏ 

(ه) حكم بعدم دستورية نص مانسع من التقاضى ٠‏ اثره + 

زو) مجالس الراجعة ٠‏ المعن فى قراراتها بعد الحكم بدتم 
دستورية النص الانسع من الطعن فيها ٠‏ الاختصاص بنظر 
هذه الطعون يحكمه امنهج الذى سسار عليه اكشرع والطبيعة 
المدنية لتلك اكنازعات ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

.١‏ س اذ ناط المشرع بالمحكمة الدستورية 
العليا دون غيرها م فى البند ١‏ ثانيا » من 
المادة 0؟ من قانونها الصادر بالقانون رقم 
8 لسنة 1419/5 الفصل فى تنازع الاختصاص 
بدديين الجهءة القضائية اللختصة من بين جهات 
القضاء أو اندجهات ذات الاختصاص القضائى 
أذا رفعت الدعوى عن موضوع واد أآمام 
جيتين منها وتخلت كنتساص! عن نظرها » فان 
مقتفى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المخنضة 
اسباغ الولاية من جديد على هذه الجهة 
بحيث تلتزم. بنظر الدعوى غير .مقيسدة بسبق 
قضائها فيها بعدم أخنصاصها م ولو كان هذا 
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الحكم قد أصبح نهائيا ل أو يصدور حكم 
بعدم جواز نظر الدعوى قوامه سبق الحكم 
بسم الاختصاص ٠‏ 


؟ + لما كان قضاء المحكمة الدستورية 
المليا بتعيين الجهة. المختصة بنظر النزاع يضفى 
على هذه الجهة ولاية المضى.فى نظرها » فان 
بصلحة المدعية فى دعسوى التنازع تكون قائمة 


»؟ ‏ المنازعة بين اللؤجز والمستاجر بصدد 
نحديد الاجرة »> هى خصومة مدني بحسب 
طبيعتها واصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابع 
المؤضوعى ما بلابسها من عنصر ادارى شكاى 
هو صدور قرار تحسديد الاجرة فى اول 
الامر من لجنة ادارية » لان من شسسان الراى 
الفاصل فى هذه الخصومة أن تتحدد به 
المراكز المااية والحقوق المتبادئة بين أطرافها 
رهو اختصاص مدنى بحت ٠‏ 

؟ ‏ التفت المشرع ب أاعمالا للتفويض المقرر 
له فى المادة !111 من الدستور بشسسسان 
نحديد اختصاصات البيئات القضائية ‏ عن 
العنصر الادارى لهذه المنازعات واعتسسد 
بالطابع المدنى لها فنص فى الفقرة الثانية 
بن المادة ١"‏ من القانون رقم اه لسنة 
فى ثسسان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة 
بين المسلاك والمسقاجرين على أن يكون الطعن 
على قرارات تحديد الاجسرة امام الحكمة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار المؤجر » 
كما اوجب فى المسادة ؟) عنى مجالس المراجعة ب 
التى كانت تختص بنظر التظلمات فى قرارات 
لجان تقدير القيمة الايجارية طبقا للقسانون 
رقم-47 لسنة 1471 بتحديد ايجار الاماكن س 
أن تحيل التظليات المعروضة عليها عنسد 
!تعمل باحكام القانون رقم ؟ه لسنة ١9536‏ 
الى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها مكل 
العقار بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها ٠‏ 
أما قرارات مجالس المراجعة التى سبق 
صدورها قبل العمل باحكام القاتون الاخسير 
فقد سكت عنها المشرع نذارا لما كانت تتفى 
به الفترة السادسة من المادة الخامسة 


من القانون رقم ”2 لسمنة 157115 اس بعسسد 
تعديلها بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 19517 سم 
دن أن القرارات الصادرة دن وجالس اأراجعة 
بالفصل فى التظلمات من قرارات لجان تقديز 
القيمة الايجارية » غير قابلة للطعن فيها ايام 
ايسة جهة ٠.‏ 


ه ل يترتب على حكم المحكمة العليا بتاريخ 
؟ ديسمبر سنة 15171 فى الدعوى رقم © لسنة 
١‏ قضائية بعدم دستورية الفقرة السادسة 
من المادة الخامسة من القانون رقم "6 لسنة 
المشار اليها » انفتاح باب الطمن فى 
قرارات مجالس المراجعة: . 


5 # لماكان الكشرع قد انهج نهجا واضحا 
فى شمان المنازعات المتعاقة بايجار الامسساكن 
وتنظيم العلاقة بين اكلاك وااستاجرين فاعتح 
بطبيعتها المدنية وعهسد بها الى القضاء 
العادى طبقا لمسا نصت عليه المادتان 17 
فقرة ثانية و ١‏ من القانون رقم 1م لسسنة 
65 »© كما آنه اورد حكما عساما يؤكد هذا 
المنحى بما نص عليه فى المسادة ٠4؛‏ من 
اختصاص اللحاكم العادية دون غيرها بالفصل 
فى المنازعات التى تنشسا عن تطبيق احكام هذ؟ 
القانون » فان المنازعات التى فصلت فيهسا 
مصالس المراجمة ثم فتح بساب الطمن فى 
القرارات الصادرة فيها . وهى منازعات ذات 
طابع مدنى ل يحكيها نهج المشرع فى هذا 
الشسان ويمتد اليها عدوم نص المادة م2 
المشار اليها » ويكون الاختصاص بنظرها لجهة 
القضاء العادى حبيث القساضى الطبيعى 
المختص اصلا بحسم الخصومة فى ثمانها ٠‏ 

المحكمة : 

حيث ان الواقائع ‏ على مسا يبين من صحيفة 
الدعوى وسبئر الاوراق ل تتحصل فى أن 
الدعية كانت قد اتامت الدعوى رقم 1116 
لسنة 1911١‏ مدنى كلئن ششسمال القاهرة طالبة 
الحكم بندب خبير هندسى الاعادة تقثير 
القيمة الايجارية لوحدات المبنى الموضح بعريضة 


3 العددان السايع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


الدعوى والملؤأجرة الى المدعى عليهم وذلك 
طبقا للقانونين رقمى 8 لسسمنة ١555‏ و0 1م 
لسنة ١455‏ »© واعتماد القيمة الايجارية التى 
يحددما الخبير ٠‏ وبجلسة 1915/5/15 
تقضت محكية شمال القاهرة بسدم اختصاصها 
ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكيمية 
التضاء الادارى استنادا. الى ما تبين لها 
من أنه كان قد طعن فى قرار.لجنة الايجار 
بتقدير أجرة المقار موضوع النزاع امام 
مجلس المراجعة الذى فصل ف الطعن بتاريخ 
؛؛ ولى أن هذا المجلس يعد 
جهة ادارية ذات اختصاص قضسائءى بحيث 
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصك 
فى الطعون المرفوعة. عن القرارات النهسائية 
الصادرة منه ٠‏ وتنفيذا لهنذا الحكم احيلت 
الدعوى الى محكمة: القضاء الادارى حيث قيدت 
برقم 11 لسنة /1؟ ىق > وبتناريخ (//151/97/4 
حكمت هذه المحكية بدورها بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى وباحالتها الى محكية القساهرة 
الابتدائية تأسيسا على أنسه طبقا للتانون رقم 
لسنة 1151 بشمساأن ايجار الاماكن وتنظيم 
العلانة بين المؤجرين والمستاجرين تختص المحاكم 
العادية بالفصل في كافة المنازعات الايجارية ٠‏ 
واذ اعيدت الدعوى الى محكمة التاهرة 
الابتدائية وقيدت برقم /إ6١‏ لسنة 6/اول ك 
القساهزة قضت بتاريخ 1178/5/19 يعدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل.قيها بالخكم 
المادر. بعسدم الاختضاصض فى الدعوى رقم 
6 لسنة 15171 مدنى كلى القاهرة ©» 
لماستانفت المدعية الحنكم الاخير وتيد 
استئنافها برقم 7.17 لسنة. 380 ق استئنافة 
القاعرة .. وبقاريخج 1915/1/57 حكمت 'المحكمة 
بوقف الدعوى حتى يفصل فى طلب تنازع 
الاختصاص المائل. الذى كانت المدعية قد 
أقامته لتعيين. الجهسة المختصة بالنسل 
فى النزاع, 7 


. وحيك أن المبدعى: عليهم دفعوا يعدم 
قبؤل الدعوى من وجهين ؛ اولهمسا ان النزاع 
المطروجح لا يمثل تنازعا فى الاختصساص: بين 
جهتين من حهسات القضاء وانما يقوم بين حكم 


محكية القضاء الادارى بعكم اختصاصهسا 
وحكم محكية ششسمال القاهرة الابتدائية الاخبر 
بعدم جواز نظر الدعوى لسسسابقة الفغمسمل 
فيها » لان حكيها الاول بعدم الاختصاص 
أصيح نهائيا بعدم استئنافه » والوجنه الثانى 
ان المدعية ليس لهسا مصلحة فى الدعوى 
الماثلة لانه بفرض مدور حكم من المحكية 
الدستورية العليا باختصاص جههة التضفاء 
العادى بنظر النزاع فان. محكمة الاستئناف ل 
وهى بصمدد الفصل فى أستئناف الحكم يعدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ا 
لا تملك الفاء الحكم الممنتأنف واعادة التضية 
احكمة اون درجة للتصدى لموضوعها . 

وحيث ان هذا الدفع بششقيه غير سنديد 
ذلك أنه يبين من وقائع الدعوى على ما سلف 
بيانه » ان النزاع حول تقدير القيمة الايجارية 
للوحدات التى يستاجرها المدعى عليهم من 
المدعية قد طرح على القضاء العادى ثم 
على القضاء الادارى فتخلت كل من هباتين 
الجهتين القضائيتين عن نظره ممسا يتوافر به 
مناط طلب تعيين الجهسة المختصة بالفصلم 
فى موضوع الدعوى » ولا يؤثر فى ذلك اعسادة 
عرضن النزاع على القضاء العادى مزة اخرى 
رصدور حنكم بعدم جواز نظر الدعوى لشابتة 
الفصل. فيها بعدم الاختصاص واستثناف هذا 
الحكم الاخير » ذلك أن المشرع اذ ناط بالمحكية 
الدستورية العليا دون غيرها ‏ فى البند «ثانيا» 
من المادة 10 من قاثونها الصادر بالقانون 
رقم 18 لسنة 1914 ل الفصل فى تفسازع 
الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة 
من بين جهسات القفتساء أو الهيئات ذات 
الاختصناص القضائى اذ رفعت الدعوئ عن 
موضوع واحسد أمام جهتين منهسا وتخلت 
كلتامما عن نظرها : فسان مقتضى. الحكم الصاحر 
منها بتعيين الجهة المختصة اسباغ الولاية 
من جديد على هذه الجهة بحيث تلتسزم 
بنظر الدعوى :غير مقيدة بسبق قضائها بعسدم 
اختصاصها س ولو كان هذا ا سس 
اصبخ نهائيا س أو بصدور حسكم بعسدم جواز 
نظر. الدعوى قوامه. سبق الحكم بعسدم 
اختصاصها . 
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لا كان ذلك وكانت الدعية تسسعى 
رمواها المائلة الى تحديد الجهة المختصة 
نظر النزاع » وكان قضاء المحكية الدستدورية 
ليليا بتعيين تلك الجهة يضفى عليها ولاية 
الى فى نظرها على ما سلف بيانه ٠‏ فان مصلحة 
الزعية تكون قائمة وهو ما يتعين معه رفض هذا 
[لدنع بشقيه ٠‏ 
وحيث ان الدعوى استوفت أوضاعهسا 
النانونية . 
وحيث ان المنازعة بين المؤجر والمستاجر 
بصدحد تحديد الاجرة » هى خصومة مدئية 
بسب طبيعتها واصلها بحيث لا يفقذها هذا 
الذشابع الموضوعى ما يلايسها من عتصر 
ادارى شكلى هو صدور قرار تحديد الاجرة 
فىاول الامر من لجئة ادارية » لان من شسأن 
الراى الفاصل فى مده الخصومة أن تتحدد 
به المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين 
المرافها وهو اختصاص مدنى بحت . 
وبحيث ان المشرع اعمالا للتفويض المقرر له 
ى المادة 1119 من الدستور بشاأن تحدييد 
اختصاصات الهيئات القضائية قد التفت عن 
ذلك العنصر الادارى واعتد بالطابع المدنى 
لبذه النازعات فنص فى الفقرة الثانية 
بن المادة ١7‏ من القانون رقم 1ه لشسسسنة 
1 فى شان ايجار الاماكى وتنظيم العلاقة 
بين الملاك والمستاجرين على ان يكون الطعن 
على قرارات تحديد الاجرة أمام المحكمسة 
الابتجائية الكائن فى دائرتها العقار المؤجر © كما 
أوجب فى المادة 11 على مجالسى المراجعة س 
لتى كانت تختص بنظر التظلميات فى قرارات 
لجان تقدير القيمة الايجارية طبقا للقانون رقم 
1؛ لسنة 1971 بتحديد ايجار الاماكن ‏ ان 
نحيل التظلمات المعروضة عليها عند العيك 
باحكام القاتون رقم 01 لسنة 1155 الى المحاكم 
لابتدائية الكائن فى دائرتها محل العقار غير 
رسوم وبالجالة التى تكون عليها . أما 
ثرارات تلك المجالس السابق صدورها قبل 
العمل باحكام القانون الاخبر نقد سكت عنها 
الشرع نظرا ما كانت تقفى به الفقرة 
السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 
1 لسنة 19515 بعد تعديلها بالقرار بقانون 


رقم ١7+‏ لسنة 1155 ب من أن القرارات 
الصادرة من مجالس المراجعة بالئمل فى 
التظلمات من قرارات لجان تقدير التيية 
الايجارية » غير قابلة للطعن فيها أيام اية 

وحيث ان المحكية العليا اصدرت بتاريخ 
ديسمبر سنة 1511 حكيا فى الدعوى رقم 
ه لسنة ١‏ قضائية بعدم دستورية الفقرة 
السادسة من المادة الخايسة من القانون رقم 
1 لسنة 1131 المشار اليهبا »© وانفتج 
بذلك باب الطمن فى قرارات مجسالس 


المراجعة . 


لما كان ذلك وكان المشرع قد انتهج نهجا 
واضحا فى شان المنازعات المتعلقة بايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستاجرين 
فاعتد بطبيعتها المدنية وعهد بها الى 
القضاء العادى على ما سلف بيانه بشان 
المادتين ١١‏ فقرة ثانية و ؟1 من القانون رقم 
لسنة.1155 » كما أورد حكيا عاما يؤكد 
هذا المنحى بما نص عليه فى المادة 4٠‏ من 
اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالنصك: 
فى المنازعات التى تنشا عن تطبيق أاحكام 
هذ القانون » وكانت الملنازعات التى 
فصلت فيها مجالس !إراجعة ثم فتح باب الطعن 
فى القزارات الصادرة فيها » هى. منازعات 
ذات طابع مدنى بحيث يحكيها نهج المشريع 
فى هذا الشان ويمتد اليها عموم نص المادة 
.؟ المشار اليها » فان الاختصاص بنظرههما 
يكون لجهة القتضاء العادى حيث القساضى 
الطبيعئ المختص أصلا بحسم الخصوية فى 
فاتنيا . 5 
لهذه الاسباب 

حكيت المحكمة ياختصاص التضاء العادى 
بنظر الدعؤى . 

القضية رقم ١1/‏ سنة ١‏ فى «-تنازع ٠‏ رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وفاروق 
محمود سيف النصر .ومحمد فهمى حسن عشرى ودء فتحى 
عبد الصبور ومحمد على راغب بِليم ومصطفى خليل مرسى 
وممدوح مصطنى حسن وحضور السيد المستشار محمد كمال 
محفوظ اللفوضض ٠‏ 
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الامر بتوقيع الحجز التحفظى ٠‏ لايعد حكما ٠‏ اثر ذلك 
بالنسبة لدعوى النزاع بشان تنفيذ حكمين نهائيين ٠‏ 


المبدا القانونى : 

الامر الصادر من رئيس محكية القضساء 
الادارى بتوقيع الحخز التحفظى على زجاجات 
مقلدة م طبقا انص المادة 24 من القانون رقم 
7 السنة. 1465 الخاص ببراءات الاختراع 
والنماذج الصناعية المعمدل بالقانون: رقم 56٠‏ 
لسنة 1106 - لايعد حكما » لانسه ألم يصدر 
فى خصومة انعقدت انام القضاء وانما صدر 
بموجب ‏ السلطة الولائية للقاضى » ولم يحسم 
به النزاع بين الطرفين » كما أنه لا يحوز 
حجية الامر المقفى ٠‏ واذ ينتفى بذلك قيام 
نزاع بين حكمين نهائبين » غانه يتعين عدم 
قبول الدعوى ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الوقائع .على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان 
المدعى يمتلك مصنعا لانتاي « الشربات » 
وتعبئته فى زجاجات اختار لها شكلا متميزا 
قام يتسجيله باعتباره تنوذجا صتاعيا 
لمنتجاته » الا أن المبدعى عليه اتخذ لملا 
ينتجه من ذات النسوع زجاجات لها شكل مشابه 
مما أدى الى ادخال الغثلى على المستهلكين » 
فتقدم المسدعى الى جهة القضاء الادارى 
المختصة طبقا للقانون رقم ؟17١‏ لسنة 1115 
الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية 
بالطلب رقم ١‏ لسنة ؟7 ق لاستصدار امر 
بالحجز على الزجاجات المقلدة » وبتاريخ ١١6‏ 
مارسن 1998 اصدار رئيس محكية القضساء 
الادارى أمره بذلك » فقام الدعى بتنفيذه فى 
١‏ ابريل 1978 ثم رقع دعواه الموضوعية رقم 
11417 لسنة ؟7 ق أمام محكية القضساء 
الادارى طالبا الحكم بصحة اجراءات تنفيذ 
امر الحجز المشار اليه ومضادرة واتلاف 
الزجاجات المقلدة وقوالبها وشسطب تسجيل 


النمودج: الخاص بها مع الزام المدعى عليه 
بأداء مبلغ خمسين الفا من الجنيهات على سبيل 
التعويض المؤقت » الا ان المدعى عليه اقام 
الدعوى رقم ١6١1‏ لسنسنة 1518 مستمجل 
التاهرة يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بأمر 
الحجز المذكور وبالحجوز التحفظية الموتقعة 
استنادا اليه . وبتاريخ ١5‏ يونية 4ل/ا5! 
قضت المحكية يمدم اختصاصها ولائيا بنظر 
هذه الدعوى وباحالتها الى محكية القضساء 
الادارى ؛ فاستانف المدعى عليه هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 017 لسنة 1917/8 مستعجل 
مستانف جنوب القاهرة . وى ١‏ ابريل 1118 
حكمت المحكمة. الاستئنافية بعدم الاعتداد 
بامر الحجز رقم ١السنة‏ 75 ق وبالحجوز 
الموتعة بتاريخ 4 ابريل 111/8 بناء عليه » واذ 
راى المدعى ان فذا الحكم النهائى: المسادر 
من جهة القضاء العادى يتناقض مع أمر الحجز 
رقم ١‏ لسنة 7١‏ ق الصادر من جهة القضساء 
الادارى »© لانه لم يقتصر على الفصل فى طلب 
وقتى هو عدم الاعتداد بالحجوز الموقعهمة 
استناد! الى أمر الحجز المشار اليه وائما تعدى 
ذلك الى الحكم يعدم الاعتداد بأمر الحجر 
ذاته » فقد اأقام دعواه المائلة بطلب وقف تنفيذ 
«الحكم المستعجل المستائف وعدم الاعتداد به : 

:وحيث ان مناط قبول طلب الفصل فى 
النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
متناقضين © طبقا للمادة /11 من القانون رقم 
“٠؛‏ لسنة 1158 بشان السلطة القضائية 
التى آحالت اليها الفقرة الرابعة من قانون 
المحكية العليا ‏ المقابلة للبند « ثالثا » من 
المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 64 لسنة ١58/1‏ ل هو 
أن يكون احد الحكمين صادرا من أية جهة من 
جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى 
والاخر من جهة أخرى منها وان يكون الحكمان 
قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما 
معا. 


لما كان ذلك وكان الامر رقم ١‏ لسنة ؟؟ ق 
الصادر من رئيس محكية القضاء الادارى بتوقيم 
الحجز التحفظى على الزجاجات المقلدة ..طبقا 
لئص المادة 15 من القانون رقم ؟9! لبنسنة 


قضاء المحكمة الحستورية العليا وات 


111 الخاص بيراءات الاختراع والنه اذج 
إسناعية المعدل بالقانون رقم .16 لسسنة 
.موز لا يعد حكيا لانه لم يصدر فى خصومة 
إنعتدت امام القضاء » وانها مندر بهوجب 
السادلة الولائية للقاضى ؛ ولم يحسم به النزاع 
بين الطرفين » كما انه لا يحوز حجية الامسر 
النضى »2 واذ ينتفى يذلك قيام أى نزاع بين 
حكيين نهائيين © فانه يتمين عدم قبسول 
الدعوى ٠‏ 
لهذه الاسباب 


حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 


القضية رقم ١6‏ سنة ١ق‏ « تنازع » بالهيئة السابقة ٠‏ 


كنا 


جلسة 7 مارس 1١981‏ 


)١(‏ النزاع بشاف تنغيذ حكمين نهائيين ٠‏ اجراءات تقديمه 
وشروط قبوله ٠‏ المادة 4؟ من قانون الحكية المستورية 
العليساء 

(ب) طلبات ختامية ٠‏ نطاق الاستتناف ٠‏ ما لم يطرح 
على الدكمة الاسمتثنافية لا يمتد اليه الحكم الإصائر 
بنها ٠‏ أثر ذلك * 


البادىء القانونية )١(‏ 

١‏ اذ لم قلتزم المدعية فى تقديم الطلب 
الذى اثارته اثناء نظر الدعوى - بشاأن قيسام 
نزاع فى التنفيذ بين حكم الصادر من المحكمسة 
الادارية المليا وحكم محكمة شبين الكسوم 
الكلية ‏ بالاجراءات المنصوص عليها فى قانون 
المحكية اإدستورية العليا [اصادر بالقانون رقم 
4 لسئة 1914 لتقديم الطلبات وص حف 
الدعاوى اليها » وبما أوجبته الكادة ؟ منه 
لقبول الطلب من أن ترفق به صورة رسمية 
من الحكمين اللذين وقع فى شانهما التناقض » 
افانه يتعين الالتفات عنه 2 . 


؟ الما كان الثابت من اوراق الدعوى 
إن المدغى عليه حدد طلباته الختامية ايام 
مدكية اسئناف طنطا بطاب الاجر المستحق له 
من تاريخ وقفه عن الحمل والتعويض عن فصله 
تعسذيا » وكان قضاء تلك المحكمة قد امد 
فى نطاق الاستئناف المطروح عليها ‏ على الفصل 
فى هذين الطلبين » فان طلب الفاء قرار فصل 
المدعى عليه الذى اجابته اليه المحكمة الادارية 
العليا » لا يكون قد طرح على محكبة الاستئناف 
طنطا او صدر بشانه قضاء منها » بحيث ينتفى 
قيام أى تناقض بين هذين الحكمين » الاسر 
الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى ٠‏ 

الحكمة : 


وحيث ان الوقائع. على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسنائر الاوراق سه تتحصل فى ان النيابة 
العامة كانت قد اقامت الدعوى الجنائية ضد 
المدعى عليه » وهو احد العاملين بالشركة 
المدعية » بوصف انه سهل للغير الاستيلاء بغير 
حق على مال مملوك للشركة » فصدر قسرار 
بوقفه عن العمل اعقبه قرار آخر بفصلة بعد 
موافقة اللجنة الثلائية . واذ قضى بعد ذلك 
ببراءته مما نسب اليه فقد اقام الدعوى رقم 
61" لسنة .1117 مدنى كلى شبين الكوم 
يطلب فيها الحكم باعادتة الى العمل والزام 
الشركة بأن تدفع له مبلغ .١لا‏ جنيها قيية 
الاجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العميل 
بالاضافة الى مبلغ الف جنيسه كتعويض عن 
فصاه تعسفيا اذا ما رفضت الشركة اعادتسه 
الى عمله . وبتاريخ 51 ابريل سنة ../131 
قضت المحكية بعدم قبول الدعوى لستوطها 
بالتقادم الدولى تطبيقا للمادة 594 من القانون 
المدنى »© فاستانف المدعى عليه هذا الحكم 
أمام محكية استئناف طنطا ( مأمورية شبين 
الكوم ): وقتيد استئنافه برقم لسئة ؛ ق 
حيث حدد طلباته الختسامية بيطب الزام 
الشركة بأن تؤدى له مبلغ .19/8 جنيهيا 
واحتياطيا ‏ باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت 
ان فصله كان تعسفيا وانه يستحق عن ذلك 


تعويضا مقداره الف جنيه » وى 15 ابريل سئة 


(1) أصدرت المحكمة حكما فى القضية رقم 5١‏ لسنة ١‏ قضائية « تفازع » تضمن ذات المبداين ٠‏ 
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111 حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستائف . 
أقام المدعى عليه بعد ذلك الطعن رقم /الالا 
لسنة 57 قضائية امام محكمة القضاء الادارى 
بمجلس الدولة طالبا الحكم بالغاء قرار فصله 
وما يترتب على ذلك من آثار ©» فقضت 
المحكية التاديبية بطنطا ‏ التى احيلت: اليها 
الدموى للاختصاص ‏ بعدم قبولها قكلا 
لرفعها بعد الميعاد » الا ان هيئة مفوضى 
الدولة طعنت فى هذا الحكم.وقضت المحكية 
الادارية العليا بتاريخ ‏ يناير سسنة 091[9 
بالفاء الحكم المطعون فيه والعاء قرار 
الفصل .. واذ رات الشركة المدعية ان هذل 
الحكم الأخير قد أمدر حجية الحكم 
الصادر من محكمة استئناف طنطا : 
وترتب على ذلك قيام تعسارض حكمين فصل 
كل منمها فى ذات الموضوع وبين نفس الخصوم 
على وجسه مخالف للآخر 2 فقسد أقامت 
دمواها ‏ المائلة يطلب اعتبار الحكم الصادر 
من محكمة استئناف طنطا هو الواجب النفاذ » 
كما قدمت الشركة مذكرة بجلسة 1١6‏ نوفيير 
سنة .198 أثارت فيها .ان تناتقضا آإخر 
يتوم بين حكم المحكية الادارية العليا المشسار 
اليه وبين الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى 
رقم 167 لسنة .1917 مدنى كلى شبين الكوم » 
وطلبت ترجيح الحكم الآخير الذى اصبح نهائيا 
فى شقه الخاص بطلب المدعى عليه اعادته 
الى عمله اذ انه بعد ان قضى بعدم قيبول 
دعواه بأكيلها قصر استئنافه عن هذا الحكم على 
طلب الاجر المستحق له من تاريخ وتفه 
والتعويض عن فصله تعسسفيا . . 

وحيث انه يتعين الالتفات عن الطلب الذى 
آثارته الشركة آخيرا بشأن قيام نزاع فى التنفيذ 
بين الحكم الصادر من المحكية الادارية العليا 
وخكم محكمة شسبين الكوم الكلية ) ذلك انه 
آيا ما كان وجه الراى بشان تناقض مذين 
الحكمين : فان الشركة لم تلتزم فى تقديم هذا 
الطلب بالاجراءات المنصوص المنصوص عليها 
قانون المحكية الدستورية العليا المادر 
بالقانون رقم 48 لسنة 199 لتقديم الطلبات 
وصحف الدعاوى اليها » وبما اوجبته المادة ؟؟ 
. منه لقبول الطلب من ان ترفق به صورة رسمية 


من الحكبين اللذين وقع فى شانهما التناقض . 

وحيث ان مناط قبول. طلب الفصل فى النزاع 
الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
طبقنا للمادة /ا1 من القانون رقم 67 لسنة 11586 
بشان السلطة القضائية التى احاالت اليها 
الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون 
المحكمة العليا ‏ والمقابلة للبند « ثالثا » من 
المادة ١5‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا 
هو أن يكون النزاع قائها بان تنفيسذ 
حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث 
يتعذر تنفيذهما معا . 

لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من اوراق الدعوى 
على ما سلف بيانه ان المدعى عليه حدد طلباته 
الختامية امام محكية استئناف طنطا. بشسلب 
الاجر المستحق له من تاريخ وتفه عن العيل 
والتعويض عن فصله تغسفيا »2 وكان تضساء 
تلك المحكمة قد اقتصر فى نطاق الاستئناف 
المطروح عليها ‏ عل ىالفصل فى هذين الطلبين» 
فان طلب الغاء قرار فصل المدعى عليه الذى 
اجابته: المحكمة الادارية العليا » لا يكون قد 
طرح على محكمة استئناف طنئطا أو صدر بششمأنة 
قضساء منها » بحيث ينتفى قيام أى تناقض بين 
هذين الحكمين » الامر الذى يتعين معه عسسدم 
قبول الدعوى . 

لهذه الاسباب 


حكمت المحكية يعدم قبول الدعوى . 


القضية رقم ١؟‏ سنة ١‏ ق « تنازع » بالهيئة السابقة , 


7" 
جلسة /ا مارس ١94١‏ 


دعوى النزاع بثسان تنفيذ الاحكام ٠‏ وجوب ارفاق 
صورة رسمية من الحكمين الذين قام النزاع بشان تنفيذعها ٠‏ 
أشر اغفال هذا الاجراء ٠‏ 

المبدا القانونى )١(‏ 

ا كانت المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها بس 


٠ تنازع» تضمن ذات المبدا‎ ٠ قضائية‎ ١ أصدرت المحكمة حكما فى القضية رقم ه لسسنة‎ )١( 


قضاء المحكمة الدستورية العليا 16 


ينا ا تقضى به المادة ؟؟ من قانون المحكمة 
يستورية العليا الصادر بالقانون رقم /4؛ 
بيئة 191/8 - صور رسمية من كل من الحكمين 
إصادرين من المدكمة الادارية العليا ومحكمسة 
.تثناف القاهرة » اللذين تقرر أن نزاعا 
شان التنفيذ قام بينهما » وهو أجراء سن 
اينات التشريع أوجبه القانون ورتب على 
إنناله عدم قبول الدعوى » بحيث لا يغنسى 
ينه اى اجراء آخر » فانه يتعين اطراح دا 
زأزته المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة 
اثانا لصدور هذين الحكمين ٠‏ 

الحكمة : 


حيث ان المدعية لم ترفق :يصحيفة دعواها 
.طبقا لما. تقفى به المادة ا من قانون 
الحكمة: الدبسيتورية العليا الصادر . بالقانون رقم 
).لسنة 191/1 س صورة ‏ رسمية من كل من 
الحكمين الصادرين من المحكمة الادارية العلينا 
ويجكية استئناف القاهرة » اللذين تقرر ان نزاعا 
ى التنفيذ. قام.بينهما ». وهو اجراء من ملاعمات 
التشريع أوجبه القانون ورتب على اغف اله 
عدم“ قبول الدعوى »© بحيث لا يغنى عه أى 
اخراء آخِر ». الامر الذى يتعين معه اطراح 
ما اثازته .المدغية بشأن طلب: توجيه اليمين 
الحانبيية .اثبانا لصدور هذين الح كيين © 
والالتفات عن الدفاع الذى ساقته بعدم 
سبتورية ما اشتزطته. المادة 86 المشار اليهسا 
فى هذا الشأن لوضوح عدم جديته ٠‏ 

لهذه الاسباب 
حكيت المحكمة بعدم قبول الذعؤى . 


..القضية رقم : سنة ؟ ق « تنازع »:بالهيئة السابقة ٠‏ 


54 
جلسة ؛ ابريل 1941١‏ 


1 ) اختصاص ٠‏ تعيين الجهة الختصة بنظر المنازعات 
الخاصة بحقوق العامئين ٠‏ العبرة بتحديد صفة اللاعى كغامل 
أوموظف عام وقت نشوء الحق + 

(ب) عامكون ٠‏ نشوء حق العامل وقت أن كانت الجهة 
التى يعمل بها من شركات القطاع العام ٠‏ ااختصتاص 
القضاء العادى باكنازعات المتعلقة به ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر 
النزاع حول أأفروق المالية اأترتبة على ونسيح 
دعي الذئة الثامنة وما يستحقه من منحة 
هى بتحديد .صفة آأدءعئ + كعامل أو موظف 
عام ٠‏ وقت نشوء الحق الذى يطالب به ء دون 
اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفته أو مركزه 
القانونى بعد ذلك ٠‏ 


؟ لا كانت المنحه والفروق المائية اللتان 
اقنصرت عليهما طلبات المدعى » قذ نشساً حفسه 
فييما وقت أن كانت شركة الطيران العربية 
المدعى عليها قائمة وقبل أن نذهضى شخصيتهسا 
المعنوية بالاندماج فى مؤسسة الطيران العربية 
المنددة طبقا أقرار رئيس الجمهوزية رقم 
*؟ لسنة 1951 » وكانت ششركات القضاع 
العام وعلى ما جرى به قضاء هبذه 
المحكمة ‏ ون أشخاص القانون الخاص » فان 
علاقة المدعى بشركة الطيران العربية باعتبارة 
عاملا بها وقت نشوء حقه الذى يطالب به 
تكون علاقة تعاقدية » وبالتالى تدخل المنازعات 
المنعلفة بهذا الحق فى اختصاص القض-تساء 
العادى صاحب الولاية العامة ٠‏ 


الحكمة 


وحيث أن الوقاع ‏ على ما يبين من 
صحيفة الدعوى وسائر الاوراق ْ تتحصنل 
فى :أن المدعئن كان قد أقام الدعوى رقم 515؟ 
لسنئنة 1155 عمال كلى القافرة ضد المدعنى 
عليها بطا الحكم بتعديل اقدميته.فى الدرجة 
التاسعة من تاريخ تعيينه بشركة الطبران العربية 
ابتداء من 1 الكككا » وتعديل فئته الى 
الفئة الثامنة من تاريخ منحها الى زملائه 
بالشركة الحاصلين على مؤهله مسع ما يترتب 
على ذلك من. آثار وفروق مالية. .:وبتارم اخ 
1 قضت المحكية بعدم. اختصاصها 
ولائنيا بنظبر إلدعوى وماحالتها الى محكمة 
التضاء الادارى بمجلسن. الدولة استنادا الى.ان 
شركة الطبران العربية قد انديجت فى مؤسسة 
الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس 
الجمهورية رقم 1 لسنة 1959 وزالت 
شخصيتها بالاندماج وخلفتها مؤسسة الطيران 
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العربية المتحدة خلافه عامة واصبح موظفو 
هذه الشركة موظفين فى مؤسسة عامة وفى مركز 
الموظفين العموميين . واد احيلت .الدعوى 
الى محكمة القضاء الادارى وقيدت يرقم *.٠.‏ 
لسنة ١.‏ ق تقدم المدعى بمذكرة يجلسة 
قررافيها أن المدعى عليها اجابته 
الى بعض طلباته بموجب قرارها رقم .717/1 لسنة 
الذى تضمن ترتيته ألى الفئة الثامنة من 
1 وانه لذلك يقصر طليائه 
لى الفروق المالية المستحقه له عن هذه التسوية 
وهى مبلغ ٠١9‏ جنيها عن المدة من 5١‏ ديسبمبر 
5 الى آخر سنة 191/64 مضافا اليه مبلغ 
٠0م‏ ر 05اج قيمة منحة شهرية طبقا للوائح 
الداخلية عن مدة خدمته العسكرية الالزامية 
من 1117/1/١‏ الى 1155/1١/5‏ . وبتاريخ 
8/8/5 قضت محكمة القضاء الادارى 
بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدموى وباحالتها 
الى محكمة القاهرة الابتذائية.تأسيسا على ان 
مؤسسة مصر للطيران قد تحولت الى شزكة 
مساهية عامة بموجب قرار مدير الطيران المدنى 
رقم لسننة 1995 واصبحت من اشخاص 
القاثون الخاص وبالتالى تكون منازعات العاملين 
بها مْن اختصاص القضاء العادى . ونظ درا 
لتخلى جهتى القضاء العادى والادارى عن الفصل 
فى النزاع فقد اقام المدعى دعواه المائلة لتعيين 
الجهة المختصة بنظره . 


وحيث ان النزاع القائم بين المدعى والمدعى 
عليها ‏ طبقا لطلبات المدعي الختالمية فى 
مذكرته المقدمة بجلسة 1918/6/5 انام 
محكمة القضاء الادارى ‏ قد اقتصر على الفروق 
المالية المترتبة. على منحه الفئة الثامئنة من 
مما كان يستحقه عن مدة خدمته 
الالزامية. العسكرية حتى سنة ٠.1555‏ 


وحيث أن العبرة فى تعيين الجهة المختصة 
بنظر هذا النزاع” فى بتحديد صفة المدعى تف 
كعامل أو موظف عام وثنت نشوء 6 
الذى يطالبه نه » دون اعتداد بما يطرأ من 


تغيير على صفته أو مركزه الفقونى يعدو 
ذينك ١‏ 


وحيث ان شركة الطيران .العربية المتحدة 
كانت احدى ‏ الشركات التابعسة للمؤسسة 
العربية للنقل: الجوى بموجب .قرار رئيسسس 
الجمهورية رقم 1518 لسنة 1156 ثم ادمجت 
فى هذه المؤسسة بعد تعديل تسميتها الى 
مؤسسسة الطيران العربية المتحدة بمقتفى قرار 
رئيس الجمهورية رقم6 1١9‏ لسنة 19151 الصادر 
فى 1177/1/56 بحيث أصبحت هذه المؤسسة 
خلفا عاما لشركة الطيران العربية وحجسلت 
محلها قانونا فيما لها من رحقوق وما عليها مسن 
التزامات ٠‏ 


لما كان ذلك وكانت كل من المنحه والفروق 
المالية اللتين اقتصرت عليهما طلبات المدعسى 
على ما سلف بيانه » قد نشسأ حقه فيهما وقست 
ان كانت شركة الطيران العربية المتحدة 
غقائمة وقبيل ان تنقخى شخصيتها المعنوية 
بالاندماج فى مؤسسة الطيران العربية التحدة 
طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 15؟ لسنة 
17 » وكانت شركات القطاع العام وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ من اشخاص 
القانون الخاص »© فان علاقة المدعى بشركة 
الطيران العربية باعتباره عاملا بها وقت نشوء 
حقه الذى يطالب به تكون علاقة تعاتدية») 
وبالتالى تدخل المنازعات المتعلقة بهذا الحق فى 
اختصاص القضاء ' العادى صاحب الولايسة 


العامة . 
لهذه الاسباب 
حكمت المحكية باختصاص" القضداء البعادى 
بنظر: الدعوى 


القضية رقم 7 بسنة ١‏ ق « تنازع » رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين أخمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وفاروق 
محمود سيف الننضر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة 
عبد الله ٠‏ ود فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بيغ 
ومصطفى جمينل مرسى. وحضعور السيد المستثبار دء محضصذ 
عوض المر المفوض 


تك القسيم 


رئاسة وعضوية السنادة المستشارين الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب 
رئيس محكمة النقض ومحمود طه زكى رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القامره 
وحسن عثمان عمار المستشار بمحكية النقض وماهر فلاده واصف المستشبار 
بمحكمة استئناف بنى سويف وثلاثة من الشخصيات العامة ٠‏ 


55 
جلسة ١لا‏ أفسطس 198٠‏ 


'(1 ) طئب الصادرة ٠‏ ميعاده خمس سسنوات من تاريخ 
اللدكم بفرض الحراسة ٠‏ 
(ب) رفض طب ا؟صصادرة 
بدد تصحوح الحالة أو تغيرها ٠‏ 
٠‏ «ج) الوفاة لانؤثر على طلب المصادرة ٠‏ 


* لا يدنع ون اعاذة طتبها 


اأدادىء القانونية : 


-١‏ خند المشرع فى المادة ؟1؟ من القازون 

؟” سذة الاؤا مدة الحراسسة , كتدبير 
موقوت دبخمس سذوات ؛ واجازت 0 
السابعة منها المدعى العام الا.تراتى بعد 
صدور الحنكم برفض الدراسة وخلال خمس 
سنوات االادقة لتاريخ دور اللذكم بفرضها 
أن يطلب من محكمة الحراسة تامين سلامة 
الشعب , اما رفسع الحراسسة أو بأن تصادر 
لصائح الش.عب كل أو بعض الاءوال التى آنت 
الى الشخص المفروض غايه الحراس.ة بسبب 
ون الأسداب اأنصوص عليهنا فى الادتين 
الثانية والثالثة من هذا القانون ٠.‏ : 


؟ ل اذا كان الثابت ان الحكم الصسادر 
75 فض المصادرة قد أفام قضاءه برفض طاب 
المصادرة بحالاه اأراهنة وقتئذ» فان .«فناد 
هذا القضاء اذه لا يندرج.فى مصاف الأحكام 
القطعية المائعة من اعادة طرح النزاع فى 
اللسالة اكقضى فيها بل يجوز أعادة رفع 
: الدعوى من جديد بذات [أاطلبات بعد تصديح 
الحالة أو تغيرهنا ٠‏ 


© ل وفاة الموضوع أدواله تحت الحراسة 
لايؤثر على مصادرة أمواله ٠‏ 


ألو ةا تس سع 

١‏ بجلسة 19 يونيو سنة 1914 أصدرت 
محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب حكيها 
فى الدعوى رقم ١‏ لسنة 6 ق حراسة »؛ بفرض 
الحراسة وفقا لاحكام القانون 6 لسنة 
1 والضوابط المبينة فى أسباب الحجكم » . 
بالنسبة للمدعى عليهما والمرحوم ٠٠٠١‏ وذلك على 
الأموال الموضحة بنه. 


5- وبتاريخ 8 مايو سنة 191/3 طلب 
المدعى :العام الاشتراكى مضادرة كافة 
الاموال والتى سبق الحراسة عليها © فقضثُ 
محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب بجلسبة 
17 نوفمبر سنة 191/5 برفض الدعوى بحالتها .٠‏ 

ل وبتاريخ 1118/11/17 طلب المسدعئ 
عليهم ( اللفروض على أموالهم الجراسة ) رقعها 
اعمالا للرخصة التائهة فى المادة ١1‏ من 
القانون ؟؟ لسنة 151/١‏ » وبجلسة 9/ره/111/1 
قضث: محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
رفض الطلب واستمرار الدراسة على جميع 
الاموال المفروضة عليها . 

؟ ب بتاريخ /1919/9/5/11 قدم المسدعى 
العام الاشستراكى طلبا لمحكبة الحراسة وتأمين 


٠‏ سلامّة .الشعب ابتغفاء: الحكم بمضادرة .أموال 


'المندعى عليهم فى الدعوى رقم .١‏ سبنة. 4 ق 
حراسة. » وأرفق بطلبه قرار الاحالة » ؤقائمة 
دلائل الاثبات . 
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ه .نظرت الدعوى أمام محكية الدراسة 
وتأمين سلامة الشعب على النحو الثابت 
بعحاضر الجلسات »© حتى: قررت يجلسسة 
1 اعادة الدعوى للمرافعة » واذ 
صدر القانون ٠6‏ لسنة .158 باصدار قانون 
حماية القيم من العيب . تحدد لنظر الدعوى 
امام هذه المحكبة الاخيرة جلسة /11 أغسطس 
سنة .118 4 والتى مشثل فيها المدعى عليهما 
يوكياهها الاستاذ على منصور المحامى » وآبدى 
دفاعه على النحو الثابت بيحضر الجلسة .٠‏ 


1 قررت المحكية حجز الدعوى للحكم 


لجلسة #١‏ أغسطس. سنة1148.2 » وفيها 
صدر الحكم الآثى : 
المككمة : 


بعد سسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 


حيث .ان الوقائع تتحصل جسيما استبانتها 
المحكمة من الاوراق.قى أنه فى التاسع 
والعشرين من يونيو سنة 191/6 أصدرت 
مدكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب حكيها 
فى الدعوى رقم ١‏ سنة 4ق حراسة بفرض 
الحراسة على أموال المدعى عليهما ؤ ٠‏ 
وفقا لأحكام القانون 4؟ للمسنة 1١99١‏ 
والضوابط المثسرر اليها » وذلك لاتهم 
فى فترة سابقة على 58 نوفمبر سنة 131/9 
تضمنت أموالهم على الندو الثابت بااتحقيقات 
بصورة تلفت الانظار. » وكان. ذلك بسبب نثباط 
المبدعى عليه الاول فى تهريب المخدرات: والاتجار 
فيها » الامر المنطبق عليه نص المادة الثالفة 
من القانون 86 سنة (/إو1 ٠.‏ 


وحيث ان المدعى العام الاشتراكى تقدم 
لمحكية الدراسة .وتأمين سلامة الشعب بمذكرة 
مقرخة 588 مايو سنة 1916 طالبا الحنْكم 
بمصادرة أموال المدعى عليهم » المحكوم 
بوضعها تخت الحراسة بجلسة 9؟ يونيو سنة 
5 سالقفة الذكر » الا أنه قضئى بجلسسبِنة 
١‏ نوفمبر سنة 191/8 برفض: الدعوى يحالتها 


« الراهنة » » ثم طلب الجدعى عليهم فى 51 
نوفمير سنة 1979/8 رفع الحراسة عن أموالهم 
فتضت محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشمب 
بجلسة ؟ مايو سنة 1198 برخضس الطلب 
واس تترار الحراسة على جميع الايوال 
الفروضة عليها ٠.‏ 


وحيث أنه فى السادسس والعشرين من يونيو 
سنة 191959 تقدم المدعى العام الاشستراكى 
يطلب لمحكمة الحراسة:وتأفين سلامة الشعب» 
ابتغاء الحكم ببصادرة ذات الأموال » واسس 
طلبه على أن هذه الامواك وليدة الكسب. الحرام 
والاتجار فى المخدرات ذلك أن المدعى عليه الأول 
من أخطر مهربى المواد المشدرة وعلى صلة 
وثيقة بمنتجيها بلبنان وتركيا » وأنه عقد 
صفقات ضخمة بالخارج مع هؤء وجلبها الى 
البلاد للاتجار فيها » وقد اعتسرف بذلك بمكتب 
المخدرات فى تحقيقات الجناية رقم 714١‏ سئة 
5 الجيزة » على نحو ما سجله .عليه الحكم 
الصادر من محكية الحراسة وتأمين:. سلامة 
الشعب بجلسة ؟ مايؤ سنة 131/4 القافضى 
برفض التظلم المدعى: عليهم » كيا وأئه ليس 
له أو لزوجته أو لابيه من عمنك أوا مصددر 
مشروع تسمح موارده بتكوين هذه القفروة 
الطائلة على ندو ما سطره قضاء حكم قترض 
الحراسة بجلسة:595 يونيو' شنة 4/إؤز »2 
ومذكرة مكتب المخدراتالمؤرزخة ١١‏ يُونيْواسنة191/5 
وقد أرفق :بطلبه قائمة: بدلائل. الاثبات . 


وحيث أن المدعى عليهما ٠ ٠٠‏ مثلا بوكيلهها على 
نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات © وقندما 
مذكرة بدفاعهما »* تناولت الوقائع » وتضمنت 
أنه لم يجد دليل جديد بعد فرض الحراسة 
أو بعد الحكم برفقن المصادرة » وآن ظطلب 
المضادزة هدو طلب توقيع عقوبة وبخلك 
يختلفه: طلب فزض الحراسة لكنونه اجراء 
تحفظيا فحسب 4 فمبررات كل منهما يختلف' عن 
الآخر.؛. فبيئما: ارتضى الدلائل الكافية لفرض 
الحراسة » اشترط الدليل الكامل للخكم 
بالمصادرة © وأضافا أن مذكرة آذارة مكافحية 
المخدرات المؤرخة ٠١‏ يونيو سئنة 158/5 انما 
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هى ترديد للقديم الذى استنفذ بصدور حكم 
فرض الحراسة , كما وانها مغلومات مجموعبة 
المخابزات والأمن ؛ لا تعد دليملا بل اجتهاد 
يحتمل التوفيق كما يحتمل المجانية » كما وان 
الاعترافات المنسوية الى المدعى عليه الاول فى 
محاضر الضبط غير صحيحة اذ صدرت وليدة 
اكراه » وآنه وان حكم على المدعى عليه الأول 
بالسجن إدة ثلاث سئوات فى الجناية رقسم /اه 
سنة 1155 الساحل بجلسة 8 أغسنطس8/ا!1؟1 
الا أن هذه العقوبة كانت :لاحرازه مخدرا بغير 
قصد الاتجار , كما دفع الحاضير عن المدعى عليهما 
بعدم قبول ذعوئ المصادرة لرقعها بعد الميعاد 
المحدد قانونا فى المادة ؟؟ من القانون 6 لسنة 
١‏ ء وبعدم جواز نظرها لسسابقة الفصل 
فيها فى قضاء رفض طلب المصادرة الصادر 
بجلسة /!؟ توفيبر سنة 199/6 ©» وخلص 
احتياطيا الى طلب رفض دعوى المصادرة . 


وحيث ان :المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم 
الجلسنة اليم 


وحيث أنه بالنسبة للدفع المبدى مق المدعى 
عليهها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 
القانونى » فأنه مردود بأنه لما كان المشرع 
قد حدد فى المادة ؟؟ من القانون 6 لسنة 
١‏ مدة الحراسة ©» كتدبير موقوت بخيس 
سنوات » وأجازت الفقرة السابعة منها للمدعى 
العام الاشتراكى بعد صوور الحكم بفرض 
الحراسة وخلالك خمس سنوات اللاحقة لتاريخ 
صدور الحكم بفرضها ©» أجازت له أن يطلب 
من محكية الحراسة وتأمين سلامة الشعب » 
اما برفع الحراسة أو بأن تصضادر 
الشغب كل أو بعض الاموال التى الت الى 
الشخص المفروض عليه الحراسة بسبب من 
الأسياب المنصوص عليها فى المادتين الثانية 
والثالثة من .هذا القانون كبا أوضح المشرع فى 
الفترة التالية من المادة المأكورة كيفية تقديم 
الطلب المذكور » فأوضح انها وفقسا للشروط 
والأوضاع الانصوص عليها فى المادة التاسعة من 
هذا القانون » لما كان ذلك وكان الثشسابث من 
الأوراق أنه فى التاسع والعشرين مسن يونيو 
سئة 151/5 أصدرت محكية الحراسة وتامين 
سلاية الشعب حكمها فى الدعوى رقم ١‏ سنة 


؟ ق خراسة »© بفزض الخراسة على أمسوالن 
المدعى عليهم وفقا لأحكام القانون رقسم .84 
لسنة 111/١‏ والغنوابط المشار آليها بأسباب 
الحكم: » وكان الواضح من الأوراق أن المبدعق 
العام ' اشتراكى تقدم بطلب الحكم بمصادرة 
أموال المدعى عليهم يطليه المقدم لمخكية 
لالخراسة وتأمين سلامة الشعب فى السابع 
والعشرين من يونيو سنة 191/5 بقرار الاحالة 
وقائمة الدلائل » ومن ثم يكون طلب المصادزة 
الطروح قد قدم من المدعى العام الاشتراكى 
فى الميعاد القانونى ووققا للشروط والاوضيناع 
المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القائون 
4 سنة 11191 » ومن قم يتعين الالتفات عن 
هذا الدفع » والقضاء بقبول طلب المصسادرة 
شكلا . 

وحيث أننه بالنسبة لاذفع الببدى من المدعى 
عليهما بعدم جواز نظر طلب المصنادرة » 
لسابقة الفصل فيه بقضاء رفض طلب المصادرة 
الصادر. بجلشة !؟ نوفمبر سنة 1١51/8‏ »© فأنه 
ما كان الثابث من الأوراق ان هذا الحكم الأخيز» 
قد أقام قضاءه برفض طلب المصادرة بحالتننه 
« الراهنة » ( وقتئذ ) » فان مفاد هذا القضناء 
أنه لا يندرج فى مصناف الأ<كام القطعية ذات 
الحجية المانعة من اعادة طرح:النزاع فى 


. المسألة المقضى فيها'ء بل يجوز ازاء القضننساء 


برفض الدعوى بحالتها » اعاذة رفسع الدعسؤوى 
من جديد بذات الطلبات بعد تصحيع الخالة 
أو تغيرها ء لما كان ذلك , وكان البيئن مسن 
الأوراق أن محكمة الحرلسننة وثأهين سنلامة 
الشعب قد قضث بجلسة ؟” مايو سنة 1919/4 
ترفض طلب المدعى عليهم » رفع الخراسنة 
المفروضة على أموالهم.» وقضبت باستيرازها » 
وكان هذا القضاه تاليا للدكم برفض طاب 
الصادرة بحالتها » فضلا عن صدور حكم .ضد 
اادعى عليه الاول ٠٠٠‏ بجلسة 8 أغسطس سسنة 
من مخكمة جنايات :القاهرة » فى: الجناية 
رقم لاه سسنة 1951 الساحل ©» حضوريا 
بمعاقبته, بالسجن ادة: ثلاث نوات :وتغريْمنه 
خمسة آلأف جنيه ومصادرة الجواهر المضبوطة 
وكان الثابت أن الثدابة العامة قدمته للمحاكمنة 
لأته فى يوم 0ه مايو سنة 11355 بدائرة قسسم 
الساحل محافظة القاهرة » أحرز بقصد اتجار 
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جوهرا مخدرا ( حشثيما ) فى غير الأحوال 
المصرح بها قانؤنا » هذا علاوة على ورود تقرير 
الادارة العامة اكافحة المخدرات. ( ادارة 
المعلومات ) المؤرخ. ١١‏ يوئنيو سبنة 19178 
متضمنا المعلومات والبيانات المسجلة عن نشاط 
المدعى عليه الأول ( ٠٠٠‏ ) فى مجال تهريب المخدرات 
والاتجار فيها » لما كان ذلك كله تاليا للحكم 
الصادر بجلسة /!؟ نوفمبر سنة 191/06 يرفض 
طلب المصادرة سالف 'الذكر يضحى .الدفع 
سالف البيان لا سند له من: الواقع والقانون 
متعين الرفض «٠‏ 


وديث أنه عن موضصوع طلب المصادرة » 
فانه لما كانت المحكية قد خلصت الى جبواز 
معاهدة النظر فى وقائع الطلب المطروح بزمتها» 
وكان البين من أوراق الدعوى » أنه قد استقر 
فى يقين المحكمة ووجدانها ان تضخم أموال 
المدعى عليهم بصورة تلفت النظر كأن نتيجة 
نشاط المدعى الآول فى تهريب المخدراث والاتجار 
فيها ‏ وهو زوج المدعى عليها الثانيسة 7 
الاخير ‏ وقد توافرت الأدلة والقرائن على 
ذلك ؛ من اغتراف المدعى عليه الأول للمقدم 
٠*0‏ » فى المحضر المؤرخ أول مايو سننة 
5 فى قضية الجناية رقم 594١‏ ضنة 
5 تٌسسم الجيزة عن عملية جلبه مائة وستين 
صفيحة مملوءة بالمواد المخدرة فى 1١‏ أبريل 
سئة 1159 » أنزلهها غلى قشساطىء البحر 
الابيض المتوسط فى.منطقة العلمين © بالتؤاطق 
مع بعض رجال سلاح الحدود نظير مبالغ 
ضخمة ذمعها لهم » وان تلك الكمية وزعتة على 
كبار تجار. المخدرات داخل الجمهورية » وهذا 
الإعتراف هو الذى أطيئات. اليه محكمة الحراسة 
وتأمين سلامة .الشعب فى :قضائها الممادر 
بحلسة * مايو سنة 1911/4 برفض طلب المدعى 
عليهم » رفع الحراسة افروضة على أموالهم 
واستمرارها » وتشاطر هذه المحكيهة هذا 
الاطمئنان وتركن الى عذا الاعتراف . كما وقد 
توافرت الأدلة والقرائن على ما سلف بيائه » 
من اعتراف المدعى عليه الأول » باتجازه نبي 
المواد الخدرة فى المدضز. المحرر بتاريخ 71 
نوفمبر سنة 199/5 بمغرفة السمية ٠‏ 


والذى اطمئنت اليه كذلك محكمة الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب فى “قضائها. الصادر 
بجلسة ” مايو سنة 194 سالف الذكر .»2 
وتعول عليه هذه المحكنة لاطمئنانها اليه » اذ 
اعترف المدعى عليه الأول » فى هذا المحضر » 
بأنه يتجر فى المواد المخدرة منذ ألمد بعيند » 
وحصل ون: هذه التجارة على :ثروة استرى بها 
سيارات وعقارات باسبمه وباسم. زوجته المدعى 
عليها الثانية ونأسم والده » ولا صحة لما يدعيه 
فى التحقيقات بعدئذ من أن هذا الاعتراف 'قند 
صدر منه تحت تأثير التعذيب » لخلو الأوراق 
مما يؤيد هذا الاذعساء , حسبما خلصضت الى 
ذلك محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشغب فى 
حكمها الصادر بجلسة ” مايو سننة 191/5 4. 
غنْد قضائها برفض رفع الحراسة .المفروضة 
على أموال المدغى عليهم ؛ وفضلا.عن ذلك » 
فان البين من تخقيقات الجناية رقم /اه لسسنة 
5 مخدرات الشاحل » ما يعزز ما.استقر 
فى وجدان المحكمة على النحو سالف بييانه » 
ذلك:ان الثابت منها أن النيابة العامة » اذنت 
بتفتيش المدعى عليه الأول » وقذ ضبط فى يوم 
ه مايو سنة 1155 بدائرة قسم الساحلٍ يحمل 
صندوقبا من الورق بداخله بسنت .طرب حشيشس 
تزن 5آلارا ك وقيدت الواقعة ضده بأنه أخرز 
بقصد الاتجبار جوهرا مخدرا ؛ وبجلسة ١5‏ يناير 
سنة .191 قضبت محكية الجئايات حضوريا 
بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة: سبع سسنوات 
وتغريمه. أربعة آلاف جنيه .ومصادرة الجسواهر 
المخدرة المضبوطة » وإذ نقض الحكم » وأحيلت 
القضية الى .حكمة الجنايات للحكم. فيا من 
هيئة أخري » قضى. بجلسة م أغسبطس سنة 


/113 تمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سسنئوات 


وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر 
المضبوطة. ‏ وطبقت: المواد 0 
8 54؟ ق815ما سنة .155 المعدل والبند 1 
من الجدول وعلاوة على ذلك »© فققد تعزز هذا 
الذى استقر فى يقين المحكمة ووجدائها »ميا 


'.أسفرت عبنه التحريات الصادرة بن الإدارة 


العامة لمكافخة المخدرات المؤرخسة 1١‏ يونيو 
سنة 19[5 © فقد جساء بتلك التحريات أن 
المدعى عليه الأول. ...٠(‏ ) 4.من مواليد 
لا مايو سنة 155٠‏ وكان يعمل.كهربائيا ومكسسيه 


قضاء محكمة القيم لف 


إيومى أربعون قرشا » وأنه مسجل بالادارة 
فة (1) لنشاطه فتهريب المواد المخدرة 
والانجار فيها » وقد بدأ نشاطه الضار فى هذا 
ااجال منذ فترة طويلة جدا الى ان اصبح من 
اخطر مهربى ااواد المخدرة والاتجار فيها داخز 
البلاد » وأنه سبق اتهامه فى جرائم المخسدرات 
ردكم. عليه فيها بالادانة منها « القضية 56 ج 
نئنة 9ه مخدرات الساحل » (سنتين وغرامة» 
رالنضية 5779 سنة ١1ج‏ مخدرات قليوب 
رنتة شهور وغرامة ) » ١6‏ ج سنة 1" 
الوايلى ( 3 شبههز وغراامة ), لاه ج 
سئة 1955 مخدرات الساحل ( لا سنئوات 
سين وغرامة ) وأضاف التقرير المذكور أن 
الدعي عليه الأول وضع بقائمة الممنوعين من 
السفر خارج البلاد للحد من نشاطه. الضار » 
وانه من أخطر مهربى وتجار المخدرات بالبلاد 


على صلة وثيقة بمنتجيها فى لبنان وتركيا » ٠‏ 


رانه يتردد على تلك البلاد خلسة وبطريق غير 
بشروعة للتعاقد على صفتات' ضخمة من المواذ 
الخدرة ؛ يغرق البلاد بكميات كبيرة من تلك 
السيوم منذ عدة سنوات مضت وقد اعتاد 
الثامة فى شسقق مفروشة فى الاحياء الراقية 
بلتاهوة والجيزة والاسكندرية لزاولة “نشاطه 
مأمن من رقابة أجهزة المكافحة وأنه قد أثرى 
ثراء. فإحشسا من جراء ذلك » كمسا وسيبق 
اننقاله عسكريا عام سنة 1555 ؛ (/[ؤا 
لحد من خطورته فى تهريب المواد المغدرة » 
هذا وقذ اكد تلك التحريات والمعلومات » ما 
نتضمنه كتاب قيادة قوات حرس الحدود 
[:مجموعة المخابرات والامن ) المؤرخ ١١‏ .يناير 
سئة 196 4 من أن المدعى عليه الأول مسجل 
لديها تحت رقم 86 وأنه يتزعم عصابة كبيرة 
انهريب المخدرات »© وقام بعدة عمليات تهريب» 
واكد الكتاب المذكور واقعة الجلب التى تمت 
4 أبريل سنة 1159 سالفه البيان ‏ لما 
كان ما تقدم فان. المحكمة لا يخامرها شبك من 
أن الأموال المفروض عليها الحراسة كسان 
,صدرها نشاط امدعى عليه الأول من تجارة 
الخدرات .© ذلك أن المدعى عليه الأول » قد أقر 
ذا المحفرين المؤرخين 11 »© /!؟ نوفمبز سنة 
1 سالفى الذكر ء انه هص در المال الذى 
شع فى شسراء الأمؤال الثابتة باسمه وياسم 


زوجته ووالده » وأنه حصل على هذا المال من 
تجارة المخدرات وتطمئن المحكية حسيما سلف 
البيان الى هذا الاعتراف ٠‏ 


وحيث أنه لا يقدح فى ذلك ما أثاره الدقاع 
فى شسأن مصدر هذه الاموال » نعد أن عجز 
المدعى عليهم عن اثبات مصدرها » ذلك فسان 
الثابت من الأوراق - ومن اقرار المدعى عليه 
الأول وولده أن ايا منهما ليس له محل يباشر فيه 
ما أدعى أنه يقوم به من تجارة لاستغلال عشرين 
ألف جنيه القول بأن المدعى عليه الأول استلمها 
من زوجته أو لاستغلال خمسة وعشرين ألف 
جذيه المآول بأنها مدخرات والده ٠‏ وفى وقت يقرر 
هذا الأخير أنه كان لا يكسب من عمله سوى 
جنيهين أو ثلاثة يوميا ») فضلا عن ان الثابت 
من الاوراق ان المدعى عليه الأول كان يعمل 
كهربائيا لدى عمسه باجر يومى قدره أربعين 
قرشا. 


وحيث أنه استخلاصا من ذلك كله ©» فأنه 
يكون اند استقر فى يقين المحكية ووجدانها على 
ان تضخم أموال المدغى عليهما والمرحوم (...) 
المنوه عنها بقضاء الحكم الصادر بقفرض 
الحراسة على أموالهم » مصدره ذلك النشاط 
غير المشروع للمدعى عليه الأول » وهو زوج 


. المدعى عليها الثانية » واين المرحوم ( 000 ) 


واذ كان هذا اخير قد توف فان ذلك لا يؤثر على 


. مصادرة أمواله شان المدعى عليهما » ذلك لان ٠‏ 
' المدعى عليه الأول هو مصدر هذا المال حسيما 


خلصت الى ذلك المحكمة . , 


ولا كان ما تقدم » وكانت المصادرة ‏ على 
ما أعربت عن ذاك الذكرة الايضاحية للقانون 


95 سنة 199/1 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 


سلامة الشعب ‏ ائما شرعت لمواجهة الحالات: 
اأتى تلفت أنظار النأس فيها لضخامة اكنال 
الِخبيث والكسنبة الحرام ولدرء المخاطر الجسيمة 
التى تحيق بالهيئة الاجتماعية وسلامة المواطضن » 
ومن ثم وعملا بنص المادة ؟؟ من القائون المشار 
اليه يضدى طلب المدعئ العتام الاشنتراكى 
قائما على سند من الواقع والقانون فيتعين 
الحكم بالصادرة . 


7 العددان السابع والثامن - السنة الحادية والستون 


غلهذه الاسناب 


وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادةٌ 
ع" والمادة 545 من القانون رقم 505[ نة 
باصداز قانون حماية القيم من العيب. . 


. وعلى الفقرة الثالثة من المادة ” والمادة 1» 
الفقرتين السابعة والثامئة من المادة ؟؟ من 
القانون رقم ؟7.لسنة 1911/1١‏ بتنظيم فرضن 
الحراسة وتأمين 'سلامة الشعب . 


حكيت المحكيمة : 


( اولا ) برفض الدفع يعدم قبول الدعوق 
شكلا وبقبولها شكلا ٠.‏ 


( ثانيا ) برفض الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها . 

( ثالثا ) وفى الموضوع بمضادرة كل الأمسوال 
المفروضة عليها الحراسة والموضحة بالحكم 
الصادر تاريخ 15 يونيه سنة 111/6 فى الدعوى 
رقم واحد لسنة'؛ قضائية حراسات وذلك 
لصالح القسعب '. 


( الدعوى رقم ١‏ لسنة 1914 نجهاز المدعى العام الاشتراكى 
رقم١‏ السئة ؛ ق حراسات ) 


د 


جلسة "١‏ ديسمير +198 


تضخم الامسوال اكبرر كؤضعها تدث الحراسنة '+_يج 
أن يكون مما يلفت انظار الناس بضخاءته ٠+:‏ 


البسدا القانؤنى 

يتعين .لكى يكون 'اأحكم الصادر بفرض 
الدراسنة أو استيرارها «نتجا لآثارة القسى 
قضدها: اأشرع أن ينصب على مال له قسندره 
ووزنه بحدث يمكن أن يشسكل سلاحا فعالا فى يد 
صادبه يمكنه دن الانضراف والتدرك للاضرار 
بتلك المصالح + 


الوقاكسع 


لان المدتى عليه الأول فى الفترة من عام 
/61 حتى ١977/5/15‏ بدائرة مركز شبين 
القذاطر أولا ‏ بصفته موظفا عموميا وكيل مكتب 
بريبد ثمبين القناطر اختلس المبلغ المبين 
بالتحقيقات وقدره ١٠1٠ر57058ج‏ لهيئة صندوق 
توفير البريد والمسلم اليه بسبب وظيفبته حالة 
كونه من الامناء على الودائع ٠‏ ثائيا ‏ بضفتلنه 
سّائف البيان ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا 
فى أوراق رسمية هى دفتر ايضالات الايداع 
وكشوف الايداع وايصالات السخب وكشوف 
المسحوبات اليومية وايصالات استلام دفاتثر 
التوفير للمراجعة واللمبيّنة بالتحقيقات حال 
تحريرهما المختص بوظيفته وكان :ذلك يجعمله 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن 
أثبت فيها على خنلاف .الحقيقة ما يفيند ايداع 
٠00‏ ) وآخرينالمبالغ تقل عن تلك التى 
أودعوها فعلا و 3 ( ٠00‏ ) وآخريين لبالغ 
تزيد عن:تلك التى سحبوها فعلا وذلك. لمئنتر 
اختلأس الفرق * ثالفا ‏ استعمل الأوزاق 
الأزورة سالفة البيان بأن قدمها لذوى الشئنان 
بهيئة صذدوق توفير البريد لمراجعتها مع علمه 
متزويرها :+ :واحيل: النى مستشار احالة الذئ 
احاله الى محكمة الجنأيات فقضت بتارنخ 
7 بمعاقدة المدعى عليه بالأشغال 
الشناقة لمندة خمسة عشر سنة وبتغريمه مباغ 
١٠٠اار5*54‏ اج وبعزله من وظيفته والزامئنه برد 
مبلغ .+ /1از548 :45ج الى هيئة ضندوق تؤفيتر 
اليزيد: ..٠‏ 


وكان قبعد صدر القوار التجمهورى رقم ١71/1/8‏ 
لسنة 1971 فى 1971/3/5 بفرض الحراسية 
على أموال ودمتلكات الجىء عليه وعائلته طبقنا 
للقانون رقم ١15‏ لنسنة ١935‏ بشان التدابييز 
الخاضعة بأمن الدولة والقؤانين المعدلة لسه. ٠‏ 


وبتاريخ .151/5/8/19١,‏ الخال المدعى السام 
الاشتبزاكى المدعى عليهم .الى محكمة الحراسينة 
وتأمين سلامة. الشعب للقضاء باستمرار فنرض"' 
الحزاضة السابق فرضها على ممتلكاتهم. « 


قضاءبحكمة القيم ' 7 


وبتاريخ 1980/1/11 حدد لنظر الدعوى 
جلسة 1980/5/5 كم توالئ تأجيلها الى 
جلسة 1180/٠١/19‏ ونظرا لان عذا اليوم 
قد صافق عطلة عيد الاضحى المبارك فقد 
عجلت الدعوى لجلسة 1180/9/5١‏ وفيها 
سمعت المرافعفة على ما هو مبين بمحضر 
الجلسة ٠,‏ 


اأاحكنة 


: 'بغد سماع المرافعة. الشفوية والاطلاع على 
الاؤزاق والمذاولة قانونا ٠‏ 


من حيث ان المدعى العام الإشستراكى احال 
المدعى عليهم الى محكمسة الحراسة بتاريخ 
1 للقضاء باستمرار الحراسة 
السابق فرضها على ممتلكاتهم بموجب القرار 
الجمهورى رقم 171/8 لسنة 19151 الصادر 
بتاريخ 1131/1/1 » مؤسسا طلبه على أن 
المدعى عليه الأول بصفته.موظفا عموميا ا وكيل 
مكتب. بريد شسبين القناطر » أرتكب فى. الفترة 
من عام /ا190 وحتى 1151//5/117 الجرائم 
النصوص عليها فى المواد 20118-١١921١1١‏ 
1١5 © 515‏ مكرر » 8!؟ 4 116 من قانون 
العقوبات بان اختلس مبلغ ١٠ثرم؟:45‏ ج 
لهيئة صندوق توكير البريد والمسلمة اليه بسبب 
وظيفته كما أرتكب تزويرا فى أوراق رسهءية 
مبينة بقرار الاحالة الخاص بالجناية رقنم-1710 
لسنة 1159 تسبين القناطر واستعمل تلك 
الأوراق المزورة مع علمه بتزويرها » وانه قضفى 
غليه فيها بمعاقبته بالسجن لدة ّميسة عشسر 
سنة وبعزله من وظيفته وبتغريمة مباع 
٠/اارم؟‏ 450 ج والزامه مد مثله لهيئة البريد , 
وانه بهذا الوصف يكون تند أتى أفعالا من تسأئها 
الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى , 
وأن أموال باقى المدعى عليهم » زوجته واأولاده » 
تضخءمت نتيجة لتلك الافعال مما يدل على أن 
القرار:الجمهورى رقم /ا/ا1 لسنة 11517 بغرذن 
الحراسة على أمواله وأموال عائلته كان مبايا 
على أسسباب موضوعية تجيز :للمدعى العنام 
الاشتراكى طلب استمرار تلك الحرامسنة أعمالا 
لحكم المادة الثانية من القانون رقم 08“لسسئة 


1137 بتصفية الحراسات السابقة على القانون: 
رقم 6 لسنة [/[19. :: 
وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق والحكم 

الصادر فى الجناية رقم ١.‏ لسنة 1551 

شبين القناطر » أن المدعى عليه لستولى بغير 

وجه حق على مال مملوك للدولة » وأن زوجته 

التى تعمل ناظرة مدرسة كفر تسبين الابتدائية » 

وبناته الخمس يمتلكن منزلين بناحية ششبين - 
القناطر الأولى بحق النصف والاخريات. بحق 

النصف الاخر بالتساوى بينهن ؛ وثلث العقسار 

رقم ه <ارة أمين عزب بالزقازيق » قدرث 

:يمتها جميعا عقب فرض الحراسة سنة 57ؤا 

بمبلغ ار 5٠01‏ ج بالاضافة الى حصة مسن 
عقار بدرب المناصرة بالموسكى آلت للزوجة 

ب الميراث عن والدتها » وأنه يبين من كباب 

جهاز التصفية المؤرخ مايو سنة 111/7 أن 

النفقات المقررة بالاضافة الى مصروفات الادارة 

نفوق ايرادات العقارات مدل الحراسسة بحيث 

أصبح الرصيد مذيئا حتى سنة 191/6 بمبلغ 

1145 ج وهو ما يفوق نصف الايرادات عن نفس 
النثرة . 

وحيث أنه لما كانت الحراسة التى تفسرض 

بموجب القانون رقم 76 .لسنة 141/1 وعلى 

ما يبين مسن نصوص هذا القانون ومذكرتسه 

الايضاحية ‏ قد اجيزت وشرعت بقصد شسل 

حركة رأسس المال الذى يتحرك صاحبه للاضرار 

بمصالح الوطن العليا درءا لخطره علي المجتبع» 

وبقصد تفادى ومعالجة حالات تضخم آموال 

الشخص عن طريق الاثراء الحرام » فالحراسة لم 
تقرر وتشرع من أجل الترخص فىفرضها وتوسيع 

نطاقها : بحيث تشمل شخص ومال كل مسن 
يرتكب جريمة مضيرة بأمن البلاد أو بالمصالح 

الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى ‏ وانمبا وضنعت 
مواجهة حالات الاثراء التىئ تلفت أنظار الئاس 

بضخامة المال الحرام ولدرء المخاطر الجسيمة 

التى قد تحيق بأمن الوطن ومصالحه الاقتصاديئنة 
. مع اسستمرار وجود هذا المال فى يد وسيطرة 

صاحبه ٠‏ لما كان ذلك » فانه يتعين لكى يكون 
الخكم الصادر بفرض الحراسة أو استمرارهما 
منتجا لاثاره التى قصدهما المشرع ان ينضب على 
وال له قدره ووزنه بحيث يمكن آن يشكل ٠‏ 


7 العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستوق 


سئلاخا فعالا ف يد صاحته يمكته 'من الانحراف 
والتحرك للاضرار بتلك 'الممصالخع” وهو ما يستأهل 
ضرورة التسدخل لدرء خطر صاحبه بتجزيده 
منه ووفسعه تحث رقابة المجتمع وادارته ٠.‏ لما 
كان ذإك » ولئن كان المدعى عليه الآول قد أئم 
فى حق المجتمع ل الاأن الامد قد طال على 
ارتكابه جرمه »شم أنه قدنال الجزاء الجنائى 
المقرر له وأوفى العقوبسة وعزل من وظيفته ٠‏ 
اذا أضيف الى ذلك أن الأموال المطلوب 
استمرار فرض الحراسة عليها مملوكة للزوجة 
والبنات (المدعى عليهن من الثانية الى السنابعة)» 
وليس ثسدة دليل قاطع فى الأوراق على أن هذه 
الأموال متحصلاة هن جريمة الاختلاس التى ارتكبها 
المدعى عليه الأول > بل أن المدعى عليها الثانية 
تعمل ناظرة مدرسة كفر شمبين الابتدائية ومن 
المحتمل أن تكون هذه اموال من كسيها يسا 
ببجعل مصدر هذه الاموال ونسبتها الى :اللدعى 
عليه الأول محل شيك كبير . هذا الى أنه على 
فرض أن العتازات المماوكة لافراد أسرته تقسع 
تحت سيطرته » فانها نوضغها وقيمتها وموقعها 
لا تعد أموالا يمكن أن تشكل فى يذه خطورة على 
اللجتمع ولا تعد فى نفس الوقت تضخما فى الثروة 
يلفت الانظار ويؤذي الشعور العام » الأمز 
الذى ترى معه المحكبة رفض طلب استمرار 
الحراسة سسيما وأن الرضيد المدين لتلك 
الممتلكات يتزايد سئة بعد أخرى. مها يجعل 
الحراسة عبثا غير مجد لا.يتناسب مع ما قد يبذخل 
قيها من جهد .. | 


فلهذه الاأسباب 


بعد اطلاع على الفقرة الرابعة من المادة 
؟ والمادة 56 من القانون رقم 10 لسنة .198 
باك دار قانون حماية القيم من العيب وعلى 
الفتزة الثانية من المادة الثانية من القاقون رقم 
ه” لسنة.؟/1919 بتضفية' الحراسات السابقنة 
على القانون رقم 4 لسنة 151/1 + 
. حكمت المحكمة برفض الطلب وبالغاء قرار 
الحراسة .على. أموال المدعى عليهم الصسادن 
“فى 1977/1/9 واثار المترتبة عليه . 


'( الدغوى رقم ٠١‏ الشتة 1514 جهاز المدعى الام 
الاشتراكى ؛ ٠١‏ لسنة 4 ق حراسات ٠‏ 


لفن 


جلسة ١؟‏ سبتهمدر 194٠+‏ 


غرض_الدراسة بسبب تقاضى مبالغ خارج نطاق عفد 
الايجار ٠‏ اساسه أن تكون الوقائع على قدر من الجسامة 
لا مجرد الساس بمصالح اقتتضادية فردية ٠‏ 


المبسدا القانونى 


أستقر قفداء هذه أأحكمة فى صدد طاب فرض 
اأحراسسة #سدب نقاضى ونالغ خارج نضاق 
عقفود الابجار أو تاجير الوحدة السكنية 
الواحسدة آلى اكذمر ون مستآجر ء على أن مثل هذه 
اسع وفاعون أن افنساول قطاعا ضخوسا ون 
الستاجرين ١‏ أو تدرا ذا اعبار ون الأمسسوال 
نحتى يمن أن بوص ف بالجسساوة ويصبح القول 
بأن دن شسسائه الاخرار باأصائح الاتتعمسادية 
للمجنامع الاشتراكى ء اما فى غير هذه الأحوال 
حيث لا تجساوز الوتائسع حمد أأكساس بصدفة 
مباشرة بمصائح القتصادية فردية تتكفل بوواجهتها 
جنائيا وودنيا نصوص ةانون تنظيم 
العلاقة دين اأؤجر وااستاجر فلا تمتد الها 
احكام القتذون رقم 4" للسنة ١/ا5ا ٠‏ 


الوقائسع 

لان دورث المدعى عليهم فى خلال عام 1919/8 
'بدائر قسم بولاق الدكرور محافظة. الجيبزة 
اتى افعالا من ش انها الاضراز بالصبالح 
الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى والمكاسستب 
الاشتراكية للعمأل. والغلاحين. حيث اسيتغفل 
الحاجة الماسة لعدد من المواطنون للسكنى وخصل 
نهم على مبالغ خارج نطاق عقود الايجنار 


:بلغت سنتة آلافن جنيه وذاك على الذحو المبين 


وطاب المدعى العنام الإشتراكى: القضاء بغرض 
الخراسة على عقناره الكائن بشارع عبد الخالق 
عزوز ناصية توفيق شمس الدين المتفرع من 
شازع الاهرام بالجيزة طبقا لنض المادة الثانية 
من القائون رقم 55 لسنة 1910/1 بتنظيم فرض 
الحراسنة وتامين سلامة الشعب وبتاريخ . 
6 هندد لنظر ' الدعنوى :جلسة أول 
يونية سنة 118٠‏ ثم أجلت لجلسة 198/١١/15‏ 


قضساء محكمة القيم 0 


يرا لآن هذا اليوم قد صادف عطلة «ه عيد 
بي البارك » فقد عجلت الدعوى لجلسة 
مبتمبر سنة 198٠‏ وفيها سوعت المرافغة 
مهبو مدِين بمحضر الجلسة ٠‏ 


ااحكمة 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
البراق وااداولة قاذونا ٠‏ 


بن حبث ان امدعى العنام الاشتراكى اضدر 
ينزي 1915/5/11 أمسرا بمنع ٠٠٠‏ والسيدة 
زيتسةه وأولاده. القصر والبالغين من التصرف 
إلإدارة فى العقار الكاشن بششمارع عبد الخالق 
يز ناصية توفيق كامس الديسن المتفرع من 
مارع الاهرام ‏ وقد أودع طاب فرض الحراسة 
ذم كتناب هذه المحكمة وقيد بسجلاتها بتاريخ 
الالفلت وبذلك فانه يكون مقدما فى الميعاد 
الين فى المادة السابعة من القانون رقم 54* 
إمنة !191 بتنظيم فرض الحراسة وتامين 
سلامة الشعب مما يتعين معه قبول الطلب 


وحيث أن واقعسات الدعوى اخيذا بسنائر 
رراقها والتحقيقات التى تمت ذيها حاصلها ان 
العى الغام الاستزاكى نسب الى المدغى عليه أنه 
ثى افعالا من شانها الاضرار بالمصالع 
الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى والمكالسب 
لاشتزاكية. للعمال والفلاحين حيث استغل 
الحاجة اللاسة لعدد من. المواطنين للسكنى وحصل 
نهم .على مبالغ خسبارج نطاق عقود الايجار 
بلغت 5٠٠,‏ جنيه واستذد فى ذلك الى الدلائل 
الستمدة مما سهد به 0555 فقد شهد هؤلاء 
باتهم. نعاقدوا مع اأدعى عليه على استئجار 
رحدات سسكنية بالعقار الكائن بشسبارع 
عبد الخالق زوز وان المدعى عليه تقاضى مسن 
كل منهم مباخ آلف جنيه غاى أساس جلو الرجل 
سثثلا فى ذلك حاجتهم الى السكنى ول ما شغلوا 

الوحدات » طالبوا المدعى عليه برد المبالغ التى 
حضل عليها:والجارجة عن نطاق عقود ايجارهم 
نلبم يستجب ذلك , مما اضطرهم اللى ابلاغ 
النيابة العامة التى قامت بالتحقيق ؤقدمت المدعئ 
عليه الى المحاكمة فقضى فيابيا بادانته وعارض 


فى هذا الخكم وقضى باعتبار المعارضة كان 
لم تكن » وكذلك الى ما ثنت من الشسهادة الصادرة 
من نيابة الجيزة الكلية والمرفققة بالأوراق ان 
الجذحة 317١‏ لسنة 13171 بولاق الدكرور قيدت 
ضد المدعى عليه بوصف تقاضيه مبالغ على أساس 
خاو الرجل فى خلال عام 1116 وقندم الى 
المحاكمة فقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسنة 
4 بحبسه شسهرا مع الشغل وكثالة 
*؟ جنيها وفى الدعوى السب بالزامه بأن 
يدفع الى المدعين بالحق المدنئ الى كل منهم مبلخ 
١‏ جنيها. على سبيل التعويض المؤقتت, 
نأستائف وكيل المحكوم عليه هذا الحكم ٠‏ 


وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه 
توفى الى رحمة الله بتاريخ 1915/5/5 وقيد 
بمكتب سجل مدنى بولاق تحت رقم 1917١‏ ل 
وبجلسة المرافعة طلب الدفاع الحاضر عن 
ورثة المذعى عليه رفض الدعوى وقدم ضمن 
حافظة مستنداته صورة رسمية من الاعلام 
الشرعى بورثة المدعى عليه ٠‏ 


وحيث 'أن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
فى صبدد ظلب فرض الحراسة بسبب تقاضى 
مبالغ خارج نطاق عقود الايجار أو تأجير 
الوحبدة السكنية الى اكثسر من مستاجر » 
على أن مثل هذه الوقائع » يتعين أن يتناول قطاعا 
ضخما من المستاجرين ؛ أو قدرا ذا اعتبار من 
الأمسوال حتى يمكن ان يوصف بالجسسامة 
ويصح القول بأن من أنه الاضرار بالمصالح 
الاقتصسادية للمجتمع الاشتراكى ويستطيل 
اليب 4من كم حكم المادة الثانية من القانون 
رقم 5 لسنة 191/١‏ ء آفا فى غير هذه الأحنوال 
حيث لا تجاوز الوقاغ حد المساس ‏ بصفة 
مباشرة بمصالح اقتصادية فردية تتكذل بمواجهتها 
جنائيا ومدنيا ‏ نصوص قانون تنظيم العلاقة 
بين المؤجر و!ااستاجر فلا تمتد اليها أخكنام 
القانون زقم 4؟ لسنة 151/١‏ ء كا كان ذلك » 
وكان وام طلب فرض الحراسة الماثل مما 
جاء بالأوراق أن المدعى عليه تقاضى مبلغ 7٠‏ 
جنيه. خارج نطاق عقود الايجار من ستة 
من المستأجرين ٠٠٠‏ وكانت هذه الوقائع على فرض 


' ثبوتها لا ترقي الي درجة الجسامة التي ينطبق 


7 العحدان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


عليها وصف المساس بالمصالح الإتتصادية 
للمجتمع.:الاشتراكى » فان ذلك ما يجرد طلب فرض 
الحراسة من مقومات قيامه قانونا ٠‏ 


وحيث أنه استخلاصا مما تقدم يكون: طلب 
فرض الحراسة على غير أساس سليم ويتعين لذلك 
زفقسية 6+ 
فلهذه الأسبباب ٠‏ | 
ونعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 5؟ 


والممادة 74 من القانون رقم 15 لسنة 1١98٠‏ 
ياصدار قانون حماية القيم هنّ: العيب ٠‏ 


حكمت المحكمة برفض الدعوى ٠‏ 


( الدعوى رقم 8 لسنة 151/8 جهاز المدعى العام الاشتراكى 
ورقم 8 لسنة 5.ق.حراسات بالهيئة السابقة ) < 


رين : 
بيع 
جلسة !١‏ سبتمير ٠ 21948٠‏ 
الاشرار بالمصالح الاقتصادية .كلمجتمع الاشتراكى يقتضى 
أفعالاذات جسامة * , 
الكبدا القانونئ- : 


اذا كان ما نسب الى [أدعى عليهذًا فى التحقيقات 
الجنائية من 'اختلاس ون أموال الخزينبة 
عهذتهما م فان اأحكمة لا ترى فى هذا الفهيل 


الوخيد الذى اناه الدغى عليهما الجساءة التى تصل: 


الى حد الجرائم الهدامة ابادىء المجتمع وقيمه وثثمل 
لحركة راس ااال الوطني تستتبع درء خطسره 
بوفسع مالها تحت زقابة ا)جتمع وأدارته ٠‏ 


٠‏ الوقاكع 
لانهما فى فترة سابقة على تاريخ 0 


بدائبرة.قمسسم-أول طنطا محافظة الغربية:م 
“أولا :: أتيا افنعالا من شسأتها: الاضرار: بالمصالح 


الإقتضادية لامجتمع. الاشتراكي بان اقترفا الأفعال 


الاجرامية الواردة فى تحقيقات الجناية رقم 
6 لسنة 191/5 قسم أول طنطنا ليتوصللاً 
بها الى الاستيلاء على مبلغ .١‏ همر 11913 ج من 
أموال خزينئة مديرية أمن الغربية الملوكة 
للدولة ٠‏ 


ثانيا : استوليا بغير حق عاى أاموال 
عامة مملؤكة للدولة مما ادى الى تضخم امؤالها 
الأمر الثابت من تحقيقات الذياية' سنالفة 
البيان ومن مدداضر لجان الجرد. و التحفظ ٠‏ 


وطاب المدعئ العام الاشتراكى القضاء بفرضس 
الحراسة على كافة أموال المدعى عليهما طبقا 
لخنص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 74 
لسنة 191/١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 
سلامة الشبعب ٠‏ 


وبتاريخ ١180/5/1‏ حدد لنظر الدعوى 
جلسة 1180/4/7 كسم توالى تاجيلها الى 
جلسبة 1180/٠١/15‏ ونظرا لان هذا: اليوم 
قد صادف عطلة عيد الأضحى المبارك فقد 
عجلت الدعوى لجلسة 1180/9/5١‏ وفيها 
سمعءت المرافعية علبى ماهو مبين بمحضر 
الجاسبة ٠‏ 


اأدكمة 


بعد سماع المرافعة الشنفوية والاطلاع 
على الأوراق والمداولة قاذونا ٠‏ 


من حيث ان ؤاقغات الدعوى ن الحذا بمااجاء 
بسائر أوراقها والتحقيقات التى 'تمث فيها تن 
تتخصسل فى انمه يفناء على: اتهام المدعى 
عليهننا( 2026 )واخِ رهنو( 0١‏ ) 
فى قضيسة الجناية رقم 5116 اسسنة 4/ا9١1‏ 
قسم. أول طنطا بالاستيلاء دون وجنه 
حتق على مبلغ ١١٠5م‏ ز 11451 ج من أمتوال 
خزيئة مديرية آأمن الغردية المملوكة للذولة » 
فقد أصدر المدعى العام الاشتزاكى بتازيخ 
8/5 قراره الرقييم 5 لسنة 191/5 
بمشع الإاشخاض الثلاثة المنااف ذكرهم 
منن التضرف فئ: أموالهم العقارينة والمنقوكة* 
واذارتهبنا ١ ٠‏ 5-7 


غضاء محكمة القيم - فق 


رحيث انه بقرار احالة مؤرخ 5/59/ 191/0 
ي الدع العام الاشتراكي من محكمة الحراسة 
ين سلامة الشسدعب القضاء يفرض احراسة 
وكافنة أموال المدعى عايهم تأسيسا على انهم 
,نتسرة سابقة على تاريخ 1910/0/51 
إثرة قيم | أول طنطا محافظة الغربية ٠‏ 


ايلا :'اتتوا اام من ش انها الاضرار 
الالح الاقتضاديسة للمجتمع الاشتراكى 
بل افترفوا الافعال الاجرامية الواردة فئ 
:نقيقات الجناية رقم ٠١١٠‏ لسنة 191/5 
مول طنطا ليتوصاوا بها الى الاسنتيلاء: 
لى مبلغ 1٠هم‏ ر55495١ج‏ من أموال خزينة 
بيرية أمسن الغربية الماوكة لادولة ٠‏ 


ثانيا : استولوا بغير وجه خق على أمنؤال 
اية مملوكة لادولة مما أدى الى تضخ هم 
إوالهم الأمر الثايت من تحقيقات الجناية 
سلفة البيسان ومن محاضر لجان الج ترد 
رالتحفظ ٠‏ وانتهى قرار الاحالة الى ان المدعى عليهم 
ند ارتكبوا:أفعالا مما نضت عليه المادتان 
اثانية واإثايثة من القانون رقم 54 لسنة 151/١‏ 
الأسر الذى يقتضى فرضص الحراسة * 


وارفق المدعى العام الاشتراكى بقرار 
الاحالة قائمة بملخص الدلائل:التى قامت ضدفم ٠‏ 
شينت شسهادة رئيس وأعضاء لجنة جرد 
خزينة مديرية امن الغربينة عهدة المدعى 
علهم الثلائة السالف ذكرهم ؛ ومضمونهت| 
أعمبال المدعى عليه إلقانى بر ٠*٠‏ ) ومساعديه 
الدعى عليه الأول ( ٠.٠٠‏ ) ء ( ٠٠٠‏ ) الصرافين 
بخزيئنة مديرية 21 الغربية وذلك على اأثر 
اكتشساف. عجز بعهدة تلك.الخزينة وقد 
اسفرت نتيجة اعمال الاجنة عن استيلاء 
التهمين .الثلاثة على مبلخ١١.+‏ 5م ر 000 دون 
وجسه جق من أموال.الخزينة اللأكورة , كمبا 
تضمنت تلك القائمة بيانا ببعض اللملحوظفات 
التى جاء بها ان تحريات قسسم مكافحيننة 
جرائم الأموال دلت على ان هؤلاء الاشخاص 
الثلاثة قد قامبوا باختلاس ذلك المباغ من مدة 
سبابقة وفى عمايات متكررة:وانهم كانوا يتحايلون 
على اخفاة #منا بطريق تغطية عجز عهدة اى منهم 


بمباخ أو بايصالات بتسليْمها ولو مؤقتسا مسن 
أحسد زملائه لحين الانتهثاء من التفتيش الدورى 
الحدد. كعودة والمعزوف اديهم متشلفا وائنة 
قند ظهرت عليهم علامات الثراء ٠‏ 


وبتاريخ ١١/؟//ا/191‏ سحب المدعى الغام 
الاشتراكى الدعوى بالنسبة الى ٠٠١‏ وزوجته 
وأولاده ة 0 


وافاد جهز المدعى العام الاشتراكى اذسمنه 
لدع يقض بعد هن الحكمة الجائيسة ف ققلية 
الجناية رقتم 6١.؟‏ لسئنة 5 سم 
أول طنطا ٠‏ 


وخيث ان ه٠حامى‏ المدعى عليه الأول ( ٠‏ 
تقدم بمذكرة بدفاعه ارفق بها حافظخة 
بالمنتندات تضمنت مناقشة لادلائل النى تقدم 
بها المذعى العام الاشتراكى قبله وانتهى الى طلب: 
ااحكم برفض الدعري كما طلبٍ الدفاع عن 
المدعى عليه الثاني ( ٠٠١‏ ) القضاء برفض طلب 
غرض الحرانسة على موالسه ٠‏ 


وحيث أنه من العرض الباق للؤفائع يقبي 
ان اللدغئ العام ا 
فرض الحراسنة: حسْبما وردفى قرار الاخالة ك 
الى حالتين من الحالات التى نصت عليها المادثئان 
الثانية وااثالثة من القانون رقم ٠5‏ لشنة 1937/١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشسعب * 
وهما ان المدعى عليهما ( ٠6٠و .)٠.09١‏ 


أولا : اتيا افعالا من شانها .الاضرار بالمصالح 
الاقتصادية للمجتمع الاشتراكئ : 


ثانيا : اشتوليًا بغيز:وجننه حق غلى اموال 
عامة مماوكة للدؤلة مما ادى الئ تضكم أمزالهما > 


+ وحيث اله ؤاضّع فى تصن المسادة"الثانية 
انبون رقم 4* لسنة 151/١‏ أن المشرغ غندهًا : 
اجتنان قرضن الحراشنة على اموال” الش خض 
فى الحالة"الاؤلى شالفة الذكنز اشترظ قينام 
3لائتل جدية على ان المطنؤوب فرض الخراس: 
عل أفوالته قفنت اتى من الأفعال ما من شنانه 
' الاضزاربالصالع الاقتضادية للمجتمع الاشتراكي' ٠‏ 
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»وحيث انه ليس فيما جاء بقرار الاحالسة 
وكافة أوراق الدعوى ما يشير الى أن ما نسب 
الى المدعى عليهما فى التحقيقات الجنائية معن 
اتهام من شانه الاضرار بالمصالح .الاقتضادية 


لامجتمع » فا محكمة لا ترى فى هذا الفعل الوحيد ' 


الدى اتنناء !اذ علبهنا الحسناقة التى كمسل 
الى حد الجرائم الهدامة لمبادىء المجتمع وقيمه 
وقسلا الحركة رآس الال الوطنى تسنتتيم 
درء خط ره بوضع مالهما تحت رقابة المجتمع 


٠هتراداو‎ 


وحيت أن المسستفاد أيضا من نص المنادة 
الثالثة من القانون رقم 5؟ لسنة 191/١‏ ان المشرع 
عندما اجاز فرض الحراسبة على أمبسوال 
الشخص- فى الحالة الثانية ‏ سالفة الذكر 
اشترط قيام دلائل جدية على أن الأموال 
الطوب فرض ااحراسة عليها قد تضخمنت 
عن طريق الاثراء الذى يُعتمد على النهب والاغختصاب 
والاستيلاء على الاموال العامة ٠‏ 


وحيث انيه بالنسبة لهذه الحالة فليس فى 
أوراق الدعوى ما يتبين منه أن أموال المدعى 
عليهما قسد تضخمت بسبب ما نسب اليهما من 
استيلائهما دون وجه حق على مبلغ من أموال 
خزينة مديرية أمن الغربية ٠‏ اذ الثابت فن قائمة 
الدلائدل المقدمة من. المدعى .العام الاشتراكى 
ومحاضر لجنة جرد ممتلكاتالمدعى عليهما 
المفرغة فى بيان مزكز كل منهما المالى المقدم 
فى الدعسوى أن اموال المدعى عليه الأول ( ١‏ 
تنحصر فى منزل متواضع بناحية سسيجر 
بدائرة قسم أول.طنطا باسم زوجته )٠٠٠(‏ 
ومساحة فدان وخمسة قراريط وثلاثئة عشر 
.سبهما:عيارة عن أرض زراعية بتاحية 
قرية :الكرسة ددائرة مركز طنطا مقيدة باسم 
واديه القاصرينٍ (: ٠٠٠0‏ ) وقطعة أرض مبانى 
مسناحتها قيراط ونصف قيراط بمدخل ناحية 
«.سسيجر وسيارة نصر 17٠١‏ تعمل بالاجرة ياسم 
زوجته » لنذا فضلا عن دراجة. بخارية ومجموعة 
' “من ايصببالات الأمانة المأخوذة على آخرين ٠‏ 
كمنا أن. أموال المدعى عليه الثانى *٠--(‏ ) 
تنحصر فئ مببلغ مائتى جنيه قيمة نصيبه 
: فى ماشية موروثة له عن والده وفساحة ثلاثمائة 
متر مربع فى الارض له.ولاخوته ميزاثا عن والدهم 


وأثاث منزل الزوجية المملوك لزوجة المدعى عليه 
المذكور ومساحة فدانين وستة عشر قيراظا ارضنا 


١‏ زراعيية مملوكة لزوجقته ميرائنا عن والدم! 


المتوفى بتاريخ ه/: وومتزل مشترك بين 
الزوجة وأخيها و واعمامها » هذا فضلا عن شهادشي 
استثمار قيمة كل نهما جنيه واحد با 
واديه بينما بلغت جملة الخصوم لديه مبلغ فق 
عبارة عن ديون عليه لآخرين ٠‏ الما كان ذلك ٠‏ 
فان القول بأن أموال المدعى عليهمًا قد تضخمت 
على نحو يلفت انظنار الناس بما يهز من قيم 
المجتمع ويلحق ابسلغ الضرر بالانسان الذى 
يعتبر اثمن رآس مال فى مجتمعتا الاشتراكى , 
هطو ادعاء ليس ناك ما يسائذه من دلائل * 


وحيث انه مما تقدم جميعه يكون طلب 

فرض الحراشة قد قام على غير اساس فسن 

ى المادتين الثانية والثااثة من القانون رقم 

ع لسنة 197١‏ » ويتعين من كم القضاء بُرفض 
الدعوى ٠‏ 


1 فلهذه الأسسبباب 
وبعد: الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 
4؟, المادة 5؟ من القانون رقم 55 اسنة .198 
باصدار قانون حماية القيم: من العيب ٠‏ 
حكمت المحكمة برفضن الدعوى”" ٠‏ 


الدعوى رقم ؟ لسنة 1510 جهاز المدعى العام الاشتراكي 
رقسم ؟ لسنة وق حراسات 


يخا 


جلسة 8 فبراير 1941 


الحراسة فى مفهوم القانسون 4" لسنة ,٠ 1910١‏ ليسبت 
من قبل الدعاوى«الدنية ٠‏ التدذل فيها غير جَائز ٠‏ 


«المبسادىء :القانونية : 
١‏ اكد ون الفسرر أن الخراسة التتى عهسد 


لتلك ااثى يمسا القانسون اأدنى والتى نهنا 


قضاء محكمة القيم. 73 


توا ئدهسا واحكاميا فى التانون الخساص ٠‏ 
ذالحراسسة فى ود 1 انسدرن رقم 4" لسنة 
ألممسأة أصدار أمسسر 
كله بقصد الاشراف 


ا الجر امسة ودع 2 0 القانسون 
فى هذا أأقام صلاحيات الذيابة العامة 
بالنسية للدعسوى الجنائية وعوسد ألى أأحكمة 
وهن وشسكلة تشب5:!ذ خاصسا ينظ دعاوى 
الحراسسة والدكم ذييسا وفى هذا ما يدل على 
: أن هذه الدعساوى ليست من قبيل الدماوى 
اأنفيسة ء 


؟., امسا كانت طلبات التدخل تسرد على 
الدماوى اادنية وفقبا لأحكام الادتين 
8 و /1؟١‏ دن انون الأرافعات فليس لأحد 
دن تاد الناس أن يباشر ادعساء بحق أمام 
دحكمة القيم طبقا لنص الادة 0 من القانون 
رقم 56 لسنة 118٠‏ باصدار قانسون حمايسة 
القيسم دن العيب الذى نص على عسدم جسواز 
الإدعاء اكدنى أمام وحكوة القيبم ٠‏ 


الوقا شع 


بتاريخ 118١/1١/59‏ قضت محكمة القيم 
بنرض الحراسة على أموال المدعى عليه ٠‏ 


وبتاريخ 1980/15/55 اصبدر المدعي العسام 
الاشتراكى قرازا بالتحفظ على الحصة المماوكة 
للمدعى عليه فى العقار رقم ١‏ ميدان صلاح الدين 


شياخة درب الحصر قسم الخليفة محافظة, 


القاهرة ومنعه من التصرف فيها ٠‏ 


وفى 1981/1/50 قم المدعى العام الاشتراكى 
الدعوى الى هذه ال محكمة بقرار احالة وقائلفة 
بملخص الدلائل ٠‏ 


وفى 1141/1/59 حدد لنظرما جلسة يوم 
الأحد م فبراير سنة 19141 وفيها سفغك المزافعة 
عاي ما هنو مبين بمحضر:الجلسة حيث تخلف 
اللدعى عليه عن الحضور زم اعلاننةار 


اأحكية 


بعد ماع المرافعة الشّوية والاطلاع على 
الأوراق : المداولة قانونا ٠‏ 


من حيث ان المدعى عليه قد تم .تكليفه بالحضور 
ولسم يحضر بالجلسة فيجرز الحكم فى غيبته 
عهسنلا بالمادة ١/51‏ من القاثون رقم.10 لسنة 
٠.‏ 


وحيث اناادعى العام الاشتراكى أصذدر 
بتاريخ 1980/8/91 امرا بمنع المدعى عليه 
٠٠0 (‏ ) من التصرفف فى أدواله العقازية اللمملوكة 
لهنفى.أرض وبئساء العقبار رقم 0؟ حسسارة 
قسم عابدين ثم قدم المدعى عليه الى المحكمة 
بقرار اجالة وقائمة بالدلائل التى قامت ضبده 
فى 1180/9/5 ثم اتبعها بملحق تكميلى 
لأدلائل فى 19٠/1٠/15‏ وطالب للاسباب الواردة 
فى قرار الاحالة فزض الحراسة على أموال 
ا أدعى عليه ظِدقا لنض المادة الذانية من القاذون 
رةغ 4؟ لسنة ١911‏ بصم فرضض ااحراسة 
وتامين سلامة الشُتعب ٠‏ 


وحيث أنه بتاريخ 1980/11/55 صدر 
حكم محكمة القيسم بفرض الحراسبة على اموال 
المدعى عليه للاسباب المبينة بهذا الحكم آنفنا 
باادلائل الجدية التّى توافرت على استغلال 
اأدعى عليه إحاجة المستأجرين لسيدق شكناهم 
وتقاضى منهم مبالغ خارج نطاق عقند 
الايجار ‏ وتأجير الوحدة. لاكثر من شتخص 
الأمر المنطوى على استغلال محظ نون بخص 
الندستور. وعلى مساسن. بيصلحة اقتصضنادية 
العستاجرين وقد بلغت مجموع المبال. التى تقاضاما 
المدعى عليه ٠٠م‏ ن19اج ٠‏ 


وحدث أن .المدعى العام : الاشتراكئ: 
بتاريخ 1185 أفشره بمتع أأدعى عليه 

من التصرف فى الحصة المماوكلة” له في 
العقار رقم. .! ميذان صلاح 
درب الحصر قسم الخليفة محا 
وادارتهبا وبتاريغ 1941/1/55 
العام الاشتراكى فرض الحراسة غلى هذا 
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رقم © سنة 118٠‏ وقائمة تكميلية بملخص الدلائل 
فقدم الشاهمد الأول عقدد الابجار مينه وبين 
الدعى عليه كما قدم عقد اشهار ارث وبيسع 
مشهر! برقم 505٠‏ فى 1915/7/57 بعقسد 
مشترى المدعئ عليه وشقيقه كامل ارض العقار 
رقم ٠٠١‏ ميدان صلاح الدين شياخة درب الحصر قسم 
الخليفة محانظة القاهرة وجملة مسطحجه 
دوكس رلا 50م5 ٠‏ 


وحيث أن من يدعى ( ٠٠٠‏ ) حضر بالجاسة 
طالبا رفض فرض الحراسة على عذا العقار 
اسنتنادا الكيتنه له بمقتضى عقسد بيع 
عرفى مْن المدعى عليه فى 1915/59/7 وطلب مساعد 
اللدعى العام الاشتراكى عدم قبول الطلب 
واحتياطيا رفض الدءوى لصوريته ٠‏ 


وحيث أنه بالنسبة لطلب التحخل فانه من 
المقرر ان الحراسسة التى عهد بها القانون 
الى هذه المحكمة للحكم بفرضها مغايرة لتلك 
التى ينظمها القانون المدنى والتى لها قواعدها 
واحكامها فى القانون الخاص أمسا الحراسة 
فى مفهسوم القانشون رقم 5 لسنة 1511 انما 
هى تدبير بمقتضساء اصدار أمر وقائى يفرض 
أصلحة المجتمع كله بقصد الاشراف على بحركة 
راس المال عندما يتحبرك صاحبه للاضرار 
بمصالح المجتمع وتقدم بالادعاء فى قتضايا 
الحراسة مدع عسام وخوله ‏ القانون فى 
هذا المقام صلاحيات النيابة العامة بالنسبة 
للدعموى الجنائية وعهد الى المحكمة وهى 
مشكلة تشكيلا خاصسا بنظر دعساوى 
الحراسة والحكم فيها وفى هذا ما يبدل على 
ان هذه الدعاوى ليست من قبيل الدعاوى 
المدنشية ‏ لما كان ذلك وكانت طلبات التدخل 
لمسرد على الدعاوى المدنية وفقا لاحكام المادتين 
757" من قانسون المرافعات ومن ثم فليس 
لاحد من احباد الناس ان يباشر ادعاء يبحق 
امام محكمة القيم », ومما يؤكد ذلك المعنى 
مانصت عليه المادة 5؟ من القانون رقم 40 لسنة 
باصدار قانون حماية القيم من العيب 
من انه لا يجوز الادعاء المدنى أمام محكمة 
القيم ‏ لما كان ما تقدم فان طلب التحخل 
يكون غير مقبسول ويتعين الحكم بعدم قبوله ٠‏ 


وحيث انه وقد ثبت ان العقار رقم ٠؟‏ 
ميدان صلاح الدين شياخة درب الحصر ة 
الخليفة محافظة القاهرة يمتلك المدعى عليبة 
اضافة الحصة الملوكة له للأموال المفروضة 
عليها الحراسة بمقتضى |!حكم الصبادر مسن 
هذه الهيئّة بتاريخ 51 ذوفمبر سنة 118٠0‏ أعمالا 
النص الفقرة الثانية من المادة 4”؟ من القانون 
رقم 98 لسنة 198٠‏ ياصدار قانون حماية 
القيم من العيب والمادة الثانئية من القانون 
رقم 5 لسنة ٠ 191/١‏ 


فلهذه الأسباب 

وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 5 
من القانون زقم 38 لسنة 194٠‏ باصدان قانون 
خماية القيسم من الغيب » وعلى المادة الثانينة 
من القانون زقم 4 لسنة 191١‏ بتنظيم فرض 
الحراسة وثامين سلامة الشعفب + 
حكيت المحكمة. : 1 1 

( أولا ) :بعدم: قبول تذذل. طالب التدخل" : 
( ثانيا ) : باضافة الحصة امملوكة للمدعى عليه 
فى. العقار رقم "٠١‏ ميدان صسلاح الدين شياخة 
درب الحصر قسم الخليفة محافظة القامرة الى 
الأموال المفروضة عليها الجراسة بمقتض 
الحكم الصادر بتاريخ "؟ نوفمبر أ سنة ٠ 1948٠‏ 


الدعوى رقم ه لسنة 198٠‏ جهاز المدعى العام الاشتراكى 
ورقم ه سنة ٠١‏ قي حراسنات 


انا 
جلسة 8 فبراير 1941١‏ 
محكمة القيم ٠‏ مصادرة ٠‏ قصد الشرع ونها ٠‏ 
آكبدا القانونى : 


جسرى. قضاء محكمة القيسم على انه يتعين 
كى يكون الحكم بالصنادرة منتجا لآنساره التى 


قضاء محكمة القيم لك 


تصدها المشرع أن ينصب على مال له قدره 
ووزنه بحيث يمكن أن يكون سلاخا فالا قي 
بيد صاحبه يمكنه من الاتحراف به عن قيم 
الجتمع الاشتراكى وتوجيهه بما يخالف احكام 
الدستور والقانون وهوها يحتسم التهحخفل 
لبر خطر صاحيه بمنسحبه متنه ومصادرتسة 
اصائح الشعب بوضعه تحت رقابة اكجتمع ٠+‏ 


الوقاسع 

اجال المدعى السام الاشتراكى المدعى عليه 
الى محكمة الحراسة ‏ وتتامين سلامة الشعب 
لانسه فى خلال الفتبرة من أول ينايرسنة 191/1 
حتى "١‏ من ديسمبر سنة .117/1 بمجافظة: القامرة 
يصفته موظفيا بالشركية العامة لتجارة السلع 
النذائيبة بالجملة م احدى شركات القطاع 
العسام ‏ أمين فرع جملة ممرة : اتى افعبالا 
فل شناتها الاضرار.بالمصالع الاقتصادية 
للمجتمع الاشتراكى وذلك على الفحو الآتى : 
أولا : استولئ بغيرخق على مسال ممشلوك 
للدولة وهو مبلعٌ ١.مره.‏ .5ج من عهندته ثم 
زده بعد افتضساح أمره . 
ثانا : تضرف فى كميسة قدرها إهرة4/ار ٠‏ طن 
من الشساى التموينى المحظور بيمه خارج 
البظاقات وبالسعر الجبرى + 

ثالنا : ارتكب الغش والتلاعب فى جوالاث 
البن عهدته بالفسرع وذلك باضافة الائرة: اليينا 
بالنسبة للكمينسات المملوكية ال ىفرع جملبسة 
النصورة ..٠:‏ 


, وطلب القضاء بفرض الحراسة على !مواق 
الدعى عليه طبقنا لنْص المادقين 5., ؟ من القانون 
رقم 4" لسنة 15/١‏ بتنظيم فرض الخراسهنة 
وتأمين سلامة الشعب ٠‏ 


ومحكمة الجراسسبة وتامين. سسثلامة الشسعب 
قضت بتاريخ 5 من مايو سنة. 198٠‏ برض 
الجراسة على امسوال المدعى عليه الموضحييسة 
بأسباب هذا الحكم ‏ 


١‏ 0 © يقاير سن 1341 تقدم المدعى 
العام الاشبتراكى بطلب بمصادرة !مبوال المدعق 


عليه طبقا لقص المادة ؟5؟ من الثانؤن رقم : 4 
لسسنة 131/١‏ السالف الذكن ٠‏ : 


وبتاريخ 59 يناير سنة 7981 حدد لنلر 
الدعسوى جلسمة 8 من قبرايز نسنة 1141 وفيها 
سمعت: المرافمتة :على ما مو مبين بفحضر 
الختلةه* 


الحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاخ على 
الاؤراق والمداولة قانونا . 

من حَيْتَ ان المدعئ عليه 2٠٠ ٠'(‏ ؛ أغلن قانوئسنا 


لم يحضر ويجوز الحكم فى غيبته عملا بامامثين 
7 ».16 من ألقانون 19 سنة 35,١‏ م 


وحيث أن ابوقائع تتحصسل فى أن الى 
العام الاشتراكى , اصير بتاريخ 19 اسفن 
سنة 1417 امبنرآ بالتحفظ على 5مسوال الدعى عليه 
.6 ومنعه من التصرف فيها و ادارتهاً ثم "الخال 
الدعوى آلى محكية: الحراسة بترار الاخالة مع 
ملخص الدلاثل مطلب فرض الحراسة غلى اهواله 
عملا بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقع 
5 سنة 19171 وذلك لانه فى خسلال الفكدرة 
من 1911/1/1 حتى 19171/13:/701 بمخانظة 
القآأمرة , بصفته موظنا بالشركئة العامة 
لتجآرة السلع الغذائية بالجملة ‏ 'اخندى 
شركات القطاع العام لك 'مين فرع جملة 
غمببرة ‏ اتي..افعالا من شأنها الاضرار باالضالج 
الافتصتانية ؛ للمجتمع الاشتراكى » ذلك .على 
النحسو الآتى ؛ 


أولا :. استولى يغير وجبه حبق على مسسإلى 
مملوك للدولة وهو بل 81 .مر0.٠٠8ج‏ من عهنته. 
هسم رده بعد افتضاح أمرهء ٠‏ 


كأنِيا : تصرف فى كمية تدرا هرة4/ازه؟ طن 
من الشباي التموينى المحظور بيعبه خيارج 
البطاثات وبالسعر الجبرى ٠‏ 


.ثالثا :. اتكب الغئن والتلاعب فى جوالاتتة البن 
غهدته بالفرع-وكلك باضافة الائرة. اليَهْسْسا 
بالنسبةءللكمينات الملوكة الى قسشوع طم 
الخصسورة * 


1 العددان السابع والثامن السذة الحادية والستون 


واذ اخطرت النيابة العامة بالوقائع اللستدة 
الى المدعى عليه سالفة الذكر تولت التحقيق 
الذى قيد برقم 1/4/4 مننة 1118 جناياتة 
شيرا 478/114 كلى ‏ واحالته الى محكية 
أمن الدولة العليا بوصف أنه بصفته مستخدما 
عموميا ‏ آمين عهسدة برع غمرة للجملة 
التابع للشركة العامة لتجارة ١‏ الغذائيسة 
بالجملة ‏ اختلس مبلغ 77م .ر 641755ج عبارة 
عن قيمة الفسرق فى ثمن ٠١٠ر؟؟؟ار4؟‏ طنا مسن 
الشناى التموينى المخفض السعر ؛» والمسلمة 
اليه بسبب وظيفته لتوزيمها على التجسار 
المبينسة اسماؤهم بكشوف الريط الممقهدة من 
وزارة التموين ٠‏ كما انسه بصنفته سالفة 


الذكر سهل للجهسول الاستيلاء بقير وجه: 


حق على كمية من الشاى سالفة الذكرء, 
واشبترك. بطريقى الاتفاق.والمسامدة مع آخر 
مجهول فئ ارتكاب قزوير فى محررات الشركتين 
سالفتى الذكر عى فواتير بيسح الشاى التموينى 
المبينسة بالتحقيقات وكشوف المبيعات اليومية 
التى تفسرغ فيهسا تلك الفواتير ٠‏ وبجلسسة 
5 قضست محكمة من الدولة المليا . 
غيابيا بمماقبة المدعى عليه (.المتهم ) بالاأشضغال 
الشساثة عشر سسنوات وتغريمه مبلغ 
*5م ر41784 ١ج‏ لما ثبت لديها من مقارفته 
الجرائببم المذكورة » وليس في الاوراق ما ينيد 
التصديق على الحكم سالف الذكر حتى الآن ٠‏ 


وحيث أن محكمة الحراسة وتامين سلامة 
الشسبمب » قضت فى الدعسوى رقم 4 سنة ؟ ق 
أخراسة , بجلسة ‏ مايو سنة 1948٠‏ بفرض 
الحراسة » وفقا لأحكام القانون 4+“ سنة 
١‏ والضوابط المشار اليها بأسياب .هذا 
الحكم * على اموال المدعى عليه المبينية بتلك 
الانسباب . وقدرت المصروفات اللازمة لادارة الاموال 
المفروض عليها الحراسة بواقسم.0./ من صافى 
ايرإيصبا السبنوى وخصصت باقى ايراد الاموال 
كنفتة تشاملة للمدعى عليه واسرته ومن يعول. 


وحيث انه بقرار احالة مؤرخ "5 يناير سنة 
40 طلب المدعى العسام الاشتراكى مضستادرة 
أموال اللدمئ عليه المبينسة بحكم فرض الحراسسة 
الضادر: بجلشية ؛ مايو سلنة7 1941 والمسركر 
المللى » وقسد اعلسن قسرار الاحالة مع ملخض 


الدلائل الى المدعى عليهء وبذا فان ط لب 
المصادرة يكسون قد قدم الى المحكمة فى 
الميعاد المحدد فى المسادة 5١‏ من القانسون 8*4 
سنة 19117.ووفقا 'للشروط والاؤضاع اللنصوص 
عليها فى المنادة 1 من القانسون المذكور ٠‏ فيتعين 
الحكم بقبول طلب المصادرة شكلا ٠‏ 


وحيث أن الثابت من بيان المركز المالى للمدعى 
عليه انه يملك العقار الكائن بشسارع 
يوسف زلط رقم ٠١4‏ عزبسة ببلال قسم شبرا 
ويقدر ريعه الشهرى بمبلغخ ٠505م‏ ر 14ج ٠‏ وقدر 
قيمته بحوالى ١٠٠١‏ ج( مذكرة المدعى الميسام 
الاشتراكى المؤرخة 19737/5/15 ) شم قدر 
بمبلغ 18٠‏ ج وفقسنا للتقرير الهندسى الور 
٠ 486‏ كما ان الثابت من مذكبرة 
المركز المالى أن رصيسده مبنك القاهرة فرع عدلى 
عمو مبلخ 4 5تمر اج * 


وحيث أنه من المقرر ‏ وعلى ما جرى به 
ققساء هذه المحكمة ... أنه يتعين لكى يكون الحكم 
بالمصادرة منتجا لاثساره التى قصدها المشرع 
ان ينصب على مسال له قسنذره ووزنه بحيث 
يمكن أن يكون سلاحسا فعالافئى يس د صاحب» 
يمكنه من الانحزاف به عن قيم الجت 
الاشتراكى وتوجيهه بما يخالف احكام الدسستور 
والقانون وهو ما يحتسم التدخل لدرء خطر 
صاحبه بسحبه منسه ومصادرته لصالح الشنهب 
بوضعه تحت رقابسة المجتمع - لمنا كان ذلك 
ولثن كان المدعى غليسه ‏ حسيما سلف البيان 
ند أثسم فى حق المجتمع ‏ وال جسزاؤه 
الجنائى عن فعله الا أنسه ليس لحيسبه ‏ كما تقدم 
القسول ‏ مسال يصندق عليه الوصف اذى 
توخساء المشرع للحكم بمصادرته ٠‏ اذ الثاننت 
على النحو سالف البينان انه لا يمتلك سوى 
العقسار ٠١5‏ مسارع يوسنسف زلط قسم شيرااث 
ورصيده يبتك القامرة ( فرع عدلى ) وقسدرء 
١51ع*م‏ د ١١2(ج‏ ء وكان الحكم الجنائىي قد 
قضى اس فضلا عن معاتبته بالاشفال الشافة 
عشر سنوات تفى أيفنسبمسا بتغريمه 
مر 2355ج ؛ مما مؤداه ان الخصوم تفوق 
الاصسول وتكون. الذمة..الماليبة للمدعى طيسه 
شاغرة واضولها منعدمة بعد أن استغرقت الخضو, 


على التحنو المذكنونء وكان الواضاح 7 


إن قفنساء حكم فرض الحراسة المصادر 

فسة : مايو سنة 118٠‏ » قد اعتبسر 
انراد المنزل الذكور نفقة شساملة للمدعى 
عليه واسرته ومن يمول ٠‏ لما كان ما تقدم , 
نان طلب الممسادرة يضحى قائما على غير سند 
مما بتعين معه الحكم برفض الدعوى ٠‏ 

فلهذه الأسسباب 

وبعد الاطسلاع على النقرة الثانية من المادة 
4" من القانسون رقم 150 لسبنة ١18‏ باصودار 
قاتسون حماية القيم من العيب ٠‏ 

.حكمت المحكمة برفض الدعوى. 


طلب الجسادرة فى الدعسوى رقم 4 سنة 15177 جهاز المذعى 
. المام الاشتراكى 4 سنة ؟ قى ,حراسات 


و 
جاسة أول مارس 1981 


مصدر الاسوال من نشاط إثم + تحقق سيب الحكم 


البسدا القانونى : 

سا كان الثابت أن أمسوال المدعى عليه متحصلة 
من نشساطه الآثسم فى تجسارة الخدرات » وقد 
خلت الأوراق من اى دليل أو مجرد قرينة على 
أن نه مالا أو ايرادا من كسب حللال ٠‏ 


ونا كانت الصادرة ‏ على ما اعربت عن 
ذلك المذكرة الايضاحية للقانون رقم 4؟ سنة ١51/1‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ٠‏ 
أنها شرعت لواجهسة الحالات التى تلفت انظار 
الئاس فيها بضخامة ا مال الخبيث والكسب 
الحرام ولدرء الخاطر الجسيمة التى تحيبق 
بالهيئة الاجتماعية وسلامة اللواطن ومن ثم 
فقدحقت مصسادرة اموائه تصالح الشسعب ٠‏ 


الوقا بسع 
أحال المدعى العام الاشتراكى المدعئ عليهم 
الى محكمة الحراسة وتامين سسلامة الشسعب 
لانهم فى فتبسرة سسابقة على ,19197/8/١١‏ 
بمحافظة القامرة : تضحُمت اموالهم على التحسو: 
الثابت بالتحقيقات وكان ذلك بسبب نشسباط 
أولهم فى جلب المخدرات والاتجآار فيها ٠‏ 


وطلب القضاء بفرض الحراسة على لوال 
المدعى عليهم طبتفسا لنص.المادة الثالثة مسن 


- القانسون رقم 4 لسنة 1917١‏ بتنظيسم.فرضي 


الحراسة وتأفين سلامة الشعب ٠‏ 

ومحكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب 
قضت بتاريغخ 5 من يونية سنة 151/8 - بغرن 
الحراسة على. اموال المدعى عليهم الموضحة 
بأسباب هذا الحكم ٠‏ 

فتظلمت المدعى عليها الثانية من عذا .الحكم 
وقضى بتاريخ أول يونية سنة ١18٠‏ بقبول 
التظم ش كلا ورفضه موضوعا ٠‏ 

وبتاريخ 0" يناير سنة تقدم المدعى 
العام الاشتراكى بطلب بمصادرة افيسوال 
المدعى عليهم طبقسا لنص المبادة 77 من القافون 
رقم 4؟ لسنة 191١‏ السالف الذكر * 

وبتاريخ 719 يناير سنة 1941 حدد نر 
الدعوى جلسة 8 فبراير سنة كم أجلت 
لجلسة أول مارس سئنة 1981 وفيها سيمت 
المرافئعة على ما مو منين بمحضر الجلسة .٠١‏ 


الحكمة 


بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 


 قاروالا من حيث أن الوقائع  على ما يبين من‎ ٠ 
تتحصل فى 'أن اللدعى العام الاشتراكى تقدم‎ 
بطلب الحكم‎ 19141/١/56 الى المحكمة بتاريخ‎ 
.... بمصسادرة أميوال المدعى عليهسم‎ 
.٠. وزوجته . . . واولاذهما.‎ 
وهبى الايسوال التى تضلت‎ 
محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب بتاريخ:‎ 


2 العددان السابع والثامن . السنة الحادية والستون 


بوضعها تحت الحراسة قى 
الدعبوى رقم 17 لسنة 7 قضائية حراسات » 
واسس.طليه على أن هذه الاموال وليدة كسب 
جرام ونتيجة حلب المخدرات والاتجار فيها ٠‏ 
والى ما يقضى به حكم الفقرة السابعة مسن 
المادة "5" من القانون رقم 55 لسنة 151١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ٠‏ 


ومن جيت أن طلب المصادرة المطروح قسد 
سدم مق اللدعن العام الاشتراكى فى الميعاد 
القاهونق فقسا للشروط والاوضبباع اللخنصبوص 
عليها فئ المادتين 4 » ؟" من القانون رقم ع5 
لسنة 31/١‏ ومن ثم فهو مقبول لكلا * 


ومن حيث ان المدعى عليهم مُثلوا بوكيسل عنهم 
طلب التضاء برفض الدعموى تأسيسا على ان 
المدعى عليه الاول سنجل 'تجارى: من قب :عام 
94 ؟ ولت زيجسذ جديد على ثروته وعائلته 
مسد ذلك وان رجه المدعى عليهنا القانية قنخ 
ورثت عقارات عن والدما كانت هى مصدر شرائها 
للمقاواتز التورتجنل اسمها واسم إولادماء 
هما ان مفقيبورلات الزوجة والمجوهرات .اللتحفظ 
عليها ملل خيبام لها : وقسكم تأييدا آدفاعه 
ثلاث حوافظ بالميس تندات ٠‏ 


“- ومن حك اكه عن موضوع طلب الممسادرة » 
خلك» ألشا كان ببين من الاطسلاع على الحكم الصادز 
اأفسة وتأمين ستسلامة الت نطب 
ازيجٌ: 1917/51/54 انه قد قضى يُفرض 
0 على أموال المدعى عليهم الموضحتة 
بأسياب ذلك الحكم ابتناء على قيام الدلائل 
البجديسبة. على :ان تلك الاموال قد تضخمت 
نتيجة نقسط المدعى عليه الأوق ....: 
فى تهريب االخدرات والاتجار نفيفا 8 
وكا ؛ مأطالعة الأوراق ان -الدعئ عليه 
الاو شبط فى قضية الجناية رقم 54 السئة 
5 مكلذرأت النزمة لجلبه كمينة :من 
مخدر الخشحيش بلغ مقدارها ٠٠/ار587‏ كليو جَزاما 
الى داخل الجمهورية وقضى:فيها بيلسنة 
119/9 بمعاقبة:المدعى عليه الأول سنالف 
:الفكنسن بالأشغال الشاقة. المؤيبدة وبتغريمه 
مبلخ عشرة آلاف جنيه ويمصادوة الضبوطنات ٠‏ 
كما تبين من مطالعة تقرير الادارة العامة 


لمكافبحة المخدرات المؤرخ مك5 55 
والذى تطمئن اليه المحكمة تعزيزا لما تقدم ‏ 
أن المدعى عليه الأول بدا حياته بالعمل فى 
شركة . . . للنقسل والتصدير والتخليص 
والسياحة براتب شهرى قدره 1488م ر 4١ج‏ كخم 
تدرج فى وظائف الشركة حتى وصل الى الدرجة 
السادسة براتب شهرى قدره 5615م ر ةج 
وائنه صدر قرار اللجنة العليا لتصفية 
الاقطاع باعتقاله فى: عام 19317 لاتهامه فى 
قضايا تهريب جمركى وبعد الافراج عنه استقال 
من عمله وافتتخ مكتنبا للتصديسر والتخليص 
الجمركى اتخذه ستارا لممارسة تقبساطه 


فى تهريب النقد والبضائع واللمواد المخدرة 


حيث قبام بتسبهيل التخليص على طردٍ يحتوى 
على مائة كيلو جرام من المخدرات وبعض 
الأسلحة وارد الى احدى السقارات كمسا 
سبق اتهامه فى القضية رقم ١619/11‏ لسنة 
5 جنايات عسكرية ميناء الاس كندرية 
بجلب ٠٠كر168‏ كيلو جراما من الحشيش 
والاقيون وحفظت القضّينة لعدم كفاية الادلة 
قبله هذا بالاضافة: الى ضنبظه.فئ قضية الجناية 
رقم 38 لسنة 159195 مخدرات النزمة السالف 


ومن حيث ان المحكمة تستخلص من جماع 
ما تقدم ان الدليل القاطم .:قام على ان 
اللدعى عليه الأول باشهر تهريب المواد -خدرة الى 
البلاذ والاتجار فيها » وقد مكنه هذا النشاط 
غير المروع' من .تكؤين كروة طائلة تمثلت افى 
عقارات ؤمنقولات وأموال. سائلة اشستراها 
بناسمه وياسم ياقى المسدعى عليهم وذلك على 
الحو الوارد بالحكم الصادر من محكمة الحراسة 
وتامين سلامة الشعب بتاريخ 1114/1/51 
والقاضى بَفرضْ الحراسة على عذه الأموال » 
وببيان عناصر الذمة المالية للمدعى عليهم المرفق 
بالاوراق والمؤؤرخ 1941/1/١9‏ وتفصيلهِِا 
كالاض:: + * 


اولا : الامنوال السسائلة : ميخ 
م رز *2*85ج رصيد متحصلات بالسم 
المدعى عليه الاول طرف جهاز أمناء الاستثمارن 
باليئك الأعلى المصرى حتى 191480/15//61 
مخصوما منه النفقة التى تم ضرفها لةه 


قضاء محكمة القيم مم 


ولعائلته بواقسع. ٠٠١‏ جنيه شهريا اعتبارا من 
وكذا المصروفات الادارية للجهاز 
ولادارة امناء الاستثمار بواقم ٠‏ / من الرصيد 
لكل وضمن هذا الرصيمد المبالغ الآتيسة : 
اكلم راءكلااج ايداع الشيك رقم 1/5855 ؟ 
فى 74/8/٠١‏ قيمة باقى المبالغ المصبوظة فى 
الجناية رقم 78 لسنة 19177 مخدرات النزعة 
بعد خصم الغرامة المحكوم بها على الماعى عليه 
الأول وقدرما عشرة آلاف جنيها » 7٠٠١‏ جنيه 
قيمة المودع بالايصال رقم 1775737 بتاريخ 
من شركة كبرى للمبانى الحديثة 
سدادا لايجار العقار رقم 1؟ شارع سبالم 
بمدينة نصر عن المدة من 1111/٠١/1‏ حتى 
بواقع ..ه جنيه شهريا و 1١5..‏ 
جنيه تأمين حسب عقد الايجار المؤرخح 
بين الشركة ووكيل ادارة الاموال 
وقد استبعد التأمين من الرصيد و ١92٠١‏ جنيه 
ايداع الشسيكين رقمى 1186 1145.4 المسددين 
من شركة . . مقايل ايجار الفيلا رقم 1" شارع 
ملاح سسالم بيدينة نصر.عن: المدة من 
٠/1‏ حتى .1181/1/9 يوأ قسع 
06 جتيسه شل -بهريا. حسسب 
عقد الايجبار المؤرخ 118./6/155 بين 


الطرفين سالفى الذكر ‏ ١٠١1م‏ ر.ه0؟؟اج رصيد ٠‏ 


الحساب رقم 841؟ يمكتب توفيز باكوس 
بالاسكتحرية فى تاريخ التحفظ باسم المدعى 
عليه الاول و ٠0٠6م‏ ر © ج رصيد حساب رقم 
1178/٠١‏ بمكتب توفير بولكى بالاسكندرية 
فى تاريخ التحفظ باسسم المدعى عليه الرايبع 
٠66‏ © ممارا مليسم رصسيدٌ حساب 
صندوق توفير البريد رقم 75/151781 باسم 
المدعى عليه الأول ٠‏ 
ثانيا : العقارات : 


١‏ ل الفيلا رقم 4 شنارع النهضة قسم 
سيدى جابر بالاسكندرية اشترا هماس المدعى 
عليه الأول باسم زوجته فى: 1 10 
وقيمتهب! 59٠٠‏ جنيها ٠‏ 

نيه العقار رقم ؟ شارع فتحينة بييج 
قسسم الرمل بالاس كندرية مشترى المدعى 
الأول بتاريخ 1١/5/17‏ بمبلغ 21٠٠١‏ جنيها 
باسم الزوجة بحق الريع والاولاد يحنق 


الثلاثة ارباع وهذا العقار مكون من سستة 
طرايبق بخلاف الارضى وايزاده الشتهرى 
/اهلام ر144؟ج وقد قدرت قيمته بمبلخ 
جنيها ٠‏ 

" - العقار رقم ؟١‏ شسارع حمام السيدات 
بسان استيفانو قسم الرمل بالاسكندرية # 
حالينا بشارع أحمد العفيفى ‏ مشترى المدعى 
عليه الأول باسم زوجته بحق الرييع واولاده 
بحق النصف والباقى له وهذا العقار مكون 
من سستة طوابق بخلاف الأرضى وايراده الشهرىق 
٠م‏ ر178اج وقد قدرت قيمته بمبلغ 48+٠١‏ ج 

الفيلا رقم ١‏ شارع صلاح سسالم 
قسم مدينة نصر بالقامرة ( سسسايقا 9.2037 
شسارع العروبة قسم مضر الجديدة) مشتزى المدعئ 
عليه الأول بامسم زوجته بحق الثلائة اربنناع 
فى8/ 1/٠١‏ وهذه الفيلا مكونة من ثلاثئة 
طوابق ونحاطة بحديقة وملحق بها جراج ومركب 
بها تليفون يرقم. 1711/.6 وقد تم:تأجيرها 
بمفروثناتها وفلحقاتها. الى شركة ..... للمبانى, 
الحديثة بأجرة شهرية قدرها: 6٠١‏ جنيسه 
زيدت الى 17٠٠١‏ جنيه اعتبازا من /١‏ ْ/ . 


ثالثا ؛ المنقولات : 


١س‏ حصة المدعى عليه الأول فى شركسة ' 
استيراد وتصدير وتوكيلات تجاريسة كائنببة 
برقم ٠‏ شارع الدكتور على رامز بمحطة الرمسل 
بالاس كندرية وفرعها الرئيسى ؟؟ ا مشسسارع 
رمسيس بالقامرة والشركة راس مالها ٠٠٠٠١‏ جنيه 
مناصنة بين المدعى عليه الاول وشتريكه ... 
وقسسد قدرت قييمة هسكده الشركة 
شالة الجدك وبلقت قيمة نصيب المدعى عليه. 
الأول فيها ١6٠٠١‏ جنيه ٠‏ 


ا اثاثات ومفروشات الفيلا الكائئنة 
برقم 1١‏ شارع صلاح سالم بالتاهرة والمسلمة 
لشركة ... بنصنفة آمائنة وتبلغ قيمتها 
7 جنيها ٠‏ 

؟ ل السيارة رقم 44355 ملاكى القامنرة 
ماركة نصر ١28‏ موديل 11170 مشتراة بتاري 
5 باسم إلمدعى عليسه الر ايع 
٠#‏ حسب كتاب ادآرة مرور. غرب: القاهرة 
المؤرخ 1181/1/١5‏ وتبلغ قيمتها ..'.؟ جتيه . 
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رابعا : الاشسياء الثمينة : 


١‏ س مجوهرات ومصوغات ذهبية تم فسبطها 


على فممة الجناية رقم 74 لسنة 11177 مخسدرات . 


النزمة واودعت خزينة محكمة روض القفرج 
الجزئية بالمحرزين رقمى 77 ٠‏ 18 لسنة 1918 
حسب كتاب المحكمة رقم 455 فى 191/57/11://517 
قيمتها . .10 جنيه وبيانها كالآتى : اسورة ذهبية 


بسب دلايات اش كال مختلفة بها فصوص ٠.‏ 


مصحف ذهب صغير عليه اسم الجلالة » اسورة 
ذمبية يتوسطها فصى لبنى اللون , ألسورة 
ذهبية عبارة عن سلاسل متشابكة ؛ سلسلة 
ذمبية بها دلايتين احداهما مستديرة» سلسلةذعبية 
يسد رجالى عليها اسم ٠٠‏ بالحروف اللاتينية 
عشرة خواتم ذمب حريمى ببه فصوص بألوان 
مختلفة ؛ أربعة خواتم فضة خريمى بها 
مختلفسة ؛ اربسصة خواتم فضة حريمى 
بها فص سوص بالوان مختلفة ,2 
خمسة خواتم ذهب حريمى يه فصوص 
بألوان مختلفة » خاتم ذهب حريمى بُحجر أسود » 
سسيبعة أزواج زراير قمصان ذهبية ماشكال 
مختلفسبة ., . سلسلتان مفاتيح ذعنبية احذاهما 
بدلاية » سبع ساعات منها اربع رجالى وثلاثة 
حريمى ء هذا فنفلا عن مصوغات ذمبية قم 
التحفظ عليها بتأريسخ 19903/1١/19‏ بمنٍزل 
المدعى عليه الأول تبلغ قيمتهسا ١6٠١‏ جنيسه 
وبيانها كالآتى : خاتم حزيمىي فص أصفر. 
دبلة ٠‏ بروش عليسه رسم فيونكة وبه ثلاث 
دلايسات نفرتيتى وشكل كمان وش كل كمثرى 
بها خرزة لونها سماؤوى ؛ زوج حلقٍ بقص 
سماوى ١‏ غويستان بهما فصوص صغيرة ٠‏ اسورة 
مصغرة؛ غويشة مبرومة يتدلىمنها يعض الفصوص 
واللعب . خاتم حريمى كبير الحجم به فص 
بنفسجى ,ء لما كان ذلك » وكان الثابت. ان هذه 
الاموال جميعها متحصلة من النشباط الآكم 
للمدعى عليه الأول فى تهريب المخدرات والاتجسار 
فيها ومن ثم حقت مصادرتها لصالح الشعب ٠‏ 


ومن حيث انه لا يقسدح فى فلك ما اثاره 
المدعى عليهم من دفاع فى شان مصدر قلك 
الامسوال ٠‏ فقد خلت الآوراق من اى دليل 
او مجرد قرينة على أن للمدعى عليه الأول مالا 
أو ايرادا من كسسب حلال يمكن أن يكون مصدر 
هذه الثروة الضخمة وهو الذى بدا حياته براتب 


شهرى لا يتجاوز 186١م‏ ر 8ج + كما أن حفاعه 
بأن له سنجل تجارى مسن قبل عام 191/9 
مجرد قول مرسل عار من الدليل . هسذا 
الى ان دفاع المدعى عليها الثانية انها ورئدت 
عن والدها نصيبا فى العقارات التى خلفها 
مردود بأنها لم تبين نصيبهسا فى هذه العقارات 
وما خصها من مبالغ نتيجة بِيئْم هذا الخصيب ٠‏ 
ولاتجد المحكمة فيما قدمته المدعى عليهما المذنكورة 
من مستندات ما يظاهرما فى مدعاها هذا , 
وعلى فرض صحة ما ذعبت اليسه فى هذا الصحد 
فان ما ورثته لا يمكن أن يكدون مصندرا لهسذه 
الثروة الطائلة التى تتمثل فى العقارات والمنقولات 
والأموال السائلة السالف بيانها , ومن كم 
تطرح المحكية دفاع المدعى عليهم برمته . 


ومن حيث انه لما كان ما تقدم ٠‏ وكسانت 
المصادرة ‏ على ما أعربت عسن ذلك الماكسسرة 
الايضاحية للقائون رقم 54 لسنة 151/١‏ بتنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشبعب ‏ انما 
شرعت لمواجهنة الحالات التى تلفت انظار الثاس 
فيها بضخاية المال الخبيث والكسب الحرام 
ولدرء المخاطنر الجسسيمة التى تحيق مالهيئة 
الاجتماعية وسلامة المواطسن ٠‏ ومن ثم وعملا 
بنص المادة >5 من القاتون المشار اليسسه س 
يضحى طلب المدعى العام الاشتراكى ققائها على 
سند من الواقسم والقانون ٠‏ فيتعين الحكم 
بالممائدرة ٠‏ 


وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 


4 من القانون رقم. 10 لسنة 194٠‏ باصدار 
قاقنون حماية القيم من الغيب . 


وعلى الفقرة الثالثة من المسادة ” والمادة 4 
والفقرتين السابعة والثامئة من المادة ؟؟ من 
القانؤن رقم 75 لسنة ١91/١‏ بتنظيم فرض 
الحراسة وتامين سلامة الشعب ٠‏ 

حكمت المحكمة بمصادرة اموال المدعى غليهم 
المبينة بأسباب هذا الحكم لصالح الشعب ٠‏ 


( طلب المصادرة فى الدعوى رقم >7 سنة. 191757 جهسساز 
المدعى العام 'الاشتراكئ . ١١‏ لسئة 7 ق حراسات ) ٠‏ 


أحساةلنفتا ب 


٠ وثلاق تشسكيل المجطس اللؤقت‎ 0١ 
٠ بعض مقترحات فى تصديل قانون المحاماة‎  ؟‎ 
٠ ب جسدول الحامين‎ '"' 

4 لس الخامون والضرائب ٠‏ 
مسئوليات النقابة بشان التحفظ على بعض الزمسلاء ٠‏ 
7 س حول الاحتفال بذكرى الزعيمين سعد والنحانس ٠‏ 

7 ل التشريعات الهامة الجديدة ٠‏ 


وثائق تشكيل مجلس جديد مؤقت للنقابة 


قانون رقم ©٠؟١‏ لسنة 1941 
ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين (#د) 
باسم الشع 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه . وقد أصدرناه : 


(المسادة الأولى » 
تنتهئ مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين 
من تاريخ نفاذ هذا القانون ٠‏ 1 
( اكادة الثانية » 
يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمس وثلاثين عضوا يختارهم وزير المدل 
من بين رؤسساء وأاعضاء النقابات الفرعية للمحامين » ومن غيرهم من المحامين المشهود 
الهم بالكفاية وخدمة اللمهنة ٠‏ 
كما يختار وزير السدل من بين اعضاء المجاس المؤقت النقيب والوكيبل 
وآمين السروامين الصندوق » وتتكون من هؤلاء الأربعة ميئة المكتب ٠‏ 
ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورياسة أو عضوية اللجان الفرعيسة٠‏ 
ويكون مجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة 
بموجب قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1938 والقوانين 
المعدلة له ء. كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى 
القانون المذكور ٠‏ 
وللمجلس ان يش كل من بين أعضائه ء اللجسان المعاونة له المنصوص عليها 
في قانون المحاماة المشار اليه ٠‏ 
(المسادة الثالثة ) 
ينوم المجلس المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا: القانون باعداد مثسوع 
قنانؤن للمحاماة بما يحقق صالح المحامين ويكفل اهداف النقابة خلال سنة من تاريخ 
قاذ هذا القانون ٠‏ 
ويجب أن تجرى الانتخابات لاختيار الفقيب واعضاء مجلس النقابة العامة 
خلال الستين يوما التالية لنفاذ القائون المشار اليهفى الفقرة السابقة ٠‏ 


(6) الجريدة'الرسمية ء العدد.4؟ تابم (1) فى 7 يوليو 3315/1 
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( آلادة الرابعة) 
يوقف العمل بأحكام المسواد من ١١‏ الئ 19 من قانسون المحاماة الصادر بالقرار 
بالقانون رقم 7١‏ لسنة 71348 ء الى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص 
الادة الثالثة من هذا القانون ٠‏ 
(امادة الخامسة) 
يلغى من احكام قاتون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم "1١‏ لسنة 19534 
وتعديلاته » كل حكم يخالف 'حكام هذا القانون ء كما يلغى كل حكم فى أى قانون 
آخر يخالف احكامه ٠‏ 
( المادة السادسة) 
ينشر عذا القائون فى الجريدة الرسمية » ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » ويثفذ كقانون من قوانينها .> 


صدر برئاسة الجمهورية ف 1١‏ رمضان سنة (١4٠1‏ 7؟ يولية سنة )١941‏ 


حسنى مبسارك 


الحناة النقابية . 3 


قراروزير العدل 
رقم 6 لسنة 1941١‏ 
بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة الحامين وهيئة مكتب مجلس التقابة (#2) 
وزير العمدل 
بعد الاطلاع على الدستورء 


وعلى القانون رقم 7١‏ لسنة 1978 باصدارقانون المحاماة» 
وعلى القانون رقم 0؟١‏ لسنة 1941 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين , 


قضرر : 
(امادة الأولى) 
يشكل مجلس مؤقت لنقابة المحامين من السادة الأساتذة : 


٠ ابراهيم أحمد عبد الرحمن‎ )١( 
٠ (2؟) ابراهيم فتحى الزامد‎ 

؟) ابراهيم مصطنى الحداد ٠‏ 
(5) احمد رضا الغتورى ٠‏ 

(0) أحمد منتصر مصطنى ٠‏ 

(1) اسطفان باسيلى جرجس ٠‏ 
(0) أنور على سليمان ٠‏ 

(8) أنيس أحمد حسين ٠‏ 

(9) دكتور جمال أحمد العطيفى * 
)٠١(‏ حامد محمد عبد الرحمن يحيئ ٠‏ 
)١١(‏ حلمى الشريف ٠‏ 

٠ حموده حسن زيور‎ )١١( 

(1) رفعت ابراهيم ميخائيل ٠‏ 
(154) زكريا محمد قطب ٠‏ 

(10) سسيد حبيب عفيفى ٠‏ 

(17) شاكر حامد الجبالى ٠‏ 
(11) صالح محمد حسن ٠‏ 

(18) صلاح الدين السيد خليل ٠‏ 
(19) صلاح الدين السيد عبد المجيد ٠‏ 
)٠١(‏ عند الرحمن محمود الكمونى ٠‏ 
(11) عبد الفتاح عبدهابو هندية ٠‏ 
(2؟) عبد العال عبد الله عرجون ٠‏ 
(7؟) عبد الله على حمسن ٠‏ 


() الوقائع المصرية ‏ المدد 11/١‏ مكرر قى 4؟ يوليو ٠1941‏ 
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(24؟) على محفوظ نصر ٠‏ 

(5؟) كمال الدين مصطفى بدر ٠‏ 
(53) ماهر خميس حميده ٠‏ 
(/1؟1) محب حسن حديب ٠‏ 

(8؟) مختارحسن هانى ٠‏ 

(55) محمد السيد المغربى ٠‏ 
(90) محمد انور خجازى ٠‏ 
(1؟). محمد محمد أبراهيم عثمان ٠‏ 
زففة محمد محمد فراج + 

(55) محمد عبد المجيد البطران ٠‏ 
(4؟) نجيب سليمان عيد السيد ٠‏ 
(76) وفيق احمد قطامش ٠‏ 


(الادة الثانية ) 
تتكون هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين من السادة الأساتذة : 
)١(‏ دكتور جمال احمد العطيقى نقيا 
(") اسطفان باسيلى جرجس وكيلا 
(5) عبد الله على حمسن اميقا لسر 
(5) صلاح الدين السيد خليل أمينا للصندوق 
(اسادة الثالثة ) ش 


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعمل به من اليوم التالئ لتاريخ نشره .© 
عسدو فى 17 رمخمان سفة ١5٠١١‏ (4؟ يوليو سنة إلمه١1)‏ 


وزيد المدل 
الاستشار : أجهد نسهير سامى 


الحياة النقسابية ؟5 


بعض مقترحات فى تعديل قائون المحاماة 


ننشر فيما يلى المذكرة التى أعدما النقيب المؤقت بشان أول نقطة يثيرهما 
اعداد قانون جديد للمحاماة حول تنظيم مهنة المخاماة ٠‏ 


اقش مجلس النقابة المؤقت هذم المذكرة فى اجتماعاته القادمة . كما 
يتم 0 على اللجنة الاستشارية التى شكلها المجلس فى اول اجتماع له 
بتاريخ 51 يوليو 1141 بناء على اقتراح النقيب من الاساتذة الدكاترة عبد المنعم 
الشرقاوى واحمدٍ أبو الوفا وفتحئ والى وفتحى سرور من المحامين أسانتذة المرافعات 
والاجراءات الجنائية , ومن الاسستاذ عبد السلام منصور المحامى ( مكتب الشلقانى 
للمحاماة ) عن المكاتب الاستشارية التخصصة ٠‏ 


ومجلس النقابة يرحب بأية مقترحات يتلقاما من الزملاء المحامين فى مذا 
الشان , كما انه سسيعرض اى تعديسلات يقترحها على المناتشسة العامة فى 
الجمعيات العمومية للنقليات الفرعية ٠‏ 


أما بالنسبة للتعديلات التى كانت مقترحة لتعديل قانون الادارات القانونية 
رقم 57 لسنة 199/98 فقد قام النقيب المؤقت بالاتصال بالسيد المستشمسار 
وزير العدل للموافقة على ارجاء عرض التعديلات التى اقترحتها وزارة المدل » 
حتى.تئتهى لجنة القطاع العسام من لجان مجلس النقابة من مراجعتها ٠‏ 


هذا وقد صدر قرار السيد وزير المدل رقم 55715 لسنة 1١44(‏ 
بتعيين الاستاذين اثور على سليمان ووفيق قطلابشى عضو مجلس النقابة , 
المؤقت 2 كمضوين فى اللجنة العلينا للادارات القانونية النسوص عليهبا 
فى المادة السابعة من القانون رقم /ا5 لسنة 151 ٠‏ 
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نقابة الحامين 
كجنة اعداد مشروع قانون الحاماة 
ورقة عمل 
حؤل تنظيم مهنة ااحاماة 


مقدمة من الاستاذ الذقيب الدكتور جمال العطيفى 


إن اخطر المسائل التى تواجه اى. قانون جديد للمحاماة » مو تحديد 
«المحامين» الذين تنتظمهم هذه النقابة ٠‏ 


لقد نكشأت نقابة المحامين اساسا » لتنظيم مهنسة عرفت بيأنها تمسارس 
استقلالا وسميت « بالمهنة الحرة » وهى مهنة المحامى الذى يدافم عن مصلاح 
المواطنئين أمام المحاكم بناء على علاقة وكالة تربطه بموكله ويمارس عملسه 
المتنوع فى خدمة موكلين مختلفين من خلال مكتبه الخاص الذى يتحمل اعبساءة 
ومن شم كان لابد من ايجاد ضمانات حتى يؤدى هذا المحامى رسالته التى تعتبر 
جزءا لا يتجزا من رسالة العدالة : ضمانات فئ اعداده لهذه المهمة مما يقتضى 
تحرجه فى قبوله للمرافعة أمام المحاكم وفق مستوياتها ٠‏ وضمانات تتعلق 
بسلامة آدائنه للمهامه الجسيفة بايجاد نظام للتأديب خاص به ٠‏ وكانت 
الجهات التى تتولى قبوله وتدرجبه وتاديبه مختلطة يسيطر عليها رجال القضاء 
بالاشتراك مع ممثلئ النقابة ٠‏ 


وفى ظل هذا النظام كان محظورا على المحامئ أن يعمل موظفا لدى الحكومة 
أو الأفراد ٠‏ وكانت « اقلام قضايا » بعض البنوك والشركات ,ء وكان نشاطها 
محدوا فئ البداية . مقصورة على اعداد #وراق القضايا للمحامى الخ 'رسبى 
أو الافتساء وتحرير العقود التى لا يحتاج شهرما الى تحخل المحامى, : وان سان 
العمل قد جرى على التسامح بالنسبة لاعضاء أقلام القضاي عى أجسراء 
بعض الاعماك القضائية المحدودة مثك تحرير احتجاجات البديع أو توجيه انذار أو 
مي ع اس ا لو حو حي اي تقرر الاقلام قضسايا 

بعض الجهات حق المرافعة أمام المحاكم دون القيد فى جدول المحامين ٠‏ ' 


وكانت هذه مى حال مهنة المحاماة فى ظل القانون 94 لسنة ١ ١155‏ واستبقى 
هذا التنظيم فى ظل القانون 43 لسنة/1901 ٠‏ 


قكادت ألمادة 54؟ من قانون المحاماة رقم 918 لسنة ١944‏ تجيز ان يقبل 
للمرافعة عن مصالح الحكومة أو وزارة الأوقاف العموميسة أو الخاصة والاوقاف 
الملكية او بنك التسليف الزراعى أو البنك العقارى او بنك مصر ومؤسساته 
أعضساء اقسسام قضايا هذه الجهات دون تطلب قيدهم فى نقابة المحامين ٠‏ بل ودون 
جواز ذلك ٠‏ 
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وجاءت المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة /1951 بحكم مماثل ولكنها 
اسم تورد هذه الجهات على سبيل الحصر بل أطلقت الهيئات التى يصدر بتعييئها 
قرار من وزير العدل بعد 'اخذ رأى لجنة قبسول المحامين ٠‏ وصدر قرار لوزير 
العدل فى "١‏ مايو 1167 بأن يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الائتمسان 
العقارى والشركات التى تسامم فيها الحكومة بنصيب فى راسمالها والبنك الاعلى 
وبنك مصر ومؤسساته » محاموا اقلام قضايا هذه الجهات » دون تطلب قيدهم فى 
جدول المحامين بل ودون جو از ذلك ٠‏ 


وفى أواثسل السبتينات نشا القطاع العسام وتاسست ادارات قانونيية 
لشركاته الحق بها بعض ال محامين أصحاب المكاتب ليتفرغفوا لها ؤيخضعوا للتبعية 
الادارية فيها ٠‏ 


ولم تقتصر مهمة هذه الادارات على الافنتاء ؟و تحرير العقود. فماكان 
يجرى عليه العمل من قبل , بل تعداه الى تمثيل هذه الشركات أمام المحاكم 
نأصبحت علاقتهم بهذه الشركمات مزذوجة : فهئ علاقة عمل من ناحية , وهى علاقة 
وكالة من ناحية أخرى ٠‏ وكان قبول هؤلاء المحامين موضع جدل فى ذلك الحين ٠‏ 


وقد انتقل جانب كبير من نشاط مهنة المحاماة ‏ خاصة فى نطاق 
المعاملات المدنية والتجارية ‏ الى هذه الادارات القانونية ٠‏ ولم يعد منساك 
فارق مين طبيعة أعمال المحاماة التى يؤدونها واعمال المحاماة التىئ يؤديها 
المحامى الخاص ٠‏ 


وقد كان مهناك طريقان للمواجهة هذا التغيير.: فأما أن تصدر قرارات 
تسمح لهم بالمرافئعة شان أقلام قضايا بنك مصر والبنك الاملئ أو أن تتسع 
لهم ادارة قضايا الحكومة لتصبح ادارة لقضايا الدولة , ولا يحتاج الامسر بالنسبة 
لأعضائها الى انخراطهم فى تنظيم نقابى ؛ حيث ان تنظيمهم المهنى سسيكون التحرج 
وفق قواعد الترقية المقررة فى أدارة قضايا الحكومة على نسق التدرج فى . 
المناصب القضائية ء كما أن مساللتهم وتاديبهم سب تخضع لنفس القواعد التأديبية 
لأعضاء ادارة قضايا الحكومة ٠.بينما‏ يظل الحسال على فا هو عليه بالنسسبة 
لاعضاء الادارات القلنونية الذينٍ يقتصر عملهم على فحص الشكاوى واجراء التحقيقات 
الاداريسة واعمداد مشروعات القرارات أو ابداء الزاى فى الأمور التجارية 3 
شائهم شان اعضاء الادارات القانونية فى جهات الجكومة ٠‏ 


اما التصور الثانى » فقد كان يقتضئ أن تفسع لهم نقابة المحامين مكانسا 


.وقد تغلب هذا | التصور الثانى .نتيجة أن أشركات القطاع العام رغم 
انها كانت مملوكة للدولة » الا انه اريد لها ان تمارس نشاطها طبقا لاساليب 
القانون الخاض ٠‏ فضلا عن ان المحامين الذين التحقبوا بهذه الادارات القانونية 
كانوا فغئلا أعضاء مقيدين فئ ثقابة المحامين , وكانٍ استمرارهم فى هذا القيسد 
عو وحده الذى يمكنهم من ممارسة اعمال المحاماة طبقا لاحكام القانون القائم » 
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ومن ثم فقد صدر قانسون المحاماة رقم 3١‏ لسنة ١934‏ معبرا عن صذا 
الاتجاه الجديد ٠‏ فاستثنى فى مادته 05 من .الوظائف العامة أو الخاصة التى لا يجوز 
الجمع بينها وبين المحاماة « اعمال المحاماة بالهيثات العامة والمؤسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام » وكذلك فى المادة 554 التى 
أجازت أن يقبل للمرافعة عن الهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية 
التابعسة لها وشركات القطاع العام المحامون العاملون بها المقيدين بجدول المحامين 
المشتغلين وطبقا لدرجات قيدهم ٠‏ 


وقد جساءت صيافة هذا الاستثناء واسعة للم تقتصر على شركسات 
القطاع العام أو المؤسسات المهيمنة عليها ‏ وهئ التى تقرر الغاؤهما منذ 
مام 1991 بل تعداهما الى الهيئات العامة ٠‏ 


ومع أن المادة 5ه من القاثون قررت انه لايجوز للمحامين العاملين فى هذه 
الجهات م«زاولة أى عمل من اعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها الا أنه 
كان من الصعوبة مراقبة تطبيق هذا النص بغير تقرير جزاء البطلان على هذه المزاولة 
المحظورة ب خاصة يالنسسية للحضور امام المحاكم ‏ مما كان يمكن أن ينقل 
عبء التحقق من عدم قيسام الحظر الى اصحاب المصلحة أنفسهم وهم المتقاضون ٠‏ 
خاصة وانه لم تسكن هناك جداول مستقلة للمحامين بالهيئات العامة وجهات 
القضاع العام * 


وقد اتسع نطاق المحامين فئ الجهات العامة ( هيئات عامة ومؤسسات 
وشركات قطناع عام ) بعد ان حسم أمر تمثيل قيد المخامين فى الهيثئات العامة 
بصدور القانون 550 لسنة 191١‏ الذى عدل بعض احكام قانون المحاماة ونص على 
أن يتساوى المحامون بالهيئات والمؤسسسات العامة والوحدات الاقتصادية 
والجمعيات فى سائثر الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى قانون المحاماة * 
فازيل بذلك اى لبس بالنسبة للمحامين فى الهيئات العامة واضيفت الجمعيات » بما تقممله 
من جمعيات تعاونية * 


ولماكانت سياسنة الدولة قد اتجهت فى السنوات العشر الأخيرة الى منح 
كثير من الممالح الحكومية استقلالا ماليا واعتبارما من الهيئات العامة 2 
فاصبحت معظم المرافق الحكومية التى كانت تدار عن طريق المصالح الحكومية هيئات 
حاية » مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للبريد والهيئة 
القومنة للمواصلات السلكية واللاسلكية » وعيئة ميناء القاهرة الجوى » وعيئة 
النقل البحرى والهيثة العامة للسكك. الحديدية » بل وجامعة القامرة وغيرما 
من الجامعات واكاديمية البحث العلمى ‏ فقد انخرظ اعضاء ادارتها القانونية 
فى جدول المحامين ولصبحوا أعضاء فى النقاية » وتولى بعض أعضاء مذه 
الهيئسات مس ئولية تمثيل الهيثات التى يعملون بها أمام المحاكم بينما استمرت 
هيات اخرى فئ الاستعانة بادارة قضايا الحكومة ٠‏ 

وقد ترتبٍ على انخراط اعضاء الهيثئات العامة فى جكول المحامين نتائسج 
بدت متناقضة : ذلك انسة من المقسرر أن مفهوم الحكومة يشمل المصالح الحكومية 
كمايشمل الهيئسات العام 2+ 
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وشسد صدر بعدمنا قانون للادارات القانونية بالمؤإسسات العامة والهيئات 
العامة والوحدات التابعة لها ء وهبو القانون رقم /!؟ لسنة 19175 لكفالة استقلالهم 
فئ أدائهم لعملهم » مع استمرار علاقتهم الوظيفية بالجهات التى يعملون بها * وقد كان 
من الواضح أن منحهم استقلالا كاملا كان من شسأنه أن يؤدى بطبيعته الى العودة 
الى الفكرة القديمة وعى انخراطهم فى جهاز مستقل يدمج فى ادارة فضايا الحكومة 
أو يكسون موازيا له ع ومن كسم فبينما قرر هذا للقانسون بالفقرة الأولى من المادة 
السادسة ان الادارة القانونية تمارس اختصاصاتها الفنيةفئ استقلال» عاد فى 
الفقسرة الاخيرة من هذه المادة فقزر أن ذلك لا يخسل بسلطة رئيس مجلس الادارة فى 
الاشراف والمتايعة + واصمح تنظيم هذه الادارات يحمل طابعا مزدوجا :2 » يستعير 
بعض ملامح ادارة قضايا الحكومة فئ وجوب ايجاد نوع من اشراف وزارة العدل 
على تقازير كفايتهم وعلئ تدرجهم الوظيفى وتمييزهم بكادر خاص بهم » كما أئه 
يجعل أعضاء هذه الادارات القانونية محامين مقيذين بجدول نقانة المحامين 
وخاضعين ايضا لس لطتها التأديبيسة » ويمارسون حقوقا نقابية ويجمعون بين 
المزايا الأقررة لهم فى الجهات التى يعملون بها وبين المزايا التى تقررها النقابة 
لاعضائها نما يتعلق بالمعاش والرعاية الاجتماعية والصحية ٠‏ 


وقد وقف القانون بالنسبة للتمثيل النقابى موقفا مترددا من كل ذلك » فحدد 
عدد ممثلى. أعضساء الادارات القانؤنية فى مجلس النقابة باثنين زادهم بعدهمبا 
الى اربعسة » بصرف النظر عن نسبة عددهم بالنسبة لسائر المحامين وتطلب أن يكون 
النقيب من اصحاب المكاتب الخاصة واعفى من'يقيد منهم محاميا تحت التمرين مسن 
أحكام التمرين المقررة بالنسبة للمحامين فى المكاتب الخاصة , وخندد قوا عبد 
للجمع بين المعاش المقرر لهم طبقا لقانون التامينسات الاجتماعية والمعاش المقرر 
لهم طبقا لقانون النقابة . وقد كانت هذه القواعد الخاصة تسليما بان اخثلاف: طبيعة 
العلاتة بين عضو الدارة القانونية والجهة التى يعمل بها عن ملاقة المحسامى 
بموكليه , كان لابد أن يوّدى الى اختلاف فئ طبيعة التفظيم النقابى ومذاء م 


وقد حمل اعضا. الادارات القانونية مشاكلهم ذات الطبيعة المختلفة الى 
نقابة المحامين . وهى مشاكل تتعلق بدرجاتهم وتحرجهم واختناق هذا التدرج الى 
كادر ضيق بطبيعته , واحتمال المغايرة فى الممستقبل الوظيفى:بين مخام وأخر 
تبعا للجهة التى يعمل بها ومدى ما يخلو بها من درجسات وصعوبة اجسراء 
تنقلات من شركة.الئ ؛خسرى والتكالب على الدرجات التى تخلدو فيما.يعلو 
السبلم الوظيفى الذى وقف عنه ورجة المديبر العسام ء بين مديرى الادارات القانونية 
ومديرى الادارات الفنية والادارية الأخرى ٠‏ 


كما آن العمل قد أثبت 'أئه كان من الصعب ايجاد رقابة جسسادة على 
مسدى التزام آء أعضاء الادارات القانونية بقصر. عملهم على الجهات المعيقين بها «, 


وغل الجائب الآخر كان لامضاء الادارات القانونية فى جهبات الحكؤمنة 
الأخرى مطالبهم وكانت فئ البداية مقصسورة على منحهم استقلالا ورعاية مالية 
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تماثل اعضاء الادارات القائونية للقطاع العام » ثم امتدت بعد اتساع تلاق 
الهيكات العامة وقيد أعضساء اداراتها القانونية فئ جدول نقابة المحامين , الى 
المطالبة بانخزاطهم فى- التنظيم النقابى للمحامين ».بحجة أنه لا فارق بين الهيئسات 
العامة والمصالح الحكومية فى طبيعة العلاقة بين عضو الادارة القانونية وبين المرفق 
العام الذى يتخذ شكل هيئة عامة بدلا من شكل المصلحة الحكومية . وأنهم يؤدون 
أعمضالا تعد من اعمال المحاماة » ولو لسم يكن من بينها المرافعة امام المحاكم. ٠‏ 


ولو تقرر ذلك واصبح لأعضهء الادارات. القانونية الحكومية عصلاوة على 
اجراء التحقيقات وفحص الثسكاوى زاعسداد مشرومات القرارات أو ابنداء الزائ 
فى الأمسور الجارية » حسق الحضور أمام المحاكم لكان معنئ هذا أن تفقد 
ادارة قضايا الحكومة وظيفته! الأساسية ٠‏ وأن تفقد كذلك نقابة المحامين صفتها 
الاصلية كنقابة نشباأت لتنظيم مهنة يمارسها المحامئ مستقلا ٠‏ 


وهذا هو الوضع المضطرب الذى تمر يه نقابسة المحامين حاليا ٠‏ والذى يخلق 
من داخلها متناقضات مهنية ويفتح الباب لأن تفقد هذه النقابة تدريجيا هذا 
الطابم المهنى لتصبح نقابة للخريجيين » وهى المخاطر التى تهدد النقابات المهنية 
بصفة عامة والتى آدى التسرع والمجاملة وقتبول الضغوطفيها الى نشبوء عدد جديد 
من النقابات المهنيسة لا يستذعيه تنظيم المهنسة , ولكنسه يتخذ طابع نقابة عمالية 
عدنها.الأساسي هو الدفاع عن مصالح أعضائها وليس تنظيم المهنة » ولا يجمسع 
بين اعضائها ممارسة مهنيبة ولكن التخرج من كليسة جامعيسة واحدة ٠‏ وهكذا 
تحولت نفابسة المحاسسبين .الئ نقابة واسسعة للتجاريين تضم شسعبا لادارة الأعمال 
والاقتصساد والاخصيبة ونش أت نقابات. جديدة تماما مقل نقابة الاجتماعيين 
والتطبيقيين :+ 


يجب آلا نققز من هنذا التحليك المتقذم إلئ حلوك متشرعة » لإن 'أى حمل 
يجب الا يكون انتقساء نظريا بل يجب أن يستوحى الواقع » وأن يدرك ما يستقر 
عليه العمل حتى لو كان محفوقا بالاخطاء .. أمسر ليس من ايسور دائما العغودة 
عنه + ومن ناحية اخسرى فان استمراز: المتناقضنات:وتراكام. الاخطماء قد تسزداد 
معنه المشنكلاث مسستقبلا ؤهؤ امسر يحتبداج الى وقفة صريحة وشجاعنة تحفظ 
لجميسع الاطراف حقوقهم ونصالحهم .٠‏ 


١‏ ومكة الوتفلاتة كختتاج فئ البدايدة الى تاصيس ل نظرى الظيوسئة موقة 
المحاماة وتحديْد اعمال المحاماة ». وقد كسان عدم العنايسة بهذا التأضخيسل 'العلمى 
منذ البداية السبب فيما وقع فيه المشزع من الخطساء:فئ التنظيم النقابى للهنسة 
المجاماة ٠‏ ومن ثم فاننا يجب الانغفله! اليوم ونحن نلتمس العلاج ٠‏ 

.٠‏ 'ان مهل اللحاقئ: اناسنا وفى نش أقة الت اقتضنت .ايجسناد تنظيم 'نقابى 
له » هنو تمقيل الخصوم آمام جهات القضاء والدفاع عن حقوقهم ويصالحهم 2 
فالمر ائسة انلام الداكم من" الطابح لاضن لعدلا الحامين . . 


ولايسدر هذ ان اجبداء الفتاوى أو صيافة العقود لين من اعمال المحاماة » 
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ولعن هده الاختصاصات على خلاف المرافعة أمام المحاكم قله يتولاها حفوقيوق اقل 

مقيدين فى نقاية المحامين » وقد كان هذا هو. ما يجرى عليه العمل فى مصر ‏ 
كما اسلفنا حينما كانت هناك أقلام للقضايا فى بعض الشركات تمارس هذه 
الأعمال.الحقوقية المكتبية ولم يكن العاملون بها محامين مقيدين بجداول المحامين ٠‏ 
بل انه لا يمكن أن نغفل واقعا نشأً نتيجة الظروف الاجتماعيّة والاقتصاحية» 
وهى أن المواطن كان يلتمس ؟حيانا المعونة فى الرأى القانونى أو فى صيافة عقد 
بسيط عند أشخاص لا يتمتعون بثقافة قانونية أصلا ولكنهم حذقوا هذا العمل 
فمارميتية :+ 


وعمل المحامى المترافئع هو الذى احتاج آساسا الى تنظيم نقابى © وذلكة 
حماية للمواطئين الذين يعهدؤن الج هذا المحامئ بالهفاع عن مصالحهم وحماينة 
للعدالة التى يعتبر الحدفاع عن الخصوم ركنا أساسبيا فى قيامها ٠‏ ولهذا نقد 
كانت ممارسة المخاماة فى البداية خاضعة لاشراف مباشر من القضاء . ونعد أن 
نشات نقابة المحامين ظلت هيئة القضاء قائمة متمثلة فئ رئاسنة لجان القبول 
والتاديب مع اشتراك ممثلى نقابة المحامين معهم فى ذلك حتى تقرر فى القأنون الحالى 
ذلك الشنعار البراق وهو أن النقابة سيدة جدولها * 


ولم تكن مهمة ابداءه المشورة القانونية 'و صياغة العقود فئ البداينة 
الا مهمة مكملة لعمل المحامى الاصلى وهو المرائعة ء ولكن حينما زاد عدد الشركسات 
واتسع نطاق المعاملات وتعدد التشريعات وتنوعت , زادت اهمية اعمال المحاماة 
الأخرى من فتاوى وعقود ٠‏ :4 


وفى نعض النظم القانونية الاخرى التى تزداد فيهسا اهمية هذه الاعشال ؛ 
اقتضى ذلك فصل عمل المحامى المترائع عن المحامى « المخفين » أو الخانى 
7 7 المتكل 0 


ففى هرئمبا + ورم تاثرنا منظامها القانونئ:. مناك الحم قرافم 
تمييزا عن وكيل الدعوى وعن موثوق العقنسود ٠‏ 


وفى انجلترا ومعظم النظم الانجلوسكسونية هناك ايضا المحامى اللتسراقع 
الذى يختلف عن وكيل الدعاوى ٠‏ 


على أن بعض النظم القانوئية امستقرت على أن يكون التوثيبق لموثئق 
يتبع الدولة » كما ان التمييز بين المحامى المترافع وغيره قد اقتضى ان يوجد للمحامى 
المترافع تنظيم مهنى مستقل عن التنظيم المهنى لغيره من المحامين '. 

وقد لحق مهنة المحاماة فى السنوات الاخيرة تطور هلام نتيبجة تطبيق 


سياسنة الانفقاح ا وزيادة الاستثمارات ممما أدى الى بروز الدور الهام 
اللمخلمي في الانقتسناء #وإمنتداة:المقنوه وتيت مكائت هالتصطبتة كبيرة يتتضر سر عملها 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


الاساسئى علئ هذا النوع من أعمال المحاماة . ولكن التنظيم المهنى ظسل مسبتوعبا 
جميع أءعمال المحاماة دون تمييز ٠‏ 
وأعمال المحاماة بهذا التحديد يشترك فيها المحامون اصحاب المكاتب الخاصة 
والمحامون فى الجهات العامة على التحديد الذى أسلفناه » بل والمحامون فى الادارات 
القانونية للبنوك وللشركات الخاصة الذين يغلب على عملهم طابغ الاقتاء 
والمباشرة اليومية والأعمال القانونية العاجلة مع استعانة هذه البنوك والشركات 
الخاصة بمكاتب خارجية للمرافعة أو اعداد العقود ذات الأهمية الخاصة ٠‏ 


أما أعمال المحاماة المتعلقة بالحكومة فهى موزعة بين الادارات القانونية 
الحكومية وآدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة . وهى تبرز حقيقتين : 


الاونى : الغصل بين آعمال المرافعة فى المحاماة وهى موكولة الى ادارة قضايا 
الحكومة تمييزا لها عن مهمة الافتاء والعقود الموزعة بين الادارات القانونية 
الحكومية ومجلس الدولة ٠‏ 


الثانية : أن ممارسة هذه الاعمال لم يكن يحتاج الى تنظيم نقابى خاص 
بممارسيها ء لان العلاقة التنظيمية التى تربط المحامين أو القانونيين بالجهات التى 
يعملون بها ء كافية لضمان أدائهم المهام الموكولة اليهم ٠‏ 


ناذا انتقلنا بعذ تحديد أعمال المحاماة علئ النحو المتقدم الى تحليل طبيعة العلاقة 

التى تربط من يقوم بهذه الأعمال بالجهة التى تعهد بها اليه » لتبين لنا أن هذه العسلاقة 
تكون أساسا علاقة وكالة بالنسبة للحضور امام المحاكم » على أنها تختلط بعلاقات العمل 
اذا كان الأمر يتعلق بمحام يعمل لدى شركات القطاع العام أو أقراد القطاع الخاص من. 
بنوك وشركات. » كما .قد تختلط بعلاقات الوظيفة -التنظيمية اذا تعلق الأمر بالعاملين 
بالحكومة والهيئات العامة الذين يعتبرون موظفين عامين بالمعنى الضيق ٠‏ 

والخلاصة أنه مع أن الاصل أن اعمال المحاماة التى بدات بتنظيم مهنى كانت أساسا 
أعمال المرافعة أمام المحاكم ومباشرة هذه الأعمال فئ صيغة وكالة اتفاقية تمييزا علن, 
مباشرتها استنادا الى مركز تنظيمى ٠‏ فان أعمال المحاماة عموما لا تقتصر على المرافعة 
أمام المحاكم بل تشمل اعداد العقود وتقديم الاستشارات القانونية ٠‏ 

وقد اضبح الوضع الراهن يحمل المتناقضات الآتية : 

١‏ ل المكاتب الخاصة تؤدى اعمال المحاماة جميعا ولا يجوز لأصخابها مزاولة المهنة 
بغير القيدفى جدول المحامين وانتظامهم:غئ نقابة المحامين + 37 

م الآذازات القانونية لشركات القطاع العام تؤدى أعمال المحاماة جميغببا 
ولا يجوز لاعضنائها مزاولة المهنة بغيْر القيدفى جدول المحامين » على أن يقتصر عملهم 
على الجهات التى يعملون بها ٠‏ 

٠.‏ الادارات القانونية“للهيئات العامة » منها ما يؤدى: أعمال المحاماة جميعا 
:ومنها ما"يقتصر دوره على التحقيقات أو تحريز العقود او مبساشرة الاستشارات بِينِما 
أن اعمال التحقيقات وحدها :لا تعد من أعمال المحاماة وان كانت تعذ من الأغمال النظيرة 
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لأعمال المحاماة ..ودينما أن ادارة قضايا الحكومة لا تزال تباشر المرافئعة عن 
بعض هذه الجهات ٠‏ 
وقد قبل أعضاء الادارات القانؤنية فئ الهيئات العامة بالآلاف فى نقابة 
المحامين ٠‏ 

وهذه الجهات جميعا سواء فئ القطاع العام 'أو الهيئات العامة هى التى تلتزم بسداد 
رسوم القيد والاشتراكات لاعضائها ٠‏ 


5 الادارات القانونية الحكومية وهى لا تباشر المرافعة أمام المحاكم ولكنها 
تؤدى أعمال التحقيقات كما تؤدى بعض أعمال المحاماة مثل اعداد العقود وتقديم 
الاستشارات الجارية » ولا تختلف طبيعتها عن الادارات القانونية للهيئات العامة ٠‏ 


ه ‏ مصلحة الشهر العقارى ويؤدى أعضاؤها الفنيون اعمالا تعد فى بعض الدول 
من أعمال المحاماة وهى التوثيق والشسهر ٠.ولو‏ كانت هذه المصلحة قد تحولت 
الى حيئة عامة لقبل 'أعضاوؤها للقيد فى جدول المحامين شانهم شان الادارات القانونية 
للهيثات العامة الأخرى ٠‏ 


1 الادارات القانونية للشركات الخاصة والمشتركة ؛ ويؤدى أعضاؤها أعمال 
المحاماة كلها أو بعضها » دون أن يكون مسموحا لهم قانونا بذلك فلا يزال الحظر العام 
للجمع بين الوظيفة وبين أعمال المحاماة قائما بينما يذهب البعض فى تفسير هذا الحظر 
الى آن المقصود به هو حظر الوظيفة غير وظيفة المحامى , 'أما اذا كانت الوظيفة نفسها 
فى عمل المحاماة فلا يستقيم قيام هذا الحظر: » فثشأنهم فى ذلك شمن الادارات القانونية 
للشركات العامة ٠‏ 


ومن ثم فان الأسئلة المطروحة فى حل هذه المتناقضات وطرح البدائل للاجابة عنها 
يجب أن تضع نصب عينيها معيارين : 

٠ معيار طبيعة أعمال المهنة وتنوعها من مرافعة الى استشارات الى اعداد عقود‎ - ١ 

٠ ل معيار طبيعة علاقة المحامى بموكليه » ومل هى علاقة وكالة آم علاقة عمل‎ ١ 

وقد يفرض الأخذ بالمعيارين , اما تعدد التنظيمات النقابية أو تعدد الخجداول 
المستقلة داخل تقابة وأحدة » فيكون للفحامين ذوى المكاتب الخاصة جدول مستقل » ويكون 
للمحامين من العاملين جدول آخر » وفى كل جدول يمكن أن تنش جداول فرعية للمحامين 
المترافعين تمييزا لهم عن المحامين المكتبيين أو المستشارين ٠‏ وهح أسئلة للمناقشة تحقاج 
الى مزيد من التأمل فى صالح المهنة وصالح المشتغلين بها ٠‏ 


دكتور مال العطيفى 


جدول الحامين 


عقدت لجنة قبول المحامين عدة اجتماعات متوالية للنظر فى طلبات القيد والتدرج ٠‏ 
وقد بلغ عدد الطلبات التى وافقت عليها خلال المدة من 1" أغسطس الى 117 سبتمبر 
1 » 14817 طليا بيانها كالآتى : 


القيد بالجدول العام 


من خريجج 1١541١‏ 1 
من خريجى 1١98٠‏ ؟عه 
من خريجى 1١91/9‏ 1 
ما قبل 9لا9١ا‏ ولف 


المجموع و١‏ 
: العدد 
القيد بالجدول الابتدائى 2 ١4؟‏ 
القيد بجدول الاستكتاف 0 ل/ز1 


اعادة لجدول المشتغلين 7 


ومعظم هذه الطلبات كان مقدما من قبل وتعلق حق أصحابها بها * وقد نظرت طبقا 
للقانون » كما رفضت اللجنة عدة طلبات لم تستوف الشبرزوط القانؤنية واجلت عد كن 
لطلب بعض ايضاحات واستيفاءات ٠‏ 


وتقوم لجنة:القبؤل.حاليا بحراسة لحالة الجدول العام والجداول الملحقة لاعادة 
تنظيمها » خاصة بعد أن تبين أن عددا كبيرا من ملفات السادة المحامين المسابقة على 
عام 1974 تلف بعد نقل هذه الملفات من دار القضاء العالى حينما كانت لجنة.القبوكن 
تنعقد.برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ٠‏ الو:مقر اتحاد المحامين العرب لعسدم 
وجود مكان لحفظها بالفاقاية ٠٠‏ . 


الحامون والضرائب 


بادر المجلس المقت الى مناقشة ما تضمنه مشروع قانون الضرائب على الحخل 
الذي كان معروضا على مجلس الشعب ٠‏ من أحكام متعلقة بطريقة تحديد ارباح المهن 
الحرة وخاصة بالفسبة للمحامين ٠‏ 


وقد وافق مجلس النقابة على المذكرة التئ قدمها اليه النقيب المؤقت بهذا الشان ٠‏ 
( وهى منشورة مع هذا ) : 


ورغم الخهود التى بذلها أعضاء مجلس الشعب من المحامين للدفاع عن مذكرة 
النقابة » فقدوافق المجلس على مشروع القانون دون الأخذ بالتعديلات المنترحة » اكتفاء 
بأن تراعى المبادىء التئى تضمنتها فى تحديد طريقة المحاسبة , وان كان الملحوظ أن القانون 
د تضمن زعاية خاصة للمحامين المبتدئين بحيث يمكن القول بأنه لا تستحق عمسلا أية 
ضريبة على المحامى الذى لا يزيد دخله على مائة جنيه شهريا ٠‏ 


وقد شكلتاجنة مشنتركة من ممثلى مصلحة الضرائببرئاسة وكيك الوزارة رئيس 
مصلحة الضرائب وبحضنور ممثلئ النقابة الزملاء الأساتؤةٍ الدكتور جمال العطيفى وألبرت 
برسوم سلافه ومختار هانى وابراهيم الزاهد والدكتور على الغتيت ٠‏ 


وقد انتهت اللجنة الى اقرار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية التى نتشرها فيما 
يلى وهى تحسسم معظم أوجبه الخلاف التى كانت تشور بين المحامين وبين مصلحة 
الضرائب 3 : 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 
ورقة للمناقشة 
بشآن ضرائب اللحامين والهن الحرة عامة 


منذ سئوات ٠‏ وحتى قبل صدور قانون العدالة الضريبية » أبديت رغبات من النقايات 
المهنية المختلفة بشأن تيسير ربط ضريبة الأرباح غير التجارية التى يخضع لها أعضاؤها 
وتسهيل تحصيلها والمحاسبة عليها ٠‏ 


وكان الاستاذ / البرت برسوم سلامة المحامى وعضو مجلس الشعب ممن سبقوا الى 
التقدم باقتراحات محددة فى هذا الشأن » أساسها استحداث طوابع تلصق على المحررات 
التى يجب أداء الضريبة عنها مثفل صحف الدعاوى والعقود وتتدرج فثاتها طبقا لمرحلة 
التقاضى أو قيمة العقد ٠‏ 


وقد فتح قانون العدالة الضريبية الباب نحو امكانية وضع طريقة خاصة 
للمحاسبة والتحصيل حينما تضاف الى المادة 4// من القائون ١5٠‏ لسنة 89و١1‏ 
النص التالى : 


« لوزير المالية بقرار منه أن ينظم قواعد واجراءات خاصة لمحاسنبة بعض طوائف 
الممولين تتفق وطبيعة نشاطهم وكيفية طريقة تحصيلها » ٠‏ 

وللأسف فان النقابات المهنية لم تتمكن من أن تصل مع وزارة المالية الى وضع هذا 
النص موضع التطبيق * 

وقد تجددث الدعوة الى وضع نظام حكمى لربط الضريبة على أصحابٍِ المهن الحسرة 
بمناسبة مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديد » سواء على اساس الأاخذ بسنوات 
الخرج او بطبيعة التخصص أو اسبتحداث نظام الطوابع الضريبية التى مع الواقعة 


وقد تبين أن مشروع قانون الضرائب. الجديد قدخلا تماما من أى نص يضع نظاما 
حكميا لربط الضريبة ‏ مع ذلك فقد تضمن المشروع بعض الميزات وأهمها ما يأتى » مما يهم 
المحامين والمهنيين بصفة عامة : 


١‏ أ تخفية سعر الضريبة بحيث يتحرج وفقا لشرائح لا تجاوز فئ أقصاها 
-/ بعد أن كان السعر يصل فى القانون الحالى ( مع الضرائب الاضافية ) الى أكثر 
من ٠/5٠‏ 

" ل زيادة نسبة الخصم للاستهلاك المهنئ من 7٠١‏ الى ©١/ز ٠‏ 

©" سل زيادة حدود الاعفاء للأعباء العائلية حيث أصبحت تصل الى +17 جنيها سنويا 
للمتزوج الذى يعول » ونصن على أنه اذا تجاوز صافى اللريح المسنوى حد الاعقاء 
لاتسرى الضريبة الا على ما يزيد على هذا الحد ٠‏ ة للاعفاء يتمتع به 
ا فهو حد يتمتع به جميع ممولى 
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آنقص الحد الاقصى لما يخصم لحساب الضريبة عند المنمع » فاصبح 7/2١١‏ 
1ذ' زاد المبلغ المدفوع عن خمسمائة جنيه بعد ان كان 25١‏ اذا جاوز المبلغ المفوع 


مائة جنيه ٠‏ 


ه ‏ استخدث نظاما للتحصيل تحت حساب الضريبة عند تقديم صحف الدعاوى 
أو الطعون لقيدها ٠‏ 


وعند مناقشة مشروع القانون أمام مجلس الشورى قدم الاستاذ فهمى قاشد 
عضو مجلس النقابة السابق اقتراحا بشأن الربط الحكمى واثبت تقريرٍ اللجنة المشتركة 
فى هذا المجلس اشارة الى اقتراح الآخذ بنظام الربط الحكمى الذى يكون قوامه ه تحصيل 
الضريبة المستحقة على المهنيين نهائيا عن طريق لصق طوابع تصدرها مصلحة القرائب 
على كل محرر يتضمن عملا يتعلق بمزاولة المهنة» ٠‏ 


. ولكن هذا الاقتراح لم يكن من بين الاقتراحات التئ وافقت عليها اللجنة المختصة 
بمجلس الشعب» حينما إعيد.اليها المشروع من مجلس الشورى ٠‏ 


وقد اجرى الاستاذ مختار هانى المحامى مجلس الشعب محادثات مع السيد 
ذاثب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على اساسس المشروع المقترح من الاستاذ البرت 
برسوم سلامة , وانتهت هذه المخادثات الى استعداد لقبول مبدا التحديد الحكمى للايرادات 
و التكاليف من خلال عقد منظم لذلك بين النقابة ومصلحة الضرائب ١ ٠‏ 


ونظرا لآن مجلس الشعب سيعود الى الانعقاد يوم السبيت 6 أغسطس حيث يبدا 
فى مناقشة مشروع قانون الضرائب ٠‏ فانه يمكن التقدم اليه بالاقتراحات التاليّة ٠‏ 


ال اولا ب 
فتح الباب لامكانية التحديد « الحكمي » 
للايرادات والتكاليف 


يجب فى البداية أن ننبه الى أن هناك فارقا بين الربط الحكمى وبين تحصيل مبلغ 

عند المنبع تحت حساب الضريبة ٠‏ فالاول يتعلق بكيفية تحديد وعاء الضريبة اما الثاني 

:. فانه يتعلق بتيسير التحصيل * ولهذا فانه لا يكفى أن يسهل المشروع تحصيل الضريبة 

باجازة خصم نسبة مغينة تستحق عند تسجيل صحف الدعاوى مثلا فمثل هذا النص تفيد 
منه الخزانة بأكثرمما يفيد منه الممول ٠‏ 5 

كما ان هناك مارقا بين الربط الحكمى للضريبة وبين تحديذ بعض عناصر وعبناء 


-الضريبة أى العناصر الموصلة الى الربنخ الصافئ التئ تستحق عليه الضريبة » ؤعى 
. الايرادات والتكاليف ٠‏ 
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وقد كانت اقتراحات اللهنيين بشأن الضريبة المستحقة على ما يحققونه من ارجاج 
ناشئة عن مزاولة المهنة » تقوم على اساس تجنيبهم كلما امكن ذلك ٠‏ الجدل حول تحديد 
الايرادات وتحديد التكاليفف +7 


ففيما يتعلق بالايرادات يمكن 'أن تقدر حكما بالنسبة للمحامين تبعا لنوع الدعوى 
ودرجة التقاضى أو حرجة القيد ومدة ممارسة المهنة » فتتدرج وفنقا لذلك على اأساس 
الرسوم القضائية المدفوعة بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون , أو على أساس رسوم 
الشهر الذى تست<ق عند انشاء الشركات أو تسجيل العقود وأن يتم التحصيل عند تقديم 
صحيفة الدعوى أو العقد » مع بقاء عناصر الايرادات الأخرى مثل اتعاب الاستشارات 
القانونية خاضعة للقواعد العامة لصعوبة ايجاد نظام حكمى لتحديدها ٠‏ 


فهذا الاقتراح لا يتعلق بربط الضريبة حكما وهو الامر الذى تعارضه مصلحة 
الضرائب لما قد يثيره من اعتراضات تتعلق معدالة توزيع اعباء الضرائب التى تفترض أن 
يكون الربط على اساس الربح الفعلى ٠"‏ ولكن هذا. الاقتراح يتعلق بتحديد الايرادات حكما 
فى الحالات التى تستلزم ذلك بطبيعتها » وهو تحديد مرتبط بنظام التحصيل من المنبع 
مما يضمن كفاءة وسهولة فى التحصيل وزيادة فى الموارد ٠‏ 


والامر كذلك بالنسبة للتكاليف التى تخصم من اجمالئ.الايراد ٠‏ ومع أن المشبوع 
قد نص صراحة على اعتبار رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة من 
التكاليف , الا ان هذا النص تحصيل حاصل وليس حكما جديدا فئ الواقع ‏ ولكن 
المشروع لم يتعرض لاكثر التكاليف اثارة للخلاف مثل مصاريف الانتقالات والمأضاريف 
غير المنظورة إلتى يتحملها المخامى ولا يمكنه آن:يقدم مستندات بشأئها » ومثل مصاريف 
حضور المؤتمرات العلمية أو الحصول على المراجع العلمية ٠‏ 


ومثل هذه. التكاليف يمكن أن يحدد حكما بنسبة معينة من اجمالى الايراد تسكون 
ممروفة سلفا للمحامى ولكل صاحب مهنة حرة ٠‏ فيكون له الحق فى خصم نسبة 0 من 
اجمالى الايراد مثلا مقابل المراجع أو الكتب ونسبة 72٠١‏ مثلا مقابل مصروفات الانتقال 
ونسبة 70 مثلاللمصروفات النثرية غير المنظوزة وهكذا '..-٠‏ 


وما دام قد تم تسهيل تحديد «الأيرادات» وتحديد ٠‏ التكاليف » فان شقة الخلاف 
ستضيق بين الممول وبين مصلحة الضرائب ٠‏ 


وبناء على ما تقدم فاننا نقترح أن يضاف فى نهاية المادة 7 من المشروع الخاصة 
بتحديد صافى الأرباح فقرة نصها كالآقتى : 


٠‏ ويجوز تحديد الايرادات بطريقة حكمية فى الحالات وبالفنات القى يصدر 
بتحديدما قرار من وزير المالية بالاتفاق مع النقابة المهنية المعنية ٠‏ كما يجوز تحديد بعض 
عناصر التكاليف اللازمة للباشرة المهنة بنسبة مقطوعة هن الايراذ الاجمالى / فى الحالات 
التى يحددها قرار من وزير إإمالية بعد أخذرإى النقابة الهنية المعنية» - 


زيادة النسبة التى تخصم جزافيا 
كمقابل للتكاليف والأعباء 
أجاز المشروع خصم نسبة 253١‏ مقابل جميع التكاليف والمبالغ اللنصوص عليها 
فى المادتين 7/او لاا من المشروع ٠‏ 
وبالرجوع الى المادتين 1/1و 71 يتبين أن هذه المبالخ عبارة عن الآتى : 
١‏ التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ٠‏ 
٠7‏ 6(/ مقابل الاستهلاك المهنى ٠‏ 
23٠١‏ مقابل المعاشات ٠‏ 
ع 6(/ مقابل اقساط التأمين على حياة الممول ٠‏ 
ويبين من ذلك أن مجموع المبالغ التى تجيز المادتان 5 و /ا/ا خص مها تزيد على 
خمسين فى المائة من اجمالى الايراد » ومن ثم فلا يحقق خصم ٠١‏ / مقابل جميع هذه 
التكاليف والاعباء ميزة حقيقية للممول ٠‏ 
ولهذا ورغبة فى تجنيب المحامئ وغيره من اصحاب المهن الحرة صن عوبات تقديم 
مستندات وامساك حسابات تفصيلية للمصروفات . وهى الحكمة التى دعت المشرع الى 
أن يقرر خصم 3٠‏ جزافا مقابل التكاليف مثلما كان منصوصا عليه فئ قانون الضرائب 
قبل العمل بقانون العدالة الضريبية » فائه يجوز أن تزاد هذه النسبة الى 70٠‏ ويلاحظ 
أن هذه هى نفس النسبة التى 'اقرها المشرع فئ تحديد تكاليف الحصول على ايراد الشقق 
المفروشة الخاضعة للضريبة ٠‏ 


وبذلك تعدل المادة 74 من مشروع القانون بالنص على أن يخصم من اجمالى الأرباح 
٠‏ 0/ مقابل التكاليف والمبالخ اللنصوص عليها فى المادتين الاو 1/9 + 


ثاقلضا أهس 
تيسيرات للمبتدئين من الحامين 


ع ان المشرواع قدا احتقظ باعقاء كامك للزاولىالمهنة الحرة فى الثلاثسنوات الاولى 
واضاف اليها مدة التجنيد الاجبارى » الاانه قد وقع فى خطأ دفعه اليه مبالغته فى الحرص 
على الا يتخذ هذا الاعفاء وسيلة للتهرب من"آداء الضرائب ٠‏ فاشترط لسريان هذا الاعفاء , 
شرطا لم يكن واردا-فى القانون رقم ١5‏ لسنة 1959 حينما تقرر مذا الاعفاء لآول. 
مرة . وهو أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا 
بالاعفاء٠‏ 
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وقد فات اللشروع أنه مالنسبة للمحامين فان قانونهم لا يجيز لهم مزاولة اللمهنسة 
استقلالا طوال فترة التمرين التى لا تقل عن سنقتين وقد تصل الى اربع سنوات »ء وأن 
مزاولة المهنة تكون تحت اشراف المحامى الذى يتمرن فى مكتبه وأنه بالتالى لا يتمنور 
قانونا أن يشترك عدد من المحامين تحت التمرين فى مزاولة المهنة معا قبل أن ينقل قيد 
المحامى الى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ٠‏ 


ولا كان اعفاء المهنيين المبتدئين كان مقررا فئ القانون ١5‏ لسنة 19559 دون وضع 
هذا القيد الذى لم يتقرر اضافته الا فى قانون العدالة الضريبية ٠‏ فانه يتعين حذفٍ الفقرة 
الأخيرة من البند ؟ من المادة 45 التى تضع هذا القيد ٠‏ 

كما أننا نقترح اضانة فقرة: بدل هذه الفقرة المحذوفة تجيز تخفيض الضريبة الى 
النصف بالنسبة لمزاولى المهنة الحرة بعد انقضاء + الاغفاء وإذة اثلاث سنوات .وذلك 
' تيسيرا على المهنيين فى السنوات الأولى لمزاولة المهنة ٠‏ فمن:المعروف أنه بعد انقضاء 
سئوات التمرين فان الحامى قد يضطر الى دفع مبالخ خارج نطاق عقد الايجار أو اعن 
طريق الشراء بالجدك للحصول على مكتب له » وبعض هذه التكاليف مما يصعب اثباته ٠‏ 

وعلى هذا نقترح اضافة الفقرة الآتية فى نهاية البند ؛ من المادة 85 ٠‏ 

-« وتخفض الضريبة الى النصف لدة ثلاث سنوات بعذ انقضاء فترة.الاعفساء 
الذكورة » ٠‏ 


ا ل رابعا هس 
تعديلات اضافية 
١‏ ل أجازت المادة 47 من المشروع فى فقزتها الثانية فى حالة عدم وجود دفاتر . 
هنتظمة تقدير وعاء الضريبة بداء على مؤشرات الدخصل والقرائن التى يحددها قرار من 
وزير المالية ٠‏ 5 


ونققرح: 
(1) النص على أن يكون ذلك بعد أذ راى النقابة المعنية ٠‏ 
(ب) النص صراحة على أن هذه القرائن تقبل دائما اثبات الوكس 


؟ ‏ أجازت المادة 40 لاقلام الكتاب تحصيل مبالغ لحساب الضريبة عند تقديم 
صحف الدعاوى على أن يحدد بقرار من وزير المالية م 
ونقت نقتسوح: 3 
(1) النض على ان يكون ذلك بعد أخذ رأى النقابة المعنية ٠‏ 
(ب) أن يشمل ذلك العقود عند تقديمها الى الشهر العقارى,* 
(ج) النض على جواز أن يتم ذلك عن طريق لصق طو ابم مهنية ضريبية ٠‏ 
دكتور جمال العطيفي 
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ذكرة 
بشان توصيات اللجنة الشتركة من مصلحة الضرائب 
ونقابة اكحامين 
فى خصوص وضع التيسيرات اللازمة كحاسبة الممولين 
عن ضريبة المهن غير النجارية 
والتى وافق عليها السيد وزير الدولة للمالية 


تقدمت نقابة المحامين الى السيد الاستاذ / وزير الدولة: للمالية بكتابها المؤرخ 
١80‏ وتتضمن أن النقابة قد رات أن يمثلها فى اللجنة التى:تم الاتغفاق على 
تشكيلها من ممثلين لمصلحة الضرائب وممثلين لنقابة المحامين لوضع التيسيرات اللازمة 
للحاسبة المحامين عن ضرائب المهن الحرة السادة الآتية أسماؤمم : 


السيد الدكتور / جمال العطيقى 2005 تقيب المحنامين 


١ 

* م السيد الاستاذ / البرت برسوم سلامة. 2 المحامى وعضو مجلس الشعب 
ل السيد الاستاذ/مختار هانى . اللحامى وعضو مجلس الشعب 
 »‏ السيد الاستاذ/ ايراميم الزاهد المحامى وعضو مجلس الشعب 
ه ‏ السيد الدكتور / علج الغتيت المحمسسسسامي 


اعدت مصلحة الضرائب مذكرتها المؤرخة 1941/8/٠١‏ بشان تشكيل لجنة بحث 
مؤشرات محاسبة المحامين للعرض على السيد, الاإستاذ وزير الدولة للمالية » وقد تضمنت 
طلب الموافقة على تشكيل لجنة من المصلحة برئاسة السيد / مصطفى الصياد ‏ وكيسل 
الوزارة , وعضوية كل من السادة : 
1 س حسام الدين مصطفى فايد ٠‏ 
؟ ‏ ابراعيم عيد المعطئ ٠‏ 
" ل مثير لبيب * 
جابو عبوالله الزناتى > 
ل متولى فتوح متولى * 
على أن يشنارك فى اعمال اللجنة السيد المستشار الاستاذ '/ يوسف شَلبى مستشار 


وزارة المالية » 

وقذ وافق السيد الاستاذ /: وزير الجولة للمالية على مسذكرة الصلحة بتباريخ 

على أن تجتمع اللجنة فوراويوافى سبادته اولا باول بالنتائج التى يرجو 
أن تكون ايجابية ٠‏ 


عقدت: اللجئة المشتركة من ممثلى مصلحة الضرائب وممثلى نقاية المحامين ‏ 
اجتماعاتها فى المدة من 1941/8/15 حتى 1941/5/5 وتناولت بالبحث والدزاسسة 
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كافة .جوانب اللمهمة الموكولة اليها وفقا للاحكام والقواعد التئ تتضمنها قانون العدالة 
الضريبية رقم 61لسنة1178 المعدل للقانون رقم ؟ السنة5؟11 وبمراعاة ما تضمته 
مشروع قانون الضرائب على الدخل الذى تمت موافقة مجلسى الشعب والشورى عليه 
ويصدد اتخاذ الاجراءات الدستورية لاصنداره . 


وقد انتهت اللجنة الى التوصيات التالية : 


تحقيقا للدف الذى شكلت اللجنة المشتركة من اجله بوضع التيسيرات اللازمة 
لمخاسبة المحامين عن ضريبة المهن الحرة . وتبسيط اجراءات التحاسب الشريبى بوضع 
انس مسثقرة لتحديد وعاء الضريبة وخقا لاحبكام القوانين والتشريعات الضريبية ٠‏ تتفق ' 
وطبيعة وظروف تعامل السادة المحامين مع موكليهم ومباشرتهم للمهنة ٠‏ 

فان اللجنة المشتركة من ممثلئ مصلحة الضرائب ونقابة المحامين وبعد أن قامثت 
باستعراض ومناقشة كافة جوانب موضوع الهمة اللوكولة اليها وانطلاقا نحو تحقيق 
الهدف الذى شكلت من اجله واسترشادا ببعض الحاللات ألتى تم اعتماد اقراراتها 
الضريبية المؤيدة بالدفاتر أو التى تم الاتفاق عليها بلجان المراجعة الداخلية بمامورية 
صرائب المهن غير التجارية بالقاهرة , فقد انتهت الى التوصيات التالية : 


أولا : بالنسبة للتحاسب الضريبى للسادة المحامين الذين يتقدمون باقراراتهم. 
الضريبية مؤيدة بالدفاتر المنتظمة : 


الاصل ان تعتمد مصلحة الضرائب الايرادات وفقا لما يرد بهذه الاقرارات ٠‏ ما لم 
يقم ذليل 0 ٠‏ وعسلى المصلحة أن تعمل على تدعيم الثقة بينها وبينه 


السادة المحامين ٠‏ 

تعتمد مصلحة الضرائب بنود المصروفات التى يصعب أو يستحيل بحكم 
طبيعتها وظروفها الحصول على المستندات المؤيدة لها » وذلك فى حدود نسبة معينة من 
اجمالى الايرادات ٠‏ وترى اللجنة تقديرها على النحو التالى : 

: الانتقالات‎ ١ 

وتقدر بنسبة /٠١‏ من اجمالى الايرادات يحد أقصى 0٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 

" - النثريات والاكراميات : 


وتقدر بنسبة /٠١‏ من اجمالى الايرادات بحد أقصى 0٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 


سس الكتب والمراجع القانونية والعلمية والدوريات المهنية : 

وتقدر بمبلغ ١١١‏ جنيه سنويا ما لم تكن مؤيدة بالمستندات فى حالة تجاوز مذا 
القدر » وذلك مع عدم الاخلال يما يعتبر منها من مصاريف التاسيس أو ما فى حكمها ٠‏ 

5 مصاريف السفر والاقامة بافخارج : 

ويقصد بها المضاريف المتعلقة بسفر المحامى الى الخارج لمهمة متعلقة بالعمل أو 


الحيانة النقابية 


المهنة » وتعتمد مصلحة الضرائب هذه المصروفات فى حدود ما يقدم اليهسا من مستندات 
مؤيدة لها متى كانت مثناسبة مم ايراداته وقوافر شرط ارتباط الستر بالعمسل أو 
الهنسة٠‏ 


هع الؤتمرات: 
ويقدر مقابل مصاريف حضور المؤتمرات فى الخارج على أساس قيمة بدل السفر 
المقرر لشساغلى وظائف الادارة العليا بالاضافة الى مصاريف السسفر والرسوم 


والاشتراكات المقررة لحضور المؤتمر على أن يتم اثبات حضور المؤتمر بيوجب شسهادة 
معتمدة من نقابة اللحامين ٠‏ 


5 مصاريف الضيافة : 

.تقدر بنسبة 70 من اجمالى الايرادات بحد 'أدنى ١١٠١‏ جنيه وبحد أقصى 
جنيه » ما لم تكن مؤددة بالمستندات فى حالة تجاوز الحد الاتصى ٠‏ 

وتوصى اللجنة بأنه يراعئ فى كل ما تقدم أن لا تزيد المصروفات المقدرة فى أى جند 
من البنود السابقة عن المصروفات الثابتة بالحفاتر المعتمدة ٠‏ 

ثانيا : بالنسبة لاجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية : 

توصى اللجنة فى عذا الخصوص بأن تقوم النقابة باحاطة السادة المحامين بما 
انتهت اليه اللجنة منتوصيات.وانه تشجيعا للمصلحة علئيداية صفحةجديدة ق الملاقة 
بينها وبين المحامين التى تقوم على الثقة المتبادلة فان على السادة المحامين المبادرة الى 
سداد رصيد متاخرات الضرائب اللتزمين بها وان المصلحة على استعداد للنظر فى تقسيط 
هذه المتاخرات الستحقة على مدة تعادل عسدد السنوات الهريبية المستحقة عنها مسذه 
المتاخرات ودما لا يجاوز خمس سذوات وذلك تيسيرا على السنادة المحامين فى الوفسساء 
بالتزامهم الضريبى ١ ٠‏ 

ثالثسا : بالنسبة لؤشرات المحاسبة الضريبية للسادة المخامين الذين يتخلفون 
عن تقديم الاقرارات الضريبية أو لا يمسكون دفاتر منتظمة فى ضوء ما ورد بمشروع قانون 
الضرائب على الدخل : 0 

مان اللجنة توصى بأن يؤخذ فى الاعتبار عند وضع هذه المؤشرات ما يلى : 


بالنسبة لاليرادات : 

أن يراعى عند تقدير الايراد درجة قيد المحامى ودرجة التقاضى وعدد القضايا ونوعها 
وذلك بالاسترشاد بالبيانات الواردة من أقلام الكتاب بالمحاكم ومأموريات الشهر العقارى 
وفقا لما استحدثه مشروع قانون الضرائب على الدخل وكذلك باى مظامر أخرى يسترشد 
بها عن مستوى الدخل للمحامى ٠‏ 


صو ة بأن 33 فات وفقا لما يقضى به مشروع قانون الضرائب على 
. اللجنة بأن تقدر المصروفات وفقا لمأ يقتضى ب 
7 7 9 0 0 يد -_ يه 9 - * ونية أياث 0 
الدخل فى المادتين 47 منه وذلك بخصم ١‏ 5// مقابل جميع التكاليف اللازمة باشر: 


0 العددان السابع والثامن - السنة الحادية والسقوذ؟ 


المهنة ما لم تكن هذه التكاليف من واقع المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو 
المؤشرات والقرائن التئ تكش ف عن الارباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافى 
الربح وفقا لطبيعة المهنة ٠‏ 


رابا : بالنسبة لما استحدثه مشروع قانون الضرائب على الحخ ل من تطبيق 
تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على السادة المحامين : 


فان اللجنة وهى ترحب بهذا الاتجاه بمشروع القانون لما يترتب عليه من تيسيرات 
على السادة المحامين باداء الضريبة المستحقة على دفعات ميسرة تخفف عن كاعلهم عبء 
سداد الضريبة دفعة واحدة وتحد من تضخم رصيد المتآخرات المستحقة لمصسلحة 
الضرائب ٠‏ 


وبهذا الصدد فان اللجنة توصى بان يراعى عند تحديد المبال المقترح تحصيلها وفقا 
للنظام المشار اليه درجة التقاضى وقيمة الدعوى أو نوع وقيمة المحرر الجارى اشسهاره 
وذلك بوضع فثات مناسبة تحصل عند تقديم صحيفة الدعوى أو المحرر ٠‏ 


وترى اللجنة رفع هذه التوصيات الى السية الاستاذ وزير الدولة للمالية بأمل 
التفضل بال موافقة ٠‏ 


مسكوليات النقابة بشأن اجراءات التحفظ 


بتاريخ. 7 سبتمير. :11401 "اتخذ السسيد رئيس الجمهورية بعض. الاجراءات 
استنادا الى المادة 1/6 منالدستور .وهى التى تنص" على ما يأتى 


« لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الؤحدة الوطنية أو سلامة الوطن 
أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى. أن .يتخذ الاجراءات 
السريعة لمواجهة هذا الخطر » ويوجه بيانا الى الشعب »© ويجرى الاستفتاء 
على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها »© . 


وقد تقرت بجموعة :هذه الأجزاءات بالجزيتدة الزسنية التهد :34 
تابع فى لا سبتمير 1141 


ومن بين هذه الاجراءات..ما .تضمتّه القرار الجمهورى رقم 5517 لسنة 
0 ؛ من التحفظ على بعض الاشنخاص »© وقدد كان من بينهم بعض الزملاء 
الملحامين . 


وقد بادر النقيب المؤقت بارساكِ خطاب الى السيد المستششار المدعى 
العام الاشتراكىفى هنذا الشمأن » كما عرض الامر على مجلس النقابة بجلسة 
117 سبتمبر 19/41 فأصدر فيه بعض قرآرنات وذلك على النحو التألى : 


خطاب النقيب الى المدعى العام الاشتراكى : . 
السيد المستشار / المدعى العام الاشتراكى . 
تحية طيبة وبعد ‏ الحاقا لمحادثتنا ‏ الظيفونية أمسس. وبالاشنارة. إلى اجراءات 


التحفظ التى تم اتخاذها وفق قرار. السيد زئيس الجمهورية رقم :451 :لسنة. :0154© 
ونظرا لان ممن تسملتهم هذه الاجزاءات بعضن. الزملاء :الاشاتذة ‏ المجامين. ...- 


وطبقا لنص المادة 1.١.‏ من قانون: المحاماة » فان.النقابة,:ترجو اخطارها 
عند يدم التحقيق مع أحد من الاساتذة المجامين. المتحنظ: عليهم ». ختى:يمكن ايقاد 
من يمثلها لشهود التحقيق » وهى تامل أن يتم تحديد موقف التحفظ عليهم فى 
أسرع وقت تقديرا لطبيعة الاتهام. وصفة المتخفظ, عليهم. ٠‏ ِ 


كبا أنها ت 00 
عليه 'المادة الثامنة من قانون تنظيم فزض الحراسة من تخويك المدعى العام 
أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الاثشخاص المشار اليهم فى المادة الثانية من 
هذا القائون » لا يقتضى بالضرورة ايداع المتحفظٍ عليه فى .أحد السجون 
العمومية » بل أنه يجوز أن يتم. التحفظ بالنسبة له فى منزله أو فى احدى 
المستشفيات » خاصة بالنسبة للمتقدمين فى السن والمرضى من المحامين ٠‏ 


115 العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 
كما نرجو أن تصدروا تعليماتكم بتسهيل دخول الطعام والمسلابس والادوية 
التى قد يحتاجها هؤلاء فى الاماكن. المتحفظ عليهم فيها وتسهيل زيارة ذويهم لهم . 


وانى على ثقة من أنكم ستعملون على الانتهاء من التحقيق فى أسرع وقت 
لتحديد موقف المتحفظ عليهم تمسكا منكم بنص القانون وروحه . 

وتفضلوا بقبول خالص التحية ©»»4» 

تحريرا فى 1941/1/5 


نقيب المحامين 
دكتور جمال المعطيفى 


قرارات مجلس النقابة 
بجلسة !1 سبتمير 1981 


1 تاد الخطاب المرسل من الأسنتاذ النقيب :الى السيد المدعى 
العام الاشتراكى المؤرخ 01541/5/5 ٠‏ 


؟ ل تفرير اعانات شهرية لاسر المتحفظ عليهم وهى مبلغ مائة جنيه 


للمتزوج وله اولاذ ومجلغ سيعون جنيها للمتزوج ولا يعول ومبلغ خمسون جنيها 
للاعزب : . 1 


؟ سل مطالية السيد المبدعى الاشتراكئ بوجوب اخطار الثقابة بأسماء 
الزملاء المحامين المتحفظ عليهم والمومد. المحدد للتحقيق لامكان ندب من يلزم 
للحضور معهم نقاذا لقانون المحاباة وقانون الاجراءات الجنائية. . 


؟ ل تكوين لجنة من السادة المحامين من غير ذوى الانتماءات الحزبية 
لأداء واجب السدفاع عن المتحفظ عليهم . 


ه س ندب من يلزم من الاساتذة المحامين من غير ذؤى الانتماءات الحزبية 
للحضور مع المتحفظ عليهم من غير المحامين اذا طلبوا ذلك تطبيقا لواجب النتابة 
فى تقديم المعونة القضائية لمن يطلبها . 


الحياةٌ النقابية لل 
موالاة الاتضالٌ بمكتب المدعئ العام الاشتزاكى 


وبتاريخ 1؟ اكتوبر 1141 ارسل الاستاذ النقيب المؤقت الخطاب التالى 
انى السسيد المستشار المدعى العام الاشتراكى بشان تنفيذ اجراءات التحفظ 
وطلب الاسراع فى التحقيق ولتحديد مراكز المتحفظ عليهم . 


السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى : 

تحية طيبة وبعد ‏ أتشرف بوصفى نقييا للمحلمين بان ابدى لكي ان 

بعض الزملاء المحامين الذين عهدت اليهم النقابة بحضور التحقيق مع زملائهم 
اللتحفظ عليهم طبقا للقرار الجمهورى 6447 لسنة 1441 © قد ابلغى بأن الزملاء 
المتحفظ عليهم ينقلون الى مقر المدعى العام الاشتراكى بلاظوغلى من الاماكن 
المتحفظ عليهم فيها » وهم مقيدون بقتيود حديدية » لا تنززع عنهم الا عنند دخولهم 
غرفة التحقيق . 


ولما كان التحقيق الذى يجزى مع المتحفظ عليهم قد وصلف فى القرار 
الجمهورى ال ذكور بأنه تحقيق سياسى » وقد اجيز لهم التظلم اليكم وحدكم 
بشأنه خلال الستة شهور الاولى ‏ فانى على ثقة من أنكم ستصدرون تعليماتكم 
برفع هذه القيود الحديدية اثناء نقلهم من الاماكن المتحفظ عليهم فيها للمباشرة 
التحقيق . فمع تقديرى لدواعئ الامن فى هذه الظروف: »؛ فانه لا يتصور :انها 
تستلزم هذا الاجراء بالنسبة للزملاء المحامين فى تحقيق سياسى . 

وانى اذ أقدر لكم اخطاركم النقابة فى بداية كل تحقيق يجرى مع الزملاء 
المحامين والسماح بحضور ممشل للنقابة طنقا للقانون » لانتهز هذه الفرصة 
لاستعيد ما جاء بخطابنا اليكم المؤرخ 1 سبتمبر.1141: سواء فيا يتعلق بمكان 
اجراء التحفظ فى غير اللسشجون العمومية خاصة بالنسبة للمتقدمين فى السن والمرضى 
أو فيما يتعلق بتسهيل زيارة ذويهم لهسم ». نظرا: لطبيعة الاتهام وظروف المتحفظ 
عليهم » آملين ل وقد مضت على اجراءات التحفظ اكثر: من حمسين يوما س 
أن يكون الانتهاء من التحقيق وتحديد مراكز المتحفظ عليهم قد أصبح وشيكا » 
خاصة وان قانون حماية القيْم رقم.10 لسنة 198٠.‏ الذى يحكم هذه التحتيقات 
لا يتضمن جزاءات: مقيدة للحرية »؛ بل تدابير ذات طابع سياسى.. 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام »)2 
نقيتٍ المحامين 
دكتور.جمال العطيفى 


ملحوظة : فى اليوم التالى لارسال هذا. الخطاب اتصل السيد نائب رئيس 
الوززاء ووزير الداخلية بالاستاذ النقيب المؤقت .وابلغه انئسه أمندر تعليماته 'نقذم 


وضع أى قيود حديدية بالنسبة للنتحنظ عليهم من' المحلبين وغيزهم من المهنين 
والسيتيلتيين: . 


حول الاحتفال بذكرى الزعيمين سعد والنحاس 
<< وصدور سفسلة اعلام المحاماة 


أحاط الزميل .الاستاذ محمد عيد بخطاب مؤرخ ه أغسطس 118١‏ النقابة 
علما بالاحتفال بذكرىالزعييين .العظيبين سعد زغلول ومصطفى النحاس ببدار 
النقابة مسا الاحد ؟ أغسطس لمكا ٠.‏ 


. وقد رد عليه الاسستآذ النقيب بالاعتذار تقديرا للظروف التى كانت تمر بها 


النقابة وعرض الامر على مجلس: النقاية فى اجتماعة فى . آأغسطس 19١‏ حيث 
.إقر الاعتذار . 


١‏ هذا وقد إرفض القضاء المستعجل الدعوى التى رقعها بعض الزملاء 
المحامين بطلب الزام النقابة باجراء هذا الاحتفال . 


ويمناسبة موافقة. المجلس على إضدار عدد خاص من مجلة المحاياة 
بذكرى الزعيمين » ولدت فكرة انشساء سلسلة لاعلام المحاماة وصدر الاوك 
منها عن المحامى سعد زغلول 


وفيما يلى نص خطاب الاستاذ 'النقيب الى الاستاذ محمد عيد :المحامى : 


القاهرة فى 1141/8/1١‏ 
.. الزميل الاستاذ / محمد .عيد المحامى بالنقض 
هاس اميدان التحرير ' الاسكندرية 


تحية .طيبة. وبعد ‏ ان الاحتفال بذكرى .مشاهير المحامين الذين أسهموا فى 
نهضبة المجاناة واربناء تقاليدهنا والدفاع عن رسالتها فى الحق. والحرية © أمسر 
. يجب أن نحرص جميعا.على أن يؤدى بالطريقة التى تتفق مع خلال الذكرى ووقارها . 


وقد تلقيت خطابك. المؤرخ :0 أغمسنطين. 1181 الذى تحيطنئ به .علما بأتكم 
ستحتفلون كالمعتاد سنويا بذكرى الزعيمين. العظيمين سعد زغلول. ومصطفى النحاس 
المحاميين . بدار النقابة مساء الاحد أغسطس 1181 »© وكنت أود لو تضمن خطابكم 
معلومات: أخْثر ايضانحا عن طريقة الاحتفال والمحتفلين والمنظمين والداعين له » حتى 
يباتر”” أن" أرط الامْرّ على مجلس النقابة للاذن به . 


على انق لا يساورنئ فك فى أنكم تقدذرون ألظروفٌ الذقيقة التى تمر بها النقابة 

خاليا والتئ لا تخقى على فطنتكم . ولما كان من الصعب أن تنفصل الزعامة الحزبية 
للزعيمين عن دؤرههما المهنى كيحاميينَ » مما قد يؤدى بالكلمات والتعليقات التى قد تلقى 
فى هذه المناسبة الى أن تقطرق الى ما قد يعتبر مثيرا للخلاف الحزبى بين المحامين . 


الحياة الثقابية فل 


ولعلكم تذكرون السابقة التى قرر فيها مجلس النقابة » حينما كنتم عضوا فيه » 
بتاريخ 14 أغسطس .118 تأجيل اقامة هذا الحفل خشية أن يقع اخلال بالنظام 
يذهب بجلاك الذكرى . 


ولما كنت أعرف حرصكم على حماية مثل هذه المناسبات من أن تتحول عن 
هدفها الرفيع وغايتها النبيلة ‏ فانى اقترح عليكم أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة 
عن طريق أصدار عدد خاص من مجلة المحاماة تسهم فيه أقلام المحامين بالبحث الجاد 
عن الجوانب غير المعروفة للجيل الجديد من شباب المحامين عن دور الزعيمين 
العظيمين كرائدين من رواد المحاماة سواء بالتاريخ لفترة عملهما بالمحاماة » أو بنشر 
ما قد يكون محفوظا من مزافعاتهما من دراسات ومواقف دستورية ‏ وسأعرض 
هذا الاقتراح على مجلس النقابة فى اجتماعه القادم . 


وائى اذ أبلغكم بما تقدم » فأنى على ثقة من تفهمكم لمتطلبات الحفاظ على مصالح 
المحامين ووحدتهم وخاصة فى الظروف الراهنة . 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام »22 


نقيب المحلمين. 
دكتور جمال العطيفى 


التش ياست الحامة مجدررة 


١‏ القانون رقم 151١‏ لسنة 1181 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض 
الحراسسة , 


" ب مجموعة القوانين والاجراءات التى صدرت طبقا للمادة ؛/! من الدستور. 


التشريعات الهامة الجديدة قل 


قرار بالقانون رقم ١4١‏ لسنة 1١941١‏ 
بتصفية الاوضاع الناشسئة عن فرض الحرفسة )١(‏ 


بأسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور » 

وعلى القانون رقم ١51‏ لسنة 1158 فى شسأن حالة الطوارىء » 

وعلى القانون رقم ١5.‏ لسنة 1956 فى ششأن وضع الحراسة على أموال 
وممتلكات بعض الاشخاص ©» 

وعلى القانون رقم 59 لسنة 191/1١‏ بتصفية الحزاسة على أموال وممتلكات 
الاثسخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 1١0.‏ لسنة 1556 »6 

وعلى القانون رقم 1 لسئة 191/5 باصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة 
عن فرض الحراسة » 

وعلى موافقة مجلس الوزراء » 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة » 

قر القانون الآتى : 

مادة ١‏ تعتبر كأن لم تكن: الاوامر الصادرة بفرض الحراسة على الاشخاص 
الطبيعيين: وعائلاتهم وورثتهم استنادا الى احكام القانون رقم 11 لسنة 1148 فى 
شان حالة الطوارىء وتتم ازالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى 
هذ القانون . 

ويقصد بالعائلة ‏ فى أحكام هذا القانون ‏ كل من شسملتهم تدابير الحراسة 
من' زوج وزوجة وأولاد قصر أو بالغين وغيرهم من الورئة ٠.‏ 

مادة ؟ ‏ ترد عينا الى الاشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شسملتهم 
تدابير فرض الحراسة المثنار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون » جميع أموالهم 
وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 51 
لسنة 11174 باصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت 
عليها أقساط تمليك وسليت الى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر 
بتوزيعها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون 
المذكور . ففى هذه الحالات يعوضون على الوجه الآتى : 

( 1 ) بالنسبة للاطيان. الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة 
الاطيان الاصلية المفروضة عليها حاليا . 

(ب) بالنسبة للعقارات الاخرى يقدر التعويض بقيمة الثين الوارد بعقد ألبيع . 

(ج) بالنسبة للاموال الاخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به , 


)١(‏ الجزيدة الرسمية العدده؟ الصادر في 5١‏ ا افكلاء 
جر 7 2 ادر في 


َل العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


(د) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البند 1 » ب »© ج بمقدار النصف . 

(ه) فى جميع. الحالات المتقدمة يضاف الى التعويض المستحق وفقا للبنود 
السابقة ريع استثمارى بواقع ا/ سئويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك 
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 111/5 المشار أليه حتى تمام السداد . 

ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط: لمدة لا تجاوز 
ثلاث سنوات . 0 

مادة “9 يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول 
الاجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار اليها فى الحادة 
الاولى من هذا القانون ٠‏ 

وبالنسبة للاشخاص الذين اسقطت عنهم الجنسية المصرية أو غادروا البلاد 
مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أو لم يعودوا الى الاقامة بمصر خلال 
المدة المنصوص عليها فئ القانون رقم 79 لسنة 1914 المشار اليه ليعرضوا عن 
تدابي الحراسة طبقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 191/١‏ وفى الخدود المنصوص 
عليها فيه . 

مادة 5 تسرى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1911/5 المشار اليه فيما لم يرد 
بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه » ويتولى جهاز تصفية 
انحراسات المنصوص عليه فى القانون المذكور تنفيذ أحكام هذا القانون . 

مادة س ه تحدد الأموال وقيمة التعو يضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون 
ويخطر صاحب الشسأن يذلك » كون له حق المنازعة فى هذا التحديد وقيمة التعويضات 
المستحقة خلال ستين يوما من تاريخ علمه أو اعلانه على يد محضر بهذا التحديد 
وبقيمة التعويض ٠‏ 
مادة 5 تختص محكية القيم المنصوص عنها فى قاثون حماية القيم من 
الذعيب الصادر بالقاتون رقم 16 لسنة .1148 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة 
بتحديد الامؤال وقيمة التعويضات المنصوؤص عليها فى المادة السابقة » وكذلك 
المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات القى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 
١‏ بتنظيم. فرض الحراسة وتأمين .سلامة الشعب أو الترتبة عليها » وتحال اليها 
جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى بجميع درجاتها.وذلك بقرار من 
رئيس المحكية ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون . 

ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت 
قبل العمل بالقانون رقم 85 لسنة 1479/1 المشار اليه أو المترتبة عنها » ما لم ترفع 
الدعوى بشانها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . 


مادة /ا ‏ ينشئر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالئ 
لتاريخ_نشره .> 
صدر برئاسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة ٠ ( ١4٠1‏ أغسطس سنة 1541 ) ٠‏ 
آنور السادات 


التشريعات الهامة الجديدة دل 


قرارٍ بالقانون رقم ١55‏ لسئة 194١‏ 
باضافة بند جديد الى المادة ؟؟ من قانون حماية القيم من العيب 
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 198٠‏ (#:» 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة ١4[/‏ من الدستور * 
وعلى قائون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة .154 » 
قرر القانون الآتى 
( المادة الاولى ) 
يضاف بند جديد الى المادة ١26‏ من قانون حماية القيم من العيب. الصادر: 
بالقانون رقم 16 لسنة .118 بالنص الآتى : 
خامسا : الفصل فى التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 6 من 
الدمستور . ١‏ 
( المادة الثانية ) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعيل به 
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر برئاسة الجمهورية فى ؛ ذى القعدة سنة ١54٠١‏ (؟ سبقمبر سئة [1341) ٠‏ 


أنور السادات 


قوار بالقانون رقم ٠‏ نسنة ١94١‏ 
بتعديل بعض أحكام المقانون رقم 55 لسنة 151/2 
بشان تنظيم الجامعات (#) 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعض الاطلاع على المادة 161 من الدستور » 
وعلى القانون رقم 598 لسنة ١511‏ بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة 
له») 
قرر القانون الآتى 
( المادة الاوتى ) 
يستيدل بنص المادتين 187 : 186 من القانون رقم 51 لسنة 147/1 بشأن 
تنظيم الجامعات النصان الآتيان : 


(36) الجريدة الرسمية , العدد 51 ( تابع ) الصادر في ؟ سبتمير 1981 ٠‏ 
ع ا ود 3 


11 العددان السابع والثاين ‏ السنة الحادية والستوين 


مادة 141 يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى : 
عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب : رئيسا 
وكيل الكلية أو اللعهد المختصن . 
أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختض . 
مادة 144 لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطنلاب 
الا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالبٌ الى رئيس 
الجامعة خلال خمسة عقر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار » وعليه: ابلاغ 
هذا الطلب الى مجلس التأديب الاعلى خلال خمسة عشر يوما . 
ويشكل مجلس التأديب الاعلى على الوجه التالى : 
نائب رئيس الجامعة المختص : رئيسا 
عميد كلية الحقوق أو أحند الاساتذة بهبا. 
استاذ الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب . 
ويصدر باختيار الاساتذة الاعضاء قرار من رئيس الجامعة ٠‏ 
وفى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب 
او مجلس التأديب .الأعلى قيل الفصل فى الموضوع . 
( المادة الثانية ) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسَمية » وتكون سه قوة القانون ويعيك به 
من اليوم التالى لتاريخ نششره .© 
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة ١ (14٠٠‏ سبتمير سئنة 1941) ٠‏ 


انور السادات 


قوار بالك القانون رقم ١55‏ لسنة ١94١‏ 
بتعديل. بعض أحكام القانون رقم ١٠؟‏ لسنة //اوا 
بنظام الاحزاب: السياسية () 


باسم السعب 
رئيس الجمهورية ‏ " 
بعد الاطلاع على المادة ١4!‏ من الدستور . 
وعلى القانون رقم .؟ لسنة 191/7 بنظام الاحزاب السياسسية وإلقوانين 
اأعدلة لمه » 
قرر.القانون الآتى 
( المادة الاوتى ) 


يستبدل بنصوص الفقرتين الاولى والثانية من كل من المادتين ؟؟ و #؟ من 
القانون رقم .؟ لسنة 199/7 بنظام الاخزاب السياسية النصوص الآتية : 


(366) الجزيدة الرسسمية العحدد؟ ( تابع) الصادر فى ؟ سبتمير 1541 . 


التشريعات الهامة الجديدة مل 


مادة 22 ( الفقرتان الاولى والثانية ) 
يعاقب بالسجن كل من أنشا أو أسسس أو نظم أو ادار أو مول على آية صورة 
على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت 
أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية 
أو الوصف الذى يطلق عليه . 1 


وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته اذإ كان التنظيم 
الحزبى غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى 
أو اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالى » أو اذا ارتكبت 
الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية ٠‏ 


مادة ؟1 ( الفقرتان الاولى والثانية ) 
يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستئرا 
تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة آيا كانت 
التسمية أو الوصف ألذى يطلق على هذا التنظيم . 


وتكون العقوبة السجن اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا 
لنظام. المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شسبه عسكرى أو أخذ. طابع التدريبات 
العنيفة التى تهدف الى الاغنداد القتالى: » أو اذا كان التنظيم قد نثسا بالتخابر 
مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .٠‏ 


( المادة الثانية ) 


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون ويعيل به 
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشيره . 


صدر برئاسة الجمهورية فى 4؛ ذى القعدة سنة ١5:١‏ ( ؟ سبتمبر سنة 19/1) 
انون السادات 


اهل العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


قانون رقم 175 لسنة 1941 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 171 كسئة 1108 
فى شان حالة الطولرىء )1١(‏ 1 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس القسعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرتاه : 


(كأكادة الاوئى ) 

يستبدل بنص المادتين ( 8 مكررا ) و (1) من القانون رقم 155 لسسئة 
مه فى شأن حالة الطوارىء التصان الآتيان' : 

مادة ؟ مكررا س لكل من يقبض عليه أو يعتقل. وفقا للمادة السابقة أن يتظلم 
من ذلك الى رئيس الجمهورية اذا انقضت سته أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال 
دون أن يفرج عنه » ويقدم التظلم الى رئيس الجمهورية أو من يفوضه ٠‏ 

ولصاحب الشان فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم 
بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق 5 

مادة  *‏ يجوز القبض ف الحال على المخالفين للاوامر التى تصدر طبقا 
لاحكام هذا القانون وعلى مرتكبى الجرائم المحنددة فى هذا الاوامر ٠‏ 

وللمقبوض عليه أن يتظلم من القيض الى رئيس الجمهورية اذا لم يفرج عنه 
بعد ستة أشهر من تاريخ القبض عليه ويقسدم التظلم الى رئيس الجمهورية 
أو من يفوضه ٠‏ 


ولصاحب الثسان فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم 
بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر مسن تاريخ تقديم تظلمه السابق ٠‏ 
( المادة الثانية ) 


ينشر: هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التسالى 
لتاريخ نثشره ٠.‏ 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كتانون من قوانينئها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 71 ذى الحجة سنة ٠١ ( ١5١٠١‏ اكتوبر سننة 1541) ٠‏ 


خسنى مبسارك 


+ 1941 الجريدة الرسمية العدد ”5 مكزر الصادر فى ١؟ اكتويز‎ )١( 


التشريعات الهامة الجديدة كفنا 


قانون رقم 170 لسنة 1941 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94؟ لسنة 1566 
فى شان الاسلحة والذخائر )١(‏ 
باسم القسعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه »2 وقد أصدرناه : 
المادة الاولى ) 


يستبدل بنصوص المواد ١‏ ( فقرة أولى ) و و ١5‏ من القانون رقم 1815 
لسنة 1564 فى شان الاسلحة والذخائر » النصوص الآتية : 
9 


مادة ١‏ ( فقرة أولى ) س يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه 
عنه حيازة او احراز الاسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ؟ وبالقسم الاول من 
انجدول رقم 7 وكذلك الاسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم ١‏ المرافق . 

مادة /ا ‏ لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه 
فى المادة ١‏ من هذا الثانون الى : 

(1) من تقل سسنه عن ١؟‏ سنة ميلادية , 

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه نعقوبة الحبس لمدة 
سئة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض » 
وكذلك من صدر عليه اكثر من مرة حكم بالحبس ولو لاقل من سئة فى احدى 
هذه الجرائم ٠‏ 


(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجاز ى 
المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة . 

(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الاول والثانى 
من الكتاب الثائى .من قانون العتوبات . 

(ه) من حكم عليه فى آية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى 
يحمل سلاحا أثفاء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها . 

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة' . 

(ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . 


(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح س وتحمدد 
شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية , 


٠19/1 الجريدة الرسمية العدد ؟؛ مكرر الصادرفى ١؟ أكتوبر‎ )١( 


118 العددان السابع والثامن ‏ السنة الحاديه والسئون 

/ تياطات الامن الواجبة عند التعامل مع 
ا ا 
السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شرو . 


: فوح أذ فين 1 
وفى جميع الاحوال يلغى الترخيص المنوح اذا طرا على الرخص ادح 
الاسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ح) من هذه المادة . 


5 77 1 5 
مادة ١16‏ يشترط أن تتواقر فى طالب الترخيص 0 و 
با تجار استيرادهًا بالاضافة 3 لمبيئنة 
ذخائرها أو اصلاحها أو الاتدِ بها أو ١‏ يرادا ب وط الى 
فى المادة (ل9) من هذا القانون الشروط الآتية : 
(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ٠‏ 
(ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والارقام الانرنجية . 
لجا الا يكون قد سبق الحكم بافلاسه بالتدليس أو ف جريمة جواهر 000 
(دا أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمتلقة 
لنزاحة , 


(ه) أن يودع خزانة مديرية الامن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه 
فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح . 


(و) ان يجتاز اختبارا خاصا تحدد مراده وشروطه بقرار من وزير الداخلية . 


( المادة الثانية ) 
يضاف الى القانون رقم 716 لسنة 1456 فى شسان الاسلحة والذخائر 
مسادة جديدة برقم ( 16 مكررا ) وفقرة آخيرة الى المادة (19) » نصهما الآتى : 
ايو 
مادة 16 مكررا'س يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل من 
خمسين إجنيها ولا تزيسد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير قرخيص 
سلاحا من الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) . 


وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تزيد على الفا جنيه اذا كانت حيازة أو احراز تلك الاسلحة فى" أماكن 
التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة . 


مادة 5( فقرة آخيرة ) - ومع عدم الاخلال بأحكام الاب الثانى مكررا 
من قائون العقوبات تكون -العقوبة الاشغال الثناقة المؤقته أو المؤبدة لمن حاز 
أو احرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيض سلاحا من الاسلحة المنصوص علينا 
فى المادة ١‏ من هذا القانون ا فخبائر.مما تستغمل”' فى الاسلحة المشان 
اليها أو مفرقعات وذلك فى اأحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن 
العبادة » وتكون العقوبة الاغدام اذا كانت حيازة أو احزاز تلك الاسلحة أو الذخائرٌ 
أد المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نضاط يخل بالامن العام أو بالنظام العام 
أو بقصسد., المساس بتظسام الحكم أو مبنادىء الدستور أو التظم الاسناسسية 
للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى . 


التشريعات الهامة الجديدة 3 


( المادة الثالثفة ) 


يستبدل بيعبارة الفقرات خ » د » هافن المادة السابعة الواردة فى الفقرتين 
الرابعة والخامسة من المادة 1" من القانون رقم 515 لسنة 1166 المشساز اليه 
« عبارة » البنود من ب الى و من المادة /ا.. 
( المادة الرابعة ) 

يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة )١(‏ من 
هذ القانون أو ذخائر أو مفرقعات "اذا ام بتسليم ما لديه منها الى مقر 
الشرطة الذى يتبعه محل اقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا 
القانون ٠‏ 

امون 


( الادة الخامسة ) 
ينشر هذا القانون فى. الجريدة الرسمية » ويعمل به .ن: اليوم. التسالى 
لتاريخ نقيره ١ ٠.‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى ؟؟ ذى الحجة سنة ٠١ ( ١4١٠‏ اكتوبر سنة 1941 ) ٠‏ 


: خسنى مبسارك 
لمكلاء 
الجسذول رقم ( ١‏ ) 


الأساحة البيفسساء 


السيوف والشيش ( عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة ) ٠‏ 

٠ السوتكسات‎ 

ب الخشناس ٠‏ 

-:الوميستاح + 

السكاكين ذات الحدين والحد ونصف ٠‏ 

ب قصال الرمساح ٠‏ 

٠ ٠ النبال وانصالهًا‎ - 

عصا الششنيش ٠‏ 

الخشت أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبث بالعصى والدبوس 
( غصى تنتهى. بكرة ذات أشواك ) ٠‏ 

المطاوى قرن الغزال ٠‏ 


البنلط .وإلسكاكين التى لايسوغ احرازها أو حملها مسسوغ هن الضرورة 
الشخصية أو الحرفية ٠‏ 


-.الملكمة الحديد ( البونية) ٠‏ 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستوث 


قرارات رتيس الجمهورية 
' قرار رقم 586 آأسنة 15/41 )0 
رئيس الجمهورية : : 
بعد الاطلاع على المادة 5/ا من الدستورء 
ع 
( الادة الأولى ) 
نقل الصحفيين وغيرهم من العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية 
والعاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون ‏ الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا 
نشناطا له تأثير ضار فى تكوين الزاى :العام أو ندد الوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعى أو سسلامة الوطن: ‏ المبينية اسماؤهم فئ الكشف المرفق  )(‏ الى 
هيكة الاستغلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التى يجذدها رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
ويثم النقسل وفقا لاحكام الفقرة: السسابقة دون التقيد بأخكام القوانين 
واللوائح التى تذخ تنظ م شثئاون العاملين ٠‏ 


راكادة الثانية )) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرضمية:؛ ويتمل بجنهمن تاريخ نشره » 


صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى.القعدة سفة ١5٠١‏ (؟ سبتمبر سشة 1941) ٠‏ 


انور السادات 


قوار رقم +44 أسئة )١21941‏ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 4/ من الدستور * 


قسبرر : 
(اأادة الأولى ) 
نل اعضساء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهمد الغليا الذين قامث دلاقسل 
جدينة على أنهم مارسنوا نشساطا له تأثير ضار فى تكوين الرائ العام أو تربية 
الشسماب أو هبدد الوحدة الوطنيبة او السبلام الاجتماعى أو سنلامة الوطن » والمبينة 


(1) الجريدة الرسمية العحد 1 تابع الصادر فى ؟ سبتمبر ٠1501‏ 
(6) لم تنشير الاسماء اكتفاء بنشرها بالجريدة الرسمية - 


. التشريعات الهامة الجديدة اغا 


أسماؤهم فى الكشف المرفق (ه) » وذلك الى: الوظائف التي يحددهنا وزير الدولة 
للتعليم والبحث العلمى أو الوزير المختص بِشَئون الازغر , حسب الاحوال , 
بالاتفاق مع الوزراء | اختصين ٠‏ 


ويتم النقل وفقا لأحكام الفقرة السابقة- دون التقيد بأحكام القوانين 
واللوائح ااتى تذظم شسئون الغاملين ١ ٠‏ 
رآكنادة الثانية) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويعْملٍ به من تاريخ صدوره 0 
صحر بوئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سئة. 0( سيتميرسنة إإية1) ٠‏ 


ون السادات . 


قرار رقم أسنة 14 
ئيش الجمهورية 7 00 : ش 
بج الاظ سيوع على المبادة لمن المشقواره. 
الادة الأولئ)* 
بلغى قرار رئيس الجمهورية رقم. 2/65 .لسنة 191/١‏ بشأن تعنين الائبا شنوده 
بابا للاسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ٠‏ 
١‏ (امادة الثانية) 
تشكل لجنة للقيام بالمهام البابوية من الاساقفة الآتى بيانهم 
١‏ ل الانبا مكسيموس أسقف القليوبية ٠‏ 
؟ - الاذبا صموثيل أسيةف الخدمات العامة وكنائس المهجر ٠‏ 


9 الانبا أغريغوريُوسلٌ اسلف البَحَثْ 'العلمئ والذراسات القبطية العليسا 
ومدير المعهد العالى لادراسات القبطية ٠‏ 


5 الانباء اثناسيوس أسةف بنى سويف و البهنسا ٠‏ 
ه ل الانباء يؤانس أسقف الغربية وسكرتير المجمغ:المقدس * 
١‏ :اأادة الثالثة). 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسدزنة + ويغمل به من تاريخ صدوره * 
. صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنن ة.151١‏ 1[ /ااسنتفبرسئة 1841) ٠‏ 
. آثنور السسادات 


236 لم تنشر الاسماء اء اكتفاء جنشوفا بالجزيدة الرسعمية.؟ 
)١(‏ الجريدة الرسمية العحد 5 تام الصادر فى سبتمبر 09/1 + 


لقن العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


قراررقم 555 أسنة 1941 (1) 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطنلاع على المادة 5// من الدستور » 
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 19/4٠‏ 
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1375 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة » 
قرر : 
(اللادة الأولى) 


حل كافة الجمعيات المشهرة وفقا للقانون رقم 0" لسنة 1975 والخاص 
بالجمعيات والؤسسات الخاصة والمبينة أسماؤهم فى الكشف المرفق (عد) والتى 
مارست نشماطا عدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن ٠‏ 


ولصاحب الشان ان يتظلم امام محكمة القيم فى خلال ستة أشهر 
ويتبع فى التظلم الاجراءات المقررة وفقا لقانون بحماية القيم من العيب الصادر 
بالقانون رقم 98 لسنة ١ ٠198٠‏ 
(اكادة الثانية) 
يصدر وزير الدولة للشئون الاجتماعية القزارات المنفذة لاحكام هذا القرار ٠‏ 
(الادة الثالثة) 
ينشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنّة ١4٠١1‏ (؟ سيتمير سئة 1941 ) ٠‏ 


أنور السادات ' 


قرار رقم 4357 لسنة 1(1941) 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 5لا من الدستور » 
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٠» 198٠0‏ 
قرر: 
..(اكادة الأولى) 


التبحفظ على كل من توافرت قبله دلائل جدية على أنه قد ارتكب أو شسارك 


٠ 19/1 سبتمير‎ ٠ الجريدة الرسمية العحد 7؟.تابع الصادر فى‎ )١( 
لسم تنشز الاسماء اكتفاء بنشرها بالجريدة الرسمية"*‎ .)6( 


التشريعات الهامة الجديدة 0 
أو حبذ أو استغل على آية.صورة كانت الأحداث التى هددت الوحدة الوطنية 
أو السسلام الاجتماعى أو سلامة الوطن , والمبينة أسماؤهم فى الكشوف المرفقة (يو) ٠‏ 

وعلى المدعى العام الاشتراكى اجراء تحقيق سياسى مع كل من تم التحفظ عليه 0 

ويجوز للمتحفظ عليه أن يتظلم الى المدعى العام الاشتراكى وحدده دون غيره2, 
ويتم المت فى التظلم خلال مدة لاتجاوزستة أشهر والاحق لذى الشاأن 
ان يتظلم أمام محكمة القيم ويتبع فى التظام الاجراءات المقررة وفقا لقانون 
حماية القيممن العيب الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 158 ٠‏ 

(اكادة الثانية) 
يذشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل بيهمن تاريخ صدوره ٠‏ 
صبدر برئاسة الجمهورية فى * ذى القعدة سنة ١5١١‏ ( 1 سمتمبر سنة 1981) ٠‏ 


انور السادات ٠‏ 


قرار رقم 454 لسنة 0(1941) 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 5/ا من الدستور» 
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقائثون رقم 18 لسنة 2١194٠‏ 


قرر: 
(اكادة الأولى ) 
الغاء التراخيص المنوحة بشان اصذار الصحف والمطبوعات المبينة 
بالكشف المرفق (م) » مع التحفظ على اهو الها ومقارها ٠‏ 
ويجوز لصاحب الشان ان يتظلم الى المدعى العام الاشتراكئ وحده دون 
غيره ٠‏ ويتم البث فى التظلم خلال مدة لاتجاوز ستنة أشهر والاحق لذى الشان 
أن يتظلم امام محكمة القيم ويتبع فى نظر التظلم الاجراءات المقررة وفقا لقانون 
حماية القيم من العيب الصادرة بالقانون رقم 50 لسنة ٠ 198٠‏ 


(اادة الثانية) 
ينشر القرار بالجريدة الرس مية ويعمل به من تاريخ صدوره ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى ؟ ذى القعدة سنة ١80١‏ (؟ سبتمبر سنة 1941) ٠‏ 
آنور السادات 


(3/6) لم تنشر الاسماء اكتفاء بنشرها بالجريدة الرسمية ٠‏ 
)١(‏ الجريدة الرسمية العدد 7 تابع الصادر فى ؟ سبتمير ٠1941‏ 


0 العددان السابّح والثافن . السنة الحادية والستون 


أقرازرقم 430 لسنة 071941 


رئيس الجمهورية. 
بعد الاطخلاع على المنادة 5/! من الدستور , - 
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون. رقم 30 لسنة ٠1540‏ 


قرو :0 
( المادة الأولى ) 


التحفظ على امؤآل' الهيشسات والمنظمات والجماعات زالجمعيات أيا كانت التسمية 
أو الوصف..الذى. يطاق عليها » التى مارسست نشاطا أو أعمالا هددت الوحدة 
الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن » والمحددة بالكشف المرفق () ٠‏ 


ويجوز لصاحب التنبنأن.التظلم من.قراز التحفظ الى المدعى العام الاشتراكى وحده 
دون غيره ويتم الجت فى التظام خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر , والااحق لصاحب 
الشأن أن يتظلم أمام محكمة القيم ٠‏ ويتبع فى التظلم الاجراءات المقررة وفقنا 
لقانون حماية القيم من العيب الصضادر بالقانون رقم 58 لسنة 194 ٠‏ 
(الادة الثانية ») . 


يذنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعم لبه من تاريخ صدوره ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 54 ذى القعدة سننة: >١1‏ 5 13 ا سبتمبر سئة 19/1) ٠‏ 


انون السادات 


(36) لمم تنشر الاسماء اكتفاء بنشرهنا بالجزيدة الرسمية ٠‏ 


التشريعات الهامة الجديدة لين 


قرار رقم 57 أسنة1941 
بتشكيل وتدديد اختصاصات اللجنة العليا كلوحدة الوطنية .)١(‏ 
رئيس الجمهورية 1 
بعد الاطلاع على الدمنتور: 
قرر: 
) المسادة الأولى) 


تشكل لجنة عليا للوحدة الوطنية برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية كل من : 

رئيس مجلس الوزراء اومن ينيبه ٠‏ 

نائب رئيس مجلس الوزراءووزير الداخلية , 

# الوزهير المختص مالحكم المحتسل.», 

س وزير الدولة للتعليم والبحث العلمئ , 

وزير الدولة لشئون الثقافة والاعلام * 

. وزير الدولة للشبئون الاجتماعية » 

وزير الدولة للاو قاف ٠‏ 

:رئيس المجليس«الأعلى للشاب والرياضة ٠‏ 

خمنبة مزة"الشخصيات العامة يصدر بتعيينهم قرار هن رئيس الجمهورية ٠‏ 

- ويجوز للجنة أن قدو لحضور اجتماعاتها من ترى الامنثعانة بخبرتهم ٠‏ 
اكادة الثانية) 


تختص اللجنة العليا بوضع الخطط اللازمة للدعوة الدينينة السليمة . ودعهم 
وحماية الوحدة الوطنية ء والتنسيق بين انشطة الوزازات والهيئات فى هذا 
الشاأن بما يكفل دعم القيم الاصيلة فى المجتمع بعيدا عن التطرف او التعصب 
او الالحاد ٠‏ 
وتلتزم الجهات المختصة بوضع قرارات اللجئة موضع التنفيذ ٠‏ 
(اأكادة الثالثة » 


يجوز بقرار من رئيس اللجئة العليا للوحدة الوطنية تش كيل لجان برئاسة 
المحافظ المختص تتولى بحث ودراسة وحل المشاكل ذات الطابِع الطائفى على مستوى 
المحافظة , واتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم وتأكيد مسارات الوحدة الوطنية ٠‏ 


(الادة الرابعة) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


صحر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة ضنة ١50٠1‏ (؟ سبتمبر سنة 1941) ٠‏ 
أنور السادات 


1541 الجريدة الرسمية العدد 1؟ تابع الصادر في ؟ سبتمبر‎ )١( 


كن العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية زالستون 


قراؤرقم +5ه لسنة 0(31941) 


رئيس الجمهورية الؤقت 


بعد الاطلاع على المادتين رقمى 9/815 ١58‏ من الدستور,» 
وعلى القانون رقم ١71:‏ لسنة 1108 بشأن حالة الطؤارئء» 


قرر: 
اكسادة الأولى) 
تعلن حالة الطوارىء فئ جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سنة اعتبارا 
من الساعة ١٠٠‏ يوم الثلاثاء الموافق السادس من اكتؤبر عام ٠19/41‏ 
(اأادة الثانية )» 
ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة ١5١١‏ ( 3 اكتوبر سنة 1941) 


رئيس الجمهورية اكؤقت 
دكتور / صوفى ابو طالب 


+ 1941 تابع الصادر في ؟ سبتمير‎ ٠1 الجريدة الرسمية العذد‎ )١( 


1١ 5 


التاريغخ 
فبراير ' 198٠‏ 
© يثاير ١541‏ 
7 فبراير 1981١‏ 
30 فبراير ١98١‏ 
8 مايو 198١‏ 


فهرس الاحكام 5 ول 


العيسان: 


- 


قضاء الحكمة الدستورية العليا 
(دستورية) 

(1) تشريع : ملاءمة التشريع والبواعث على اصداره * 
من اطلاقات السلطة التشريعية ٠‏ 

(ب) ملكنة' خاصة ‏ المادة الثالثة من القانون رقم ؟ه 
لسنة ١173‏ لا تتضمن مساسا بالملكية الخاصة أو مصادرة 
لهسا أساس ذلك ٠‏ 

(1):>ساأدرة ٠‏ المادة 55 من الدستور ورود النص بعدم 
جواز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى مطلقا غير 

(ب) مصادرة ادارية ٠‏ تهريب ٠‏ الفقرة الأخيرة من 


المادة الرابعة من القرار بقانسون رقم /9 لسنة 1981 


عدم ذستورية ما نصت عليه من جواز المصادرة الادارية ٠‏ 


(1) قانون ٠‏ شكله الدستورى ٠‏ الشص فى ديباجته على 
صدوره بعد موافققة مجلس الرياضة وثوقيعه من رئيس الدولة 
ثم نشره بالجريدة الرسمية ٠‏ استيفاؤه بذلك الشكل الدستورى ٠‏ 

زب) قانون ٠‏ أثشر رجعى ٠‏ الإثر الرجعى للقوائين فى غير 
المواد الجنائية ‏ جوازه تحقيقا للصالح العام * مثال ذلك ٠‏ 

(ج) «صادرة ٠‏ انتفاؤها بالنص على أداء مقابل للاطيان 
الزراعية التى كانت مملوكة للاجانب وآلت ملكيتها الى 
الدولة  .‏ 

(د) الاجان القضائية للاصلاح الزراعى *.طبيعتهاء٠‏ 
ما تص ره من قرازات تعتبر أحكاما قضائية ٠‏ ساس ذلك ٠‏ 

(ه) حق التقاضى قصره على درجنة واحدة مما يستقل 
المشرع بتقديره ٠‏ 

(و) مبدا الممساواة ٠‏ للمشرع وضع شروط عامة مجردة 
تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الافراد أمام القانون ٠‏ 
مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ٠‏ طبيعة 
قراراته ٠‏ تداخل ما يباشره فى صدد اعتماد قرارات اللجنة 
القضائية للاصلاح الزراعى مع عمالها ٠‏ ار ذلك ٠‏ 


(1) ضريبة ٠‏ ضريبة عامة على الايراد ٠‏ الضرائب المباشرة 


التى تخصم من وعائها ٠‏ هئ:الضرائب المسددة فصلا وليست 


ااستحقة ٠‏ الاستناد يقتصر على ضريبتى الأراضى الزراعية 
والعقارات المبنية ولا يمتد الى غيرها ٠‏ 


18 


رقم رقم 
اأدكم الصنحة 


اا 


>33 9 


التاروممخ 
5 مايو 1941 
1 مايو 1١94١‏ 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


البييسان 


(ب) ضريبة ٠‏ الضريبة العامة علئ الايراد ٠‏ اقتضاء 
الضريبة بالسعر المقرر طبقا للقانون رقم :05 لسنة 1936 
لايتضبمن مصادرة ٠‏ بيان ذلك ٠‏ 

(ج) ضريبة ٠‏ سلطة المشرع فى تحديد وعائها وما يخصم 
منها ٠‏ ساطة تقديرية لم يضع الدستور أى قيد عليها 
فى هذا الشبان ٠‏ 


(؟ ) دستور ٠‏ المادة 57 منه ٠‏ النص على أنه لا جريمة 
ولا عقوبة الا بناء على قانون ٠‏ المدلول المقصود بها ٠‏ مؤدى 

(ب) مخدرات ٠‏ المادة 1 من القاذون رقم ١81‏ لسنة 193٠‏ 
تتفق وحكم المادة 17 من الحستور ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 

(ج) معاهدة دولية. ٠‏ معاهدة المواد المخدرة ٠‏ الثعى بمخالفة 
قرار وزير الصحة لاحكامها لا يشسكل خروجنا على أحسكام 
المستور ٠‏ 


(1 ) حراسة ؛ مخالفة أوافر فرضها قانون الطوارىء 
يخرج عن مجال رقابة الدستورية ٠‏ 

(ب) حراسنة ٠‏ أيلولة أموال. وممتلكات من خضعوا 
للحراسة الى ملكية الدولة ٠‏ تقررت مالقائون رقم 15١‏ لسنة 
5 واستمرت بعده ٠‏ 

(ج) ملكية خاصة ٠‏ حرص الدساتير المضرية المتعاقبة 
على تأكند حمايتها ٠‏ 

(د) نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ ايُلولة أموال وممتلكات 
من خضعوا للحراسة الى ملكية الدولة لا تعد من قبييل 
نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ 

(ه). تأميم ٠‏ أهم ما يتميز به ٠‏ انتفاؤه بالنسبة لما 
آل الى :الدولة من أموال وممتلكات من خضعوا للحراسة ٠‏ 

(و) حراسة ٠‏ ملكية خاصة ٠٠‏ أيلولة أموال وممتلكات 
من خضعوا الى الحراسة الى ملكية الدولة تشكل اعتداء على 
الملكية الخاصة ومصضنادرة لها بالمخالفة لأحكام الدستور ٠‏ 

(ز) الرقابة القضائية على دستورية القوانين ٠‏ نطاقها ٠‏ 
الملاءعمات السياسية لا تمنع من" الخضاع القوائين للرقابة 
الدستورية اذا تعرضت لامسور فظمها الدستور ووضع لها 
ضوابط محددة ٠‏ 

(ح) -ملكية خاصطة ٠‏ حد أقصى ٠‏ لا يجيسز الدستور 
تحديد حد أقصي لما يملكه الفرد الا بالنسبة للملكية الزراعية ٠‏ 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
4 8 

ل 5 

لل ين 

11 ناا 

1١‏ نان 
1 ا 


الثار يخ 


آول مارس 198٠‏ 


ه ابريل 198٠‏ 


ه ابريل 198٠‏ 


"ا ينايير 198١'‏ 


لاا يناير 1١98١‏ 


194١ ابريئل‎ 4 


فهرسن الاحكام 08 
البيان 


(طلبات تفسسير) 


دسدور » تفسير نصوص الدستور تفسيرا ملزما ٠‏ 
لاتمتد اليهولاية المحكمة الدستورية العليا٠‏ 


“(1) تفسير ٠‏ اسائيد ومبررات طاب التفسير ٠‏ انصرافها 
الى نص آخسر سبق صودور تفسير ملزم بشأنه ٠‏ 
عندم. قبول الطاب ٠‏ اللنزام العاملين بالمرافق العامة 
بالاستمرار فى أداء العمل لا يعتبر تكليفا بخدمة القموات 
المسلحة ٠‏ 00 

(ب)تفسير ٠‏ مناط قبول طلب التفسير ٠‏ وجوب بيسان 
المبررات والأسانيد الثتى تستدعي تفسير النص ضمائنا 


لوحدة تطبيقه القانونى ٠‏ 


. تفسير ٠‏ الجهة المنوط بها تقديم الطلب فى فل 
قأنسؤن المحكمة المليا السابق ٠‏ 


(1) تفسير ٠‏ مناط قبول طالب التفسير ٠‏ الخلاف فى 
فى تطبيق النص بحيث لا تتحقق نتيجة لذلك المسساواة 
بين المخاطبين بأحكامه ٠‏ 

(ب) تفسبير ٠‏ عدم - قبول طب تفسير ٠‏ نص تقتصر 
أهميته واثار تطبيقه على طرفى فى الخلاف المخاطبين 
وحدهما بأحكامه ٠‏ مثال ذلك ٠‏ 


١ (‏ ) تفسير ٠‏ الجهات التى يجوز لها طلب التفسير 
طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 

(ب) تفسير ٠‏ جهات القضاء ٠‏ اختصاص المحكمة الدستورية 
العليا بالتفسير اللزم لا يصادر حق جميع جات 
القضاء فى تفسير القوانين ٠‏ ضوابطذلك ٠‏ 


. (1) دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية ٠‏ 
تقصى التشرنعات المختلفة التى نظمت تقييمه منذ انشائه 
كن مستجة 21945 

(ب) دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العاليية ‏ 


المشرع اعتبره من المؤهملات العالية ٠‏ أساس ذلك * 


(ج) دبلوم الحراسات التجارية التكميلية العالية : 
أثر مرسوم 5 أغسطس سنة 11075 على تقييمه ٠‏ استمرار 
اعتباره مؤعلا عاليا طبقا للقرار الجمهوزى رقم 5١55‏ 
لسنة 19317 والقانون رقم 85 لسنة 19175 والقانون رقم ١١‏ 
لسنة ه/ا19 ٠‏ ّْ . 


التارويمخ 


رقم رقم 

الحكم الصفحة 

3 0 

44008 ”"* فبراير 
8 افبزاين 
1/7 كف “7 + هبزايز 
١١ 54800‏ فبراير 
49000 3510 فبراير 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


م153 


ميلد 


154 


ا1ك4١‎ 


154 


البيان 


«(تتازع) 


رع موظلف عام » تعريفة » منسازعة ادارية » 
اطرافهيا ٠‏ 


٠‏ احتفاظ الشركات والمنشات المؤممسة 
قانذونى + شركات القطاع العام تعتير من 
اشخاص القانون الخاص ٠‏ 

(ج) عاماون بالقطضاع العام ٠‏ تحديد مرتباتهم بقرار 
من رئيس الجمهورية لا يجعل المنازعة بشاأنها منازعمة 
اذاريمنة: > اختصاض القضاء الغادى أجها: + أسباس أكلك ”+ 


عقد ادارى ٠‏ مقومآته ٠‏ انتفاؤها فى العقود المبرمة 
بقصد الاستفادة من خدمة المرافق الاقتصادية مثال ذلك ٠‏ 


اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة بها . 


(1) تنازع اختصاص سلبى ٠‏ مناط قبوله ٠‏ 
(ب) طرح الدعوى على جهة قضائية واحدة ٠‏ لا يتوافر 
ب هقيام أى تنازع سلبى ٠‏ 


تنازع اختصاص سلبى ٠‏ قيامه بين محاكم تابعة لجهة 
قضائية واحدة ٠‏ لا تمتد اليه ولاية المحكمة الدستورية 
العليا ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 


(1) مجلس الدولة ٠‏ اختصحاص المحاكم التاديبية بالدعوى 
التأديبية المبتدأة وبالطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة 
على العاملين بشركات بالقطاع العام ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 

(ب) تعويض ٠‏ محاكم تأديبية ٠‏ امتداد اختصاصها الى 
طلب الغباء الجزاء والى ظلب التعويض عنه ٠‏ 


(1) عاملون ٠‏ انهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل ٠‏ 
لايعتبر فصلا تاديبيا ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 

(ب) عاملون ٠‏ استقالة ٠‏ قانون نظسام العاملين بالقطاع 
العام الضادر بالقانون رقم 58 لسنة 191/8 ٠‏ افصاحه 
عن ان الانقطاع عن العمل يعتبر استقالة ٠‏ للجهة التى 
يتبعها العامل سناظة الاختيار بين اتخاذ الاجراءات 
التأديبية أو أعمال قرينة الاستقالة ٠‏ 

(ج) شركات القطاع السام تعتبر من اشخاص القانون 
الخاص ٠‏ آثر ذلك ٠‏ 


رقم رقم 
الدكم الصفحة 
1 اكه 

ل يرق 

؟7 اكه 

32 

58 هم 

3 >30 


١١‏ يثاير 


:»0 مارسس 


1 مارس 


نينا 


الما 


اموا 


حياط 


لحيادا 


فهرس الاحكام 14١‏ 


(1 ) النزاع بشان تنفيذ حكمين نهائيين ٠‏ مناط قبوله ٠‏ 

(ب) حكم بالبراءة ٠‏ اختلاف مجال تنفيذه عن مجال 
تنفيذ قسرار بالاستيلاء على أطيان طبقا لقانون الاصلاح 
اأزراعى » أآثر ذلك ٠‏ 


(1) طرق الطعن ٠‏ طلب الفصل فى تنازع الاختصاص 
لايعتبر طريقا من طرق الطعن ٠‏ ولاتجرى بشأنه المواعيد 
القررةلهاء 

(ب) دعوى التنازع ٠‏ البيانات التى يجب ان تشتمل عليها 
صحيفة الدعوى ٠‏ 

(ج) عاماون ٠‏ انهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل 
بغير سدب مشروع لا يعتبر فصلا تأديبيا ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 


دعوى النزاع بشاأن تنفيذ حكمين نهائيين ٠‏ مناط 
قدولها ء صدور الحكمين من جهة قضاء واحدة ٠‏ عحم 
قبول الطلب:٠‏ أساس ذلك ٠‏ 


مجلس الدولة ٠٠‏ فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع لا تعد احكاما .* اساس“ذلك وأثره بالنسسبة 
لدعاوى النزاع بشأن تنفيذ الأحكام * 


(1) محكمة دستورية عليا ٠‏ أثر الحكم الصادر منها 
بتعيين الجهة المختصة * 

(ب) مصلحة ٠‏ تحقق المصلحة فى دعوى تنازع الاختصاص 
بتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ٠‏ 


(ج) أجرة ٠‏ المنازعة بين المأجر والمستاجر بصدد 
تحديد الاجرة ٠‏ خصومة مدنية بحسب طبيعتها 
وأاصهكا+ 


(د) المنازعة بشأن تحديد الاجرة ٠‏ نهج المشرع بالنسبة 
لهذا الننوع من المنازعبات ٠‏ اغتداده بالطابع المدنى لها ٠‏ 

رم حكم بعدم دستورية نص مانع من التقاضى ٠‏ أثره ٠‏ 

(و) مجالس المراجمة ٠‏ الطعن فى قراراتها بعد الحكم 
بعدم دستورية النص المانع من الطعن فيها ٠‏ الاختصاص بنظر 
هذه الطعون يحكمه المنهج الذى سار عليه المشرع والطبيعة 
المدنية لتلكِ المنازعات . 0 


الأمر بُتوقيع الحجز التحفظى ٠‏ 'لاايعد حَكما ٠‏ أثثر 
ذلك بالنسبة لدعوى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ٠‏ 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
عن 
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له 
59 /53 
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العددان السابع والثامن ‏ السنة الحادية والستون 


/ا مارس": 1١98١‏ 


؟: ابريل ١98١‏ 


198٠ أغسطس‎ ال١‎ 


198٠ ديسمبر‎ ١ 


194٠ سبتمبر‎ ١ 


19/40 سبتمير‎ ١ 
١98( فبراير‎ 6 


8 فبزاير ١954١‏ 
أول مارس .1941 


البيتان 


(1) النزاع بشاأن تنفيذ حكمين نهائيين ٠‏ اجراءات تقديمه 
وشروط قبوله ٠‏ المادة 5؟ من قانون المحكمة المستورية 
العليا ٠‏ 

(بْ) طلبات ختامية ٠‏ نطاق الاستئناف ٠‏ ما لم يطرح 
على المحكمة الاستكنافية لا يمتد اليه الحكم الصادر 

دعوى النزاع يشان تنفيذ الأحكام ٠‏ وجوب ارفاق 
صورة رسمية من الحكمين الذين قسام النزاع بشأن تنفيذهما ٠‏ 
أشر اغفال هذا الاجراء ٠‏ 

(1أ) اختصاص ٠‏ تعيين الجهة المختصة بنظر المنازعات 
الخاصبة بحقوق العاملين ٠‏ العبنرة بتحديد صفة المدعى 
كعامل أو موظف عام وقت نشسوء الحق ٠‏ 

(ب) عاماون ٠‏ نشوء حبق العامل وقت ان كانت الجهة 
التى يعمل بها من شركات القطاع العام ٠‏ اختصيساص 
القضاء العادى بالمنازعات المتعلقةبه٠‏ 

(1) طلب المصادرة ٠‏ ميعاده خمس سنئنوات من تاريخ 
الحكم بفرض الحراسة ٠‏ 

(ب) زفض طلب المصادرة ٠‏ لا يمنع من اعاذة طلبها 
بعد تصحيح الحالة أو تغيرها ٠‏ 5 . 

(ج) الوفاة لاتؤئسر على طلب المصادرة ٠‏ 


تضخم الأموال المبرر لوضعه! تحت الرحداسة يجب أن 
يكون مما يلفت انظار الناس بضِخامته ٠‏ 


فرض -الحراسة بسبب تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد 
الايجار ٠‏ أساسه أن تكون الوقائع على قسدر مسن 
الجسسامة لا مجرذ المساس.بمصالح اقتصادية فردية ٠‏ 

الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى يقتضى ' 
أفعالاذآت جسامة ٠‏ 

الحراسة فى مفهوم القانون 74 لسنة ٠ 191/١‏ ليست 
من قبيل الذعاوى المدنية ٠‏ التدخل فيها غير جائز ٠‏ 

محكمة القيم ٠‏ مصادرة ٠‏ قصد المشرع مها + 


مصدر الأموال من نشضاظ آكم * تحقق سسبب الحكم 
بالضادرة ٠‏ 


. فهرس الحياة النقابية 


وثائق تشكيل وجلس جديد مؤةت للذقابة : 


قانون رقم ١١5‏ لسنة 1914831 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين 


قرار وزير العدل رقم 5550 لسنة 118١‏ بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة ' 


المحامين وهيئة مكتب مجلس النقاية 

بعض وقترحات فئ تعديل قانون المحاماة 

ورقة عمل حول تنظيم مهنة المحاماة مقدمة من الاسبتاذ النقيب 
الدكتور جمال العطيفى 

جدول ااحامين 

المحامون والضرائب 

ورقة للمناقشة: بشان ضزائب المحامين والمهن الحرة عامة مقندمة من 
الدكتور جمال العطيفى 

مذكرة بشأن توصيات اللجنة المشتزكة من مصلحة الضرائب ونقسابة 
المحامين 8 
خطاب النقيب المذعى العام الاشتراكى 
قرارات مجلس النقابة 
موالاة الاتصال بمكتب اادعى العام الاشتراكى 
دول الاحتفال بذكرى الزعيمين سعد والنحاس 


ذا 


15 


التشريعات الؤامة الجديدة 
قوانين وقرارات بقوانين 
قرار بالقانون رقم ١15١‏ لسنة بتصفية الاوضاع الناشئة 
عن فرض الحراسة. 


قرار بالقانون رقم ١95‏ لسنة 198١‏ ناضافة بند جديد الى المادة :+ 


من قانون حماية القيم من العيب. الصادر بالقإنون رقم: 40 لبسبينة 194٠١‏ , 


قرار بالقاثون رقم ١58‏ لسنة.1381.بتعديل بعض اجكام القانون 
رقم 55 لسنة 1917 بشأن تنظيم الجامعات 

قرار بالقانون رقم ١5057‏ لسسنة ١18١‏ بتعديل بعض اح كام القانون 
رقم :٠‏ لسظة /ا/191 بنظام الاحزاب السياسية 

قانون رقم 175 لسنة 198١‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١75‏ 
لسنة ١9108‏ فى شأن خالة الطوارىء 


قانون رقم ١10‏ لسنة 114١1‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم 55+ 
لسنة 1904 فى شأن”الاسلحة والفخائر 


قرارات رئيس الجمهورية 

قرار رقم 589 لسنة 1941 
قرار رقم 535١‏ لسنة 19/4١‏ 
قرار رقم 59١‏ لسفة 1541١‏ 
قرار رقم ؟535 لسنة 15/41 
قرار رقم 55915 لسنة 19/41١‏ 
قرار رقم 595 لسنة 19/4١‏ 
قرار رقم 450 لسنة ١ 541١‏ 


قرار رقم 517 لسنة 114١‏ بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجذة العليا 
للوحدة الوطنية 


قرار رقم 53٠١‏ لسنة 1١941١‏ 


0 0 
رقم الايداع ام 


لحا 


1 


تكن 


598 


لدسدلا 


١ /ا‎ 


بذرذًا 
كردا 
غرف 
1 
1 
الذرنا 
1 


15 
كال 


دار الطباعة اكحديثة 
ا 9 
كنيسة الآر, -أول شارع الجيش 
تليفون :5.8818 


المحااماة 


مين 00 
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ته راتما ابيع . 


إتت1 شه لايْظيِما النامن شَِيْنًا 
وَككنَالتَاسَ أَفْسَهْنَْلِمُونَ 


العددان 
5 1 7« ا - 3 5 
6 السّنةاليانيةوالستون 0 امد 
اسع و العاشر ياتا 


اغحاماة 


2-0 


00 
2-0 جيم 0 


وا لاط 


إنتَآ له لَايْلِمآلتّاسَ س سينا 


لبر هلالم ثور م الى 
وَلكِنَآلنَاس أنه مْتَظِلِمُونَ 


0ت 


قإنصكيم 


العددان الى وه عمبر وديسوبر 
اي ري 2 - 
١‏ : السسنة الجامرة والسكتو ف 41 
التاسع والعاشر 


هذا العدد من المجلة 


يصدر هذا العدد من امجلة فئ ظروف جد مختلفة عن الظروف التى صدر فيها 
العدد السسابق ٠‏ 


فقد استقبل الحامون وامواطنون بصفة عامة بالترحاب والتاييد الخطوات التى 
بدأها الرئيس محمد حسنى مبارك ندو الغاء القرارات التى صدرت فى شهر سبتمبر 
الماضى » اذ تم الافراج عن الزملاء اكحامين ااتحفظ عليهم , كما اعيد أسائذة الجامعمات 
والصحفيون الى أعمالهم السابقة التى كاذوا قد نقلوا منها ٠‏ 


ولا شك أن التجربة التى مرت بها مصر منذ سبتمبر الماضى تدعو رجال القانون الى 
وقفة صريحة مع امادة 5/ من الدستور التى صدرت القرارات اللشار آليها استنادا الى 
حكمها » لتحديد النطاق الصحيح لتطبيقها ومدى ما تخوله من سسلطات الى رئيس 
الجمهورية فى ضوء التجربة الاخيرة والتجربة التى أعقبت حوادث 18 و 19 يناير فى عام 
» وقد اصبح من الضرورى أيضا العودة الى مراجعة بعض القوانين التى صدرت 
فى السذوات الثلاث الاخيرة والتى سبق لها ان تعرضت لنقد كثير من رجال القانون ٠‏ 
ومنها قانون حماية القيم من العيب والتعديلات التى لحقت قانون الاشتباه ٠‏ 


وهذه الدعوة الى مراجعة بعض القوانين والتدابير التى تبدو غير متلائمة مع 
المبادىء الاساسية للدستور ومع مقتضيات حماية حقوق المواطنين وحرياتهم » تعد جزءا 
لا يتجزا من رسالة الحامى فى الدفاع عن الحق والحرية ٠‏ وهى تتطلب الحوار الهادىء 
الوضوعى الذى يمهد لاقتراح الغاء ما قد يحناج الى الغاء أو تعديل ما قد يحتاج الى تعديل ٠‏ 


واذا كانت الاسابيع القليلة القادمة تحمل التطلع الى تحرير الجزء الباقى من سيناء » 
فانه يتعين البدء بعدها فى الاعداد تراجعة القوانين التى أثدرنا أليها » وفى نفس الوقت 
يتطلع اكحامون أيضا الى انهاء حالة الطوارىء التى فرضتها الظروف التى أعقبت حوادث 
" اكتوبر الماضى ٠‏ 


المجلس القت سريعا ولو قبل الزمن الذى حدده القانون لها » وهو ما يقتضى التعجيل 
باعداد اللشروع الجديد لقائزون الحاماه ٠‏ وفد أخذنا على عاتقنا الفراغ من هذه اكهمة 
وطرح هذا اأشروع للمناقشة فى موعد لاايجاوز مارس القادم ٠‏ 


دكتور جمال العطيغى 


,2 م الى ل - و 
كوسسيما سد فضا لمي رسسسهاد 
دراسة يمخليلية نشكلات العدالة في مصثر 
25 1 و 
لدب امستشار / أ سيك ىردي 
الملجلس القونى للخد مات والذفية الإجحماعية 
شعبة العدالة والششرييع 


الهدف من هذه الدراسة : 

ليس الهدف من هذه الدراسة مجرد وضع علاج جزئى أو وقتى لشكلة 
من الملشاكل التى تعوق خدمة العدالة فى مصر ء او اقتراح تسديل بعض النظم 
أو النصوص الاجرائية لعسلاج ما كشف عنه التطبيق العملى من خلسل أو'قصور 
بها ٠‏ فهذه كلها أطور تدخل فى مهمة.سلطات التنفيذ والتشريع » وتخرج عن 
الرسالة الاساسية للمجالس القومية المتخصصة ٠‏ فضلا عن انها لا تواجسه 
المشكلة ككل ؛ وانما تواجه عناصر متفرقة بحلول جزئية كشفت التجربة عن انها 
ضثيلة الاثر:فى علاجها ٠‏ 


وانما الهدف من همده الحراسة مو محاولة وضع الخطوط الرئيسسية 
لسياسة قضائية طويلة المدى للنهوض بخدمة العدالة فى مصر من جميع نواحيها 
والوصول بها الى اعلى مستويات القدرة والكفاية لتحقيق عدالة سريعة ناجزة 
ميسرة السبيل لكافة المواطنين ٠‏ أو بعبارة آخرى التخطيط استقبل القضاء فى 
مصر ٠‏ ذلك أن مسا وصلت اليه خدمة العدالة فى السنوات الاخيرة من قتصور 
وبطء استفاضت منه الشكوى , ليس فى اعتقادنا . الا نتيجة طبيعية لحقيقة ثابتة 
وهى أن مذه الخدمة ظلت تجرى لعشرات السنين على غير سياسة كثابتة ٠‏ ؤدون 
تخطيط سليم يواجه احتمالات المستقبل وتوقعاته » ويضع فى اعتباره تطوير 
وتجديد وسائل العمل المتخلفة فى الجهماز القضائى يما يساير ما قطعه العالم 
من حولنا من خطوات فسيحة فى مجال التقدم العلمى ٠‏ فكان من الطبيعى ازاء 
ذلك ؛ ومع النمو المضطرد فى حجم العمل . وهصبو دمو كان ينبغى أن يكون فى التقدير 
لو كان عنناك تخظيط مسدق للمستقبل ‏ أن اضبحت مذه الخدمة قاصزة عن 
النهوض بأغبائها المتزايدة » وبرزت الى الوجود مشكلة تآخر الفصل فى المنازعات ٠‏ 


وفى يقيننا أنه لا سبيل لعلاج هذه المشكلة التى تفاقمث فى السنوات 
الاخيرة الا بالتخطيط السليم لمستقبل العدالة فى مصر . ووضع السياسة الرشيدة 
التى تكفل النهوض بنهذه الخدمة فى كافة جوانبها » وعلاج ما يعترضها من 
مشاكل وصعاب ٠‏ وهى سياسة ينبغى أن تتسم بالثبات والاستقرار ولا تتغير 
بتغير الاشخاص ؛ اذ ليس اضر بأى اصلاح من تعدد وتضارب السياسات والافكسار 
وعدم اتاحة المجال لتنفيذ سياسة موحدة همستقرة * 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


وليس من شك فى أن اقتراح الخطوط الرئيسية لهذه السياسة هو من اول 
المهام التى تقع على عاتق المجالس القومية المتخصصة ٠‏ اذ الرسالة الاساسية 
لهذه المجالس كما حددها الدستور ( المادة 135 ) + ورصمها قرار انشائها 
( المادة الاولى ) همى المغاونة فى رسم سياسة مستقرة لاإوجه النشاط القومى فى 
الدولة ٠‏ 


وحتى يتسنى لهذه المجالس اقتراح الخطوط العريضة لسياسة قضائية 
مستئيرة ٠‏ ينبغى أن يكون أمامهسا دراسة متكاملة لجميع العناصر التى تقوم عليها 
خدمة العدالة فى مصر بجميع مشاكلها وابعادها ٠‏ وهى دراسة ليست ميسرة 
ولاموطاة السبيل » وتحوطها الكثير من الصعوبات ٠‏ 


الاحصاء القضائى فى مصر : 


ولعل أهم همده الصعوبات أن مجموعات الاحصاءات القضائية الرسمية فى 
مصر لا تعبر تعبيرا دقيقا وكاملا عن حقيقة حجم الملشكلة وتطورها وأبعادها ؛ ولاتعطى 
ضنْورة كاملة عن سير العمل فى كل جهات القتضاء ؛ وحجم المنازعات الملتاخرة 
وانواعها والمسدة التى مضت عليها ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة أسباب اهمها : . 


١‏ ان همده الاحصاءات لا تتم بفضد التخطيط وانما تتم بقصد الرقاية 
والمؤاخذة ٠‏ وتشرف عليها ذات الجهات الخاضعة للرقابة » فمن الطبيعى أن تتجه 
نجو التقليل من حجم :العمل المتأخر » والزيادة فى حجم العمل المنجز , اظهازرا 
للنشاط أو تجنبا للمؤاخذة ٠‏ وهو السيب الذى من أجلله يسود الاتجساه 
فى العالم الآن أن تخولئ شنئون الاخحصاء أجهزة محايدة مستقلة ٠‏ 

5 دان هذه الاخضاءات لا يقسوم بها جهاز فنى متخصص , ولا تجرى 
وفقا للاصول العلمية الحديثة ,» واتما يقوم به موظفون غير فنيين ولا مدريين 
ولا يدرون شسسيئًا عن صول الاحصاء ٠‏ لذلك كثيرا ما يشوبها الخطأ والازدواج 
والاسقاط ٠‏ 


* ل انسة أنتيجنة لدم ارتباط مذه الاحصاءات باغزاض التخظيط فقسد 
اجاءت قاصرة عن ايضاح كثير من البيانات اللازمة لخاجات التخطيط كأنواع 
المنازعات لا سيما المنازعات التجارية. ومنازعات العمل والايجلار ٠‏ وهى جميعها 
منازعات ازداد حجمها واهميتها فى السنوات الاخيرة ٠‏ كما أغفلت اغفالا تاما 
المنازعات الادارية ٠‏ فضلا عن عدم احتوائها على ى تحليل احصائَى يوضح 
. مؤشّرات ودلالات التزايد او التناقص فى أرقام المنازعات وأنؤاعها ٠‏ 

ولقد ادركت وزارة العدل فى وقت ما هذه الحقائق جميعها » ؤاتجهت 
الى انشاء جهاز فنى متكامل للاحصاء القضائى يستقل عن المحاكم .والنيانات 
ويتبع. وزير العدل مباشزة ٠‏ واتخذت بالفعل خطوات الاعداد لانشاء هنذا 
الجهاز ٠‏ ولكن هده الخطوات ما لبثت ان توقفت لسبب غير معلوم : وظنسل 
الاحصساء القضائى يعتمد حتى اليوم على ما ترسّله المحاكم والنيابات . من أرقبام 
وبيانات لاتمثل الصورة الكاملة لحقيقة الواقع ٠‏ ' 


نحو سياسة قضائية رشيدة 1 


ان التخطيط السليم لا يقوم الا على الاحصاء السليم الذى يعتمد على الاصول 

. العلمية ٠‏ لذلك ينبغى ‏ لضمان سلامة الاحصاء القضائى ‏ الاهتمام بسرعة 
انشاء جهاز فنى مستقل للاحصاء القضائى يتمع وزير العدل أو الجهاز 
المركزى للاحمصاء ٠‏ ويقوم بالعمل فيه طائفة من الموظفين المدربين يتولون شئون 
الاحصاء فى جميع الجهات القضائية ٠‏ وتحليل النتائج المستخلصة من البيانات 


والى ان يتم افشاء هذا الجهاز لا مناص فى الاعتماد فى هذه الدراسة 
على الاحصاءات القضنائية الحالية ٠‏ وهى تمثل ‏ على أى حال الحد الادذى 
لحجم المشكلة ٠‏ 


تطور حجم العمل فى الحاكم : 

تشير الاحصاءات القضائية وفقبا لآخر احصاء رسمى سنة ١97/8‏ الى أن 
مجموع عدد القضايا المطروحة على المحاكم بلغ 557ر11ترة قضية ٠‏ وقد كان 
هذا العدد فى سنة 15659 لا يجاوز 74٠ر541ر١ا‏ قضية ٠‏ ارتفع فى سنة 
193 الى ٠5/ارهوهر؟‏ قضية ثم فى سنة 1915 الى 49فرلالا4ره ثم أخيرا 
فى سنة 1917/8 الى قر ره ٠‏ 


ويبين من همذ التطور فى عدد القضايا » ان حجم العمل فى المحاكم قد 
تضاعف الى نحو اربعة أمثال حجمه فى خلال خمسة وعشرين عاما ٠‏ وهى 
زيادة لا شك تستوقف النظر وتحتاج الى دراسة مستقلة للوقوف على اس باب 
هذا التطور السريع فى حجم المنازعات ٠‏ وهو تطور يرجع ‏ فى اعتقادنا ‏ الى 
طائفة من العوامل ٠‏ بعضها عوامل عامة تشترك فيها مصر مع جميع البلاد 
النامية ٠‏ وبعضهاعو امل خاصة تتصل بأوضاعنا المحلية ٠‏ 


اما العوامل العامة فأهمها : 

آولا ‏ النمو السريع فى عدد السكان بمعدلات عالية جدا فى جمينمع 
الجبلاد النامية » ومن بينها مصر ٠‏ فقد تإضاعف عدد السكان فى مصر فى أقفل 
من ثلاثين عاما . فارتفع من 5١‏ مليون نسبمة فى سنة 1505 الى نحو 55 مليون 
نسمةفى نهاية سنة 198٠‏ 


ثائها :الاتجاه فى البلاد النامية الى التنمية الاقتصادية , والتحول من 
الزراعة الى الصناعة لزيادة الدخل القومى » ومنا ترتب على ذلك من زياذة فى 
خجم التعامل ٠‏ بالاضنافة الى ما نشسا عن التنمية الاقتصادية من مشاكل جانبية 
تعائئ منها جميع البسلاد النامية وأهمها مشبكلة الهجرة من الريف الى المدن حيث 
تقع اهم مراكز الصناعة . ومسا نتج عن ذلك من تكدس سكانى لم تكن المدن , 
مهياة لاستقباله ٠‏ وقد أدى هذا التكدس السكانى فى رقعة ضيقة الى 
زيادة كبيرة فى حجم امنازعات سنسواء من الناحية الجنائية أو من الناحية المندنية . 
فازدادت معدلات الجريمة نتيجة كثرة الاحتكاك فى التجمعات السكانية المكدسة ٠‏ 
كما ازداد حجم المنازعات المدنية .بسبب اتساع النشاط الصناعى والقجارى ٠‏ 
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كما برزت ألوان جديدة من المنازعات لم يكن لها من قبل أهمية تذكر ٠‏ ومن اهمها 
منازعات الايجار نتيجة استحكام أزمات الاسكان : ومنازعات العمل نتيجة 
الزيادة الم خمة فى عدد عمال الصناعة ٠‏ وقد اخذت هذه المنازعات تنمو فى 
مصر نموا سريعا فى السنوات الاخيرة حتى اصبحت تمكثل نسية عاليه ج دا 
من عدد القضايا المدنية المطروحة على المحاكم ٠‏ ويكفئ أن نقول ان تضايا 
الايجارات والعمال اصبحت :تشغل نصف عدد الدوائر المدنية بمحكمة النقض 
ومحكمة اسبتئناف القاهرة ( 7 دوائر من ١‏ دائرة بمحكمة النقض ٠‏ و ١9‏ دائرة من 
١‏ دائرة مدنية بمحكمة الاستئناف ) وقد حال قصور الاحصاءات القضائية 
الرسمية دون معرفة مجموع المطروح من مذه القضايا على جميع المجاكم » وان كنا 
لانشك أنها تمثل ذات النسبة أمام المحاكم الابتدائية ٠‏ 


هذه بعض مشاكل التنمية الاقتصادية وأثرها فى زيادة حجم المنازعات ٠‏ 
وهى مشاكل اشارت اليها هيئة الامم المتحدة فى كثير من تقاريرها » وبحثتها 
فى العديد من اللؤتمرات » وقد تواترت توصياتها على أن من الضرورى أن تصحب 
خطط التنمية الاقتصادية خطط موازية للتنمية الاجتماعية بحيث يصاحب النمو الاقتصادى 
نمو مقابل فى الخدمات الاجتماعية كخدمات الاسكان والصحة والامن والعدالة 
لاسيما فى مناطق التجمعات السكانية فى االمدن الكبرى ٠‏ 


هى أهم العوامل العامة التى ساعدت على التزايد السريع:فى حجم 
اريت القضائية ٠‏ اما العبوامل الخاصة التى ساممت بدورها مساهمة كبيرة 
فى هذا النمو السريع فى عدد المنازعات فآهمها : 


أولا ‏ التحول الض خم فى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية بعد ثورة يولية 
سنة 1961 ٠‏ وما صحب همذ التحول من صدور عبدد هائل من التشريعات 
فى مجسالات النشاط المختلفة ٠‏ وقد بلغ عدد القوانين التى ضدرت فى الفترة 
من سنة ١90٠‏ حتى سنة 1917١‏ أى فى خلال عشرين سنة فقط 51٠‏ قانونا 
وقرابة ضعف هذا العدد من التشرب ات الفرعية: ٠‏ وقد أدى تطبيق هذه 
التشريعات جميغها وما عسناه يقع من مخالفات لاحكامها » أو منازعاث فى تطبيقها 
الى اضافة أعبباء جديدة الى الاعبناء الضخمة الللقاءعلى المحاكم ٠‏ 


التزايد فى أعداد المنازعات المتأخرة أمام المحاكم حتى بلغت جملتها 
فى سنة 1918 وفقا لآخر .احصاء رسمى أكثر من مليون قضية ٠‏ ؤهى نتيجة 
طبيعية لعجز خدمة العدالة بامكاناتها المحدودة » ووسائلها العتيقة عن مواجهة 
هذا السيل المتدنق من المنازعات ٠‏ وهو منا سوف نتناوله فى ملذه 
الدراسة ٠‏ 


عناصر الدرانة : 


تقوم خدمة العدالة فى جميع النظم القضائية على ثلاثة عنسناصر اساسية 
هي : القاضى ‏ التشريع ‏ والمحكمة ٠‏ 
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والمقصود بالقاضى مجموع رجال القضاء الذين ينهضون يأمانة الفصل 
فى المنازعات أما التشريع فالمقصود به بوجه خاص - مجموعة التشريمات 
الاساسية التى تطبقها المحاكم سواء فى ذلك التشريعات الاجرائية أو التشريعات 
الوضوعية ٠‏ أما المحكمة فتنصرف فى مدلولها الشنامل الى أبنية المحاكم ٠‏ ووسائل 
العمل المستخدمة فيها » والجهاز الادارى الذى يقوم بهذا العمل ٠‏ 


وسوف نتناول فيما يلى هده العناصر الثلاث حتى تكتمل امامنا الصورة 
الكاملة لخدمة العدالة فى مصر من جوانبها المختلفة ٠‏ وحتى يتسنى على ضوء 
هذه الصورة ٠‏ ان نضع الخطوط الرئيسية لسياسة قضائية واضحة المعالم ٠‏ 


د 


لا مجال للاسترابة فى ان القاضى هو الركيزة الاساسية-التى تقوم عليها خدمة 
العدالة فى أى نظام قضائى ناجم ٠‏ ؤلا نجاح لاىئ نظام قضائى ما لم توفر 
فيه الدولة للقاضى كل الوسائل والامكانات اللازمة لحسن النهوض برسالته المقدسة ٠‏ 


وسوف نتناول: فيما يلى أإوضاع القضاء المصرى من نواح ثلاث هى : الكفاية 
العددية . والكفاية العلمية » و التنظيم القضائى ٠‏ 


أولا الكفاية العددية : 


ادى التزايسد :السريع فئ.عدد الخازعات القضائية امام المحاكم نتيحة 
العو امل السابق الاشارة اليها ء الى لون من الخلل فى التناسب بين حجم العمل 
وبين عدد القضةة القائمين به ٠‏ وظل هذا الخلل يتزايد عاما بعد عام 
نتيجة عدم اضافة أعداد مناسبة من القضاة لحجم العمل المتزايد. 
حتى ناء الجهاز القضائى ب برغم ما يبذله رجاله من جهد مشكور ‏ بأعبائه 
الضخمة التى أصبحت تجاوز كل حدود طاقته ٠‏ فكانت النتيجة الحتمية لذلك 
أن ظلت نسبة كبيرة من المنازعات المقامة للمحاكم بغير فصل ٠‏ 


فمشكلة تآخر الفصل فى القضايا اذن ترجع فى أساسها الاول ما يعانيه الجهاز 
القضائى فى مصر من نقص بالغ فى العدد ٠‏ 


وحنى نستطيع أن نقيس مقدار هذا العجز بطريقة علمية صحيحة ‏ يكفى 
ان نتبين مجموع مدد القضايا الماروحة على كل طبقة من طبقات المحاكم ؛ ومتوسظ 
معدل أداءرجل القضاء فى كل طبقة من هذه الطبقات ٠‏ : 


والمقصود بمعدل الاداء هو متوسط ما يستطيع أن ينجزه القاضى العادى 
من القضايا فى العام القضائى الواحد دون ضغط أو ارماق » لان الادعاق 
لا شك يؤثر على مستوى العمل ٠‏ ونعنى بالقاضى العادى القاضى الذي يمثل المجموع 
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الغالب من رجال القضاء من حيث مستوى الكفاية » وبذلك يخرج من هذا المعيار القاضى 
المتميز والقاضى الضعيف لان كليهما. استثناء لا يصاح أن يكون أساسا لمعيسار 
عل ٠‏ 


وسوف نستعين فى تحديد معدل الاداة فى مختلف طبقات المحاكم بتقدير 
أجرته وزارة العدل سنة 1917/5 وفقا للمعيار السالف , مستهدية ياحصاءات 
العمل فى المحاكم , وتقارير التفتيش القضائى ؛ وبالاحصاءات الفردية لعدد كبير 
من رجال القضاء ٠‏ كما سوف نستعين فى تحديد عدد المنازعات المطروحة على 
طبقات المحاكم بآخر احصاء رسمى لوزارة العدل سنة 191/8 ٠‏ 


اللحاكم الجزئية والابتداتية 

بلغ مجموع القضايا: المطروحة على المحاكم الجزئية وفقا لاحصاء سنة 1917/8 
ب بعد استبعاد طليات الاداء والاوامر الجنائية وقضايا تحقيق الوفاة والوراثة 
وترعابن الاغيال الى لاتحتاء الى جه- 11 بر الالار؟ قصية . 


يلم متوسط معدل اداء القاضى الجزئى فى العام نحو ١505٠‏ قضية , 
باعتبار العام القضائى ثمانية شسهور ( حيث ينخفض الافتضاج الى النصف فى 
الشهرين الاول والاخيرمن العام القضائى) ٠‏ 


ومعنى ذلك ان العدد الواجب توافره فى المحاكم الجزئية » وفقا / 
معنى توافره فى وة 
هو 18١50‏ قاضيا ٠‏ 


كما يبلغ) مجموع القضايا المطروحة على المحاكم الامتدائية وفنقا لذات 
الاحصاء 9ه كار٠/اه‏ قضية ٠‏ 


ويبلغ متوسط معدل اداء رئيس المحكمة أو القاضى بهذه المحاكم 314٠‏ 
قضية فى العنام ٠‏ 

ومغنى ذلك أن العجد الواجب توافرة فى المحاكم الابتدائية همو 881١‏ قاضيا 
ورئيس محكمة ٠‏ 

وبذلك يكون مجموع العدد الذى ينبغى توفره فى القضاءين الجزئى والابتدائى 
هو 11/٠١7‏ من القضاة ورؤساء المحاكم * 

ولما كان العدد الموجود. وفقا.ليزانية سنة ١199/8‏ هو 09؟١‏ قاضيا ورئيس 
محكمة ٠‏ ( نقص فى ميزانية 81/4 الى ١1557‏ ) فان مجموع العجز فى زجبال القضاء 
العاملين بالمجاكم الجزئية والابتدائية يبلغ :5 ١‏ قاضيا وريس محكمة + 

محاكم الاستثناف : 


: أما بالنسبة احاكم الاستئناف فقد بلغ مجموع القضايا المطروحة غليها وفقا 
للاحصساءٍ السالف بيانه 7١؟زلالا‏ قضية ٠‏ 
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ولما كان متوسط معدل آداء المستشار فى محاكم الاستئناف مو نحو ٠٠١‏ 
..قضية فى العام » قان العدد المطلوب توافره من المستشارين وفقا لحجم العمل 
هو ؟/الا مستشارا ٠‏ فى حين أن العدد الموجود وف ق اليزائية سنة 191/8 مو 
؟ مستشارا » ارتفع فى ميزانية سنة 1915 الى 01١‏ مستشارا ٠‏ ثم فى ميزانية 
الى 01١‏ مستشارا ٠‏ 

وبذلك يكون قدر العجز فى محاكم الاستئناف مو 1/75 مستشارا ٠‏ 

محكمة النقض : 

فاذا انتقلنا بعد ذلك الى محكمة النقض لوجدنا أن مجموع. الطعون المطروحة 
عليهسا قد بلغ ٠١550‏ طعنسا فى سنة 19798 » منها 155/ من الطعون المذنية 
من الطعون الجنائية ٠‏ 


ولما كان متوسط معدل اداء المستشار بمحكمة النقض مو »#70 طعنا 
مدنيا » ونحو ٠١٠١‏ طعن جنائئ فى العام ٠‏ فان العدد الواجب توافره فى الدوائر 
المدنية يكون 78 مستشارا ‏ وفى الدوائر الجنائية لاا مستشارا ٠‏ أى أن مجموع 
العدد الواجب توافره. بمحكمة النقض وفقا لحجم العمل هو. 40"؟ مستشارا * 
فى حين ان عبدد المستشارين العاملين بالمحكمة وفقا بميزانية ١191//‏ هو 88 مستشارا 
ارتفع الى ١١١‏ مستشارين فى ميزانية 9/ ثم ألى ١11‏ مستشارا فى ميزانية 1141/4٠‏ 


وبذلك يكون مقدار العجز فى مستشارى محكمة النقض هو 9؟١‏ مستشارا ٠‏ 


توزيع القضاة بين طبقات اكحاكم : 

ويبين من همذأ العرض السريع لعحد القضاة العاملين بمختلف طبقات المحاكم 
وما ينبغى أن يكون عليه هذا العدد وفقا لحجم العمل ٠‏ ان الجهاز القضائى 
يعانى نقصا بالغا فى العدد ٠‏ اذ يبلغ مجموع .العدد الواجب توافره وفقا لحجم 
العمل 155؟ قاضيا )١(‏ فى حين أن العامل حاليا لا يتجاوز 1177 قاضيا » فيكون 
مقدار العجز فى الجهاز القضائى هو ١78١‏ قاضيا فى مختلف الدرجات ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الجهاز القضائى يعمل حاليا بنحو نصف العدد المقدر له تقزييا ( مسع 
ملاحظة أن عددا غير قليْل من القضةة العاملين بالمحاكم منتدب لاعمال آخرى 
خارج المحاكم ) ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك هو تزايد فى عدد القضايا المتآخرة 
وخبوط فى المستوى الفنى بالنسبة للقضايا المنجزة » نتيجة تحميل الجهساز القضائى, 
بمسايكاد يوازئ ضعف طاقته ٠‏ 


كما يلاحظ من ناخية أخرى سوء توزيع القضاة. على طبقات المحاكم ٠‏ فبينما 
تعائى المحاكم الجزئية والابتدائية نقصا بالغا فئ العدد تتجاوز نسبته أكثر 
من 72١17‏ تكباد لا تزيذ نسبة العجز فى محاكم الاستثناف على /5٠‏ » ويرجع ذلك 
الى اتعسدام التخطيط السنليم من ناحية ٠‏ كما يرجع من ناحية أخرى الى سياسة رفع 


)١(‏ هذا العدد لا يشمل العاملين بالنيابة العامة » ؛ذ البحثِ مقصور على رجال القضاء العساملين 
بالمحاكم ٠‏ 
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الدرجات التى انتهجتها وزارة العدل فى نبعض العهود , حيث ترتب علنى رفع 
درجات اعداد كبيرة من رؤساء المحاكم الى مستشارين » أن أتخقفض عدد 
رجال القضاء العاملين بالمحاكم الابتدائية رغم تزايد اعبائها » وارتفم عدد 
المستشارين العاملين بمحاكم الاستئناف مما أدى الى هذا الخلل الواضح فى توزيع 
العبء بين طبقات المحاكم ٠‏ 

كما تجدر الاشارة كذلك الى أن العجز الضخم الذى تعانيه المحاكم الجزئية 
فى عدد القضاة لن يؤثر عليه كثيرا نظام مجالس فض المنازعات الذى اقترحته 
عهذه الشعبة للتخفيف عن كامل القضاء الجزئى ٠‏ ذلك أن هذا النظام » وان كان 
سوف ينتقص جانبا من العبء اللقى على عاتق المحاكم الجزئية , الا أن تطبيقه 
سسوف يحتاج بذوره لعدد من القضاة ( من الحرجة التى اقترحتها الشعبة ) 
يوازى هذا الجانب المنتقص ٠‏ مع ملاحظة أن عدد الوحداث المجمعة المقترح 
تطبيق النظام على مستواها هو 8717 وحدة ٠‏ 


التخطيط ضرورة لازمة لاستكمال العجز : 

واذا كان يبين من مجموع ما تقدم أن القضاء المصرى يعانى نقصا 
بالغا فيه من ناحية الكفاية العددية » فان استكمال هذا العجز دفعة واحدة : 
أو حتى فى مسدة. زمنية.قصيرة » كاد يكون من الامور المستحيلة » حتى مع افتراض 
توافر الموارد المالية اللازمة ٠‏ 


فالعمل القضائئى يقتضى توفر مستوى معين من الكفاية ليس من الميسور تدبيره 

والجهات التى يمكن أن تمد القضاء بالعناصر الصالحة محدودة العدد »: وتكاد 
تنخصر فى جهات اربع مى : المحاناه وهيئة التدريس بالجامعات , والهيثات 
القضائية الاخرى ؛ والمتفوقون من خريجى الجامعات الجدد ٠‏ والجهات الثلاث الاولى 
منها لا تستطيع أن تغذى القضاء الا بدفعات ضئيلة العذد فى كل مرة ٠‏ ففى ' 
المحاماة يندر أن يقل أحد من المحامين الناجحين على تولى مناصب القضاء ٠‏ 
وكذلك هيئة التذريس بالجامعات'. فان مشقة العمل فى القضاء فم قلة الجزاء 
تصرف اغلبٌ أعضائها عن قبول العمل القضائى ٠‏ وقد مرت وزارة العذل بأكثر 
من تجربة فى هذا . الثشسأن لم تستطع خلالها أن تجذب أحدا من رجال الجامعة 
الى مناصب القضاء ٠‏ اما الهيئات القضائية الاخرى فهى بطبيعتها محدودة 
العنددولا تحتمل التخلى عن ع دد كبيز من أغضائها ٠‏ 


اذن 'فليس هناك من سبيل الا الاعتماد على العناصر الصالحة .من الخريجين 
الجدد. ٠‏ وذلك عن طريق وضع سياسة ثابتة ظويلة المدى تقوم على التوسع فى 
التعيين فى أدني الدرجات القضائية » بحيث يمكن. استيعاب أعدادا كبيرة من هؤلاء 
الخريجين كل سنة ٠‏ وهى سياسة قد تكلف القضاء الانتظار سسنوات أخرى حتى 
تؤتى ثمارعا المرجوة » ولكنها السبيل الوحيد لسد هذا العجز الضخم الذى 
تراكم بدوره على مدى سنوات طويلة ٠ ٠. ٠‏ 
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على أنه ينبغى أن يصحب ذه السياسة تخطيط علمى سليم., » لتقدير المدة 
اللازمة لاستكمال العجز فى كافة الدرجات وتحديد الاعداد المطلوبة كل سنة ٠‏ 
وهى أعداد لا ينبغى أن تقاس بحاجة النيابة العامة كما يجرى الوضع حاليا ‏ 
وائما ينبغى أن تقاس بحاجة الجهاز القضائى فى مجموعه ٠‏ اذ أن جانبا كبيرا 
من هذه الاعداد سوف يكون لحساب تغذية الدرجات الاعلى فى القضاء 
واستكمال مابها من نقص ٠‏ كما ينبغى أن يكون فى الحسبان كذلك عند التخطيط 
لاستكمال هذا العجز نس بة التزايد السنوى فى عدد القضايا » وكافة توقعات 
المستقبل واحتمالاته » حتى لانعود الى مواجهة اللشكلة من جديد ٠‏ 


ثانيا ‏ الكفاية العلمية : 


اذا تحدثنا بعد ذلك عن الكفاية العلمية للقاضى » فيجب أن نكون صريحين مع 
أنفستا ٠‏ فليس من الحكمة ‏ ونحن فى سبيل الاصلاح ‏ أن نكتم جبانبا من 


وليس من شك أن كل متتبع لاحكام القضاء يلاحظ فى وضوح أن هناك 
هبوظا عاما فى المستوى ٠‏ ويكفى أن يطلع الباحث على الاحكام التى تصدر اليوم 
مقارنة بما كان يصدر من عشرين أو ثلاثين عاما ليتبين مدى الفارق فى المستوى ٠‏ 

وقد عاونت على هذا الهبوط فئ الواقع عوامل متعددة تستحق أن تكون 
موضع دراسة منفردة * 

ولعل من أممم ضذه العوامل ‏ كما سلف القول ‏ زيادة العبء نتيجة نقص' 
عمحد القضة مع التزايد السريع فى مدد اللمنازعات » مما ترتب عليه اراق 
القاضى بأاعباء تزيد عن طاقته ٠»‏ والارهاق يؤثر الا ريب على مستوى الاداء 
فى أى عمل ٠‏ 


امراجع واأكتبات : 
ومن العوامل الهامة كذلك عدم اهتمام الدولة بتوفير المراجع العلمية للقاضى 
واذا استثنينا محاكم الاستثناف والمحاكم الابتدائية التى تعانى مكتباتها نقصسا 
كبيرا ه فى المراجع الجديدة ٠‏ فانه لا توجد مكتبات اطلإقا فى المحاكم الجزئية ٠‏ 
: ففى مصر "5١9‏ محكمة جزئية ‏ ومثل هذا العدد من النيابات الجزئية منتشرة فى 
ارجاء البلاد وتمثل القاعدة العريضة فى القضاء ء ليس بها كتاب 
قانونى واحيد ٠‏ مع أن القساضى فى عذه المرحلة المبكرة من حيساته لحوج مبا يكون 
الى التكوين والاسترشاد * 


واذا كان عجيبا أن.تظل المحاكم الجزئية حتى اليوم بلا مكتبة قانونية » فاعجب 
منه أن التشريعات ذاتها ‏ وهى عماد عمل القاضى ‏ لاتصل اليه الا بعد 
سنذوات من صدورها ٠‏ 


وكيف نتطلب بعد ذلك من القاضى الذى لا نيسبر له التشريع الذى يطبقه 
والمرجع الذى يستهديه » أن يؤدى غمله على الوجه الاكمل *٠‏ 
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ائنا نقمنى ان تسافر بعثة من وزارة العدل الى الخارج لترى كيف تسوفر 
الدولة المراجع للقاضى » وكيف توجد مكتبة مستكملة فى كل همحكمة مهما صغرت 
وكيف يستطيع القاضى فى جزيرة صقلية أن يحصل (( مالتلكس )) من مكتب المبادىء 
الالكترونى بمحكمة النقض فى روما وهى على بعد مثات الاميال ‏ على ما 
يحتاجه من مبسادىء محكمة النقض أو الاراء الفقهية فى مسألة معينة . فنتصله 
فى ذات اليوم ٠‏ 


البادىء القضائية : 


أما فى مصر فان المبادىء القضائية التى تقررها محكمة النقض لا تصل الى 
علم القاضى الا بعد سنوات من صكورها ٠‏ وحتى ندرك خطورة الاثر المترتب 
على ذلك » يكفى أن نعلم ان القاضى الذى يصدر حكما على خلاف المبادىء التى 
تصدرها محكمة النقض نتيجة عدم وصولها الى عمله » يكلف الخضوم سنوات 
طويلة من النزاع حتى يصبل هذا الحكم الى محكمة النقض فتنقضه وتعيد 
الدعوى ليفصل فيها من جديد ٠‏ ولا يخفى مافى ذلك من اطالة أمد 
المنازعات . وارهاق الخضوم بالنفقات ٠‏ وزيادة العبء على محاكم: الطعن ٠‏ 


ولقد أدرك كثير من النظم القضائية خطورة هذا الاثر » فأوجبت تزويد 
جميع المحاكم بنشرات شهرية موجزة باللمبادىء التى تصدرها المحاكم العليا : 
وذلك بالاضافة الى المجموعات السنوية المفصلة ٠‏ كما استعانت يعض الل دول 
المتقتمة كفرنسا وايطاليا بأحدث .ما وصل اليه التقدم العلمى لتيسير العلم 
الفورى بهذه المبادىء لمن يرغب من الفضاةة ؛ فاستخدمت العقول الالكترونية لهذا 
الغرض . وقد تم افتتاح مكتب المبادىء الالكترونى معتدو ماع11 متت سندمه]/! 16لا 
الملحق بمحكمة النقض الايطالية سنة 1١51/5‏ بعد أن زودت ذاكرته بالاف المبادىء 
التى أصدرتها المحكمة منذ اتشائها فى مختلف مسائل القانون مع اضافة ما يجد 
من المبادىء فور صدوره ٠‏ كما زودت ذاكرته كذلك بجميع المراجع العلمية وأحدث التطورات 
الفقهية فى كل مسألة » مع استمرار:امداده بما يجد منها , بحيث يتسنى 
له أن يقدم فى دقائق معذودة', وبدقة بالغة , صورة.كاملة لجميع المبادىء 
القضائية الضادرة فى أى مسألة حتى آخر لحظة : مع أحدث التطورات الفقهية 
فيها .ء وجميع مراجعها العلمية ٠‏ بالاضافة الى امكان الحصنول على أى عددد 
من النسخ المكتوبة فى زمن قياسي بواسطة الوحذة الطابعة ؛ وقد اعذ هذا 
المكتب لخدمة جميع المحاكم فى ايطاليا. بواسسطة شنبكة التلكس“"الملحقة به . 
بحيث يتسنى له أن يمد اى مذكمة أيَنا كان موقعها ء بأحدتث الننادىء 
والمعلؤمات: + 


واستخدام العقؤل الالكترونية فئ مجال العدالة لا يقف عند امكان تزويد؛ المحاكم 
والقضاة مبأحدث المبادىء والمراجع ٠"‏ وائما يمكن استخدامها فى مجالات متعددة 
لعل من أهمها مجال التشريع لا مكان تتبع التشريعات المتعاقبنة التى تحكم 
موضوعا معينا ٠‏ وما رد عليها من تعسديلات ٠‏ وهى مشكلة كانت وما تزال - 
من آدق وأعقد المشاكل التى تواجه القضاة فى مصر : فقضلا غن أن التشريعات 
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الحديثة لا تصسل للقضاة الا بمد مدة غير قليلة من صدورما , فان التطور 
السريع فى المجتمع المصرى بعد سنة 1905 قفز بعدد التشريعات العإدية النافذة 
فى مصر الى بضعة آلاف بالاضافة الى بضعة آلاف أخرى من التشريعات الفرعية 
كما سبق أن أشرنا ٠‏ وهذا الفيض المتدفق من التشريعات تضمة عشرات المجلدات 
دون تنسيق أو تبويب ٠‏ الامر الذى يجعل تتبع التشريعات الصادرة فى موضوع 
معين فى آلاف الصفحات أمرا بال لش فة يقتطع الكثير من جهد القاضى ووقته ٠‏ 
نضملا عن أنه غير مأمون العاقبة , فكثيرا ما تغيب عن القاضى فى غمرة مذا 
النبحث الشاق بعض التعديلات الهامة ٠‏ 


ومذه المشكلة التى سوف تتفاقم بمضئ الزمن وتعرض القضا.ء لكثير من 
الاخطاء , لاحل لها الا بالاستعانة بوسائل العلم الحديث , واستخدام الذاكرات 
الالكترونية بعد تزويدها بما صضدر ويصدر من تشريعات حتى يتسنى لها 
أن تمد أجهات القضاء بما يستعصى عليها الوصول اليه اؤ تتبعه من 
التشريعات والتعديلات , فيوفر عليها بذلك من الوقت والجهد ما تستطيع أن 
تصرفهفى انجاز المزيد من العمل ٠‏ 


وبالاضافة الى ما تقدم فانه يمكن استخدام الغقول الالكترونية فى مجالات 
اخرى من مجالات العدالة على النحو المفصل فى البحث المرافق لهسذه. الدراسة ٠‏ 

واذا كانت الاستعانة بالعقول الالكتزونية وغيرها من وسباأئل السلم الحديث 
تقتضى سنوات طويلة من التجهيز والامداد ,» فانه ينبغى علينا ‏ ونحن نخطط 
استقبل العدالة فى مضر.: ان نجعلهسا من الخلوظ الرئيسية فى سياستنا القضائية 
المتبلة » مع وضع التخطيط الدقيق اللازم مراحل التنفيذ وتكلفته » حتئ يتسنى اتعام 
:هذه المشروعات فى وقت قريب ذون توقف أو تعويق ‏ * 


الانغفلاق القضائى عن العالم : : 

ولعمل من :اهم العوامل التى اثرت: كذلك علئى مستوى العمل الفنئ فئ القضاء..' 
ما نستطيع أن نسئيه بالانغلاق القتضائى عن العالم. + فكلنا يسذكر كيف كان. 
القضاء فى الماضى يتسابع تطور الفقنه واحكام .القضناء فى الخازج ٠‏ ويستشهد 
بهسافى احكامه ٠‏ وهذو من الامور التى اصبحت نادرة فى هذه الاينام:؛ بل 
اصيحت منعدمة ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يرجخ الى : ١‏ 


اولا ب أن اسسستوى اللغة الاجنبية: لدى الجيل -الحالى من القتضاء لا يمكنه , 
من هتابم:ة المراجم الاجنبية ١ ٠‏ 5 

ثانيا ا لانه , حتى لو توفرت اللغفة ؛ فان الحضول على المراجع الاجنبيسة 
أصبح عسير المنال لاننه يحتاج الى عملة صعبة وهي غير مئسرة ٠‏ وقد ادى ذلك. 
الى أن 'كبز واغنى مكثية فئ القضمناء وى مكتبسة محكمة النقضن ١‏ انقّطعت عنها 


. مجموعات الاحكام الاجنبية من ذ اكثر من غشر سنوات - 


و منذا الانفلاق التضائئ: عن المالم ٠:‏ وما نتج عتدنه من توقف عن متابعه 
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تطور الفقه والقضاء فى الخارج يتبغى ان تعيل على علاجه شواء عن طريق 
النهوض بمستوى اللغفة الاجنبية بين القضاة ٠‏ أو عن طريق الافسادة من 1١‏ 

الملمية المقدمة من الدول الاجنبية ابو ايفاد نعثات قصيرة المدة الى البلاد 
ذات النظم القضائية الشبيهة بنظامنا حتى لا ننعزل قضائيا عن العالم فى الوقت 
الذى تتتجه فيه سياستنا العامة. الى الانفتاح اقتصاديا وثقافيا على العالم - 


ولقد ادركت وزارة العدل فى وقت ما أممية قيام علاقات من التعساون 
القضائى مع العالم الخارجى ٠‏ فعقدت فى السنوات من 191١‏ الى 191/4 ثلاث 
اتفاقيات قضائية مع المانيا وفرنسسا وايطاليا تضمنت تبادل مجموعات الاحكام 
والقوانين والوفود القضائية ٠‏ كما تضمنت تقديم عدد من المنخ الدراسية 
الدورية. لرجال القضاء المصرى ٠‏ وكان من امامل أن يستمر هذا الانفتاح 
كخط عريض فى سياستنا القضائية , فنعمل على توسيع دائرة العلاقات القضائية 
الخارجية عن طريق عقد المزيد من الاتفاقيات مخ البلاد ذات النظم القضائية امتقدمة 
والحصول على المزيبد من المنح العلمية التى تتيح لاكبر عدد من رجال القضساء 
الافادة من دراسة النظم القضائية فى الخارج ٠‏ فضلا عن تهيئة الفغرصة آهامهم 
لتجويد اللفات الاجنبية ٠‏ ولكن مذا الاتجاه المحمود ما لبث أن توقف لتغير 
سياسات القائمين على خندمة العدالة فى مص . وعدم اتاحة السبيل لتنفيذ سياسة 
موحمدة مستقرة ٠‏ 


الاعداد الفنى والدراسات القضائية : 
وثمة مسالة' اخرى تتصل بنسياسة رفع الكفاية العلمية لدى القاضى ٠‏ وهى مسالة * 
الاعداد الفنى لرجل القضساءعن طريق الندورات العلمية والتدريبية ٠‏ 


ان كثيرا من الدول تسعى فى الوقت الحاضر للوصبول بقضسائها الى اعلى 
مستويات الكفاية عن طريق:عقد دوراث علمية منتظمة او انشساء معامد للقضاء 
ففى فرنسا يوجد معهد للقضاء مننذ سنوات طويلة ٠‏ وفى ايطاليا يعبدون العدة 
الآن لانتتاح مغهد للثقدافة القضائية وفى لبنان ‏ وهو بلد عريى شقيق سم 
يوجد مثسل أمنذا المعهد ٠‏ وفى دول اخرى ‏ كاسبانيا ‏ تنظم دورات تدريبية 
وارشادية للمبتدئين من رجال القضاء ٠‏ 


: 35 
ولهفذه الحورات فى الواقم اعمية كبرى لإعسداد وتكوين رجل النيابة 

او القضاء ٠‏ فين الملاحظ دائما انه توجد فجوة: عميقة بين السدراسة النظرية 
فى الجامعات وبين التطبيق العملى فى الحيناة القضائية ٠‏ فالطالب عندنا يتخرج 
من كليسة الحقوق:ويعين فى. النيابة. العامة ؛ فيجد نفسه فجباة أمام طلاسم : 
قيود واوصناف وتبكاوى واحوال.وعوازض وصبخة تشريحية واسفكسيا وكحم 
ورض ٠ ٠‏ وغير ذلك من الامؤز التى لايخرى عنها شنينا ٠‏ وليس من سبيل امامه 
الا:ان يسال زملاءه وؤيناخذ منا يلقى اليه قضسية مسلمة ٠‏ وفئ اغلب الاخوال 
يكون فيما نتلقاء. من معلومات الكثير هن الخطا والتجاوز.وادماء العلم ٠‏ وكل من 


نحو سياسة قضائية رشيدة 1 


اشتغل فى القضاء يسذكر ما يجرى عليه والعمل فى النيابة العامة من نقسل 

: القيود والاوصاف الجنائية للجرائم من مذكرات أو « ئوت » مجهولة النسب تقل 
تتداول وتحرف حتى تنقطم صلتها بالاصل ٠‏ والعجيب أن العمل فى النيسابة 
ظلل يجرى على مذا الوضع منذ عشرات السنين دون أن يفكر احد من المسئولين 
عن الجهاز القضائى فى تنظيم دورات تدريبية لهؤلاء المبتدئين حتى نضع قدمهم 
على الطريق الصحيح ٠‏ وفتيح لهم دراسسة علمية للجوائب التظبيقية فى عملهم 
كالتحقيق الجنائئ التطبيقى ٠‏ والممامل الجنائية والطب الشرعى والبصمات وعلم 
النفس الجنائى ونظسام العمل فى النيابة وغير ذلك من الدراسات المتصلة 
بعملهم ٠‏ والتى تكفل خسن اعدادهم للنهوض بمسئوليتهم المستقبلة ٠‏ وهى جميعها 
حراسات خاصة لا تتسع لها مناهج الدراسة الجامعية ٠‏ 


وحين فادينا فى منتضف الستينات بوجوب تنظيم مثل مذه الدورات نظيت 
سنة او سنتين كم انقطعت. . قم عادت لتسير بخطى متعثرة » حتى صدر 
آخيرا فى شهر يونية الماضى القرار الجمهورى رقم 41؟ لسنة 1941 بانشاء 
المركز القومى. للدراسات القضائية ٠‏ وهو لأشك خطوة محمودة فى سبيل استقرار 
ذه الدراسات وانتظامها ٠.ؤان‏ كنا نتمنى أن يقترن انشاء مذا المركز بخطوة 
اخسرى لااتقل اهمية عن انشائه , وهى ان تكون للدراسة به صفة الالزام 
وان تكون درجة التحصيل التى يحصل عليها الطالب.فى الاختبارات التى تعقسد 
فئ نهاية الحورات , عنصرا من عناصر تقدير كفايته يضاف الى المناصر الاخرى المستمدة 
من التفتيش على عمله., ليتكون مُنها جميما التقدير العام اللازم للترقية ٠‏ 
: وهو ما يقتضى ادخبال تعخيل يسير غلى بعض نصوص قافون السلطة القضائية ٠‏ 


وما يقال عن المبتدئثين. من رجال الثيابة يقال عن المبتذئين من القضاة ٠‏ 
قالقاضى يستقبل العمل فى القضاء بعد سبنوات طويلة من العمل فى. النيسابة 
والانقطاع عن القوانين المدنية والتجارية واجراءات المرافعات ٠‏ ثم يجد نفسه 
مجسأة امسبام نظام مختلف فئ كل شىء ٠‏ ولا سميل أمامه الا سؤال زملائه أو 
التجربة فى الدعاوى المطروحنة علينه . وهى تجربة جد خطيزة ٠‏ وحتى تتفساداها 
بعض الدول منعت القاضى. فى السنة الاولى من تعيينسبه من القصل فى اى نزاع ' 
وانما يجلس مستمعا ,. وهمو ما يعرف فى ايطاليبا بنظام القساضى المستمم 
تا حيث يلحق القاضى. المبتدى» باجدى دوائر المحكية , 
ويشترك فى بحث التضايا دون صوت معدود فى المبداولات ٠‏ كما يعهد اليسة 
ببعض الاجراءات البسيطة كسؤال شاهد أو اجراء نعاينة أو تحضير بعض القضايا 
ولايجلس للفصل فى المنازعات الا بعد ان يكتمل تكويئه * 1 ١‏ 


وفى بلاد آخرى .كفرنسا تنظم للقضاأة قبل ممارسة الميل التفتنائئى 
حراسات علمية بمعهد القضاء ؛ لتاهيلهم من الناحيتين العلمية والتطنيقية واعدادمم 
اعدادا كاملا لحمل آمانة القضضناء ٠.‏ بالاضافة الى دورات اخرى اختيازية القضساة 
العاملين لبحث ما يعترضهم من لماكل القانونية الهامة * 


ونحن مى مصر احسوج اما نكون لشل ذه الدراسنات الا بالنشبة لقواعد 


0 العددان التاسمع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


الاجراءات فحسب ٠‏ ولكن بالنسبة لكثير من مشساكل القوانين 'المؤضوعية والانظيسة 
القانونية التى جدت فى السنوات الاخيرة نتيجة التحول الضخم “فى حيات فسا 
الاتتصادية والاجتماعية ٠‏ 


والامل معقود على المركز الجديد للدراسات القضائية لتوجيه عناية خاصة 
لتكوين التماة ‏ المبتدثين منهم والقدامئ على السواء ‏ والاسراع بتنظيسم 
حراسات ودورات خاصة .بهم اسوة بالدورات التى ينظمها لرجال النيابة العامة ٠‏ 


اما قيما يتصل بما ينبغى ان تكون عليه مراحُل التكوين ‏ سواء فى ذلك التكوين 
المبتدا أو التكوين الدائم ‏ وما يجب إن تكون عليه مناهج الدراسة «ففى البحث القيم المقدم 
من الزميل الجليل المستشار / محمد فؤاد الرشيد ما يغنى عن اى حديث فى هذا الشان ٠‏ 


الحوافز: 

ولا كان تشجيع العناصر المتازة من زجال القضاء من اعم الامور. التى تجفع الى 
الاجادة والتفوق , وتبعث على المنافسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى أرفسم 
من الكفاية ٠‏ فانه ينبغى أن يكون من الخطوط الرئيسية فى سياستنا القضائية المقبلة » 
تقزير الحوافز للمتميزين من رجال الفضاء .٠‏ ولا نقصد بالحوافز هنا منح مبالخ مالهة أو- 
مكافآتث للقاضى الذى يفصل فى عدد اكبر من القضايا ٠‏ فهذا النوع من الحوافز ينطصوى 
على خطؤرة بالغة لانه سوف يكون على حساب مستوئ العمل * وائما نقصد بها تقسرير 
بعض الميزات للقاضى الكفء المتميز فى عمله » سواء من حيث الترقية او النقل. * 

ان الذرجة المطلوبة لترقية القاضى فى .نظامنا القضائى هى.درجة « فوق المتوسط ٠2»‏ 
ويكفى أن يحجصل ‏ القاضى غلى هذه الحرجة ليضل الى:اعلى المناصب القضائية فى محكمة 
النقض ٠‏ .فما الذى يحفزه للوصول الى درجة أعلى من الكفاية طالما انه لا.ميزة للقاضبى 
التفوق . 0< 


وخين فكرت وزارة العدل فى وقت ما فى اعطاء ميزة اللقاضى اللتميز ٠‏ فاخذنت 
بنظام الترقية للكفاية الممتازة , ظلت.النصوص ميتة.فى قانون السلطة القضائية لا تجذ 
سبيلها الى التطبيق لاننا ما نزال نسير فئ.تنظيمنا القضائى حتى اليوم على غير سياسة 
مرسومة أو قواعد مستفرة ٠‏ 1 


مبذا تخصص القاضى: 

واذا كان التخصض فى مختلف مجالات العلم والغمل قد اصبح السفة: البنارزة 
لهذا العصر الذى, تنوعت. وتشعبت فية فروع المعرفة واتسعت “آفاقها بحيثت اصسيحع 
التخصص فى فرع معين هو السبيل الوحيد للاحاطة والاجادة والتغمق ', فان تخخص 
القاضى فى فرع ممين. من اللنازعات بعد 'آن تعندت انواعها » وتضخمت التشزيعمات 
التى تحكمها . قذ اصبح مزورة لازمة للارتفاع بمستوى الاداء والانتاج + وهو مَبذا اخذ 
به كثير من النظم القضائية » ونادت نت وما زالت تنادى نه الؤتمرات الدولية لاسيما , 
فى فجال القانون الجنائى ومن اهم.هذه المؤتمرات مؤتمر القضاء المنمقد فئ ١‏ بيزوجيا » * 
سنة 39370 ٠‏ والمؤتمر البولى العاشتر للقانون الجنائى المنمقد فى روما سنة..1575:+ 


تحؤ سياسبة قضائية رشيدة كه 


وعلى الرغم من ان المشرع المصرى قد آمن بأعمية مبدا تخصص القاضى » وملوره 
هى نصوص تشريعية ملزمة_ تضمنتها قوانين السلطة القضائية المتعاقية منذ سسنة 
15 ( مادة 6 من قانون السلطة القضائية الحالى ) الا أن هذه النصوص لم تجصد 
طريقها الى التنفيذ . وظلت من نصوص الزينة فى قانون السلطة القضائية ٠‏ 


واذا صح:القول ان هناك بعض صعوبات عملية تتصل بقواعدٍ النقل والترقية : 
وتحول دون تطبيق المبدا بالنسبة للقضاة ورؤساء المحاكم , فلا اقل من أن تبدا بتطبيقه 
بالنسبة لمستشارى محكمة النقض ومخاكم الاستئناف . ثم نعملٌ يعد ذلك على تطبيقه 
تدريجيا بالنسبة لسائر المحاكم ولو اقتضى الامر تقسيم القضاة بحسب تننسوع 

. التخصص ء وادخال بعض التعديلات على قواعد النقّل والترقية ٠‏ 


ثالثا : التنظيم القضائى : 

فى التنظيم القضائنى المصرى ثغرات. متعددة تستحق ان تكون موضم دراسسة 
مستقلة ٠‏ ولكننا لن نقف منها فى هذه الدراسة الا عند موضوع واجد لاتصاله الوثيق 
بمشكلة بطء المدالة » وتعويق الدعوى الجنائية فى طائفة كبرى من الجرائم القى ينظرها 
القضاء» وهى جراثم المال العام ٠‏ 


ازدواج التحقيق فى جرائم المال العام : 

فقد ترتب على اتساع نطاق المال العام » وتزايد نشماطه فى ظل النظام الاكتراكى 
وضرورة العمل على حمايته وكفالة حسن ادارته والقيامعليه ٠.‏ أن اتسم نطاق 'التجريم 
فى مجال الافعال الضارة بالمصالح المالية للدولة أو الماسة بحسن اداه الوظيفة العامة , 
حتى سمل التجريم كثيرا من صوز استغلال الوظيفة العامة او الاهمال فى اداثها او 
الاخلال الجسيم بواجباتها ؛ أو الاضرار غير المتعمد بمصالح الدولة أو الغير المعهود اليها 
ببصالحه » أو التقصير فى صيانة المال العام أو المحاقظة عليه » او الاخلال بنظام توزيع 
السلم أو غيز ذلك من الافعال التى كانت تدخل فى نطاق المخالفات الادارية أو المالية 
البحتة ؛ ولا تمتد اليها طائلة القانون الجنائى ٠‏ وقد نتج عن ذلك أن اصبم كثير من. 
الافعال المتصلة. بالاخلال بؤاجبات الوظيفة العامة يجمع فى ذات الوقت, بين المخالفة 
الادارية والجريمة الجنائية ٠‏ ولما كان تحقيق المخالفات المالية والادازية واقامة الدعوى 
التاديبية عنها يدخل بطبيعته فى اختضاص النيابة الادارية ؛ بينما تختص الثيابسة 
العامة بالتحقيق الجنائى واقامة إلدعوى الجنائية » فان ذلك كثيرا ما يؤدئ الى ازدواج 
التحقيق فى الفعل الواحد ٠‏ بل كثيرا ما يؤدى الى تاخر السير فى التجقيق الجنسسائى 
نتيجة تاخر اتصال علم. النيابة العامة بالؤاقعة الجنائية ٠‏ فلقد اثبثالممل ان من اهم 
الاسباب التى توّدى الى تاخير السير فى التحقيق الجنائى فى الجرائم الضارة بالمضالع 
الاتتصادية للدولة أو الاهمال الجسيم ؛ ان الجهات. الادارية.كثيرا ما تتراخي فى ابلاغ 
النيابة العامة بكثير من المخالغات مع وضوح الشبهة فى انها تنظوى على جرائم جئائية » 
مكتفية فى ذلك بابلاغ النيابة الادارية التى. تيفى فى التحقيق الادارئ الى نهايته » ثم 
تحيل الاوراق فى آخر الامر الى النيابة. العامة لتعيد التحقيق من جديد , مما يترتب عليه 
تاخر التحفيق الجناقى + واطالة الاجزاءات ؛ وتشتئت الذلبل فيما بين التحقيقات المتعاقبة , 
وتحطيل الدعوى الجنائية ٠‏ 3 


إذ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


"ادماج النيابة الادارية فى النيابة العامة : 


وفى يقيئنا انه لاعلاج لهذه المشكلة الا بتوحيد جهتى التحقيق الجنائى والادارى 
فى جهاز واحد ؛ وذلك عن طريق ادماج جهاز النيابة الادازية فى الذيابة العامة » بحيث 
تتولى النيابة العامة التحقيقات الجنائية والادارية معا » وتباشر الدعويين الجنائية 
والادارية على السواء : وهو الوضع المتبع فى كثير من بلاد العالم » وعلئ وجه 
الخصوص فى البلاد الاشتراكية حيث يتسع نطاق النشاط الاقتصادى للدولة » ويقتضى 
انتظام العمل فيح مؤسِسات الدولة الادارية والاقتصادية اخكام الرقابة على اعمال 
الموظف العام » وسرعة محاسبة المسئولين عن كل اخلال بواجبات: الوظيفة العامة . 


ففى الدول الاشتراكية كبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقيية »- 
تقوم النيابة العامة الى جؤار دورها الاساسى. كامينة على الدعوى الجنائنينة ل 
بتحقيق المخالفات المالية والادارية: واتخاذ الاجراءات اللازمة اللحاكمة المسئولين عنها ٠‏ 


كما آن إلحول الغربية لا.تعرف بدورها نظام النيابة الادارية ٠‏ ولا يوجد بهسا 

سوى نظام النيابة العامة التى تتولى جميع التحقيقات الجنائية ٠‏ اما المخالفات الادارية 

فتتولى تحقيقها ومؤاخذة المسئولين عنها الجهة الادارية ذاتها ٠‏ فاذا عرض للنيابنة 

أثناء. التحقيقات الجنائية ما يستوجب المؤاخذة الادارية , أحالت الاوراق الى الجهسسة 

الادارية المختصة لتوقيع الجزاء الادارى ٠‏ وهو الوضع الذى كان متبعا في مصر قبل 
انشاء النيابة الادارية ٠‏ 5 


وليس من شسك أن ابماج جهاز النيابة الادارية فئ النيابة العامة » وتوحيد جهتى 
التحقيق الجنائى والادارى ‏ على النحو المتبع فى الدول 'الاشتزاكية ‏ من شأنه ان 
يحول دون ازدواج التحقيق فى الواقعة الواحدة » ويوفر الكثير من الوقت. ويكفل 
سرعة.اتخاذ ا اللازمة: للحاكمة المتهمين سواء من الناحية الجنائية أو. الادارية ٠‏ 
ويتيح للنيابة العامة حرية اختيار الطريق المناسب للمحاكمة بحسب نوع الواقمة أو 
جسامتها ٠‏ 


خطوات لازمة للادماج : 
ويقتضئ الادماج اللقترح اتخاذ الخطوات الآتية : 
(١):اصدار‏ -التشريم اللازم لنقل جميع الاختصاصات: التئ تتولاها النيابة الادارية 
إلى: النيابة العامة وتنظيم نقل :اعضاء :النيابة الادارية الى. النيابة العامة أو ادارة, 
قضايا الحكومة فئ الوظائف المتابلة لوظائفهم وبنفنس درجاتهم المالية ٠‏ 


(؟) وضع النظام الداخلئ المناسب للعمل فى النيابة العامة بعد تؤوسيم اختصاصّها 
باضافة الذعوى التاديبية الى الدعوى الجنائية ٠‏ 


(؟) تعديل اقانون المجلشن الاعلى للهيثات القضائية بحيث يمثل: النيابة العامة. عضوان 

عي 'المجلس ( القاثب العام واقدم مساعديه. ) ٠‏ وكذلك تعديل المادة 14 إمن قائون 

السلطة القضائية محيْث يضاف الى وظيفة النائبٌ العام وسائز اعضاء اء النيابة تمثيل 
الادعاء لدى المحاكم التاديبية : 


نحو سياسة قضائية رشيدة بذ 
؟ ‏ التشرييبيع 


التشريم هو العنضر الثانى من العناصر التى تقوم عليها خدمة العدالة , فهو عماد 
عمل القاضى ٠‏ ومصدره الاؤل فى استقاء القاغدة القانونية التى يطبقها.فيما يرض 
عليه من منازعات ٠‏ وليس من شك انه كلما كان 'التشريع بينا واضحا مستكملا , كلما 
يسر.ذلك من مهمة القافى ؛ ووفر عليه الكثير من الجهد والوقت » وذلك على عكس 
التشريع القاصر المبهم الذى يقتطع جانبا كبيرا من جهده ووقته فى: الفهم والتفمير 
والاستخلاصل ٠‏ 


ولعل اهم ما يلاحظ على مجموعات التشريعغات الاساسية فى مصر ان مناك عكم 
توازى فى الاهتمام بين التشريعات الاجرائية والتشريعات الموضوعية ٠‏ قبيئما تحظى 
التشريعات الاجرائية بكل اهتمام وعناية من جائب الدولة , نجد التشريعات الموضوعية 
مغفلة ومهملة اهمالا تاما ٠‏ 


كل امتمامنا مركز على التشريعات الاجرائية على الزغم من انها كلها تشريعات 
حديثة متطورة ٠‏ فقانون المرافعات المدنية والتجارية صدر أولا منننة 1145 ويعتبر 
تشريعا حديثا ٠‏ ومع ذلك فقد عدلناه أكثر من مرة لتحقيق المزيد من التبسيط ٠‏ ثم لم نلبث 
ان اصحرنا تشريعا أحدث سنة 19748 ثم عدلناه سنة 151/5 * وما زلقا نركز الاهتمام 
على هذا القانون ونقترح تعديله من جديد بقصد التطوير والتحسين ٠‏ 


كما أصدرنا كذلك تشريعا حديثا متطورا للاجراءات الجنائية سنة ١90١‏ وعدلناء 
هرات عديدة » ومع ذلك ما زلنا نركز الاهتمام عليه ونقترح تعديله من جديد 0 


ويرجم هذا الامتمام البالغ بالتشريعات الاجنرائية ‏ فى اغتقادنا ه الى 
ما سيطر ‏ وما زال يسيطر ب علئ الاذعان من ان سبب مشكلة بطء العدالة فى مصر ممى 
اجراءات التفاضى ٠‏ فحشدنا كل جهودنا لتطوير وتبسيط هذه الاجراءات حتى اوشكنا 
أن نعصف بالضمانات' الأساسية للتفاضى ٠‏ ومع ذلك لم تحل المشس-كلة.بل ازدادت 
تغاقما ٠‏ والسبب فى ذلك اننا ظللنا ننظر للمشكلة من جانب واحد مو جانب الاجراءات ‏ . 
هون امتمام بحراسة بقية جوائبها . وهى متعددة ‏ وتنحاول ان نعمل 
على علاجها + 


التشريعات الوضوعية : 

وقذ صرؤئا هذا الامتمام البالغ والتشريعات الاجرائية عن توجيه أى عناية" الى 
التشريعات الموضوعية بزغم أهميتها البالغة بالنسببة:لعمل القاضبى ».فهى التى تحسكمٍ 
مؤضوع أى منازعة مطرؤحة على القضاء : ويتوقف على.مدئ سلامتها ووضوحها وكمالها 
تيسير مهمة القاضى أو تعقيدها ٠‏ 


ان تشريعاتنا الاجرائية: الحديثة المتطورة تقابلها من الناحية الأخري تشبري 


عية عتيقة مهلهلة صدرت منذٍ قرن من الزمان وما زالِ بطبقها القاضي حتى اليسوم 
موضو 
١‏ بما نيها من نقض وقصبور وغبوض ومع ذلك لاتخدض يلتفت اليها *.. 


"5 العددآن التاسع والعاشر .. السئة الحادية والستون 


القانون التجارى : 

فالقانون التجارى المصرى صدر منذ أكثر من مائة سنة » وما زال يتحدث حتى الآن ؛ 
عن « النائب عن الحضرة الخديوية ». * ويصف العمل التجازى بأنه « شراء الغسلال 
والمحصولات بقصد بيعها » ٠‏ وبرقم ما حدث من تعلور مائل ٠‏ بل انقلاب فى الحيساة 
التجارية فى كَل انحاء العالم » فما زلنا نطبق تشريعا وضع لتنظيم الحياةة التجارية 
فى القرن الماضى ؛ وأصبح منبت الصلة بواقع حياتنا المعاصرة ٠‏ 


لقم تطور مفهوم العمل التجازى تطورا ضخما , واصبحت عشرات الاعمال تدخل 
فى عداد الأعمال التجارية بطبيعتها » وظهرت الوان جديدة من النشاط التجارى والصناعى 
لم تكن معروفة من قبل , واتسعت اعمال البنوك اتساعا كبيرا » وتعددت جوانب 
نشاطها فى مجالى الائتمان والاستثمار » ومع ذلك فقد توقف تشريعنا التحارى عند 
حدود القرن الماضى ٠‏ 


» ولن نعدد هنا نواحى النقص والقصور فى هذا التشريم في اكثر من أن تحصى‎ ٠ 
غضلا عن أن مجال حصرها يدخل فى مهمة لجان التعديل التى ما زالت تتعثر فى خطاها‎ 
ولكن يكفى أن نشير الى أن هذا التشريم قد خلا خلوا تاما من‎ ٠ منذ اكثر سُ.أربعين عاما‎ 
ومن‎ ٠ معالجة كثير من المسائل الجوهرية التى تثير العديد من. المنازعات امام القضاء‎ 
. ابرزما العقوذ المصرفية كعقود الودائع المصرفية والحساب الجارى , وفتح الاعتماد‎ 
والاعتمادات اللستندية وعقد الخصم وخطابات الضمان وغيرما من العقود الممرنية‎ 
, المسماة التى إضفت عليها الاعراف المصرفية طبيعة خاصة جملتها تنفرد باحكامها المستقلة‎ 
التى تخرج.فى كثير من قواعدما عن الاصول العامة الثى تحكم سائر العقود » الامر‎ 
الذى جعل كثيرا من التشريعات الحديثة .ومن بينها بعض التشريع بات العربية ب‎ 
٠ تسازع إل تقنيتها إتنذليما للتعامل , وتيسيرا بمة القضاء‎ 


كما خلا .هذا التشريع كذلك من معالجة كثير من المسائل الهامة كالنقل الجوى 
: رغم أهمية هذا اللون من النقل وتفرده باحكامه الخاصة , وكالبيوع البحرية التى 
أصبحت عماد التّجارة الدولية : وكالتمثيل التجارئ » ووكالة العقود لإعمعوم 
التى اصبحت تحتل مكانا ملحوظا فى التجارة: الحديثة » وازدادت أهميتها فى مصر بعد 
الانفتاح الاتتصادى , واتخاذ كثير من :الشركات العالية وكلاء لها فى مصر لترويج 
وتوزيع منتجاتها ٠٠‏ الى غير ذلك من بنواخئ .النقص والقصور التى حفل بها مسذا 
التشريع العتيق ٠‏ 


وليس من:شك ان هذا القصور البالخ فى.تشريع يحكم الحياة التخارية فى مصر من 
شانه أن يعوق عمل .الفاضى فئ. المنازعات التجارية التى ازداد.حجمها وأعغميتها فى 
السنوات الأخيرة , ويستغرق الكثير من وقته فى التماس القاعدة القانؤنية ‏ ازاء نقص 
التشريع ‏ فى الاعراف التجارية وما يتطلبه تجقيق ثبوتها من وقت طويل * 


القانون البحرى : 
وما يقال عن القأنون'التجاري يقال كذلك غن القانون البحرى: , فقد صدر مت ذا 
القانون بحوزه عام 1887 , ونقل عن المجموعة التجارية الفرنسية الضادرة سنة 18:17 * 
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ومن المعلوم ان هذه المجموعة نقلت عن التقنين السابق عليها والموضوع سنة 1341 بأمر 
من للك لويس الرابع عشر ٠‏ ومعنى ذلك أن القنانون البحرى الذى تطبقه مصنر 
ترجع قواعده الى القرن السابع عشر , وهى قواد ما زالت تتحدث: عن السفن التى 
تسير بالشراع - 1 


ومن البديهى أن تقنيننا مذا شانه من القدم والتخلف اصبع لاايصلع لتنظيم النقل 
والتامين البحرى فى عصر اصبحت السفن تسير فيه بقوة الذرة , وتطورت فيه اساليب 
الشحن والتفريغ من الوسائل اليدوية.البدائية الى الوسائل الآلية الى نظام الشسحن 
بالحاويات عم تهاده60 ان غير ذلك من وسائل العلم الحديث ٠‏ 


. لقد تطورت نظم النقل البحرى على مدى ثلاثة قرون من الزمان تطورا هائلا ٠‏ 
واصبحت تحكمها قواعد دولية حديثة ضمتها أكثر من ٠‏ معاهدة دولية » انضمت مصر 
الى الكثير منها » وأدخلتها اغلب الدول فى تشريعاتها الداخلية حتى لا يكون هناك 
ازهواج بين القواعد الدولية السائدة وقواعد التشريع الداخلى ٠‏ ومع ذلك فما زال 
قضاؤنا يطبق حتى اليوم قواعذ مقطوعة الصلة بالعصر الذى نعيش فية , وما زال يج 
ابل المشقة فى الاهتداء الى القاعدة القانونية التى تحكم النزاع فى كثير من منازعات. 
النقل والتامين البحرى , والحوادث والخسارات البحرية ٠‏ ووكالات السفن ؛ ووكلاء 
الحمولة » ومقاولات الشحن والتفريخ وغير ذلك من السنائل التى قننتها معتلم 


' التشريعات الحديئة , 


أن مصر بماضيها العريق ٠‏ وموقعها الجغرافى المتميز على بحرين عظيمين كان 
وما يزال لهما ‏ بان مرموق فى التجارة البحرية ٠‏ لا يليق بها ان تظل حتى اليوم. تطبق 
قانونا ترجع قواعده الى قرون مضت ٠‏ فئ الوقث الذى اصبح فيه لجميع البلاد العربية 
تشريعات بحرية حديثة متكاملة ٠‏ 1 3 


قانون العقوبات : 

وثمة تشريع آخر من أهم التشريعات الموضوعية التى يطبقهبا القضاء هو 
قانون العقوبات فقد وضع هذا القانون بدوره سسنة 19104 , ومو امتواد 
للتشريع الفرنسى البذى وضع في عهد نايليون . ولم يغير تعديل بسسنة 11117 
وما اعقبه من تعديلات شيئا من جومر مذا القانون لو أصوله ٠‏ فمازالت تهيمن 
عليه حتى اليوم سسياسة عقابية متخلفة.تركز كل اهتمامها فى الجريمة والغقوبة دون 
نظر لشخص المجرم ٠‏ وتقيس العقوبة. بمقدار جسامة الجريمة دون اعتبار للرتكبها 
وتدرج العقوبات السالبة للحرية دزجنات من الحبس الى السجن الى الاقستفال 
الشناقة المؤقته فالمؤبدة ٠‏ وهى سياسة عفا عليها الزمن., ومجرتها جمينع 
التشريعات الحصديثة ٠‏ فلم تسد العقوبة فئ بده التشريعات مجرد اداة ردع 
تقسوم على المشقة والايينلام والتفكير » وانهيا أصسيحت وسسيلة 
علميسة لنلاج. حالات الجنوح والانحراف التى تطرا على بعضي افبراد المجتمع”. 
وتعتمد فئ تحديدها لا على جرد جسامة. الجريمة بل على طبيعة المجزم ومسبدى 
ما يحتاجه من عملاج واصلاح ٠‏ كما ان. المقوبة لم تعبد هى الوشسيلة الوحيدة , 


بف العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


لكافحسة الجريمة , وَحَمماية الجتمج من لذاعا ول تقيناك: الى جاتيهنبا نظام 
الوقاية التى تتمثل فى تدابير معينة يطبقها القضاء لمواجهة الخطورة الاجرامية ليعض 
طوائف المجرمين الذين لا تتالهم العقوبة كغير المسسئولين جنائيا .او الذين 
لايتائرون بها كمعتادى الاجرام ٠‏ 5 


لقد تطورت السياسة العقابية التى تهيمن على معظم التشريعات العقنابية 
الحديثة تظورا عميقا ؛ فتوحدت العقوبات السالبة للحرية » وتعددت تدابير 
الوقاية » وسبادت مبيادىء التغريد القانونى والقضائى للعقوبة » واتسءت سنلطة 
القاضى الجنائى فى اختيار وتقدير العقوبة الناسبة لشخص المجرم ؛ ووضمت 
الفسوابط الثى تكفل سلامة مذا التقدير ٠‏ الى غير ذلك من الاتجامات العلمية 
الحديئة التى اوصت وما زالت توصى بها مؤتمرات الامم المتحصدة وغيرهما من 
الهيات البدولية ١ ٠‏ 


وبرغم كل مذا التطور الضخم فى التشريعات العقابية الحديئة ‏ ومن بينها 
بعض تشريعات البلاد العربية ‏ فمازلنبا حتئ اليوم نعيش بمعزل عن العغالم ٠‏ 
ونقف بتشريعنا العقابى عند حدود سنة 1104 ٠‏ بل عند حدود اوائل ٠‏ 
القرن الماضى ٠‏ وما زال قضاؤنا يقف حائرا بين فقه بالغ التطور ٠‏ وتشريع 
شديد التخلف ٠‏ 


ضرورة المسارعة بالتطوير : : 

هذه التشري ات الموضوعية جميمها ينبغئ العمل على سرعنة تطويرها ‏ حتى 
لانظل بمنساى عن السالم المتطور من حولنا ء وحتئ نضع بين يدى القاضى 
قواعد حديئة متطورة واضحة الصياغة , ميسرة التطبيق ٠‏ 


اما بالنسبة اللقوانين الاجرائية فلسنا فى حاجة الى الحديث عنهما . 
فنضسلا عن انها جميعها قوانين حسديثة متطورة كما سلف القول , فان فيمسا 
قدكمه الزملاء من ابحاث قيمة ما يكفى لتبدارك هنا عسساه يكؤن بها من 
شفرات ١ : ٠‏ 


© الحساكم 

المحكمة هى العنصر الثالت الذى تقوم عليه خندمة الغدالة ٠‏ ونقصد 
بالحكمة ب كمننا اسلفنا ‏ مبتى المحكمة » والوننائل المستخدمة فى انجاز 
العمسل ا 3 


منسانى المحإكم : 

فيلس من شك أن مبنى المحكمة مُكَل مظهرا. ماما من مظامر المبدالة ٠‏ 
ولتسسنا قى حاجسة لاطالة الحديث عمبا وصلت اليته نباتى المجاكم فئ 'مصن: ٠‏ 
ويكفى ان نقسول ان بعض الملجباكم تمازس عملها فى شقق سبكنية » وان مجكمتنا 
الكبرى التى تقح على قمسمة 1 النظنام: القضائئ تمتند. جلساتها فى غرفة .اللكقيسة + 
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وعلى الرغم من انه فرضت رسوم على التقاضين تخصص لبناء دور المحاكم 
وان هنذه الرسوم زيدت اخيرا , الآ ان هذه الرسوم لا تكفى وحندما لمواجهنة 
الحالة السيئية التى وصلت اليها مبانى المحاكم فى جميع ارجاء البلاد 
ومن الواجب ان تسامم الدولة مشاهمة منتظمة فى.تدعيم صندؤق مبنائى 
المحباكم حتى يتسنى القضناء على هذه المشكلة فى وقت قريب .. فاقامة العدالة 
من اول واجبات الدولة » ولا يوجد ن فيما نعلم ب يلد ف العالم يقوم فيه 
المتتاضون وحجدعم ببتاء االحاكم ٠‏ 


وسائل العمل المستخدمة فى المحاكم : 

فاذا نظرنا بعد ذلك الى وسائل.العمل ١‏ استخدمة فى. الحأكم لوجندنا .أن 
مصر تعتبر من اشد بلاد العالم تخلفا فى مذ المجبال ٠‏ فمازالت الاحكام 
فى جميع المخأكم الجزئية ٠‏ وجانب.كبير من المجناكم الابتندائية تكتب بوسسيلة 
مبدائية هى « الحبر الكوبيا » ثم تبلل الوزقة بالماء لتنطبع الكتبابة فى دفائر 
حنظ الاحكام , وغالبا ما لا ينطبع فى الدفتر الا اجزاء قليلة متفرقة من الحلكم + 
ومازال: نسخ صور القضايا والاوراق يجرى فى جانبٌ كبير منه بالوسسائل 
اليدوية العتيقة المتخلفة ٠‏ ومازالت القفايا تحفظ فى طرقات المحناكم بعد ان 
ضاقت بها المخازن بما يعرضي اوراقهنا ‏ فى كثير من الاحيبان ‏ للعبث والتلفء 
والحريق :» فضلا عن صعوبة تصنيفها والامتداء اليهبا. عند طلبها. ٠‏ وبعبارة 
وجنزة مازالت محاكمنا تستخدم فى عملها الوسائل التى كانت تستخدم منذ قرن. 
مضى ء بما يترتب على ذلك من بطء وتعويق واضاعة للجهد والوقت - 


. لقند تطور العالم من حولنا , واصبحت المحاكم تعمل 'الآن .فى اغلب بلاد 
العالم باساليب العلم الحديث ووسائل العصر الذى نعيش فيه ٠‏ 


فمحاضر الجلسات التى تظهر فى محاكمنا خالية تماما من دفاع الخضوم 
ودفوعهم وطباتهم ‏ بما يعجز القاضى عن الرجوع اليها , ويضيع ‏ فى كثير من 
الاحيان ‏ حق الخصوم فى الطعن على.الجنكم ٠‏ اصبحت تسجل الآن فى اغلِب 
محاكم العالم على اشرطة التسجيل الصوتى , ولا تترك لمحض ذاكرة الكاتبه 
او ارادته ٠‏ ولا ندرى مالذى عاقنا عن استخدام مذه الاجهزة فى مصر بعد أن 
أصبحت تضع محليا ؛ ويستعان بها فى كل نسدوة أو اجتماع + . . 


ونسخ القضايا والاوزاق والمستندذات اصبع يتم الآن :فى جميع محساكم 
الخارج ‏ ايا كان حجم العمل فى المحكمة ‏ باجهزة النسغ القنوثى التى وصلت 
طاقتها الى مثنات الاوراق فى الساعة ٠‏ 


اما نظام حفظ القضايا التى يتزايد: مددها بيضى الزمن » ويحتاج حنظهب]ا 
لساحات غير محندوةة من المخازن ٠‏ ويتطلب استخراجها وضمها الكثير من الجهند: 
والوقت . فقد تطور بندوره الى نظام «:الميكروفيلم. » النذى يتم. عن طريقه حفظ 
أعسداد لااخضر لها من القضبابا فر !سل :خيز ممكن , مم سسهولة تصنيفها وتنظيمها 


م ١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


والرجوع اليها فى أقصر وقت ٠‏ ومو نظام يمكن الاستعانة به كذلك فى حنظ 
المستندات والمقود بالشهر العقارى بهد أن أتسسع حجم التعامل اتساعا ضخية » 
وآصبح ضغط العقود والمستندات.من المشاكل التى تواجهها مصلحة .الشمهر. العقارى. 


نحن لا ندعى أننسا نستطيع أن نصل الى مشتوى المحاكم فى الخارج 
بين يوم وليلة ولسكن ينبغى علينا ‏ على الاقل ‏ أن نبدا الطريق » وان نضنسع 
السياسة او التخطيط اللازم لتطوير العمل فى المحاكم حتى تصل فى. خلال 
'عشرين أو ثلاثين سسنة الى المستوى الذى نتظلع اليه ٠‏ 


مذا عرض سزيع لامم مشكلات العدالة فى مصر ٠‏ وهئ ‏ كما نرى ا 
متعصددة الجوائب متشعبة الاسباب » عميقة الجذور » بحيث اصبحت لاتجدى نيا 
الحلول الجزئية ٠‏ وانما ينبغئ علاجها ككل »عن طريق وضع سياسة متكاملة 
طويلة المدى للنهوض بخذية العسدالة فى مصر من جميم جوانبها بحيث ذ 
فى سنة 2٠٠١‏ أو فئ مطالح القرن المقبل ان نصل الى الصورة المشرقة التى نتمناها 
لقضائنا ٠‏ 


أحكا مالشبادة في الي الإسلامية 
لليللتما رج التييتى 
وكسيل بح لس الدولة 


: : 

كما نظمت الشريعة الاسلامية حقوق الله على العباد » نظمت حقوق العباد فيا 
بينهم ٠‏ وحقوق العباد تتعرض فى بعض الاحيان للاعتداء عليها من الغيز او انسكارها 
على صاحبها » ولذلك فقد تناولت الشريعة الاسبلامية طرق اثبات هذة الحقؤق ليلجا 
اليها صاحب الحق عند انكارة » توصلا للحصول على جقه وحمايته » كما ان حقوق الله 
نند تحتاج للشهادة ٠‏ ومن بين طرق اثبات الحق :.الشهادة والاقنرار واليمين وسنتئاول 
هنا : الشهادة . 

. تمريف الشهادة : 

الشهادة لغة : اخبار بصخة عن مشاهدة وعيان » لا عن تخبين وحسبان . 

وفقها : اخبار صسادق فى مجلس الحكم بلفظ الثشهادة لاثبسات حق على 
الغير(١)(مادة 1١385‏ من مجلة الاحكام العدلية ) ٠‏ 


وعرفها البعض بأنها أخبار بحق للغير على' الغير » بخلاف“'الاقسرار فانه 
اخبار بحق للغير على التنس » ويخلاف الدعوى قاتها الخيسار بحق للتنس على 
الغير ٠‏ 


حكم اداء الشسسهادة 
أداء الشسهادة . فى غير الحنود . فرض عند الطلب بالكتابٍ وبالاجماع, 


لقوله سباحانه وتعالئ : « ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا » (1) وقولة : ٠‏ ولا تكتموا1 
الشسهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » (5) ٠‏ * 


وسبب فرضيتها أن بها تحيا الحقوق وتثبت ؛ وبدونها تضيع وتتوى ٠‏ 


شروط وجوب النسهادة : 
4 الحقوق التى يراد اثباتها بالشهادة قد تكون جقوق للعباد , وقد تكون حقوق لله 
شيننانة وتعالى : ولكل شروط لوجوب اداء الشهادة على الفحو الشالى : 


٠ الاصول القضائية للمرافمات الشرمية - للشيخ على قراعة من 156 وما بعدها‎ )١( 
+ )545( (؟) مصورة البقرة الاية‎ 
٠ )145( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


ب العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


: سل شروطوجوب اداء الشهادة لاثبات حق العيد‎ ١ 
: يشترطلاداء الشهادة فى مده الحالة الشروط الآتية‎ 


١ (‏ ) طب صاحب .الحق من الشامد ان يؤدى الشهادة ان كان صاحب الحق 
يعلم بشهادة الثلساهد . فان لم يكن يعلم ٠‏ وجب على الشاهد أن يعلم 
صاحب الحق بالشهادة , فاذا طبه لها وجب اداءها ٠‏ 


(ب) ان تكون الشهادة لازمة لاثبات الحق ٠‏ بحيث يترتب على عدم 
ادائها ضياعه , ولذلك لو'وجد شهود آخرون شهدوا بالحق ٠‏ ؤقبلت شهادتهم 
لأيائم الشسساهد بعندم ادائه للشهادة ٠‏ . 


(ج) عدالة القاضى الذى يشهد الشاهد امامه , فلو كان غير عدتل 
الايلتزم الشاهد نبالشهادة ٠‏ 


ولا تعتبو الشهادة التى تقع خارج مجلس القضباء (مادة ١3817‏ من مطة 
الاحكام العدلية ) ٠‏ 


( 3 ) قرب مكان الشامد من مجلس القضاء , بحيث لا يناله كلفة ولا مشقة 
من انتقاله للشسهادة ‏ لقوله سبحانه وتغالى : « ولايضار كاتب ولا شسهيد »(1) 
ولقولهعلينه: الصلاة والسلام : « اكرموا الشهود فان الله تعالى يستخرج بهم 
الحق ؛ وينتدفع بهم الظلم » » 

ك5 الا يخبرة عدلان بخلاف شهادتة ؛ فلو كان الشاهد يعلم ‏ مثملا ا 
بان فلانا مديننا لفلان" » واخبزه عدلان بأن المدين سدد الدحين . فانه 
لايشهسد بالدين ؛ امما اذا كان من اخبره فاسبقان , فانه يشهد ٠‏ : 


(و) الايقف: الشنآهد على أن المقر اذا كانت الشهادةعلى الاقرار اقر له 
خولفا ا م 

(ز) الايخشى:الشاهد على نفس همنٍ شهادته بطش سلطان جائر , أو غيره 
أوالسم يتسذكر الشسهادة'* 

»" س شروطوجوب الشهادة لاثبات حق الله سبحانه وتعالى : 


يختلف الامر بين ما اذا كانت الشنهادة تنصب على حمد من حدوة 
الله ء او على غيره + 1 


(! ) فاذا كانت الشهادة على غير حند كانت واجبة بالشروط السابق 
'الاشارة .اليها 'بالنسية لحقوق العباذ عدا طبهنا , ففى ذه الحالة تجب 
الشسهادة بسدون طلب ‏ لان حق الله تغالئ واجب على كل احند.اثباته : 


(54). سوزة البقسرة الآية( 1545) + , 


أحكام الشهادة فى الشريعة الاسلامية له 


(ب) اما اذا كان الحق الذى يراد اثباته حدا مِنْ الحدود كالزئنا 
والسرقة وغيرهما » لم تجب الشهادة إضلا » ويكون الشساهد مخيرا بين أن يشهد 
والا يشهد » وترك الشهادة أفضل للحسديث الشيريف : « من ستر ستر © . الا 
اذا كان اللشوودد: عليه متهتكا منتخرا! بالفاحشسة »؛ فالشهادة 
عليه اولى : اخلاء للارض من فساده ٠‏ 


شروط صحة اداء الشهادة : 
يشترط لصحة الشهادة توافر عمدة شروط . بعضها يلزم توافره فى 
الشاهد » ومنها ما يزجع للمشهود به » ومنها ما يرجع للشهادة » ومنها ما يرجع 
أكان الشهادة ٠٠‏ وذلك على الوجه الآتى 


1 شروط الشاهد :* 


ومن مذه الشروط ‏ شروط عامة » يلزم توافرها فى الشامد ؛ وشروظ خاصة 
على الوجه الآتى (ه) 2 1 


اول - الشروغة العامة التي يقزم توافوها فى الشساهد- وعى : 

( 1 ) العقل وقت:الاداء : لان من لا يعقسل لا'يفهم الحاذثة التى يشهد بها ٠‏ 

(ب) البلوغ :فلايص حشهادة الصبى ٠‏ 

(ج) الحرية :فلا تقبل شهادة العببد ٠‏ : 

( د ) البصر. : فلا تقبل شسلهادة الاعمى ٠خاضنةفيها‏ يحتاج يديه الى؛ 
الاشارة (3) ( مادة 1787 من مجلة الاحكام العدلية ) ٠‏ 
١‏ (هم) النطق : فلا تقبل شهادة الاخرس 17) ( المنادة 17853 من مجلة الاحكام 
العدحلية ) ٠.‏ 

(و) الاايكون الشساهد مخدودا :فى قذف : لقن ولة.سبحائة وقعسالى!: 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شدداء » فاجلدوهم ثسناتين 
جلسدة » ولا تقبلوا لهم شبهادة بدا » (8) اما اذا كان محدودا فى يز قراف : 
فتقبل شنهادته: اذا قساب وقال الامام مالك بجواز قبول شهادة الجبدوق 2 
قذف اذا تاب (8) ٠‏ 


دن ) الاايكون مهما فى شهائحة :فاه كاز بجر لتسه منضا أل يتم نهنا 
مغزما(١١)-‏ ( المادة ١7٠٠١‏ من مجلة الاحكام العدلية ) ٠‏ 


(ه) الشرح الصغين ج 4 ص 7359 ٠‏ 

(5) الشرخ الصغير ج 4 ص 541 ٠‏ 

(9) الشرح الصغبر ج ؛ ص 541 * 

(8) سورة النور الآية رقم  *‏ + 

(ة) المحونة الكبرى للامام مالك ج هص ٠ ١68‏ 
)٠١(‏ الشرح الصغير ج14 ص 50١‏ , 505 .. 


قف العددان التاسع والعاشر ‏ السنة.الحادية والستون 


(ح) الا يكون خصما ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز تشبسهادة 
خصم ولاظنين » ٠ )1١(‏ 

(ط) ان يكون عالما بالمشهود به , ذاكرا له وقت الاداء » فلو نسى المشسهود 
جه لم يجز له ان يشهد ؛ لقوله سبحاننه وتعالى : « ولا تقف ما ليس لك به 
علم » )1١5(‏ . وقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا علمت مثل الشمس فأشهد والا 
هخغوع»” 5 

ثانيا ‏ الشروط الخاصة بالشاهد : 

وأمسا التمروط الخاصة بالشامد ‏ فيى : )١5(‏ 

(1) الاسبلام': اذأ كان المشهود عليه مسلما , فلا تقبل شهادة الكافر على 
المسلم » وتقبل شهادة المسلم على الكافر » وشسهادة. الكفار على بعضهم )١5(‏ 

(ب) الذكورة فى الحدوذ و القتصاص ٠‏ 

(ج) الاصمصالة فى الشسهادة , فلا تقبل شهادة علئ الشنهادة , الا حيث 
يجوز ذلك ٠‏ 

( د) قيام الرائحة على الشهادة :على .شرب الخمر , الا ان يكون انقطاع 
الرائحسة لبعد المسافية.بين المكان الذق اخذ منه الشارب ومكان القاضى أو 
:معالجة دواء مزل لهسا ؛ فان ذلك لا ينع من قبول الشهادة ٠‏ 

شروط صحة الآداء فى الشهادة : 

يشترط لصخة الاداءفى الشهادة الشروط الآنية: 

٠ أن تكؤن بافظ الشهادة‎ ١ 

" أن تكون 'مسبوقة بالذعوى اذا كانت خاصة بحقوق العبساد ٠‏ 

. توافر نصاب الشسهادة على ما سئئنيه فيما بعد‎  " 
لس اقتفاق الشهادات مع بعضها عند تعدد الشسهود » فاذا اختلفت لاتقب[‎ 


جميعيا 
. شروط المتسهود به : : 
ويشترط فى المشهود به إن يكون معلوما ٠‏ وبالتالى لا تقبل الشسهاوة. ٠‏ 


٠ بمجهول‎ 


(11) الشرح الصغير ج 4 ص 54 ٠‏ 
:100 سورة الاشراء الآية رصم ٠‏ 

(15) المدونة الكبر ىللامام مالك ه ص 161 ٠‏ 
(15) الشرح الصغير ج 4 ص 514 وما بمدها : الماد( 1788 من مجلمة الاحكام العدلية . 


أحكام الشهادة فى الشريعة الاسلامية ف 


تسروط مكان السهادة : 
يشترط أن تكون الشهادة فى مجلس القضاء سواء كان قضاء قافى أو 


ويترتب على صدور الشهادة متواة 
بدون تأخير ٠‏ الا أنه يجوز لله استثناء تأخير القضاء فى الاحوال الآتية : 
ا ححف الريبة + 

؟ سرجاء اصطلاح الخصوم والاقارب . 


. اذا استمهله المدعى‎ ٠“ 


نصاب السهادة : 

لنصاب الشهادة فى الشريعة الاسلامية أربع مراتب عى ٠ )١9(‏ 

٠ اربعة مُنهود عدول وذلك فى الشهادة على الزنا واللواط‎ ١ 

"١‏ شساهدان عدلان وذلك فى كل ما ليس بمال ولا يؤول اليه » كالعتق 
والوقف والطلاق غير الخلع , والعفو عن القصاص ء والوصية بغير مال ٠‏ 

“ ل شساهد عدل وامرأتان » وذلك اذا كان المشهود به مالا أو'أيلا 
لال كالبيع والشراء والشفعة ٠‏ 

امراتان وذلك بالنسبة لما لم يظهر من الرجال كعيب فرج ادعساءه 
الزوج وانكرت الزوجة » ورضيت أن ينظرها النساء ١ ٠‏ 

والذى يهمنا فى هذا البحث حقوق العباد ‏ وقد نصت المادة ١38٠‏ 
من مجلة الاحكام العدلية على ما يأتى : 


« نصاب الشهادة فى حقوق العباد رجلان ؛ أو جل وامراتان » لكن 
تقبل شهادة النساء وحدمن فى حق المال فقط فى المواضع التى لا يمكن 
اطلاع الرجال عليها » ٠‏ 


.وقد ورد فى شرح ههه المادة (17) أن اشتراط العدد فى الشهادة 
أمر تعبدى » وقد ثبت .على خلاف 'القياس » لان رجحان صدق قول الشناهد 
بعدالته وليس بعددة .. حتىزانه لا يرجح راوئ: الاخبار بكثرة الرواية . ما 
لم تبلغ حبد التواتر . فعلى ذلك يكون اشتراط العدد فى الشهادة لقوله سبحانه 
وتعالى ٠‏ 


٠ 78 دور الحكام شرح منجلة الاحكام لعلى حير ج : ص‎ )١6( 
٠ 145 سورة البقرة الآية‎ )17( 


8 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان » (117) 
وأمثالها من الآيات والاحاديث ٠‏ 

واعتبار المراتين مقام رجصل واحد بسبب نسيائهن » وصحت شسهادة 
احدامن للاخرى لاكمالها ‏ واذلك يجب أن تشهد المرأتان معا , ولا يجوز سماع 
شهادتيهما 3 


هل تجوز الشهادة بشاهد واحد؟ 

١‏ ورحت حالات استثنائية يقبل فيها الشهادة الواحدة والاخبسار 
الفرد وهى ٠ )14( ١‏ 

(1) شسهادة المعلم والاستاذ الواحد فى الوقائع التى تحصل بين الصبيان 
فى المدرسسة » آؤْ محل الحرفة . 

(ب) فى تترجمة كلام الشاهد والخصم ٠‏ 

(ج) فى التزكية السرية ٠‏ 

(د) فى الرسالةمن القاضى الى المزكى ومن المزكى الى القاضى. ٠‏ 

(ه) فى تقويم اللتلف ٠‏ 

(و )فى أخبار افلاس المفلس بعد حبسه من طرف القاضى مدة ٠‏ 

(ز) فى أدغاء حمل زوجة المتوفى ٠‏ 


؟ وفضلا عن هده الحالات . فان الامام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ 
اجتهد واجاز الحكم بشامد واحد مع اليمين » أى اليمين يحلفها المدعى 
بناء على طلب القاضى )١15(‏ . وقد حكم على هذا الوجه قبلا معاوية » ولم 
يحنكم أحبد قبل معاوية على هذا الوجه لعسدم مسباس الحاجة ‏ ملا اذا 
أقام المدعى شاهدا واحدا , وعجز عن اقامة شناهد آخر يوجه اليمين 
على المدعى . فاذا حلف يحكم له » واذا نكل فلا يحكم له (مجمع الانهر ) ٠‏ 


* - كما ورد بالشرح الصغير )2١(‏ : .أنه بالنبس بة للمرتبة الثالثة لنصاب 
الشهادة التى يكون المشهود به مالا أو آيلا لمال فعدل وامراتان عدلتان » أو 
أحدهما أى عدل فقطمع يمين كبيع وشيراء . 


4 جب وورد أيضا أن الدعوى لا تقوقف على حرية ولا بلوغ ولا رشد » فاذا 
أدعى أحد متهم الحق »؛ وأقام شاهدا واحدا قبلت منه الدذعوى 01 . 


(10) حور الحكام شرح مجلة الاحكام لعلى حيدر ج 4 ص 0؟ ٠‏ 
(18) دور الحكام فى شرح مجلة الاحكام ج 5 ص ٠ ٠١‏ 

(19) الشرح الصغير ج ؛ ص 5318 ٠‏ 

٠ 5817 الشرح الصغير ج ؛؟ ص‎ )٠( 

٠ 5019 الشرح الصغير ج 5 ص‎ )5١( 


أحكام الشهادة فى الشريعة الاسلامية . . م 


وحلف :عبد أو سفيه مع شاهده الذى أقامه » يترتب عليه انه يستحق مسا 
أدعى به بالشاهد و اليمين أو بامرأتين ويمين ٠‏ 

ه ‏ ولو طلب المدعى مهلة لاقامة شاهد ثان , وأبى أن يحلف منع الاول 
الذى اقامه امهل (؟١)‏ » ولابد فى اليمين من حضور الخصم (117) ٠‏ 


وتكون يمين الطالب أى المدعى أن لى عنده فى ذمته كذا ؛ أو لقتد 
فعل كذا كقتل عبدى أو دابتى » أو اتلف مالى » حيث أقام شاهدا فقط (؟؟) 
ويمين المطلوب أى المدعى عليه تكون ( ماله.عندى كذا أى مسا ادعى به المدعى 
ولاشىءمنه)٠‏ 

وجاء بالمهونة الكبرى للامام مالك (0؟) ما يأتى : 

(1) ( قلت ) أرأيت ان أقمت شاهدا زاحدا على ان قلانا تكفل لى بمالى 
على فلان حلفت مع شاهدى ء واستحق الكفالة قبله فى قول مالك ( قال ) نعم » لان 
الكفالة بالمال انما هى مثل الجرح الذى لا قصاص فيبه , انما هو المال ٠‏ 

(ب) ( قلت ) أرأيت أن أقام رجبل على رجل شاهدين بدين له عليه, 

واقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لى عليه فحلفت مع شاهدى أثيث حقى » كما 
يثبت حق صاحب الشاهدين ٠‏ ونتحاص فى مال هذا الغريم بمقدار دينى 
ومقداردينه ‏ قال ) نعم ٠‏ 

(ج) وتجوزايض ا شهادة امرأتين على يمين المدعى * 5 

يخلص من جميع ما تقدم أن الاصل فى الشريعة الاسلامية أن نصاب 
الشسهادة فى المال شاهدان رجلان » أو رجل وامرأتان ٠‏ 

وان لهذا الرأى استثناءات » كما أن الشافعى ومالك رضى الله عنهما يريان ان 
الشهادة الواحدة تجوز مع اليمين على الوجه السابق بيانه ٠‏ 


من لا تقبل سهادته : 
لا تقبل شهادة الشاهد فى حالتين ‏ الاولى : حالة التهمة ٠‏ والثانية : 
شهادة الفاسق غير العذل ٠‏ 


وما من لاتقبل شهادته للتهمة فهو : 
(1) شهادة الاصبل لفرعه , والفرع لاصله . سواء علا الاصل 


أو س قل , وس واء كان الاصل من قبل الابوة أو من قبل الامومة » ويستثنى 
امن ذلك حسالة ما اذا شهد الجد لابنه أو لابن ابئه على ابنة ء فاته 


(11) الشرح الصغير ج 5 ص 316 ٠‏ 

(؟1) الشرح الصغير ج 6 ص 715 ٠‏ 

(14) المدونة الكبرى للامام مالك ج ه ص 11/8 11/5 

(5؟) الشرح الصغيرج 5 ص 5554 : ه554 والمدونة الكبرى للامام مالك جَ هص 164 ٠‏ 


ك8 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 
تقبل شهادته لآن اقدامه على الشضهادة على ابنه دليل صدقه. فتنتفى 
التهممة . 

(ب) شسهادة أحد الزوجين للآخر (5؟) ٠‏ 

(ج) شسهادة الشريك لشريك ه فيما هو من شركتهما 5190) ٠‏ 

(د ) شهادة التلميذ الخاص لمعلمه ٠‏ 


(ه) شهادة العدو على عدوه ء لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجوز 
شهادة ذى الظنه ولاذى الحنة » (58) ٠‏ 


(و) شهادة الصديق لصديقه » اذا كانت الصداقة بينهما متناهية ل 
( مادة 17١7‏ من مجلة الاحكام العدلية ) ٠‏ 


(ز) ولاتقبل شهادة الشاهد ان تعصب ء أئ اتهم بالعصبية والحمية, 
كماكان يقع للترك مع العرب (55) ٠‏ 


(ح) شهادة الخصم فى الدعوى على خصمه ٠‏ 


(ط) وبوجه عام » أى شسهادة يكون فيها دفع مغرم أو جرمغنم ( مادة 
٠‏ من مجلة الاحكام العدلية) . 


(ى) شنهادة الشخص على فعله (١؟)‏ ء ( المادة *110 ١7١5.-.‏ ) من مجلة 
الاحكام العسدلية + 


(ك) شهادة الاجير ان كان فى عيال من يعمل لديه , فان لم يكن فى عياله 
فلا ترد شهادته (١5؟) ٠‏ 


ويشترط لقبول الشهدة أن يكون الشامد عدلا » والعدل من تكون 
حسناته نالبة على سيئاته ‏ ( مادة 17٠5‏ ) من مجلة الاحكام العدلية ٠‏ 

وكذلك لا تقبل شهادة الآتى ذكرهم : 

٠ركسللنمدملا‎ )1( 

(ب) منيأتى الكبائر ٠‏ 

(ج) من يآكل الربا ء ويكون مشهورا به ٠‏ 

(د) من يأكل مال اليتيم » وان حصل ذلك مرة واحدة ٠‏ 


زلهها المحونة الكبرى للامام مالك ج ه ص 164 0 
(17) الشرح الصغيرج 6 ص 544 ٠‏ 1 
(8؟) الشرح الصغيرج ؟ ص 553 ٠‏ 

(19) الشرح الإصغيرج 4 ص 503 ٠‏ 

(50) المدونة الكبرى للامام مالك ج ه ص 1519 ٠‏ 
(1؟) المدونة لاكبرى للامام مالك ج ه ص ٠ 1١1‏ 


أحكام الشهادة فى الشريعة الاسلامية ا 
(ه) من يقار بالنرد أو الشطرنج + أو لا يقامر بهما ولسكن تفوته الصسسلاة 
بالاشتغال بهما ٠‏ 
(و) من يفعل ما يخل بمروعته ٠‏ 


الاحوال الجائز فيها الشهادة حسبه بسدون سابقة دعوى : 


بينا أن من ضمن شروط الشهادة وجود دعوى » ويستثنى من ذلك ما تعلق بحق 
الله ء أو تعلق بحق الله وحق العبادء وحق الله غالب » فانه فى مذ الحالة 
لا يشترط للشهادة سبق دعوى ٠‏ 


ويجوز ايضا الشهادة دون سسابق دعوى فئ احوال قبسول الشسهادة 
حسبة ‏ وهذه الاحوال هى : 


٠ اثبات طلاق المرأة طلاقا بائنا » ويشترط حض ور الزوج‎ )١( 

(ب) تنقبل الشهادة حسبة على الخلع ٠‏ 

(ج) الايلاءو الظهار والمصاهرة بحضور المشهود عليه فيها ٠‏ 

(ذ) فى الحدود والنكاح ٠‏ 

(ه) لاثبات صلل رمضان وعيد الاضحى على بعض الاقوال » واما 
هلال الفطر , فلا تقبل فيه الشهادة بلادعوى ٠‏ 

(و) تقبل الشهادة حسبة على النسب على خلاف فى الراى ٠‏ 

(ز) تفبل الشهادة حسبة على الوقف ٠‏ 

ما تقبل فيه الشهادة بالتسامع (؟؟) ٠+‏ 1 

الاصل فى الشهادة انها لا تقبل من انسان ؛ الا اذا كان قد عساين 
بنفسه المشهود به وعلمه بواسطة مشاهدته: هو ,؛ لا 'مشاهدة غيره ٠‏ الا أن 
هناك أشياء يتعذر على .الكثيرين مشناهدتها » ويحتاج الامر لاثباتها أامام 
القصاء ‏ لما يترتب عليها من الاحكام ولذلك أجيز فى ههده الاحوال الشسهادة 
بالتسامح , اى من غير رؤية أو معاينة المشهودبه ٠‏ 

وللتسامع طريقان ويسميان بطريقى الشهرة الشرعية ومما : 


١(‏ ) الشهرة الحقيقية : وهى التى تكون بالسماع من أقوام كثيرين لا يتصور 
تواطؤهم على الكذب ,ء ولا يشترط فيهم اسلام ولا عدالة * وتسمى الشلهرة 
الحقيقية بالتوائر » وفد عرفت ( المادة 171/7 من مجلة الاحكام العدلية ) . التواتربت 
بأنه ( خبر جماعة لايجوز العقل اتفاقهم على الكذب ) ٠‏ 


(ب) الشهرة الحكمية : وهى سماع المشهود به من عدلين , أو مندل وعدلتين 
بلفظ الشهادة ٠‏ 


(5؟) الشرح الصغير ج 4 ص /21/0 * 
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والاحوال التى يجوزفيها قبول الشهادة بالتسامع عى : 

(1) النسب ٠‏ فيجوز بالتسامع . وان لم يعاين الشاهد الولادة*بنفسه ؛ 
متي أذ 3 5 كلق - 2 

(ب) النكاح والمهر والدخول بالزوجة ٠‏ وقيل فى الحالة الاخيرة ان الشاهصد 
يثبت فقط الخلوة الصحيحة ٠‏ 

رج ولايئة القاضى * 

(د) اصل الوقف وشرائطه ٠‏ 

(ه) الموت والققل » فمتى اشتهر عن الشاهد موت انسان أو قتله » 
جازله أن يشهد بذلك بالتسامع » وان لم يعاينه ٠‏ 

الشهادة على الشهادة 5 : 

المقصود بالشهادة على الشهادة هى أن يشهد الشاهد بأن غيره يشضهد 
اة ‏ ان 

وهى لاتقبل فى الحدود والقصاص .ء وتقمل فى غيرها ٠‏ 

ويشترطلقبولها شرطان : 

(1 ) تعذر حضور الشاهد الاصلى للموته أو مرضه ,ء أو غيبته » أؤ كونه 
امرأة لا تخالط الرجال ء ولا يراها غير الحازم ؛ أو جبسه حبسا يمنعه من 

الحضور * 

(ب) ان ينهد على كلا اصل رجلان ٠‏ أو رجل وامراتان » ولو كان الاصل 
امرأة » أى أن يتحقق فى الشسهادة على الشهادة نصاب الشهادة ٠‏ 

وتبطل الشهادة على الشهادة فى الحالات الآتية : 

(1) خروج الشباهد الاصلى عن أهلية الشهادة بغيو الموت ..بأن صار 
اخرسا أو اعمئى أو مرتدا او مجنونا ٠‏ 

(ب) انكار الشامد الاصلى الشتمايم ٠.‏ 

رجوع الشساهد عن شهادتة : 

اذا رجع الشساهد عن شهادته وكان رجوعة بعد القضاء بنباء على الشهادة 
الاصلية » فان الشهادة لا تسقط ولا يفسبخ الحكم » وانما يرجع على الشاهد 
الذى عدل عن شهادته بالضمان للمندعى عليه بما يعادل الضرر الذى 
أصاب الممدعى عليه ( المواد من ١1/58‏ الى ١17/51‏ من مجلة الاحكام العدلية ) ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


(55) المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس ج ه ص ٠ ١698‏ 


ايوز رد البطررزه المالية عثرنُسولة مال المؤيين 
ار أادي جررة بم حرا ١‏ ع0( 
لسالكيز مسن رروش لكر 


مد رس بقسمالمتانون العكام 
بأكاديية الشرطة 


قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بجلسة ه مارس ١18٠‏ بعدم 
جواز رد الفروق المالية التى حصل عليها الموظف نتيجة تسوية حالته , اذأ 
أرادت الجهة الادارية سحب التسوية » اما العلاوات النهرية التى يحخصل 
عليها العامل نتيجة التسوية » فيجوز رد الفروق المالية علاوة الدرجة التى 
تم سحبها وعلاوة درجته الحقيقية ٠٠‏ استنادا الى القاعدة الغامة التى مؤداها 
« ان الاجر لقاء العمل » *٠‏ 


وهذه الفتوى تمخفل اتجاما جديدا لملطس الدولة وتشمل دراأستنا لهذا 
الموضوع على النقاط التالية : 


أولا ‏ المبادىء المستقرة فى هذا الخصوص فى القضاء الادارى المصرى 
والفرنسى ٠.‏ 98 


ثانيا ‏ عندم رد الفروق. المالية التى حصل عليهنا الموظف نتيجة تسويات 
خاطيه ٠‏ 


ثالثا ‏ حكم فرار الترقية المبنى على تسوية خاطثه «باطلة » ٠‏ 


)١(‏ تعليق على فتوى النجمعية العمومية للفتوى والتشريع ٠‏ راجع مجموعة الفتوى والتشريع » فتوى 
رقم 405 فى 1980/5/91 ملف 5054/8/81 ٠‏ جلسة 1981/5/6 ؛ مبدا 35 ؛ سن 4؟ « غير منشورة » ٠‏ 


وقد انتهجت الفتاوى السابقة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريم الى صوب بطسلان 
التسويات الخاطئة وسبحبها فى أى وقت وتحمصسيل المبالغ التى صرفت نتيجة لذلك + 

وتخلص ظروف مذه للفتوى : فى أن جاممة عين شمس إمادت النظرفى. أوغماع العاملين 
فى الجامعة فى ضوء قوانين الاصلاح الوظيفى وتم ترقية. 7٠+‏ موظف بالكليات وادارات الجامعة 
وقد تظلم عدد من العاملين بالجامعة لترقية عمدد من العاملين دون وجه حق واقتصار التسويات 
عليهم دون سواهم ٠‏ 

وقد افتى اللجلس بسحب التسويات الخاطنة وتحصيل المبالغ التى حصلوا “عليها من مرتباتهم ' 
التى ضرفت نتيجة لهزه التسويات « الفتوى المؤرخة ‏ نوفمبر //151 + ٠‏ 
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أولا ‏ المبادىء الاساسية المستقرة فى هذا الخصوص فى القضاء المصرى 
والجديد فى القضاء الفرنسى : 


البادىء المستقرة فى القضاء ا أصرى : 


(1) من الامور المستقرة ان التسويات الخاطئة لا تتحصن بمضى المندة , 
لان الموظف يستمد أصل الحق فى التسوية من القوانين واللوائح دون ان يلزم 
لنشوئه قرار ادارى خاص بذلك ٠‏ فيج رز المطالبة بها فى أى وقت طالما لم 
يسقط الحق فيها بالتقادم وان التسوية الباطلة لا ترتب مركزا قانونيا ذاتيا 
ولا تولدٍ حقا مكتسبا . بل يجوز للادارة ان تصحح خطاأها فى هذا الشأن 
فى أى وقت ٠‏ وقد أسس القضاء همذ المبدا على أن قرارات التسوية عى قرارات 
مبنية على سلطة مقيدة أى مقصورة على انزال حكم القانون أو من قبييل 
الاعمال المادية ولذلك قان الطعن فيها قائم لمدة ١١‏ سنة ولا يرتبط ميعاد الطعن 
بالالغاء » كما يجوز للادارة استرداد ما صرفقته بدون وجه حق » (؟) ٠‏ 


(ب) استفر. القضاء الادارى على انه يجوز لجهة الادارة سحب تلك 
التسويات فى أى وقت ؛ اما فيما يتعلق باسترداد المبالغ التئ صرفت دون وجه 
حق »2 فحق جهة الادارة فى المطالبة بها تسقط بمضى مدد التقادم العادية ثلاث 
سنوأت أو خمسة عشر نسنة حسب الاحوال وذلك طبقا لنص المادة ١87‏ من 
القانون المسدئنى ٠‏ 


أما اذا اتخذت الجهة الادارية الاجراءات اللازمة للمطالبة بالمبالغ 
التى صرفها الشخص غير وجه حق فور علمها بحقها فى الاسترداد فان 
حقها فى الاسترداد لا يسقط بمدد التقادم اللمنصوص عليها فى المادة. لإلم١ا‏ 
من القانون المدنى (؟) ٠‏ والمستفاد من موقف قضائنا الادارى انه لجهة الادارة 
سحب تسوياتها الخاطئة (( الباظة )) فى أى وقت » اما فيما يتعلق بحق الادارة 
فى استرداد المبالع التى صرفت بدون وجه حق »؛ فقد طبق فى شأنها مسدد 


(5) الحكم الإصائر من محكمة القفساء الادارى فى القضية رقم 1١55‏ لسنة ه ق 1905/15/9 
المنشور بمجموعة المبسادىء القانوتية للسنة السابعة ص 517 ٠‏ 


(5) راجع :الادارية العليا فى.57ه ل ١8‏ جلسة 1918/5/0 سي *؟ مبداأ 1*5 فى الطعن المقام 
من ميئة مفوضى الدولة ضد محمد بهجت جلال « غير منشور » راجع أيضا حكم محكمعة القضساء 
الادارى « (الدائرة الاستثناقية » 717 ل ه جلسة 1918/1/8 س 5 فى الطعن المقام من وزير الزراعة 
ضد ابراهيم حسن الدياس « غير منشور » وجناء فى حيثيات الحكم تسقظ دغوى أسترداد مسا دفع 
بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دقع غير المستحق 'حقنه فى الاسترداد 
وتسقط الدعوى:فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليو الذى ينشأ فيه هذا الحق ويسرى التقادم 
القصير من اليوم الذى يعلم فيه من حفع غير المستحق بحق استرداد وسريان التقبادم الطويل من الوقت الذى 
ينشنا فيه الخق فى الاسترداد وأيضا نفس الدائترة فى الطعن رقم 751 ل ه جلسسة 119/ه/191/8 
الادارية.في الطعن 'المقام من محافظة القاهرة ضد أبنو سريع: ابو السعود رضوان « غير منثنور » ٠‏ 


لا يجوز رد الفروق المالية 4١‏ 


التقادم الملنصوص عليها فى القانون المدنى ؛ وعمى مدة ثلاث سنوات من ينوم 
علم الادارة بحقها فى الاسترداد وفى جميع الاحوال بمضى خمس عشر سنة (5) 
وهمذا الاتجاه يخالف بعض احكام محكمة القضناء الادارى فى مصر (ه) التى 
ذهبت الى توحيد الميُعاد فى سحب التسوية الخاطيّة واسترداد المرتيات المدفوعة 
بالزيادة وربطه بالتقادم 'الخنسى فى كليهما » فلا يجيز للادارة سحب تسويات 
المرتبات الباطلة وكذلك استرداد المرتبات الزائدة الاخلال خمس سنئوات 
التى يجوز فيها للموظف المطالبة بهذه الرواتب وذلك تقريرا للمساواة بين 
الحكومة والمؤظف فى الرجوع فى تلك التسويات خلال المدة ذاتها ٠‏ 


(ج) استقر القضاء الادارى على استرداد جهة الادارة للعلاوات التى حصل 
عليها الموظف نتيجة تسوية خاطئة برد الفروق المالية من علاوة الدرجة 
التى تم سحبها وعلاوة درجته الحقيقية ٠‏ 


؟ ‏ الجديد فى اتجاه القضاء الفرنسى : 


قضى مجلس الدولة فى أول الامر فى حكمه فى قضية 6نه10آ 16 عسروط 

بتناريخ 1957/5/1١‏ : « بأن الشروط والمواعيد الخاصة بسحب القرارات الادارية 
المعيبة والغائها بالطريق الادارى لا تنطبق فى مان استرداد الماعيات أو. 
الموتبات التى تكون قد صرفت للموظفين العموميين بغير موجب القانون أو الخطأ 
فى تفسيره وان استرداد مثل هذه المبالغ جائز خلال خمس سنوات من 
تاريخ صرفها » ٠‏ 

وقد استند القضاء الى نص م 5١1/17‏ من المجموعة المدنية الفرنسية القى 
تفضى « بأن تتقادم بخمس سنوات فوائد الديون ٠‏ وعلى وجه العموم جميع 
ما سبق دفعه دوريهيا أو سنويا أو فى مدد أقل من سنة » وقد 
استبعد القضاء أعمال نص م 5517 التى تقضى بالاسترداد خلال مدد 
التقادم الطويلة ومدتها ثلاثون عاما » وقد وجد فى تطبيقه على حالات 
استرداد المبالغ التى صرفت للموظفين دون وجه حق فيه تكليف بما يجاوز 
السعة؛ علاوة على ما فيهمن ارهاق للموظفين ٠‏ 


قضى مجلس الدولف فى أول الأمر فى حمكه فى قذض ية <نا110ءاأعتموط 
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(5) راجم القضاء الادارى ق 958 ل 58 جلسة ١١‏ نوفمير 1914 س 56 فى الطعن المقام من 
السيد محمد عبد الحافظ غائم ضد وزير الصحة « غير منشور * ٠‏ 

ة) راجع القضاء الادارئ"ق 147 ل 5 جلسة 1901/13/57 ٠‏ س 3 » ص 358 وأيضا رسالتنا 
نهاية القرار الادازى عن غير طريق القضساء ٠‏ دراسنة مقارنة ٠‏ 1941 .ص 591 وما تلاها ٠‏ 


رمث .دمععاممم 13,2106 - 3- 1928 ,11/3/1927 .68 


حيث ذهب الى القول بأن هناك قرارا ضمئيا استندت اليه التسوية 'الخاطئة فيكون استرداد المرتات 
الزائذة مستندا بالتالي على قرار سحب ضمني للتسوية الخاطئة ٠‏ : 
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بتساريخ ٠١‏ اكتوبر 19177 (/) الى « ان لجهة الادارة حق تصحيح الاخطاء التى 
تقع فى التسويات المالية فى أى وقت وذلك من خلال آغمال التفرقة بين القرارات 
السك ة لحقوق 6 /الاتاة كدمقان96 وبين القرارات المقررة 765اتدومعغ كدهأكامغ08 
وان القرارات التى من النوع الاخير لا تؤولد حقوقا ومزايا للغير وبالتالى يجوز سحبها 
فى أى وقت ولان سلطة الادارة فى منحها سلطة مقيدة لا سلظة تقديرية 
ععنةسومناع مع 15ل 270415 والقرارات غير المشموعة التى لاتولد حفو ا ومزايا 
بضفة نهائية والتى تسيب ضرر للغير توعجنب تعويضنه عما ناله من ضرز 
واقابة دعوى تغويض بذلك ومنها قرارات التعيين أو الترقية فى الوظيفة العامة . 
فقد أجاز القضاء فى حكمه الاخير لجهة الادارة سحب القرارات غير المشروعة 
التى من همذ القبيل والتتى ترتب أعباء على الموازنة العامة فى أى وقت وهذا 
تطور هام لقضاء المجلس لايمكن اغفاله فى هذا الشاأن ٠‏ 

هذا القضاء يمثل تطورا فى شان سحب التسويات المالية الخاطخئة 
ولذلك ينبغى تحديد نطلساقه وهل ينطبق .أيضن! على استرداد المبالغ التى صرفت 
دون وجمه حق للموظفين ٠‏ 

فمن رأينا ان هذا القضاء مقصور .على سحب التسويات الخاطئبة فى 
أى وقت ولجهة الادارة اذا ما اكتشفت وجود خطأ فعليها ان تبادر الى 
تصحيحه دون التقيد بالمواعيد المقررة قانونا » أما فيما يتعلق يمدد استرداد 
الام التى صرفنت دون وجنه حق للموظفين فينطبق فى شأنها القاعدة التى 

استقر عليها فى حكمه فى قتضائه الشنهير ه210 16 عسوا وهو يقضى بأن 

7 البالغ التى صرفت للموظفين دون وجه حق ينطبق عليها نص م 5517/7 

من المجموعة المدنية الفرنسية أى التقادم الخمسى , وياختصار ان حق الادارة 
فى سحب تسوياتها الخاطئة لا يخضع لميعاد ما ولكن ندم للمبالغ التى 
صرفت ذون وجه حق تتؤنيد بمدد التقادم الخمسى ٠‏ 


ونخلص من جماع ما تقدم الى أن القضائين الفرنسى والمصرى قد اتفقا 
على أن لجهة الادارة سلطة سحب التسويات الخاطئة فى .أى وثت ؛ ولكن اختلافا فى 
مدد استرداد المبالغ التى صرفت دون وجبه حق » فينما تمسك القضاء الفرنئسى 
بالتقادم الخمسى اخذ قضاؤنا بمدد التقادم العادية الخنصوص عليها فى القانون 
المدنى. المسادة ١41‏ مدفى ٠‏ 


ثانيا ب عدم رد الفروق المالية الحاصل عليها الموظف المبنية على 
تسوية خاطئنة : ١‏ 

ان المبندا المستقر فئ مذا الخصوص , يقوم على عدم استرداد عنلاوات 
الترقية التى كلت الى العامل نتيجة لتسوية حالته ٠‏ 


5 : 1976.57 .ظ.182 .[4 ,419 .و ن16 ,1976 .0 15 .0.8 
وآيضنا ٠‏ .ع [انتماعط 12 .09م تاك .نموم .[عممء 
12 ع0 5عساعن أت كاسما ةطصرمه كسعاعهة دعل عماوتستم ,1963 .2109 29 .كت 
)285 تنا عسلة غ يات 20 38.م .1964 .قل .2 .1 بذ غودقاط ,0.15 عمتعناع 
,0 -.2.19 
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وهذا المبدأ كان دائما محل جدل وخلاف وتركزت أوجه الخلاف فى 
اتجاهات ثلاث : 
الاتجاه الاول : 


قائل بعدم الاسترداد استنادا الى قيام الموظف بأعمال الوظيفة التى 
رقى اليها والى المبدا العام الذى يقضى باستبحقاق الاجر مقابل العمل (8) : 


وان الادارة قد غنمت من جراء ما اداءلها من خدمات ؛ ففى هذا الغرض 
يتمخض الوضع عن التزامين متقابلين ومتعاذلين , التزام بالرد من ناحيسة الموظف 
والتزام بالتعويض من جهة الادارة واذا كان ذلك » فلا يُجوز الزام الموظف وحده 
تنفيذ التزامه » بل يجب الأبقاء على ما قبضه من فروق مالية وذلك من قبيل المقاصة بين 
ماله وما عليه قبل الادارة ٠‏ 


الاتجاه الشسانى : 


ذهب الى القول بعدم الاسترداد استنادا الى فكرة حائز الثمار حسن 


(8) راجع فتوى الجمعية الصادرة فى 1900/8/٠١‏ « المسلك القديم للقسم القديم للقسم الاستشارى » 
حيث فرقت بين « ما اذا كانت الترقية الملقاة قامت على غش وقع من الموظف المرقى أو نتيجة سعى غير مشروع 
أو فتيجة خطا مادى وبين ما اذا كانت تلك الترقية قد قامت على خطا فى التقدير من جائب الادازة فان كانت 


ابطالها اذ لا يصح له ان يفيد من غش وقع منه أو من خطا مادى وقعت فيه الادارة أو من سعى غير مشرؤع ٠‏ 
بل يجب ان يرد عليه قصده تطبيقا للقاعدة القائقة بان لا يصح للغاشى ان يفيد من غشه ولا ان يجنى ثمار 
سعيه غير المشروع . كما وان الخطا المادى الذى تقع فيه الادارة لا يكسب الموظف مركزأ قانونيا يبيع له 
التحدى به . كان يكون المقصود بالترقية شخصامعنيا ويبلغ القرار خطأ لسواه المتشابهة معه فى الاسم ٠‏ 
واذا كانت الثانية فان مقتضيات العدالة ترتب للموظف الذى الغيت ترقيته البن نيما قبفسه من 
نروق مالية نتيجة للترقية الملغاة اذ لا شان له فيما صاحب تلك الترقية من خطا فى الفهم أو اختسلافك 
فى التقدير , وذلك اسبوة بخائز الشىء حسن النية الذى يعطيه القانون البحق فى جنى ثمراته ولو ظهر فيما 
بعد ان الشىء مستحق لسواه : فضلا عن ان مثل هذا الموظف يكون فى الغالبقد'رتب حياته على أساس ما ناله 
من ترقية ومن غير الستساغ الزامه برد ما قبضه بحسن نية علاؤة على ارجاع حالته الى :ما كانت عليه قبل 
الترقية ولا غبن فى ذلك على الخزانة العامة ما دام مثل هذا .الموظف قد قام بعمل الوظيفة المرقى اليهاطوال 
الفترة التى .انقضت بين صدور قرا الترقية وبين الحكم بالغائها وغنمت. الحكومة من جراء ذلك ما ادا لهنا 
من خدمات فى وظيفته المرقى اليها تأسيسا على قاعدة الغرم بالغخم ٠‏ 
فاذا كان الموظف فى هذا الرأى يستبقى الفوائد المالية رغم سحب القرزار الذى تستند اليه » فائما 
لاعتبارات آخرى مرجعها الى قواعد العدالة وحسن نية الموظف ولهذا فقد كان الاجدحر ان تطبق القاعدة على كل 
موظف يثبت حسن نيته . حتي ولو في حالة الخطا المادي , لان الإعتبارات التي اشارت اليها النتوي تصدق 
حتي في هذه الحالة ٠‏ 
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النينة المستعارة من القانون المحنى والتى تمنع استرداد الثمار من المشترى 
الذى فسخ أو أبطل عقدة اذا كان حسن النية(8) ٠‏ 


الاتجاه الثنالث : 

هذا الاتجاه يذهب الى جواز الاسترداد ويقوم منطقه على قاعدة 
مستقرة فى القضاء المصرى مؤداها ان التسويات الخاطئة لا تتحصن بمضى الوقت 
لان العامل يستمد حقفه فيها من القانون مباشرة ٠ )٠١(‏ 

واتساقا مع تلك الاسانيد » استقر الرأى على عدم استرداد الاثار المالية 
الناتجة من التسوية مباشرة واسترداد أثارها التبعية أى حظر استرداد علاوات 
الترقية ٠٠٠‏ ووجوب استرداد الفرق بين العلاوة الدورية والحقيقية للعمامل 
والعلاوة الدورية المقرر للدرجة التى تم سحبها . 


ثالثا ‏ حكم قرار الترقية امبنى على تسوية خاطئة ((باطلة )) : 
هل يستتبع القول ببطلان أو سحب قرار القسوية الباطلة » بطلان رار 


(9) د ٠‏ عثمان خلئيل مذكرة دفاعه فى 'القضية رقم 50١‏ لسئة ه ق المرفوعة أمام المحكمة الادارية 
لوزارة الصحة ويرى انه لا يجوز للادارة استرداد ما صرفته للموظف دون وجه حق » ما دام قد قبضه ودخل 
معاشه بحسن نية » وبدون غش من جانبه » فاصبح فى حكم قبض الثمار بحسن نية ٠‏ 

ويؤكد هذا الرأى بأنه فى نطاق القانؤن المدنى بصفة خاصة لا ينظر فى مرتب الموظف الى هذا الجانب 
المدنى العادل وانما يراعى فيه كذلك ما فى انتظام حياة الموظف المالية » من اثر على حسن سير الوظيفة العامة 
وهو:جانب الصلحة: العامة ٠‏ الذى يضاعف فى نطاق القانؤن الادازى » قوة هذه القاعدة الاصؤلية الخامسة 
بتملك الثمار فى حالة قبضها بحسن نية'٠‏ 

ويخالف الاستاذ / ابراعيم مشيمش » مقاله « الاعتمادات المالية وأثرها فى المراكز القانونية للموظفين » 
مجلة مجلس الدولة السنوات الثامنة والتامسغة والماشرة 197٠‏ ص ١08‏ هذا /الرأى ويرى جواز استرداد 
ما قبضه الموظف » ولو كان بحسن نية ٠‏ أو أن القول بعدم الجواز قياسا على حالة قبض الثمار بحسن نيسة 
فى القاثون الخاص ء لا يجدى سواء ذهب هذا الرأى فى تاويثها على مبادىء القانون الخاص أو على أساس 
من القانون العام » ذلك ان الاصل ان دوانط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن زولابط القائون العسام 
وان قواعد القانون المدنى انما وضعت لتحكم روَابط القافون الخاص فلا تطبق على زوابط القانون العام الا اذا 
وجد نص يقضى بغير ذلك , فان لم يوجد فلا يلتزم. القضاء الادارى بتطبيق القواعد المدنية حتما وكما عى 
ولاشك ان فى قياس المبالخ التى صرفت للموظف دون وجه :حق على القمار التى يكسبها الحائز حسن النية 
فيه بعذ عن حقائق الاشياء اذ ان هذه الحالة تقوم اساسا على فكرة الحيازة المادية لثمار شىء استحق للغير 
وليس الامر كذلك فى حالة ضرف مبلغ للموظف بناء على تسوية خاطئة + فلم يكن ثمة شىء فى حيازة الموظف 
يغل ثمارا حتى يمكن ان يقال باستحقاقته إياه اللهم الا اذا قبل بأن سند الوفاء بغير المستحق وهو التسوية 
الباطلة » يعتير هذا الشىء ومو ما يؤدى الى عدم مصدر من مصادر الالتزام النصوص عليها فى القانون : 
وهو الاثراء بلا سبب ٠‏ 

)٠١(‏ راجع تقرير الاستاذ / صلاح عبد الحميد المقدم الى الجمعية العمؤمية للقسم الاستشارى فى 
شان استوداد الفروق إلمالية' التى صرفت نتيجة لحكم صادر من محكمة ادارية ثم الغتنه المحكمة الادارية 
العليا ملف رقم لاه -121//1 * 
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الترقية الذى بنى عليه واعتبر سبيا فى اصداره » ام يبقى قرار الترقهية 
قائما قانونا على الرغم من بطلان قرار التسوية؟ 


تطبيق قواعد المنطق القانونى المجرد يقضى ببطلان قرار الترقية المبنى على 
قرار التسوية الباطلة « أو تم سحبه من قبل الادارة » طبقأ للقاعدة الاصولية » : 
ما بنى على بطلان فهو باطل ) ٠‏ 


وبالرغم من ذلك , فان منطق الواقع أخذ بوجهة النظر العكسية القائلة 
بصسحة قرار الترقية ولا يجوز سحيه بعد انقضساء الدد المقررة للسحب 
قانونا او الطعن عليه بالالغاء ‏ حتى ولو تم سحب قرار التسوية التى بنيت عليه * 


هذا ما أثشسارتاليه فتوى الجمعية بتاريخ 1177/5/41 )١١(‏ من أن قرارات 
الترقية التى صدرت بالاستناد الى قرارات مخالفة للقانون فانها تعتبر بدورها 
مخالفة للقانون » ومن ثم تعتبر باطلة الا أنها تتحصن بانقضاء ميعاد الستين 
يوما بحكم كونها قرارات.ادارية صادرة بالترقية لا قرارات تسوية » ولا يجوز 
بعد انقضاء هذا الميماد سحبها حتى ولو تم سحب قرارات القسوية التى 
بنيت عليها وان قرار الترقية الذى انبنى على التسوية الخاطئة يش كل قرارا 
اداريا انشا مركزا قانونيا ذاتيا شأنه فى ذلك شان القرارات الفردية التى 
لا يجوز سحبها الا فى المواعيد القانونية المقررة للطعن القضائى ويتحصن بفوات 
هذه المواعيد (؟١)‏ وف الحقيقة ان الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قد قامث بتاصيل 
هذ الموضوع فى فتواها بتاريخ )١15( ١973/5/1‏ بقولها « ولا جتدال فئى' 
ان قرارا الترقية فى هذه الحالة يرتبط بقرار التسوية ارتباط النتيجة بالسبب 
بمعنى ان قرار التسوية يكون بمثابة ركن السبب بالنسنبة الى قرار الترقية فائنه 
يترتب على سحب قرار التسوية زوال ركن السبب فى قرار الترقية ٠‏ فقد اجمع الفقه 
والقضاء على أن العيب الذى يشسوب القرار الادارى فى سببه يؤدى الى بطلانه لا الى 
انعدامه » ومن ثم فان سحب التسوية لا يؤدى الى بطلانه » وبالتالى فانه يخضع 
لقاعدة تحصين القرارات الادارية غير المشروعة » فلا يجوز سحبه أو الطعن فيه 
بالالغاء الا خلال ستين يوما ؛ بحيث اذ انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة 
نهائية تعصمه من السحب أو الالفاء ... » . 


ونخلص مما تقدم الى أنه فى حالة بطلان القراز الضادر بالترقية لمخالفته 
القانون يجوز لصاحب المصلحة ان يطلب الغاءه وعلى المحكمة الادارية ان تجيبه 
الى طلبه متى كان مستوفيا لشروط قبوله » كما انه يجب علئ الادارة أن تسحبه 


٠ 5158 فتوى رقم 5ه فى 1977/4/9 » الجزء الثالث ص‎ ٠ راجم ابو شادى الفتوى والتشريع‎ )1١( 
٠ 1937/0/1 راجع » حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ‎ )1( 
٠ 5155 الجزء الثالث ,ص‎ ٠ راجع أبو شادى الفتوى والتشريع‎ )19( 
: جلسة 1940/5/5 س 54 » فى الطعن المرفوع من السسيدة‎ 5١ وايضا القضاء الادارى ق 515 ل‎ 
٠ » رشدية نجيب احمد زكى ضد وزير التعليم « غير مشروع‎ 
٠ رشدية نجيب احمد زكى كمد وزير التعليم « غير منشور»‎ 
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اذا ما لجأ صاحب المصلحة اليها متظلما فى المواعيد المقررة للطعن بالالغاء أو 
اذا ما تبينت من تلقاء نفسها » خطأها فى همه المدة ولكن القرار يتحصن فى 
جبيع الاحوال لفوات هسذه المواعيد ويكتسب حصانة تعصمه من الالغفاء أو 
السحب » تطبيقا لمبدا وجوب استقرار القرارات الادارية بعد مدة معينة , 
8 5" تين 

الفساتمة : 

يتضح من استعراض ابعاد الموضوع السابق » أنه يقسوم على العدالة 
والمنطق ٠‏ والمبدا الذى انتهى اليه القضاء المصرى يقوم على أن الفروق المالية 
نتيجة خطأ فى الترقية بنيت على أمساس تسوية باطلة فانها لا ترد ومرجع ذلك 
الى أن قرارات الترقية تتحصن بفوات المدد المقررة قانونا وتصبح بمناى عن السحب 
أو الالغفاءهم ذا من جانب ٠‏ 


ومن الجانب الآخر . ان لجهة الادارة سحب التسويات الخاطئة فى أى وقت 
وذلك باعتبارها قرارات ادارية صدرت نزولا على حكم القانون وان هذا الحق لا يخول 
الادارة اسسترداد الفروق المالية التى ترتبت على ترقتية باطلة وان 
كان لها الحق فى استرداد الفرق بين العلاوة الدورية الحقيقية والبلوة 
الدوزية المقررة للدرجة التى تم سحبها ٠‏ 


وهذا اليدا يهددف الى توفير الاستقرار والطمائينة للمراكز القانونية للافراد 
وعسدم اضطرزابها وذلك بعدم المساس بها من قريب أو بعيد بى اطار من مبداى 
المشروعية وعندم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة لان تقرير عكس ذلك معناءه 
اضطراب الاحوال المعيشية للموظفين وحى من الامور التى يحرص قضائنا الاداري الابقاء 
عليها دواما وهو الاتجاه الذى ننادى باستمرار تطبيقه ٠‏ 


م اها مالقضاء 


؛ ابريل ١1/5‏ 


(! ) حكم ٠‏ الاحكام الجائز الطعن فيها ٠‏ استئناف + 
زب استئناف ٠‏ ذفاع ٠‏ اوجهه ٠‏ 
(ج) استئناف ٠‏ الاثر الناقل له ٠‏ استتئناف 
نكم اكنهى للخصومة ٠‏ اثره ٠‏ 
م ايجار ٠‏ مؤجنر ٠.‏ القضاء, لصالحه بان الاجرة 
زاردة بالعقد هى الاجرة القانونية ٠‏ 

ا أبادىء القازونية : 
١‏ - مؤدى نصوض الواد 9019 1/583 ؛ 
"1 من قاذرون المرافعات فى أن جميع الأاخكام 
اتى سبق صدورها فى القضية سواء كانت فرعية 
م موضوعية » قطعية أو غير قطعية » صبسادرة 
صلحة ااستائف آم صادرة ضده > فستانفة بقوة 


لقانون عند اسنثناف الحكم (اذهى كهوقديمة ' 
لها » طانا كانت منزوره بين ذات الستائف * 


,النبتاذف عليه , ولم تقبل من الخضم الصادرة ‏ 


غير مصلحته قبولا ضريحا * 


؟ 2 هقتضى الآثر الناقل للاستكناف ان 
تبر مطروحا على محكمة الدرجة الثائية كل 
با أبداه المستائف عليه من دفوع وآاوجه دفاع أمام 
نفكمة الدرجسة الأولى مون حاجة لاستئناف 
أرعى , ويتتعين بهذه اكثابة على مخكمة الاستئناف 


أن:تقول كلوتها. فى موضوع النزاع وان تفصل: 


فية مواجهة عناضره الؤزاقعية والقانونية . سواء 
ذا اسنتجد منها أمامها او ما سبق ابسداؤه امام 


محكمة أول درجة ٠‏ ولو لم يتمسك بها [اسنتائف ... 


عليه:الاان تكون قدتنازل عنها شريطة ان تلتزم 
الفضية الستائفة الحدود التن يقررها الآثر الناقل 


سؤاء:من حيث اللؤضوع أو من حيث الأطراف ٠‏ 


ربط الأثر اناقل للاستئناف بالموضوع 
العروضة من.طلبات موضوعية » فلا تطرح على 
الحكمة الاستئنافية .الا ما فصلت فبه محكمة .أول 
ترجة ورفع عنه الاستئناف فقط منها : بحيث اذا 
انطوى موضوع اأنازعة فى حقيقة الواقع عل 
طلب واحد ومن ثم مان من شان استئناف الحكم 
اأنهى تضرمه أن يجعل الموضوع مطروحا برمته 
وبكافة ما أثير عمله من أوجه دفاع ودفوع مشاملة 
ما سبق صدوره من احكام فى ذات |أوضوع ٠‏ 


5 د اذ كان الذافع فى 'الدعوى انها اتيمت 
بطلب تحديد اجرة عين النزاع باعتبارهبا ارضا 
فضاء تحكهها القواغد العامة فى القانون الدنى 
دون احكام قواننن الايجا الاستثنائية » وكان 
الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 
قطع باخضاعها لهذه القوائين 
الأخيرة » وناط باحد الخبراء تحديد قيمتها 
الايجارية وخفضها , وكان الدكم المذمى للخصؤمة 
صدر.فى 1174/4/37 طرحا تقدير الخبير ومعتبر1 
الاجرة. اأثينه بالعقد هى: الأجرة التاذونية » وكان 
الطلب الطروح فى. الدغوى وهو تحديد.الأجرة 
يستدعى لزوما بان القائون الواجب .التطبيق » 
فان ما قطع فى الحكم الاول من تطبيق التشريسع 
الاستثنائى لا يعد فصلا فى طلب موضوعى مستقل 
بذاته وآئما مو قضاء:فى وجه من وجوه الدفاع 
اكثار حول طبيعة العين الأؤجرة » من شان استئئاف 
الحكم المنهى للخصومة طرخه مع الموضوع عسلى, 
المحكمة الاستئنافية ٠‏ كا كان ما تقدم وكان لم يكن 
فى استطاعة المطعون. عليه اسنْئناف الحكم: الأول 
وعم انطوائه “على قضاء لغير صالحه تبعنا لانه 
غير منه للخصومة فى معنئ الادة. 117 من قانون 


الرافعات ٠‏ وكان «منوعا ايضا من استثنافف الحكم 


الآخير اخَذا بأنه استجاب لطلباته وفق المادة 71١‏ 


من ذات القانون , فان انف راد الطاعن رفم 
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الاستئناف وقصره على الحكم الصسادر فى 
1674/4/1 ليس من شانه أن يحول دون محكمة 
الاستئئاف والتصدى لوضوع النزاع ولكافة 
ما اثيز حوله من آوجه دفاع ٠‏ 


الحكمة : 


.وحيث أن. الطعن. اقيم على سبب واحد ٠‏ ينعى به 
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ٠‏ 
وفى بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب الى أن موضوع 
النزاع برمته يعد مطروحا على محكمة الدرجة 
الثائنية وفى المادتين 5129 , :5515 من قانون 
المرافعات ء يصرف النظر عما سبق صدوره بشانه 
من احكام امام محكمة الدرجة:الأولى وانتهئ الى 
أن العين المؤجرة تخرج عن مجال تطبيق قواعد 
التشريع الاستثنائى بوضفها ارضا فضاء. فى 
حين أنْ الحكم. الصادر من المحكمة الابتدائية 
بتاريخ 50/١15915/1'تضمن‏ قضاء قطميا مؤداه 
خضوع عين النزاع لقوانين ايجار الاماكن ؤاذ 
نصب الطمن بالاستئناف المرفوع من الطباعن 
بمفزده على الحننكم. الابتدائى الصسادر فى 
4/4/5 فحسب © استنادا الى ميخغسالفة 
حجية “القضاء السابق صدورء فى 1/58/ 159175 
من نفس المحكمة وبين.ذات الخصوم » تبما لاعتيارة 
الأجرة المثبتة فئ العقد هى. الأجرة | 
تفبد بتطبيق احكام..التشريع الاستثنائى ٠.فبان‏ 
ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من تصديه تلقائيا 
ا نصل فيه الحكم.الأول بقضناء قطمى حاز حجية 
الشىء المحكوم فيه ولم يرفع عنسه استئناف.. 
ورغم أن المطمون عليه لم يوجه أى طعن لتتسلك 
البحجبة . فانه يكون قد خالف القانون ٠‏ 


وحيث ان النعى مردود ٠‏ ذلك ان النض فى المادة 
5 من قانون المزافعات على .انه « لا يجوز 
انحلين فى الاحكام اتلى تصدر آثناء سبير .الدعوى 
ولا تنتهى بها الخصومة الا يعد صدور الحكم 
المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام 
الوقتية والمستعجلة والصادرة.نبوقف الدعموق 
و الاحكام 'التابلة للتنفيذ: الجبرى 6 وفئ الفقرة 
الآولى من المادة 219 منه على أن رد اس :تثناف 
الحكم النهى للخصومة يستتبع حتها استئناف 


جميع الاحكام التى سبق ص دورما فى القضية 
بالق تكن جد كلما سراح وذاك هم دراما نائْصت 
عليه المادة 5597 اء وفى المادة 565 من ذات 
القانون على ان ١‏ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها 
التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف 
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ٠٠٠‏ يدل على 
أن جميم الاحكام التى سبق صدورها فى القضبة 
شواء كانت فرعية ام موضوعية , قطعية أو يمر 
قطعية . صادرة الصلحة المستائف أم صادرة ضده . 
تعتبر مستانفه بقوة القانون عند استئناف الحكم 
المنهى للخصومة كلها طالما كانت مردودة بين ذات 
المستانف والمستانف عليه ٠‏ ولم تقبل من الخصم 
الصادرة لغير مصلحته قبولا صريحا ٠‏ وما كان 
مقتضى الاثر الناقل للاستثئناف أن يعتبر مطروجا 
على محكمة الدرجة الثإنية كل ما ابداه المستانف 
عليه من دفوع واوجه دفاع امام محكمة الدرجسة 
الاولى دون حاجة لاستئناف فرعى ؛ وكان يتعين 
بهذه. المثابة على محكمة الاستثناف ان تقول 
كلمتها فى موضوع النزاع وان تفصل فيه مواجهة 
عناضره الواقعية والقانونية . سواء ما استجد 
منها أمامها او ما سبق ابداءه امام مجكمبةاول: 
درجة: ء ولو لم يتمسك بها المستانف عليه الا أن 
يكون قد تنازل عنها » شريطة أن تلتزم القضية 
المستائفة الحدود التى يقزرما الاثر الناقل سبواء 
من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف » وكان ربط 


. الاثر الناقل للاستثناف بالموضوع يستتبمع القول 


بان .المناط مو بما تتضمنه المنازعة المعرؤضة ممن 
طلبات موضنوعية » فلا يطرح على المحنكمة 
الاستثئنافية الا ما فصلت فيه محكمة :أول درجة 
ورفع.عننه الاستثناف فقط منها » بحيث اذا انطوى 
موضوع المتازعة فى حقيقة»الواقع على طلب واجد » ' 
فان من شان استئتاف الحكم المنهى للخصومسة 
أن يجعل الموضوع مطروحا برمته » وبكافة ما أثير 
حوله من اوجه دفاع ودفوع ,. شاملة ما سبق 
صدوره' من اخكام فى ذات الموضوع : لما كان ذلك , 
وكان الواقم فى الدعوى انها أقيمت بطلب تحديد 
لخر عين النزاع باعتبارها أرضا فضاء تحكمها 
القواعد العامة فى .القانون المدنئ دون اج-كام 
قوانين ايجارات الإماكن الاستثنائية وكان الحكم 
الضادر من محكمة اول درجة بتاريخ. ؟/ 151/59/1١‏ 


اقطم باجضاعها لهذه القوانين الاخيرة:. وناط 


قتضاء محكمة النقض الدنية ١ه‏ 


باحد الخبراء تحديد قيمتها الايجارية وفقها » وكان 
الحكم المنهى للخصومة ضندر فى.؟55/ 1517/15/4 
مطرحا تقرير الخبير ومعتبرا الأجرة المثبتة بالعقد 

مى الاجرة القانونية » وكان الطلب المطروج فى 
الرعوى وعد تحديد الاجرة يستتدعى لزوماً فشان 
القانون الواجب التطبيق ٠‏ فآن ما قطع به الحكم 
الول من تطبيق التشريع الاستثنائى.لا يعد فصلا 
نى طلب موضوعى مستقل بذاته . وانما هو قضاء 
نى وجه من وجوه الدفاع اأثار حول طبيعة العين 
الؤجرة ٠‏ من شأن استثئناف الحكم المنهى للخصومة 
طرحه مع الموضوع على المحكمة الاستئنافية ٠‏ لا 
كان ما تقدم وكان لم يكن فى استطاعة المطعسون 
عليه استثناف الحكم رغم انطوائه على تضاء 
لغير ضالحه تبعنا لانه غير منه للخصومة فى معنى 


الادة 5١1‏ من:قانون المرافعات . وكان ممننوعا , 


ابضا من استئناف الح كم الأخير أخنذا بأنه 
استجاب لطلباته وفى المادة 5١١‏ من ذات. القانون ؛ 
فان انفراد الطاعن برفع الاستثناف وقصره على 
الحكم الصادر فى 1915/5/95 ليس من شساء 

انْ يحول دون محكمة الاستئناف والتتضدى 
لوضنوع النزاع » ولكافة ما اثير حوله من أوجه 
دفاع . لما كان ما سلف وكان الطغن لم يحو تخطئة 
لقضاء الحكم المطمون فيه بْشان القانون الواجب 
التطبيق . فان النعى يكون على غير اساس ٠‏ 


لما تقدم يتعين رفض الظعن ٠‏ 
هلمن رقم 4 سنة ه41 ق رئاسة وعضوية السسادة 


المستشارين محمد اسمد محمود نائب رئيس المحكمة ومحمد 


الباجوزى وابراعيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى ٠‏ 


ا 


ابريل 151/9 


(!) اسنئناف ٠‏ خكم ٠‏ الطعن فيه *.- 


رب) حكم ٠‏ اغثاله الرد على دفاع جومرى قد يتغير 
به وجه الراى فى الدعوى ٠‏ اثره ٠‏ 


المبادى» القانونية : 


١‏ هناد نص السادة 55١‏ من قانون 
المرافمات , ان المشرع رأى أن الحسكم الباظل أو 
المبنى على اجراءات باطلة , وان صدر ايوما 
بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى » ليسا 
جديرين بأن يجوزا <جية الشىء ا أحكوم به » 
فاعتذر فتح باب.الاستئناف فيهما رغم انعدام 
الطعن بمثابة ضمانه » و«ؤدى المادة 1174 
من قانون ,اكرائعات معدلة بالقاذون رقم 1 لسنة 
1317 ان اللشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة 
الا على القصور فى اسبابه الواقعية دون الاسباب 
القانونية » ومن ثم فان المادة 77١‏ آنفة الاشسارة 
انما تجيز على سبيل الاستثناء استئناف الاحكام 
الاثتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الآولى منى 
شابها النطلان للقصور فى اسباب الحكم الواقعية 
ولم تجزه اذا بنى على مخالفة القانون ٠‏ 


و 


؟ ب اتفال المحكمة الرد على اونجه دفاع 
ابداها الخصم لا يعدو من قبيل القصور فى اسباب 
الخكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه ,الا اذا 
كان هذا الدفاع جومريا ومؤثرا فى النتيجة التى 
انتهى اليها » بحيث ان المحكية لو كانت قد محصته 
لجاز أن يتغير وجه الراى فيها ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه الخطا فى تطبيق القنانون ؛ والقصسور فى 
التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الخنكم أقام 
قضاءه يعدم جواز الاستئناف لقلة' النتصاب ‏ على 
سند من ان مناط تظبيق المادة 1" من قانئبون 
المرافمات التى تتجيز :استئناف الاحكام الصادرة 
من محاكم الدرجة الآولى بصفة: انتهائية بسبب 
وقوع بطلان فى الحكم هو مخالفة الاوضاع المجددة 
لاصداره وتحزيره ؛ ولا يمنتد الى خطئنه فى 
تحصيل الوقائع أو فهم القانون ورتب على ذلك 
أنه طالما لم يخالف حكم محكمة اول درجة هذه 
الاؤضاع واشتمل .على الاسباب التى 'بنى عليها 
وفق المادة ١7/57‏ من ذات القانون فلا مخل لجنؤاز 
الاستثناف استثناء من القاعدة العامة 2 فى :حين 
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أن بطلان الحكم لا يقتصر على ما يصيبه من عيوب 
أشكلية وانما ينصرف ايضا الى ما يمتوره من عيوب 
التسميب » ومنها القصوز للاخلال بدفاع جومرى 
لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى , واذ الثابت 
أن الطاعن قد بنى استئنافه على بطلان الحكم 
الابتدائى لاغفاله واقعا جوهريا فى الدعوى ثايتا 
بقرارات من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية 
وحكم قضائى حازت جميعها قوة الشىء المقضى". 
مؤداها انعذام العلاقة الايجارية بينه والمطعون: 
عليه فى سئتى المطالبة » غير أن الحكم اعتمد فى 
قضائه على تقرير الخبير مغفلا الرد على مذا 
الحفاع ‏ رغم 32 تقرير الخبير لم يواجهه ولم يكن 
من اختصاصه النصل فيه » وكان هذا القصنور 
يجيز استئناف حكم محكمة اول درجة استثناء 
لا شابه من بطلان فانه يكون قد أخطأ فى تطبينق 
القانون وشابه القضور فئ التسبيب:+ 


وحيث ان النعى فى محله ؛ ذلك أن النص فى 
الماذة 5١١‏ من.قانون المزافعات على أنه « يخوز 
استئناف: الاحكام الصادزة بصفة انتهائية بن 
محاكم الدرجة الأولى بِسْبِبٍ وؤقوع بطلان فى 
الحكم او.بطلان فئ الاجراءاث أثر فئ: الحكم ٠٠‏ » 
يذل على .ان المشرع زاى ان البحكم الباطل او المبثى 
على 'اجراءات. باطلة: , وان ضدر أيهم بصفة 
انتهائية من محاكم الدرجة :الأولى » ليسا جديرين 
بان يجوزا حجية الشىء المحكوم به ,.فاعتبز فنتح 
باب الاستئناف فيها رعم: انعدام وسديلة الطعن 
بمثابة ضمانة. ٠‏ ولما كان مؤدى المادة:4/ا من 
قانون المرافعات المعخلة بالقانون رقم ١١‏ لسئنة 
1175 ان المشرع لم يرتب بطلان الجكم صراحة 
الا على القصور فئ اسنابه الؤاقعية.دون.الاسنباب 
القانوئية فان: المادة 59١.‏ أنفة الاشارة انما تجيز 
على سبيل .الاستثناء استئناف الاحكام الانتهائية 
الصادرة من محاكم: الدرجة الأول متى شببابها 
البطلان للقصور فى اسباب الخكم. الؤاقعية ‏ ولم 
تجزه اذا بنى على مخالفة القانون ١ ٠‏ كان ذلك 
وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ٠‏ ان اغفال الحكم 
الرد على أوجه دفاع ابداما الخصم لا يعد من قبيل 
القصور فى أسباب:الحكم الواقعة بحيث يترتث 
عليه بطلانه ‏ الا أذا كان هذا الدفاع جوغريا ومؤثرا 
فى النتيجة التى انتهى اليها » بحيث ان المحكمبة 


لو كانت قد محصته لجان ان يتغير وجه الراى فيها 


وكان الواقع فى الدعوى اخذا من مدونات الحكم 
الابتدائى ان دفاع الطاعن قام اساسا على ان 
النزاع بصدد حقيقة المساحة المّجرة وانهاء العلاقة 
الايجارية بينه والمطعون عليه حسمها قراران 
صادران من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية , 
بموجيهما أستلم المطعون عليه الاطيان المؤجرة 
معلا مما لا يجوز معه اختصامه “فى حين دار دفاع 
المطعون عليه حول. خطا قرارى اللجنة وان جز١٠‏ 
من الأطيان المؤجرة لا يزال فى وضع يد 
الطاعن . وكان البين من الس تندات المقدمة مسن 
الطاعن امام محكمة اول درجة أن الطاعن وآخر 
تقدما للجنة .الفنصل فى اللمنازعمات الزراعية 
بناحية المنشاة بطلب تعديل المساحة المؤجزة * 
آليهما من 7 ف و 7 ط الى ه ف و "5" ط طبقا للواره 
غى,تكليف المالك » وصدر قرار باستجابة لطلبهما /؛ 
وتأيد فى التظلم منه » وان المطعون عليه استصدر 
تسد الطاعن قرارا من اللجنة بطرده من مساحة 
١ف‏ و ١١‏ ط ثبت أنها كل ما يحوزه. الطاهن 
بالايجار من أطيان المطعون عليه وتأيد منذا 
القرار ايضا ونفذ فعلا.فى 22 كالثابت 
فى الثنكوى رقم ٠١554‏ لسنة ١99١‏ اذارى 
المنتشساة , وباقرار المطمون عليه فى 
الدعوى 7 لسنئة مدنى المنشاأة 
التى أقامما ضمّد الطاعن بطلب ايجار 
المساحة التى طرد منها عن ثلثى سننة 1 
المتداخلة فى سنة 191١‏ , لما كان ما تقكم : 
وكان الحكم الابتدائى جمل عمدته فئ.قضائه على 
تغفريز الخبير المودع فى 57/ 1911/0/5 من أن الطاعن. 
يضسع يده على مسساحة 3 ف 5 ط من أرض 
النزاع خلال فترة المطالبة عن سنتى 191١‏ » 
الزراعيتين.,. واغقل الرد على دفنام. 


الطاعن وتمسنكه بحجية القرارين الصادرين من 


لجنة الفصل فى المنازعات الزراعنة ‏ بتخديد 
المساحة المإجرة وانتهاء غقد الايجار بشاأنها 
قبل سنتى المطالبة “.رغم :انه دفاع جوغرى 
قد يتغير به وجه البرائ .فى الدعوى وكان 
الطاعن قد .اقنام. استئنافه على اسباب مسن 
بيْتها النعى .على الحكم. الابتدائى بالبطلان لاغفاله 
بحث دفاعه الجوهرى ولاعتماده على تقرير الخبير 
الذى خالف .حجيّة قرارى لجتابة القضنل فى 


قضاء محكمة النقض المدنية عه 


اللنازمات الزراعية ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه 
قد رفض الدفم بدطلان الخكم المستانف 
على سند من أن. بطلان الحكم انما يقم بسبب 
مخالفنة الأوضاع المحددة.لاصداره وخلو من 
الأسيباب ٠‏ متحجيا بذلك عن بحث ما اورده 
الطاعن بأسباب استئنافه من نعى على الحبكم 
الابتدائى بالبطلان لقتصور فى أسباب الحكم 
الواقعية , للوقوف على مدى تاثير ,ذلك على 
سنلامة الحكم فائة يكون مشسوبا بالخطا فئن 
تطبيق القانون فضل! عن القصور فى التسبيب 
بما يستوجب نقضه دون بحث باقى الاس نباب 
على ان يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


الطعن رقم /117 سنة:1: ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


3 


؛ انريل 15109 


' 


ايجار ٠‏ أماكن ٠‏ فرك المستاجر العين الؤجرة , 


لزوجه واولاده ٠‏ شرطه أ+ اقامتهم مغه مسدة سنة سابقة 
غلى التبرك ٠‏ 


١ابدا‏ القانونى : 
. هؤدى نص اكسادة 3١‏ من القائثون 7ه لسبنة 


5 فى شان ايجار الاماكن وتنظيمم. 


العلاقة بين المؤجرين والستاآجرين ‏ المنطبق 
على واقعة الدعوى ب. ان 1أشرع اجاز لبعض 
أإنارب ١اسستاجر‏ البقاء فى السكن الؤجر 
حتى نو تركه ااستاجر واقام فى مسكن 
آخر ء ومبز بين طائفة زوج.اللمستاجر 
واولاده ووالذيه.فلم يشترط لبقائهم فى السكن 
:الؤجزر سوى أآن. يكونو!. مقيمين مع استاجر 
وقت: الترك ايا كانت' مسدة :اقامتهم معه فينه ‏ » 
وبين باقى اقارب الستاجر فشرط :الا تتغعدى 
قرابتهم له الدرجة الثالثة وان تكون مبذة 
انامتهم سنة على الاقل سسابقة مباشرة على 
تاريخ تسرك المستاجر للمسكن ؛ أو مذة 
تشغله لسه ان. قلت عن سبنئة + .ولاامياع 
للقول أن الفقرة الثانية من البادة خين تناولت 


فزيق الاقارب <تى الدرجة الثالثة لم تذكر 
حالة الترك واقتصرت على أن تكون اقامتهم 
فى المسكن مسدة سبنة على الاقسل صسابقة 
على وفساة المستاجر او مدة شسغله للمسكن" 
آيهها أقل ء اذ أن ذلك لا يعدو ان يكون عيبا 
فى الصياغة ويتنافى وع ما صرح به فى صدر 
المادة من أنه لا ينتهى عقند ايجار المسكن 
بوفاة المستاجر أو بتركه العين مما يستاهل 
الاستهداء بمحكمة التشريع والرجوع الى الاعمال 


.التحضيرية اتروع القانون وكلها مؤدية الى " 


ان المشرع انما قصد ب» التسوية بين حالتى 
الترك والوفاة بالنسبة الى كل مسن طائفتي 
الأقارب على سواء يؤيد هذا النظر ما جلتسه 
الذكرة الايضاحية لشروع. الكانون من انه نص 
على عدم انتهاء عقد الايجار بوفاة الستاجر 
أو تركه العين ا]ؤجنرة اذا بقى من كانوا يقينون 
معه ون ورثته أو أقاربه حنى الدرجة الثالثة , 
بشرط آن تسكون الاقامة. مستمرة في السنة 
الشابقة مباشرة على الوفاة او الترك او مسدة 
شسغل المكان ايهما أقسل ٠‏ يساند هذا القول 2 
أن اللأمرع كان لا يفرق اصلا بين طائفتى 
الآقارب وكان يجعل منها فريقا واحدا ٠‏ وان 
التعدزيل الذى اجرته اللجنّة التشريعيبة 
اللشتركة من..لجنتى الشئون التشريعية والخذمات .' 
انما استهدف. التفزقة بينهما فى مدة الاقامة 
السابقة وقصرها على الطائفة.الثائينة تون 


' الاولى » ولم يقصد على الاطلاق تميزا بين 
, خالتى: الوفاة والترك ٠‏ يظاهر هذا الراى 


ما ورد على لسان ممثل الحكومة بمجلس الامة 
عند مناقشنة هذا النص من أن « هناك توسسعة 


لتشمل المادة كثيرا من الأقارب واشترط فيها 


شرط بسيط حتى تكون الفائبدة اعم هو هجرد 
الاقامة لمدة سئة .قبل الوفاة أو الترك » ٠‏ 
وما ليث ااشرع أن افصح عن اتجامه السابق 
متداركا هذا العيب فى الصياغة اذ نص صراحة 
فى العبسارة الأخيزة من الفقرة:الأولى من اللادة 
5 من ن' القائون رقم لسنة 11/1 ١‏ بشان تاجير 
وبيع الأماكن الى حسل محلل القانون 


السابق ‏ على انه يتسسترط فى الفريق الثاني 


هن: .الأقارب .اقامتهم فى المشكن مندة سنة ستابقة 


.على وفاة:اكسنتاجر أو تركه العين او مسندة 


01 العددان التاسع والعاشر ف السنة الحادية والستون 


شسغله المسكن ايهها أقل ء واقتصرت الذكرة 
الايضاحية فى شانها على بيان انها تقابل 
الادة 5١‏ من القانون السابق مما مفاده أن 
الهدف هو مجرد احكام الصياغة وليس انشاء 


لحكم مستحدث مغاير تاكيدا بان مراد الشرع هو . 


استقرار الأوضساع فى هذه اكسالة التى استحدث 
بموجب القانون رقم 07 لسنة 11719 ومنع البلبة 
فى صددما تبعا لقصر الفترة الفاصلية بين 
القانونين ٠‏ لما كان“ذلك ؛ وكان البين من الحكم 
الطعون فيه انه أقام قضاءء بالاخلاء على 
سسند من أن نص المادة 7١‏ .من القانون رقم 
57 لسئة 1435 لا يبح لآفسارب المستاجرين حتى 
الحرجة الثالثة البقاء مهما كانت مدة استقرارهم 
فى العين قبل الترك فائه يكون قد اخطنا 
فى تطبيق القانسون ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان مما ينعاء الطاعنون على الحكم 
المعطون فيه الخطا فى تطبيق القانونء 
وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم. اقام قضاءه 
بالاخلاء على سند من .ان المادة "١‏ من القانون 
لسنة 1939هلا تجيز لأقارب المستاجر من 
الحرجة الثالثة. البقناء فئ ألعين المؤجرة بعد 
ترك المبسنتاجر لها مهما استطالت مدة اقامتهم 
معه قبل الترك ٠‏ وزتب على ذلك عدم افادة الطاغنة 
الأولى منها » فى حين أن مؤدى المشار اليها أن 
عقد الايجار لا ينثهى بثترك المستتاجر للعين 
اذا بقى فيها أقرباء له من الدحرجة الثالئة , 
وثبتت اقامتهم معه فيها مدة سبنة على الأقل 


سابقة على الترك ؛ وهو ما يعيب الحكم بالخظا فى , 


تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث :أن النعى. صحيسح ؛ ذلك أن النص فى 
المادة ١؟‏ من القانون رقم :6 لسنة ١939‏ فى 
شان إيجبار الامإاكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجزيين والمستأجرين ‏ المنطيق على واقعة 
الدعوى ب على أنه «مم:عجدم الاخسلال بحكم 
المادة الخامسسة من هذا القانون لا ينتهى عقد 
ايجار المسنكن بوفاة المستاجر أو تزكة 
الغين » اذآ بقى فيها زوجه آو أولاده أو والداء الذين 
كانوا يقيمون معه حتى. الوماء او التزك: . وقيما 
عذا هؤلاء من قارب المشتاحر حتى الدرجبة 


الثالئة » يشترط لاستمرار عقد الايجار. اقامتهم 
فى المسنكن مدة سنة على الاقل سابقة على 
وفةة المستاجز او مدة شغله للمس كن أيهما 
اقك ويلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم » 
يدك ملى أن المشرع أجساز لبعض أقارب 
المستاجر البقاء فى المسكن المؤجر حتى لو تركه 
المستاجر واقام فى مسكن آخر ؛ وميز 
بين طائفة زوج المستاجر واولاده ووالداء , 
فلم يشترط لبقائهم فى الممسكن المؤأجر سوى 
أن يكونوا مقيمين مم المسنتاجر وقت الثرك 
آيا كانت اقامتهم معه فيه وبين باقى أقارب المستاجر 
فشرط ألا تتعدى قرابتهم له ,الدرجة الثالثة ٠‏ 
وان تتبكون: مندة اقامتهم سنة على الأقتل 
سنابقة مباشرة على تاريخ تبرك المستاجر 
للمسبكن ؛ أو مدة شغله له ان قلث عن سنة ٠‏ 
ولا مساغ للقول ان الفقرة الثانية من المادة 
حين تناولت فريق الآقارب حتى الدرجة الثالفة 
لم تذكر حالة الترك , واقتصرت على ان تكون 
اقامتهم فى المسكن سئة على الاقسل سابقة على 
وفاة المستاجر او'مدة شسغفله للمسكن أيهما 
آقل ٠‏ اذ أن ذلك لا يعدو ان يكون عيبا فى الصياغة . 
ويتنافى مع ما صرح به صدر المادة من :ابه 
لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاةة المستاجر 
أو تركه. العين فيما يستامل الاستهداء بحكمة 
التشريع والرجوع الى الأعمال التحضيرية . 
امشروع القانون وكلها مؤدية: الى ان المشرع انما 
قصد. التسوية. بين حالتى: الترك: والوفاة 
بالنسبة الى كل من طائفتى الآقارب على سواء 
يؤيند هذا النظرز ما جلته المذكرة الايضاحية 
المشروع القائؤن من: انه نص على عدم انتهساء 
عقد الايجار بوفناة المستاجر او تركه العين 
المؤجرة اذا'بقى من كانوا يقيمون معه من ورثتة 
أو أقاربه حتى الدرجة الثالئة » بشرط ان تسكون 
الاقامة مستمزة فئ السنة السابقة مباشرة علئن 
الوفاة او الترك او مدة شغل المكان أيهما 
أقل ٠‏ يساند هذا القول ان:الشروع كان.لا يِقرق 
أصلا بين طائفتى الأقازب وكان يجعل منهما فزيفا 
وزاحدا ء وان التعديمل الذئ اجزته اللحتته 
التشريعية المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية 
والخدمات انما اسستهدف التفرقة بينهدا فى مسذخة ‏ | 
الاتقافة الشابقة , وقضرمما على الطائفة 
الثانية. دون الاولئ ؤلم يقصد غلى الاظلاق 
تمييزا. بين .حالتئ .الوقفاة او الترك .٠‏ نِظامر هذ1. 


قضاء محكمة النقض اللمانية وه 


الراى ما ورد على لسان ممثل الحكومة بمجلس 
الامة عذد مناقشة هذا النص من ان « مهناك 
توسعة لتشمل المادة كثيرا من الاقارب 
واشترط فيها شرط بسيط حتى تكون الفائدة أعم 
هو مجرد الاقامة معه لمدة سنة قبل الوفاة 
او,الترك » ٠‏ وما لبث المشرع أن أفصح عن اتجاهه 
السادق متدازكنا غذا العيب نهى الصياغفة اذ 
نص صراحة فى العبارة الأخيرة من الفقرة 
الأولى من المادة 59 من القانون رقم 51 لسنة 
11 “يشان تأجير وبيسع الاماكن الذى حل 


محل القانون السابق على انه يشترط فى الفريق . 


الثانى من. الآقارب اقامتهم فى الممسكن مدة 
سابقة على وفاة المستاجر أو تركه العين أو 
مدة شغله المسكن ايهما اقسل , واقتصرت 
الذكرة الايضاحية فى شانها على بيان انها 
تقابدل المادة ١؟‏ من القانون السابق : مما 
مفياده أن الهدف من مجرد أحكام الصياغفة 
وليس انشاء لحكم مستحدث مغاير . تأكيدا 
بان مراد المشرع هو استقرار الأوضاع فى هذه 
الساألة الثى استجدت ‏ بموجب القانون رقم 5ه 
لسنة ١91315‏ > ومنع البلبلة فى صددما.تبعا لقصر 


النترة الفاصلة بين القانونين ٠‏ لما كان ذلك وكان ٠‏ 


البين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضناءه 
نالإاخلاء على سند من ان نص الماذة ١؟‏ مين 
الثانسبون رقم ؟ه لسنة 1939 لا يبيح لاقازب 
الستاجر حتى الدرجة الثالثة ‏ البقاء مهما كانت 
مسدة استقرارهم فى العين قبل الترك » فانه 
بكون قلد. اخطا فى تطبيق: القانون' , بما يستوجب 
نقضه .على ان يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


الطنن رقم .5ه سنة 45 ق مالهيثة السابقة ٠‏ 
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1 ) نقض ٠‏ حضوم فى الطعن ٠‏ اختصام الؤجستر 
للمستاجز والستاجرين من الباطن فى دعوه بالاخلاء ٠‏ انفراد 
النستاجر من الباطن بالطعن بالتقض. * صحيح ٠‏ 

(ب).اثبات بالبينة .٠‏ اثره ٠‏ جوازه ٠‏ م *7 اثبات ٠‏ 

رج) ايجار اماكن ٠‏ 
أخبقى اقامة دبموى الاخلا. بالتاجير من الباطن + 

(د» جواز.ابقاء الايجار عى.حالة بيع المتجر أو المصنع 
بالجيكا ٠‏ م 5/554 مخنى ٠‏ 


بيع ١‏ اشبره > للمشسسترى 


البادىء القانونية : 


١س‏ امن اللقرر فى قضاء هذه الحكمة انبه 
يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة 
التى صدر فيها الحكم المدلعون فيه ولنم يتخلف 
عن منازعته مع خُصوه حتى: صدر الحكم ضده 
واذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الم يقف من 
الخصومة التى كان طرفا فيها موقفا سابيا م 
بل طاب رفض دعوى الاخلاء اكوجهة اليه 
ودورث الطعون عليهم ب الثانية الى الآخير ؛ واذ 
صر الحكم بالاخلاء طعن فيه بالاستئنافه 
طالبا الغاءه لاسباب متعلقة. به وتتسنى لسه 
حنا مباشرا فى استئجار العين اأؤجرة من بينها 
شراؤه لها بالجسدك , ولم تنحل عن منازعته حنى 
صدور الحكم الطعون فيه فانه يكون من ثم 
خصما حقيقيا تتوافر له الصلحة فى الطبن 
فى الحكم بغض النظر عن عدم طعن ورئة 
الستاجز الاصلى فيه ٠‏ 


" ل .النص فى اللسادة 7 من قانون الاثباته 
على آنه « يجوز كذلك الاثبات. بشهادة الشهود 


فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى ٠٠‏ (ب) اذا فقد 


الدائبن سنده الكتابى بسنب اجنبى لايد له 
فيه , يدل على ان الشرع استهدف مواجهة حالة ٠‏ 
ما اذا كانت القواعد التعلقة باستلزام الحصول 
على الطيل الكتابى الكايل قد روعيت » بيد 

أن الاثبات. بالكتابة قد امتتثع بسبب فقد 

هذا. الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود 
محل الدليل -الكتابى ؛شريظة ان يكون هذا. الفقد 
راجعبا الى سبب لا يد للمدعى فيه ومؤدى هذا 
أن يكون الفقد قد نشا من جراء حادث جدى 
أو قوة قاهمرة , فتستبعد اذن مبور الفقد 
بسبب يتصل بفعل.مدعى الدليل ب ولو كان 
خطا او اعمالا ‏ بقطع السبيل الى التواطق 
مع الشهوذ ٠‏ 


 '"“‏ المقرر انه اذا بيعت العين الؤجرة وخول 
امالك البائع عقد ايجارها 'الى: الشترى كان ذلك 
كافيا لتخويل الأخير خسق رفع دعوى الاخلا: 
باسمه على ااستاجر بسيب التاجير مسن 
الباطن + ذلك اننه اذا كانت الحوالة نافذة في 


. حق الدين لاعلانه بها فانه للمحال لنه أن يفاضنه 


فى سآن الحقوق المخال بها دون حاجة الى 


3ه العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


اختصام الحيل لأن الحق الحال به ينتقل 
الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ٠‏ 
ما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان ممثل 
امالك البائيع لعين النزاع قد حول الى 
مشتريها ‏ الطعون عليه الأول عقد تأجيرها 
الى مورث ‏ الطعون عليهم. من الثانية الى الأخير » 
وكان قد تم اعملان المسستاجر الاصلى بهذه 
الحوالة بمقتضى اعلانسه بصحيفة افتتاح 
الدعوى اكاثكة مما يجعل الحوالة نافذة قبله 
تطبيقا لنض المادةٍ "١١‏ من القانون الانى » 

وشببل ااستاجر من باطنه الطاعن بحكم 
تلقيه الدق فى الايجاز منه » وينتقل بذلك الى 
المطعون عليه الأول الحق اكحال به شاملا حقه 
فى اقامة دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن » 
فا الدعوى تكون بذلك قد اقيوت من ذى صفة ٠‏ 


؟ ‏ مؤدى نص الففرة الثانية من الادة 95ه 
من القاذون المدنى ء أن الحكم الوارد بها اسنتثناء 
من الاصل: العام + وأن مجال اعماله مقصور على 
على الجالة الثى نقوم فيها لسدى المستاجر ضرورة 
تفرض عليه: بيع اللصنع .او التجسر الذى انشاه 
فى العقاز. المؤجر اليه مع قيام الشرط المانع 
من التاجير من الباطن او التئازل عن الايجار » 
وذلك بهذف تسهيل البيبع الاضطرآارى للفجل » 
الامر المنتفى فى حالة احتفاظ ااستاجر بالحل 


واستغلاله لنه بطريق تاجيره الى الغير ‏ واذكان .. 


الاستثناء لا يجوز التوسسع فية فانه :لا وجه 
الاعمال جكم المادة 5/094 آنف :الذكر على حالة 
تاجير الخبل من الناطن ٠‏ 


ااحكمنسة : 


وحيث ان: الطمسن أقيم على سديبين : ينعى 
الطاعن بالسبب الآول وبالوجهين الثانى والثالك 
من السبب الثائى :على الحكم. المطعون فيه القصور 
فى::التسذيب: والفسباد.فئ: الاستدلال والخطا 
'فى تطبيق القانبون ٠‏ وفى بيان ذلك يقسول 
انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق صذور 
موافقة كتابية من الجارس القضائى على العين 
المإأجبرة الى الس ستاجز الإضنلى غلى 
تتأجيرها من الباطن ميد ان.هذا السند قدتفقد. 
وطلب ين المدكمة احالة. الدموى الئ التحقيق 


ليثبت صدور تلك الموافقة الكتابية وفقدماآً 
اعمالا لذص الفقرة « ب » من المادة 35 من قانون 
الاثبات , الا.أن المحكمة التفتت عن تحقيق مذا 
الحفاع الجوهرى وواجهته بما لاايصلح ردا عليه, 
حين: استندت فى رفضها. احالة الدعوى الى 
التحقيق على اقرار مورث المطعون عليهم من 
أثثانية الى الآخير امام محكمة الحرجة الأولى 
بانه قام بتاجير دكان النزاع بالجدك الى 
الطاعن وان الأخير أيده فى ذلك رغم خلو عقسد 
الايجار من التصريح بالتاجير من الباطن مما 
رتبت عليه قولها انها « تترى عدم احالنة 
الدعوى الى التحقيق.لاثبات واقعة التاجير من 
الباطن » وهو ما يعيب حكمها بالقضصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستندلال والخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان النعئ. مردود. .ذلك أن النص فى المادة 
7 من قانون الاثبات على انه « يجوز كذلك. 
الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته 
بحليل كتابى ٠٠٠ ٠٠٠‏ '(ب) اذا فقد الدائن سنده 
الكتابى بسبب اجنبى لايدلهفينه» يكل 


..علئى. أن المشزع قد استهدف به مواجهة حالسة 


ما اذا كانت القواعد المتعلقية باستلزام الخصول 
على الدليل الكتابى الكامل قند:روعيت » بيد أن 
الاثباث بالكتابة قد امتنع بسسبيب فقد' هنذا 
الدليل :, فيجوز عندئذ ان تحل شهادة الثمسهود 
محل الدليل الكتابى , شريطنة أن يكون ذا 
الفقند زاجغا الى سببب لا يند للمدعى فيه , 
ومؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشا من جراء 
حاحث جبرى أو.قوة قاهرة » فتستبعد 'انن 
صوز الفقدد يُسِبِب يتصل بفعل مدعى الدليل ‏ 
ولو كان نخطا. او اهمالآ لقطع: السبيل الئ 
التواطؤ مع الشهود , لما كان ذلك وكان ما نقله 
الحكم المطعون فيه عن الطاعن من:قول فى صبجيفة 
الاستتئناف فى هذا الصدذ بأنه «ه سبق صدور 
موافقنة كتانية من الحازرس فئ الوؤقف .لورث 
المستائفين الآول ‏ المطغون عليهم من الثانية 
الى الأخير ‏ على تاجيره:فحل النزاع الى المشتائف 
الأخير ‏ الطاعن 1 فى اغسطنن سنة 191/٠‏ وقذ 
فقدت منه هذه الموافقا:ة: يجوز أثبات.صدورهع 
نكافة طرق الاثبناث القانونية ومتها البينة» ؟ 
يدل على.ان الطاعن 'لسم يدع ان .هذا الفقد راجع 
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الى سيب اجنبى لايد لهفيه . وان هلم 
يبد للمحكمة بالتالى المظامر المؤيدة لهذا 
. السبب ٠‏ الآمر الذى يتخلف معه احد شروط 
انطباق حكم الفقرة (ب) من المادة 75 سالفة البيان 
وتضحى الواقعة المطلوب اثباتها ومى مجرد 
الفنقد غيز مؤدية الى تغيير وجه الراى فنى 
الدعوى » ومن كم غير منتجة فى النزاع , 
“ فسلا على مجكمة الموض وع ازاء ذلك ان مى 
التفتت عن الاستجابة الى طلبه احالة الدعوى الى 
التحقيق او الرد عليه لعدم التزامها الا بالسرد 
على اوجه الدفاع الجوهرية , وهى التى مسن 
شسانها تغيير رجه الراى فى الحكم ٠‏ لما 
كان ذلك وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه ازاء 
ما تقدم رفضبه احالة الدعوى الى التحقيق 
لاثبات واقعة التاإجير من الباطبن اذ يعتير 
ما ورد به فى هذا الشان نافلة تستقيم بدونها 
النتيجسة التى خلص اليها , ويكون النعى عليه 
بما جباء بهذا السبب فى. غير محله ٠‏ 


وحيث أن الطاعن يذعى بإلوجه الأول من السيب 
الثانى : الطعن على الحكم الخطأ فى تطبيسق 
القانون ». وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام 
محكمة الموضوع بعدم قبسّول .الدعوى لرقعهبا 
من غير ذى صفمة ٠‏ تأسيسنا على أن المطمنون 


عليه الاول غير مالك لغين النزاع ؛ والمقزر ان دعوى ' 


الاخلاء للتاجير من الباطن لا ترفسع الا من آلمالك , 


غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع' 


تاأسيسا. على أن الاجارة قد حولت للمطعون 
غليه الأول؛ الذى.رسَا عليه مزاد العقار الكائنة 
:ببهعين النزاع . ؤمو خطا لان الحوالة لا تعتبر 
دليلا على تبوت الملكية ٠‏ 


وحيث أن النعى مردود ؛ الا هو مقرر من انه 
اذا :بيغت العين المؤجبرة وحول امالك البائح عقد 
ايجارما :الى الاشتزى كان ذلك كافيا لتخؤيبل 
الاخير حبق :رفع دعسوى الإخلاء باسنمه على 


المسنتاجر بسبب التاجير من الباظسن ‏ قلك.انه. 


اذا كانت الحوالة نافذة:فى حق المدين لاعلائيبه 
ها فان للمحال لبه ان يقاضيسه فى شبان الحقؤق 
الحال بها دون حاجة الى اختصام المحيل : لآن الحق 
الخال مده ينتقل الى المجال :له مع:الذعباوى 


التى. تؤكده ٠‏ لما كان ذلك وكان الثابت فى 
الدعوى ان ممثل المالك البائع لعين النزاع قد 
حول الى مشتريها ‏ المطعون عليه الاول ‏ عقسد 
تاجيرما الى مورث المطعون عليهم من الثانية الى 
الآخير » وكان قد تم اعلان المستاجر. الاصلى 
بهذو الحوالة بمقتضى اعلائنه بضحيفة افتتاح 
الدعوى المائلة مما يجمل ال<والة نافذة قبله تطبيقا 
لنص المادة. ١٠5‏ من القائون المبنى » وقبل 
المستاجر من باطنه ‏ الطاعن ‏ بحكم تلقيه الخق 
فى الايجار منه » وينتقل بذلك الى المطعون عليه 
الأول الحق المحال به شاملا حقةه فى اقامة 
دعوى الاخلاء للتاجير من. الباطن ؛ فان الدعهوى 
تكون بذلك قد' أقييت من ذى صفة ٠‏ هذا 
ولا ينال من: الحكم المطعون فيه قوله فى مقنام 
رفضه الدفع بعدم قبول الذعوى أن م هذه 
الايجارةٍ قد حولت لالك العقار الجدينده س 
المطعون عليه الاول ‏ الذئ رسا ليه مزاد هذا 
العقار جلسة 1975/85/١‏ ومذيلة بتوقييم 
ناظر الوقف وبصمة ختم ادارة وقف ٠.٠06 ٠‏ 
ومن ثم فان الدعوى تسكون قد رفعت. من مالك 
العقار وبعد أن رسا عليه مزاده الأمسر الذى يضح 
معه هذا الحفع على غير أساس شليم من القانون» ٠‏ 
ذلك انة وان كان وصف المطغون عليه الأول بأنه 
مالك ينطوى على تقرير خاطىء الا أنه غير 
موثسر فى صحة النتيجة التى .انتهى اليها الحكم 
مما يضحئ معه النعى عليه بهذا الوجه غير منتج ٠‏ 


وحيث ان حاصل النعى 'بالوجه.الرايع مسن 
السبب الثانى: الخظا فى تطبيق القانون وفى' 
بيان ذلك يقول الطاعن ان' الحبكم المطمون فيه 
انما اخطنا اذ اعتنتق اسباب الحتتكم * 
الابتدائى فيما ذعبت اليه من ان اجشسارة 
الجندك. القتى صدرت من المسستاجر الاصلى ات 
مورث المطهون عليهم من الثانية حتئ الاخير ب 
الى الطاعن لآ ينطيق عليها حبكم الفقزة الثاديبة 
من :المادة' 555 من القانون المدنئ التى اجنتازت: 
للمحكمة. بالرم من وجسود الشرط الانتحمع 
من التاجير: من الباطن :ان: تقضئ: بَابمناء الايجار 
فى ن: حالة. اضطران المسستاجر لبيع الصنع أو 
المتجر المتشنا بالعين المؤجسرة , ذلك اتاجير 
المحل التجارى اضطزارا يماقل يمه مما يقتضى 


ممه العددان التاسبع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


الابقاء على الايجار فى الحالتين .٠‏ هذا الى 
انهقدتمبيم المحل التجارى فعلا من ورثة 
المستاجر الأضالى "7 الى الطاعن اثناء نظر 


الاستئناف وقبل صحور دور الحكم المطعون فيه ..٠‏ 


مما يوفر مجال اعمال نص المادة 5914/؟ 
عسالفة البينان ٠‏ 


ووحيث أن النعى فى شقة الأول مردود ٠‏ ذلك 

أن النص فى الفقرة الثائية من المادة 054 من 
القان ون المدنى على اته ه«اذا كان 
الأمر خاصا بايجمار عقار انشىء به 
مصنع أو متجسر واقتضت الضرورة أن يبيييمع 
المستاجر هذا اللمصنم أؤ المتجراء جاز للمحكمة 
هالرئمم من وجود الثقرظ المانع أن تقضى 

.٠‏ نابقاء الايجار اذا قندم المشترى ضمانا كافيا 


ولم يلحق المؤإجر من ذلك ضرر محقق ‏ يدكل 


على ان الحكم المؤجه بهذا النص أنما هو 
اسستثئاء من الاصل العام وان مجنبال 
اعمالسه مُقصور فى .الحاللة التى 
تقوم فيها لندى المستاجر ضرورة تفرض عليه 
بيسع المصنع أو المتجر الذى انشاة فى العقار 
المؤجر اليه مع ينام الشرط المانم:من التاجير 
من الباطن او التنازل عن الايجار ؛ وذلك بهدحف 
تسهيل البيع الاضطرازى للمحل الامر امنتفى 
فى حالة احتفاظ المسستاجر باللحل واستغلاله 
له بطريقة تاجيره الى الغير . واذ كان الاستثناء 
لا يجوز التوسع فيه فانه لا وجه لاعمال 
حكم المنادة 5/595 آنف الذكر على حالة تأجير 
المحل من الناطن ٠‏ لما كان:ذلك وكان. الحكم. المطعون 
إفيه قنذ التزم هذا النظر ء فان' النعى عليه بالخطا 
غى تطبيق: القانسون ؛'يكون فى غير محله * هذا 
والنعى فى شسقة الآخير غير متبيول . .اذ خلث 
الأوراق:مما يدل على سيق تمسك الطاعن 


أمام محكمة الموضوع بما يدغينه من بيع المتجر” 


اليه » مما يعتبر معبه هذا الوه من النعئ سَيبًا 
موضوعيا جديدا لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام 

كمة النقه 2 

ولا تقدم يتعين رفض الطمن:٠‏ 

الطمن رقم 794 سنة 45 ق رئاسة وضوينة الستادة 
المستشارين عدلى: مصطنى بغدادى نائب رئيسن المحنكمة 
واحمد مبلاخ الدين زوغو ومحهود حسن رمغنان وعبد العزهز 
عبد العاظى وحسن.عثمان عمار ٠‏ 


ه 
؛ ابريل ١519‏ 


(1 ) ايجار ٠‏ اماكن ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ نقض . 
تقويم ميزة التصريح بالتاجير من الباطن بواقم 7٠١‏ /ز 
استناذا الى العرف ٠‏ 

(ب) اثبات ٠‏ عدول المحكمة عما أامرت به من اجراءات 
الاثبات ٠‏ 

(ج) ايجار اماكن ٠‏ اجرة الاساس ٠‏ ماعيتها ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ اللقفررانه لا يجوز التمسك امام 
محكمة النقض لأول مسرة بسبب لم يسيبق ابداءه 
امام محكمة آلأوضوع ء ما لم يكن سببا قائونيا 
صرفا لا يخالطه واقع ٠‏ وتحدى. العرف فى 
ذاته والتثبت. من قيامه هوا وعلى ها جرى 
به قضاء هذه الحكمة ب من امور الواقع 
التى تستقل به محكمة الموضوع بغير 
معقب عليها من محكمة النقض ٠‏ واذ كان الخبير 
اكنتدب .فى الدعوى قد قيم ميزة التصريح 
للطاعن بتاجير محلات النبزاع من الباطصنن 
بنسبة 701٠١‏ من القيمة الايجارية اسننادا الى 
ان العرف قد جرى تقديرما بتلك النسية , 
وكان الطاعئان لم يقدما ما يثبت انهوما 
تمسكا امسام محكمة الوخصوع يما اثاراء 
فى سبب النعى “فل النى علي الحتكم بهديذا 
السبب يضحى غير مقبسول ٠'‏ 


اس .الئض فى المادة 5 من قانون الاثبنات 
على أن للمحكمسة ان تعدل عمسا امرت بسه من 
اجراءات الائبات بشرط أن تبين اسباب العذول 
بالحضرز ويجوز آلا تاخذ بنتيجة الاجراء بشسرط 
أن تبين اباب ذلك فى حكمها » يدل على أن 
المشرع انما قصد من الاكتفاء نيان اسباب 
العدول بمحضر الجلسة هن اه خلافا نا اوجبته فى ١‏ , 
خالة عدم الاخذ بنتيجة الاجراء من تبيان اسباب 
ذلك فى الحكم الى مراعاة جانب التيسير مما 
هؤداء أن ابداء سنب العدول عن الاجراء باسيابٍ 
الحكم يكون اكثر تحقيقا كراد المشرع ٠‏ 


ب النص فى اكادة الرابعة من القائون* 
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1 لسنة 1447 على انه ( لا يجوز أن تزيسد 
الاجرة التفق عليها فى عقود الايجار التى ابرمت 
بن اول مابو 195١‏ على أجرة شهر أبريل 154١‏ أو 
اجرة الثل لهذا الشهر الا بمقدار ما يأتى ٠٠٠١‏ , 
بدل على أن. القانون اتخذ اساسا لحساب الحسد 
الاقصى لآجرة هذه الفثة من الأماكن الأجرة اأفعلية 
التى كانت العين مؤجرة بها فى شهر ابريل 1١9441١‏ 
ناذا لم تكن ألعين مؤجرة فى هذا التاريخ وجب 
التعويل على أجرة اكثل عن ذلك الشهر , لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى تحديد 
اجرة اأحل رقم علنى ما ثبت من انه كان موضوع 
عقد أيجار مستقل مورخ 1141/4/١‏ وآأن طرفى 
الدعوى فد تلاقيا على آن اجرته كانت عشرة 
جنيهات مما مؤداه ان هذا الامر لم يكن محل نزاع 
يقتضى من الحكم فصلا فيه + وكان لااوجه لافتراض 
مخالنة ما تلاقيا عليه للقائون لآن الأصل فى 
التصرفات هو المشروعية ‏ . فان الحكم يكون قد 
التزم صحيي القانون.. 


الحكمة : 


وحيث أن الطمن بنى على ثلاثة أسسباب ينعى 
الطاعنان بالسبب الأول غلى الحكم المطعون فيه 
الخطا فى القانون وفى بيان ذلك يقولان انه لما 
كان قانون ايجار الأماكن قد جاء خلوا من قاعدة 
تقدير ميزة التاجير من الباطن مأنه يتعين الالتجاء 
فى ذلك الى العرف عملا بنص الفقرة الثانية مسن 
المادة الأولى من القانون المدئى مما كان ينبغى.معه 
على محكمة الموضؤوع أن تتحقق من أن الزيادة 
البالغة 2١‏ من القيمة الايجارية نظير ميزة التاجير 
عرفا ملزما ‏ ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشر الى 
المصدر. الذى استقى منه هذا العزف فانه يكون 
قد انزل على واقعة الدعوى قاعدة لا وجود لهما 
واخطا من ثم فى اللثانون 


ؤحيث أن هذا النعى غير مقبول لما عو مقرر من 
أنه لا يجوز التمسك امام محكمة النقض.لاول مرة 
بسبب لم يسبق ابداؤه آمام مخكمة الموضوع 
ما لم يكن سببا قانونيا صرفا لا يخالطه وأقم , 


ولا كان تحرى العرف فى ذاته والتثبت :من قيامه ٠‏ 


سد هو على ما جرى.يه قضاء عذه االحكمة ت مسن 


ا ا 
فى الدعوى قد قيم ميزة التصريح للطاءنين بتاجير 
محلات النزاع من الباطن بنسبة 707١‏ من القيمة 
الايجارية استنادا إلى ان العرف قد جرى على 
تقديرها بتلك التسبة وكان الطاعنان لم. يقسسسدما 
ما يدت أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما 
أثاره فى سيب النعى » فان النعى على الحكم بهذا 
السبب يضحي غير مقبول ٠‏ 


وحيث: ان الطاعنين ينعيان بالسيب الثانى على 


. الحكم المطمون فيه الخطا فى تظبيق القانون وفى 


بيان ذلك يقولان أن رقم الدعوى 517١9‏ لمسسنئة 
117 م مدنى كلى القاهرة التى كانا قد اقاماما 
لتخفيض اجرة المحلات موضوع النزاع لبطلان 
شرط التاجير من الباطن لصوريته بغرض اخفساء 
رفع القيمة الايجارية تختلف فى موضسوعها عسن 
موضوع الدعوى الماثلة لان النزاع فى: الأولى كان 


٠حول‏ مدى صحة شرط التاجير من الباطن فى حين 
أن النزاع فى الثانية يدور حول تقدير قيمته المالية ؛ 


واذا أخذ الحكم اللطعون فيه يحجبة الحكم الصادر 
فى. الدعوى رقم 1/19؟ سنة 1935م » فائه يكون 
قد اخطا تطبيق المادة ٠١١‏ من قانون الاثبات ٠‏ 


وحيث أن 'هذا النعى غير صحيخ ذلك أن الثابت 
من الاوراق' ان: النزاع'فئ الدعوى. الماثلة بخصوص 
شرط التاجير من الباطن انما دار حول صحة عنذا 
الشرط لا حول .تقدير قيمته المالية اذ كان ما تمسك 
به الطاعنان أمام:محكمة الاستئئاف مبسو ان من 
حقها ان تعود الى مناقشة ما اثاراه خول صورية 
هذا .الشرط رغم نهائية. الخكم الصادر فى الدعوق 
رقم 1157؟ لسنة ١935‏ مدئئ كلى القامرة. » ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقْع فى 
الدعوى بنما لا يخرج عما تقدم. والتزم فى قضسائه 
فى هذا الخصوص بحجية الحكم الصادر بين ذات ‏ . 
الخصوم فى الدعوى سالفة البيان فان النعي عليه. . 
بهذا السبب يكون على غير أساس ٠‏ 


أوحيث ان الطاعئين ينعيان بالسبب الثالث على 
الحكم. المطمون فيه البطلان فى الاجراءات ومخالفة . 
القانون وفئ' بيان تلك يقولان آن محكمة الدرجة 
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"الآولى عدلت عما امرت به من استجواب المطعمون 
عليها دون أن قبين اسباب العدول فى المحضر وفق 
ما تقضئ به المادة 9 من قاتون الاثيات ؤان 
ما أورده الحكم الابتدائى فى اسبابه لا ينتير 
سببا للعدول هذا الى أن الحكم المطعون فيه لم 
يضف جديدا الى تقدير أجرة المحل رقم /ا وهو 
'احد اللحلات مُوضوع الدنوى ‏ على اتفاق 
الخصوم بشاأنه مما يعتبر منه تقريرا فاسدا لآن 
تحديد الأجرة أمر متعلق بالتظام العام ٠‏ 


وحيث ان هذا النغى فى شقه الأول مردود ذلك 
ان النص فى المادة 9 من.قانون: الاثبات على أن 
« للمحكمة ان تغدل عما أمبرت به من اجراءات 
الاثبات بشرط أن.تبين اسباب العدول بالحضنر 
ويجوز آلا تاخذ بنتيجة الاج راء بشرط ان تبين 
أسباب ذلك فى حكمها » يدل على ان المشروع انما 
قصد من الاكتفاء جبيان أسباب العدول بمحضر 
الجلسة خلافا لما أوجبه فى حالة عدم الاخذ بنتيجة 
الاجزاء من بيان اسباب :ذلك فى الحكم ل 
مراعاة جانب التيشير مما مؤداة ان ابداء سيب 
العخؤل :عن الاجراء بأسباب: الخكم يكون اكثار 
تحقيقا المراد:اللشرع' + لما كان ذلك وكان الثابت من 
الأوزاق ان:مخكمسنة: الحزجنة الأؤلى :قضت فى 
اباستجوات الشركة المطعون عليهسا 
فى شان ما ورد بصحيفة دعوى الاخلاء التئى اقامتها 
' شركة الجمهورية للتأمين.ضدذ الخارس القضسائى 
' على المستاجر السابق من: أن الايجار الشسهرى 


لعشرة محلات هؤ مبلخ./أ6١‏ جنيه و 11 مليم كلم" 


غدلت عن هذا الحكم واصدرت جكمها الابتدائى سد 
الذئ أحال:اليه الحكم. المطعون فيه وإوردت بأسبابه 
قؤلها.ه وحيث انه فى شان استجوابٍ الشركة 
٠‏ المدعى .غليها. عما وزد بعريضة الدعؤى على النحو 
“المبين:فهؤ مردود بان. الخَبِير ابان فى ملحق تقريره 
أن -اجرة .الاساس. للبكانين: هوة جاءت من ؤاقع 
الاجزة المتفق عليها-فى عقد الايجبار المبرم بسع 

افجلات ٠‏ لوك » على ضوء أوصياف كل مني 
: وموقعه بالنسبة. الى باقى: الدكاكين الثى سجلها 
هذا التعإاقد لا على اساس غدد الدكاكين ‏ كما 
أضاف الحكم: المطعون فيه الى ذلك قوله «:وحيث 
أن ما ينعاه المستانفان على مخكمة آول درجة من 
أنها عدلت. عن تنقبذ حكمها الصائز باس -نتجواب 


الممستائف عليها بشأن ما ورد بصورة عريضسة 
دعوى الاخلاء ضد الحارس القضائى على محلات 


. لوك من انْ الايجار الشهرى لعشرة خوانيت هو 


617 جنيه و 18١‏ مليم دون أن يفصح عن سبب مذا 
العدول ‏ هذا الذئ ينعاه المستانفان غير.منتسج 
ذلك لان الثابت من الاوراق وتقرير الخبير النتدحب 
ان الحكانين 6/و9 دخلت ضمن عقد الايجسار المؤرخ 
يناير 115٠‏ الذى شمل اثنى عشر دكانا وقد.تم 
تقدير أجرتها من واقع المتفق عليه بالمقد اللمأكور 
على ضوء أوصاف كل منها وموقعة بالنسبة لباقى 
الدكاكين التى شملها عقد الايجار اللاكور وخلص 
الخبير المنتحب الى نتيجة أخذت بها فحكفة اول 
درجة وتقرها عليها هذه المحكمة ؛ اما بالنسسسبة 
للدكان رقم ؛ فقد كان موؤضوع عند ايجار مستقل 
مؤرخ 1941/4/١‏ واتفق الخصوم .على أن اجرته 
فى ١95٠‏ كانت ٠١‏ جنيه شهريا ٠لا‏ كان ذلك فان 
استجواب المستانف عليها فيما ورد بص حينفة 
الدعؤى المثبار اليها يكون امرا غير منتتج »» وكسان. 
هذا,الذى قرره الحكمان ندل :على أن محكمة الموضوع 
رات من اوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها مأ يغنى 
عن تنفيذ حكم الاستجواب. المذكور ويكفى لتكوين 
عقيدتها ويعد ذلك تسميبا كافيا للعدول عن مذا 
الحكم , فان الذعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان 
فى الاجراءات ومخالفة القإنون:يكون على غير 
أساس ٠‏ والنعى فى شه الثاني مردود بان النص 
فى المادة الرابعة من 'القانون رقم ١1١‏ لسنة 1547 
واجب التطبيق على انه « لا يجوز ان تزيدٍ الاجرة 
المتفق عليها فى عقود الايجار التى أبرمت من اول 


مايو شنة 11541 على آجرة هر أبريل ١44١‏ 'و 


آجرة المثل لهذا الشهر الا:ممقدار ما ياتى 00م 
يدل على آن القاتون اتتخذ اساسا لحسباب الحد 
الاقصى لاجرة هذه الفئة من: الاماكن + الاجبسرة 
الفعلية : التى كانت العين مؤجرة بها:فى شهر ابريل 
سنة 11417 فاذا لم تكن مؤجرة فى :هذا التاريع 
وجب التعويل:على اجرة المثل عن ذلك الشهر ...ليا 
كان ذلك وكان إلخكم المطعون فِيْه قد عول فى تحذيم 
آجزة المحل رقم :7 على ما ثبت من انه كان موضوع 
عقد إيجار مستقل مؤرخ فى ١541/5/١‏ وأن طرفئ 
الدعوئ قد تلاقيا على ان اجِرِتّة كانت عشرة جنيهات 
مما مؤداه ان مذا:الامزالم يكن محل نزاع يقتضى 

من الحكم فصلا فيه أوكان لا.وجه لانتراض مخالقة 
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ما تلاقيا عليه للقانون لان الأصل فى التضرفات 
مو المشروعنة , فان الحكم المطعون فية يكون مد 
التزم صحيع القانون ويكون النعى عليه بهذا 
الشق فى غير محله ٠‏ 1 

ولما تقدم يتعين رفض الطمن ٠‏ 


الطعن رقم 717 سنة ه4. الهيئة السابقة ٠‏ 
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؛ أبريل 191/9 


را)ايجار ٠‏ اماكن.ء اختصاص ٠‏ دغوى ٠‏ تقدير 


٠. قيمتها‎ 

رب) ايجار أرض فضصاء ٠‏ عدم خضوعها لقوانين 
الإيجار الاستثنائية ٠‏ طلب فسبخ العقح ٠‏ 

(ج) نقض. ٠‏ سببب جديد ٠‏ دفوع + اختصاص نوعى ٠‏ 
النفسع بعدم الاختصاص القيفى ٠‏ 

ردم ايجار ٠‏ عقند الإيجار لا يُنتهى كاصل بوفاة المستاجر + 
خق لورئته دون الؤجسر ٠‏ 

رهم ايجار ٠‏ عقد ء انتهاء العقد ٠‏ 

رو “عقد ايجار ٠‏ عبء اثبنات أن العقد حرر لاعتبارات' 
متملقبة ٠‏ بشخص ااسنتاجر ٠‏ 

البادىء القانونية : 


١‏ ا القرر فى قضاء هذه الحكمة انه اذا كان 


لكان ا)ؤجر مما يخضع لحكم المأدة :الأولى مسن 
القانون رقم 17١‏ لسنة ١1951‏ ومن بعدها اكاذة 
الاولى من القانون رقم 57 لسئة :19575 + فان عقد 
ايجاره يمتد بعد انتهاء مدته الاتفاقية بلدة يبر 
محدودة .ء وتضحى. الذعوى المقامة بطلب فسخه 
غير مقدرة القيفة ومن ثم زائدة على مائتين وخمسين 
جئيها: اتباعا لحكم المادة 4١‏ من قانون. الرافعات: 
وداخله بذلك فى اختصاص الحكمة الابتدائئْنة 
عملا بجكم. المادة 41 منه > بغض النظر عن عدم 
استناد طلب الفسخ الى سنبب من الاسباب الواردة 
فى قانون ايجار :الأماكن : وا كان المحلان مثبار 


النزاع من 'الاماكن التى: تسرئ :عليها المادة الأولى - 


هن القانون رقم 17١‏ لسنة ١15417‏ فان مدة ايجارهها 


تكون بعد انتهاء اكدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون ٠‏ 


: ودن ثم تختص الحكمة الابتدائية بنظر الدعوى 


اأقامة بطاب ذسغ العقد |/تعلق بها وفقا لاحسكام 
قاذون اأرافعات ٠‏ 


؟ ل عدم سريان احكام القانونين رقمى ١5١‏ 
لسنة 1951 07 لسنة 1574 على ايجار الأراضشى 
الفضاء وخضوع الدءوى القامة بطلب فسخ عقسد 
ايجار قطعة. الارض ,مثار.النزاع الراهن لقواعد 
الاختصاص القررة فى قانون الرافعات والمؤسسة 
على تقدير قيمة الدعوى وذقا للقواعد اأبيئة فى المادة. 
ونه لا يستتبع بذاته عدم اختصاص الحكمة 
الابتدائية بنظر الدعوى اذ لا يسلبها الاختصاص 
العام الكقرر لها الى اختصاص محكمة المواد الجزئية 
بنظرها لعدم مجاوزة قيمتها مائتين وخمسسين 
جنيها عمسلا بحكم اللبتين ؟؟ 41 من قانون 
اأزافعات ٠‏ 


د أذ كان الطاغنان لم يقدما .ما يثبت سبق 
منازعتهما فى تقدير طلب سخ عقد ايجار قطمة 
الارض الفضاء , وتمسكهما امام محكمة الأوضوع 


.باختصاص ااحكمة.الجزئية بنظره > كها لم يقدما 


عقد الايجار اكشار اليه للوقوف على ما اذا كان قد 
تم الاتفاق على مدة أو آنه عقد لدة غير معيئنة 
وللتعرف على مدته السارية ومداها ؤكان الحكم 
الطعون فيه لم يتناول هذا الأمر بالبيان أو يعرض 
له بااناقشة فان ما يثيره الطاعنان بشان 
الاختصاص فى هذا الصدد + يكون على الرغم من . 
تعلقه بالنظام العام عملا بالمادة ٠١9‏ من.قانون 
المرافعات » مختلطا بواقع لم يسبق طرحبه غلى 
محكمة الوضوع ولايجوز من ثم آثارته اام محكفة 
النقض لأول مرة * ' » 5 

5ت .مفاد نص: امنادتان 701 5015 من 
القانون المدنى ان الاضل هو أن الايجار لا ينتهى 
دهوت المستآجر » وان الحقوق الناشئة عن العقسد 
والالتزامات المترتبة عليه تنتقل. الى ورثته > وان 


. كان يحق اهم طلب.انهائه أذا كان لم يعقد الا يسبب 


حرفة مورثهم أو لاعتبازات اخرى متعلقة تشخصه + 
أذ قد ايكون فى استمرار الايجاز رغم عدم توفر 
القدرة. لدئ: ورثته على استعمال الشىء المؤجر فيما 
آجر لتحةةةه من اغراض اعنات لهم رأى البرع 
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اعفاءهم منه » كما يدق للمؤجر طلب الانهاء اذا كانت 
الاعتبارات الشخصية فى اكستاجر هى التى دفعت 
المؤجر الى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورئته 
الحلول محله فى تحقيق الغرض من الايجار ٠‏ 


ه ل القرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى 
لاعتبار أن العقد لم يعقد الا بسبب حرفة الستاجر 
. أو.لاعتبار شخصى فيه » مجره 'النص فى العقد على 
الحرفة أو الغرض من الايجار اذ لا يعدو ذلك آن 
يكون بيانا واقعيا لا يدل بذاته على تلاقى نيسة 
الطرنين على اعتبار الارجار منعقدا بسبب الحرفة 
أو الاعتيارات الشخصية ٠ ' ٠‏ 


5 س يجب على المؤجر فى حالة طليه انهسساء 
الايجار لوفاة المستاجر أن يقيم الدليل على ان العقد 
انما حرر لاعتبارات متعلقة تشخص.الستاجر وان 
استمرار .الورثة فى استعمال المعين يفوت على 
اأؤجر مصلحة كانت عى الدافع له على التعاقد » 
ونا كان الحكم.اأطغون فيه قد خلط بين الغرض من 
الايجار وبين اغتبارات معينة مى شخص !استاجر 
اذه من أولها دليلا على تحقيق الأخرى . مع 
انتفاء التلازم بينهما قانونا » كما أجاز للمؤجر 
انهاء الايجار. استنادا الى المادة 3١1‏ من القانون 
اكدتى جرد وفاة ااستاجر وعدم مزاولة ورئنته 
للعدل الذى كان يزاوله فى اأكان المؤجر دون أن 
تكون المطءون عليها قد أقامت الدليل: على توافر 
هقومات مغينة فى شخصية مورث الطاعنين بالذات 
كانت عى. السبب:الدافع لمورثها فى التعاقد معه , 
كا كان ما تقدم خان الحكم ١)طمؤون‏ فيه يكون قد أخطا 
فى تتأويل القانون وتطبيقه ٠‏ 


امحكمة : 


وحيث أن الطعن اقيم على ثلاثة أسنسباب ينعى 
الطاعنان بثالثها على الحكم المطعون فيه مخسالفة 
قواغد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام 2 وفى 
بيان ذلك يقولان أنه لما كان الحكم قد استند فى 
نضائه الى نصي:المادتين 7507:270١‏ من القسانون 
الدنى دون احكأم القانون رقم 59 لنسنة 15955 , 
وكان مناط اختضاص امحكمة الابتوائية بنك زا 
الدعوى وفقا لتص المادة ٠‏ 4.من:مذا القانون الأخيز 


حو انطباق احكامه على. النزاع » فان الاختصاص 
ينظر الدعوى المائلة تحكمه قواعد قانون المرافعات , 
واذ كانت الآجرة الشهرية للاعيان ااؤجرة بعقدى 
الايجار آنفى الذكر بمباغ /ا١‏ ج ؤ 60٠‏ م وكانت 
مدة الايجار شهرا » فان قيمة الدعغوى تقدر بهذا 
المبلغ استنادا الى حكم المادة ا" من قانون 
المرافعات ٠‏ وتكون من ثم من اختصاص المحكمة 
الجزئية ودكون حكمها فيها نهائيا » مما كان يتعين 
معه على ا محكمة الابتدائية القضاء بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى ؛: واذ كان هذا الاختصاص متعلقا 


بالنظام العام فقسد كان على الحكم المطمون 


فيه القضاء بذلك , واذ لم يفعل فانه يكون قد 
خالف القائون » ويحق للطاعنين اثارة ذلك امام 
محكمة النقض لأول مرة ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك انه لما كان 
من المقرر فى. قضاء عذه المحكمة انه اذا كان المكان 
المؤجر مما يخضع لحكم المادة الاولى من القبانون 
رقم ١؟١‏ لسنة 1541 ومن بعدها المادة الاولى من 
القانون رقم 57 لسنة 1939 » فان عقد ايجاره 
يمتد بعد انتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة ,. 
وتضخئ الددوى المقامة بطلب فسسخة غير مقدرة له 
القيمة » ومن ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيها 
اتباعا لحكم المادة ١4.من‏ قانون المرائعات وداخلة 
بذلك فى اختصاص المحكمة الابتذائية عملا بحكم 
المادة /5. منه بغض النظر عن عدم استناد طلب 
الفشخ الى سيب من الأسباب الواردة فى.قانون 
ايجار الاماكن , وما كان المحلاث مُثار النزاع من 
الاماكن التى تسرى عليها المادة الاولى من.القانون 
رقم ١7١‏ لسنة 195417 فان مدة ايجارها تسكون : 
معد انتهاء المدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون » ومن 
ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى المقامة 
مطلب :فسخ “الغقد المتعلق بهما وفقا لاحكام قانؤن 
المزافعات م لمنا كان ذلك وكان الحكم المطعبون 
فيه لم يخرج على هذا النهج فى قضنائه فان النعى 
عليه بمخاافة قواعد الاختصاض مالنس م بة لهذا 
الشق من النزاع يكون على غير اساس .+ هذا ولا 
كان عدم سريان احكام: القانوئين رقمئ”١؟١‏ لسنة 
17و 55 السنة 1935 على ايجنار الاراضى 
الفضاء » وخضوع الدعوى اللقامة بطلب فس بع 
عقذ الايجَارٍ قطمة. الأرض مثار التسزاع: الزاين 
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لتواعد الاختصاص المفررة فى قانون المرافعمسات 
والمؤسسة على تقدير الدعوى وفقا للضرائب المبينة 
نى المادة /© منهء لا يستتبع بذاته 

اختضاص الحكمة الابتدائيية بنظر الدعوى اذ 
لايسلبها الاختصاص العام المقررلها الى اختصاص 
محكمة الواد الجزئية بنظرما لعدم مجاوزة قيمتها 
مائتين وخمسين جنيها .عملا يبحكم الادتين 1437 , 
!4 من قانون المرافعات ‏ ولما كان الطاعنان لم 
نقدما ما يثبت سبق منازعتهما فى تقدير قيمة طلب 
فسخ عقد ايجار قظعة الارض الفضاء » وتمسكهما 
امام محكمة الموضوع باختصاص المحكمة. الجزئية 
بنظره , كما لم يقدما عقد الايجار المشار الينهء 
للوقوف على ما اذا كان قد تم الاتغاق فيه على مدة 
أى آنه عقد لدة غير معينة » وللتعرف على ممدته 
السارية ومداها » وكان الحكم المطعون فيه لم 
بتناول هذا الامر بالبيان أو يعرض له بالمناقشة 
فان ما يثيره الطاءعن سان بش أن الاختصاص 
“فى هذا الصدد يكون على الرغم من تعلقه بالنظام 
العام عملا بحكم المادة ١١5‏ من قانون المرافعات , 
مختلطا بواقِع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع 
أولا يجوز من ثم اثارئته امام محكمة النقض لاول 


فرة وبذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه .. 


بثشسان هذا الشق من النزاع غير مقبول ٠‏ 


وحيث أن مما ينعاه الطاعنان: على الحكم الخطأ 
نئ تأويل القانون وتطبيقه » وفى بيان ذلك يقولان 
ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء نتيجة لؤفساة 
المستاجر » على سند من خكم المادة 707 من القانون 
الدئى باعتباره يكفل صالح المؤجر فى حين انسه 
قصد به حماية مصالح ورثة المستاجر بها يخوله 
لهم من حق اننهاء.عقد الايجار فى حالة وفاة مورثهم 
اذا كان العقد لم يعقد الابسبب>حرفته أو لاعتبارات 
آخرى متعلقة بشخصه غير متحققة فيهم واذ كان 
استئجار العينٍ لاستعمالها مقهى لا ينطبق غليه 


شنىة من ذلك فإن الحكم باخلاء العين المفجبرة . 


لمجزد وفاة مورث الطاءنين رغم غدم تغيير الغرض 
. من الايجار يكون خاطئا * 


وحيث أن هذا النعى فى مخله ذلك النص فى 
المادة 50١‏ من القانون المدنئ على انه لا ينتهى 
. الايجار بموت المؤجر ولا يموت المستاجر وفئ المادة 


: التالية لها 7٠٠‏ على انه اذا لم يعقد الايجار 


الا بسبب حرفة المستاجر او لاى اعتيارات اخرى 
تقعاق بشسخصه ثم م!ت جاز لورثته وللمؤجر ان 
يطلبو! انهاء العقد ٠‏ يدل علىان الاصل هو ان 
الايجار لا ينتهى بموت المستاجر ٠"‏ وان الحقوق 
الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل 
الى ورثته ؛ ؤان كان يحق لهم ظلب انهاه اذا كان 
لم يعقد الا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات اخرى 
متعلقة بشخصه , اذ قد يكون فى استمرار الايجار 
رغم عدم توفر القدرة لدى ورئتسه على استعمال 
الشىء المؤجر فيما اجر لتحقيقه من أغراض ٠‏ .اعنات: 
لهم زأى المشرع اعفاءمم , منه »كما يحق للمؤجر 
طلب الانهاء اذا كانت الاعتبارات الشخصية فى 
المستاجر هى التى دفعت الؤجن الى التعاقد معسه 
بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقبق 
الغرض من الايجار , هذا :الى انه وعلى ما جرىي 
به قضاء هذه المحكمة ‏ لا يكفى لاعتبار ان العقند' 
لم يعقد الا بسدب حرفة المستاجر أو لاعتبار شخصى 


فيه , بد النص فى العقد على ' الحرفة أو الغرة 
5 مجرد الدص فى و ص 


دن الايجار:اذ لا يعدو ذلك أن يكون بيانا واتعيسا 
لا يدل بذاته على تلاقى نية الطرفين على اعتبار 
الايجار منهقدا بسبب الحنرفة او الاعتبازات ' 
الشخصية بل يجب على المؤجر فئ حالة طلبه انهاء 
الايجان لوفاة المستاجر ‏ أن يقيم الدليل على ان 
العقد انما حرر لاعتبارات متتعلقة بشخص المستاجر 
وان استمرار الورئة فى استعمال العين يفوت على 
المؤجر مصلحجة كانت.مئ الدافع له على التعاقد » 
للا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
على قوله : ان.عقدى الايجار مؤضوع النزاع قند 
حررا لاستغلالهما متهن الأمر. الذى يتطلب دزاية 
خاصة لاستغلال هذا النشاط انها شان أى حرفة 
أو مهنة أخرى مما يتعين معه القول بأن:الايجار قد 
'عقد لاعتمار يتعلق بشنخص المستاجر ٠:واذ‏ كان 
ذلك ولم يقدم احد من المسنستائف علييما ل 
« الطاعنين ؟ - الدليل المقنسم على انه يزاول 
نفس المهنة: التى كان يزاولها مؤرثهما ٠٠0٠ ٠٠٠‏ 
فيتعين لذلك “انزال حكم المادة 7١‏ من القانؤن 
المدنى والتى قصذ بها الشارع خماية اللؤجر من 
وجوذ شخص يتفم بالعين ولا تتوفر فيه الاعتبارات 
التى عول عليها المؤجر عند التاجير ٠‏ وكان مفاد 


.٠‏ ذلك أن -الحكم قد خُلط ما بين الغرض من الايجار 


534 العحدان التأسم والعاشز ‏ الشفة الحادية والستون 


. وبين اعتبارات .فى شخص المستاجر » باتخاذه 
من اولهما دليلا على تحقق الاخرى . مع انتفاء 
التلازم بينهما قانونا م كما أجاز للمؤجر انهاء 
الايجار استنادا الى المادة 7١‏ من القانون المدنى 
لمجرد وفاة المستاجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذى 
كان يزاوله فى المكان المأجر ٠.‏ دون أن تكون 
المطعون عليها فد أقامت الدليل على توافر مقومات 
معينة فى شخصية مورث الطاعنين بالذات كانت 
هى السبب الدافع لموزثها الى التعاقد معه لملا 
كان ما تتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون ند أخطا 
فى تاويل. القانون وتطبيقه » بما يستوجب نقضه 
لهذا السبب دون حاجة الى بحث ياقى اس ناب 
الطمن ٠‏ 5 


ولما.كان موضوع الدموى صالحا للنصبل 
فيه » وكان البين مما سلف عدم استناد دعوئى 
المطعون. عليها الى أساس من القانون , مان فئ ذلك 
منا يستوجب رفضها ؛ على نحو.ما انتهى اليه 
الحكم الابتدائئى ؛ ومن قم تقضىئ هذه المحكئة 
رفض: الاستئناف وتاييد الحكم اللستانف + 


الطمن رقم 1/44 سنة !4.ق بالهيثة السابقة ٠‏ 
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ايجار ٠‏ اماكن.٠‏ دعوى المؤجسر باخلاء النسستاجر 
المتاخر فى بسسذاة الاجرة ٠‏ 8 


المبدا القانونى : 

اذ كان القرر فى قضاء هذه اللجكؤة أنه 
يشترط للقفساء بالاخلاء تطبيقنا للمببادة 
نفدل من القانون رقم 7ه لسمنة 1574 الا يقوم 
النستاجر بسداد الآجرة الستحقة كامبلا 
فى خلال خمسة عشرة يوما.من تاريخ تكليفه 
بالوقاء »وكان المشرع وان رتب للمؤجر الحق 
فى اخلاء المسستاجر .لنكوله. عن اداء الاجرة 
بمجرد انقضاء المرة السايقة » فانه رغبة منه 


فى التيسير على المستاجرين افسسح لهم بعد رفسم 
الدعوئ مجال الوفاء بالاجرة الستحقة 
وما فى جكمهسا وفوائدها بواقع سبعة لكل 
مائة من تاريخ الإستحقاق حتى السداد وكذلك 
الصاريف الرسيية حتى تاريخ اقفسسال بساب 
المرافعة فى الدعوى بسواء أمسام محكمة أول درجة 
أو امام مخكمة الاستئناف ١‏ وبذلك فانه لاجمسع 
بين جزائين » وانما يسستطيع المستاجر ان 
يدرا عنه الحكم بالاخلاء متى قسام بسداد 
الأجرة وفواتدما على النسق السابق ٠‏ واذ 


أسس الحكم:الطعون فيه قضاءه على سند من 


أن الطاعن لم يودع مع الأجرة المتاخرة الفوائد 
والصروفات الرسمية + واه ليس بععثر 
ما ادعاه من جهل قيمتهاء فانه يكون قلن 
أصساب صحيح القانون ٠‏ 


. الحكمة : 

وحيث .أن الطعن اقيم :على ثلاثة أسباب ٠‏ 
ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطا 
فى تطبيق: القانون والقصور فى. التن ميب ' 
ومخالفة الثابت بالآوراق » وفى بيان ذلك يقول 
ان الحكم بنى قضاءه بالاخلاء على سند من 


. تخلفه عنه مداد كامل الأجسزة.: اسستنادا 


الى ان محضر العرض والايداع ينقصنه فضلا 
عن فقابسل النظافة ورسسم البلدية والمصاريف 
والفوائد بمعدل سبعة لكل مائسة » وانه لا يعذره 
ما يدعيه من جهلِه بقيمة الفوائد المطلوبسة , 
فى جين أن الثابت. أنه لم يتآخر:فىسداد الاجرة 
المستحقة بنل كان.يودعها خزانة العوايد المختصة 
أولا بأول هئ المؤاعيد المقررة وفق المادة 15 
من القانيون رقم 5ه لسسئة 1439 ؛ وبالتالئ 
فلا تستحق: عنها.آية فواتد ٠‏ مذا الى انه بفرض 
تأخر المستاجر فى الؤفاء» فلايجوز توقيع 
جزائين هما.الاخلاء والفوائد فى وقت:واحد؛: 


3 جزاء الاخلاء مقرر للتاخير فىم داد. الأجرة 
1 ليس غير ولم ترتب المادة 1 من ذات القانون 


الاخلاء على عدم سداد الفوائد ٠‏ بالاضافة 
الى ان الحكم نسب للطاعن المماطلة فى الو باء 
تاسيسا على سبق صدور إجسكم: بطروه. مسن 
التغباء المستغجل رغم آنه صدر .فى غيبجنه » 
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أرقف تنفيذه عندٍ الاثسكال فيه ٠‏ علاوة على 
ان الطاعن قسدم عشرة ايصسالات تفيد سس داده 
الأجرة المدعى ممدمتدقعها , اطرجها الحكم 
بمقوله انسه قضى بردما! وبطلانها , رغم أن 
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7701 لسنة 151/1 
مدنى شبرا لسم يقض الا ببطسلان ايصالين فقط 
منها ؛ وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيسق 
القانون والقصور فى التسميب ومخالنفة للثابت 
بالأوراق * 


وحيث ان النعى مردوّد ء ذلك اننه لما كانت 

المادة ١5‏ من القانون رقم 7ه لسنة 1977 المنطبق 

على واقعسة الدعوى ‏ انما تواجهه حالة امتنناع 

المؤجسر عزنت سام اجسره بغير سبب مشروع . 

فرسم المشرع طريقا مبسط الاجراءات عديم النفقات 

سدا للطريق امام تعنت الملاك , فاجاز 

للمسستاجر ‏ بعد استحقاق الاجسرة ‏ أن يخطر 

الؤجر لتسلمها خلال اسبوع بموجب خطاب 

.موسى عليه مصحوب بعلم الوصسول » قبل مضى 
خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها » والاحق 

لسه القيام بايداعها دون زسسوم خزانة مامورية 

العوايد المختصة او الجهة الادارية التى يصدر 

بتحديدما قرار من وزير الاسكان والمرافق » 

وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى الؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسوع 

انمه كان يودع الاجرة خزانة مامورية العوايد 

الختصسة وفق الممادة آنفة الذكر . وكسان 

.قسد جعل عمدته فى دفاهسه لدى مطالبته بمتاخر 
الاجزة عقب تكليفه بالوفاء فى 1917/59/14 

الى انه سبسدد الآجرة المطالب بها عن الفترة من 
يناير حتى مايو 19177 بمقتضى محضرى العرض 
والايداع .المؤرخين 1915/8/1 ٠‏ قان ما يزعمه 
من انه لسم يتاخز:فى. مداد الأجزة . وانه كان 
.يودعها شهريا خزانبة مامورية العوائد . وانه 
بالتالى لا يصح الزامه فوائد التاخير يصيشح 
عائينا عن دليله ٠‏ لما كان ذلك وكان المقسرر فى 
قضساء مذه المحكمة انسه يشترط للقضاء بالاخلاء 
تطبيقا للمادة ١/1:‏ من القانون رقم 01 لسنة 
الا يقسوم المسستاجر نسبداد الأجشرة 
المستحقة كاملة فى خلال خمشة عشريوما مسن 
تازيخ تكليفه بالوفاء ».وكان المشرع وان رتبب 


للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر لنكوله منةآداء 
الاجرة بمجرد انقضاء المدة السايقة , فانه رغبة 
منه فى التيسير على المستاجرين اسع لهم يعد 
لرفسع الدعوى مجال الوفاء بالاجرة المستحقة 
فى حكمها ونوائدما بواقمع سبعة لكل 
مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وكذلك 
المصاريف الرسمية حتى تاريخ اقفسال باب 
المرافعة فى الدعوى سواء امسام محكمة أول دزجة 
أو أمام محكمة الاستثئناف ٠‏ وبذلك فائه لااجمع بين 
جزائين » وانما يدر عنسه الحكم بالاخسلاء متى 
قام بسداد الأجسرة وفوائدها على النسق 
السابق ٠‏ واذ أسس الحكم المطعون فيسبه قضماءه 
بالاخلاء. على سند من أن الطاعن لسم يودع مسع 
الأجرة الفوائند والمصروفات الرسمية وأئسه 
ليس بمعذرة ما ادعاه منجهل قيمتها » فائنه 
يكون قسد أصاب صحيح القانون ٠‏ لما كسان 
ما تقدم وكانت عذه الدعاية كافيبة وحدما. 
لحمل قضاء. الحكم فان ما تزيد فيه من تقرير تكرار 
الطاعن فى المماطلة فى السداد ‏ ايا كان وجسه 


: الراى فيه يكون غير منتج ٠‏ لما كان ما سلف 


وكان الطاعن لم يقدم صوزة رسمية مسن 
(الحكم الثبار اليه بسبب النعى حتى يمسكن 
التحقق من عدم القضاء بتزوير كافة ايصالات 
سداد الآجرة » فان: النعى برمتسه يكون على غير 
أخسناشض.* 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن + 


الطمن رقم ٠١١‏ سنة 48 فى رئاسة وعضوية الساذة 
المستشارين محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة ومحيد 
طه سنجر وابراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد اجمد حمدى ٠‏ 


ل 


1519 ابريل‎ ٠ 


) ايجار > اطيان.زراعية ٠‏ ديون ممستاجر الارض” 
الزراعينة المستحفة لاى دائبن القائمة عند العمل بالقاون 
اه لسنة 81955 + 1 1 

«ب) ايجار. ٠‏ الزام ٠‏ سندات الدين المستحقة على 
مستاجزى الارزض الزراعية ٠+‏ وجسوب الاخطار عنهنا 
أو التصديق علبها بصب الاحوال ٠‏ : 
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المبادىء القانونية : 


١‏ النص فى المادة الثالثة من القانون 
0 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام اللمرسوم 
بقانون 178 لسنة 19017 بالاصلاح الزراعى ٠‏ 
وفى اللمادة الرابعة منه من قبل تعديلها بالقرار 
بقانون رقم 71 لسنة ١910‏ ببعض الأحكام 
الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأآراضى 
الزراعية ومالكيها » وفى المادة الخامسة من ذات 
التانون يدل على أن ١أشرع‏ استهدف <مايسة 
مسستاجر الآرض. الزراعينة من بعض الاسستغلال 
التى كشف عنها تطبيق الحد الاقصى للاجرة ٠‏ 
فاضساف ضمانات جماعها التحقق من جدية 
الديون التى يلتزم بها الستاجر قبل المؤجر 
أو غيره أو قيامهسا على سبب مشروع «فرقا بين 
الديون القائمة عند العمل بالقاذون » فاتى بحمكم 


وقتى اوجب دمقتضساه على كل من يداين مستأجر.. 


الأرض الزراعية ‏ ايا كانت صفته ‏ أن يخطر 


الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها _ 


محل اقامته خلال شهرين من تاريخ العسل 
بالقانون ٠‏ والا ترتب على عدم الاخطار سقوط 
الدين » وبين الديون التى تنشا بعد العمل 
بالقانون الشار اليه فسن بصددها قاعدة عامة 
دائمة تقتصر على الؤجر»؛ ولا تنطبق كالحكم 
الوقنى على غيره من دائنى الممسستاجر , تسرى على 
كل الديون التى تنشسا مستقبلا لآى مؤجر فى 
مواجهة الستاجر منه » يلزم اأؤجر بموجبها 
أن يصدق على توقيعات ذوى الشسان على كسل 
سند بدين على اكستاجر من تاحية . وقسدرت 
جزاء صارما. على اغفسال التصديق هسو بطلان 


الدين الأى يثبته الحرز ٠‏ وآن يخطر من ناحية ٠‏ 


اخرى لجنئة الفصل فى النازعات الزراعية 
بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه ولسم 
يحدد جزاء معينا على اغفتال الاخطار , ولا تتولى 
لجنسة القصل فى النازعات الزراعية المختصة 
تحقيق هذه الديسون الا بعد اخطارها سواء 
عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية حسال 
الحكم اأوقوت . أو بوساطة الدائن اذا استحق 
الدين بعد صدور القانون ٠‏ 


3 ؟ ‏ اكواد؟ و 4 وه من القانون رقم 07 لسبنة 


7 بتعديل بعض أحكام المرسسوم بقانون 
لسنة 196019 قبل تعديكه بالقانون 107" لسنة 
هاه بشان الاخطار عن ديسون مسستاجرى 
الأراضى الزراعية أو التصديق على التوقيعات 
بحسب الأحوال ‏ يقتصر مجال اعمالها على 
الديون الناشسئة عن سبب مغاير لعقد الايجار 
واللثبتة فى سند آخور مسواء افتراضا بعيم 
وجود علاقة بدين بين اكؤجر واكسستاآجر 
الا فى جدود الالتزامات الناشستة عن عقفد 
الايجار , واعتبارا بان وجود سسنئد ديسن 
آخر مسنقل عنه من شاأنه أن يثير الشسك 
حول سببه » وأن يوحى بأنه قصد بسسه 
التحايل على زيادة الاجرة القانونية ؛ أو أى 
سبب آخمر تعوزه الشرعية ء قاذًا وجد 
سند من هذا القبيل لم يخطسر عنه ولسم يتم 
التصديق على توقيعاته » ولم يكن فى مكنسة 
لجنة الفصل فى 'المنازعات الزراعية بالتالى 
أن تتولى تحقيق ما أثبت به من ديسن » بالوسيلة 
التى <ددتها اأادة الرابعسة من القانون رقم 7ه 
لسنة 1977 فان من خسق جهة القضاء العادى 
فى صاحبة الولاية العامة اذا ما طلب منها الحكم 
باستتماء الدين أن تمحص طبيعة السند » 
وآن تبحث حقيقسة القصود منسه وأن تعرض 


مما اذا كان الدين ناشسثا عن سبب مغايسر لعقد 
الايجار أولا ٠‏ ما كان ذلك , وكان لا مجنال 
للتذرع فى هذا الشسان بأجكام المادتين 81و 84 
دكررا من المرسوم بقانون رقم ١0/8‏ لسنة 1945 . 
بالاصلاح الزراعى أو بالمادة الثالثة من القانون 
4 لسنة ١977‏ بشأن لجان الفصل فى اأنازعات 
الزراعية قبل الغائه بالقرار بقانون رقم 17" لسئة 
0 والتى ناطت بهذه اللجان وباختصاص 
استئتارى التحقق من قيام العلاقة الايكارية 
ونوعهاء كالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة 
بثبوت العلاقة الايجازية عند الامتناع عن تحرير 
العقد أو التفاعس عن ايداعه الجمعية التعاونية 
وهى تختلف فى فلك انطباقها عن السسندات 
موضوع اللادة الخامسة من القانون 07 لسنة 
7 النطبقة على واقعة الدعوى ‏ وخشية 
أن تمثل ديونا غير مشروعة بقصسد حصول 
الؤجر على ما يجاوز سبعة امثال الضريبة 2 أو 


قضاء محكمة النقض المدنية نه 


ديونا و همية يسنغلها المالك للتخلص من 
مزارعيسه انى شساء ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ٠‏ 
ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بنى 
قضاء . بالغاء امسر الاداء تأسيسا على أن السند 
المطالب بسهت سم بين مؤجسر ومسستاجر ولم 
يصسدق على توقيعات ذوى الشان عليه لسدى 
الجمعية التعاؤنية االختصة , كما لم يخطر الدائن 
لجنة فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال 
شهر'من تاريخ نبشسوئه وفق المادة الخامسة 
من القانون 017 لسسنة 19319 ٠‏ فى حين أن العلافة 
الايجارية بين الطرفين لسم تثبت الامن يوم تسجيل 
عقسد الايجسار بالجمعية التعاونية: الزراعية 
فى 5171/11/15 , واذ يسستحق القسط الاول 
من سند المطالبة فى تاريسخ سابق على 
ثبوت هذه العلاقفة ء وكان التحقق من قيامها 
فى المسذة السابقة على تس جيل العقدمنوط 
بلجنة الفصل فى المنازعات الزراعية طبقا 
لاحكسام المادتين 11:57 مكررا من قانؤن الاضلاح 
الزراعى ..وكانت هذه الاحكام آمرة ومتعلقة بالنظام 
العام ولا يجوز مخالفتها » فان تخويل محكمة 
الاسستثئناف لنفسسها هذا الحق يعَيْث حكفهتف 
بمخالفة القانون ٠‏ 

وحيث ان الشعى مردود . ذلك أن النصن فى المسادة 
الثالثة من القانون ؟0 لسنة 1933 بتعديل بعض 
احكام المرسسوم بقائون 11/8 لسسنة 195865 
بالاصسلاح الزراعى على انسه ٠‏ يجب على كل مؤجر 


أو دائن ايا كانت صفته يحمل سندا بدين على ' 


مستاجر ارضا زراعية كالكمبيالات وغيرها ان 


يتقسدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا *' 


القانسون ببيان واف عن هذا الذين وقيمته وسَببه 
وتاريغ نشسوئه وتاريسخ استحتاقه واأسم 
الدائن وصفته ومحل اقامته واسبم المدين وضفته 
ومحل اقامته ٠‏ ويقبدم هذا الاخطار الى الجمعية 
التعاونية الزراعية الواقسم فى دائرتها محل 
اقامة المدين » وفى المسادة: الزاة مثئنه من 


قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 71 لسنة 1917٠0‏ 
ببعض الاحكام الخاصة متنظيم العلاقة بين. 
مستآجرى الأراضى :الزراعية ومالكيهسا ٠‏ على 
انهه تتولى لجنة الفصل فى المنازعات 
الزراعية اللختصة تحقيق الديون التى يخطر 
عنها الدائنون طبقا للمادتين '' » ه وذلك وفقا 
للقواعد اانصوص عليها فى المسادة السابقة 
وتطلع على سندات الكمبيالات وغيرها س وتسمع 
اقوال الدائنين والمدينين وشسنهودهم وتتحقق 
من سبب الديون وجديتها » فاذا ثبت لها 
صورية الدين أو قيامه على هسمب غير صجيسح 
نانونا كان لها ان تقضى بعدم الاعتداد بالسسئد 
وبسقوط الدين ؛ ٠‏ وفى المادة الخامسسة من ذات 
القانون على « ان كل دين يستحق مسستقبلا 
لسسيب مشروع على مسستاجر ارض زراعيسسة 
لصالح المؤجر يجب أن يصسدق على توقيس سات 


' ذوى الشأن عليه لدى الجمعية التعاوئية المختصة 


وان كان باطلا ٠‏ وعلى الدائسن أن يخطر لجنسة 


:فض المنازعات.الزراعية بهذا الدين خسلال. 


شهر من تاريخ نشسوئه » ؛ يسدل على أن المشرع 
استهدف حماية مستاجر الأرض الزراعية 
من بعض حمور الاسستغلال التى كشسف عنهسا 
تطبيق الحد الأقصى للاجرة » فأضاف ضمانات 
جماعها التحقق من جدية الديون التى يلتسزم بها 
المستاجر قبل المؤجر أو غيره » وقيامها على 
سسبب مشروع مفرقا بين الذيسون القائمة عند 
العمل بالقانون فى 1177/9/8 » فاأتى بحكم 
وقتى أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستاجرا 
لأراضى زراعبة ٠١‏ يا كانت صفته - أن يخطر 
الجمعية التعاونية.الزراعينة الواقم فى دائرتها 
محل اقامتة خلال شهرين من تاريسخ العمنبل 
بالقانون » والا ترتب:على عدم الاخطنار سقوط 
الدين » وبين الديون التى تنشا بعشد العمل 
بالقانون المثسار. اليسه بسن بصدوزما قاعدة 
عامة دائمة تقتصر على المؤجسر ؛ ولاينطبق كالحكم 
الوقتئ على غيره من دائنى المستاجر : فتسرى 
على كل الديون التى تنشاأ مسب تقبلا لأى مؤجر 
فى مواجهة المستاجر مئه ٠‏ يلتزم المؤجر بموجبها ان 
يصندق على توقيمات:ذوّئ الشسان على كسل 
سند بدين على الممنتاجر من ناحينة . وقرزت 


جزاءا صارما على اغفال التصديق هو بطسلان 
الدين الذى يثبتة المحرر » وان يخطر من ناحية 
اخرى لجنة الفصل فى المتازعمات الزراعية 
بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه 

ولم يحدد جزاءا معينا على اغفال الاخطار . 
ولااتتولى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية 
تحقيق هذه الديون الا بعد اخطارما سواء 
عن طريسق الجمعية التعاوفية الزراعية 
حال الحسكم الموقوت أو سريان النصوص 'آنفة 
الذكر يقتصر على الديون الذاشئّة عن سيب 
مغاير لعقد:-الايجار والمثبتة فى سند آأخر 
سواه » اقتراضا بعسدم وجسود علاقة بيين 
بين المإجسروااستاجر الافى حدود الالتزامات 
الناشثة عن عقد الايجار ء واعتبارا بأن وجود 
سند دين آخر مستقل عنه من شاأنه أن يثير 
الشك خوله سيبه » وأن يوحى بانه قصد ينه 
التحايل على زيسادة الأجرة القانونية » أو أى 


سسبب آخر قتعوزه الشرعية ., فاذا وجد”' 


سند من هذا القبيل لسم يخطر عنه أو لم 


يتم التصحديق على توقيعاته » ولم يكن فى مكنة 7 
لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بالتالى” 


أن تتؤلى تحقيق.ما اثبت ببه من دين ٠‏ بالوسيلة 
التى حدنتها المادة_الرابمة من القانون رقم 
1ه .لسنة 1933 ؛ فان من حق جهة القتضاء 
العادى صاحبة الولاية العامة اذا طب منها 
الحكم باستثداء الذين: ان تمحص طبيعة السند ٠‏ 
وأن تبحث مبينة المقصود منه ء وان تعرض 
للعلاقة القانونية التى تربط بين اطرافئه 
للتحقق عما اذا كان الدين ناشنئا عن سبب مغاير 
لعقند الايجار أولا ٠‏ لم١‏ كان ذلك وكان لأ مجال 
للتذرع فى هذا الشان باح كام المادتين 55 ٠‏ 
مكررا من الرسوم بقانون رقم: ١148‏ لسنة ؟ه 
.بالاصلاح:الزراعى . او مالمنادة الثالثة من القانون 
68 لسنة 19353 بشسان لجان الفضبل فى 
المنازعات الزراعية ٠‏ قبل الغائه بالقرار 
بقائنون .رقم 11 لسنة 191/0 ء والتى ناطنت .بهذم 
اللجسان وباختصاص استئثارى التحقق من قيام 
العلاقة الايجارية ونوعها . طالما. ان مذه 
اانصوص الأخيرة متماقة بثبوت العلاقة الايجارية 
عند الامتناع عن تحريز العقد أو التقاعس غن 
اداه الجمعية التماونية وهى تختلف فى 


368 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


فلك انطباقها عن السبندات موضوع الملادة 
الخامسة من القانون ؟0 لسنة 1937 المنطبقة 
على واقعة الدعوى خشسية أن تمثل ديونا غير 1 
مشروعة بقصد حص ول المؤجر على ما يجاوز 
سبعة امثال الضريبة ٠‏ او ديونا وهييسية 
يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء ٠.‏ 
لما كان ما تقدم ٠‏ وكان الواقع فى الدعوى 
آخذا من مدونات الحكم. المطعون فيه ومن 
السب تندات المقدمة بملف الطعن أن السنند 
موضوع اللطالبة موقع عليه بامضساء منسوب 
الى المطعون عليه يفيد مديونيته فى مبلغ 544 ج 
مستحقة السداد مناصفة فى شهر أكتوبر من 
عامئى ١151/1‏ 1917/5 على التوالى » وكان البين من 
الاطلاع عليه أنه لم يوضح به:سبيب 
الدين ولم يثبت به تازيخ تحريره » وكسان 
الطاعن قد.قرر فى محضر الاستجواب الذى 
أجرته محكمة أول:درجة انه تقرر بخطله 
فى اوائسبل سنة 197١‏ وأن المطعون عليه وقسسع 
عليه أمامه » وكان الممسلم به من الطرفين وجود 


علاقة ايجازية غير متنازع عليها بين الطرفين 


والمطعون عليه بموجب عقند الايجار المسؤرخ 
فى 1911/15/19 والمصدق عليه من الجمعية 
التعاونية الزراعية ٠‏ وكان من خمسق محكمة 
الموضوع ان تستخلص من الظروف الملابسسة 
قرينة قضائية تعزز ادعاء المستاجر صورية 
السند وانه قصد به التحايل على زيسادة 
الاجرة فان,ما خلص اليه الحكم من أن سند 
أمر الاذاء مل الدعوى وان تسم بين مؤجبر , 
ومستاجر , الا انه يمثل دينا لااصلة لسه 
بالايجار :.واذ لم يصدق لعى توقيعاته 
فقد رتب على ذلك بطلانه ؛ فانه يكون قسد أصاب 
صحيح القانون ٠‏ لما كان ما سلف وكسان 
لايعيب الحكم ما تزي د فيه من ارجاع العلاقة 
'الايجارية بين ظرف. التداعى. الى تاريخ سابق 
على ايداع عقسد الايجار الجمعية التعاونية 
الزراعية لانه غير مؤثر على جوهر قضائه » 
ولخكية النقض أن.تصحح مسار اسباب الحكم 
متئى كان سليما فى انتيجته دون أن تنقنه » 
ويكون النعى على غير اساس ٠‏ 1 
وكا تقدحم يتعينرفض الطعن ٠‏ 
الطعن رقم ه81 سنة ه4 اق ابالهيئة اللسابقة ٠‏ 
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ه ابريل 9/ا91١ا‏ 


ايجار ٠‏ اماكن ٠‏ احتفساظ امالك او المستاجر باكثر 
بن هسكن فى البلد الواحسد دون مقتض ٠‏ لكل ذى مصلحة 
مالكا كان أو طالب استئجار طلب اخلائه ٠‏ شرطه ٠‏ 


البداالقانونى : 


مؤدى نصالمادة 1/5 من القانسون رقم ؟ه 
لسنة 1959 بشان ايجار الأماكن وتنظيسم 
العلاقة بين اللؤجرين والس تاجرين ‏ وعلى 
ها جرى به قضاء هذه الحكمة م أن المشرع 
ند حظر على كل من امالك أو | اسستاجر ان يحتفظ 
باكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون 
مبرر مشروع يقتضيه » وان» يجوز لكل صاحب 
مصلحة سسواء كان مالكا للعقار امراد الاخلاء 
منه آواطالب استئجار فيه أن يطلب اخلاء الخالف + 
ما كان ذلك + وكان مقتضى اعمال هذا النص 
بما يتفق والحكمة التى تغياما المشروع منبسه 
وهى ‏ وعلى ما تفصح عنه الذكرة الايضاحية ‏ 
الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل 


امام طلاب السكنى ليصلوا. الى بغيتهم » انه. 


من طالب السكتى الاايكون لسه هسكن 
خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب 
اخلاؤه . او يقوم لديه اللقتضى لاحتجساز 
اكثر من هسكن فيه » والا ترتب على اجابة 
طلبه ونوعه فيما ينهى عنه القانون ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أن مبنئ الدفم الميدى من النياية 
العاية ان المطعون عليه الثانى وان اختضم امام 
محكمة الموضنوع الاانة لم توجة اليه 
طلبات من اى من الخصوم ولمم تكن لنه 
طلبنات قبل احدعم : ولسم يقض الحكم لبه 
إو طبس بطبات متنا ومن قم تكون ال 
فن حقيقتها معقنودة بدن الطاعن والمطمون عليه 


الأول » ولايكون اللطعون عليه الثانى خصما حقيقيا , 


فيها ,فلا يقزلل الطمن بالنسبة اليلنه ٠‏ 


وخيث أن الدفع فى محله ٠‏ ذلك أنه لا تكفى 
ذيمن يختصم فى الطعون ‏ وعلى ما جرى باه 
قتضاء مذه المحكمة ‏ أن يكون طرفا فى الخصومة 
امام المحكمة التى آأصدرت الحكم المطعون فيه 
بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه 
أمامها فى طلباته مو ء ولما كان الثابت مسن 
الأوراق آن المطعون عليه الثانى قد وقف مسن 
الخصومة موقفا سلبيا » ولسم يكن للطاعسن 
أى طلبات قبله . ولسم يحكم بشىء عليه »وكان 
© الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق:بسه. 
غمان الطعن بالنسببة اليه يكون غير مقبول * , 
وحيث ان الطعن بالنسبة للمطمون عليه 
الأول استوفى اوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
غيه القتصور فى التسبيب ٠‏ وفى بيان ذلك يقسول 
أن الخكم استند فى رفض الدفع بانتفناء 
المصلحة.الى أن المطعون عليه الأول من طلاب السكنى 
ختقوم له مصلجة فى ظلب الاخلاء » فى حين 
أن هذا لا يكنى وحده للقول بتوافرما , بل 
يتعين آلا يكون له مسسكن فى ذات البلدة » وهو 
ما لم يستظهره الحكم رغم تمس كه في مرحلتى 
التنافر بان للمطمون عليه الاول مس كنا خاصا 
بذات العقار الكائتة به شسقة النزاع ‏ وهو 
ما يعيبه بالقصور.فى التسبيب ٠‏ 


وحيث ان النعى فى مجحل ؛ ذلك انه لما كان 
مؤذى نص المادة ١/0‏ من القانون رقم:037 لسسنة 
5 ابشان ايجار الآماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين وعلى ما جرى به قضاء مذه 
المحكمة ‏ ان المشرع فد حظر على كل من المالك 
أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد فى 
البلد الواحد دؤن.ميرر مشروع يقتضيه:» وأنسه 
يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكا للعمّسار 
المزاد الاخلاء منه أو طالب استئجار فيه أن يطلب 
اخلاء المخالف لما كان ذلك , وكان مقتضى اعمال 
هذا .النص:بما يتفق والحكمة التى: تغياها الشرع 
منه وهى ب وعلى ما تفصلح عنه المذكرة الايضاحية 
الحرص على توفير المساكن وتهيثة السبيل: امام 
طلاب السكنى ليصلوا الى بغيتهم » أنة يشسترط .١‏ 
لتحقق المصلحة القانونية فى الدعوى المقلأمة من 


7 التددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون: 


طالب السكنى آلا يكون له مسكن خاص بالب لد 
الموجود به المسكن المطلوب اخلاؤه » أو يقوم لديه 
المقتضى لاحتجاز اكثر من مس كن فيه والا ترتب 
على اجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القسانون ٠‏ 
لما كان ما تقدم , وكان البين من الأوراق ان الطاعن 
دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطمون 
عليه الأول فيها لان له مسكنا خاصا بذات العقسار 
الموجودة به شقة النزاع وقد رد عليه الحكم 
الابتدائى بقوله « ان المدعى ‏ المطعون عليه الأول 
من طالبى السكنى ومن ثم تكون له مصلحة فى 
اقامة هذه الدعوى' ومن ثم يضحى هذا الدفعم على 
غير أساس من الواقم والقانون جدير بالرفض » ٠‏ 
واذ.تمسك الطاعن بهذا الدفعم أمام محكمة 
الاستئناف معلقا على ما اورده الحكم المستانف 
بان القضاء بالاخلاء لا يرتب التزاما قبل المالك 
بالتعاقد مع من يصدر الحكم لصالحه فلا تكون له 


مصلحة مؤكدة فى اقامة الدعوئ ٠‏ فقد رد الحكم " 


المطعون فيه على ذلك قوله « فلا محل للقول بأن 
الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة لدى رافعها اذ 
الثابت من اقوال شاعدى المستائف عليه الاول ‏ 
المطعون عليه الاول . أن وعدا بالتعاقد قد صدر, 
من المستانف عليه الثانى ‏ المطعون عليه الثانى ل 
له بان يقوم بتحرير عقد ايحا له عن الشسقة 
موضوع الدعوى فى حالة اخلاثها من المستانف 
الطاعن ‏ فمصلحة المستانف عليه الاول قائمة 
ولاشك ٠»‏ لما كان ما سلف وكان ما اورده الحكم 
المطعون فيه والحكم الابتدائى من قبل فى مذا 
الخصوص لا يواجه دفاع الطاعن القائم على انتفاء 
مصلحة المطعون عليه الاول فى اقامة الدعوى 
لؤجود مسكن خاص له باليلد الكائنة به كثلقة 
النزاغ ٠‏ وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به وجه 


الراى فى الدعوى , فان الحكم يكون قاصر التسبيب . 


بما يستوجب نقضه دون حاجمة لبحث باقى 
الاسباب وعلى أن يكون مع النقض الاجالة ٠‏ 


الدلعن رتم ٠١15‏ سنة 48 ق ٠‏ بالهيثة السابقة ٠‏ 


١١ 


8 ابريل 151/9 


1 ) ايجار ٠‏ اماكن ٠‏ حق المؤجر فى طلب اخسلاء 
العين لاحداث المستاجر تغييرا فيها ٠‏ شرطه ٠‏ بقاء هذا 
الحق ولو ازال السستاجر المخالفة ٠‏ محكمة الموضوع . 

(ب) ايجار ٠‏ اماكن ٠‏ طلب اخلاء المسستاجر ٠‏ جواز 
اكتنازل عنه صراحة أوضمنا ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ س مؤدى نص اكادة 7//ج من القانون رقم 
"0 لسنة ١95759‏ أن الشرع بعد آن سلب المؤجر 


٠‏ الحق الذنى تخوله اياه القواعد العامة فى مطالبة 


الستاجر باخلاء الكان الؤجر عند انتهاء مدة 
العقد مقررا مبدا امتداد عقود الايجار امتندادا 


تلقائيا » اجاز للمؤجر طلب الاخلاء اذا اخسلل 


اكستاجر بالتزاماته المتعلقة باسستعمال العين 
الؤجرة ومنها ما نصت عليه ائسادة ١/058٠‏ من 
القانون الدنى من انه « لا يجوز للمستاجر ان يحدث 
بالعين المؤجرة تغييرا بحون اذن اللؤجر الا اذا كان 
التغيير لا ينشا عنه آى ضرر للمؤجر » مما مسؤداه 
أن الحظور على المستاجر هو التغيير الذى ينشا عنه 
ضرر للمؤجر » والمقرر فى قضاء هذه اللحكمة كذلك 
أن حق المؤجر فى الاخلاء ينشا بمجرد وقوع الخالفة 
ولا ينقضى بازالتها » فيبقى له هذا الحق ولو ازال 
امستاجر الخالفة بعد وقوعها » واستخلاص ثبوت 
الخرر من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة 
الموضوع » ما دام الدليل الذى اخذت به فى حكيها 
مقبولا قانونا * 


" -س وان كان يجوز للمؤجر آن ينزل عن حقه 
فى طلب اخلاء المستاجر نسبب استعاله للمسكان 
المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار اللعقولة » وكان 
لا يلزم ان يكون هذا التنازل صريجا بل يجوز أن 
يكون ضمهنيا » وذلك باتخاذ.موقف لاتدع ظلروف 
الحال شكا فى دلالته على قَصّد التنازل حسبها 
تغضى به المادة 6١‏ من القانون المذنى ١‏ الا أن مجرد 
علم الؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليهسا 


قضاء محكمة النقض المدنية لف 


لايعتبر بذات» تنازلا ضسمنيا عن الحق.فى طلب 
الإخلاء لانقضاء التلازم بين هذا اكوفف السلبى 


وبين التعبير الايجابى عن الارادة » كا كان ذلك * . 


وكان عبء آثبات التذتزل صريحا كان او ضوهنيا 
بقع على عانق مدعيه » وكان الطاعن لم يقدم ما يتبت 
انه قد أقام الدليل لدى محكمة الموضوع على أن 
الطعون عليه الأول قد اتخذ موقفا ايجابيا يقطمع 
فى الدلالة على قصد التنازل عن حقه فى طلب 
الاخلاء او أنه طلب الى محكمة اأوضوع تمكينه من 
اقامة الدليل على ذلك ٠‏ ما كان ما تقدم وكان مجرد 
السكوت عن استعمال الحق فى طلب الاخلاء فتسرة 
بن الزمن رغم العلم بقيام الخالفة لا يعتبر تنازلا 
عن الحق > فان النعى يكون على غير اساس ٠‏ 
الحكمة 

وحيث أن مبنى الدفع بعدم:قبول الطعن بالنسية 
للمطعون عليه الثانى » أنه ليست له مصلحة فى 
الدقاع عن الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا 
خنيقيا فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم ٠‏ 


وحيث أن الدقع فى محله » لما هو مقرر فى قضباء 
هذه المحكمة من أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن 
أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم 
الطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع 
عن الحكم حين صدوره ٠‏ لما كان ذلك وكان الثابت 
من الاوراق ان الطاعن اختصم المطعون عليه الثانى 
امام محكمة الاستئناف للتنبيه عليه بعدم تنفيذ 
الحكم المستائف. الا بعد الفصل فى الاستئناف . 
وانه وقف من الخصومة موقفسا سلبيا ولم يحكم 
:عليه بشىء ما ٠‏ فانه لا يقبل اختصام المطعون 
عليه الثانى فى الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم 
قبول الطعن بالنسبة اليه * 


وحبث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
بالنسنة للمطمون عليه الاول ٠‏ 


وحيث ان الطمن أقيم على سبب:واحد من 
وجهين » ينعئ الطاعن بأولهما على الحكم. المطعون 
نيه الخطا فى تطبيق القانون ؛ وفنى بيان ذلك يقول 
أن الحكم ذهب الى ان اسناب الاخلاء الخلصوص 


عليها فى القانون رقم ؟5 لسنة 1115 من النظام, 
العام وان المحكمة لا تملك ازاءها سلطة التقدير » 
بل تلتزم بفسخ العقد واخلاء العين المؤجرة بمجرد 
ثبوت أحد تلك الاسباب » فى حين أنه وان كانت 
المادة “55 / ج من القانون انف الذكر تجيز للمؤجر 
طلب فسخ الايجار واخلاء العين المؤجرة اذا خالف ٠‏ 
المستاجر شروط الايجار المعقولة أو اساء استعمال 
العين ٠‏ الا أن ذلك مشروط بأن تتحقق المحكمة من 
ان ضررا اصاب المؤجر من جراء تلك المخالفة » واذ 
ثبت اديها امكان تدارك هذا الضرر او انه ازيل بعد 
وقوعه امتنع عليها الحكم بالاخلاء ٠‏ هذا الى ان 
الحكم اخطا فيما ذهب اليه من ان مجزد نيام المستاجر 
بتغيير استعمال العين المؤجر على حلاف العقد 
يفترض معه تؤافر الضرر للمؤجر ؛ اذ يكون الحكم 
بذلك قد انشأ قرينة قانونية » فى حين أن همبذه 
القرائن مصدرها القاثون وقد وردت فيه على سبيل 
الحصر ء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظسر 
فانه يكون قد اخطاقى بطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود بما جرى به قضاء 
هذه المحكمة من أن النص فى المادة 3 من القانون 
رقم 07 لسنة 1939 على أنه « في غيبر الاماكن 
المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء 
المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها قى العقد الا لأحد 
الأسباب الآتية ٠٠٠‏ ( ج ) اذا استعمل المكان 
المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شسروط 
الايجار المعقولة او تضر بمصلحة المؤجر  »‏ يدل 
على أن المشرع بعد ان سلب المؤجر الحق الذى تخوله 
اياه القواعد العامة فى مطالبة المستاجر باخلاء 
المكان المؤجر عند انتهاء مدة: العقد مقررا مبدا 
امتداد عقود الايجار امتدادا تلقائيا » اجاز للمؤجر 
طلب الاخلاء اذا آخل المستاجر بالتزاماته المتعلقة 
باستعمال 'العين المؤجرة ومنها ما نصت عليه المادة 
من القانون المدنى من أنه « لا يجسسون. 
للمستاجر أن يحدث مالعين المؤجزة تغييرا بدون اذن 
المؤجر الا اذا كان التغيير لاينشا عنة أى ضسرر 
للمؤجر » مما مؤداه ان الحظور على المستاجر هسو 
التغيير الذى ينشا عنه ضرر المؤجر ؛ وكان من المقرر 
فى قضاء هذه المحكية كذلك أن حق المؤجر فى الاخلاء 
ينشأ بمجرد وقوع المخالفة » ولا ينقضى بازالتها » 


ف العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


فيبقى له هذا الحق ولو ازال المستاجر المخالفة 
بعد وقوعها ٠‏ لما كان ذلك وكان البين من مدونات 
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم. اللطعون فيه أن 
اللؤجر قد حظر على الطاعن ‏ حسبما جاء باليند 
السابع من عقد الايجار ‏ اجراء أى تعديلات فى 
العين المؤجرة الا بتصريح كتابى منه » وكان الحكم 
المطعون فيه قد اقام قضاءه على وله « أن الفابت 
من تتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المستأنف 
الطاعن ‏ قد أقام دورة مياه باحدى غرف الشقة 
وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالعقار مسواء 
بالنسبة للشقة المجاوزة أو واجهة هذا العقاراو 
حوائطه من جراء. تسرب الياه اليها طبقا للتفصيل 
المشار اليه فئ هذا التقرير مما يعتبر اساءة استعمال 
المين المؤجرة الحق ضررا بالمؤجر الأمسر الذى 
يستوجب الجكم بفسخ العقد والاخلاء حتى لو أعاد 
المستائف الحال الى ما كانت عليه » ب وهو ما يدل 
على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق 
الدعوى ؛ وفى حدود سلطته الموضوعية , ان الطاعن 
احدث تغييرا ماديا فى العين المؤجرة وخالف بذلك 
شروط الايجار المعقولة » بغير موافقة المؤجر ؛ آنه 
ترتب على هذا التغيير ضرر » مستندا فى ذلك الى 


تقرير الخبير المنتحب فى دعوى اثبات الحالة رقم ؛ 


لسنة 19171 مستعجل القاهرة - المودعة 
صورة رسمية منه ملف الطعن ‏ وليس الى مجرد 
وجود نض فى العفقد يحظر على الطاعن اجراء أى 
تعديل فى العين المؤجرة بغير موافقة المؤجر » وكان 
استخلاص ثبوت الضرر من مسائل الواقم التى 
تستفل مها مخكمة. الموضوع » ما .دام الدليل الذى 
أخذت به فى .حكمها مقبولا قانوناء واذ كان 
ما حصلة الحكم فى ذلك سائغا وله اصله الثابت 
فى الأوراق.؛ وكان لا خطأ فيما قزره الحكم الابتدائى 
فى انسبابه التى اعتنقها الحكم المطعون فيه من 
أنه يتحقق اسباب الفسخ: النصوص عليها فى 
المادة 51 من القانون رقم 55 لسنة 1١139‏ ..فأن 
المحكمة لاتملك ازاءمًا سلطة تقديرية + وكان لاايؤثر 
فى الحكم ما اشتمل عليه من تقريرات قائونية 
خاطئة فى شان بطلان الاتفاق على ما يخّالف اسباب 
الاخلاء التصوص عليها فى المادة 55 آنفة الذكر 
لتملقها بالنطام العام . وافتراض تواقر الممرر 
للمؤجر بمجرد فبام المستاجر بتغيير استعمال العين 


المؤجرة ‏ على خلاف العقد ‏ بما يتحقق معه وقوع 
المخالفة الموجبة للفسخ والاخلاء ٠‏ اذ تملك محكمة 
النقض تصحيح هذا الخطأ » ما دامت النتيجة 
الموضوعية التى انتهى اليها الحكم صسائبة 
ولها سندها من صحيح حكم القانون » ومن 
ثم يضحى النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون 
فى غير محله ٠‏ 


وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثائنى على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد 
فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك فى 
مذكرة دفاعه المقدمة الى محكمة الاستئناف بان 
المطعون عليه الأول قد علم بالتغييرات التى احدثها 
بالعين المؤجرة منذ سنة  1951/‏ على نحو ما جاء 
بالمحضر رقم 157٠‏ لسنة 191/١‏ ادارى قصر النيل 
الا أنه لم يتخذ اجراء قبله الا فى سنة 1911 
عندما أقام ضده دعوى اثبات الحالة » مما يدل على 
تنازله عن حقه فئ طلب فسخ عقد الايجار بسبب 
تلك التغييرات والتى أزيلت فعلا قبل رفع الدعوى 
المائلة بما ينتفى معه حصول ضرر للمؤجسر الا أن 
الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح لمواجهته , 
اذ استند فى قضائه .وقد صدر فى. منة 151/0 
الى ما كان قد أورده خبير اثبات الحسالة فى 
تقريرة المقدم فئ سنة 191/١‏ » مما يعيبه بالقصور ' 
فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود , ذلك أنه وان كان 
يجوز للمؤجر أن ينزل عن حق.فى. طلب اخلاء 
المستاجر بسبب استعماله للمكان المؤجز بُطريقة 
تخالف شروط الايجار المعقولة , وكان لا يلزم أن 
يكون هذا التنازل صريجا بل يجوز ان يكون ضمنيا 
وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال ش؟ع! فى 
دلالته على قصد التنازل » حسبما تقض به المادة 


6١ '‏ من القانون المدنى ٠‏ الا.أن مجزد علم المؤجسسر 


بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها لايمتبر بذاته 
تنازلا ضمئيا عن الحق فى طلب الاخلاء لانتفاء 
التلازم :بين هذا الموقف السلنى وبين التبير 
الايجابى عن الارادة ٠‏ لما كان ذلك وكان عبء اثياث 
التنازل صنريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه 
وكان الحكم. المطعون فيه قد رد على دقفاع الطناعن 


قضاء محكمة النقض المدنية بن 


بقوله « انه لا صحة لقول المستأنف ‏ الطاعن ‏ 
بعلم الستانف ضده ‏ المطعون عليه الأول 
بالمخالفة ورضائه بها فالثابت من أوراق الدعوى 
انه اتخذ السبيل القانونى ناقامة الدعوى رهقنم 
لسنة 191١‏ مستعجل القاهرة باثبات حالة 
العين وندب خبير فيها أثبت تيام هذه المخالفة » ٠‏ 
وكان الطاعن لم يقدم ما لا يثبت ان«قد أقام الدليل 
لدى محكمة الموضوع على أن" المطعون عليه الأول قد 
اتخذ موقفا ايجابيا يقطم فى الدلالة على قصسد 
التنازل عن حقه فى طب الاخلاء أو أنه طلب الى 
محكمة الموضوع تمكنه من اقامة الدليل على ذلك ٠‏ 
للا كان ما تقدم وكان مجرد السكوت عن استعمال 
الحق فى طلب الاخلاء فترة من الزمن رغم العلم 
بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلا عن الحق على ما سلف 
بيانه » فان النعى على الحكم بهذا الوجه يكون على 


غير اسماس ٠‏ 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن رقم 
: المستشارين عدلى مضصطفى بغدادى نائب رئيش المحكمة وأحمد 


صلاح الدين زغمو ومحمود حسن رمضان زعبد المزيز عبد العاطى 
اسماعيل وحسن عثمان عمار ٠‏ 


١ 
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عمل ٠‏ اجر ٠‏ بدل ٠‏ ماهيته ٠‏ تقرير الشركة بدلا 
للعمال مقابل الزى الخاض ٠‏ عدم اعتباره جسزءا مسن 


الاجر ٠‏ نقل العامل الى شركة اخرى لا تستتئزم' 


هزا الذى ٠‏ اثره + 


المبدا القانونى 


البدل ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المجكمة ب 
أما أن يعطى الى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها 
فى سبيل تنفيذه لعمله + وهو على هذا الوف بع 
لا يعتبر جزءا من الاجر ولا يتبعه فى حكمه , واها ان 
يعطى لله لقاء طافة يبذلها. او مخاطز'معينة يتعرض 


* سنة 46 اق وثامسة وعضويسة المسمباية‎ ٠ 


لها فى آدائه لعمله فيعتبر جزء! من الآجر مرهصونا 
بالظروف التى دعت ألى تفسريره ‏ فيسستدق 
بوجودها ويزول بزوائها  ٠‏ وكا كان البين مسن 
الأوراق أن الكؤسسة الصرية العامة للنقل البحرى 
قررت مقابل الزى موضوع التداعى للعاملين لديها 
لقاء النفقات التى يتكبدونها بسبب ما يقتضصيه 
تنفيذ اعمالهم من ارتداء ملابس معينة » فانه على 
هذا الوضع لا يعتبر جزءا من أجورهم ولا يتبعها 
فى حكمها ٠‏ وآذ كانت الطعون ضدها فد نقلت من 
هذه الؤسسة الى الشركة الطاعنة » وكانت مزاولة 
عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم ارتداء ذلك الزى » 
فانها تضحى فاقدة الحق فى اقتضاء البدل الشار 
اليه منذ تاريخ نقلها ٠‏ ولا ينال من هذا النظر ان 
القرار رقم ١7"‏ لسنة 1334 الصادر من مدير عام 
الؤسسة الذكورة.قد نص على ان العاملين بها 
يستحقون مبلغ اربعة جنيهات شهريا مقابل الزى 
'اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1977 التاريخ 
الفعلى لايقافه ‏ ويضاف الى مرتباتهم التى أسفر 
عنها التعادل فى أول يوليو سنة 1934 » ذلك أن 
هذا القرار لا يغير طنيعة العمل باعتبار أنه غير دائم 
وليست له ضصفة الثبات والاستمرار فلا يسستحقه 
العامل الا اذا توافرت مسوغاته وهى اداء الغمسل 
الذى يوجب ارتداء ملابس خاصة ٠‏ واد خالف 
الحكم الطعون فيه هذا النظر وقضى باحقية المطعون 
ضدها فى بدل الزى ابتداء من تاريسخ ذقلها الى 
الشركة الطاعنة ء فانه يبكون قد أخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 

الحكمة 

وحيث أنه مما تنعاه الشركة الطاعثة على الحكم 
المطعون فيه بالسبب الثالث من اس باب الطمن 
الخطا.فئ تطبيق القانون ٠‏ وتقول بيانا لذلك أن 
مقابل الزى هو بدل طبيعة عسل كانت تصبرفه 
مؤسشة النقل البحرى الى العاملين لديها لتك 
يظهرو! بمظهر معين فلا يعد جزءا من أجبورهم 
يلازمهم اذا نقلوا الى اية جهة آخرى * 


/ 


وحيث ان هذا النعى سديد . ذلك انه لا كان 


:. البدل. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ اها 
. ان:يغطى الى العامل بموضا له يمن نغقات يتكبندما 


ك العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


غي سبيل تنفيذه لعمله » وهو على هذا الوضع 
لا يعتبر جزءا من الاجر ولا يتبعه فى حكمه وأما أن 
يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعسرض 
لها فى آدائه لعمله فيعتبر جزءا'من الآجر مرهونا 
بالظروف التى دعت الى تقريره فيستحق بوجودها 
وتزول بزوالها ٠‏ ولما كان :البين من الأوراق ان 
المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى قررت مقابل 
الزى موضوع التداعى للعاملين لديها لقاء النفقات 
التى يتكبدونها بسبب ما يقتضيه قنفيذ أعمالهم 
من ارتداء ملابس معينة » فانه على عذا الوضع 
لا يعتبر جزءا:من أجورهم ولا يتبعها فى حكيها ٠‏ 
واذا كانت المطعون ضدعا د نقلت من هذه المؤسسة 
الى الشركة الطاعنة فى / من ديسمبر سنة 19598 + 


وكانت مزاولة عملها لدى هذه الشركة لاتستلزم” 


ارتداء ذلك الزى ٠‏ فانها تضحى فاقدة الحق فى 
اقتضاء البدل المشار اليه منذ تاريخ نقلها ٠‏ ولا ينال 


من هذا النظر أن القرار رقم ١57‏ لسنة 8 الصادرٌ 


من مدير عام المؤسسة المأكورة فد نسص على ان 
العاملين بها يستحقون مبلغ اربعة جنيهات شهزيا 
مقابل الزى اعتنارا من اول اكتوبر سنة 195317 
التاريخ الفعلى لايقافه + ٠‏ ويضاف الى مرتباتهم 
التى أسفر عنها التغادل فى اول يوليو 19354 ٠»‏ ذلك 
ان عنذا القرار لا يغير طبيعة البحل باعتبار أنه غير 
دائم وليست له صفة الثبات والاستمرار فلا 
يستحقه العامل الا اذا توافرت مسوغاته وجى اداء 
العمل الذى يوجب .ارتداء. ملابس خاصة ٠‏ لما كان 
ذلك واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
باحقية الطعون ضدها فى بدل الزى ايتداء من 
تاريخ ذقلها الى الشركة الطاعنة '. فانه يكون قد 
اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقفضه لهذا 
السيب بغير حاجة لبحث باقى اسباب الطعن ٠‏ 


مين لوو افج اللصل مب ينا 
ة ن القضباء برفض الاستئناف وتاييد 


الحكم ااستائف * 


اللمن رقم 5 سنة 25 ن رثاسسة وعضوية السسادد 
الستشارين انمق كبوة تاتب رئيس لفمكنة .ووأنت 
عبد الرحيم وابراعيم: عاتم ومحمد حسب الله وحسن البكرى ٠‏ 


1١ 
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حكم ٠‏ حجيته ٠‏ نطاقه ٠‏ تأمينات اجتماعية ٠‏ قضاء 


. الحكمة الجنائيسة ببراءة المحامى من الاتهام الموجسه 


اله بعدم التأمين على عماله لمحم خضوعه لاحكام قانون 
التامينات  ٠‏ 


المبدا القانونى : 


مؤدى نص الادتين 401 من قانون الاجسراءات 
الجنائية و ٠١7‏ هن قانون الاثبات أن الحكم 
الصادر فى الواد الجنائية تسكون له حجيته فى 
الدعوى أدنية أمام الحكمة الانية كلما كان قسد 
فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأاساس 
امشترك بين الدعويين الجنائية والدنية وفى 
الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله » 


-. فاذا فصلت اكحكمة الجنائية في هذه الأمور فانه 


يمتئع على المحاكم الدنية أن تعيد بحثها ويتعين 
عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق الدنية المتصلة 
بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى 
السابق له ٠‏ 4 كان ذلك + وكان الثابت من الحكم 
الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده 
من تهمتى عدم التامين على عماله وعدم امهذلة 
سدل الأجور القررة لهم فى مكان العمل ,ء واقسسام 
قضاءه بذلك على أن ذوى الهن الحرة ومنهم المطعون 
ضده ‏ محام ‏ والذين يشتغلون لحسابهم من 
موظفين وعمال لا يخضعون لأحكام قانون التامينات 
الاجتماعية رتم 77 لسئة 1935 لعدم. دور 
القزار الجمهورى اكثوه عنه باكادة 7/9 من هذا 
القانون ٠‏ وبالتالى لا يكون المطعون ضذه مإزما 
بالتآمين على عماله لدى الطاعنة » وكان لااخلاف 
بين الطرفين على أن استراكات التامين موضسوع 
الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى الحكم 
الجنائى بانتفاء تهمة عدم سدادها عن الملكعسون 
ضده . فان الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد: 
فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة الأسساس 
اشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وه واقعة 
عدم سداد اشتراكات التامين ‏ ويحوز فى هذه 
الواقعة حجية الثنىء المحكوم به امام المدكمية 
الدنية فتتقيد به هذه الخكمة ويمتننسع عليها أن 


قضاء محكمة النقض المدنية كَ 


الخالفه ٠‏ كا كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ 
التهى فى قضائه الى أنه يمتنع على الطاعنة ان 
تطالب الطعون ضده باشتراكات التامين عن عماله 
وهى الاشتراكات التى قضى الحكم الجنائي بعدم 
لبوك تهمة عدم سسدادها فى حق المطعون 
ضده ء التزاما منه بحجية هذا الحكم” فانه لا يكون 
ند خالف النانون ٠‏ 
الحكية : 

وحيث ان الطمن اقيم على سبب واحسد تنغى 
الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطا فى تطبيقه » وفى بيان.ذلك تقول ان الحكم 
أذ قضى أن الحكم الجنائى الضادز فى الجنجسة 
رقم 57017 سنة 13734 السنطة ببراءة المطمون 
إضده من تتهمة عدم التأمين على عماله يقيد المحاكم 
الدنية فى حين أن هذا الحكم تأسس على ان الفعل 
اللمسند للمطعون ضده ومو عدم الاشسبتراك فى 
التأمين عن عمال مكتبه غير معاقب :عليه لدم 
انطباق انون التأمينات الاجتماعية رقم 15" اسنة 
على المطعون ضده بوصفه محاميا ء ولم 
.ينف عنه واقعة عدم سداد اشتراكات التسامين 
الطالب بها ».فلا تكون له قوة الشىء المخكوم به 
امام المحاكم المدنية وفقا لأحكام .الماذتين 557 من 
قانون الاجراءات الجنائية » ٠١7‏ من قانسون 
الاثبات ٠‏ كما أن قائون التامينات الاجتماعييئة 
اسار اليه لم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى 
الفئات التى أوردغا بالمادة الثانية منه وليس من 
بينها العاملون الذين تربطهم علاقة عمل باصحاب 
المهن الحرة » فيكون قد خ الف القانون وأخطا 


وحيث ان هذا النعى مردود . ذلك انه للا كانت 
المادة 5957 من تنانون الاجراءات الجنائية تنص على 
ان « يكون للحكم الجنائى الصمادر من اللحكية 
الجنائية فى مؤضوع الدعوى الجنائية بالبراءة 
او بالادانة قوة الشى: المحكوم به أمام المحاكم 
ا أدنية فى الدعاوى التى لم يسكنٍ قد نمل 
يها نهائيا فيما يتغلق بوصوع الجريمسة 
. وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ٠‏ ويكون 
للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بتئ على انتفاء 


التهمة أو على عدم كفاية الآدلة ٠‏ ولاتكون له 
مذه القوة اذا كان مبنيا علئ أن الفعل لا يعاتب 
عليه القانون » ٠‏ وتنص المسادة ؟ ٠١‏ من قانون 
الاثبات فى المسواد المدنية والتجارينة على ان 
« لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى 
الوقائع التى قضى فيها هذا الحكم وكان فصله 
فيها ضروريا » ٠‏ وكان موؤّدى ذلك أن الحسكم 
الصادر فى المواد الجنائية تكون له حججية 
فى الدعوى المدنيبة أمام المحكمة المدبنية كلما 
كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل 
المكسون للاساس ااشترك بين الدعويين الجنائية 
والمدتية وفى الوصف القانونى لهذا الغتعفل 
ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكية الجنائيبة 
فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية 
إن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها فئ بحث 


الحقوق المدئيسة امتصلة بها لكى لايكون حكمها 


مخالفا للحكم الجنائى السابق له ٠.‏ لما كان 
ذلك , وكان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة 
رقم /1601؟ سنة 19734 السنطة المسادر فى 
7 أنه قضى ببراءة المطعون ضده 
من تهمتى عدم التأمين على عمالة وعدم اعسداد 
سبجل الآأجور المقررة لهم فى مكان العمل , 
واقام قضاءه بذلك على أن ذوى المهن الحرة . 
ومثهم المطعون ضنذه ب محام - والئيس 
يشستغلون لحسابهم من مؤظفين وعمال 
لا يخضعون لاحكام قانون التأمينات الاجتياعية 
رقم 3# لسئة 19734 لعسدم صبدور القزار 


الجمهورى المنسوه عنسه بالمنادة 3/9 من بدا 


القانون » وبالتالى لايكون المطعون ضده ملزيسا 
بالتامين على عماله لسدى الطاعنة . وكبان , 
لا خلاف بين الطرفين على أن اشتراكات التامين 
موضصوع الدعوى الجالية هى بذاتها التى 
قضى الحكم الجنائى بانتقفاء تهفة عدم سدادها 
عن المطعون ضده ء فان الخكم الجنائى السبنالف 
الذكر يكون قِند فصبل.قضائة فصلا لازمسا 
فنى واقيبة نعمى الاساس الملشترك بين الدعويين 
الجناثية والمدنية وهى واقمة عدم سسذاذ 
اشتزاكات. التأمين . ويحوز فى هذه الواقغفنة 
حجية الشيء المحكوم به امنام المحكية الدنينة 
فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنغ عليها أن تجالفه ٠ ٠‏ 
لماكان ما تقبدم ٠‏ فان الحبكم المطمون:فيبيه 


الصا العددان التاسح والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


اذا انتهئ فى قتضائه الى انه يمتتع 
على الطاعنة ان تطنالب المطعون ض-ددهة 
باشتراكات التامين على عماله فى الفترة مسن 
الى 1178/5/91 وعى الاشتراكات 
التى نضي الحكم. الجنائى بعدم ثبوت تهمة 
عدم سدادها فى حق المطعون ضده , التزاما 
منه بحجية هذا الحكم » فانه لا يكون قد خالف 
القانون ؛ ويكون النعى عليه بسبب الطعن على 
غير أسماس * 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن رقم وه سنة 57 ق رئاسة وعضوية السسادة 
الستشارين محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكصة 


واحمد تسيبة الحمد وابراهيم هاشم واحمد شسوقى المليجى 
وعبد السسلام ابراعيم القرش ٠‏ 


1١ 
١91/6 ابريل‎ 


اختصاص ٠‏ القرار الصادر باحالة الذعوى من دائرة . 


الى اخرى من دواشر المحكمة الابتدائية لتخصصها لا يغد 
قضاء يعدم الاختصمان ٠‏ 

البدا القانونى : 

من اللقرر ب فى قضاء ضِذه المحكمة ب أن 
نشسكيل' دوائر مختلفة بالحكمة الابتداكية 
وتخصيص بعضها لنظسر أنسواع معينة من 
النازمات يدخل فى نطاق 'التنظيم الداخلئ 
للمحكمة مما تختض به الجمعية العمومية بها 
هلا يتعلق بالاختصاص النوعى الذى نتولى قواعده 
توزيع العمل فيما بين طبقات الحاكم فسان 
القرار الذى تضددره داشرة بمحكمة معينة باحالة 
نزاع مطروج عليها الى دامسرة اخرى بذات 
الحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من 
المنازمات لا يعتبر قفساء بعندم الاختصاص ٠‏ 
ما كان ذلك وكان البين من مدوتنات الخكم 
المطعون فيه أن النزاع الحالى كان مطروحا على 
الدائرة ١5‏ بمحكمة تسمال القاهرة فقضت باخالته 
الى الدائرة 1 بذات الدكمة المتخصصة بنلر 


منازعات الافلاس ٠‏ فان ما انتهت اليه الدائرة 
5 لا يعدو أن يكون قرارا بالاحالة ولا يعتبسر 
قضاء بعدم الاختصاص ء ولا يغير من هذا 
النظر ما استطردت اليه تزيدا من أنها تفضى 
باحالة الدعوى وفقا للمادة ٠١١‏ مرافعات 
اذ لا يعدو هذا الاستطراد ان يكون تزيدا خاطئا 
ليس من شسسنأنه أن يغير من طبيعسة وحقيقسة 


. قرار الاحافة الداخلى فيما بين دوائر المحكيمة 


الواحدة الذى لا يعتبر حكيا منهيا للخصومسة 
وهدن ثم لايرد على استئناف ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحنكم 
المطعون فيه مخالفسة القانون وفى بيان ذلك يقول 
أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة باحالة 
الدعوى الى الدائرة ١7‏ افلاس شمال القامرة 
قند أوضح فى أسبابه أن تؤزيم العمل بيسن 


٠دوائر‏ المحكمة الواحدة حو عمل ادارى لا يتصل 


بالاخخصاص ٠‏ والبين من ذلك أن ما انتهت اليه 
المحكية لم يكن حكما وانما كان قرارا بالاحالة من 
جائرة لأخرى بنفس المخكمة يتدرج ضمن أعمال 
التوزيع الادارية ولا يعتبر متعلقا بأى صورة 
من صور الاختصاص ومن ثم فلم يكن من الجائز 
استثنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هسذا 
النظر استنادا الى أن قضاء محكمة أول درجة 
قد تضمن قضاء قطعيا بعدم الاختصاص + 
فانه يكون قلد أخطا فى تطبيق القانسسون 


وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه لما كان من 
المقرر ‏ فى فضاء هذه المحكمة ‏ ان تش كيل. 
دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص 
بعضها لنظر انواع معينة من المنازعات يدخل/ 
فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص 
به الجممية العمومية بها ولايتعلق بالاختصاص ؛ 
النوعى الذى تتولى قؤاعده توزيم العمل فيما 
بين طبقات المحاكم فان"القرار الذى تصسيره 


دائرة بمحكية معيثة باجالة مزاع مطروح عليهبا 


الى دائزة اخرى يذات المحقمة لتخضصصها بنظر 
عذا التوع من المنازعات لا يعتبر قضاء بعندم 


قضاء محكمة النقض اادنية اا 


لاختصاص , لما كان ذلك وكان البين من محونات 
لحكم المطعون فيه أنالنزاع الحالى: كان مطروحا 
مى الدائرة ١5‏ بمحكمة شمال القاهرة فقضت 
تاريخ 1915/1١/55‏ باحالته الى الدائرة 13 
.ذات المحكمة المتخصصة بنظر منازعات الافلاس 
ناسيسا على قولها : « ولما كانت هذه المحكمة 
الاخيرة مى احسسدى دوائسر محكمة شمال 
التاهرة الابتدائية وتوزيع العمل بِيّْنَ دوائر المحكمة 
الواحدة مو عمل ادارى لا يتص ل,بالاختصاص ومن 
ثم فانه يتعين القضاء باحالة الذعوى الى 
الدائرة التى تباشر اجراءات شهر الافلاس » فان 
ما انتهت اليه الدائرة ١5‏ لا يعدو أن يكون 


ترارا بالاحالة ولا يعتبر قتضاء بعدم الاختصاصض, ' 


ولا يغير من هذا النظر ما استطردت اليه تزيدا 
بن أنها تقضى باحالة الدعوى وفقا للمادة 
٠‏ مرافعات إذ لا يعدو هذا الاستطراد أن يكون 
تزيد! خاطئنا ليس من انه ان يغير من طبيعنة 


وحقيقة قرار الاحالة الداخلى فيما.بين دوائن . 


الحكمة الواحةة الذى لا يعتبر نكما منهيا 
للخصومة ومن ثم لا يرد عليه استثئناف » واذ 
خالف الحكم المطعون فيه مذا النظر واعتبر قرار 
الاحالة من دائرة لأخرى بذات المحكمة بمثابة 
تضاء بعدم الاختصاص وقبل الطعن فيه بالاستثناف 
نانه يكون.قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب 
تقفبه دون حاجة الى بحث ‏ ياقى اسباب 
الطمن ٠‏ 5 
وحبث ان الاستئناف صالح للفصل فيه, 
الما تقدم يتمين الحكم بعدم جوازه ٠‏ 

الطمن رقم 51ه سنة 40 ق' رئاسة وعضويية السسادة 
امستشارين «)سطنى الفقى نائب رئيس المحكمة وحافظ رفثى 
رمحمد حسن حسين ودكتور سميد عبد الماجد ويوسف 
أبو زيد ٠‏ 


15 
151/4 ابريل‎ "٠ 


1 ) نقض ٠‏ دعوى بطلب هليم صورة تنفيقية ثالية 
من امر الاداء ٠‏ عدم اعتبارها مطائبة صريجة بالحق المثبت به , 

زب) تقادم. ٠‏ انقطاعه بأى عبل يقنوم به الدائبن 
للتمسك بحقه اثناء الشير فى احدى الذعاوى * 

(ج) صسورة أتنفيذية ٠‏ فياعها ٠مانع‏ يوقف سريان 
تقسادم الحق الثايت به ٠‏ : 


المبادىء القانونية : 
١‏ ل الطالبة القضائية التى تقطع مسدة 
التقادم هى الطالبة الصريحة الجازية امام 


القضاء بالحق الذى يسراد اقتضلاؤه ٠‏ وما 
كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسسليمه 
صورة تنفيذية ثانية من أمسر الاداء السابق 
ممدوره لصالحه على اأطعون ضدهما س وان كانت 
تمهد للتنفيذ بسه ‏ الا انها لا تعتبر مطالبة صريحة 
بالحق الثبت فى أمسر الاداء والمهدد بالسقوط » 
ولا تنصب على اصل الحق بل هى تعالسج 
صعوبة تقوم فى سسبيل الطاعن الذى فقسد 
الصورة التنفيذية الأولى من امسر الاداء المشار 
اليه ٠‏ فالحق فى استلام صورة تنفيذية ثانية 
يغاير الحق الصادر بسه الأمسر . ومن ثكم 
فلا اثر لهذه اكطالبة به انقطساع مسسدة 


٠ التقادم‎ 


>" د تقفنى المادة 8487 من القانون الدئى 


. بان التقمادم ينقطع باى عمل يقوم به الدائن 


للتيسك بحقه 'اثناء السير فى احدى الدعاوى 
واللقصود بهذا النص هو الطلب الذى يبديه 
الدائن فى مواجهة مدينه اثناء السير فى 
دعوى مقامة ضد الدائن او تدخل خصها فيها , 
ويبين منه تمسكه ومطالبته بحقه الهدد 
بالسقوط ٠‏ 
٠‏ ب اذكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك 
امام محكمة الموضوع بان ضياع الصسورة 
التنفيذية الأولى لامر الأداء الصادر تصالحه على 
المطعون ضدعها وانتظاره صدور الحكم بتسليمه 
صورة تنفيذية ثانية منه » يعتبر مانعا يتعذر معه 
الطالبة بحقه' ومن ثم يوقف سريان تقادمه اعمالا 
لنص المادة 1/547 من القانون الدنى فانه لا يقبل 
منه ‏ الطاعن ‏ أثقارة هذا الدذفاع الجديد 
. لأول مسرة امام محكمة النقض لاننه دفاع 
قانونى يخالطه واقع كان يتعين طرحه على 
محكمة اللوضوع لتحققه وتقسول كلمتهسسا فى 
ل ١‏ 
الحكفة : 


وحيث أن الطمن اقيم على سببٌ واحمد ينعى 
به الطاعن على الحكم اللمطيون فيه الخطسا فى 


3722 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


تطبيق القانون » وفى بيان ذلك يقول أن الحكم 
. المطمون فيه وقد انتهى الى سسقوط الحق الثابت 
فى امسر الآذاء بالتقادم لمضى أكثر من خمسة 
عشر عاما على آخر اجراء قاطع للتقادم وهو 
حجز اما للمدين لسدى الغير المعلن للمطعون ضدهما 
فى ١903/11/59‏ قد فاته أن«الطاعن اقام 
دعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية فى سركنة الفننا 
قبل اكتمال خسة عشر عاما على توقتيع الحجز 
المشسار الينه ٠‏ وهذه الدعوى فى ذاتها تعتبر 
اجراء! يفوق فى اثره التنبيه القاطم للتقادم » 
كما تمتبر عمسلا قانونيا يدل على تمسك الطاعن 
بحقه قبل المطفون ضدمما وينقطم به التقادم 
أعمنالا لنص المادة 587 من القانون المدنى » 
أعذا فضنلا عن ان ضياع السنند التنفيذى 
من يند الدائسن وانتظاره صدور حكم بتسليمه 
صورة تنفيذية ثانية يعتبر مانعا يتعذر معه اتخساذ 
اى: اجراء قاظبع للتقادم بالتطبيق لنص المادة 
١ 8‏ من القانون المدنى:؛ واذ خالف الحنكم 
المطمون فيه .هذا النظر يكون قد اخطأ فى 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير سبخيدء ذلك ان اللطالبة 
القضائية التى تقطع مسدة التقادم هى المظالبة 
الصريحة الجازئة امام القضاء بالحق السذى 
يراد اقتغساؤه ٠‏ ولما كانت مطالبة البنك 
الطاعن من القتضاء بتسليمه صورة تنفيذية 
ثانينة من إقسز الاداء الننابق صدؤزه لصالخة 
على المطعون ضذهما س وان كانت تمهد للتنفيذ به 
الأ انها لا:تغتبر مطالبة ‏ صريحة مالحق المثبت 
فى ادر الآذاء والمهمدد بالسقوط . ولا تنضب 
على اصل الحق بل .مى تعالج صعوبة تقسوم 
فى سيل :الطاعن 'الذى فقبد الصورة التنفيذية 
الأولئ من أمنز الآذاء اللثنار اليه ٠‏ بالق فى 
استلام ضسورة تنفيؤية ثانية يِعِايْر الحق الصادر 
له الآمسن-ه ومن ثم غلا از لهذه المطالبة فى 
انقطناع ضادة التقسادم + ولا وجه لتمسنتك 
الطاغن نما ورد فى نهاية المناذة 585 من القانون 
المدنى بان التقادم ينقظطم يَاى عمل يقوم به 
الدائن للتمنلك بحقه اثنساء السين فى احندى 
الدعاوى :ذلك ان المقصود بهذا النص عو الطلب 


الذى يبديه الدائن فى مواجهة مدينسه اثناء 
السير فى دعسوى مقامة ضد الدائن أو تدخل 
خصما فيها , ويبين منه تمسبكه ومطالبتسه 
بحقه المهدد بالسقوط , لما كان ذلك وكان 
الطاعن لم يسيبق له أن تمسك أمام محكمة 
الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى 
لأمر الأداء الضادر لصالحه على المطعون ضدما 
وانتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية 
ثانية منه » يعتير مانعا يتعذر معه المطالبة بحقه 
ومن ثكم يوقف سريان تقادمه اعمالا لنص المسادة 
! من القانون المدنى فانه لا يقيل من الطاعن 
اثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة 
النقض لأنه دفسباع قانونى يخالطه واقسع كان 
يتغين طرحه غلى محكمة ال ملوضوع لتحفقه وتقول 
كلمتهافى شنأنه ٠‏ 

وحيث: انه لما تقسدم. يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم 5١٠0‏ سْنة 51 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


1١ه‎ 
191/9 ابريل‎ ٠ 


)١(‏ تعويضن ٠‏ ابلاغ الجهات المختصة بمأ يقع من 
جرائم ٠‏ حق هقرر لكل شخص ٠‏ مساللة المبلغ ٠‏ شرطه ٠‏ 
(ب) مسئكولية تقصيرية ٠‏ تكييف الفعل بانه خطا 
موجب للمسئولية التقضيرية ٠‏ :) 
رجه دعوى التعوبض عن المسئولية التقصيريسة ٠‏ 
اقامتها على اساس خطا معين نسبه الاعى الى الدعى عليه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ ب النص فى الادتيسن 550 73 مسسن 
قائهون الاجراءات: الجنائية يدل على ابلاغ 


الجهات المختصة بما يقسع من الجرائم ‏ التى 
يجوز للتيابة العافة رفع الدعوى الجنائية 


:فيهًا بغير شكوئ أو طلب ‏ يعتبر حقا مقررا 


لكل شخص وواجبا على كل من علم بها مسن 
الموظفين العمومبين أو المكلنين بخدمة عامة اثناء 
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وبسبب فادية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث 
الخارجين على القانون ومن ثم فان اس تعمال 


ادنى مسئولية قبل البلغ الا اذا ثبت كثب 
الواقعسة المبلغ عنها وان التبايغ قد صرر 
عن سوء قصد ببفية الكيد والنيل والنكاية 
بمن أبلغ عنسه او ثبت صسدور التبليغ عن تسرع 
ورعونة وعدم احتياط » أما اذا تبين أن البلغ 
كان يعتقفد بصحة الآمر الذى تلسغ عتنسسه 
أو قابت لديه شبهات تبرر التبليخ فانه لا وجه 
اأسالته عنسه ٠‏ ومن م فلا تثريب على البلغ 
اذا أبلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها 
وتوافرت. له من الظروف واكلابسات الدلائل 
الكافية والؤدية الى انتناعه بصحة ما نسسب 


الى البلخغ ضده ٠‏ 


؟ ب تكييف الفصل بانبه خطا موجب 
للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية 
التى تخضسع لرقابة بحكمة النفص » 


م اذا كان الحسكم المطعون فيه قد ركسن 
فى قضائسه بمساطة الشركة الطاعنة على 
مخالنتها للاصول اكتبعة والآسس الحسسابية 
السليمة باغفالها واسقاطها السدة من 1971//1/١‏ 
حتى:1971/1/5 من عملية جرد عهدة الطعون 
ضده وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد 
ركسن فى دعواه الى تسرع الطاعنة فى الابلاغ 
ضده دون تحوط ولم ينع عليها بمخالفة اللسس 
الحسابية السليمة فى عمليسة جرد عهدته فان 
الحكم اللطعون فيه اذ ركن فى قضائه الى تلك 
الواقئمة يكون قد اخطا فى القانون ذلك أنه أ 
وعلى ما جرى به قضساء هذه اأحكمة ‏ ليس 


لحكمة اكوضوع اقامة المسثولية التقصيرية على ' 


خا لم يدعه الاعى متى كان اساسها خظا 
. .يجب اثباته اذ ان عبء اثبات الخطا يقعفى 
هذه الحالة على عانق الماعى المضرور ٠‏ 
الحكمة : 


وحيث ان مما تناه الطاعنة على .الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول 


انه رغم اكتشاف العجز فى عهدة. المطعون 
ضده بتاريخ 1971/1١/7‏ الا أن مدير فرع الشركة 
الذى يعمل به لم يقم بابلاغ النيابة الابتاريع 
0 بعد أن قامت كل من ادارة حسابات 
الفرع ماسوان والادارة العامة لحسابات الشركة 
بالقاهرة بمراجعة عهدة المطعون ضهه واترارهما 
بوجود عجز » بعد أن أجرت الشركة تحقيقا معسه 
فى شان هذا العجز استغرق مندة تزيد على 
الأربعة أشهر :: وهذا كله يدل بوضنوج على. 
انتفاء سوء النية لدى المسئولين بالشزكة 
الذين ابلغوا النيابسة عن واقعة العجنز وتبين 
عنهم الرغبسة فى الكيد والانتقام من المطعون 
ضهه ء هذا فضلا عن أن قيام الشركة باجراء 
جرد العهدة خلال المدة من 1931/1/9 ل 
تاريخ استلام. المطعون ضده العمل بالقعسل: ‏ 
حتى 19717/1١/57‏ فى حين أن مكتب خبراء وزارة 
العدل قام باجسراء الجرد عن الفترة.مسن 


1/1/1 حتى 1971/11/5 لا يعتبر فى حد 


ذاتبه خطا موجبا للمسئؤلية سبيما ان 
المطعون ‏ ضده لسم يركن الى هذه الواقعة فى 
دعواه بل ركن فى مسالته للشركة الطاعنة 
على خطئها بتسرع:المسئولين قيها بابلاغ الثيابة 
العامة » واذا انتهى الحكم المطعون فيه الئ « وقوع:. 
خطا.من جانب الشركة الطاعننة فانه يكون 
قد اخطا فى تطبيق القانون بما يسستوجب 


وحيث أن هذا النعى سديد ء ذلك ان النص فى 
المادة 0" من قانون الاجراءات الجنائية 
على ان ١‏ لكل من علم بوقوع جريمة ويجوز للتيابة 
رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبل 
النيابة العامة أو احد مامورئ 'الضبط القضائى 
عنها ) والنص فى المادة 51 من القانون اللشسار 
اليه على أنه ( يجب على كل من علم من الموظفين 
العْمُومَيِينَ او المكلفين بخدمة غامة اثناء ثادية 
عمله أو بسبب تاديته بوقوع جريمة من الجرائم 
التى يجوز للنيابة العامة رفم الدعتوى غنها بغيز 
شسكوى أو طلب آن ينبلغ عنها ِوزا النيابة العامة 
أو اقرب مأمؤر من مأمورى الضبط القضسائى ) يدل 
على أن ابلاغ الجهات المختضة بها يقع 
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من الجرائم - التئ يجوز للنيابة العامة رفع 
الدعوى الجنائية فيها بغير ثكوى او طلب 
يعتير حقا مقررا لكل شسخص وواجبا على كل 
من علم بها من الموظفين العموميين أو”المكلفين بخدمة 
عامة اثناء وبسبب تادية عملهم وذلك حماية 

جتمع من عبث الخارجين على: القانون ٠»‏ ومن 
كم فان استعمال هذا الحق أو اداء هذا الواجب 
لا تترتب عليه أدنى مسئولية قيل المبلخ الا اذا 
ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ون التبليغ قد 
صسدر عن سسوء قصد وبغيئة الكيد والنيل 
والنكاية بمن ابلغ عنسه أو ثبت صدور التبليغ 
عن تسرع ورعونة وعدم احتياط » أما اذا تنين 
ان! للمبل كان يعتقد بصحة الامر الذى ابل 
عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فانسه 
لاآوجه لمسالته عنه ؛ لما كان ذلك » » وكان 


البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مدير . 


فسرع الشركة الطاعنسة باسوان والذى يعمل 
المطعون ضده تحت اشرافه فيه قد ايلم 
النيابة العامة فى 1974/4/5١‏ بواقعة اكتشاف 
العجز قى عهدة المطعون ضهه ٠‏ وأن هذا التبليغ 
لم يقسخ فور اكتشاف العجز فى نوفمبر سنة 
551 بل جاء بعد ان تاكد له وجوداالعجز 
بعد مراجنة العهدة بمعرفة ادارة حنسابات 
الشركة باسوان ومراجعة ادارة: الحسابات العامة 
الشركة بالقامرة التى اترت بدورمب! وجود العجز 
وبعد اجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفسة 
الشركة فى اسباب مذا العجز . ومن كم 
فلا تريب على المبلغ اذا أبل النيابة العافة بواقعة 
اعتقد بصحتها وتوافرت له مسن الظ اروف 
واللابنسات والدلائل الكافية وللؤدية الى اقناعه 
بصحة ما نسب الى المظعون ضده ؛ وا ماكان 
تكييف النمل بانه خطا موجب للمسئولية 
التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التى 
تخضع لرقابة محكمة النقض : فان الحكم المطعون 
فيه اذ خالف النظر المتقدم ذكره واعتبز واقعة 
ابلاغ مدير فرع الشركة. الطاعنة باسوان 
غن هذا العجز الذى اكتشف فى عهدة المظمنسون 
ضده مكونا لركن الخطا لانطوائفه على تسرع 


ورعونة فانه يكون قد اخطاأ فئ القانون:, 
ولماكان الحكم المطعون .فيه قد ركنن ايضا 
فى قضائه بمسساللة. الشركة الطاعنة على 
مخالفتها للاصول المتبعة والأسس الحسابية 
السليمة باغفالها واسقاطها المدة من 1971//1//1 م 
حتى 1171/1/9 م من عمليسة جرد عهسدة 
المطعون ضهه وكان. الثابت بالأوراق أن المطعون 
ضنده قد ركن فى دعسواه الى تسزع الشركة 
الطاعنة فى الابلاغ ضده دون تحوط ولسم ينع 
عليها بمخالفة الاسس الحسابية السليمة فى 
عملية جرد عهدته ء فان الحكم المطعون فيه 
اذ ركن فى قتضاءه الى تلك الواقعة يكون قد 


.اخط ا فى القانون ذلك انه س وعلى ما جرى 


به قضاء هذه المحكمة ‏ ليس لمحكمة الموضوع 
إقامة المسسئولية التقصيرية على خطسا لم 
يدعه المدعى متى كان اساسها خطأ يجب 
اثباته اذ ان. عبء اثبات الخطا يقم فى هذه 
الجالة على عاتق المدعى المضرور ٠‏ لماكان 
ما تقدم فائنه وقدثبت خطا الحكم فى 
الواقعتين.المكونتين لركن الخطأ الذى أقام عليه 
مساطلة الشركة الطاعنة تقصيريا فان الحكم 
المطعون فيه يكون متعينا نقضه ١ ٠‏ 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه 
وكان الحكم الابتدائى قد اصاب صحيح القائون 
اذقضى برفض دعوى المطعون ضده لانتفساء 
ركن الخطبا في جائب مدير فرع الشركسنة 
الطاعننة بأسوان الذى قسام بالاببلاغ عن 
واقعة العجز فى عهدة المطعون ضده الذى 
يعمل تحت اشرافه لاعتقاده بصحة هذه الوأقعة 
وتوافر الدلاثئل والشبهات لديه على صحة 
تبليغه وان رائده فى التبليغ هو الحرض 
على أموال الشركة ؛ فانه يتغين رفض ٠‏ 
الاسنتئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ٠‏ 


الطمن رقم ١1559١‏ سنة 44 ق بالهيثة السسابقة ٠‏ 
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1 
آول مايو لاوا 


:عمل ٠‏ الاجر ٠‏ عمولة البيمات ٠‏ من ملحقات الاجر 
ير الدائهة ٠‏ 


المبدا القانونى : 


الاصل فى استحقاق الأجر ‏ وعلى ما جرى 
به نص المادة الثالئة من قانسؤن العمل 
رقم 11 لسنة 1١505‏ انمه لثقاء العمل السذى 
بنوم به العامل , واما ملحقسات الأجز منها 
هالا يسستحقه العامل الا اذا تحققت اسبابها 
نهى ملحقسات غير دائمة ولييست لها صفئسة 
الثمات والاسستقرار ومن بينها عمولة البيسع 
التى تصرفها الشركسة اللطعون ضدما للطاعن 
والتى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها ايجساد 
خافمز فى العمل ولا يستحقها الا اذا تحقق سببها 
زهو البيسع الفعلى , فاذا باشره الطاعن استحق 
العمولة وبمقدار هذا البيسع آما اذا لم يباشيزه 
فلا يستحق هذه العمولة وبالتالى فلا يتسسيلها 
الاجر الذى يتخذ اساسا عند تسوية حالة 
الطاعن طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 
1 لسنة 19717 بلائخة نظام العاملين 
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ٠‏ 


الحكمة : 

. ومن حيث ان الطعن بنى على سببين » ينعى 
الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون.فيه 
الصسادر بتاريخ 1916/7/8 مخالفة القانون 
والخطافى تطبيقٍه وتاويله وفى بيان ذلك يقول 
أن الحكم اقسام قضاءه برد المأمورية الى الخبير 
لاحتساب الفروق المالية التئ يستحقها الطاعن 
مع مراعاة ما كان يحصل عليه من عمولة بالاضافة 
الى الحد الادنى المقرر لكل من الفثتين الماليتين 
السابعة والسادسة ٠‏ على ان العمولة تمتبر جزءا 
من الاجر وتضاف اليه وقد ترتفغ به على الحد الادنى 
اللفئنة المالينة الثى يسنستكتها الطاعبن 
وقت تس وية أحالتلنه » قى حين ان لاثحتى نظام 
العاملين بالقضاع المام رقمى 5547 لسلنة 
3 9 السنة:1137 وكذلك قواعد التسبوية 


والتسكين التى وافقت عليها اللجنسة الوزارية 
للتنظيم والادارة تفيد أن العمولة عى مكافأة 
تشجيعية تساعد على زيادة المبيعات ولا تدخل 
فى حساب الأجسر عند التسكين لأنها ليست 
دورية ولا ثابتة ولا منتظمة ولها سجلاتها 
الخاصة بالشركة خلاف سجلات المرتبات ٠‏ 


ومن حيث ان هذا النعى فى محله » ذلك انه 
لما كان الواقع حسبما سجله الحكم اللطسون 
فيه هو أن الشركة المطعون ضدما كانت تمنح 
الطاعن عمولة على المبيعات الى جانب اجسره 
الاصلى ٠‏ وأن هذه العمولة ترتبط بالبيع النعلى 
وجودا وعدما ء واذ كان الاصل فى استحقاق 
الاجر وعلى ما جسرى ببه نص المسسادة 
الثالثة من قائون العمل رقم 9١‏ لسنة 19059 ل 
انه لقناء العمل الذى يقوم به العامل , وايا 
ملحقبات الأجز فمنها ما لا يسستحقه العايل 
الا اذا تحققت اسبابها فهى ملحقات غير دائمة 
وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها 
عمولة البيسع التى تصرفها الشركة المممون 
ضدما للطاعن والتى لا تمدو أن تكون مكافأة 
قصد منها ايجاذ حافنز فى العمل ولا يستحقها . 
الا اذا تحقق سببها وهو البينع الفعلى » فاذا 
باشره الطاعن استحق العمولة وبمقدار هذا البيع 
أما اذالم يباشره فلا يستحق هذه العمولة وبالتالئ 
فلا يشسملها الأجسر الذى يتخذ اساشنا عند 
تسبوية حالة الطاعن طبقا لأحكام القراره 
الجمهوري رقم 557 لسنة 1935 بلائحة نظام 
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ٠‏ 
لماكان ذلك., وكان الحكم .المطعون فيه قد الف 
عذا النظر وجرى فى قضساءه على ان هذه إلعمولة 
تعتبر جسزء! من أجر الطاعسن الذى يحتسسب 
عند تسسنوية حالته - ء فانه يكؤن قبمد اخطا 
فى تأويل القانون بما يستوجب نقضنه فى هذا 
الخصوص ٠‏ دون حاجة الى بحث السب الثانى 
من سبيى آلطعن ٠‏ واذكان الحكم المطعون فيبه 
الصادر بتاريخ4/ 1917/5 والذى قضى بالزام 
المطمون.ضدمما الاوليين بان يؤدينا للطاعن مبلغ؛ 
*كرلا١٠.‏ جنيها مؤسسما على الحكم الأول 
الصادر فى 1914/1/8 فى ثبقه. الذى نقضته 
عذه المحكمة . فانه يتعين نتض هذا الحكم كاثفر 
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لنقضسه فى ذلك الشق عملا بالمادة ١/ا؟‏ 
١‏ من قانسون! لرافعات ٠‏ 


5 الطعن ١٠م‏ سنة 53 ق رناسسة وعضوية السسادة المستشارين 
الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وصلاح الدين 
يوئس ومحمد وجدى عبد الصمد والغى بقطر حبشى ومحهد 
على هاشم ٠‏ 


١/ 
١914 "مايو‎ 
٠ لا بعد بطبيعته عملا تجاريا‎ ٠ ايجار أماكن مفروشة‎ ) ١( 


«ب) ايجار اكثر من وحدة سسكنية مفروشة ٠‏ اعتباره 
عمسلا تجاريا ٠‏ قي كه لسنة 16474 ٠‏ 


(ج) ايجار ٠‏ الاتفاق في عقد الايجار على أن الغرض من 
التاجير هو استغلال العين فى الاغراض التجارية ٠‏ 


(د) ايجار ٠‏ من الباطن ٠‏ كلمؤجر حق طلب اخلاء العين 
1ه استثناء الاماكن المؤجرة مفروشة من حكم المسادة 
؟3 ق 5ه سنة 1434 بتسان اسباب اخلاء العين المؤجرة ٠‏ : 


(و) حق الؤجر فى اخلاء المستاجر لقيامه بتاجير العين 
المؤجرة له من الباطن ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل عملية تاجير الثسقق مفروشسة لا تعتبر 
بطبيعتهسا عملا تجاريبا » طالما لمم يقترن 
التاجير بتقديسم ضروب من الخدمة الخاصة 
للمسناجر » بحيث تتغلب العنساصر التجاريسة 
التعددة على الجانب العقسارى من العملية ‏ وكانت 
الضفة التجارية لهذا التاجير لا تثبت حتى ولو كان 
السستاجر تاجرا » الا اذا كان متعلقا بحاجات 
تجارته وحاصلا بمناسبة نشمساطه التجارى , 
بحيث لولا هذا النشساط كا ؤقع العمل ٠‏ 


"اس النص فى الفقرة الآخيرة من 'المسادة 76 من 
القانسون رقم 7ه السنة 76759 بشان ايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين الوٌجِرين والمستاجرين 
على انه « يعتبر تاجيز اكثشر من وخدة سكنية 
مفروثستما عملا تجاريا » نص 7 استثنائىي من 


القواعد العامة التى تحكم طبيعسة الاعمال 
التجارية » ينبغى عسدم التوسسع فى تفسيره » 
ويلزم اعمسال نطاقفه فى حسدوح الهدف السذى 
ابتغاه المترع من وضعه » وهسو اخضاع النشاط 
الوارد بسه للضريبة على الأربساح التجاريسة 
والصناعية » يؤيد هذا النظسر أن القانون رقم . 
لسنة 191/7 فى شسآن تأجير وبيسع الأفاكسن 
وتنظيم العلاقة بين الؤجسر واكسستاجر خلا 
من مثل هذا النص ١‏ واستعاضت المادة 47 عنسه 
بوجوب قيد عقد الايجار الفروش لسسدى 
الوحدة المحلية اللختصة ء التى عليها اخطسار 
مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديهسا مسن 
بيانات فى هذا الشان ‏ حرصا من المشرع على 


: حصضول الدولة على الضرائب الستحفة » يظامسر 


هذا القول آن المشرع عمد بالقانون رقم "4 لسنة 
8 بان تحقيق العدالة الضريبية الى تعديل 
الفقرة الرابعة.من المادة 5 من القانون رقم 
لسنة 19156 فاخضسع التاجير مفروشا 
للضريبة ولو انصب الايجار على وحبسدة 
واحسدة اوجزء منهاء 


س اذ كان الثابت من عقد الايخار محل 
النزاع انه منصوص فيه على ان الغرض من التاجير 
هو استغلال.العين المؤجرة فى الاغراض التجارية 
وكان التتاجير مفروشا لايعتبر فى الاصل عملا تجازياء 
وكانت الطاعنة بافتراض انها تاجسرة د 
لسم تدع أن التاجير مفروشا كان مرتيطما 
بحاجات تجارتها » فانه لا يدخل فى نطساق 
الاغراض التجاريسة اصرح بها فى العقد ٠‏ 
لا يغير من ذلك ان تكون الطاعنة قمسدت, 
الى الربسح لان العبرة ليست بوجرد اجسراء 
العمل المرتبط ء وائما بكونه قد تسم بمناسسبة 
النثساط التجارى. 7 * 


؟ - وان كان المشرع نظم فى اكادتين 55 
و "٠‏ من القانون رقم 7ه لسنة 19535 قواعدو 
تأجير الكان مفروشا + مما مفاده ‏ وعلى 
ماجركى به قضاء هذه المحكمة ‏ اننفاء التمائل 
بين حق الستاجر فى تاجير شسقته مفروشا » 
وبان تاجير المكان من باطنه ء اعتبارا بإن الستاجر 


قضاء محكمة النقض اللدنية ىم 


ياسلتمة حقة افق الأولى من القانون وحذه 
بغير حاجة آلى اذن الكالك ٠‏ بينما لا يملك التاجير 
من الباطن الا نموافقته ١‏ الا انه ئا كان المقرر 
فى قضاء النقض انسه يقصد بالتاجير مسن 
الباطن فى معنى المادة 7 من ذات القانون 
المعنى اكراد فى الشريعة العامة بتأجير اللستاجر 
: حنه فى الانتفاع بالعين اللؤجرة لآخر لقساء 
جعل يتفق عليه بينهما » فان المراد بهذه الواد 
الثلاث مجتمعة اذا أجسر المستادجر الكان اأؤجر 
اليه مفروشا وفى غير الاحوال اصرح بها على 
سديل الحصر فى المادتين 5١‏ , 0 والقرارات 
الوزارية المنفسذة لهما ء فانه يجوز للمؤجر انهاء 
عقسده وطلب اخلائه باعتباره مؤجسرا من باطنه 
مخالما شروط الحظر , أخذا بآن تأجير 
امستاجر كلعين اكلؤجرة له للغير مفروشة لا يعدو 
أن يكون تاجيرا من الباطن خصه المشرع باحكام 
متميزة كواجهة اعتدارات معينة ٠‏ 


ه ب الاشارة فى صدر المادة ”ا ب 
بشان سبل اخل العين المؤجرة ‏ مسن 
القانون ؟ه لسنة 1535 ألى١‏ ستثناء الأماكن 
الؤجرة مفروشة لا يرمى الا الى اخراجهما 
من حكم الامتداد القانونى دون الأسباب المسوغة 
للاخااء اذا توافرت شرائطها ٠‏ 


5 حق الؤجر فى الاخلاء ‏ لتأجير 
المسستاجر العين الأؤجرة له من باطنه ‏ ينشآ 
بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضى بازالتها » فيبقى 
له هذا الدق ولو استرذ المستاجر الاصلى 
العين المؤجرة , فلا على الحكم أن هو التفت عن طلب 
العاينة تبعا لانها لا تفيد الا فى زوال 
المخالفة بعد وقوعها ٠‏ 


المحكية : 


وحيث ان الطمن اقيم على ثمانية اسباب . 
تنعى الطاعنة بالسيبين الخامس والسبادس 
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون » 
وفى بيان ذلك تقول ان الحكم ذضِب الى 
أنها حالفت الشرط الضريح الوارد بعقد الايجار 
والذى يحظر عليها التاجير من الباطن بغير 


تصريح كتابى ٠‏ على سند من أن التأجير مفروشما 
لا ينحرج ضمن الأغراض التجارية المقصود من 
التعاقد ء وان الاثشارة فى الفقسرة 'الرابعسة 
من المسادة "5 من القانون رقم 079 لسنة 19135 
يقصد بها وضع حد للاسستغلال واخضاع 
من يؤجر اكثر من وحدة سكنية مفروشسا 
لضريبة الآرباح التجارية والصناعية » فى حين ان 
ما أثبت بالعقسد من تصريح بالاستغلال للاغراض 


: التجارية نظير زيادة قدرهما 40 / يعد فاسخا 


لشرط الحظر ء وينطوى بذاته على تصريسح ٠‏ 
كتابى باستغلال العين فى كل ما يدخل فى الأعمال 
التجارية ومن بينها التأجير مفروشا ٠‏ هذا ' 
الى أن المادة 5/157 'آنفة الذكر اذ تفيد تأجير 
أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملا 
تجاريا حتى بالنسبة لغير التاجر » فان تأجير وحدة 


.. واحدة بالنسبة للتاجر يعتبر عملا تجاريا 
. من جاب اولى . ولا تعتبر الطاعنة من كم 


مخلة بالتزاماتها طبقا لشروط العقدء وهنو 


- .مايعيب الحكم بمخالفة القانون » 


وحيث ان النعى مردود » ذلك انه لما كانت 
عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها 
عملا تجارياء طالما لم يقترن التأجير بتقديم 
ضروب من الخدمة الخاصة للمسنتاجر ؛ بحيث 
تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجواتب 
العملية وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير' 
لا تثبت حتى ولو كان المستاجر تاجرا الا اذا 
كان متعلقا بحاجات تجارته » وحاصلا بمناسبة 
نشاطه التجارى , بحيث لولا هذا النشاظ لما 
وقع العمل ٠‏ لما كان ذلك وكان النص فى الفقزة 
الاخيرة من المادة 51 من قانون رقم 07 لسبنة 
8 بشان ايجار الاماكن وتنظيم الغلاقة 
بين المؤجرين والمستاجرين على انه ٠‏ يعتبر تاجير 
أكثر من وخدة سكنية مفروشا عملا 
تجاريا ء . نص اسستثنائى من التواعد العامة 
التى تحكم طبيغعة الاعمال التجارية » فينبغي 
عمم التوسع فى تفسس يزه . وينسزم اعمال 
نطاقه فى حدود الهدف الذى ايتغسساء 
المشرع من وضعه , وهو الخمساع النشيساط 
الوارد ببه للضريبة على الارياح التجازية 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


والصناعية ٠‏ يؤيد هذا النظر أن القانون 
رقم 59 لسنة 151/7 فى شسأن تاجير وبيببع 
الأماكسن وتنظيم العلاقة بين اللؤجسر والمستاجر 
خسلامن مثل هذا النص ؛ واستعاضت المادة 53 
عنه بوجوب قيد عقسد الايجار المفروش لدى 
الوحدة المحلية المختصة» التى عليها اخطاز 
مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لذيها مسن 
بيانات قى هذا الثان , حرصا من المشرع على 
حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظامر 
هذا القول ان المشرع عمد بالقانون رقم 55 
لسنة 191048 مشأن تحقيق العدالة الضريبية الى 
تعديل الفقرة الرابعة من المادة "5 من القانون 
رقم ١4‏ لسنة 1955 فأخضع التأجير مُفروشا 
للضريبة ولو انصب الايجار على وحبدة 
واحدة او جزء منها ٠‏ لما كان ما تقدم 
وكان الثابت من عقد الايجار محل النزاع 
أنه منصوص فيه على أن الغرض من التأجير 
٠‏ مو استغلال العين. المؤجرة فى الاغبراض 
التجاريسة » وكان التأجير مفروشا لا يعتبر 
فى الاصل عملا تجاريا على ما سلف بيانه » 
وكانت الطاعنة ‏ بافتراض أنها تاجرة ‏ لم 


تلدع ان التاجير مفروشسا كان مرتبطا! بحاجات ٠‏ 


تجارتها » فائه لا يدخل فى نظاق الاغنراض 
التجارية المصرح بهافى العقد * لا يغير من 
ذلك ان تكون الطاعنة قضمكت الى الربح لان 
العبرة ليست بمجرد اجراء العمل المرتبط , 
وائما يكون قد تسم بمناسبة النشاظ 
التجارى ٠‏ ويكون النعى على غير انساس ٠‏ 


وخيث أن الطاعنية تئعى بالسبيبين الأول 
والثاني على الحكم المظعؤن فيه الخطأ فى تطبيق 
القاندون , وفى بيسان ذلك تقول ان الحكم 
قضى بفمسبخ عقتسد الايجار و التسليم على 
سند من الماذة 29 )َب من القانسون رقم ؟ه 
لنسنة ١135‏ » الحهذا انها أجرت العين من باطنها 
بغير تصريح كتابىئ مخالفة شرط الحظر ٠‏ فى حين 
ان صسدر هذه المادة. استثنئ الأماكن المإجرة 
مفروشة من تطبيق خكمهسا , والؤاقعة الطزوحة 
تاجير شبتة مفروشسة + هذا الى ان الحكم خلط 
بين حالنين متبايئتين تخضم كل منهما لحكم 


متميز » فبينما يخضم تأجير العين من الباطن 
لاحكام المادة *؟ السالفة , او بالواتعة 
المعحروضة وعى التأجير المفروش تنطبق عليها 
أحكام المادة 51 منه » ولا تستدعى تصريحا 
كتابيا من المالك ,. وهو ما١يعيب‏ الحكم بالخطما 
فى تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان النعى غير س ديد ذلك انه وان كان 
المشرع نظم فى المادتين 5١‏ + 7177 من القانون رقم 
اه لسنة 19535 قواعد تأجير المكان مفروشا , * 
مها مفباده ‏ وعلى ما جسرى به قضاء مذه 
المحكمة ‏ انتفاء التمائل بين حسق المستاجر 
فى تأجير شقته مفروشسا » وبين تأجير الكان 


.من باطنه ء اعتبارا بأن المستاجر يسستمد 


حقه فى الأولئ من القانون وحهده بغير حاجة 
الى اذن المالك » بينما لا يملك التأجير من الباطن 


- الا بموافقته » الا انه لما كان المقرر فى قضاء 


النقض أنة يقصد بالتاجير من الباطسن فى 
معنى المادة :2ب من ذات القانون المعنئ المراد 
فى الشريعة العامة بتأجير الملستأاجر حقه فى 
الانتفاع بالعين المؤجرة لآخر لقاء جعمل 
يتفق عليه بينهما ٠‏ فان المراد بهذه المواد الثسلاث 
مجتمعة. اذا أجر المستاجر المكان المؤجر اليه 
مفروشا وفى غير الأخوال المصرح بها على 
سبيل الحصر فى المادتين 517/57 والقرارات 
الوزارية المنفذة لهما ٠‏ فانه يجوز للمؤجسر انهاء 
عقده وطلب اخلائه باعتباره مؤجنرا من باطنه 
مخالفنا شرط الحظرء الخذا بان تاجير المستاجر 
للعين المؤجرة له للغير مفروشة لا يعدو أن ' 
يكون تأجيرا من الباطن خصه المشرع باحكام 
متميزة' .لواجهة اعتبارات معينة ٠‏ لماكان 
ذلك وكانت: الاشارة.فى صدر المنادة 35 الى ' 
استثناء الأماكن المإأجرة مفروشة لا يرمئى 
الا الى اخراجها من حكم الامتداد القانونى دون 
الاسباب المسوغة للاخلاء اذا توافرت 
شرائطها ٠‏ لما كان ما تقدم وكانت العين موضوع 


. النزاع مؤجرة اضلا غير مفروسّسة الى الطاعنة ٠‏ 


وكان الحكم انتهى الى انها اجرت عذة الشقة 
موؤضوع النزاع من باطنها وفئ.غير احنؤال 
انطباق المادة 57 من القانون رقم 07:لسسنة 


قضاء محكمة النقض المانية هم 


:57 »فان اعمال حسكم المادة 75 منه 
لا ينطوى على خطاأ فى تطبيق القانون » ويكون 
النعى على غير أساس ٠‏ 


وحيث أن حاصل النعئ بالسببين الثالث 
والرابع على الحكم المطعون فيه القاد فى 
الاستدلال والقتصور فى التسبيب » وفى بيان 
ذلك تقول الطاعنة ‏ ان الحكم. عول على 
أاقوال شساعدى المالعون عليه الأول امام محكمة 
اول درجة من انها اجرت 'شقة النزاع مفروشة 
من باطنها الى الغير» وأن شهادتهما تأيدنت 
باعلان المطعون عليهما. الثانى والثالث بصحيفة 
افتتاح الدعوى فى ذات الشقة مخاطبا معهما 
شسخصيا ‏ مع ان الواقمة محل الاثبات طبقا 
لحكم الاحالة الى التحقيق عو التأجير من الباطن 
للمطعون عليهما الأخيرين بالذات لا الى الغير » 
بما ينطوى على تجاوز للواقعة التى صدر الحكم 
لاثباتها ؛ ويكون التأجير لهذين المطعون عليهما 
غير وارد ٠‏ هذا الى ان الحكم آنفل"الرد على 
دفناع الطاعنة من أن المطعون عليه الأول تعمد 
جلت المطعون عليهما الأخيرين الى الشقة لاعلانهما 
منها رغم انهما شسخصين وهميين لا وجود لهما: 
وهوما يعيبه بالنساد فى الاستدلال والقصور 
فى التسديب ٠‏ 


وحيث ان النعى فى غير محله : ذلك انه لما 
.كان الإطمئنان الى اقوال الشهود والترجيخ 
بينهنا مو من اطلافات محكمة الموضوع 
بما لاامعقب لاحد عليها فيه » وكان الخكم المطعون 
فيه اذ عول على اقوال شاهدى المطعون عليه 
الاول من انهما قررا ان الطاعنة اجرت الشقة 
.موضوع التداعى من باطنها مفروشة الى الغير 
قد اعقب ذلك مباشرة بان عذه الأقنوال مؤيسندة 
باعلان . المطعون عليهما الثانى والثالث فى ين 
التزاع وتسلمهما الاغملان بشخصهما ٠‏ بما يفيد 
انه انما يعنيهما بالغير »وان قناعته اتجهتة الى 
وجودهها فعنلا بالششقة فطرحا ادغناء الطاعنة 


بان ثمدائة: تمد لجلبهما" التِهنا' تند تايف 
مخله. » لما كان ذلك وكانت الطاعناة لتم تقلسهم 


لنطاق حكم الاحألة الى التحقيق . والتحتق 
من أن أقوال الشاهدين قد انصرفت الى غير 
المطعون عليهبا الأخيرين بالذات ٠‏ فان النعى على 
الحكم بالفساد فى الاستدلال والقتصور فى 
التسبيب يكون على غير اساس ٠‏ 


وحيث ان مبنى الطعن بالسببين السسابع 
والثامن على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق 
الجفاع والقصور فى التسبيب ؛ وفى بييان 


ذلك تقول الطاعنة انها تمسكت أمسام 


محمكة الموضوع باجراء معايئنة لشقة 
النزاع أخذا بالاحوط لاثبات أن تأجيرا من 
الباطن لم يحصل , وانه بغرض صحتة يكون 
صحيحا وفق قرار وزير الاسكان بجواز 
تأجير الشقق مفروشة فى المناطق السياجية 
والتى تدخل منطفة مصر الجديدة بينهياء 
غير أن. الحكم التفت عن الرد على ما تمسسكت 


٠‏ به نما يشوبه بالاخلال بحق الدفساع 
والقصورفى التسبيب ٠‏ 


وجيث ان النعى مردود فى شقه الأول بانسه 
لما كان الحكم قد اعتد مد وعلى ما سلف 
بيائنه ‏ بأن الطاعنة اجرت العين من الباطن 
بالخالفة لشرط الحظر ؛ وكان حق المؤجسر فى 
الاخلاءينشا بمجرد وقوع المخالفة ولاينقضى 
بازالتها » فيبقى له هذا الحق ولو استرد 
المسبتاجر الاصلى العين المؤجرة » فلا على الحكم , 
ان هو التفت عن طلب المعاينة تبعا .لانها لا تفيد 
الا زوال المخالفة بعد وقوعها , والنعى غير مقبول 
فى شقة الثانى بأن ما أوردته اللذكرة فى مذا 
الصدد جبساء مرسلا ولم تبين الطاعنة به 
وجه تمس كها بالأخوال التئ تجيز تأجيبر 
الشسقق مفروشبة فى المناطق الشياحية ؛ ومدى 
تحقق الضُفنّة اللازمة فئ المستاجرين من الظاعنة 
بما يجعل دفاعها مجلا ولا يستامل رذا ٠‏ 


كنا تيم يتبين رفض الطفق: 


امن ارقم سبنة 44 ق .رثاسيّة وضوية. | البببنادة: 


ط مستجر ولبراميم مراع وصبحئ رذق اومحمو إجسبج 
١‏ . 
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ر١)‏ حكم ٠‏ طعن ٠‏ الصلحة فيه أ٠‏ كفايةٍ تدققها وقست 
صدور الحكم ٠‏ 

(ب) عقد ٠‏ تزوير ٠‏ عدم سلوك الخسم سبيل 
الادعاء بالتزوير * 

رج حكمء اثبات ٠‏ 

رد: ايجار ٠‏ عقد ايجار من الباطن ٠‏ 

(ه) ايجار ٠‏ ترك امستاجر تلعين الؤجرة لآخر من 
مسائل الواقع ٠‏ 

رو) ايجار من الباطن ٠‏ أواء اللسستاجر للغير أو 
استضانته ٠‏ بقاء الغير بعد ترك المستاجر للعين هو تاجبر هن 


الباطن او نسزول عن الإيجار ٠‏ 
رن ايجار ٠‏ الساكنة هى اللشاركة السكنية منع 
الممستاجر منذ بد. الاجازة ٠‏ 


البادىء القانونية : 
١1ل‏ المستقر فى قضاء هذه الحكفة أنه 


يجوز الطعن فى الحكم من كل من كان طرفا فى, 
الخصومة امام الحكمة التى اصندرت الحكم ' 


المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته متى صدر 
الحكم مده ء وكسان يكفى لتحقق الصلحة فى 
اقطين قيامها وقت صدور الحكم ولا عبنرة 
بزوالها من بعد » ما كان ذلك وكان الحكم 
الابتدائى قفد قضى برفض دعوى اللطعهون 
عليه الاأول س شركة التامين بطلب اخلاء العين 


المؤجرة من الباطن - فانه يضحى سديدا . 


ها خلص اليه الحكم الطعون فيه من ان له 
صفة ومصلحة فى طعنه عليه بطريسق الاستئناف 
واستمراره فى مباشرته حتى يقضى فيه » لا يغير من 
ذلك انتقال الحق الذى اقيمت به الدعوى الى آخراء 
ا كان ما تقدم » وكان البين من الاوراق ان ملكية 
العقار الكائن به العين الؤجرة قد عادت الى 
المطعون عليهم من الثانى للخامس بعسد صدور 
الحكم الابتدائى بالتطبيق لأخكام كل من القانون 
رقم 45 لسنة 19101 بتصفية الحراسة على 
أمسوال وممتلكات الاشخاص الخاضعين لاحكام 
القانون رقم ١٠١‏ لسنة 1514 وكذلك القانون 
رقم 79 لسنة 19174.بثمان تسبوية الأوضاع 


الناشتة عن فرض الحراسة » فانه يحق لهم 
التدخل فى الاستكناف منضمين الى الستائة 
فى طلباته ء ولا تأثير لثبوت حوالتهم عقد 
الايجار الى اأشترية للعفار فى تاريخ لاحبق 
للتدخل ء طالما كانت مصلحتهم قائ قائمة عنم 
حصوله ء وطاما كان الحيسل ضامنا الحق 
الحال للمحال اليه ء, مما يقتضيه الدفاع 
عنسه والابقاء عليه بالحالة التى كان عليها وقت 
الحواتة ٠‏ 

٠”‏ س اذذكان الطاعنان لم يسلكا السبيل 
الذى رسهه القانون فى المواد من 45 الى ١ه‏ 
من قانون الاثبات للإدعاء بالتزوير » ولسم 
يحددا فى مذكرتهها اللقدمة احكمة الموضوع 


.. مواضع وكنه العبارات التى اضيفت » حتى 


يتبين مدى انتاجيتها وتعلقها بالنزاع المعروض . 
فان من حق محكمة الأوضوع الالتفات عمسا 
آثاراه من 'تزوير العقد وتعتبره صحيحا ما دامت 
للم قسر من ظروف الدعوى وفقا للمادة 54 
من قانون الائبات ما يشير الى تزويره ٠‏ 

مس اذ كان الطاعنسان لسم يتمسكا امام 
محكفة األوضصوع ء بعدم صحة الترجمة العرفية 
انعفد الايجار القدمة من الطعون عليهم » وكانت 
الرسمية لا تشترط فى ترجمة الستندات الاحيث 
لا يشيكم الخصوم بصحة الترجمة العرفية 
ويتنازعون امرهما ء فلا على الحكم ان هو 
اعتديهاء 
4 مس حظر التآجير من الباطن بغير اذن كتابى 
صريح من الالك حكم نشريعى قاسم منسذ 
صدور القاثون رقم 117١‏ لسنة 11417 بالنص 
عليه فى المادة 5 فقرة ب , بمقتضاه أصبح . 
الأصل هو تحرينم التاجيز من“الباطن » وكان 
الأثر الفورى لقوائين ايجار الأماكن يوجب 
سريان هذا التحريم على كل تأجير من الباطن يحدث 
بعد صدور القانون ١7١‏ لسنة ١941‏ ولو خلا 
عقد الايجار من شرط بالحظس ء وكان القانون 
رقم 9ه لسنة ١19535‏ قد أورد هذا الحكم فى 
الادة 3/رب منه وكان اللسلم أن واقعة 
التاجير من الباطن حصلت بعد تارينسخ العمل 
باحكام التشريعين سالفى البيان » فان تطبيق 
احكام أى قانون على سواه لا مغايرة فيه ٠‏ 
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ه ‏ آثبات او نفى تسرك الستاجر للعين 
الؤجرة وتنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع 
النى تستقل محكمة الموضوع بتقديرعا دون معقب 
عليها فى ذلك متى أقيسم على اسباب سائغة 
نكفى لحمله > وكان الحكم اللطعون فيه قد 
خلص الى ان المطعون عليه الأول ترك الشقة 
للمطعون عليه الثانى وتنازل له عنها » تاسيسا 
على ما اثبت فى اعسلان صحيفة افتتاح الدعوى 
بن تركه لها وأقامته فى مسكن آخسر ء ومن 
إعلانه بها من يعد فى هذا السبكن ء ومن اقرار 
الطاعن الثانى فى تحقيقفات الشكوى الادارية 
بافامته وعائلته بشقة النزاع + وكلها اسباب 
سائغة تكفى لحمل هذا الواقع الذى استخلصه ٠‏ 


5 يفترض فى فعل الايواء والاستضافة 
بما لا يعتبر تنازلا عن الايجار أو تأجيرا من الباطن 
أن يكون بصفة عارضة ومن خلال اقامة 
الستاجر الأصلى وانتفاعه بالعين واستمراره فى 
سغلها بنفسه ء بحيث اذا انقطعت هذه الاقامة 
نلهائها وبقى فيها من بعده ون اسستضافه 
ا و ا 6 
عن الايجسسار ٠‏ 


7 المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين ‏ 


الؤجرة من غير الشار اليهم بالمارة: ١‏ مسن 


القانون رقم 07 لسنة ١9759‏ اأنطبق على واقعة. 
العوى <نا فى البقاء فيها رفم ترك٠‏ 


ااستاجر الاصلى العين أو وفاته + تستئزم وعلى 
باجرى به قضاء مسذه الحكمة حصول المشاركة 
السكنية منذ بدء الاجارة » وكان البين من 
الحكسم المطعون فيه أن الطاعنين اقاما دفاعهما على 
أن ثانيهما يقيم بعين النزاع منذ سنة 1951 ء 
وكانت الاجسارة قد بدات فى غضون "1566 , 
نان الحكم اذ اثتمى الى عدم اعتبار هذه 
الاقامة مساكنة يحق معها للطاعن الثائئ البقاء فى 
العين بعد ترك الطاعن, الأول لها يكون قد 
انتهى الى تطبيق صحيح القانون على وأقعة 
ا 


اللحكمة : 


وحيث ان الطعن أقيم على سبعة اشباب , 


بنعى :الطاعننان بالوج+ الآول من 'السببب الآاول 


وبالسدب الخامس منها على الحكم المطعون فيسه 
الخطا فى تطبيق القانون » وفى بيان ذلك 
يقولان انهما دفعا بعدم قبول الاسستئناف 
لرفعه من غير ذى صفة ء, ولانتفاء مصلحة 
المطعون عليه الاول « الممستانف » فى اقامته بعد 
أن عادت ملكية العقار الكائن به العين 
الى المطعون عليهم. من الثانى للخامس ؛ كما دفعا ٠‏ 
بعدم قبول تدخل الآخرين تاسيسا على انهم 
باعوا العقار واحالوا عقد الايجار الى 
,اخرى , ورفض الحكم كلا الدفعين على سند 
من ان المطعون عليه الاول كان محكوما لغير صالحه 
فى الدع وى المستائف حكمها ؛ وان ناقى 
المطعون عليهم عانت اليهم ملكية العقسار بعد 
تصفية الحراسات » فى حين أن الصفة والمصلحة 
يلزم توافرها عند رفسع الدعوى وبقائها اثناء 
سيرما ء والا أصبحت غير مقبولة .هذا الى ان 
الدفسمع بعدم قبول تدخل المطعون عليهم مسن 
الثانى للاخير كان مبنناه انتفساء صنتهم 
ومصلحتهم فى الخصومة بعد حوالة حقهم فى عقد 
الايجار لا ينفى ملكيتهم للعقار . وهو ما يعيب 
الحكم بالخطا فى تظبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان النعى مردود ٠‏ ذلك انه لماكان 
المستقر فى قضاء مذه المحكمة ان هيجوز 
الطعن فى الحكم من كل من كان طرفا فى الخصبومة ١‏ 
امام المحكمة التى أاصدرت الحكم المطمسون 
فيه ولسم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم 
ضده , وكان يكفى لتحقق المصلحة فى الطمن 
قيامها وقت صدور الحكم ولا عبرة بزوالها 
من بعد » لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قسد 
قضى برفض دعوى المطعون عليه الأول » فانه 
يضحى سديدا ما خلص اليه الحكم المطعون فيه 
من أن له صفة ومصلحة فى طعنه عليه بطريب ق 
الاستثئناف واستمراره فى مباشرته حتى يقضى 
فيه ٠‏ لا يغير من ذلك انتقفال الحق الذى اقيمث: , 
به الذعسوق الى آخر ٠‏ لماكان ما تقدم , 
وكان البين من الأوراق أن ملكية العقار الكائنن 
بنه العين المإجسرة قسهد عساتت الى 


. المطعون عليهم .من الثائى للخامس بعد صدور 


الخ كم الابتدائئ بالتطبيق لاحكام كل مدن 
القانون رقم 59 لسنة 191١‏ بتصفية الحراسة 
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على اأموال وممتلكات الاشخاص الخاضعين 
لاحكام القانون رقم ١5١‏ لسنة 1104 ٠‏ وكذلك 


القانون رقم 79 لسئة 191/4 بشان تسوية,ٍ 


الأوضاع الناشئة عن فرض الخراسة ء فانه 
يحق لهم التدخل فى الاستتكناف منضمين الى 
المسستانف فى طلباته , ولا تأثيذ لثبوت 
حوالتهم عقد الايجار الى المشترية للعقار 
فى تاريخ لاحسق للتدخل ؛ طالما كانت مصلحتهم 
قائمة عند حصوله . وطالما كان المحيل ضامنا 
الحق ال محال للمحال اليه » مما يقتضيه الدفاع 
عنه والابقاء عليه بالحالة, التى كان عليها 
وقت الحوالة ؛ ويكون النعى برمته على غير 
اساس ٠‏ 


وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى 
من السبب الأول وبالسيب السادس على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والقصسمور فى 
التسبيب من وجهين ( الأول ) اغفل الحكم 
السرد على ما تعسك مه الطاعئان من عدم 
الاعتداد بعقد الايجار المقدم من المطعون عليهم 
المتدخلين تبعا لعدم تقذيم ترجمة رسمية لبه , 
ولتزوير بعض بياناته باضافة عبارات مكتوبة 
بالعربية الى صلبه المكتوب بلغة اجنبية ٠‏ 
(:الثانى ) أقام الحكم قضاءه بالاخلاء على 
سند من المادة »5 من القانون رقم 02 لسنة 
التى لا تجيز التنسازل او التأجير من الباطن 
::الاعائن كقلابئ رضريح من:المؤجسر ؛ فى هين ان 
عقد الايجار:مبرم فى تازينخ سابق على نشريان 
عذا القائؤن وتخضبع المنازعات المتعلقة 
به لاحكام القانون رقم ١:١‏ لسنة /19541 
مما يعيبه نمخالفة القاتون والقصور فى التسبيب ٠‏ 


وحيث ان النعى: مردود : ذلك انمه لما كان 
الطاعنان لم:يسلكا السنيل الذق رس سمه 
القانون فئ المواد من:59 الى 0١‏ من انون الاثبات 
للادعاء بالتزوير » ولسم يخددا فى مذكرتهما 
المقدفة للحكمة:الموضمننو ع مواض تنم وكنه العبارات 
التى. اضيفت حتى يتبين: مبدئ انتاجيتها وتعلقها 
بالنزاع .اللمرونس:+ فنان مق نحلين مجكمة. الموضوع 
الالتفتات سمب! !3ارل» نل تزوير: الغقبد وتعتبزه 


صحيحا مادامت لم تر من ظروف الدعوى 
وفقا للمادة 54 من قانون الاثبات ما يشير 
الى تزويره ٠‏ لما كان ذلك وكان الطاعنان لم 
يتمسكا أمام محكمة الموضوع , بعسدم صحة 
الترجمة العرفنية لعقد الايجار المقدمة من 
المطعون عليهم » وكانت الرس-مية لا تشسترط فى 
ترجمة المستندات الاحيث لايسام الخصوم 
بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون أمرمناء 
فلا على الحكم ان هو اعتد بها ٠‏ لما كان ما تقحم* 
وكان حظر التأجير من الباطسن بغير اذن كتابى 
صريح من المالك . حكم تشريعى قائم منسذ 
صدور آلقانون رقم ١؟١‏ لسنة ١517‏ بالنضص 
عليه فى المادة 5 فقرة (ب) ٠‏ بمقتضاه اصبح 
الأصل هو تحريم التأجير من الباطن » وكسان 
الآثر الفورى لقوانين ايجار الأماكن يوجب 
سريان عذا التحريم على كل تاجيز من الباطبن 
يحدث بعد صدور القانون ١7١‏ لسنة ١941‏ 
وننْو خلا غقد الايجار من شرط بالحظر , 
وكان القانون رقم ؟5 لسنة ١979‏ قفد أورد هذا 
الحكم فى'المادة 1" (ب) منه ء وكان المسلم 
أن واقعة التأجير من الباطن حصلت بعد تاريخ 
العمل بحام التشريعين 'سالفى البييان”, 
فان تطبيق احكام آى قانتون على سواه لا مغايرة 
غينه . ويكون النعى على الحكم اعماله نص المادة *؟ 
من القانون رقم :0 لسسنة 11735 دون نص المنادة 
الثانية من القانون رقم ١7١‏ لسنة 1940 غير 


وحيث ان .الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث 
على الحكم المطعون فيه البظلان.» وفى بييان 
ذلك يقولان ان الحكم قضى نتسسليم عين التداعى 
للمطعون عليهم الأربعة الأخيرين ووصفها بأنتها 
المبيئنة بصحيفة الدعنوى ونمقد :الايجنار '» 
حسال ان المظعون غلية الاول هو-الذى أقننام الدغوى 
وطلب فى صحيفتها الافتتاحية كلم فى ضحيفبة 
الاسستئناف تسليمه 'العين واكتفى فى تحديدمما 
بأنها المبينبة بصحيمة الدعوى ٠‏ مدا الى ان تدخل 
المطعون عليهم الآخيرين كان انضماميا ولم بطلبوا 
تسيئا لانفس هم فيكون السلكم ماضن نما نسم 


:يطل ةالخمسوم.* 
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وحيث ان النعى مردود ؛ ذلك انه لماكان 
الثابت ان المطعون عليهم الاربعسة الآخيرين تدخلوا 
فى الخصومة فى مرحلة الاستئناف منضمين 
للمطمون عليه الأول بحسبانهم الملاك الذين عسادت 
اليهم ملكية العين , وقدموا عقد الايجار الصادر 
منهم قبل فرض الحزاسة عليهم » واصبخوا 
بقبول تدخلهم طرفا فى الخشومنة ؛ وكسان 
المطعون عليه الاول قد أقر أمام المحكمة بتسليمه 
العقار الكائن به عين النزاع للمطعون عليهم 
الاخيرين بصفتهم الملاك بعد رفم الحراسة 
عنهم » وكان مقتضى ذلك انهم أصيحسوا أصحاب 
الصفة والمصلحة فى الدع وى وتنصرف الطلبات 
فيها اليهم » وكان التسليم اثرا! لازما للاخلاء » 
فلاعلى الحكم ان انتهى الى تسليم العين اليهم ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت الاشارة الى تحديد العين . 


انها الموضحة بعقد الايجار فضلا غن 


صحيقة الدعوى غير منتج طالما ان الطاعنيئن. 


لا يجادلان فى أن العين المبينة بالصحيفة هضى 
ذات المبيئنة بعقد الايجار , ويكون النعى بهذه 
المثابنة على غير اساس ٠‏ 


وحيث ان حاصل النعي بباقى الأسباب 
القتصور فى التسبيب والفسساد فى الاستدلال 
: وفى بينان ذلك يقولان ان الخكم المطعون فيه 
أقام قضساءءه بالاخسلاء على سند من ان الطاعن 
الأول ترك المسبكن المؤجر له الى الطاعن 
الثانى وعائلته مستدلا: بما اثبت بصحيفة 
افتتاح الدعوى وباعلاننه بهسا فى مسنكن 
آخر ء وباقرار الطاهن الثائى فى تحقيقنات 
الشكوى رقم 5171 لسنة 191/1 ادارى الجيزة 
من اقامته وعائلته يالعين . ورتب على. ذلك ان 
اقامة .الطاعن. الثانى بتلك: العين بعبد ترك 
الطاعن الاول لها لا تعتبر من قييل المساكنة 
أو الايواء . فى حين ان الاسلان الجاص عل 
للطاعن الاول بالعقار الآخبهر' انما كان اعلاننا 
لبه بعقنار يملكه دون ان يميم :فيه ٠‏ وفئ 
مواجهدة ابنبه الذى لااتجزم اعامنية فينسة 
ثبنوت الافامه لوالده . عذ! إلى ان امامه الظاعن 
الثانى وعائلنه بالميب. المؤجتسرددلا ينبتى بذاتهنا 
أنها كانت الى .ينين المتباقيه او الانتضافة 1 


بالاضافة الى أن الطاعن الثائى نفئ فى تحقيقات 
الشكوى الادارية ترك الطاعن الأول 
للعين ٠‏ علاوة على أن مجرد ترك المستاجر 
للعين المؤجرة تركا ماديا مع بقساء علاقتسسه 
التأجيرية بها » لا تحول دون اعتبار اقاية 
الغير بها دون مقابل نقدى ء ايواءاو 
استضافة وليسست تأجيرا من الباطن » وقسه 
تمسك الطاعنان بهذه الاوجسه من الحفساع 
وطلبا احالة الدعوى الى التحقيق لاثباتهبا 
الا ان الحكم التفت عنها مكتفيا يما ساقه من 
قرائن ء مما يعيبه بالقصور فى التسبيب 
والفسسادفى الاسنتدلال ٠‏ 


وحيث ان النعى مردود ؛ ذلك أنه لماكان 
اثبسات أو نفى ترك المسستاجر للعين الملؤجرة 
وتنازله عنها لآخر مو من مسائل الواقسع 
التى تستقل محكمة الملوضوع بتقريرما دون 


. معقب عليهافى ذلك متى أقيم على أسسباب 


سائغة تكفى لحمله ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
قد خلص الى ان المطعون عليه الأول تسرك 
الشقة للمطعون عليه الثانى وتنازل له عنها » 
تأسيسبا على ما اثبت فى اعلان صحيفسةة" 
الذعوى من تركه لها واقامته فى مسسكن 
آخر ؛ ومن اعلائه بها من بعد فى هذا الممسكن 
ومن اقرار الطاعن الثانى فى تحقيقات الشكوى 
الادارية باقامتنه وعائلته يبشقة النزاع . 
وكلها اباب سائغة تكفى لحمل هذا الواقبع 
الذى استخلصه ٠‏ لما كان ذلك . وكان فى ينام 
مده الحقيقة التى اقتتع بهينا راورد 
دليلها فيه الرد القمنى الى نط لا الإاره 
الطانان من اقوال وححح نلى.عثم تسرك 
'ولهما لعين النزاء ٠‏ لماك مالسدم : وكان 
يسرض فى غمل الاينواءر الاستض امه بما لايعتبر 
نسارلا سن الايجار او تأجيرا من الباطن ؛ ان 
بكون بطمه عارئسسة ومن خلال اقامة المستاجر 
الاصلى وانتفاعسه العين واسكمزاره فى شسفلها 
بتفسسه . بحيث اذل انقطمت هذه الاقامة ذ ايا 


3 العددان التاسم والعاشر . السنة الحادية والستون 


البيسان أن الطاعن الثانى يقيم وعائلتبه 
بشنقة النزاع بعد ترك الطاعن الأول لهسا 
واقامتنه بسكن تخسر ء. وكانت المساكنة 
التى تنشىء للمثتفعين بالعين المؤأجرة من غير 
المشسار اليهم بالمادة "١‏ من القانون رقم ؟'ه 
لسسسنة 1139 المنطبق على وأقعسة الدعوى حقا 
فى البقاء فيها رغم ترك المستاجر الاصلى 
العين أو وفاته » تستلزم وعلى ما جرى يِه 
قضساء هذه المحكمة ب حصول المشاركة السبكنية 
منذ بسدء الاجارة ٠‏ وكان البين من الحكم المطعون 
فيه أن الطاعنين أقاما دفاعهما على أن ثانيهما يقيم 
بعين.النزاع منذ سنة 195317 وكانت الاجسارة قد 
بدات فى غضون سسنة 1597 2 فان الحكم اذ انتهىن 
الى عدم اعتبار هذه الاقامة مساكنة يحق 
معها الطاعن الثانى البقاء فى العين بعد ترك 
الطاعن الأول لها » يكون قد 'انتهى الى. تطبيستق 
صحيع القانون على واقعة الدعوى ء ويكون 
النعى رمته على غيز أسانس ٠‏ . 


وللنا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطمن رقم: 74 سئة 48 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


1 
" مابسو لاوا 
١(‏ ) استئناف ٠‏ اختصاص ٠‏ فصل الحكمة الاستئنافية 


فى موفسوع التسزاع ٠‏ 
(ب) حكم ٠‏ حجيته ٠‏ ما لايعد قصورا ٠‏ 
(ج) عقد ٠‏ مجاوزة الوكيل حدود وكالته ٠‏ 


«د) الوكينل القاهر ٠‏ اعتباره تائبا عن الموكال 0 .- 


٠ شرطة‎ 

(©) وكيسل ٠‏ مجاوزته حدود وكاليه ٠‏ آشره ٠‏ عدم 
انصراف اشر التصرف للاصيل ٠‏ 

المبادىء القانونية : 


١‏ س مسسالة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة 
فى الخصومة ومطروحة دائما على الحكمة '. 


أوعليها اذا انتفت ولايتها أن تحسكم من تلقاء | 


نفسها بعدم اختصاصها اعمالا لنص المادة ٠١9‏ 
من قانون المرافعات ١٠‏ ويعتبر حكمها الصصسادر 
فى اللوضوع منطويا على قضاء ضمذر 
بالاختصاص ٠‏ واذا فصل الحكم الطعون فيه 
فى موضوع النزاع فانه يكون قد قضى ضرنا 
برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى ٠.‏ 


س من أكقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة 
الآمسر اللقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة الا اذا 
اتجد الموضوع والسبب فى كل من الدعوبين فضلا 
عن وحدة الخصوم » مسا كان ذلك ٠‏ وكان 
البين من مدونسات الحكم المطعون فيه أن القضية 
السادق الفضل فيها من لجنة الفصل فى النازعات 
الزراعية تختلف فى موضوعها وسببها عسن 
موضوع. وسبب الدعوى الحالية » فان التمسك 
بحجية الهكم السابق يضحى بلا سند قانونى 
وجه اكراى فى الدعوى طائا أنه ليست لله 


. هذه الحجية ء لما كان ذلك ٠‏ فان اغفال الحكم 


اللطعون فيه السرد على الدفع بعدم جواز ثظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور ٠‏ 


ب اذا جاوز الوكيل حدود وكالتسه 
فلا ينصرف اشر تصرفه الى الموكل الذى لسه 
الخيار بين اجازة هذا التصرف بقصد اضافة 
أثسره الى نفسه أو طلب ابطاله » وهذا الطلب 
اليس مقررا اصلحة الغيز فحسب ‏ كُها يقول 
الطاعنون ‏ بل هنو مقرر أيضا لصلحة 
الوكل ء 


ات ججرى قضاء هذه المحكمة على أنه 
يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبسا عن الموكل 
قيام مظهر خارجى منسوب للموكل من شانه 
أن بخدع الغير الأى تعامل مع الوكيل الظامر 
دون" أن يرتكب هذا الغير خطا أو تقصيرا فى : 
استطلاع الحقيقة ؛ واذ اغتد الخكم الابتدائى بوكالة : 
المطعون ضبده الثانئ الظاعرة على اساس انه ابن 
أأوكلة ويقيم معها وينوب عنها فى تحصيل 
الاجرة.» وكان هذا الذى استدل به الحكم 
الذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ٠‏ 
ما يوعم الغير بان للابن حسق التضرف فى مال 


قضاء محكمة النقض الدنية 1 


والدته » ولا ينوض لتتثسكيل مظهر خارجى خاطى» 
بن جانب الطعون ضدها الأولى من شانه أن 
بخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع ابنها فيما 
لايملك التصرف فيه مع أن وكالثه لا تتسع 
غير حق الادارة ٠‏ 


ه ‏ الاصل فئ-قواعد الوكالة أن الغير الذى 
يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبيت من قيسسام 
الوكالة ومن حدودها وله فى سسبيل ذلك أن 
يطلب من الوكيسل ما يثبت وكالته فان قصر فعليه 
تنصيره » وان جاوز الوكيل حندود وكالتسه 
فلا ينصرف أثر تصرف» الى الاصيل ويستوى 
فى ذلك أن يكون الوكيسل حسن النية أو سىء 
النيسة قصد الاضرار بالموكل او بغيره * 

الحكمة : 

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسبباب » 
حاإصسل الثعى ‏ بالسبب الاول ‏ الخظا فى 
تطبيق القانون و القصسور فى التسبيب من وجهين 
(١‏ أولهما ) آنه اثير امام محكمة اول درجة 
“ضع بعدم. اختصاصها ولائيا بنظر الدعوئ 


وآخسر بعدم نظرغا لسابقة الفصل فيها من . 


لجنسة الفصل فى النازعت الزراعية فى 
القضية ؟0؟ سنة 191/8 اصسلاح زراعى بنها » 
وقضى برفض هذين الدفعين » وانه لما كان 
الاستئناف يطرخ النزاغ على محكمة ثانى 
دزجة بكل ما أثير فيه من دفوع لم يتنازل 
عنها فبديها.» فان محكمة الاستئناف اذ التفتت 
عن هذين الدفعين يكون حكمها معيبا بالقصور س 
( ثانيهما ) ان الحكم قد اخظ أ فى تطبيق 
التانون اذ قضى ببطلان الحوالة لصالئح 


الموكل ذلك انه بفزض تجاوز المطعون ضده * 


الثانى حدود وكالته فان والدته الموكلة حى 
امسئولة عن خطئه متى أمملت فى رقابته 
وكانت مرتبطة به ارتباط التابع بالمتبوع ‏ 
هذا الى أن ابطال تصرف الوكيسل الذى يجاوز 
حدحود الوكالة مقرر لمصلحة الغير وليس لمصلحة 
الموكبل ٠>‏ 
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وحيث ان النعى ‏ فى وجهه الأول - مردود 


' فضلا عن وحدة الخصنم , 


بأن مسللة الاختصاص الولائى تعتير قائمة 
فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة . 
وعليها اذا انتفت ولايتها ان تحكم من تلقا 
نفسها بعدم اختصاصها اعمالا لنص المادة 
5 من قانون المرافعات ؛ ويعتبر حكيمها 
المادر فى الموضوع متطويسا على قضاء 
ضمنى بالاختصاص , واذ فصل الحكم المطعون 
فيه فى موضوع النزاع فانه يكون قد قضى 
ضمنا برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى » 
عذا ولما كان من المقرر أن الحكم السابق لايحوز 
قوة الامر المقضى بالنسبة .للدعوى اللاحفسة 
الا اذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين 
وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون. فيه أن القضية السابق 
الفصل فيها من لجنة الفصل فى المنازعمات 
الزراعية يختلف فى موضوعها وسببها عسن 
موضوع وسبب الدعوى الحالية » فان التيسك 
بحجية الحسكم السابق يضحى بلا سند قانونى 
صحيح فلا يعد دفاعا جومريا قسد يتغير به 
وجه الراى فى الدعسوى طالما أنه ليست 
له هذه الحجية , لما كان ذلك ؛ فان اغفال 
الحكم الطعون فيه الرد على الدفع بكم 
جواز نظمر الدموى لسسابقة النصسل 


فيها.لايعيبه بالقتصورء 


وحيث ان النعى ‏ بالوجه الثانى ‏ غير مقجول 
فى شقة الأول ٠‏ ذلك انه يتضمن دفاعا جديدا 
يخالطبه واقم لم يثنت تمسك الطاعنين به 
امام محكمة الموضوع فلا يجوز اثارته لاول 
مرة أمام محكمة النقض » والنعى في شقه الثانى 
مردود بأنه مسبع مراعاة الاسنتنناء الوارد فى 
المادة 3/1 من القانون المدنى ودون الاخلال 
باحكام الوكالة الظافرة » فانه متى جاوز 
الوكيل حدود #كالته فلا ينصرف أثكر تصزفسب»ه 
الى الموكل الذى لة الخيناز بين اجسشارة 
هذا التصرف بقصند أضافة اثره الى نفسه 
او طلب انطاله » وهذا الطلب ليس مقرر مصلحة الغير 
الذى يتعامل مع الوكيل نحمسب ل كما يقول 
الطاغنون ‏ بل مو مقسزر أيضا لصلخة 
الموكبل م : 


3 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


وحيث ان حاصسل النعى ‏ بالسبب الثاني 
على الحكم المطعون فيه القتصور فى التسبيب 
اذبنى قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى على مجرد 
القول بان المطعون ضلهه الثانى قد جاوز حدود 
الوكالة دون أن يعنئ' بالردوعلى ما استخلصنسه 
الحكم الملفى من قيام الوكالة الظامرة التى 
اسستند اليهسا فى قضائه برفض الدعوى 
ودون ان يبحث حسن نية الوكي ل أو سوء 
نيته وما اذا كان قد قصد متجاوزه حدود 
الوكالة الاضرار بالطاعئين آم بموكلته فان ثبت 


قصد الاضرار بهم انصرف أثر تصرفه الى 


٠ الموكلة‎ 


وحيث أن هذا النعى ‏ فضبلإا عن أنه غير 


مقبول فى شقة الأخير لانسه يتضمن دفاعا١‏ 


جديدا يخالطه واقع لم يثبت التمنسك به 


أمسام محكمة الموضصوع ‏ فانه نص غير منتج , - 


ذلك انه م وعلى.ها جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ يشترط لاعتبار :الوكيل الظامر 
نائبا عن الموكل قيام مظهر خارجئ خاطئء منسوب 
للموكل من شبانه: ان يخدع الغير الذى تعامل 
مع : الؤكيسل الظامسر دون أن يزتكب هذا الغير 
خطبا او تقضيرا فى اسنتطلاع الحقيقة , واذ 
اعتد. الحكم الابتدائى بوكالة المطعون ضنده 
الثانى الظاهرة على اساسن انه ابن الموكلة ويقيم 
معها وينسوب عنها فى تحصيل الاجرة ٠‏ وكان 
هذا الذى استدل به الحكم اللمأكلور على 
قيام الوكالة الظامرة ليس فيه ما يُومسم الغير بان 
للابن حبق التصرف فى مال والدته ولا ينهضن 
' لتشسكيل مظهز خارجى خاطىء من جائب المطمون 
ضدما الاولى يكون من شانه أن يخدع الطاعنين 
.الكين تعاملوا مع أبنها فيما لا يملك الخصرف فيه 
مع ان وكالته لا تتسسع .لغير حبق الاذارة ومع 


. أن الاصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد ' 


مع الوكيسل عليه ان يتثبت من قيسام الوكالة ومن 
حدودما وله ني سبكبيل ذلك ان يطلب من 
:الوكيسل ما يثبت وكالتييه فان قصر فيه 
تقصيره .وان جناوز الوك سبل جحببيود 
وكالتبنه ملا ينصرف أكنر'تصترقة” الى الأضل 
ويسستوى هى ذلك أن يكون الوكبل جسن آلنيبة 
أو سيء النية قصد الاضرار بالمؤكل أو بغيرم . 


لما كان ذلك , فان ما تمنك به الطاعنون 
من دفاع مؤداه ‏ على ما استخلصه 7[ 
الابتدائى ب قيام الوكالة الظامرة يكون 
على غير اساس قانونى صحيح » فلا يؤشر فى 
النتيجة التى انتهى اليها الحكم المطعسسون 
فيه » ويكون النعئن عليه بالقص ور لاغفاله 
مناقشة الأساس الذى قام عليه 5-5 
الابتدائى غير منتج ٠‏ : 


وحيث ان مبنى النعى - بالسبب الثالث ‏ 
الحكم المطمون فيه اخطا فى تطبيق القانون 
اذ قضى ببطلان الحوالة على اساس ان الوكيل 
جساوز حندود وكالته مخالفا بذلك الاسننتثناء 
الوارد بالفقرة الثانية من المادة ١‏ من القانون 
المدنى التى اجازت للوكيل الخروج عن هذه 
الحدود اذا استخال عليه اخطار الموكل 
سلفا وكائت الظسروف يغلب عليها الظن بان الموكل 
ما كان الاليوافسق على تصرف الوكيل ء والثابت 
من ظروف الدعوى :أن المطمون ضدهما الأولى 
وافقت على تصرف ابنها بحوالة عقد الايجار 
أذ قام المحال اليه بتحصيل الأجسرة 
الندة ثلاث سنوات دون أن تحرك ساكنا ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى.غير مقبول: ؛ لانسه يتضمن 
دفاعا جديدا يخالطه واقبع لم يثيت 
التمسسك ممه امام محكمة الموضصوع فلا يجوز. 
التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض. ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
للطمن رقم ١١10‏ سسنة 48 ق رئاسة وعضويةٍ السسادة 
المستشارين مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وسليم 


عبدٍ الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وامين طه ابو العلا 
وسسامى الكومى ٠‏ 


0 
:© مايلو 3996 1 1. 


شف ٠‏ تنفية شعول اليك لبان 


بالائزام بالبلغ المقضى به بالنغساذ المعجل + 


. ب) عمل ؛ شر اليل حق دوري متجبيم + اخفوعة 7 
اام جسن 


قضاء محكمة النقض اللمانية ك5 


البادىء القانونية : 

١‏ الأحكام التى تصدر فى شلق 
بن الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون 
تابلة قلطن الا بعد صدور الحكم المذهى للخصومة 
كلها » الاأن المادة 7١7‏ من قانؤن إلرائمات 
ند اسستئنت من ذلك الاحكام التابلة للتنفيذ 
الجبرى » وكا كان الأصل فى الأحكام الصادرة 
برفض الدعوى انها لا تقبل التنفيذ الجبرى » 
ااانه كماكان الثابت أن الحكم الابتدائى قد 
فسحر بالزام المطعون ضده بالبالغ المقضى بها 
نيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة » وأورد الطرفان 
بيذكرتهما أن الطعون ضده دفع البالغ الذكورة 
ألى الطاعنات » فان الحكم الاسستتثنافى 
المسادر بالغاء هذا الحسكم وسقوط حق 
الفاعنات فى بعض ظلباتهن ‏ يكون بدوره قابلا 
التنفيذ الجبرى لازالة آثار تنفيذ الحكم 
الابتدائى » وبالتالى يكون نابلا للطعن المباشر 
دون اننظار للحكم اأنهى للخصومة كلها ٠‏ 


٠‏ اذ كانت المادة ها" من القانون الانى 
تنص على أن الاجر من الحقوق الدورية 
به الدين سسواء أكان مصدره العقد أو 
الفانون ء وكانت الدورية أو التجدد هما صفتان 
اصيقتان بدين الآأجر ء وهما مفترضتان قيسسسه 
مابقى حافظا لوضعه ولو تجمد بانتهاء المدة 
ااستحق عنها واصبح فى الواقع مبلفا ثابتنا 
فى الذمة لا يدور ولا يتجدد » وكان الحكم قد 
التزم هذا النظفر » وقضى بسقوط حق الطاعنات 
نيما زاد:عن فروق الأجر ااستحق بهن عن 
الدة السابقة للخمس السنوات السابقة على 
رفخ الدعوى ء فانه يكنون قند خالف القانون 
أواخطا فى تطبيقه "٠ ٠‏ ؛ 

الحكمة : 


وحيث انه لما كان المحامى الذى رفسع الطعن 
لم يقدم سند وكالته عن الطاعنية الخامسة . 
فان. الطمن بالنسبة لهاء وفقا لنص المادة 8؟ 
بن قانون المرافمات والتى توجب أن يخصبل 
الطمن بصحيفة يوقعها المحافى المقبْول امسام 


محكمة النقض الموكل عن الطاعنن فاذا لسم 
يحصل على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة 
من تلقاءنة بيطلاته' * 

وحيث! نه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه آنه قضى بقيبول ترك الخصومة فى 
الاستئناف بالنسبة للطاعنة الرابعة فلم تعد 
بذلك خصما فى النزاع امام مخكمة الاستئناف , 
وكان لايجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض الامن 
كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم 
المطعون فيه ٠‏ فانه يتعين الحكم بعدم قبول 
الطعن بالنسبة للطاعنة الرابعة ٠‏ 

وحيث أن المطعون ضده دقسع بعدم جواز 
الطعن ., لان الحكم المطعون فييه وقد قضى 
بسقوط حق الطاعنات فى المطالبة بما زاد عن 
الخمس سننوات السبابقة على تاريخ رفع 
الدعوى وبالغاء الحكم المستائف فيما قضى 
به من استحقاقهن لعملاوات دورية وما قضى 
به من فروق الأجر فيما زاد على الخمس سنوات 
المذكورة » قضى كبذلك بنذب مكتب خبسراء 


.وزادة العتل بسيوط لخمًاب السمتحق 


للطاعنسات على ضوء ما جاء بأسباب الحكم » 
فلم تنته به الخصومة بين الطرفين » ولا زالت 
هذه الخصومة مطروحة على المحكمة. ٠‏ ومن كم 
يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطسن 
بالنقض استقلالا ٠‏ وفقا للمادة.؟١"‏ من قانون 
المراتعات ١ ٠‏ 


وحيث ان الدفسع بعدم جدواز الطعن مردود 
باه وان صح ان الاحكام التى تصبدر فى شق 
من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة.» لا/تكن 
قابلة للطعن الابعسد صدور الحكم المنهى للخصومة 
كلها ؛ الا ان المادة ؟١5”*من‏ قانون المرافعبات 
قد استثنت مزذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى» 
ولما كان الحكم المطعون فيه قسذ صدز بسقوط 
خسق الطاعنات فى المطالبة بما زاد عن الخمشس 
سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى » والغساء 
الحكم المستانف.فيما قضئ به لاس تحقاقهن 
عتنلاوات:دوزينة وما قضى بنة من فنسروق أجر 
فيما زاد عن السنوات الخمس المذكورة » 
ويتضمن الحكم بذلك قضاء برفض الدموئ 


كت العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


بالنسبة للحقوق اللذكورة ء وكان الاصل فى 
الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل 
التنفية الجبرى , الا انه لما كان الثابت ان 
الحكم الابتدائى قد صر بالزام المطعسون 
ده المبالخ المقضى بها فيه من النقفاذ المعجل 
بلا كفالة » واورد الطرفان بمذكرتيهما ان المطعون 
ضهه دفع المبالغ المذكورة الى الطاعنات . 
فان الحسكم الاستئنافى الصادر بالغاء مذا 
الخكم بسقوط حسق الطاعنات فى بعض طلباتهن 
يكون بحوره قابلا للتنفيذ الجبرى لازالة آثارة 
تنفيذ الحكم الابتدائى » وبالتالئى يكون قابلا 
للطعن اللباشر دون انتظار الحكم المنهى للخصؤمة 


كلها ء ويكون الدفع بعسدم جواز الطعن نى. 


غير أساس ٠‏ 
حيث ان الطعن قد استوفئ اوضاعه الثنكلية 


0 ٠ ٠ بالنسبةلباقى الطاعنات‎ 


وحيث أن الطعن اقيسم على سسبب واحد تنعى 
فيه الطاعنسات على -الحكم المطعون فيه مخالفنة 
القانون والخطا فى تطبيقه من ثلاثة أوجه . 
وفى بيسان الوجهين الاول والثانى يقلن ان الحكم 
المطعون فيه ذهب إلى أن متجمد فروق أجرهن 
حقوق دورية متجمدة تخضع للتقادم الخاص » 
وان مصدر حقوقهن عقد الغمل » فى حين أن هذه 
الأجور وقد تجمدت فى صّسورة مبلغ ثابت 
تكون عاديا لا يتوافسر فيه شرطا الدورية 
والتجدد كما أن هذه الحقوق اسبتحقت طبقا 
للقانون رقم ١7١‏ لسنة ١904‏ الذى وضع حدا 
أدنى.لأجورهن فلا تتقسادم دالا بالتقادم الطويل 
ومسدة خمسسة عشر عاما والذى لا يبدا سريانه 
الافى تاريسخ صدور هذا القاننون واذخ الف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط 
حفهن فى فزوق الأجسر المستحق لهن فَيِمَا زاد'غن 
مسدة الخمس سنوات السبابقة على تاريخ رفع 
الدعوى فانه يكون قند خالف القانسون واخطا 
فى تطد هء : 0 


وحيث أن هذا النعى فردود . ذلك ان هلما 
كانت المادة 0 من القانون المدنى تنص على 
أن الأجر من الحقوق الدوريسة المتجددة التى تتقادم 
بخمس مسسنوات ولو اقرمسه المدين ؛ سواء 
اكان مضدره العقد أو القانون وكانت الدورية 


والتجدد عما صفتان لصيقتان بدين الأجر , ٠‏ 
وهما مفترضتان فيه ما بقئ حافظ ا لوصفسسه 
ولاتجمد بانتفاء المدة المس تحق غنها واصبع 
فى الواقع مبلغا ثابتا فى الذمة لايدور 
ولا يتجدد . وكان الحكم فد التزم هذا النظر . 
وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عبن 
فروق الأجر المستحق لهن من المدة السابقة 
للخمس “السنوات السابقة على رفع الدعؤى , 
فانه لا يكون قد خالفت القانون اذ اخطسا فى 
تطبيقه ء ولاينال من ذلك ما ورد بالحكم عسن 
مصدر مده الفروق اذ ان سريان التقادم 
يبدا من تاريخ عقد العمل دون تاريخ صدور 
القانون رقم ١7١‏ لسنة ١9108‏ لوقوع التاريخين 
خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى ويكون 


. هذا النغى لا يقوم على غير.اأساس ٠‏ 


وحيث أن الطاعنسات ينعين بالوجه الثالث من 
سبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنسّه قضى 
بسقوط حقوقهن فيما جساوز الخمس سنوات 
السابقة على رفعهن الدعوى ؛ وأعمل احكام 
التقادم بشان هذه الحقوق او غفل قيام 
المانم الادبى من المطالبة بهاء وهو علاقة 
العمل التى كانت تربطهن بالمدرسة مما يوقف 
سريسان التقادم حتى انتهاء هذه العلاتبة 
باستيلاء المطعون ضبده على المدرسسبة فى سنة 
6/١‏ » واذ خالف الحكم هذا النظر وجرى 
فى قضائه. على سريان هذا التقادم مأنسه 
يكون قد خالف القانسون: ٠‏ 
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ؛ ذلك انه 
لما كان يبين من اوراق الطعن أن .الطاعنتان ليسم 
يتمسدكن امام محكمة الموضوع بقيام مافئع 
أدبى من مطالبتهن لحقهن فى: الدعسوى » ومو 
دحفاع يخالفه واقبع لم يسسبق طرحه 
على محكمة الموضوع » فلا يجوز ابداؤه لأول مرة 


: أمسام فحكمة النقض , فان النعى بنه يكون غير 


مقبول ٠‏ 
الطغن رقم :000 سننة 5 ق زئاسنة وعضوية السلبادة 
المستشارين الدكتوز مضنطفى كيرة ناث رئيس الحكمة.وحسن 


السنباطى ورافت عبد الرحيم وابراعيم ماشسام. وحسن 
البكرى ٠‏ 


تشريات هام 3 لا5 


قرار رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة 191/1 
بشان الموافقة على اتفاق الاعتراف بالاحكام القضائية 
فى الواد الدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها 
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا 
اللموقيع فى القاهرة بتاريخ ؟ ديسمهمير سنة /ا/ا9١‏ (1) 

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١5١‏ من الدستور - 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 191/7 ٠‏ 
وعلى موافقة مجلس الشعب ٠‏ 


8 : 
(مادة وحيدة ) 


ووفق على اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية فى المواد المدنية والتجارية والاحوال 
الشخصية وتنفيذها بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا الموقع فى القاهرة 
بتاريخ 193/1//17/5» وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ٠‏ 


صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة ١594‏ ( ؟١‏ فبراير سنة 191/4 ) 


اتفاق - 
بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية 
فى سان الاعتراف بالاحكام القضائية فى امواد الدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية وتنفيذها 
حكومة جمهورية مصر العربية 
وحكومة الجمهورية الايطالية 
تعبيرا عن الشعوز العميق بالعلاقات الوجية التى تربط بين الجمهورية الايطالية 

وجمهورية مصر العربية ١ ٠‏ 


وسعيا منهما لتدعيم هذه العلاقات » وتحقيق المزيد من التعاون المثمر فى المجال 
القذ اثى ٠‏ 


)1١(‏ الجريدة الرسمية العدد 40 للصادر فى ه نومير 1941 ولنْم ينشر فى مجموعة تشريسيات 
عام 1941 . 


54 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحابية والستون 


قررنا: 


عقد اتفاقية لتنظيم الاعتراف بالاحكام القضائية فى المواد المدنية والتجارية ومواد 
الأحوال الشخصية وتنفيذها فى كل من الدولتين 


ولهذا الغرض قد عينتا مندوميهما المفوضين وهما : 


عن رئيس جمهورية مصر العربية 
السيد / أحمد سميح طلعت وزير العدل ٠‏ 
عن رئيس الجمهورية الايطالية 
السيد / باولو بونيفافتشيو وزير العدل ٠‏ 3 
اللذين ‏ بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة ٠»‏ ومستوفاة للشكل 
القانونى ‏ قد اتفقا على ما يأتى : 
(مادة )١‏ 


١‏ ب يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم الطرف 
المتعاقد الآخر فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر 
المقضى » وينفذها فئ اقليمه اذا كانت محاكم الدولة التى اصدرت الحكم مختصة بمقتضى 
أحكام المواد التالية وكان النظام القانونى للدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ 
لا يحتفظ لمحاكمه ولاالمحاكم دولة اخرى ».دون غيرها » بالاختصاص باصدار الحكم ٠‏ 

5 ل يقصد بالاحكام فى معنى هذه الاتفاقية كل حكم ‏ أيا كانت تسميته سا 
يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين ٠‏ 

؟ ل تطبق هذه الاتفاقية كذلك على الأح كام الصادرة فى المواد المدنية من 
محاكم جنائية ٠‏ 


ولا تسرى الاتفاقية بالنسبة الى المواد. المستعجلة والاجراءات التحفظية ٠‏ وكذا 
الاحكام الصادرة فى مواد الافلاس والصلح.الواقى والاجراءات المماثلة وكذلك مواد 
المواريث والضرائب و الرسوم ٠‏ 
(ماذة ؟) 


: تغتبر محاكم الدولة التى يكون الشخض من مواظنيها وقت تقديم الطلب , مختصة 
فى مواد الاحوال الشخصية والاهلية اذا كان إلنزاع الوح ينا يدور شول هليه هنا 
الشخص أو حالته الشخصية ٠‏ 


(مادة 17) 


تعتبر محاكم الدولة التئ يوجد بها موقع العقار يختصة بالفصل فئ الحقوق العينية 
لام 


تشريعاتا هامة ل 
(مادة 4 ) 


فى غير المسائل المنصوص عليها فى: المادتين ؟ ٠ ١‏ من هذه الاتفاقية تعتبر محباكم 
الدولة التى صدر فيها الحكم مختصة فى الحالات الآتية : 

١‏ ل اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت تقديم الظلب القضائى فى 
اقليم تلك الدولة ٠‏ 

5 س اذا كان للمدعى عليه محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو طبيعة 
أخرى فى اقليم تلك الدولة » وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط 
هذا المحل أو الفرع ٠‏ 

٠‏ اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ » أو كان واجب.التنفيذ 
في اقليم تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمنئ بين المدعى والمدعى عليه ٠‏ 
5 ل فى مواد المسئولية غير العقدية » اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد 
وقع فوق اقليم تلك الدولة ١ ٠‏ 
اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم تلك الدولة 
سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار » أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها 
متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق لسبب يرجع الى موضوع النزاع ٠‏ 
< ل اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدقع بعدم اختصاص 
القاضى المرفوع أمامه النزاع ٠‏ 

٠‏ اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكائث هذه المحاكم قد اعتبرت مختلفة بنظر 

الطلب الاصلى بموجب احكام هذه المادة ٠‏ 


(مادة 0 ) 


تتقيد محاكم الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه » عند بحث الاسباب 
التى بنى عليها اختصاص محاكم الدولة الاخرى بثبوت الوقائع الواردة فى الحكم ما لم 
يكن الحكم قد صدز غيابيا ٠‏ 


(مادة 5) 


يرفض الاعتراف بالحكم فئ الحالات التالية : 

١‏ اذا كان إلحكم مخالفا لأحكام :الدستور أو مبادىء النظام العام ة فى ألدولة 
المطلوب منها الاعتراف * 

ب#. اذا خولفت قواعد قانون الحولة المطلوب منها الاعتزاف الخاضة: بالتمثئيل 
القانوتئ للاشخاض عديمى أو ناقصى الأعلية ٠‏ م 

© ب بالنسجة آلى الأحكام الغيابية , ذا لم يعن الخصم المحكوم عليه غينابيا 
بالدعوى فى وقت مناسب للدفاع عن نفسه ٠‏ 9 
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اذ كان نفس الطلب القائم على ذات السيب القانونئ محلا لحكم صادر 
فى الموضوع بين نفس الخصوم وحائز لحجية الشىء المقضى فى الدولة المطلوب منها 
الاعتراف » أو فى دولة ثالثة ومعترف به فى الدولة المطلوب منها الاعتراف ٠‏ 

ه ‏ اذا كان نفس الطب القائم على ذات السبب القانونى بين نفس الخصوم 
منظورا أمام احدى محاكم الدولة المطلوب منها ٠‏ وكان قد رفع اليها فى تاريخ سابق على 
عرض الطلب على محكمة الدولة التى صدر فيها الجكم ٠‏ 

(مادة ا ) 

١‏ تكون الأحكام الصادرة من محاكم احدى الدولتين والمعتنرف بها من الدولة 
الأخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ فى تلك الدولة ٠‏ متى كانت قابلة للتنفيذ 
فى الحولة التابعة لها المحكمة التى أصدرتها ٠‏ 

؟ ب ينظم تشريع الدولة التى يتم فيها الاعتراف بالح كم أو التنفيذ الجبرى له 
الاجراءات اللازمة لذلك ٠‏ 

(مادة 4) 


: يجب على الطرف الذى يطلب الاعتداد بحكم فى الدولة الأخرى تقديم ما يأتى‎ ١ 

(1) صورة كاملة معتمذة من الحكم ٠‏ 
(ب) شهادة بأن الحكم.جائز نحجية الشىء المقضى ما لم يكن ذلك منصوصا 
عليه فى الحكم ذاته ٠‏ 
(ج) فى حالة الحكم الغيابى صورة من الاعلان مصدق عليها بمطابقته للأصل 
أو أى مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا ٠‏ 
؟ ب اذا كان المطلوب عو تنفيذ الحكم ؛ يجب أن تكون صورته المعتمدة مذيلة 
بالصيغة التنفيذية ٠‏ 

"٠‏ ل يجب أن تكون المستندات المنصوص عليها فى هذه المادة مصحوبة بترجمة 
بلغة الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه أو بترجمة باللغفة 
الفرئسية أو اللغة الإنجليزية معتمدة وفقا لقوائين الدولة الطالبة ٠‏ 

ل يجب أن تكون المستندات المبينة فى هذه المادة مصدقا عليها رسميا ٠‏ 


(مادة 9) 


١‏ يكون الصلح الذى يتم اثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام 
هذه الاتفاقية فى أى من الطرفين معترفا به ونافذا فئ اقليم الطرف المتعاقد الآخر هبد 
التحقق من أن له قوة السند التنفيذى فى الحولة التى عقد فيها » وأنه لا يشب تمل على 
نصوص تخالف احكام الدستور او مبادىء النظام العام فى الدولة المتعاقدة المطلوب منها 
الاعتراف أو التنفية ٠‏ 


تشريعات هاهيمة لذلا 


3 ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتداد بالصلح أن يقدم صورة معتمدة منه » 
وشهادة من الجهة القضائية التئ أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذى ٠‏ 

وتطبق فى هذه الحالة أحكام الفقرتين ؟ ء 5 من المادة ( 8 ) من هذه الاتفاقية ٠‏ 

)٠١ (مادة‎ 

١‏ المحررات الموثقة التى تعتبر سندات تنفيذية فى الدولة الثى أبرمت فيها 
يؤمر بنفاذها فى الدولة الأخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية اذا 
كانت خاضعة لتلك الاجراءات وببشرط ألا يكون تنفيذها مما يتعارض مع الدستور أو مع 
مبادىء النظام العام فى الدولة المطلوب منها التنفيذ ٠‏ 


؟" ل ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتداد بمحرر موثق فى الدولة الأخرى أن 
يقدم صورة معتمدة من المستند ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق وبشهادة صادرة 
منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذى ٠‏ 5 : 
وتطبق فى هذه الحالة أحكام الفقرتين ؟ , 5 من المادة ( 8 ) من هذه الاتفاقية ٠‏ 
' (مادة )١١‏ 


١‏ ن مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ؟ , ١‏ من هذه الاتفاقية يعترف باح كام 
المحكمين وتنفذ اذا توافرت فيها الشروط الآتية : 
(1) أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع 
لاختصاص ال محكمين وذلك للفصل فى نزاع معين أو فى المنازعات المقبلة التى 
نند تنشأ عن علاقة نانونية معينة ٠‏ 
(ب) أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب 
منها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدمستؤر 
أو مبادىء النظام العام فى مُذه الحولة ٠‏ 


" - يتعين على الطرف الذى يطلب الاعتداد بحكم المحكمين أن يقدم صورة معتمدة 
من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية ٠‏ 
.كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصسوم والذى عهد الى 
المحكمين بالفصل فى النزاع ٠‏ 
(مادة ؟١)‏ 
اذا كان الطرف الذى ,خسر الدعوئ قد.حصل على. الاعفاء من الرسوم الملنصوص عليه 
فى المادة ( ” ) من الاتفاقية المعقود بين الدولتين فى شأن التعاون القضائى والموقعة فى 
روما فى ؟ أبريل 191/5 ء فان الحكم يتم تنفيذه فى اقليم الدولة المطلوب'منها التنفيذ بناء 
على طلب الطرف الآخز وذِلك دون دفع أية رسوم * 
(مادة 11) ٍ 
لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الاحكام القضائية وأحكام المحكمين الصادرة قبل 
تاريخ العمل بها » كما لا تسرئ على الصلح القضائى أو المحررات الموقعة قبل هذا التاريخ٠‏ 
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أرمادة 614 


أى خلاف ينشأ بين الطرفين بشأن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية » يجرى 
فضه بالطريق الدبلوماسى ٠‏ 


)١١ (مادة‎ 


١ل‏ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها » ويتم تبادل وثائق التصديق فى روما 
وذلك فى أقرب وؤقت ممكن * 

٠ س يعمل بهذه الاتفاقية بعد ثلائة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق‎ ١ 

لكل من الطرفين المتعاقدين ابلاغ الآخر كتابة برغبته فى انهاء هذه الاتفاقية » 
وينتهى العمل بهذا بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ٠‏ 

حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة بتاريخ ؟ ديسمبر سنة 191/17 من أصلين احدهما 
باللغة العربية والآخر باللغة الايطالية ويكون لكل منها نفس القوة ٠‏ 

تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب مفوض الطرفين المتعاقدين ٠‏ 


عن جمهورية مصر العربية عن الجمهورية الايطالية 
وزارة الخارجية 
مسترار 
وؤير الدولة للشئون الخارجية 


بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 8١‏ لسنة 1591/8 بتاريخ 
178/15/31 بشسان الموافقة على اتفاق الاعتراف بالاحكام القضائية فى المواد المدنية 
والتجازية والأحوال الشخصية وتنفيذما بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية 
ايطاليا الموقح فى القاهرة بتاريخ 5/ 191/17/15 ٠‏ 

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية فى 5 /١‏ 1511/8/5 

١ 
: 5 
(مادة وحيدة»‎ 

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق الاعتراف بالاحكام القضاقية فى المواد المدنية 
والتجارية والاحوال الشنخصية وتنفيذها بين حكومتى جمهورية مضر العزبية وجمهورية 
ايطاليا الموقع فئ القاهرة ابتاريخ 199/1/157/5 ويعمل به اعتيارا من: 1941/٠١/5٠‏ 


تشريعات هايمة 1١٠.‏ 


قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1" لسنة ١941‏ 
بتتقسيم محافظة القاهرة الى اثنى عشر حيا )١(‏ 
رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدحستورء 


وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم !4 لسنة 191/4 الملمدل 
بالقانون رقم 5٠‏ لسنة +١59/4١‏ 

وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة رقم ؟؟ بتاريخ 19541/١1١/١19‏ 
بالمو افقة على تقسيم محافظة القاهرة الى اثنى عشر حيا ٠‏ 


قرر: 

( ا مادة الأولى) ٠‏ 
تقسم محافظة القاهرة الى اثنى عشر حيا عى : 
)١(‏ حى حلوان : ويضم قسم التبين وقسم حلوان ٠‏ 
(؟) حى مصر القديمة : ويم قسم البساتين وَقسَم المعادى وقم مص القذيمة + 
(؟) حى جنوب القاهرة : ويضم قسم الخليفة وقسم السيدة زينب ٠‏ 
(4) حى وسط القاهرة : ويضم قسم الدرب الأحمر وقسم الجمالية وقسم باب 

٠ الشعزية‎ 

(0) حى عابدين : ويضم قسم عابدين وقسم الموسكئ وقسم الأزبكية ٠‏ 
(7) حى غرب القاهزة : ويضم قسم قصر النيل: وقسم بولاق وقسم الزمالك ٠‏ 
(1) حى ألوايلى : ويضم قسم الظاهر وقسم الؤايلى وقسم منشأة ناصر ٠‏ 
(4) حى مصر الجديدة : ويضم قسم مصر الجديدة وقسم النزهة وقسم مدينة نصر ٠‏ 
(9) حى شرق القاهرة : ويضم قسم المطرية وقسم عين شمس وقسم السلام ٠‏ 
)٠١(‏ خى سمال القاهرة : ويضم قسم روض الفرج وقسم الساحل ٠‏ 
)١١(‏ حى شبرا : ويضم قسم شييرا وقسم الشرابية وقسم الزاوية الحمراء ٠‏ 
(؟١)‏ حى الزيتون : ويضم قسم الزيتون وقسم حدائق القبة ٠‏ 


( اكادة الثاني ة) 


على .الجهات المختصة تنفية ذا القرار.ء ويعمل بْه اعتيبارا من أول مارس 
سنة 1945 » 0 


صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ؟ صغفر سنة ١57‏ ( 18 نوفمبر سنة 1541) * 


)١(‏ الوقائع. المصرية العدد 109 الصادر في8 ديسمبر 1981 ولم ينشر فى مجموفة تشريعات 
عنام لمقلا ٠‏ 0 3 
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قراراتوزارية 


وزارة التعمير والدولة قلاسنكان واستصلاح الأراضى 
قرار رقم 77/ لسنة 291941 


ذبعض الأحكام الخاصة بتآجير وبيع الأماكن 
وتنظيم العلاقة بين الأؤجر وااستاجر(1) 


وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى 

ببعد الاطلاع على القانون رقم ١572٠لسنة‏ 1109 فى شأن اقراض الجمعيات 
التعاونية * 

وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١937‏ فى شأن ترميم وصيانة وتعلية المبانى ٠‏ 

وعلى القانون رقم /السنة 151/5 فى شأن ااصاعد الكهربائية ٠‏ 

وعلى القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١19177‏ فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ٠‏ 

وعلى القانون رقم ٠١1‏ لسنة 1917 بانشباء صندوق تمويل مشروعات الاسكان 
الاتتصادى ٠‏ 


وغلى القانون رقم 44 لسنة /3/9و١‏ فى شان تأجير:وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجر والمستأجر ٠‏ 


وعلى القانون رقم 5 لسنة 131/4 باصدار قاثون نظام الحكم المحلى ٠‏ 

وعلى القانون رقم 5 ١‏ لسنة ١9/1١‏ ماضدار قانون التتعاون الاسكانى ٠‏ 

وعلى القانون رقم 177 لسنة 198١‏ فى شان بعض الأحكامم الخاصة بُتاجير وبيع 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ٠‏ 

وعلى قراز رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 151/7 فى شأن تنظيم الهيئة العامة 
لتعاونيات البناء والاسكان ٠‏ 

وعلى القزار الوزارى رقم 08٠‏ لسنة 1,937 فى شأن تنظيم صندوق الافراض 
التعاونى فى مجال البناء والاسكان ٠‏ . 

وعلى القرار الوزارى زقم: 880 لسنة 1937 فى شان اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم ١‏ لسنة ١9737‏ والقرارات الوزارية المعدلة له ٠‏ 


)١(‏ الوقائع المصرية. العدد 517/5 الصبادر فى 8 ديسمبز .19431 ولم.ينشتر_في مجموعة: تشريعات! 
عام 41ؤل ٠‏ 1 5 


تشريعات هايمة 6 


وعلى القرار الوزارى رقم 54١‏ لسنة ١910‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠/‏ 
لسنة ٠191/5‏ 


وعلى القرار الوزارى رقم 517 لسنة 19177 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم /ا١٠‏ لسنة 197/7 المشار اليه ٠‏ 


وعلى القرار الوزارى رقم /1؟؟ لسنة 191717 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم ٠١1‏ لسنة 19178 بشاأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والقرارات المعدلة له ٠‏ 


وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 151/8 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

9 لسنة 191/7 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ٠‏ 
وعلى القرار الوزارى رقم ١4٠‏ لسنة 151/8 بشان تعديل نسب وقواعد الاقراض ٠‏ 
وعلى القرار الوزارى رقم 195 لسنة 15/40 بشأن تعديل نسب وقواعد الاقراض ٠‏ 
وعلى القرار الوزارى رقم ؟؟4 لسنة 11/٠‏ فى شأن تعديل نسب وقواعد الاقراض» 


وعلى القرار الوزارى رقم ٠2١‏ لسنة 118١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4؟؟١‏ 
لسنة 19/٠١‏ بشأن تعديل نسب وقواعد الاتراض ٠‏ 


وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ٠‏ 


4 5 


الفصل الأول 


فى شان فواعد واجراءات تحديد آجرة الاماكن. 


مادة ١‏ س تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فى هذا الفصل » المبانى 
المرخص فى افأمتها لاغراض السكنئى: اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١77‏ لسنة 
المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر » وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب 
أو بمعرفة اللجان بحسب الاحوال ٠‏ 


وتراعى نسبة الثلثين المخصصة للتاجير لاغراض السكنى المنصوض عليها فى 
المادتين ١‏ و ؟1 من القانون رقم ١7‏ لسنة. 1981 المشار اليه ويخبر الكسر دائما لصالح 
النسبة المخضصة للتاجير لاغراض السكنى * 


ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات أو أى وحدات منها أن يقدم صاحب 
الشأن الى مصلحة الشهر العقارى شهادة تصدرها الجهة المختصة بشئون التنظيم من 
واقع الترخيص الصادر بالبناء » ومن واقع العاينة علي الطبيمة تغيد استيفاء »النسبة 
: المخصصة للتآجير لاغراض السكني ٠‏ 
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مادة 7س يتعين بالنسية للميائى من المستوى الفاخر الحصول على موافقة اللجنة 
المنصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون رقم ٠١7‏ لسنة 1977 المشار اليه وذلك فى حدود 
الاستثمارات المخصصة للبزذاءفى القطاع الخاص من المستوى الفاخر ٠‏ 


مادة ؟ س يقصد بالاسكان الفاخر فى تطبيق آحكام القانون رقم 7؟١‏ لسنة 1981١‏ 
المشار اليه , المسكن الذى تتوافر فيه الشروط الآتية : 
أولا : اكوقامع: 
يحدد موقع الاسكان الفاخر بالمناطق المتميزة » كالمناطق المطلة على البحر او على 
النيل أو التى تتميز باعتدال المناخ أو بالطابع السياحئ » ويصحر بتحديد مذه المناطق 
قرارمن المحافظ المختص ٠‏ 
ثانيا : اللكونات والسطحات : 
١‏ ل يتعين الااتقل مكونات ومسطحات المسكن الفاخر عن احد الحدود الآتية : 
(1) صالة معيشة وغرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام بمسطح لايقل عن ١‏ مترا مربعا 
(ب) صالة معيشة وغرفة نوم رئيسية وغرفة نوم ثانوية ومطبخ وحمام ودورة مياه 
مستقلة بمسطح لايقل عن 6١‏ مترأ مربعا ٠‏ 
(ج) صالة معيشنة وغرفة نوم رئيسية وغرفتين ثانويتين ومطبخ وحمام رئيسى 
وحمام ثانوى ودورة مياه مستقلة بمسطح لا يقل عن ١١١‏ مترا مربعا ٠‏ 


(د) . صالة معيشة وغرفة نوم رئيسية وثلاث غرف ثانوية ومطبخ وحمامين ودورة 
عا نساكةة رمته لإبالر م ٠‏ مترا مريعا ٠‏ 


(ه) صالة معيشة أو أكثر وأى غدد مناسب من الحجرات ء وآى عدد من الحمامات 
ينيد لان عن خما لك حيرف للدم ممطع وأوايس عور مواد د حل 
بمسطح يزيد عن ١ 5٠‏ مترا مربغا ٠‏ 


".س وفى جميع الأحوال يتعين أن يشتمل المبنى على جراج تكفى مساحته لايواء 
سيارة على الاقل لكل وخدة سكنية » وغرف خدمات بواقع غرفة واحدة:على الآقل لكل وحدة 
سكنية مع تزويه هذه الجراجات والغزف بدورات المياه اللازمة:٠‏ 


كما يتعين اقامة المضاعد اللازمة فى المبائى التى لي يد ارتفاعها على ثلاثة ادوار بما 
'فيها الدور الأرضى 


ثالثا : مواصفات التشطيب : 
يكون الحد الأدنى لمواضفات تشطيب المسكن الفاخر على الوجه الآتى 7 
(1 اعمال البياض : ١‏ 
البياض الداخلى : 
لايقل بعد بياض الحوائط والأسقف عن الدمان ببوية الزيْت أو البلاستيك: أو بلصق 


تشريعات هايمة 7و1 


ورق الحوائط . ويجوز أن يكون من الفطيسة الاسمنقية أو الانواع ذات التكلفة الأكير 
التضمنة الكرانيش و البانوهات أو بعض التجاليد أو الكسوات الداخلية ٠‏ 


البياض الخارجى : 

لا يقل عن البياض بمونة الحجر الصناعى أو التكسيات بالحجر الصناعى أو الحجر 
الطبيعى أو الرخام أو الجرانيت أو أى تكسيات أخرى لا تقل عنها قيمة ويجوز أن تكون 
البانى بنالظوب الظاهر أو ' الحجر الطبيعى وذلك وفقا لما يتطلبه التصميم المعمارى 
اواجهات المباني : ١‏ 

(ب) الأرضيات 0 

لا تقل عن الموكيت القاخر , او القوو المسمار , أو أرضيات الرخام أو الجرائيت , 
او السيراميك أو أى أرضيات أخرى لاتقل عنها قيمة 

رج الشبابيك والابسواب: 

الشبابيك : 

لا تقل عن الشبابيك من الخشب الموسكى من قطاعات سمكها لا يقل عن 0٠‏ ممم » 
او الشبابيك الحصيرة أو الكريتال أو من قطاعات الالومنيوم أو التى قد يركب فيها ستائر 
معدنية أو أى نوع أخر من الستائر من الداخل ٠‏ 

ويكون زجاج الشبابيك من النوع المسطح الشفاف أو اللون أو المنقوش ٠‏ أو الفيميه 
وتكون الخردوات من النوع الفاخر ٠‏ 

الأبواب 

لاتقل عن الابواب من الخشب الموسكى من'قطاعات سمكها لايقل عن ا 
او تجليد ٠‏ او الآبواب الخشب الزان : او القرو مع البرور أو التكسيات المنامنسبة , 
او.ابواب من الانواع المنزلقة أو المنطوية أو من الحديد المتشغول او الالمنينوم”أو اى”' 
انواع اخرى لا تقل عنها قيمة ٠‏ 

وتكون الخردوات والكوالين من النوع الفاخر * 

وتكون دهانات الابواب والشبابيّكِ ببوية الزيت او البلاستيك أو اللستر حسب 
الحالة ٠‏ 

(د) الأعمال الضحية : 

الحماممات ::' 

يشمل الخمام الأجهزة الصحية الآتية على الاقل : 

:لا حوض غسيل ايدى بقاعدة أو.بدون من الصيني الجديدئ: أو الفخبار المطبي ٠‏ 
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ب. مزحاض أقرنكى كامل ( كومبنيشن ) بصندوق طرد واطى وسديلى مسزدوج 
وسيقية. > 


حوض حمام ( بانيو ) فى الحمام الرئيسى وحمام دش بالحمام الثانوى ٠‏ 


وتكون أرضيات الحمام من السيراميك الفاخر أو الرخام أو ما يساويهما ٠‏ 

وتكون تكسية الحوائط بالقيشانى آو السيراميك بارتفاع لا يقل عن منسوب اعتاب 
الابواب ٠‏ 

اللطابهجُ : 

وتشتمل على حوض لغسيل الاوانى من الفخار المطلى بالصينى وصفاية من الرخام 
سمكها لايقل عن ١‏ مم » أو احواض وصفايات من الصلب غير القابل للصدأ ( ستينلس 
ستيل ) أو الرخام أو ما يعادلها ٠‏ 


وتكون ارضيات المطابخ من الفينيل أو السيراميك او الرخام أو .ما يعادلها ٠‏ 


...وتكون دهانات الحوائط ببوية الزيت أو البلاستيك أو بالتكسيات الملائمة من 
القيشانى حتى منسوب أعتاب الأبواب ٠‏ 


دورة الياءالمستقظة : 


يركب بها مرحاض أفرنجئ بصندوق طرد واطى ( كومبنيشن ) وحوض من الصينى 
لغسيل الايدى داخلها أو خارجها مع تكسية السفل بالبلاط القيشائى أو السيراميك 
بارتفاع لا يقل عن منسوب اعتاب الابواب ٠‏ 


وتزود الحمامات والمطابخ ودورات الياه بالمياه الساخنة والباردة » وتكون جميع 
الخلاطات. والحنفيات والمحابس أو أى قطع أخرى من الكروم أو مطلية بالفيكل » كبا 
تكون جيمع الاجهزة وتوصيلاتها وخردواتها من حنفيات ومحابس وخلافة من الأنواع 
الفاخرة مع ضرورة عزل أرضيات الحمام بطبقة عازلة للمياه والرطوبة ٠‏ 


(ه) الذاخل والساللم : 


تكون المداخل مكسوة خوائطها بالرخام أو بالجرانيت وتكون البوابة من الحديد 
المشغول الفاخر أو قطاعات الالنيوم أو النحاس ومركب بها مللور أو زجاج شسفاف 
بسمك مناسب ويراعى التجميل فى اعمال الاضاءة والتشطيب بصفة غامة ٠‏ 


وتكون السلالم من الدرج المغطى بكسوة من .الرخام أو الجرانيت أو ما يعادلهما 
وتكون الدرابزينات من المبانى أو الخرسانة المكسبوة بالرخام أو الجسرانيت أو 
ما يعادلهما أو من زخارف معدنية وكوبستات من الخشب القرو أو الزان أو من قطاعات 
الالنيوم أو ما يعادلها ٠‏ 


(و) أعمسال الكهريساء : 

تكون دائسرة الانسارة والقوى ولوحات التوزيع كالآتى : 

الاضاءة : وتشسمل توفير دوائسر كهربائية لامكان تركيب أبليكات أو اضاءة 
غير مباشرة مع زيسادة فى دوائرللبرايز للاس تعمالات المنزلية المتعددة مع عمل 
دوائر لاأزرار الأنجراس ٠‏ 


القفسوى : وتشمل توفير دوائسر قوى بخطوط مستققلة لاحتمالات تركيب 
اجهزة تكييف الهواء والثلاجات والغسالات والسبسخانات والدفاييات الكهريائية 
وخلافسة وذلك بمراعساة زيادة قطساع كابل الكهرباء الواصل الى الوحسدة السكنية 
بحيث يكون ثلاثى الاطسراف ويتحمل قطاع +القوى المطلوبة ٠‏ 

التيسار الخفيف : يجوز ربط الوحدة السكنية بمدخل العمارة بتليفون مباشر 
داخلى وعمل ترتيبات لتركيب خط ايريال تليفزيونى يصل بين الهوائى المجمع للعمارة 
الى الوحدة السكنية ٠‏ 


مادة 4 س يقصسد بالاس كان من المستوى فوق المتوسط المسكن الذى تتوافر 
نيه الشروط الآتية : 

آولا : الكونسات وا)أسسطحات : 

يتكون الممشكن من المستوى فوق المتوسطمن : 

(1) صالة معيشسة وغرفة نوم واحدة ومطبخ وحمسام بمسطح لا يزيسد 
على +7 مثرا مربعا * 

(ب) صالة معيشسة وغرفة نسوم رئيسية وغرفة ثائوية ومطبخ وحمام 
بمسطح لايزيد على ٠١‏ مترا مربعا ٠‏ 

(ج) صالة معيشة وغرفة نسوم رئيسية وغرفتين ثانويتين ومطبسخ وحمام 
ودورة ميساه مسققلة بها مرحاض وحسوض غسسيل أيدى داخلها أو خارجها بمسطح 
لايزيسد على ٠١١‏ مترا مربعا٠‏ 

(د) صالة معيشبة وغرفة نسوم رئيسية وثلاث غسرف ثانوية ومطبغ وحمامين 
ودورة مياه مسستقلة بمسطح لايزيد على ١5٠‏ مترا مربعا ٠‏ 

ثانيا ؛ مواصفسات التشطيب : تكون مواصفات تشطيب المسكن من المستوى 
فسوق المتوسسطوفقا لما يلى: 

: البياض الداخلى‎ )١( 

يبسدا بأنواع بياض التخشين والدهان بالبويّة حتى المصّيص للحوائظ والاسقف 
وتتدرج جتى الأنواع ذات التكلفة الاكير اللتضمنسة الكرانيش أو بعض التكسيات 
الداخليتة ٠‏ 
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(5) البياض الخارجى : 

يبدا بالمستويات الممتازة من الفطيسة أو الطرطشة العادية أو الممسوسة أو 
المقسمة أو البياض بموت ة الخجر الصناعى حسب ما يتطلبه التصميم المعمارى 
لواجهات المبانى مع بعض تكسيات جزئية من الرخام أو غيره . ٠‏ 

؟) الأرضيات : 1 

وتتجرج من انواع ارضيات ترابيع الفينيل حتى الانواع المتباينة من 
ارضيات الخشب السويدى والقرو أو أرضيات الرخام العادية والملوئة ٠‏ 

أما الحمام والمطيخ ودورة المياه فتتدرج أرضياتها من الأنواع:الممتازة 

' للبلاط الأسمنتى حتى البلاط السيراميك ٠‏ 


(؟) النجسارة : 
: لهذا 
لاتقل عن المستوى الأعلى للمستوى المتوسط سواء كانت خش بية ومعدنية 


( صلب أو المنيوم ) وتكون خردواتها من اصناف مميزة ساء كانت صلب أو المنيوم 
أو نخاس أو برونز أو ما الى ذلك * 


(5) الصحى : 

يتكون الخمام من حوض لغسيل الأيدى من الصينى ومرحاض أفرنجى بصندوق 
طنرد واطى وخوض حمام أو حوض دش '» ويمكن أن يشسمل خوض تشطيف ( بيديه ) ٠‏ 

ويتم تكسية سفل الحمام بالبلاط القيشائى بارتفاع ٠در١‏ متر بكامل 
مسساحة السبقل » وتكون الأجهزة الصحية من اللون الأبيض أو الملون ٠‏ ' 

وتسمح التغذية بالياه بعمل اذابيب للمياه البإرذة والساخنة "٠‏ '. 

ويركب بالمطبخ جوض لغسيل الأوانى من الفخار المطلى بالصينئ وله صفاية 
من الرخام مع تكسئنية مرآاة الحوض والضفاية بالبلاط القيشائى بارتفباع 
نحو ١٠رمتر٠ ١‏ 

ويركب بدوزة المياة المسبتقلة مرحاض أفرنجئ بصندؤق طرذ واطى وحوض . 
لغسيل الأيدى من الصينى مع تكسبية السفل بالبلاط القيشانى بارتقفاع 
نحنو:: ةر ١‏ متر ٠‏ 1 

وتكون جَميع الأجهزة الضحية وتؤضيلاتها وإلخنفيَات والاناييب مطابقة للمواضّفات. 


القياسية المصري.ة: وأسس .التصميم وشروط التنفيذ مع ضرورة عزل أرْضيئات 
الحمام,بمادة عازل للميناء و الرطوبة .: 


ر6 1 --- لالم : 1 
لاتقل عن المستوى الأعلى بالنسبة للمستوى المتوسط ٠‏ 


تشريعسات مانسة 2 


01 درابزينات السلالم والشرفات : 

لاتقل عن المستوى الأعلى بالنسبة للمستوى المتوس ط سواء كانت معدنية 
( صلب او المنيوم ) أو خشب أو خلافه ٠‏ 

(8) اعمال الكهرباء: 


وتشسعل توفير دوائر قسوى بخطوط مس تقلة لاحتمالات تركيب اجهزة تكييف 
الهواء والثلاجات والغسالات والسخانات والدفايات الكهربائية وذلك بمراعاة 
زيادة قطاع كابل الكهرباء الواصل الى الوحدة الس كنية بحيث يتحمل القوى 
المطلوبة ٠‏ 


مادة ه # يقصد بالاس كان من المستوى المتوسط المسكن الذى تتوفر فيه 
الشروط الآتية : 

أولا : اللكونات واللسطحات: 

يتكون الممسكن من المستوى المتوسطمن : 


(1) صالة معيشة وغرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام. بمس طح لا يزيد على 
مترا مربعاء٠‏ * 


(ب) صالة معيشة وغرفة نوم رئيسسية وغرفة كانوية ومطبع وحمام 
بمسطع لايزيد على 0/ مثرا مربعا ٠‏ 


(ج) صالة معيشة وغرفة نوم رئيسية وغرفتين ثانويتين ومطبخ وحمسام 
ودوره مياه مستقلة بها مزرحاض وحوض غسيل يبس داخلها أو خارجها بمسطح 
لايزيد على 16 مترا مربعا ٠‏ 

(د) صالة معيشة وغرفة نوم رئيسية وئلاث غرف ثانوية ومطبنخ 
وحمام ودورة ميساه مستقلة بها مرحاض وحوض غسسيل ايدى داخلها أو خارجها 
بمسطح لايزيد على ١4 ٠‏ مترا مربعا ٠‏ 


ثانيا : مواصضفات التشطيب : 
تكنون مواصفات تشسطيب المسكن من المستوى المتوسطعلى الوجه الآتى : 


1 :البياض الداخلى : 


يتدرج من التخشين الجيد الحو ائط والاسقف مع دهانها ببحاول الغسراء حتى الطلاء 
دالخصيص لكليهما ب مع بياض إسسفال المطايخ.وذورات المياه بطبقة اسمنتية 
منخدومة ودهانها بالبوية: 
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زفة البياض الخارجى : 
يتدرج من -أنواع الفطيسة أو الطرطشة الأسمنتية العادية حتى الأنواع 
الجيدة من الفطيسة أو الطرطشة الممسوسة أو المقشنلمة ٠‏ 


الأرضيات : 

الصالة وحجرات المعيشة والاكل تتدرج من البلاط الموزايكو الأبيض تخانة 
2 مم » ثم الملون بمقاس ٠٠١ * ٠٠١‏ ا ٠١‏ مم وأنواع البلاط الأسمنتى الملون ثم 
البلاط بمقاس ٠٠١‏ * ٠؟‏ * 90 مم حتى الأرضيات ترابيع الفينيل أو ما يساويها ٠‏ 


أما حجرات النوم : فتتدرج من البلاط الموزايكو حتى الارضيات ترابيمع 
الفيئيل الى الأرضيات الخشمية ٠‏ 


والشرفات والدورات والمطابخ فتتدرج من انواع البلاظ الموزايكو أو 
الأسمنتى الأبيض أو الملون تخانة ٠١‏ مم » نمختلف أنواعها ومستوياتها أو ما يماثلها 
من بلاط تقليه البلاط السيراميك ٠‏ 


(5) النجسارة ' 

تكون من خشغسمب سويدى تخانة ٠5٠‏ مم بقطاعات مناسبة لهذا المستوى وعلى أن 
“ترم حشوات الابواب من الخشب الحبيبى المكبسى بالقشرة أو الأبلاكاج أو ما يماثا+! 
حتى الواح الخشب المندب ( الكونتر ) للابواب الحشو ء أو أبواب تجليد 
بالواخ الخب المضغوط او الأبلاكاج ٠‏ 


(0) الصجى : 
يتكون الحمام من حوض غسيل أيدى من الصينى ومرحاض بصندوق طرذ 
عالى مطلى بالصينى من الداخل وحوض دش ٠‏ 


ويكون: بالمطبخ حوض غسيل للاوانى من الفخار أو الزهر المطلى بالصينى 
ول هضفاينةمن الموزايكو أو الرخام ٠‏ 
وتسمح التغذية بالمياه بعمل أنابيب للمياه الباردة والساخنة ٠‏ 


وتكون جميع الأجهزة الصحية وتوصّيلاتها والحنفقيات والانابيب مطابقة للمواصفات 
القياسية المصرية وأسس التصميم وشروط التنفيذ مع ضرورة عزل ارضيبات الحمام 
بمادة عازلة للمياه والرطوبة ٠‏ 


.ويكؤن سبغل المجام من البياض. الاشسمنتى الأبنيض أوالأسمنتى المضيوم 
المدمون بالبوية ويتدرج بالتكسية الجزئية بالبلاط القيشانى الابيض بارتفبناع, 
يصل الى ٠‏ درا مترا ٠‏ 


تشريعسات هامة 1 


أمسبا مرآة .الحوض المخصص لغسبيل الوانى بالمطبخ فتكسى بالبلاط الفيشسائي 
باوتفساع تحنو “ره يترا 


وتتكون دورة المياه المستقلة من مرحاض شرقى أو أفرنجى وحوض لغسيل 
الأيدى. مع بياض السفل بارتفاع ٠در١‏ متر بالبياض الأسمنتى الأبيض أو الملون 
والدمان بالبوية ٠.‏ 

(3) الساللم : 


من الموزايكو الأبيض أو الملون وتتدرج مستوياتها حتى التكسية بالرخام ٠‏ 


[49 ذرايزينات السلالم والشرفات : 

تتدرج من المبانى المبيضنة حتى أفواع الدرابزينات الحديدية'يمختاف مستوياتها 
وارتفاعاتها ٠‏ 
/ (8) أعمال الكهرياء : 

وتشسمل توفير دوائر قوى بخطوط مستقلة لاحتمالات تزكيب أ 
تكييف الهواء والثلاجات والغسالات والسخانات والدفايات الكهربائية وذلك بمراعاة 
زيادة قطاع كابل الكهرباء الواصل الى الوحدة الس كنية بحيث يتحمل القسوى 
المطلوبة ٠‏ 


مادة 5 س فيما عدا المساكن الاتتصادية التى تقام طبقا لاحكام القانون 
رقم ٠١1‏ لسنة ١917‏ بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ٠‏ 
يقصد بالاس كان من المستوى الاقتصادى المسبكن الذى تتوافر فيْه الشروط الآتية' : 


١ 
: أولا : اأكونات والسطحات‎ 


يتكون المسكن من المستوى الاقتصادى من .: 

(1) ججرة ومدخل والملحقات (حمام ومطبخ ) ] . ': تتدرج مساحة 

(ب) حجرتين ومدخل والملحقات (حمام ومطبخ ) 20٠١1‏ الوحدة حتى 

(ج) حجرة وصالة والملحقات (حمام ومطبخ) | ٠٠ ٠‏ مترا مربعا 

(د) ثلاث حجرات ومدخل وصالة 3 تتدرج مساحة 
والملحقات ' (حمام ومطبخ ) الوحدة حتى 


رم حجرتين وصالة واللحقات (حمام ومطبخ )| .. 86 مثرا مربغا ' 
: ثانيا: مواصفات التشطيب : 
تسكون مواصفات تشطيب المسكن من المسبتوى الامتضلاى عطلل الوجه الآتى' : 


(1) البياض الداخلى: ١‏ 
يتدرج من تخشين عادى رقسة وإجدة لبقف والجوائظ حتى التخشين الجيد مم 
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الرش بالجير » واسفال اسمنتية مخدومة للحمامات والمطابخ بارتفاع يصل 
الى ٠‏ هرا مترا ٠‏ : 


059 البياض الخارجى : 

فيما عدا المبانى الظاهرة يتدرج من بياض التخشين الخارجى من رقتين مسعم 
الدهان بالجير وحتى'نياض الفطيسة العادية والطرطشة العادية بمختلف أنواعها 
من ذات التكلفة المناسبة ٠‏ 


) الأرضيات : 
إزهنية اسجيتقية يعومة أو لاط اتننتق عادة تخأنة ٠١‏ مم أو بلاط 
موزايكو عادة تخانة 1١‏ مم 


(؟) النحارة : 1 ١‏ 
.| خشب سويدى قتخانة /الا مم أو ٠٠‏ مم وتكون حشسوات الأبواب من الخشب. 
السويدى أو الخشب الحبيبى آو الواح خشب الأبلكاج أو ألواح الخشب المضغوط 
أو ما يمائله ٠‏ 

(ه) الأعمال الصحية: 

يتكون الحمام من حوض لغسيل الأيدى من الصينى أو الزهر المطلى بالصيتى » 
ومرحاض بضندوق طرد عالى مطلى بالصينى من الداخل ودش ٠‏ 

ويكون بالمطبغخ حوض.غسيل للاؤانى من الفخار أو 'الزمر المطلى بالصينى 
ولهصفاية من الموزايكو ٠‏ 


وتكون جميع الأجهزة الضحية وتوصيلاتها والمحايس والحنفيات والأنابيب 
فطابقة للمواصفات القياسية المصرية وأسس التصميم وشروط التنفيذ . مسع ضرورة 
عزل أرضيات الحمام بمادة عازلة للمياهو الرطوبة ٠‏ 

مم السلام :. : 

:تتدرج من. أنواع الحجزٌ الجيرئ الضيند"والموزايكو العنادة حتى اللأأسننوة 
الموزايكو العادية لهيكل السسلالم الخرسانية ٠‏ 

07 درابزينات السلالم والتثرفات : . 

وتتحرج من أنواع الدرابزينات المبانى أو الخربانة المبيضة حتى أنبواع 
الحرابزينات الحديذية المبسطة أو ما فى مسنتواها ٠ ٠‏ 2 / 

مادة / : 1 

)١(‏ المسبطحات المبينة فى المواد السابقة يدخل فئ حسابها نصف السطحات. 
المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية والتى يمكن استعمالها كمنشرا ولا يدخل 
فى حسنابها المسسطحات الخضضة للسلالم والمصاعد ٠‏ : 0 


تشريعات هامنة ١‏ 


على أنه فى حالة اقامة مسكن من دورين يربط يينهما سلم أو مصسعد 
داخلى تحسب مساحة السلم أو المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة ٠‏ 

(؟).يقصد مصالة المعيشة فى تطبيق أحكام المواد السابقة المساحة المخصصة 
المارسة الحياة اليومية ٠‏ 


(؟) لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها فى المواد 5 , 55 الا اذا اقتضى 
ذلك التصميم المعمارى وبما لأيجاوز © / ( خمسة فى المائة ) من المساحة المتررة ٠‏ 

مادة 8 س يجب أن يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوى المبنى وفقا للشروط 
المبينة فى المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوى المبانئ الضادر به الترخيص » 
ولا يعتد بآية زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شساأنها تحويل 
المبنى الى مستوى غير الصادر به الترخيص ٠‏ 


مادة ه ‏ يتم تحديد الأجرة بالنسبة الى الأماكن المرخص فى اقامتها 
لاغراض السكئئ اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون :رقم ١77‏ لسنة 1141 المشار اليه 
عدا الاسكان الفاخر . على اساس تقديز قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص 
بالبناء وتحديد قيمة الأراضى التى تخصصها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى لمشروعات 
الاسكان أو ما يخّضص لمبانى الخدمات اللازمة لها على الأسس الآتية : 


(1) الأراضئ التى تخصص للاس كان الاتنتصادى تحدد لها قيمة رمزية ٠‏ 
(ب) الأراضى التى تخصص للاس كان المتوسط تحدد لها قيمة توازى التكلفة 
الفليحة ٠‏ : 


(ج) الأراضى التى تخصص للاسكان فوق المتوسظ تحدد لها قيمة توازى 
التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة محدوذة من الرببح ٠‏ 

وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الأراضى التئ تخصصها الحكومة أو وحدات الحكم 
المحلى بأعلئ سعر بطريق المزاد العلنى * 


وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البذاء فى ضوء الضوابط والمعايير 
والحراسات والتقارير التى تعدهنا اللجان المنصوص عليها فئ الماحتين 7 » 4 من القانون 
رقم 1 لسنة 19831 اللشسار اليه » ويصدر سنويا قرار :من الوزير المختص بالاسكان 
بتحديد أسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات 
الحكومية لتستهدى بها هذه اللجان فئ أعمالها تبعا لظروف كل محافظة ٠‏ 


مادة ٠١‏ - تاحسب كامل قيمة الارض والمبانى والاساسات والتوصيلات الخارجية 
للمزافق العامة فى حالة البناء على كل المنباخة المسموح بالبئاء عليها وامحساية 
الارتفناع طبقا للقيود المفروضة على المنطفة واحكام قانون توجيه وتنظيبم 
أعمال البنساء وغيره من القوانين واللوائح ٠‏ 


آما فى حالة البنناء على كل المسناحة_المسمؤح بالدناء عليها مع عدم 
استكمال المنتى للحد الأقصئ المسموح به لارتفاع البناء فتحسبب كل قيسة 
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المبانى المنشأة » كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية 
للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار الى العدد الكلئ للادوار التى تسمح بها قيود 
الارتفاع المشار اليها ‏ ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار 
من المجلس المحلى المختص بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران ٠‏ 


اوفى حالة المساكن المستقلة يوّخذ فى الاعتبار عند تحديد أجرة المبنى » علاوة 
على قيمة المبانى » قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
بإكملها بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء » فاذا جد أى 
تغيير فى الوضع الذى بنى التقدير على أساسه يعاد تحديد الأجرة وفقا للوضع الجديد ٠‏ 


واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح نالبناء عليها 

فلا يدحسب فى تقدين الآجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلى للنفعة البناء فقط بشرط 

تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والاا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل ٠‏ 

ا 5 

ويعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأاجرة فى حالة تغلية البناء وذلك اذا تمت 

التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ انشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما اذا طرأ على 

العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية فى شأن مقايل التحسين وفى ذه 
الحالة تكون اعادة التقدير بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط ٠‏ 


ويتم توزيع القيمة.الايجارية عِى.وحدات المبنى بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها 
( بحرى ب شرقى -قبلى ‏ غربى ) ومستوى الدوروصقع الوحدة ٠‏ 


مادة ١١‏ - لا تدخل فى تحديد الأجرة المتصوص عليه فى المادة السابقة قيمسة 
استهلاك التيار الكهربائى اللازم لانارة السلمْ أو لتشغيل المصعد أو اللصاعد أو أجلر 
العاملين القائمين على تشغيلها ٠‏ 


ويلتزم ملاك المبانى الخاضعة لاحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل ل كا 
انارة السلم » وتشغيل المصعد ٠‏ 


وتوزع-قيمة استهلاك التياز الكهربائئ التى يمبْجِلها العداد على شاغلى وحدات 
المبنى بننسبة عدد حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة 
حجزة واحذة : : 


,على أنه بالنسية الى قيمة اسبتهلاك التيار الكهربائئ اللازم لتشغيل المصعد.او 
الحد الأدنى لأجر العاملين القائمين على تشغيلها فيقتصر توزيعها على الآدوار التي يقف 
بها المصعد غدا الخور الاول والأرضى ٠‏ 


مادة 17 اس يضتوفى المالك بيائات النموذج رقم ١‏ المرافق لهذا القرار والخاض 
بتحديد.القيمة الايجارية لوجدائ المبنى:, ويخطر المستأجر به , كما يودع صورة.منه لدى 
الجهة الأدارية اللختصة بالوحدة المحلية ٠‏ 
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مادة ٠8‏ س اذا رآى المستاجر أن الأجرة التى حددها المالك فى عقد الايجار أو فى 
النموذج المنصوص عليه فى المادة السابقة تزيد على الخدود المنصوص عليها فى القانون. 
رقم ١15‏ لسنة 1181 المشار اليه » جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من. 
تاريخ الاخطار اللنصوص عليه فى المادة السابقة ٠‏ أو من تاريخ شغله المكان » أن يطلب 
الى لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها فى المادة ؟١‏ من القانون .رقم 59 لسنة /ا/191 
المشار اليه تحديد أجرة المكان المؤجر ٠‏ 

وعلى المستاجر أن يحدد فئ هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه اخطارات” 
اللجنة والاكانت إلاخطارات المرسلة الى عنوانه بالعقار صحيحة ٠‏ 


مادة ١5‏ س يكون اخطار المستاجر للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصى عليه مصحوب. 
بعلم الوصول أو بطريق الايداع فى سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ؛ ويعلن امالك بصورة. 
من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول ٠‏ 


وعلى المالك ‏ فور تلقيه الاخطار ‏ أن يقدم الى اللجنة البيانات والمستندات الدالة 
على قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الأعمال وعقد 
المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المشطع فى كل دور وكذلك بيان. 
باسماء مستأجرى الوجدات السكنية التى يشملها المبنى فى تاريخ تقديم الاخطار ٠‏ 


مادة ١١‏ س يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة 
فى ذطاق المحافظة طبقا للمادة (؟١)‏ من القانون رقم 59 لسنة /191/1 المشار اليه » ويتضمن, 
القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد إنعقادها مرة على الأقل أسبوعيا وندب العاملين 
اللازمين للقيام بالأعمال الادارية و الكتابية فيها ٠‏ : : 


وتتولى اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا القواعد والأسس التى نص عليه 
القانون رقم 177 لسنة 1941 المشار اليه وذلك بعد المغاينة والاطلاع على البيسانات 
والمستندات المقدمة من ال مالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على 
اساسها ترخيص المبانى ٠‏ 


وللجنة تكليف امالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول , ويجب على المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين 
من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرأ“مقبولا ويكون لها بعد 
انقضاءهذه المدد أن تستفر فى عملية التحديد ٠‏ 


مادة 15 سس تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال والتشسطيبات 'الواردة 

بالترخيص والتى لم يتم استكمال المالك لها وتبلغه ذلك بكتاب موصئ عليه مصحوب 

بعلم الوصول ويجوز للجنةٍ مد هذه انلدة اذا قدم امالك عذرا مقبؤلا » فاذا انقضت هذه" 

' المدد دون أن يقوم امالك بالانستكمال وجب على اللجنة .اجراء معاينة لتحديد التكاليف 

الفعلية لما تم من أعمال وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة على هذا الأساس خلال. 
ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة ٠‏ : 3 
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فاذا قام المالك باستكمال هذه الأعمال فى تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة 
وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لانهاء أعمال البناء » وذلك دون 
اخلال بحق المحافظة فى استكمال عذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لقلك + 


وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة اللصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد 
والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها على ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها 
للآجرة السابق لها تحديدها ٠‏ 


مادة ١١/‏ س تدون اجراءات اللجنة ومناقشاتها فى محضر يوقعه رئيسها ومن حضرما 
من اعضائها وامين السر ٠‏ 


مادة 14 س يجب على اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الآجرة خلال ثلاثين يوما من 
.تازيخ استكمال ال مالك المستندات اللازمة أو من تازيخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها ٠‏ 


ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التى 
استندت اليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الأرض والاساسات والمرافق والممائى 
وكافة عناصر التكلفة التى تم علئ أساسها تحديدما للأجزة كما يجب أن يتضمن القرار 
توزيع الآجرة على وحدات المبنى وذلك بمزاعاةٍ أحكام المادتين 9 و ٠١‏ من هذا القرار * 


مادة 19 س يحرر قرار اللجنة بتحديد الأجرة على النموذج رقم (؟) المرافق لهذا 
القرار وتبلِغ.أمانة اللجنة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره الى كل من المسالك 
.والمستأجر المسجلة محال اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
تلصق صورة من قرازات اللجنة بتخديد الأجرة لدة. ثلاثين يوما فى لوحة تعد لذلك بمقر 
انعقاد اللجنة ٠‏ 


ولكل ذى مصلحة,الاطلاع ‏ فى مقر اللجنة ‏ على قرازمًا وعناصر التقدير التى قام 
عليها ويجوز لأمانة اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار يعد ادا 
الرسم المقرر ٠‏ 


مادة *؟ س ينشا بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المبانى 
الخاضعة لتحديد الاجزة وتفرد لكل مبنى صحيفة أو اكثر يثبت بها اسم المالك وموقنع 
٠‏ المبنى » و الوحدات الكوتة له والبيانات المتعلقة يما يطرأ عليه من تعديلات أو اضافات 
٠‏ غى. المشتملات أو الأجرة كما يكبث فى هذا السجل قرار اللجنة بتخديد الاجرة وتوزيغها على 
الؤحدات والاحكام الفهائية الصادرة فى الطمن على قراراتها أن ؤجدت ٠‏ 
/ 
مادة 2١١‏ ب يجوز لمالك المبنى المنشنا اعتبازا من تاريخ العمل والعننانوق رقم اهن 
السنة 1181 أن يتقاضئ من المستأجر مقدم: ايجار بالشروط الآتية : 


1) أن تكون الاعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرجلة التشطيب ٠‏ 


(5) آلا يجاوز مقدم الايجار أجرة سنتين محسوبا على اساس الأجرة' المبدثية أو 
الحد الأقصى المنصوص عليه قيما يلى أنِهما أقل : ١‏ 


تشريعات عامسة 11 


جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادى ٠‏ 
٠٠٠‏ ((- بالنسية للمستوى المتوسط ٠‏ 
6١:٠‏ (( بالنسبة للمستوى قوق المتوسط ٠‏ 


(؟) ان يعطى المستاجر أيصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة 
المستحقة فى مدة لا تجاوز مثلى المدة المدفوع عنها المقدم , ويشمل الايصال موغد اتمام 
البناء وتسليم الوخدة صالحة للاستعمال ٠‏ 


الفصل الثانى 
فى شان تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة 


مادة 1" س تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق المالك خلال عثسر سنواته , 
من تاريخ نهو جميع الأعمال اللازمة لاقامة المبنى واعداده صالحا للاستعمال أو من تاريخ, 
تسلم المالك للمبنى من المقاول اذا قام بالبناء مقاول ٠‏ 


ويبقى المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارى عن أى تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه. 
من مبان ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها أو كان رب العمل قذ أجاز اقامة. 
المنشآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 101 من القانون المانى ١ ٠‏ 


مادة “7؟ س بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة » يلتزم الممالك. 
بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المخنصوص عليها فى المادة ٠!‏ من القانون رقم ١75‏ 
لسنة 1981 المشار اليه لاجراء أعمال الصيانة التى يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين. 
شاغلى الوحدات السكنية ٠‏ 


مادة 5؟ ب فى حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين على الانفاق من الحصيلة: 
المشار اليها أو عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهة تكاليف إلصيانة والترميم أو عدم وجود. 
هذه الحصيلة : تتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم ١7‏ 
لسنة 1181 المشار اليه والفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 55 لسنة 151/7 
المشار اليه ولائحته التنفيذية ٠‏ 


مادة © - فى تطبيق أحكام القانون رقم ١57‏ لسنة٠١181١‏ يقصد بأعمال الصيائةة 
العامة مايلى : 

)0 تدعيم وترميم الاساسات المعيبة ٠‏ 

(؟) ترميم الشروخ بمبانى الخوائط وتنكيس الأجزاء المتآكلة والمتفككة منها + 


(؟) تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب الترخيم: اؤ الميل أو التشريخ :أو تآكل.. 
مواقع الارتكاز أو كسر الكمرات والكوابيل الخاطة لها"* 
)43 تدعيم وققوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبنى > 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والستون 


6 اصلاح وترميم التلفيات فى أرضيات دورات المياه والحمامات والمابخ 
.و الاسطح ألذى يؤدى الى تسرب الياه للحوائط أو لاجزاء المبنى وبصفة خاصة الأساسات» 

() استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم ‏ الخوائط والكمرات والهياكل 
الحاملة لها .٠‏ 

(9) اصلاح واستبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية الرئيسية التى 
يكون من شأنها أن تؤّدى الى حوادث أو حريق أؤ تعريض الأرواح للخطر وكذا اضاءة 
مدخل المبنى والسلالم ٠‏ : 

(8) اصلاح وترميم وصيانة خزانات المياه وظمبات المياه والمصاعد والأعمال 
.والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة أو المدفونة واستبدال 
الأجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها ٠‏ 

(9) أعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبنى وصناديق البريد ٠‏ 

مادة 7؟ س فى تطبيق .أحكام القانون رقم 1 لسنة 198١‏ يقصد بأعمال الصيانة 
الدورية ما يلى : 

)١( :‏ .اصلاح درج السلم المكسورة أو المتآكلة » وكسوة الارضية فى السنتلالم 
والداخل ٠‏ : 
(5). أعمال البياض والدهانات لواجهات المبنى والشبابيك من الخُارجَْ وكذلك 
الأعمال التى تتطلبها اعادة الحال الى ما كانت عليه فى الأجزاء التى تناولها الترميم 
والضيانة ٠‏ 1 

(؟) اسنتبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل ٠‏ 

(5) فزح الآباروالبيارات ومصارف المياه ٠‏ 

مادة لالا س تطبق أحكام المادة (9) من القانون رقم ١557‏ لسنة 1181 المشار اليه 


بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل تنفيذ أحكام المادة (58) من القسانون 
رقم 59 لسنة 1917/17 المشار اليه ولائحته التنفيذية ٠‏ 


ماذة 8؟ سيلتزم مالك المبنئ امرك به مصعد أو أكثر بم يأتى : . 

٠ أن. ينفذ ما تطلبه منه الجهة الملختصة ايكون المصعد متفقا مسع. الترخيص‎ )١(' 
٠ وصالحا للتشغيل فى المدة التى تجددما له‎ 

(؟) ان يتعاقد على أعمال صيانة: المصعد مع احدى المنشآت 'المرخص لها بمزاولة 
ذه الاعمال » وان يخطر الجهة المختضة بالمحافظة بهذا التعاقد , واذا رغب فى تغييز ' 
المنشأة المتعاقدمعها , تعين عليه اخطار الجهة المشار اليها بهذا إلتغيير ٠‏ 

(؟) أن يعين عاملا أو اكثر لراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد , توافق عليهم المنشاأة ‏ ' 
المتعاقد معها على الاصلاح والصيانة ١ ٠‏ 


(5) ان يقوم بوقف السام أو يه أى خلل اثقاء التشغيل ويبلخ المنشاة 
المتعاقد معها للقيام بالاصلاح * 


تشريعسات مامنة ‏ افده 


(0) أن نيبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث باللصعد فور وقوعه ٠‏ 

وفى حالة ابلاغ المنشأة ب المتعاقد معهاً : عن أى خلل أو عطل عطل , ولم تقم: خلال ست 
ساعات بارسال مندوبها ‏ تعين على المالك القيام بالتبليغ الكتابى خلال ست ساعات 
آخرى » مع اخذ ايصال مكتوب من المنشاة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخة ورقم' ادراجه 
فى السجل المعد للتبليغات بالنثشأة ٠‏ 


مادة 5؟ س تسمل أعمال الاصلاح والصنانة الذورية المتعلقة بالمصاعد ٠‏ 

)١(‏ الاصلاح الدورى ويقصد به ازالة'إى عطل أو خلل يطرا دون حاجة الى قطضعح 
غيار ٠‏ :/ 

(؟) الصيانة الدورية ويقصد بها القيام باعمال التنظيف والتزليق ( التشسحيم 
والتزييت ) بصفة دورية ٠‏ 


مادة ٠‏ س للمالك أن يطب الى محدمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزع بينسه 
وبين المستاجرين ما تحمله من نفقات أصلاح المصمد غير الدورية التى لأ تتناستٍ مع 
ما يغله المبنى ويكون للمخكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التى تقدرها'ء وكل ذلك ما لم 
يتم الاتفاق بين المالك و المستاجرين على غيره ٠‏ 


الفصبل الثالث 
فى شأن القروض التعاونية 


مادة ١‏ ب يجوز لكل من الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان ٠‏ والأفراد الزاغبين 
فى الاستثمار فى مجال الاسكان ٠‏ الحصول على قروض تعاونية بفائدة ميسرة من الهيئة- 
العامة لتعاونيات البناء والامنكان ؛ أو من غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من 
وزنزى المالية والاقتصاد بالاتفاق مع: الوزير المختص بالاسكان. ٠‏ وذلك .بقصد انشساء 
المبانى المخصضية لأغراض السكننى من مختلف 'مسقويات -الاسكان غدا الفاخر منها » أو 
بقصد تعلية هذه المبانى أو استكمالها أو التوسع فيها , كما يكون لهم الحصول على قروض 
ميسرة من الوحدإت المحلية المختصة لمواجهة تكاليف ترميم المساكن وصيانتها ٠. ٠‏ 

آأولا : .فى ثبان الاقراض لانشاء المساكن أو تعليتها أو استكمالها او التوسمع فيها : 

(1) فى اجراءات طلب القرض + . . 

مادة 7. يقدم طلبه القزض على احد النموذجين رقمى ‏ أو 4 المرافقين لهذا 
.القرار نسب الحالةمشفوعابالمستئذات الآثية : ٠‏ 

)١(‏ أضل العقد المسجل الذى يثبت ملكية الأرض الطلوب إقاية المبنى عليها أو 


المبنئ المطلوب استكمالة أو تعليته أو التوسئع فيه » أو حكم مسجل بصحة ونقاذ العقو . 
. المشآر اليه » وصورة منه لمضاهاتها بالاصل » ويرد الأصل الى طالب القرض ٠‏ . 


لَك العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والسثون 


وتقبل العقود الابتدائية اذا كانت صادرة من احدى بركات القطاع العام أو الهيئات 
العامة او الجهات الحكومية المركزية أو المحلية ٠‏ 

(؟) أصل ترخيص البناء المعتمد من الادارة الهندسية المختصة أو من مجلس المدينة - 
المختص على أن يكون متضمنا تحديد مستوى البناء ( اقتصادى ‏ متوسط فوق 
المتوسط ) وصورة من هذا الترخيص لمضاهاتها بالاصل ورد الاصل الى طالب القرض » 
فاذا لم يكن الترخيص متضمنا هذا البيان يتعين أن ترفق به شهادة من الادارة الهندسية 
المختصة أو مجلس الدينة المختص بتحديد مستوى البناء ٠‏ 

(*) الرسومات المعمارية والانشائية المعتمدة وصورة منها المضاهاتها بالاصل 
الذى يرد النى طالب القرض ٠‏ 

(5) خريطة مساحية أو خريطة تقسيم معتمدة مبين عليها موقع العقار المطلوب 
القرض بشانه ٠‏ 

(0) وثيقة تأمين على العقار ضد الحريق لصالح. الجهة. المفرضة بمبلغ يعادل قيمة 
القرض ولدة تعادل مدة سداده » وتقدم هذه الوثيقبة دبعد توقيع عقد القرض وقبل الصرف 
وبالاضافة الى المستندات المبيقة بالبنود السابقة يتعين أن يرفق بطلب القرض الأوراق 
التالية : 

بالنسبة الى طلبات القروض المقدمة من الافراد : 

فن حالة عدم وجوذ المالك شخصيا :أو فى حالة تعدم اللاك يتعين أن يرفق بطلب” 
القرض توكيل رسمى عام يخول الوكيل حق الاإقتراض وقبؤل تقرير حق الرهن أو الامتياز 
غلى العقار كما يخوله التوقيع على عقدٍ 'القرض وصرف الشيكات وكافة الاجزاءات التى 
يتطلبها الحصول على القرض ١ ٠‏ 

/ بالنسبة الى طلنات _القروض القدمة من الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان : 
يتعين ان ترفق بالطب الاوراق الآتية : 
(1)قرار مجلنس ادارة الجممية بالموافقة على شراء الارض ٠‏ 
(ب) موافقة. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان على شراء الارض فى حالة 
اشرائها من القطاع الخاض أو الأفزاد ٠‏ 

(ج) 'قراز مجلسن ادارة الجمعية بالمؤافقة على .الاقتراض بالضمانات الفنية المقررة ٠‏ 

(د) .تفويض رئيس مجلس ادازة الجمعية أو احد اعضاء مجلس ادارتها فى التوقييع ٠‏ 
على عقد القرض واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول عليه * 

(ه) كشف معتمد من مجلس ادارة الجمعية باسماء الاعضاء المذتفعين يالوؤحدات 
السكنية وقيمة مدخزات كل منهم ٠‏ . 

(ب) فى قواعد ونسب الاقراض : 

:| مادة .58 س فيما غدا المجتمعات الجديدة تكون نسب الاقراض فى مدن الجمهورية 
على النحو الآتى : 1 


تكريع سات عائينة فد 


أولا : بالنسبة للاسبكان التعاونى اللجمع : 
(أ) من الستوى الاقتصادى : 
يكون القرض 75٠‏ من تكاليف الوحدة شاملة الأرض والاساسات والمبانى بحد 
' أقصى قدره 56٠0٠0‏ جنيه ( خمسة آلافب وخمسمائة جنيه ) بعائد استثمار قدره ( ؟/ ) 

(ب) من الستوى المتوسط أو فوق المتوسط: 

يكون القرض 728٠١‏ من تكاليف الوحدة شاملة الإرض والأساسات والمبانى 
محد أقصى 6٠٠١‏ جنيه ( ثمانية آلافك جنيه ) بعائد استثمار قدره ( ؟/ ) عن الس 7٠٠٠١‏ 
جنيه الأولى و ( 25 ) عما زاد عن ذلك لغاية 7٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ 

ثانها : فى حالة البناء على الأرض اللخصصة للقعاونيين او الأفراد لاقامة وحدة 
سكنية أو اكثر أو لاستكمال أو تعلية مبنى قائم ٠‏ 

(أ) من الستوى الاقتصادى: 

يكون القرض 25٠‏ من تكلفة الوحدة شاملة الأساسات بحد أقصى .45٠٠‏ جنيبه 
للوحدة ( أربعة آلاف وخمسمائة جنيه ) على الا تزيد قيمة القرض عن ١٠٠٠٠١‏ جنيه 
( مائة وخمسون ألف جنيه ) للمالك الواخد بغائد استثمار قدره ( 7/٠‏ ) 

(ب) من السبوى اللتوسط أو فوق التوسط : 

يكون القرضّ .8 من تكلفة الوخدة شباملة الاساسات بحد أقصى 700٠‏ جنينه 
( ستة آلاف' وخمسمائة جنيه ) على ألا تزيد قيمة القرض عن ختيك ماد 
مون الت جعية )للدت الواح تعالد اسختمان لي 0 هوجنيه 
الأولى من القرض المستحق:عن كل وحدة و ( 5/ ) عما زاد عن ذلك لغاية 16٠٠‏ جنيه 
للوحدة الواخدة ٠‏ 


مادة 75 ل مع عذم الاخلال بالقوأعد الخاصة بتاجير وبيع الأماكن فى المجتمعات 
الجديدة تكون نسب وقواعد الاقراض فى المجتمعات الجديدة على النحو الآتى : 

'أولا : بالنسبة للاسكان التعاونى المجمع : 

: من الستوى الاقتصادى‎ )١( 

يكونُ القرض /5٠‏ من تكاليف الوحدة شاملة الارض والاساسات والمبانى بحد 
أقصى قدره ٠‏ جيه (دثة ؟لاف جذيه) بعائد استثمار قدرم (6/() . 

اب من المستوى المتوسط أو فوق التوسط: 


يكون القرض 75٠‏ من تكاليف الوحدة. شاملة الأرض .و الأنئاسات والبسانى بجد 
أقصى 60٠‏ جنيه ( تسعة آلاف:جنيه) بعائد استثمار قدرة ٠."‏ 


ثانيا': فى حالة البنشاء على الأرض المخصصة للتعاونيين ين أو الأفرأد لاقامة وحسدة 
نسكنية أو اكثراو لاستكمال أو لقطية مبذى قائم : 


4 العحدان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والسثون 


(1) من 1استوى الاقتصادى : 
يكون القرض +25 من تكلفة الوحدة شاملة الأساسات بحد أقصى 7٠٠٠.‏ جنيه 
( ستة آلاف جنيه ) على آلا تزيد قيمة القرض .عن 3٠٠٠٠‏ جنيه ( مائتا ألف من الجنيهات ) 


للمالك الؤاحد بعائد استثمار قدره "بز * 

(ب) من الستوى المتوسطاو فوق الكتوسط : 

يكون القرض +25 من تكلفة الوحدة شاملة الأساسات بحد أقصى 8٠٠١‏ جنيه 
( ثمانية ألاف جنية ) على ألا تزيد قيمة القرض عن 9٠*٠٠‏ جنيه.( مائتا ألف من الجنيهات) 
للمالك الواحد بعائد استثمار قدره (؟/) ٠‏ 2 . 1 
3 ثالثا : تزاد نسبة القرض الى 50 / من تكلفة الوحدة فى كل حالة بالنسبة لِلعاملين 
بهذه المدن على ألا تزيد قيمة القرض عن الحد الأقصى الموضح بهذه المادة ٠‏ 

مادة ه* س يكون حساب القرض على أساس التكاليف الفعلية فى حالة قيام الهيئة 
العامة لتعاونيات البناء:والاسكان أو احد اجهزة الدولة المتخصصة بالإشراف على التنفيذ 

ل أو فى حالة قيام. احدى شركات القطاع العام بالتنفيك ‏ وفى غير تلك الأحوال يكون 

حساب القزض على أساس الأسَعار المحددة فى التقرير. السنوى المنصوص عليه فى المادة ' 
"' من القانون رقم ١57‏ لسنة 1181 المشار اليه » وتكون العبرة بالتقرير السارى 
وقت البناء * 

وفي جميع الأحوال تكون العبرة فى تحديد المستوئ بما هو وارد بترخيص البناء ٠‏ 


١‏ وفى حالة التعلية يلزم الرجوع الى تراخيص الأدوار السفلية لتقدير امكان الالتزام 
بالمساحات المقررة لادوار التعلية اذا كان يمكن تنفيذ ذلك انشسائيا ٠‏ 


مادة 55 س يجوز للوزير المختص بالاسكان استثناء ينض القو سن ينف لحك 
هذا الفصل اذا. كانت هذه ,القروض مخصصة المناطق الاسكان فى المجتمعات الجديدة 
ومناطق التعمير أو.نعض المحافظات ذات الطبيعة الخاصة أو اذا كانت منذه القزوض 
ممنوحة لبعض: الجمعيات التعاونية ليناء.المساكن التى تجمع بين أعضائها رابطة عمل أو 
رابطة فهنية وبشرط آلا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو وأن يخصص القرض لبناء عمارات 
اسكنية توزع وحداتها على أعضاء الجمعية ٠‏ ' 

5 فى ضمانات القرض وكيفية سداده والتزامات المقترض ٠‏ 

مادة /1؟.ت يكون ضمان القرض للمبانى برهن رسمى من المرتبة الأولى على الآأرض 
والمباني ويجوز عند الضرورة:قبول ألرهن من المرتبة الثانية على الآرض اذا كانت محملة 
ببحقوق عيئية إخرى : ١‏ 

ويكون ضَمَانٍ القرض للاستكمال والتعلية بتقرير.حق. امتياز على البأننى ويجىء ف 
الترتيب مع الامتياز المقررفى القانون المدنى للمقاولين واللهندسين ٠‏ 


مادة 4 س يحسب عائذ الاستثمار من تاريخ صرف كل ذفعة ويحصل الغائد أثناء 
فترة التنفية سئويا واذا تأخر المقترض عن سداد آى:قسط من أقساطٍ القبرض وعائده 
يسرى عائد التاجير بالسعر الشائد بواقع ( 77) بالاضافة الى الغائد الاصلى الستحق 
وفاق بج انوت تاريخ الاستطناق الى كارع الجبداةة, 


تكريسنات هامنة ين 


مادة 59 س يستهلك القرض وعائده خلال مدة أقصاها ثلاثون مسنة بالنسبة 
للاسكان الاقتصادى وخمشة وعشرون سنة بالنسبة للاسكان المتوسط وعشرون سنة 
بالنسبة للاسكان فوق المتوسط وذلك على أقساط سنوية ويستحق القسط الأول منها 
بعد ثلاث سنوات من تاريخ صرف أول دفعة من قيمة القرض » مع التزام المقترض بسداد 
العائد.سنويا خلال هذه الفترة ٠‏ 


مادة 4٠‏ س يلتزم المقترض باخطار الجهة المقرضة بأسماء مستاجرى الوحدات 
السكنية التى حصل على القرض من أجل اقامتها » والقيمّة الايجارية المحددة قانونا لكل 
وحدة وبأية تغييرات أو تصرفات تطرأ على هذه البيانات ٠‏ 0 


مادة 4١‏ س يجب أن تتضمن عقود الاقراض كافة التزامات المالك المقترض والاثار 
المترتبة على مخالفتها » 1 
كما يجب أن يتضمن عقد القرض المبرم بين جنعية تعاونية للبناء والاسكان وبين 
الجهة المقرضة الشرطين التاليين : 
'(1) تحديد نصيثٍ كل عضو مستفيد من مجموع القرض ومن الاقساط السنوية 
المستحقة علئ الجمعية وتقرير حقه فى أن يسدد نصيبة من القسنط السنوى 
على دفعات شهرية متساوية الى الجمعية أو الى الجهة المقرضة مباشرة ٠‏ 
(ب) ‏ تنازل الجهة المقرضة عن حقوقها ؤضماناتها بالنسبة الى العضو الذى يسدد 
نصيبه كاملا قبل الأجل المحدد مع اعفائه من عائدٍ الاستثمار المستحق ٠‏ 
وفى حالة اخلال المقترض.بالتزاماته تصبح جميع أقساط القرض مستحقة 
الاداء فورا مضافا الها عائد استثمار محسوبا بالسعر السائد , علاوة على 
نضيب الجهة المقرضة فى العائد خسب. الاحوال ‏ وذلك دون اخسلال بأية 
حقوق او ضمانات اخرئ مقررة قانونا لصالح تلك الجهة ٠‏ 3 
ثانيا : فى الاتراض لترميم وضيانة المساكن : | | | 
مادة 47 س تتولى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والاقتصاد 
بالاتفاق مع .الوزير المختص بالاسكان توفير التمويل اللازم للوحدات المحلية الملختضة 
لانراض شاغلى أو ملاك البانى لترميمها وصيانتها ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام 
على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا. الامتياز تالية للضرائب والرسوم ٠‏ 


مادة 45 # يقدم طلب القرض آلئ الوحدة الملية المختصة مرفقا به تقرير من مهندس 
نقابى مدنى أو معمارى يتضمن وصف المبنى ومؤقعة واسم المالكِ , كما يتضمن بيان 
ووصف الأجزاء التى تحتاج الى الصيانة والترميم والاعمال اللازمة لجعل المبنى الحا 
للغزض المخصص من اجله والتكلفة التقديرية للأعمال اللازم آجراؤها مع تخديه المسدة 
اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة ٠‏ 


: هادة 44 س على 'الوحدة المحلية المختصة فحص التقريز المشار أليه فنى المادة السابقة 
. وتصدر قزارها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه او بتعديله وبتقدير قيمة 
القرض المستحق ٠‏ 1 . 


كن العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الجادية والستون 


مادة 54 - تصرف القروض على النحو الآتى : 

(1) دفعة مقدمة توازئى 25/ من قيمة القرض ٠‏ 

(2؟) دفعات متتالية كل منها بذات النسبة السابقة وتصرف كل دفعة بعد انجاز 
اعمال ترميم وصيانة بما يوازى قيمة الدفعة السابق ضرفها وعلى الجهة المقرضة أن تتحقق 
من ذلك ومن سلامة التنفيق + 


مادة 545 س يستحق عائد استثمار عن القرض بواقع ( 725 ) سنويا يحخسب من تاريخ 
صرف كل دفعة.واذا تآخر المدين فى آداء أى قسط أو عائده حلت باقى الاقساط وفى هذه 
الحالة يسْرى عائد تأخير بواقع 9/ سنويا بالاضافة الى العائد الأصلى المستحق وذلك عن 
المدة من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ السداد دون جاجة. الى انذار أو تنبيه أو أحكم قضائى 
أو أية اجراءات أخرى ٠‏ 

مادة ا يستهلك القرض وعائد استثماره خلال مدة اقصاما عشر سنوات من 
تاريخ استحقاق القسط الاول 2٠‏ 

مادة 8 ب يسدد القرض علئ اقساط سنوية يستحق القسط الاول منها بعد مضى 
سنة.على صرف الدفعة الآخيرة.من القرض.أو اتمام الاعمال أيهما اقرب مع التزامه باداء 
العقائد الستحق سنويا من تاريخ صرف أول دفعة من القرض الا اذا رغب المدين فى السداد 
على فترات تقل عن سلنة ٠‏ 1 


احكام ختامية 

هادة.49 ث تسرى احكام عذا الفضل على جميع القزوض التئ.لم يتم شهر حق 

الرهن أو الامتياز :الخاص بها أمام مصلخة الشهز العقارق والتوثيق حتى تاريخ التدل 
بهذا القبرار ٠‏ 


: مادة + تعامل صناديق التامين الخاصة وضتاديق الاسكان معاملة الجمعيبات 
التعاونية للبناءو الإسكان ٠‏ 


مادة ١ه‏ ل تلغئ القرازات الوزارية ارقام 880 لسنة 1535 و +14 لسنة 1/4و١‏ 
و 55154 لسنة ٠194و 51١‏ لسئة 1941 المشار اليْها , كما يلغى كل حكم مخالف ٠‏ 


مادة*ة س يَنْشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية . 
تحريرا فى 51 المحرم سنة ١5 ٠5‏ 517 نوفمبر ستة 1941) 


أبجساة النقا سي 


الحياة النقابيلئبة كن 


موقف الزملاء الحامين المتحفظ عليهم 


انتهى مكتب المدعى العام الاشتراكى من سؤال جميع الزملاء المحامين الذين كانت 
قد صدرت قرارات بالتحفظ عليهم » وقد ندبت النقابة بعض الزملاء لحضور التحقيق ٠‏ 

وقام الاستاذ / النقيب المؤقك بزيارة الزملاء الذين كانوا قد نقلوا الى مستشفى 
الجامعة ( القصر العيئى ) وهم الاساتذة : محمد فؤاد سراج الدين وعبد الفاح حسن ٠‏ 
وعمر التلمسانى ومحمد فهيم أمين , كما قام بزيارة النقيب الاستاذ / عبد العزيز الشورنجى 
بمعؤد القلب ٠‏ وكان من المقزر أن يقوم بزيارة الزملاء الآخرين » فى سجن طره تياعا . 
وحصل بالفعل على اذن بزيارة الاستاذ الدكتور محمد حلمى مراد يوم ٠١‏ نوفمبر 1914١‏ »2 
ولم تتم الزيارة بسبب وفاة المغفور له الدكتور المهندس عبد العظيم أبو العطا الذى كان 
متحفظا عليه فى نفس السجن ٠‏ 


وقدتم بعدذلك اخلاء سبيل المتحفظ عليهم تباعا ٠‏ . 

وقم استقبل بعدها السيد / الرئيس محمد حسنى ميارك يوم 9 نوفمبر 
الدكتور جمال العطيفى نقيب المحامين المؤقت ٠‏ 
: وكان الاستاذ / النقيب قد ارسل بتاريخ !7 نوفمبر البرقية التالية الى السيد:/ 

رئيس الجمهورية : 

'(( باسم آلاف المحامين سدنة العدالة والدافعين عن الحق والحرية: أبعث اليكم 
بتقديرهم وتوحيبهم بقرارات اخلاء سبيل ااتحفظ عليهم * 

أن هذه السياسة الحكيمة هئ التى تهىء المناخ الصحى النى تنتعش فيه الوحدة 
الوطنية وتترعرع بخور الديموقراطية ٠‏ 

وثقوا يا سيادة الرئيس آن:الحامين.يقفون معكم ويساندونكم فى سياستكم نحو * 
وحدة الصف لتحقيق أملهم فى ذعم الديووقراطية [الحرية )) ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية ؤالستون 


نشاطلجنة قبول الحامين. 


والت لجنة قبول المحامين اجتماعاتها للفراغ من طلبات الخريجين: الجدد » وقامت 
خلال شهرى .نوفمير وديُسمبر بقبول ١١515‏ محاميا بالجدول العام » وقيد 55 محاميبيا 
بالجدول العام مع قبولهم امام المحاكم الابتدائية » وقيد 13 محاميا بالجبول العام مع 
قبولهم أمام محاكم الاستئناف ٠‏ 

ونقلت الى الجدول الابتدائى 7 محاميا والى جدول الاستئناف 05>؟١‏ محاميا ٠‏ 


كما عقدت لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض اجتماعا قزرت فيه قبول 
محاميا - 


زبادة دمغات المحاماة ور سوم القيد 
واشتراكات النقابة 


(مستخرج من محضر مجلس الذقابة بتاريخ ١5‏ اكتوبر )١94٠+‏ 
النظر فى مذكرة اللجنة التى شكلت لبحث اسس تحصيل دمغات الحاماة ورسوم 
القيد واشتراكات النقابة من اول اكتوير ١941‏ : 
قرر المجلس ما يأتي : 


١س‏ استمرار تحصيل دمغة المحاماة طبتا للفئات التى بدا بها العمل فعلا فى أول اكتوبر 
طبن لتقيام وزارة العجل باخطار المحاكم بها وعى : 


٠ جنيه استثناف» ه جنيه نقض‎ "٠ جنية ابتذائى‎ ٠, , جنيه جزئى‎ ١ 
: : اعتماد تحصيل رسوم القيد بالجدول العام طبقا للفئات الآتية‎ 530 
3 بف جنيه جتى سن.0؟ سنة بحون زيادة‎ 
٠ جنيه أن جاوز الخامسة و الثلاكين‎ »2*+ 
٠ .+.جنيه انجاوز الخامسة والاربعين حتى الخمسين‎ 0+ ٠ 
٠ جنيه .ان جاوز الخمسين حتى الستين‎ . 6 
ل لس‎ 


على أن تسرى هذه الفئات على كل من مضى على نقله لقيد غير المتتغلين. اكثر من عشر 
يسنوات في حالة طلبه الإعادة لجدول المشتغلين ٠‏ 


الحية النقابية كل 


س اعتماد تحصيل رسوم القيدم طبقا للفئات الآتية : 
86٠‏ للقيد امام المحاكم الابتدائية "٠‏ 
٠٠١‏ للقيد امام محاكم الاستئناف ٠‏ 


' . للقيد امام محكمة النقض‎ 166٠© 


اعتماد تحصيل رسوم الاشتراك السنوى طبقا للفئات الآتية : 
مليم جنيه 
52,6 للجزئى ٠‏ 
ا 3 للابتدائى ٠‏ 
ور 5" للاستئناف ٠‏ 


٠ للنقض‎ 66٠ راو٠‎ 


» جنيه استثتناف‎ 5٠ ». جنيه ابتدائى‎ 7١ ل اعتماد تحصيل رسوم طليبات الاعادة‎ ٠ 
٠ جنيه نقض‎ © 


7 ل تطبيق 'الزيادة فى رسوم القيد والاشتراكات الجديدة اعتبارا من اول نوفيببر 
على ان تستمر الاشتراكات الخاصة بالمحامين المقيدين فعلا بالفئات الحالية 
ويبدا تحصيل رسوم الاشتراكات بالفئات الجديدة اعتبار! من اول يناير 1945 ٠‏ 


اعداد مبانى جديدة 


بدا العمل فئ اقامة اربع حجرات جديدة بحديقة النقابة لكى يستخدم جانب منها 
كمخازن ويستخدم الجانب الآخر فى توفير الخدمات النقانية مثل الشهر العقارى 
والجوازات والاحوال المدنية ٠‏ 


وقد قرر مجلس النقابة المؤقت بجْلسة ٠/‏ ديسمير 1941 توجيه 'الشكز الى المكتب: 
العربئ: للمقاؤلات والتجارة الذى قبل انشاء هذه الحجرات على خفقته كهدية الى نقابة” 
المحامين وقد تولى الاستاذ / ابزاغيم عبد الرخمن' المحامئ وعضو المجلس المؤقت اجراء 
الاتصالات اللازمة فئ هذا الشأن و الاشراف غلي البناء ٠*5‏ 


فهرسش 

هذا 'العدد من اللظة للدكتوز جمال العطيقى 

نحو سياسة قضائية رشيدة ‏ دراسة تحليلية لشكلات العدالة 
فى معن للسيد “الكشم ان احيد فتحن مرسئ الخطس الكو 


للخدمات والتنمية الاجتماغية شعبة العدالة والتشريع 


اأحكام الشهادة فى الشريعة الاسلامية للسيد المستشار 
محمود ٠الشربينى‏ وكيل مجلس الدولة 
لا يجوز رد الفروق المالية عن تسنوية حالة المؤظف اذا رات 


جهة العمل سحبها » للسيد الدكتور بحسني درويش عبد الحميدا 
مدرس بقسم القاثون السام باكاديمية الشرطة 


35و> 


و 


ه١‎ 


ع 


6ه 


ابريئل 19109 


5 ابريل 1909. 


/ا ابريئل 9ل/اؤا 


/. ابزريل 1919 


191/8 ابريل‎ ٠7 


هرمن الاحجكام رذق 


لبي ان 


قضاء محكمة النقض المدنية 
(1) حكم ٠‏ الاحكام الجائز الطعن فيها ٠‏ استئناف ٠‏ , 
(ب) استتثناف ٠‏ دفاعء٠‏ أوجهه٠‏ 
(ج) اسسنتثناف ٠‏ الاثر الناقل له٠.‏ استئناف 
الحكم المنهى للخصومة ٠‏ اثره ٠‏ 
(د). ايجار ٠‏ مؤجر : القتضاء لصالححه بان الاجرة 
الواردة بالعقدهى الاجرة القانونية.٠‏ 
(1) استكناف ٠‏ حكم ٠‏ الطعن فيه ٠‏ 
(ب) حكم ٠‏ اغفاله الرد على دفاع جوهرى قد يتغير 
بهوجهالراف فى الدعوى ٠‏ اثره ٠‏ 
ايجار ٠‏ أماكن ٠‏ تزك المسِتاجرالعين الملأجرة 
لزوجه وأولاده ٠‏ شرطه ٠‏ اقامتهم معه مدة سنة سابقة 
على الترك ٠‏ 

(1) نقض.٠‏ خصوم فى الطعن ٠‏ اختضام المؤفجر 
للمستاجر والميبتأجرين من الباطن فى دعوى بالاخلاء ٠‏ انفراد 
المستاجر من الباطن بالطعن,بالنقض ٠‏ صحيح ٠‏ 

«ب) اثبات بالبينة ٠‏ اثره ؛ جسوازه ٠‏ م 75 اثبات ٠‏ 

(ج) آيجار أماكن ٠‏ بيع ٠‏ اشره ٠‏ للمشترى حق 
اقامة دعوى الاخلاء بالتأجير من الباطن ٠‏ 

'(د) جواز ابقاء الايجار فى حالة بيع المتجرأو 
. المصضنع بالجنحك'٠‏ م 1/095 مدنى ٠‏ 

(1) ايجار ٠‏ أماكن ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ نقض ٠‏ تقويم 
' مينزة-التصريح بالتأجير من الباطن بواقسع 7١‏ / استنادا 
: الئ العرف ٠‏ 

.(ب) اثبنات + عدول المحكمة عما أمنبرت به من اجراءات 

الاثبنات:* ش 

(ج). آيجاز اماكن * اجنرة ألاشاس : ماهيتها ٠‏ 

(1) ايجازن » اماكدن + اختصاض ٠+‏ دعموى ٠‏ تقديير 
2 0 


3 


رقم 


الخكم الصفحة 


فا 


53 


رقم 
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التاريخ 
0 البييبان 


(ب) ايجناز أرض فضاء ٠‏ عدم خضوعها لقوانين 
الايجار الاستثنائية ٠‏ طلب فسخ العقد ٠‏ 

(ج) نقض ٠‏ سبب جديد ٠‏ دفوع ٠‏ اختصاص نوعى ٠‏ 
الدفع بغدم الاختصاص القيمى ٠‏ 

(د) انيجار ٠‏ عقد الايجار لا ينتهى كأصل ابوقسسناة 

. المستأجر ٠‏ حق لورثته دون المؤجر ٠‏ 

(هم). ايُجار : عقند ٠‏ انتهاء العقند٠‏ 

(و)..عقد ايجار ٠‏ عبء اثبات ان العقند حرر لاعتبارا 
متعلقنة بشن خص امس تاجز ٠‏ 


55 ابرييبل 1١915‏ ايجار ٠‏ أماكن ٠‏ دعوى المؤجز باخلاء الستآأجر ٠‏ 
المتأخر فى سذاد الاجرة ٠٠‏ 


. ٠؟‏ ابريل 1975 ٠‏ (1) ايجار ٠‏ اطيان زراعيسة ٠‏ ديون مسستاجر الارض 


الزراعية المستحقة لأى دائنن القائمة عند العمل بالقانون 
١ه‏ لسنة وتولاء 1 
(ب).ايجار ٠‏ الزام ٠.سندات‏ الدين المسبتحقة على 
مستتأجرى الارض:الززاعية ٠‏ وجنوب الاخطار عنها , 
. أو التصديق عليها بحسب الأخوال ٠‏ 
"٠‏ ابريل هلوا ايجار ٠  نكامأ ٠‏ احتفاظ المالك أو المستاجز بأكثر من 


مسكن فى البلد الواحد دون مقتض: ٠‏ لكل ذى مصلحة 
مالكا كان أو طالب اس تتئجار طلب اخلائة ٠‏ شرطه ٠‏ 


8 ابريل ١99‏ (1) .ايجار ٠:إفاكن ٠‏ خق المؤجر فى طلب اختلاء 


الغين لإحندذاث المستاجر تغييرا فَيها ٠‏ شرطة ٠‏ بقاءهذا 
الحق ولو أزال الممستاجر المخالفة ٠‏ محكمة الموضوغ ٠.‏ 
سسسلطتها 00 / 

(ب) ايجار ٠‏ افاكن ٠‏ طلب اخلاء المنتكاجر ٠.جواز..‏ 
التنتازل عن هصراجنةاوضمفاء: 7 


. 548 ابريل 2001918 عمل ٠‏ اجترء بدل ٠‏ ماهيته ٠‏ تقرير الشركة بندلا 


للعمال مقابل الزى الخاص ٠‏ عدم: اعتباره جزءا مسن 
الاجنر ٠.نقسل‏ العامل الى شركة أخرى لا تسظلزم 
هذا الزى ٠‏ أكوه ٠‏ 1 

6 ابريل 1١905‏ جكم © حجيتة ونظافة ٠ ٠١‏ تأميئات اجتماغيبة ٠‏ قهتنساء 
المحكبة الجناتية ببراءة المحامى,من الاتهتام اموجه له 


بعدم التآمين. على عماله العيدم خضوعنه لاحكام قاتبون 
التأميئنات ٠‏ 


رقم رقم )| التاريخ 
الحكم الصفحة : 
ع1 7 5٠‏ ابريئل 9لا9١1‏ 
14 الالا 56 ابريل 1١998‏ 
”٠* 2 8-16‏ ابرييل 1١9109‏ 
24١ 5‏ أول ماييو 1١91/8‏ 
3 5م '5 مايو 1909 
لذ لكأن 


"' مايو 11109 


فهرس الاحكام يننا 


اختصاص ٠‏ القرار الصئادر باحالة الذعوى من 
دائرة الى اخسرى من دوائر المحكمة الإبتدائيسة لتخصصها 
لايعد قضاءبعدم الاختصاص ٠‏ 

(1) نبقض ٠‏ دعوى بطلبْ تسليم صورة ت 
من آمر الاداء * عدم اعتبارها مطالبة صريحة بالخق المثبت به ٠‏ 

(ب) تقادم ٠‏ انقطاعه بأى عمل يقتوم به الدائن 
للتيمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى ٠‏ 

(ج) صورة تنفيفية ٠‏ ضياعها ٠‏ مانع يوقف سريان 
تقادم الخق الثابت بيه ٠‏ 


(1) تعويض ٠‏ ابلاغ الجهات اللخخصة يما يقسع من 
جرائم : حق مقرر لكل شخص ٠‏ مساطة المبلغ ٠‏ شرطه ٠‏ 

(ب) مسسئولية تقصيرية ٠‏ تكييف الفعل بانه خطا 
موجب للمسئولية التقصيرية ٠‏ 

رج) دعوى التعويض عن اللممسئولية التقصيرية ٠‏ 
. اقامتها على اساس خطا معين نسببه المدعى الى المدعى عليه ٠‏ 
0 8 

عمل ٠‏ الاجر ٠:‏ عمولة المبيعسات ٠‏ من ملحقنات الاجر 
غير الدائمة ٠‏ 

(1) ايجار اماكن مقرؤّشسة ٠‏ لايد بطبيعته عملا تجاريا ٠‏ 

«ب) ايجار اكثز من وحددة سكنية مفروشلة ٠'اعثباره‏ 
عملاتجاريا ٠ق‏ 7ه لسنة 1555 + 

(ج) ايجار ٠‏ الاتفاق فى قد الايجار على أن الغرض من 
التاجير هو استغلال: العين فى الاغراض التجارية » 

(د) “ايجار ٠‏ من الباطن ٠‏ المؤجسر .سق طلب اخلاء 

السين.-.. 

(ه) استثناء الاماكن اللؤجزة مفروشنة من حكم المادة 
7 ق,هاسنة 935 :بشن اسباب اخلاء العين المؤجرة ٠‏ . 

(و) حق المؤإجر فى الجبلاهء الممستاجر لقيائه بتأجيسر 
العين المؤجرة له من الباطن. ٠‏ 

(1) حكم ».طمن ٠‏ المصلجة فية ٠‏ كنايبة تحققها وقت صدور 


الجيكم* 

(ب) عفد ٠‏ تزوير ٠‏ عدم سلوك الخ ستجيل 
الادعماء بالتزوير ٠‏ 

(ج) حكم ٠‏ أثيات ٠‏ 


(د): ايجار ٠‏ عقند ايجازمن الباطن ٠‏ 
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رقم الايبداع .81/151 


0 
0 
05 5 3 0 0 1 
رقم | رقم التاٌ اي نان _ 
الحكم الصفحة 3 2 1 
(ه) ايجار : ترك المستاأجر للعين المؤؤجرة لآخر سن 
مسائل الواقع٠‏ 
رو) ايجار من الباطن ٠‏ أواء المسستاجر للغير أو 
استضافته ٠‏ بقاء الغير بعد ترك المستاجر للعين مو تاجير من : 
الباطن أو نزول عن الايجار ٠‏ 
دز): ايجار ٠‏ المساكنة هى الملشاركة السكنية مع 
الاستاجر منذ ب ذه الاجازة ٠‏ 
00 ع9 "” مايو 1998 (1) استكئناف ٠‏ اختضخاص #فمتل اللحكنة الإتتتافية 
فى موضوع النزاع ٠‏ 
(ب) حكم ٠‏ حجيته ٠‏ مالاينعدقصوراء 
(ج) عقبد ٠‏ مجاوزة الوكيل حدود وكالته ٠١‏ ' ' 
(د) الوكيل الظامر ٠‏ اعتباره نائبا غن الموكل ٠‏ 
وظ مه + . . 
(ه) وكيل ٠‏ مجاوزته حدود وكالته ٠‏ اثره ٠‏ عدم 
انصراف اثر التصرف للاصيل: ٠‏ 
عه هامايو واوا (1) استكناف ٠‏ تنفيذ ٠‏ شمول الحكم الابتدائى بالالزام 
بالمبلخ المقضئ به بالنفاذ المعجل ٠‏ 
: (ب) عمل ٠‏ إجسر العامسل حبق دورى متجسدد ٠‏ خضوعه 
للتقنادم الخمسى”٠‏ 
تشريعات عامة 1 
قرار رئيس الجمهورية رقم 8١‏ لسنة:191/8 بشان الموائقفة 0 
على اتغاق الاعتراف بالأحكام :القضائية فئ: الموإد المدنية 
والتجاريسة والأحوال الشسخصية وتنقيذما بين خكومتى 
:جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا الموقنع فى القاهرة 
نتاريخ ؟ ديشمير /ا/91١1‏ اه 
- رار زئيس مجلس الوزراء زقم /الا لسئة 1301 ينيم تحاففلة 
القاهرة الى اثنئ عشر حيا الل 
جه قدرال وازيق. التعمير.والدولة للاسكان واس تصلاح الاراضى 
“رقم 7703 لسنة 1987 بتنفيذابعض الأنحكام الخاصنة بتأجيرا”' 
وبيع اماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر م 
الحياة النقابية 


ددا 


وارالضاء عَدَالَرَمْهَ -" 
كي اعت - - اولك ساس هبش 


١ 0 


مامالا 


ل ا 1 إدلانام ا زلا 


